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1إبن عماراتٍ الشرطة - كورنيش المعادى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شكر وتقدير 

الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه كما ينبغي خلال وجه ربنا وعظيم 
سلطانه وكما يحب ربنا ويرضى» وله الشكر في الآخرة والأولى بما هو أهله 
على نعمه الوافرة وعطاياه المتوائرة ومننه الخفية والظاهرة التي لا يحيظ بها الكم 
كثرة ولا تخحصى . 

وبعد. فعملاً بحديث رسول الله يلهِ: «لا يشكر الله من لا يشكر 
السناس:(1) -فإني أنقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى أستساذي فضيلة 
الدكتور محمد العروسي عبد القادر؛ المشرف على الرسالة» الذي أفادني من 
بعلمه المزان بالحكمة والإخلاص بما جاد علي بملاحظاته القسيمسة» وإرشاداته 
الدقيقة» وآرائه النفيسة» ونصائحه الحكيمة. فجزاه الله عني وعن: زملائي 
وكافة.طلابٍ العلم أجزل المثوبة وخبير الحزاء. 
وأتقدم بأجزل الشكر وعظيم التقدير إلى جميع القائمين على جامعة أم القرىء 
وأخص معالي مديرها وسعادة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ووكيله 
زوكيل الدراسات العليا الشرعية بما هيأوا لي ولزملائي مبعوثي جامعة أم درمان 
الإسلامية بالسودان.شرف الانضمام لطلاب الجامعة؛ فقد أحسنوا وفادتنا 
را مثوانا بما قدموه لنا من كنوز العلم وصنوف المعرفة» فجزاهم الله عنا 
وعن جامعتنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 


)١(‏ أخمرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنهء وقسال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 1 
انظر: جامع الترمدذي؛ كتاب: البر والصلة؛ باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ 
وستن أبي داودء كتاب: الأدب» باب: شكر المعروف» ومسند الإمام أحمد بن حتبل» 
(ج؟,. صلةهة١),‏ 


وأزجي خالص تقديري وفائق شكري إلى إدارة جامعة أم درمان الإسلامية؛ 
ا هيأوا لي ولزملائي فرصة الابتعاث والنهل من معين العلم والدراسة في هذا 
البلد الأمين زاده الله شرفا وتكريماً وعزً ومهابة وأمناً. 

وللقائمين على إدارة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي والمكتبة 
المركزية أتوجه بكامل. محبتي وشكري على تعاونهم الصادق بما قدموه لنا من 
تيسير للحصول على أمهات المراجع ونوادر المخطوطات؛ مما كان له الأثر الكبير 
في توفير كثير من الجهاد. ٍْ 

كما أسدي أصدق الشكر لكافة زملائي الأفاضل وكل من مد لي يدأ العون 
والنصحء وإني إذ أسجل خالص شكري وفائق ى :تقديري وعظيم ثنائي للجميع 
أسأل العلي القدير أن يمدهم بعون من عنده وأن يكلاهم برعايته وأن يجزل: لهم 
الثواب في الآخرة. ١‏ 

كما أبتهل إلى اللَّه تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ 5 
يجعله في ميزان حاتي يوم لا يتفع ماك ولا يتوق إلا.عن إتى :الله بقلب 


سليم. 


مقدك مة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستهديهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وسعت رحمته كل شيء 
وعم فضله جميع خلقه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة 
للعالمين الذي اختصه ربه بفضائل عديدة ومحامد مجيدة وعلوماً مفيدة 
«وعلمك الله ما لم تكن تعلم وكان فضل الل عليك عظيما». 


اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين.. 
وبعدء فمن نعم اللَّه على أن جعلني ممن من عليهم بالتوفيق لدراسة 
العلوم الشرعية؛. حيث كانت دراستي الجامعية في كلية الشريعة بجنامعة أم 
درمان الإسلامية» ثم أمضيت مرحلة الشعاض 'الماجستير " في أصول الفقه 
بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصرء والآن أختمها -وأرجو أن 
يكون ختامها مسكا- لنيل درجة الدكتوراة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

وحين كنت أبحث عن موضوع للرسالة وقفت على كتاب "العقد المنظوم 
في الخصوص والعموم' للإمام شهاب الدين القرافيء ويعد الاطلاع عليه 
وجدت فى نفسى رغبة صادقه للعمل فيه تحقيقآً ودراسة. غير أني لم أتقدم به 
0 5 الدراسات العليا الشرعية إلا بعد أن استخرت اللَّه الذي شرح 
صدري له فازدادت رغبتي فيه ومن ثم تقدمت به إلى مسجلس القسم أطلب 
تسجيله» وتمت الموافقة عليه؛ والحمد لله. 


وسبب اختياري لهذا ا موضوع كان لأمور أجملها في الآتي: 

)١(‏ إن هذا الموضبوع -الخصوص والعموم- لم يفرد له بالتأليف قبل! 
شهاب الدين القرافي» بل كان ضمن مباحث الألفاظ التي تتضمنها كتب: 
الأصوليين السابقين ل ومن هنا فهو يعتبر أول ككتاب من نوعسه في هذا. 
الموضوع الأمر الذي أكسبه أهمية قصوى وقيمة علمية كبرى. اه 

(؟) شهرة المؤلف ومكانته العلمية وشخصيته المتميزة في شتى الفنون التي؛ 
كتب فيهاء .ويتجلى ذلك في تحقيق المسائل وضبط القواعد والاستقلال بالرأي. ١‏ 

() إن باب العبموم والخصوص من أعظم أبواب أصول الفقه» وبالوقوف, 
على قواعده يمكن معرفة أدلة الكتاب والسنة العامة منها والخاصة» عن طريق. 
معرخه يكن دقع المارئن الظاهن بين الادلة في العموم واتقتوض»+ كما آنه' 
بالوقوف عليه يمكن معرفة أسباب الاختلاف» والتي من بينها تردد اللفظ. بين 
أن يكون عام تراد ب ' العام أ :افا + أو خاضا يراد بة العام أن الخاسن». 

(5) المساهمة في إخراج كتاب فريد في بابه. مع القصد إلى الاستزادة 
من العلم بتحقيق هذا السفر القيم. 


خطة البحسث 


جعلت العمل في هذه الرسالة قسمين: 
-١‏ القسم الدراسي. 7- القسم التحقيقي. © 
أما القسم الدراسي فقد نظمته في ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عضر المؤلف: 
ؤيحتوي على ثلاثة مباحث: 
5 - الخحالة السياسية . 
ب - الحالة الاجتماعية. 
ج - الحالة العلمية. 
الفصل الثاني: التعريف بالمؤلف: 
ويشتمل على المباحث التالية : 
أ - اسمهء كنيتهء لقبه» شهرته. 
ب - أصله ونسبه. 
عن 2 مولدة: 
د - أسرته. 
ه - نشأته ومراحل حياته العلمية. 


و - وفاته. 


اح - تلامذته. 
ط - مكاتته العلمية. 
ى - ثناء العلماء عليه. 
ك - مصنفاته. 
الفصل الثالث: التعريف بالكتاب ودراسته: 
ويحتوي على: ٠‏ 
3زم الكتاب وتسيقة للجؤلف: 
ب - الباععث على تأليف الكتاب . 
ا لا 
د - مصدر الكتاب. 
ه - قيمته: العلمية . 
و - ملاحظات على الكتاب. 
أما القسم الثاني: فهو التحقيقي: 
ويشتمل على :, : 
١‏ - نسخ الكتاب المخطوطة ووضعها. 
١‏ - منهنجي في التحقيق. 
وسيأتي الحديث عليهنا مفصلاً في موضعهما. 


الفصل الأول 
عصر المؤلف 


تمهيد 


إن للبيسئة التي يغيش فيها الإنسان الدور الكبير في تكوين شخضيته 
وتكييف اتجاهه ومنهجه ونبوغ كرا وذلك لأن شخصيته تتأثر بالمجتمع الذي: 
تعيش فيه » ولا تستطيع أن اتعيثر تعيش بمعزل عله. 

ولهذا كان لابد.من إلقاء ولو بصيص من الضوء على العصر الذي عاش؛ 
فيه الإمام القرافي -رحمه اللَّه- وهو القرن السابع الهجري؛ للوقوف على أهم 
العوامل التي أدت إلى تكوين شخصيته؛ ومن ثم كان استسجلاء وعرض أهم 
معالم وأحداث تلك الحقبة التاريخية أمراً ضروريآء بالوقورف على:الحالة 
السياسية والاجتماعية: والثقافية. ١‏ 


الحالة السياسية 


يمتاز عصر الإمام شهاب الدين القرافي الذي عاش فيه -وهو القرن السابع 
الهجري- بأنه من أحلك العصور التي مرت بالمسلمين؛ بسبب ما كان يموج به 
من أحداث سياسية غظامء والتي كان لها أبلغ الأثر في الحياة بعامة. ‏ ' 

وبإلماحة سريعة لاك تلك دسحي اتش طن افر عاد 
الحياة السياسية في تلك الحقبة من التاريخ . 


نفي مطلع ذلك القسرن جمعت الفرئبة خلقا كثيرا؛ بضية ابتعادة بيت 


11 


المقدس من المسلمين -والذي حرره القائد المجاهد صلاح الدين الأيوبي207 من 
أيدي النصارى في موقعة حطين7) عام 087 ه- وذلك في محاولة لتأسيس 
إمارات لاتينية في مصر والشام» ومن ثم أغاروا على كثير من بلاد المسلمين مما 
أدى إلى وقوع معارك ضارية ومن بينها معركة دمشقء وكان يقود المسلمين فيها 
املك العادل2"7 ٠‏ غير أنها انتهت بالصلح والهدنة بين الفريقين نظير إقطاع جزء 
.من البلاد إلى الفرنجة. 

ولم تقف أطماع الفنرنجة عند هذا الحدء بل عقدوا عزمهم على التوجه 
انحو مصرء ونتيجة لحيلهم الخبيئة ومكائدهم الدنيئة استحوذوا على مديئة 
دمياط”؟») بعد أن دخلوها غدراً؛ وقد كانوا أعطوا أهلها الأمان» وعندئذ قتلوا 
الرجال وسبوا النساء والأطفال وخريوا الديار9» ,22 


وعلى الرغم من هذه اللأحداث وتلك المحن فقد كان ولاة أمور المسلمين 
في شغل شاغل؛ يسبب المنازعات والحروب التي كان يدور رحاها فيما بينهم 


00 وهو: يوسفف بن أيوب بن شساديء أبو المظفرء الملقب بالملك المظفر الناصر صلاح الدين 
الايوبي؛ المجاهد المسلم الذي خلّص الله على يديه بيت المقدس من أيدي الصليبيين» وقد 
كان عادلاً وحازما توفي سنة 589 هء راجع.ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد 

1 الحنبلي (جة. ص8 ١)؛‏ ووقيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان لابن لكان (جلاء. ص9١‏ 

ومابيعدها). 

)١(‏ وهي بلدة على تل عندها قبر النبي شعيب -عليه السلام- وتسقع بين بحيرة طبرية وسهل 
الأردن؛ راجع النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (ج"؛: ص١”ء‏ 

: ضف‎ ١ 

(*) وهو: أبو بكر ابن الملك الكامل بن أيوب؛ كمال الدين الملك العادل. قتله أخوه الملك 
الصالح خنقاً بقلعة دمشق عام 545 ها. 
انظر: شذرات الذهب (جه. ص375) ء والبداية والنهاية في التاريخ لابن كثير (ج؟١»‏ 
ص .)١716‏ 

(4) وهي مدينة قديمة وعريقة تقع عند ملتقى النيل بالبحر الابيض المتوسط»: وكان سقوطها عام 
7 هء راجع البداية والنهاية (ج؟1ء ص85). 

(5) انظر: النجوم الزاهرة (جا؛ صل"2)» والكامل في التاريخ لابن الاثير (ج؟1؛ ص8؟1). 


يذ 


طلبأ للساطة وتسبا لتبسيت أركان الحكم» فانفرد كل منهم بمقاظعة من البلاد» 
واستشرى بذلك الضعف وعم التفكك والهوان؛ الأمر الذي مهد فيما بعد 
لغارات التتار والكرج على البلاد. 

هذا ما. حدث فى شمال مصر والشام بشيء من الإيجاز. 

وأما المشرق الإسلامي فقد ابتلي 'بغارات التتار(١2‏ الهمجية بقيادة ملكهم | 
جنكيز ان(" الذي صمم على المضي في توسيع مملكته وضم دويلات الإسلام 
ودار الخلافة إليهء فعبر نهر جيحون(© واتجه صوب خوارزمء وتم له الانتيلاء 
عليها بعد قتال وحشي وحرب شرسة» ومن ثم أخذت تسقط الدويلات والمان: 
الإسلامية الواحدة تلو الأخرى مثل بخارى وخراسان وأذزبيجان وبعض مدن: 
فارس » وذلك في عام 114 ه. ش 

فعمت البلايا وعظمت المصائب» حيث قتلوا الرجال والنساء والأطفال»: 
بل وصل الحقد بهم أن شقوا بطون الأمهات وقتلوا الأجنةء وقامؤوا بنهب ل 
ما احتاجوا إليه وأحرقوا المساجد والمدارس والمنازل وأتلفوا الزرع والضرع9؟ . 

وبعدء حين انحدر الزحف التتاري نحو بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية»! 
وقد كان الخليفة في ذلك الوقت المستعصم بالله العياسي91» ٠»‏ وكان له 'وزير: 


)١(‏ وهم قوم يقطنون منغوليا في أواسط آسياء ويتكوتون من عدة قبائل» كانت مشهورة بالقسوة 

والشدة والهمجية» وكان أول ملوكهم جنكيزخان التركي . ش 
راجع شذرات الذهب (جهم ص7١١)‏ » والبداية والنهاية (ج7١2»‏ ص8375). 

)١(‏ واسمه: تمر حين» وأطلق عليه فيما بعد اسم جنكيزخان وذلك بعد أن ولي الملك, وهو أول 
ملوك التتار» مات 'سنة 5114ه»ء انظر ترجمته: في النجوم الزاهرة (ج3: ص158) 2 
وشذرات الذهب (جة» ص7؟١١)‏ » وفوات الوفيات والذيل عليهنا لمحمد بن شاكز الكتبي 

ا لجاء ص١‏ :ا #. 88 والبداية والنهاية (ج17,» صلا١١ .)11١-‏ 

(5) وهو نهر خوارزم. 

(:) راجِم البداية والنهاية ( ج7١‏ » 1 . 

(0) وهو :/عبد اللّهِ ؛ بن المستنصر باللّه الخليفة العباسني» ولد سنة 9١7هاء‏ وتوفي سنة 19517ه: 
انظر ترجمّته في شذرات الذهب (جهء. ص )77١‏ ء والبداية والنهاية (ج17؛ ص 01١‏ 


1١ 


يدعى ابن العلقمي(٠2‏ ؛ كان شيعياً رافضياء لعب دوراً كبيراً في إسقاط 
الخلافة»: يقوده إلى ذلك الطمع في السلطة والجاه بأكثر ثما هو فيهء فكان 
يكاتب التتار سراً ويحرضهم على دخول بغداد» وفي كل مرة يكشف لهم عن 
. ضعف الخلافة؛ ويبين لهم تفككهاء فمئوه بأن يكون خليفة علوياً من بعد 
.الخليفة العباسي . 

على أثر هذا زحف هولاكو”" على بغداد» في مائتي ألف من التستار 
والكرجء فحاصروها أيامًء وهدوا أسوارهاء وخربوا حصونهاء. وكان قتل 
الخليفة المستعصم بالله ومن معه من الأعيان على يد هولاكوء فسقطت خخلافة 
: العباسيين عام 707ه» ودمرت بغداد بعد أن استمر القتل فيها نحو أربعين 
يومآء ولم ينج منهم إلا من اختفى في بثر أو قناة. 

وبلغ عدد القتلى نحو المليونين» وتغير نهر دجلة؛ واسود لونه؛ يسبب 
مداد مئات الآلاف من الكتب المصنفة في شستى العلوم». والتي أحرق بعضها 
وألقي بعضها الآخر في النهرء فكانت بلية كبرى أصابت المسلمين9©؟ . 

ومن بغداد انحدر التتار نحو الشام بقيادة "كتبغا نوين"29» » فاحتلوا 
دمشق وحلب وحماة» ومنها توالى زحفهم نحو مصر. 

وبالقرب من غزة في فلسطين تصدت لهم قوات المماليك*2 بقيادة الملك 


(1) واسمه: محمد بن أحمد» مؤيد الدين المشهور بابن العلقمي؛ وقد كان رافضياء توفي سنة 
كاه 
راجع ترجمته في : النجوم الزاهرة (جلاء ص/4) » والبداية والئهاية (ج؟17» صل516). 

(؟) وهو: هولاكو تولى قان بن جنكيزخان» حفيد أول ملوك التنار وقائدهم توفي سنة 1ه 
راجع ترجمته في البداية والنهاية (ج7١؛‏ ص 115) ٠‏ والنجوم الزاهرة (جلاء ص17). 

) انظر النجوم 'الزاهرة (جلاء ص )5١‏ ء والبداية والنهاية (ج237 صض500). 

(9) لم تذكر له كتب التاريخ والتراجم أي ترجمة» غير ما وصفته بأنه مقدم التتار. 
راجع شذرات الذهب (جة. ص )١19١‏ » والنجوم الزاهرة (جلاء ص07/8. 

(5) والمماليك قوم أرقاء جلبهم ملوك الايوبيين من بلاد القوقاس وتركستان؛ وعلموهم اللغة - 
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المظفر. قطن <1» » والأمير ركن الدين بيبرس17© ء فكانت معركة عين اللعالوت0© ' 
عام 4ه التي أعز لله فيها جنده»: وهزمت ججافل التخار شر هزيمة.» وقتل 
أميرهم. *كتبغا نوين" وكبار قواده سنئة 704ه», وولى التتار الأدبار؛ لا يلوون 
على شئء؛ وأخذ الحيش الإسلامي يطارد فلولهم حتى أجلوهم من البلاد». ثم 
عادت إليها الحياة الهادئة والأمن والاستقرار!؟ . 

أما: في مضر :-حنيث عاش شهاب الدين القرافي- فقد شهد فيها الشطر 
الأول للقرن: السايع الهجري حكم الأيوبيين الذي أسه.صلاح الدين الأيوبي | 
عام 0517هء. والذى انتهى بمقتل توران شاه 9 ابن الملك العادل سنة 14/4هف١.‏ 
على يد نفر من زعماء المماليك بإيعاز من شجرة الدر زوجة الملك الصالح. 


- العربية؛ واعتنوا بثقاقتهم» ودربوهم على فتون الحرب» وذلك من أجل حمايتهم والدفاع عن 
سلطانهم؛ ونتيجة لهذه العناية بهم فقد برز منهم رجال أقوياء تقلدوا مناصب الحكم» ثم 
أسسوا دولتهم واخختازوا عز الدين أيبك:التركماني أول سلطان لهم. وقد أفلحوا في. تحرير 

جميع المناطق م من الصليبيين؛ انظر النجوم الزاهرة؛ (جلاء ص") وما بعدها: ش 

31 واس : قطز بن عبد الله المعزيء سيف الدين» الملك المظفرء تولى ملك مصر سنة 
01م» وقتله الظاهر بيبرس بمعاونة أربعة من الأمراء سْنة 19ه وذلك بعذ معركة عين' 
جالوت بقليل. 0 
انظر ترجمته في: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (جاء القسم الثاني» ص 40)» 
وشذرات الذهب (جدهء ص187)» والنجوم الزاهرة (جلاء ض 09/7 . ش 

)١(‏ وهو : بيبرس بن عسبد اللهء الملك.الظاهر؛ ركن الدين البندقداري» تولى الملك سنة 
4ه وقام بنصرة الإسلام؛ وفتح الفتوحات الهائلة؛ توفي سنة 7175ه-ء؛ راجع :ترجمته 
في: النجوم الزاهرة:: (جلاء ص 759)» والسلوك»؛ 1/17 ص 4). 

(5) وهى : بليدة بن بيسان وطرابلس من أعمال فلسطين. 
انظر معجم البلدان لياقوت الحموي» (ج"؛ ص5 058 

(4) راجع: البداية والنهاية (ج؟1 » صكما والنجوم الزاهرة (جلاء 0/9 

(5) وهو: السلطان توران شاه بن ثجم الدين أيوب بن ناصر الدين محمد الايؤبي» توفي سنة 
4ه 
انظر ترجمته في النجوم الزاهرة (ج7» ص774), 


ولا يخفى أن للأيوبيين أعمالاً عظيمة تمثلت في الدفاع عن الإسلام وطرد 
الصليبين من بيت المقدس وغيره من بلاد الإسلام: مما يشهد' بحكمة قيادتهم 
وأثرهم في الحياة السياسية في ذلك العهد الزاهر. 
أما في الشطر الثانى من هذا القرن فقد قامت دولة المماليك والتي بقيت 
في الحكم نحو القرنين من الزمان» وانتهى حكمها باستيلاء الأتراك العشمانيين 
غلى السلطة سنة 209477 

ومن أشهر ملوك دولة المماليك: الملك أييك”": والظاهر بيبرسء والمنصور 
قلاون”"؛ والاشرف خليل”؟" » ويمتاز عهدهم بأنهم ساروا فيه: على سيرة 
الأيوبيين» وأخذوا بسياستهم التي قوامها الجهاد في سبيل الله ضد الصليبيين» 
فكتب الله لهم النصر وأجلوا الصليبيين عن البلاد بحملاتهم العسكرية» 
وانتزعوا منهم نحصن الكركء واستردوا يافا وأنظاكية وغيرها من بلاد الإسلام. 

وفى المغرب الإسلامى كانت دولة الموخدين”*؟؛ تيسط سلطانها وتنشر 
نفوذها في ربوعه؛ وما بدأ الضئعف يدب في جسمها بسبب تفاقم الخلافات بين 


2)١8497ص راجع: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس (جدة؛‎ )١( 
.)٠١7ص‎ ؛)8١ج( وشذرات الذهب‎ 

)١(‏ وهو عز الدين أييك بن عبد الله التركماني الصالحي» تولى الملك عام 7144ه»ء ولقب بالملك 
المعز» وتوفي سنة: 0ه 
انظر ترجفته في البداية والنهاية (ج17؛: ص718١)2‏ وشذرات الذهبٍ (جهء ص528). 

(5) وهو : قلاون بن عسبد الله» أبو الفتح؛ الملك المنصور سيف الدين؛ تولى الملك عام 
+لالاه» توفي عام 1464ه. 
راجع ترجمته في: النجوم الزاهرة (جلا» ص97١‏ وما يعدها)»: والبداية والنهاية ( ج215 
ص16 

(5) وهو : خليل, بن الملك سيف الدين قلاون» تولى الملك سنة 148ه»ء وتوفي اسلنة 97ها. 
انظر التجوم الزاهرة؛ ج(4» ص" وما بعدها). ' : 

(5) وهى التى أسسها عبد المؤمن بن على بن مخلوفء أبو محمد الكومي سنة 874ه. 

.)754 راجع تاريخ ابن خلدون, (جا. ص23559‎ ٠ 


1/ 


أفراد الأسرة الحاكمة طلبًا للانفراد بالسلطة» لدرجة أنه صار خليفتان فى آن 
واحدء استغل أبو نزكريا الخفصي0- وقد كان من وزرائهم - هذا الخنلافٌ 
وبايع المأمون بن عبد المؤمن”" -المتوفى مبنة ٠‏ 77ه- وباسمه استطاع أبو زكريا 
أن يكون واليا على تونس عام 178ه, ومن ثم أعلن عدم تبعيته لدولة 
الموحدين فكان هذا يذاية يد الدولة الحفصية””: . وقد عمل على مد سلطائه) 
فاتسعت إمارته شرقا حتى طرابلس -عاصمة ليبيا حاليًا-» و غريًا حتى بجاية 
والجزائر وتلمسان» وجاءته الوفود من شتى البلاد تحمل له البيعة. 

ويطاحرناة ون كريا نزلر كن ملسي ؟ وذلك ة في عام 1417هء 
وقد كانت دولة الموحدين -وقتذاك- وشيكة السقوطء تأعلن أنه أصبح خليفة 
لجسن وقد سجل له التاريخ مواقفه المشرفة ضد الصليبين خينما تعرضت 
تونس لحملتهم كما سجل له إصلاحاته الداخلية» وحسن سياسته وحكمته. 

ومما لا شك فيه أن هذا العصر - بعد هذه اللمحة السريعة .لأهم أإحدائه- 
مع ما فيه من تغيرات سياسية» فإن النهضة العلمية كانت في القمة» خاصة في 
مصرء كما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. ' 1 


)١(‏ وهو : يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص؛ أبو زكرياء ولد سنة 544ه؛ وهو:أول ملوك 
الدولة الخفصية بتونس» نخدم العلم؛ وأنشأ الماجد والمدارس وجعل لها أوقافاً»! توفي سنة 
اها 5 
انظر ترجمته في : فوات الوفيات (جة؛ ص ”اةه-046). 

)١(‏ راجع تاريخ ابن خلدون؛ (جاتء ص ؟2"9), 

(*) المصدر السابق» (ج؛ ضص054) 

(5) وهو.: محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص» راكد الث الكعمن لدان 
6ه وبويع له على ملك الدولة الحفصية سنة 7417ه بعد وفاة أبيه وتوفي عام 5/8ه: 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (ج85: ص544)» وتاريخ ابن خلدونء (جناء 
ص 780)» واللوك للمقريزي (ج١/‏ 07 ص307*4 5728). 
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الحالة الاجتماعية 


لقد كان للقرن السابع الهجري ميزاته الخاصة. من حيث إن مجتمعه كان 
يشوده الإسلام؛ وتعيش بين المسلمين أقليات يهودية ومسيحية كفلت لهم الحرية 
في ممارسة شعائرهم وعبادتهم: وفى ظل عدالة الإسلام نمت تجارتهم وتوسعت 
معاملاتهم؛ لما كانوا ينعمون به من الأمن والاستقرار» وقد كانت اللغة العربية 
هي السائدة في تلك البلاد الإسلامية . 

وفي عيذ المماليك بخاصة ازدهرت التجارة يمصر وازدادت الثروة 
الاقتصادية» واتسعت المعاملات الالية» واعتنى السلاطين بالزراعة والصناعة 
والعلوم والعمران» وقاموا بتشييد المساجد المزانة بالهندسة الإسلامية ذات الطابع 
الميزء ونقتا في عمل التقيؤش الرائمة علن. جدرائهنا بالآبات القنرآية 
والأحاديث النبؤية والحكمء كما فتنوا ببناء. القصور الفخمة وغيرها مما يشهد 
على مدى ما وصلوا إليه من ذوق ورقي وحضارة. 207 

وحيئنما استتب لهم الأمن فترة» واجتمعت لديهم الأموال الطائلة» وأثروا 
ثراءٌ فاحشاء اغتروا بما عندهمء و انغمسوا في الترف والبذخ؛ الأمر الذى 
جرهم إلى الغرور والمعصية» ومن ثم ابتلوا باللهو والملذات» وأكثروا من القيان 
والعبيد”"؟2؛ لدرجة أن الواحد منهم كان يملك المئات من الإماء والموالي» وما 
يدل على هذا أنه حينما طلب الظاهر بيبرس من الإمام النووي7© أن يكتب 


ك2 انظر كتاب المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار للمقريزي؛ (ج7؟: ص7١).‏ 

(؟) راجع المصدر السابق: (ج: ص44 وما بعدها». 

(9) وهو : يحيى بن شرف بن مريء أبو زكرياء محي الدين النووي. الفقيه الشافعى الحافظ؛ 
الزاهد ولد بنوى ستة 51 هه قال الذهبى: الزم'الاشتغال ليلاً ونهارً» نحو عشرين سنة 
حتى فاق الأقران وتقدم على جميع الطلبة وحار قصب السبق في العلم والعمل» له- 
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بخطه مع العلماء في فتواهم بجواز أخذ مال الرعية ليستنصر به على تال 
التتار بالشام. امتنع النووي وقال: .«... سمعت أن عندك آلف مملوك؛ كل 
ملوك له حياصة”؟ من ذهبء. وعندك مائتا جارية» لكل جارية حق97» من 
ا حلي » فإذا أنفقت ذلك كله؛ وبقيت ماليكك بالبنود9© والصوف بذلا 0 
الحوائص؛ وبقيت الجواري بشيابهن دون الحلى؛. أفتيت بأخذ المال من 
الرعية»!4) . ١ 1 ١‏ 

وقد أدى استمرار حياة البذخ والترف إلى تدهور الوضع الاقنتصادي في 
البلاد وازدادت الأخوال سوءاء وتحملت الرعية -على مضض- الفسرائب 
الباهظة التي كانت تفرض عليهم» ومن ثم ظهر الغلاء والبلاء؛ واتشبشرت 
الأمراضء وكرت المجاعات العظيمة؛ بسبب قلة الأقوات وغلاء الأسعار؛ 
ومات الآلاف من أهل مصر والشام؛ قال ابن كثير: 2*0 «وكانوا يحفرون الحفيرة 
-- فيها الفئام” من الناس» وقد كان ذلك عام 6ه هذا ما كان م 


مر الولاة ووضع الرعية : 


- مصنفات كثيرة ومقيدة» منها: 'المنهاج في شرح صحيح مسلمف و«الروضة». و«المجموع 
شرح المهذب؛ » و7الإرشاد فى علم الحديث5» توفي بنوى سنة 117/5اه,ٍ 1 
انظر ترجمته :في : شذرات الذهب (جة؛ ص2)» والبداية والنهاية (ج17؛ 'ص78؟). 
(1) والحياصة هي : السْير في الحزام . ْ 
راجع لسان العرب»: مادة (خيص). 
)١(‏ هكذا ورد نص النيوطيء 'ولعله 0 الإزار 
انظر الصحاح» مادة (حقا). 
(7) ومقردها بئذ ومعئاة: العلم الكبير» وهو لفظ فارسي معرب . 
الصحاح وتاج العروس» مادة (يند). 
(4) راجم: حسن المحاضرة للسيوطي» (ج7؛ ص11). 
(5) انظر: البداية والنهاية (ج7١,»‏ ص755): وراجع شذرات الذهب» (جة. ص8 45). 
)١(‏ والفثام الجماعة من: الناس» لسان العرب» والصحاحء مادة (فأم). 


أما العلماء فقد كانوا فريقين: 

فريق آثر الآخرة وما عند الله؛ فأحذ يصدع بالحق وينصح الحكام» 
ويحذرهم من مغبة التلاعب ومجانبة الشرع الحنيف» ويبين لهم ما ينبغي أن 
يسيروا عليهء ومن أمثال هؤلاء عز الدين بن عبد السلام27 والنووي وغيرهماء 
فقد كانوا حريًا على الباطل وأهله؛ وما فتئوا أن يبينوا للنامن ما وقع فيه الحكام 
من أخطاء كبيرة؛ ويثيرون العامة ضدهمء الأمر الذى أقلق الحكام وزلزل 
أقدامهم». حتى قال الظاهر بيسبرس لبعضن خواصه لا رأى جنازة الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام: «اليوم استقر أمري في الملك74©. 

أما الفريق الآخر من العلماء: فقد غلب عليهم الطمع في الدنيا وحب 
جاه والمكانة عند السلطانء فأخذوا يتوددون إليهمء ويتزلفون لهمء 
ويوافقونهم في ال حق والباطل» وكانوا يجرون الفتوى حسب أهواء الولاة0", 
فهؤلاء لم يكن لهم وزن عند الناس ولا مكانة في قلوب العامة. 

يضاف إلى ما تقدم ما كان يسود ذلك المجتمع في أحيان كشيرة من 
اضطراب وقلق وخوف؛ يسبب التنازع بين الفرق الإسلامية في عض مسائل 
العقيدة» وما كان يجر ذلك من الوقيعة والمكائد والفتن. 

هكذا كانت الحالة الاجتماعية -كما صورناها ل تكون لها 
آثارها المباشرة أو غير المباشرة في الحياة العلمية قوة أو ضعفاآء ازدهارا أو 
خمولاء كما سنبين ذلك - بمشيئة الله تعالى- بشيء من الاختصار في المبحث 
التالي؛ حتى يمكننا تصورها والوقوف على أثرها في الحياة العلمية للمؤلف. 


)١(‏ انظر ترجمته ضمن شيوخ القرافي في (ص 7”8) من هذا الكتاب. 
إشفق راجع طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (جة» ص9١5).‏ 
() انظر حسن المحاضرة» (جلاء ص864). 


لمن 


الحالة العلمية 


على الرغم مما كان:في هذا العصر و طناك لياه عا را 
تعرضت له البلاد الإسلامية من مخن عظيمة وأضرار بليغة من جراء الغزو 
التتاري والحملات الصليبية» وما لاقى الغلم والعلماء وأصاب خزانات الكتب؟ 
فإنه قد قامت نهضة علمية نشطة. حيث حلقات:العلم المتعددة في شتى' العلوم 
والمعارف» وانتشار: المدارس العامة والمتخصصة التق أنشأها الملوك والأمراء 
والوزراء» وإنشاء خزانات الكتب التي تضم صنوفنًا من العلوم والفنون» هذا 
بجانب ما تقوم به المساجد من نشر العلوم الشرعية واللغة-العربية وآدابها..٠'‏ 

وقد كان نتاجمًا لهذه النهضة العلمية الكبيرة أن صنفت المؤلفات العظيمة 
في .شتى الفنون ووضعت الموسوعات العلمية» والمعاجم اللغوية» ثما يؤكذ نبوغ ' 
كثير من العلماءء وبلوغ كثير منهم شأنًا عظيمًا في التحصيل وحسن التأليف 
والتصنيف . : 

وإذا كان بعض الباحئين(١2‏ يصفون هذا العصر بأنه أحد عبار اطاط 
العلمي والجمود 5 وأن ميجهودات العلماء لا تعدو العكوف ,على ما 
وصل إليهم من تراث السابقين والانكباب عليه لفهمه؛ ثم اخحتصاره ار : 
أو كتابة الحواشى والتعليقات عليها؛ ؛ فإني أرى أن هذا المسلك العلمي لا يعد 
نقصًا في حقهم ولا عيبا في تأليفهم» ؛ بل يدل عسملهم هذا على تمكن؛ومقدزة 
علمية فائقة» وفهم عميق مصنفات من سبقوهم فحفظوها لنا بذلك مما 
اعتورها من نكبات المغول للبلاد وما تعرضت له تلك الكتب من .حرق ,أذ دمي 


5000 المبين فئ طبقات اام (جلق 
ص144). 


؟ 


في البحرء ثم إن هؤلاء العلماء ما كانوا يقتصرون على هذا النوع من 
المؤلفات. بل كانوا أرباب: مؤلفات مستقلة - ليست اختصارً ولا شرحًا - تعتبر 
في القمة من حيث الابتكار والتجديد» والتي من بينها المعاجم اللغوية مثل: 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» وه لسان العرب» لابن منظور(1) 
ونحوهماء كما ظهرت في هذا العصر الموسوعات العلمية مثل كتاب «نهاية 
الأرب في فنون الأدب» للنويري'" في ثلاثين مجلداء وقد كان الغرض من 
هذا اللون من التأليف حفظ التراث الثقافي الإسلامي نما قصد الأعداء طمسه 
ومحوه لمجهودات العلماء السابقين» والحديث عن النهضة العلمية في أي عصر 
من العصور يرتبط بالحديث عن أهم دور العلم وحلقات الدرس ومجالس 
العلماء؛ لذا كان من المناسب أن نبين أهم المساجد والمدارس التي كان لها أبلغ 
الأثر في نشر العسلوم والمعارف في ذلك العصرء وسنقصر الحديث على أهم 
مراكز العلم في مصر حيث هاجر إليها العلماء من بغداد بعد زوال الخلافة عام 
هه واتخذوها مقر لنشر نشاطهم العلمى. 

أولا المساجد: 


-١‏ جامع عمرو بن العاص: وهو الجامع العتيق» تم تشييده بمديئة 


(1) وهو : محمد بن مكرم بن علي» جمال الدين أبو الفضلء المشهور بابن منظورء ولد بمصر 
' سنة 770ه وكان أديبا ولغوياء وكان شاعرا ونائر» من مصنفاته: «مختار الاغاني في 
الأخيار والتهاني». والان العربقء و«مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر؟؛ توفي سنة 
كالاه. 
انظر ا في: شدذرات الذهب؛ (ج”؛ ص17.56)» وحسن المحاضرة» ١ج‏ 
09007 
(1) وهو؛ أحمد بن عبد الوهاب بن محمدء شهاب الدين البكريء المعروف بالثويري ولد عام 
7ه ببنى سويف من أعمال مصرء كان شافعي المذهب»؛ فقيهًا فاضلاً ومؤرخنًا بارعاء له 
كتاب «نهاية الآرب في فنون الادب» في ثلاثين مجلداء توفي سنة 77ا/ا ه. 
انظر الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجرء (ج١؛‏ صصة .)3١‏ المنهل الصافي لابن 


تغري بردي» (جالل ص١13572175),‏ 


وفنا 


الفسطاط بعد الفستخ: الإسلامي أقار وهر ارك اها ترق حكن عدبي 
وللخافظة عليه 'الولاة والوزراء» وكان يقسم العديد من حلقات الغلم؛ وؤضف 
المقريزي اتساع الدراشة: فيه بأنها بلغت عام 45/اه بضعا و أربعين حلقة لإقراء 

العلم'!' . : : 

الاي الأزهر: أنشأه القائد جوهر الصقلي”" عام لما 6 
بناؤهة سنة 551هء ‏ وكان السلاطين والأمزاء يهتمون بنشأته أيما اهتمام ؛ فأقاموا 
مقاصير لتدريس العلم؛ وجعلوا.له أوقافًا كثيرةء بالإضافة إلى ما كان يبُذّله له . 
الأغنياء من مال وقير» و ما يبعث به أهل اليسار من الصدقات» وقد ظل 
الجامع الازهر منذ ذلك الوقت معقلاً.للعلم وملجأ لطلابهء وهو يؤدي إرسالتع, 
في نشر العلوم الشرعية؛ واللغة العربية وعلومها لد 
ثانيا: المدارس. 

١‏ -المدرسة الصالحية: أنشأها الملك الالح نجم الدين الأيوبي عام 
8ه وهى شبيهة' بالجامعة؛ من حيث إنها تضم بداخلها أربعة أقسام يختصن 
0 بدراسة فقة إمام من الائمة الاريية!. ا : 


- المدرسة الفارقانية: شيدها الأمير 5 شمس الدين آق ستفر . الفارقانى0* 3 


)١(‏ راجع حسنن المحاضرة؛ (ج؛.؛ صلالا1-+184)» والخطط للستي (ج” ص7 1٠١‏ وما 
بعدها) . : 
(0) وهو : جوهر بن عبد الله» أبو امسن الروميء المعروف بالكاتب»؛ كان من موالي المعزر ' 
الله الفاطمي ؛ أرسله مولاه إلى مصر بعد وفاة كافور الإخشيدي. فتؤلاها وكان عاقلا 

سائساء ذا خلق ودين» توقي بالقاهرة عام ١14ه.‏ 
انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان» (ج١.ء‏ صه2)580-70 وشذرات ال الذهب (ج3. ص 
»)٠‏ والبداية والنهاية» (جااء ص١١‏ ), 
(؟) راجع: الخطط للمنقريزي؛ (ج”, ص55١)‏ رما يعدهاء وحسن الحاضرةة رج 
ص185 2 1414). ١‏ 
(:) انظر الخطط للمقريزي» (جاء وعم 0004 
(2) قال المقريزي: كان' مملوكًا للأمير: نجم الدين أمير صاحب» ثم انتقل إلى املك الظاهر بييرسن؛ - 
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وكان افنتاحها سنة 170هء وهي تقبع في حارة الوزيرية بالقاهرة» وكانت 
خاصة .بالحنفية .والشافعية . 
- المدرسة السيوفية بالقاهرة: وهي جزء من دار لوزير المأمون البطائحي 
جعلها صلاخ الدين الأيوبي خخاصة بالفقهاء الحنفية» وكانت لها أوقاف 
كثير :007 , 
- المدرسة الفائزية يالقاهرة: أنشأها الصاحب شرف الدين هبة الله بن 
صاعد بن وهيب الفائزي عام 575ه» وكانت خاصة بالشافعية9©. 
ه-:مدرسة العادل: أنشأها الملك العادل أبو بكر بن أيوب» وجعلها 
خاصة بالفقه المالكى0" , 
- المدرسة القمحية: شيدها السلطان صلاح الدين الأيوبي071هء 
وجعلها خاصة بالفقهاء المالكية». ورتب لها أربعة من المدرسين؛ عند كل 
مدرس مجموعة من الطلبةء ووقف عليها ضيعة بالفيوم يقسم قمحهاهعليهاء 
فضارت تعرف بالقمحية» وتعتبر هذه المدرسة أجل مدرسة للفقهاء المالكية» 
وتولى شهاب الدين القرافي التدريس: بها فترة من الزمن» أفاد منه جمع من 
الفضلاء 040 
- مدرسة ابن رشيق: قام بتكاليفها الكاتم من طوائف التكرور وهو في 
طريقه إلى الحج» وأشرف على بنائها القاضى علم الدين بن رشيق اللكن. 
ودرس بهاء فعرفت به» وقد كانت خاصة بالمالكية© . 


فترقى عنده في الخدم حتى صار أحد الأمراء الكباره توفي سنة 737/5ه. 
انظر الخطط. للمقريزي؛ (ج؛ ص07514). 

(1) انظر الخطط للمقريزي: (ج: ص 674 . 

فق راجع المصدر السابق. (ج”*. ص5١7).‏ 

ارد راجع المصدر السابق. (جا. ص18١7).‏ 

(4) راجع المصدر السابق؛ (ج”: ص5915). 

(4) راجع المصدر السابق» (جء ص718). 


-4- المدرسة الصاحبية: وتقع في مرو الفراس» كاو و يان 
جملة دار الوزير يعقوب بن كلس ومن جملة دار الديباج» أنشأها الصاحث 
صمي الدين عبد الله بن علي بن شكرء وجعلها وققًا على المالكية؛ وكان 
يدرس ف القعو» كماكائقة وى عرانة تب كير , ش 

وبجانب دور المساجد والمدارس في نشر العلم والمعرفة» كانت خزانات 
الكتب ودورها والمكتبات الملحقة بالمدازس أو المستقلة تؤدى رسالتها - أيضاً - . 
نحو العلم والنشر أوالتأليف» وذلك بما كانت تذاخر بأمهات الكتب وتفائس 
المراجع في شتى العلوم والفنون. ش 

كما كاتت مراكز العلم والمدارس في بقية أنحاء العالم. الإسلامي تطّلغ 
بدور.بارز في نشر الشقافة الإسلامية واللغة العربية» فبينما نجد في المغرب 
الإسلامي حلقات في قرطبة وغرناطة والقيروان» نجد في المشزق الإسبلامي 
نهضة علمية راسخة: في تبريز وشيراز وطوسء بالإضافة إلى ما كانت تقوم به 
مدارس دمشق وبغداد من إعداد العلماء والمؤلفين. 2 

وقد ظهر في :هذا العصر علماء نوابغ صنفوا في العلوم الشرعية واللغة 
العربية والتاريخ. فأثروا المكتبة الإسلامية والعربية بفرائد مؤلفاتهم ونوادر 
مصنفاتهم» والتي تغتبر من أهم المراجع في تلك العلوم» ومن الور من :صنفب 
في أصول الفقه في القرن السابع الهجرى: : 

١-الآمدي”":‏ على بن أبني على محمد بن سالم التغلبي» أبو الحسن 
سيف الدين» توفي بدمشق عام 71هه ومن أشهر مؤلفاته كتابه: «الإحكام 
في' أصول الأحكام» و«منتهى السول في الأصول»» وستأتي ثرجفته لحقة ان 
(ص )١7١‏ من هامش هذا الكتاب. 0 


)١‏ انظر الخطط للمقريزي١؛‏ (ج*”. ص758). 
3غ( راجع ترجمته في: : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» رجف ص 0 355 شذرات 
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؟- وابن قدامة(©: عبد الله بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله موفق 
الدين المقدسي؛ ولد عام 241ه بجماعيل بأرض فلسطين» وكان حانفظاء 
وفقيهاء وأصولياء وحجة في المذهب الحنبلى» كما كان متواضعًاء حسن 
الأخلاق» ورعًا وتقيآء له مصنفات مفيدة ومشهورة منها: «روضة الناظر في 
أصول الفقه؛. و«العمدة في الفقه؛» و«المغني في الفقه» في عشر مجلدات» 
توفي بدمشق عام ١71ه.‏ 

ام اعشمان بن عمر بن أبى كنا الوتغمرة جنان 
الدين» له في الأصول: «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»» و 
«مختصر المنتهى» في الأصولء توفي بالإسكندرية عام545ه وسيأتي مزيد 
لترجمته ضمن شيوخ القرافي. 

4- وعز الدين بن عبد السلام السلمي”"©: له في الأصول: «الإمام في 
أدلة الأحكام في أصول الفقه»» توفي بالقاهرة سنة 57ه. 
د “ونين الدين الأصبهاني 9 : محمد بن محمود بن محمدء كان 
أصوليًا وفقيهًا ومتكلمًا نظاراء محيطا بعلم المنطق والفلسفة» كما سمع الحديث 
وبرع في النحو والأدب» قال ابن كثير: .«صنف القواعد في أربعة فنون: 
أصول الفقه. وأصول الدينء والمنطق. والخخلاف». له: «اشرح ال 
المسمى ب«الكاشف عن المحصول في الأصول؛ء توفي سنة /58ه. 

5- وأحمد بن إدريس: أبو العباس» شهاب الدين القرافي؛ صاحب هذا 
الكتاب . 


)١(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب؛ (جه؛ ص88) وما بعدهاء والبداية والنهاية» (ج17» 
: صف ة-1 0 

() راجع ترجمته ضمن شيوخ القرافي في (ص77) من قسم الدراسة. 

زفرف راجع ترجمته في: البداية والنهايةء (ج7١؛:‏ ص6١71)»‏ وشذرات الذهبء (جة؛ 
ص” :)1١‏ و حسن المحاضرة؛ (ج١.‏ ص120). 


ينا 


الفصل الثاني 
التعريف بالمؤلف. 


اسم المؤلف 


هو أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبد الله بن يلين7") 
الصنهاجى» البهفشيمى7", البهنسى. القرافى» المالكى . 

ش كنيته : أبو العباس » وهو ما أجمعت عليه كتب التاريخ والتزاجم » غير أنها 
لم.تبين لنا أنها مرتبطة بابن له يسمى العباس فكني بهء بل ولم تكشف شِيئًا 
ْ عن زواجه أو عدمه» ولا عن إنجانه أو غيره» وحينئذ فمن الظن أن نقول: لعل 
تعباي النات يرح إلى با كا ببجاماة عيك يطان على لحمل 91 
فلان» قبل زواجه» تيمئًا بهذا. 

لقبه: شهاب الدين» هو -أيفنًا- لم نقف له على تعليل من خلال الكتابة 
عنه» بيد أن جميع المصادر التي ترجمت له كانت متفقة على إطلاق هذا اللقب 
شهرته: وعن: شهرته بالقرافي: فقد اختلفت فيها أقوال العلماء والمؤرخين: 
فابن الأثير(" يرجعها تارة إلى القرافة التى هي المقبرة المعروفة بالقاهزة» 


(١)ويلين:‏ بياء مثناة :من تحت مفتوحةء ولام مشسددة مكسورة» وياء ساكنة مثناة 0 تحت ونون 
ساكئة» الديباج المذهب لابن فرحون» (جاء .ص559). 

(؟) والبهفشيمي : بالباء الموحدة المفتوحة؛ والهاء الساكنة؛ والفاء المفتوحة» والشين الججية 
المكسورة» والياء اللثناة من تحت الساكنة . المصدر السابق. 

(؟) انظر كتايه اللياب فى. تهذيب الانسابء (ج؟: ص؟55). 


'ويسندها آخر إلى بطن من المعافر 217 قال: «القرافى -بفتح القاف والراء وبعد 
الألف: فاء-ء هذه النسبة إلى قرافة وهو بطن من المعافر», هي ايض نسبة إل 
القرافة مقبرة مصرا. 

وابن تغري بردي يقول( إنه: ١نسب‏ إلى القرافة من غير أن يُسكتهاء وإنما 
سئل عند تفرقنة الجافكية7 بمدرسة الصاحب بن شكرء فقيل عنه: توجه إلى 
القرافة . فقالٌ بعض من حضر: اكتبوه القرافي» فلزمه ذلك». 

أما ابن فرحون”): فإنه ينقل عن أبى عبد الله بن رشيد قوله: «وذكر لى 
بعض تلامذته أن سبب شهرته بالقرافي: أنه لما أزاد الكاتب أن يثبت اسمه فى 
بيت الدرس كان حيئذ غائبّاء فلم يعرف اسمهء 'وكان إذا جاء الى م 
جهة القرافة فكتب القرافي» فجرت عليه هذه النسبة؛. 


هذه أقوال أرباب الثراجم فى نسبته إلى القرافة واشتهاره بهاء 0 
قاله القراقي نفسه(* ؟ فى شأن القرافة واشتهاره بالقراقي حين قال إنها: ١‏ 
ا لي ل ل ا 
الصحابة -رضي اله عنهم أجمعين-. فعرف ذلك السقع بالقرافة» وهو الكائن 
بين مصر وبركة الأشراف». ثم قال: «واشتهاري بالقرافي ليس لأني من سلالة 
هذه القبيلة؛ بل للسكن بالبقعة الخاصة مدة يسيرة» فاتفق الاشتهار بذلك. 


)١(‏ والمعافر: : -بفتح الميم والعين وكسر الفاء- نسبة إلى معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث» من 
القحطانية» قال النويري: اولهم-أى المعافر-خطة بمصر ومنهم فخذ بني قرافة» وهي أمهم». 
نهاية الأرب فى فنون الادب» (ج32.ء ص07 7). 

(؟) انظركتابه: المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» (جاء ص519-519). 

(©) لم أقف لهذا اللفظ على معنى في المعاجم؛ ولعله يعني: ما يعطى. لطلبة العلم من نقود 

: وغيرها. 
(5) راجع الديباج المذهب؛» (جاء ص518). 
(0) انظر هذا الكتاب 7العقد المنظوم فى الخصوص والعموم» 593 (ب). 


“5 


أصله ونسبه: ا شهاب الدين القرافي من قبيلة صنهاجة(١‏ كما سر 
بذلك المؤلف في هذا الكتاب : العقد ال فقال: «وإنما أنا من مبتهائجة . 
الكائنة من قطر مراكش بأرض المغرب». 

وصنهاجة الذي ينتمي إليه القنرافي -جد هذه القبيلة- ابن بزنس بن 
بربر فهو من إحدى قبائل البربر الكبرى» وتحت صنهاجة بطون من القبائل 
تنتمي تتتمى إليها مثل مداسة وكدالة ولمطة» ولمتون -التى يتتمي إليها الرابطوم”- 
ومسوفة وغيرها. 

وينسب القرافي إلى «البهنسا»» قرس ور 
ا يي لذا كان 

مولده: ولد شهاب لد القرافي - - رحمه الله - عام ريه اكورة 
نوعو من صعيد مصر الأدنئ» والتى تعرف ب "«بهفشيم» من, أغمال 
البهنسا. وقد سجل لنا زمان ولادته بنفسه في كتابه هذا «العقد النظوم ولك 
فقال: الونشأتي ومؤلدي بمصر سنة ست وعشرين وستماتة» . 
أسرته ' : أسرة شهاب الدين القرافي أسرة مغربية عريقة تنخدر من قبيأة 
صنهاجة إحدى أكبر قبائل البربر» والظاهر أنهم قدموا ممصر منذ زمن؛ طويل 
-لم نقف على تحديده- واستقروا بصعيد مصر وفيه ولد شهاب الدين» ؤمن هنا 


)١(‏ وصنهاجة: بضم الصاد المهملة وكرهاء وسكون النون» وفتح الهاء. وبعد الآلف جيم 
كذا ضبطها ابن الاثير الجزريء غير أنه ينسبها إلى قبيلة حمير اليمانية الاصل» الكائنة بأرض 
.المغربء ويقول: «وينسب اليها خلق كثير من الأمراء والعلماء بالمغفرب؛» ال تهذيب 
الأنساب» (ج7 ض1144), : 

)١(‏ انظر العقد النظوم فى الخصوص والعموم؛ ف 54(ب)؛ وراجع نهاية الاب ف معرزقة 
أنساب العربء لأبي العياس أحمد القلقشندي» (ص07307. 

() انظر الوافي بالوفيسات للصفدي» (ج"ء ص557)» والعقد امنظوم» 3ب) وكشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (ج3, ص"169). 

(؟) العقد المنظوم فى الخصوص والعموم» 93١(ب).‏ 


وض 


كان قول الخوانساري() عنه أنه: «المصري أصلاًة ويوافقه اين تغري يردي9) 
حين يقول: !إن أصله من قرية من قرى يوسن بصعيد مصر الاسفل تعرف 
مويق غير أن القرافي يشير إلى أن مولده ونشأته بمصرء وليس فيه ما يدل 
على أنه مصري الأصل» بل هو صنهاجي المحتد كما بيناه من قوله السابق: 
«وإنما أنا من صنهاجة». ْ ش 

وعن خاصة أسرته ووضعها الاجتماعي والعلمي : لم تسعفنا كتب التاريخ 
والتراجم عنها بشيء» وإن لم يسجل عنها ما يفيد. فيكفيها والمسلمين فخرا نبوغ 
شبهاب الدين.القرافي وعلمه ومصنفاته.التي تنم عن عمق وتفنن وتمكن 
وإخلاص. 1 

وحينما ترجم ابن فرحون”" للمؤلف ذكر أن أباه «إدريس بن 
عبد الرحمن» كان يكنى بأبي العلاء؛ والظاهر أن هذا يعني أن لشهاب الدين 
أخا أكبر منهء وبما أن «العلاء» هذا لم يذكر من بين العلماء خلال تراجمهم 
وذكر مؤلفاتهم» فلربما ذلك لأنه لم يبلغ فى العلم شاو يشار إليه بالبنان. 


نشأته ومراحل حياته العلمية: 

3 كما أسلفنا القول فإن القرافي ولد ونشأ بمصرء أما عن طفولته وكيف نشا ' 
فإننا لم نقف على شيء من تلك المعلومات عنها؛ إذ أن المؤرخين أغفلوا فيه 
هذا الجانب إغفالا تامّاء شأنه فى هذا شأن كثير من علمائنا السابقين الذى لم 
يلنفت المؤرخون إلى تسجيل مراحل حياتهم وسيرتهم» ولم يهتموا إلا بالناحية 
الغلمية عندهم . ش ش 


)١(‏ فى كتابه: #روضات الجنات فى أحوال العلماء والبادات» (جاء ص7795). 


.؟١95ص‎ ؛ا١ج فى المنهل الصافى؛‎ )١( 
(؟) انظر الديباج المأهب» (جاء ص21756).‎ 


وفوا 


وعن مراحل حياته العلمية: فقد بدأها فى مسقط رأسهء حيث تعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القنرآن فى «كتاب» القرية» وكان مشغولا بمعاني القرآن 
وإرشاداته». فأخذ بحظ وافر منهاء كما وقف على كثير من مبادى: العلوم 
الشرعية والعربية؛ الأمز الذى دفعه إلى محاولة التأليف فى مقتبل .حياته؛ قال 
الصفدي(': :حكى .لي بعضهم: أنه رأى له مصنفا كاملا فى قوله تعالى: 
#وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام» سورة الأنبياء الآية: (8). - إوجعل 
لفظ بشرا مكان لفظ -«#جسدًا»- فبنى. هذا على الاستثناء» وظن أن الآية :+ ش 
بشرا إلا يأكلون الطعام وزاد ذلك ألقاء فلما قيل له عن ذلك بعد أن خرج عن 
بلده» اعتذر بأن الفقيه لقنه كذلك فى الصغرء ورأى الألف فى "«بشراك» فلم 
يجعل باله إلى أنها ألف التنوين» فسبحان من له الكمال». 

وواضح من هذا السياق أن هذا المؤلف كان قبل النضج العلمي للقرافي» 
وما يدل. على ذلك؛: أنه حينما أخرج ذلك المصنف إلى الئاس تبهوه بأنه ليس 
في الآية استكناء» ان ذلك بأنه حفظ الآية خطأ منذ صغره 0 بأن 
الفقيه لقنه كذلك فى الصغر . . الخ». 

وبعد أن تلقى مباديء العلوم فى قريته بصعيد مصرء رحل منها فى طلب 
غلم لف الناقيا؟ لينهل من معين العلم على يد كبار العلماء هناك,. حيث 
كانت مصر -اآئذاك- توج بجهابذة العلماء وكبار الفضلاء الذين هرعوا إليها 7 
بغداد والشام وغيرهما من البلاد التي ابتليت بالغزو التتاري الهمجيء والحملات 
الصليبية المسعنورة». فاستقروا فى مضر وبدأوا ينشرون علومهم؛ لما وجدوا 
العناية والتشجيع منْ ملوكها وسلاطينها؛ الذين بنوا لهم المدارس وخصنصواً 
لهم الرواتب وجعلوا لهم الأوقاف, الأمر الذى حفزهم إلى التفرغ لخدمة العلم 
تأليفا وتصنيفا وإلقاء للدروس على طلاب العلم فى جميع تخضصاته بزكافة 


أنواعه . 
)١(‏ الوافى بالوفيات»: (جت ص 710؟). 


؟ 


وفي هذا المرتع الخصب» وتلك البيئة العلمية الجامعة لشتى. العلوم والفنون 
خط القرافي رحاله واستقر فى القاهرة» وشمر عن ساعد الجد تلقياً وتحصيلا بين 
جهابذة المحققين من شيوخه الفضلاء؛ الذين كان يتردد عليهم فى مجالس 
العلم وحلقات الدرس فى المساجد والمدارس» فانتمى إلى مدرسة الصاحب بن 
شكرء وكان أحد طلبتها المنتظمين» وضمن من توزع عليهم 2 
لازم الشيخ غز الدين بن عبد السلام وتأثر به واستفاد منهء كما أخذ عن ابن 
الحاجب والنسروشاهي وغيرهم»؛ حتى أصبح إماماً بارعاً وعلماً فى الفقه 
والاصول وأصول الدين» عالمًا بالتفسير وغيسره؛ رائداً فى العلوم العقلية؛ 
وغيرها من الفتون. وأجازه أساتذته فى علومهم. ثم ولي التدريس بجامع عمرو 
ابن العاص.. وبالمدرسة القمحية التى حظيت بنصيب وافر من دروسه» ودرس 
بالمدرسة الصالحية بعد وفاة الشيخ شرف الدين السبكي(”2: ثم أخنت منه 
فوليها قاضي القضاة نفيس الدين0©» ثم :أعيدت إليه بعد مدة» كما 0 
بمدرسة طيبرس» فأفاد جمعًا من تلامذته وتخرج على يديه كثير من الفضلاء. 
وفاته: 

بعد عمر مديد قضاه فى طاعة الله؛ وأمضاه بجد واجتهاد فى طلب العلم 
ونشرهء فأفاد فى التدريس وأجاد فى التأليف والتصنيف» وأثرى المكتبة 
الإسلامية والعربية يفرائد مؤلفاته ونوادر مصنفاته. اختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى جواره» وكانت وفاته سئة اثنتين وثمانين وستمائة هجرية بدير الطين بمصرء 
وصلى عليه ودفن بالقرافة على ما أورده الصفدي”*؟' وتبعه ابن تغري بردي" . 
)١(‏ راجع الوافي بالؤفيات» (جاء ص "577). 
(5).وهو : شرف الدين عمر بن السبكي. كان أحد قضة المالكية بمصرء توفي سنة لالالاه. 

: انظر حسن المحاضرة» (ج؟؛ ص45١):‏ 
إفيف وهو : نفيس الدين بن شكرء كان مالكي المذهب واحد قضاتهم. توفي بمصر عام 540ه. 
راجع المصدر السابق. 

(5) انظر الوافئي بالوفيات؛ (جاء ص4؟5). 
(5) راح جع المنهل الصافي؛ (جاء ص7١1).‏ 


و 


والرواية المشهورة في ذلك: هي أنه توفي سئة أربع ونصسانين وسستضائة 
هجرية. على ما أثبته ابن فرحون7١‏ ؛ حين قال: اوتوفي رحمه الله بدير الطين فى 
جمادى الآخرة عام أربعماثة وثمانين وستماثئة ودفن بالقرافة». ش 

وقد رجحت”(" الرواية الأولى لسببين: ١‏ 

الأول : قرب عهد الضفدي بعام وفاة القرافي؛ حيث ولد النشاي يك 
2 والتقى بتلاميذ. ومعاصري القرافي وشافههم وأخذ عنهم» بينما ما ولد 
ابن فرحون عام 18لام0) تقريبا. 

انياً: لأن رواية الصفدي موثقة بذكر أشخاص عاصروا القرافي 0 
قبله وبعده فالصفدي نص على أن وفاة القرافي كانت بعد وفاة صدز الدين اين 
بنت الأعز”*» ونفيس"الدين المالكي 20 حيث كانت وفاتهما سنة هع كما 
نص على أن وفاة القرافي كانت قبل وفاة ناصر الدين ب بْن المثير 29 الذى توفي 
سنة 47اه. 1! 

وعليه» فالذى تركن» إليه النفس هو أن وفاة القرافي كانت سنة اثنين 
وثمانين وستمائة هجرية» عليه رحمة الله ورضوانه . 


)١(‏ انظر الديباج المذهبء (جااء ص14). 

(1) سبقني إلى هذا الترجيح كل من: الدكتور طه محسن محقق كتاب: «الاستفناء فى أحكام 
الاسعناء» (ص4١)4‏ والدكتور بله الحسن عمر فى محقيقه لكتاب «الذخيرة» المزء امن 
منهاء (ص؟59). 

(7) انظر ترجمته فى النجوم الزاهرة لابن تغري برديء (ج١١»‏ صضن9١,١5).‏ : 

(4) راجع ترجمته: فى شذرات الذّهب» (ج”؛ صأ70)) وبعد أن ذكره فى وفيات سنة لال 

0 قال : وقد جاوز التسعينء ولم يحدد عام ولادته؛ غير أن ما ذكرنا على جهة 

التقريب : 

(65) انظر شذرات 0 (جهء ص 75107). 

(5) راجع الديياج المذهبء (جاء: ص7917, جا ص0785 . 

(9) انظر الديباج المذهب؛ (جاء ص35 01140-7. 


أن 


شيوحه: 

تلقى الإمام القرافي العلم على يل علية العلماء وخيرة الفضلاء الذين 
كانت تذخر بهم مصر فى القرن السابع الهجريء فأفادوه فى علوم النقل 
والعقل» فى التفسير والفقنه والأصول والنحو والبيان وغيرهاء والذين دونت 
أسماءهم كتب التراجم من خلال ترجمتها للقرافى» واقتصرت عليهم قلة» 
واليك ترجمة موجزة لكل واحد منهم: 
-١‏ ابن الحاجب210: 
باين الحاجب» كان مالكى المذهمب» فقيها أصولياء متكلمًا نظاراء عالما بالعربية 
وشاعرا. ْ 

ولد بمصر سنة .لادهء وحفظ القرآن فى صغره» واشتغل بعلوم القرآن 
فأحذ القراءات عن اللإمام الشاطبى » والشفاء وغيره عن الإمام الشاذلى» وتعلم 
الفقه على مذهب الإمام مالك. 

رحل إلى دمشق سنة 1117ه واستوطنهاء ودرس بجامعها فى زاوية 
المالكية؛ وفى عام 4ه عاد إلى مصر بصصسحية الشيخ عرز الدين :بن عبد 
السلام بعد أن أخرجوهما من الشامء ومن ثم أقام بالقاهرة ودرس بالمدرسة 
الفاضلية فأفاد منه كثير من الطلبة ثم توجه إلى الاسكندرية. وأقام بهاء» ومات 
فيها سنة 145"اه. 
القرافي؛ وأثنى عليه العلماء ثناء كيرا كابن خلّكان وغيره. كما أثْنى عليه 
(1) راجع ترجمته فى: البداية والنهاية» (ج؟١21,‏ ص2)107 والديياج المذهب (ج5., ص 


4)44-7: والنجوم الزاهرة» (ج”) ص:750*):؛ ووقيات الأعيانء (جاء 
صمغ١1-:516),‏ 


فيضن 


القرافي ثناء حسنا فى كتابه: «الفرؤزق170) حين تحدث عن القرق بين الشرط ش 
ْ اللغنوي وغيسره من :الشروط» وحينٍ عرض للححديث. عن أحد الأبيات ؛ التى 
أشكلت عليه» وقد أوضحه شيكه ابن الحاجب» قال القرافي: ا(وقد وقع هذا 
البيت لشيخنا الإمام الصدر العالم جمال الفضلاء ورئيس زمانه فى العلوم .وسيذ 
وقته فى التحصيل والفهوم جمال الدين الشيخ أبي عمرو بأرض الشام وأفتى ْ 
فيه وتفنن وأبدع فيه ونوعء رحمه الله وقدس روحه الكريمة؛ . 
له تصانيف مفيبدة وغاية فى الدقة والتحقيق منها: «منتهى الول والامن 
فى علمي الأصول والجدل». و«الكافية فى النجو"» و«الشافية 0 التصزيف»» 
و «الأمالي فى العربية»؛ و«الإيضاح شرح المفصل للزمخشري». ش 
- الخسروشاهي7) 
عبد الحميد بن:عيسى بن عمريه بن يونس بن خليل» أبو محمد شمس | 
الدين» التبزيزي». الشافعي» الفقيه الاصوليء المتكلم» الطبيبء و 
بخسروشاه -من قرى تبريز- عام ٠54ه»‏ وسمع الحديث من المؤيد الطوسي» 
ولازم الإمام فخر الدين الرازي وأكثر الأخذ عنه» قدم الشام ومنها رحل إلى 
الكرك قمصرء ثم عاد إلى دمشق وأقام بها إلى أن توفي سمنة 161ه. 1 
: لم يذكر أحد من أرباب التراجم شيئا عن تلمذة القرافي للخسروشاهي غير . 
ابن فرحون"” حيثما كان يترجم للشيخ ناصر الدين بن المنير» وقد أكد هذا 
شهاب الدين القرافي بنفسه حينما أثبت سماعه منه من خلال كلامه عن علّم 
الشخص وعّلم الجنس والفرق بينهماء وبين أنه لا أحد يحقق ذلك غينر 


: انظر الفروق»؛ (ج1,» ص514,57).‎ )١( 
وشذرات الذهب»‎ »)١5١ انظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (جدء ص‎ )١( 
50 .)186 (جه ىه 57)» والبداية والنهاية» (ج37, ص‎ 
00543 ذه راجع الديباج المذهب» (جاء ض‎ 


4م 


الخسروشاهي فقال20: «وكان الخسروشاهي يقررهء ولم أسمعه من أحد إلا 
منه؛ وكان يقول: ما فى البلاد المصرية من يعرفه» ٠‏ ويؤكد هذا السماع منه ثانية 
يق ن50؟: اوكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي لما ورد البلاد يدعي أن أحداً 
لا يعرف حقيقة علم الجنس إلا هو -والظاهر صدقه- فإني لم أر أحدًا يحققه 
إلا هو». من هذا يثبت لنا -أيضا- أن الخسروشاهي دخل مصرهء وفيها لقيه 
القرافي» وهذه اللقيا بمصر لم يذكرها أحد غير تلميذه. شهاب الدين القرافي. 

وذكر ابن السبكي أن للخسروشاهي مؤلفات قيمة منها : «مختصر المهذب 
لابي إسحاق الشيرازي»» و«مختصر المقالات لابن سينا»» و«تتمة الآيات 
البينات للرازي د ' 
*'- الع بن عبد السلام7؛): 
ْ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن» أبو محمدء عز الدين 
السلمي» الشافعيء, المعروف بسلطان العلماء؛ الإمام. العلم» الفقيه الأصولي» 
الأديب الشاعرء ولد عام ل/الاده بدمشق» ونشأ بهاء أخذ عن أئمة عصره 
وفضلاء زمانه علوم النقل والعقل» فتلقى عنهم التفسير والحديث والفقه 
والأصول والعربية وغيرها. 

من شيوخه فى الحديث: الحسافظ أبو محمد القاسم» وعبد اللطيف بن 
إسماعيل البغدادي»: وفى الأصول: سيف الدين الآمدي» وفى الفقه: فخر 
الدين بن عساكر وغيرهم ممن كانوا أئمة فى علومهم . 


)١(‏ انظر شرخ تنقيح'الفصول؛ (ص”7). 

(؟) العقد المنظوم فى الخصوص والعموم ورقة لا١‏ (ب). ٠‏ 

() ظبقات الشافعية الكبرى» (جةء ص١5أ).‏ 

زفق راجع ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (جى. ص4.١٠‏ وما بعذها)ء والبداية 
والنهاية. (ج7١,‏ ص7760)» وشذرات الذهبء (جة؛ ص١").‏ 


"9 


تولى بدمشق منصب الإقتاء وعمل بالتدريسس» كما أسندت!إليه خطابة : 
وإمامة الجامع الأموى» غير أنه ترك الشام فى عام 4ه بطلب من سلطاتها . 
ورحل إلى مصر التى أكرصه أهلها ورحبوا به أشد التسرحاب؛ ومن ثم ولى ! 
القضاء بالقاهرة وإمامة وختطابة جامع عفرو بن العاص» ثم عزل نفسة عن | 
القضاءء وعزله الملك الصالح نجم الدين آيوب عن الخطابة» وعندئذ لزم بيته ما 
عدا جروجه إلى التدريس فى المدرسة الصا حية التي كان يلقي فيها دروس.الفقه : 
الشاقعي. 1 ٠‏ 
لازمه القرافي وأخذ عنه أكثر علومه» وتأثر بعقليته العلمية الكبيرة» زفكر أ ش 
القوي المستنير» ودينه القويم وورعه وفضلهء كما أكثر النقل عنه والحديث: فى , 
شأنهء وأئد ثنى عليه فى أغلب مصنفاتة» وفى كثير من مواضيعهال؟, و أظهن, 
قيها فضله وغزارة علمهء .قال فى كتابه الفروق7؟© -حيتما كان يتحدث عن 
موضع من مواضع 'الشريعة وقاعدة من قؤاعدها قال-: (وهو من المواطن, 
الجليلة التى يحتاج إلِيها الفقهاء» ولم أ زاحنا شرو هذا السر بر إلا الشيخ عز. 
الدين ابن عند الشلام؛ رخمه الله وقدس روحهء فلقد كان شديد التبيحرين 
لمواضع كثيزة فى الشريعة معقولها ومنقولهاء وكان يُقْنَحْ عليه بأشياء لا.توجدا 
لغيره» 'رحمه الله رحمة واسعة»» ثم امتدحه أيضا فى موطق آخر من كتابه: 
الفروق”" فقال: «ؤلقد حضرت يومآ عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام», 
وكان من أعيان العلماء وأولي الجد فى الدينن» والقيام بمصالح المسلمين خاصة 
وعامة» والثبات علئن الكتاب والسئة؛ غير مكترث بالملوك فضلاً عن غيرهمء! 


)١(‏ ذكره فى كتابه: الاستغناء فئ أحكام الاستثناء فئ خصمسة عشر. فوضماء وفى الفروق فئ 
أربعة عشر موضمًاء وفى' شرح تنقيح الفصول فى ستة مواضعء وفى العنقد امنظوم في 
الخصوص والعموم في أربعة مواضع . 

.)١2ا7/نص الفروق» (ج5»‎ )١( 

(5) الفروق» (ج4؛ ص١081):‏ 


لا تأخذه فى الله لومة لاثم؛» 
ْ توفي -رحمه الله- بالقاهرة عام ١17ه»‏ وثرك لنا آثاراً نافعة ومفيدة من 
اللصنفات» أهمها : «قواعد الأحكام فى مصالح الأنام»» و«الإشارة إلى 
الإيجاز فى بعض أنواع المجاز»» و«مقاصد الصلاة» وغيرها. 
؛ - محمد بن إبراهيم المقدسي20©: 

محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين» أبو بكر شمس 
الدين؛ المقدسيء :ولد بدمشق عام *١1هء‏ وتلقى العلم عن أشهر علمائهاء 
ثم رحل إلى بغداد وأقام بها مدة؛ وسمع بها الحديث» وتفقه فيها على 
جماعة» وتزوج وولد له ثم انتقل إلى مضر وسكنها ٠‏ وعظم شأنه» وانتفع 
7 الناس ٠»‏ وصار شيخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل من نحيث العلم والرئاسة 
والديانة والصلاح؛ وولي منصب قاضي قضة الحنابلة» ودرّس بالمدرسة 
الصالحية» وولي مشيخة خانقاه سعيد السعداء. كان زاهدا محتقر للدنياء غير 
ملتفت إليهاء وحينما عرضت عليه الولاية اشترط فى قبولها ألا يكون له عليها 
جامكية؛ ليقوم فى الناس بالحق فى حكمه.ء وكان كثير التواضع والبر 
والصدقة . 1 

أخذ عنه العلم جمماعة من الفضلاء مثل: الحارث والدمياطي؛ وشهاب 
الدين القرافي» قال ابن فرحون”2: «وسمع القرافي على شيخه شمس الدين 
أبي بكر مصنفه كتاب: وصول ثواب القرآن» توفي يوم السبت ثانى عشر محرم 
عام 517/7ه ودفن بالقرافة. 


حمق راجع ترجمته فى: شذرات الذهب». (جده, ص7867):, والبداية والنهاية» (ج217 
الف ففة 
() الديباج المذهب, (جاء ص1926). 


بق 


ه- الشريف الكركي20: 

محمد بن عمزان بن موسى بن عبد العزيز بن محمد بسن جزم أب 
محمندء شرف الدين» المعروف بالشريف الكركي» الإمام» العلامة» المتفان»! 
شيخ المالكية والشافعية بمصر والشام. ْ 

ولدامتية قلين أن لاد ااتدرب» وجا تلض الحذء روشق بق ملعب 
الإمام مالك على الشيخ الإمام أبي محمد صالح الفقيه المغربى» وقدم مصر 
وصحب الشيخ عر الدين بن عبد السلام» وتفقه عليبه فى مذهب الإمام 
الشافعي» كما أخذ كثيراً من الفنون على يد المشهورين فيها فى وقتهء وكانا - 
بجاتب علمه بالفقه والأصول» كان نحويًا 0 كما كان صاحب فنون؛ ولي 
قضاء الكرك» درّس: بالمدرسة الطبيرسية”2؛ وعمل معيدا باللدرسة المجاورة 
لجامع عمرو بن العاص . 

تتلمذ عليه كثيز من الفقلاء العلماف ومن بينهم شهاب الدين القرافي ش 
الذي شهد له بالبراعة والإتقان للعلوم والفنون فقال20: (إنه تفرد بمغرفة أثلاثين" 
علمًا وحدهء وشارك الناس فى علومهم»» توق امغر شنة144ه / 0 
5- شرف الدين الفاكهاني ش 


ذكره ضمن شيوخ القرافي الشيخ محمد بن محمد بن عمر مخلوف؛/ 


(1) انظر ترجمته فى: الديباج المذهب؛ (أج؟ء ص617)» وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطي» (جكء صنل5 030 0507 ٠‏ : 

)١(‏ أنشأها الأمير علاء الدين طبيرس الخازنداري» ثقيب الجيوش» وجعلها جنا لله تغالى م 
زيادة فى الجامع الأزهر لموقعها بجواره» وقرر بها درسًا للفقهاء الشافعية» وقد بلغت التفقة 
عليها جملة كثيرة؛ لا فيها من جودة العمل وإتقان الصناعة. 
انظر الخطط للمقريزئء (ج7: ص0149,71448. 

(6) الديباج المذهب؛ (جلاء ص257). 

(4) راجع الأعلام لخير الدين الزركلي» (جلاء ص822). 


1: 


المتوفى سنة ٠‏ 77١هه‏ وتبعه فى هذا الشبخ عبد الله بن مصطفى المراغي9© . 

ومن خلال تتبعي لكتب التراجم لم أقف على أخد من شيوخ القرافي بهذا 
الاسم بل لذبت فيها أن من بين تلامذة القرافي من يسمى ب«تاج الدين 
الفاكهاني' . وقد جعلته فى مكانه بين تلاميذه القرافي. وستأتي ترجمته بمشيئة 
الله تعالى فيما بعد. وعلى هذا فمن المعتقد أن ما أثبتاه من أحد شيوخ القرافي 
كان وهما والتباسًا بأحد تلامذته. 
تلامذته: 

كان شهاب الدين القرافي يتميز عن كثير من أقرانه بتنوع علومه وكثرة 
فنونه» وعقله المستنيرء وتحصيله الوفير» لذا قصده الطلاب والعلماء» وسعى إليْه 
-من الآفاق البعيدة- الفقهاء والفضلاء» ومن ثم كثر تلاميذه وتعدد الآخذون 
عنهء واتخرج به جمع من الفضلاء» كما قال ابن فرحون. 

والذين أثبتت كتب التراجم أنهم أخذوا عن القرافي قلة» وسنذكر ترجمة 
موجزة لكل واحد منهم وسيكون ترتيبهم فى التقديم حسب تقدم عام الوفاة» 
كما جزينا على هذا حين الترجمة لشيوخه: 
انا إن بت الا 
ْ عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» أبو القاسم» تقي 
الدين المشهور بابن بنت الأعز كان عالما بالفقه والأصول وعلوم العربية» كما 
كان خطيبًا وأديبّاء جمع بين القضاء والوزارة» وتولى التدريس بالمدرسة 


)00 انظر شجرة النور الزكية فى طبقات المالكيةء (ص88١).‏ والفتح اللمبين فى طبقات 

. الأصوليين؛ (ج7. ص56ة). 

(5) انظر ترجمته فى: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي؛ جه ص77١4»‏ وفوات الوفيات لمحمد 
ابن شساكر الكتبي؛ (ج؟ءص578)؛ و البداية والنهاية؛ (ج؟1,» ص243))» والنجوم 

. الزاهرة. (جةء ص١8)‏ وشذرات الذهب.ء (جدة؛ ص١581).‏ 


وذ 


الشريفية(2ء: والمشهد الحسيني؛ ومسجد الشافعي بالقاهرة وولي: منشنيخة 
الخانقاه وخطابة الجامع الأزهر. ْ ْ 
عزل عن القضاء وحبس ثم أطلق» و حرج من مصر لأداء فريضة الحج.. 
ثم رجع إلى القاهرة وأعيد إلى القضاء مرة ثانية بعد مقتل السلطان الأشرف'. 
وعن تَلْمَدَتَه علىئ القرافي قال تاج الدين السبكي”©: «وقرأ الأصول على 
القرافي وتعليق القرافي ‏ على «المنتتخب» إنما صنعها لأجله»» وقال ابن تغريا 
روي إنه علق عنه (شرح المحصول)» توفي بالقاهرة عام 6ه ودفن 
بالقرافة . 
”- أبو عبد الله اليقوري9» 
محمد بن إبراهيم بن محمدء أبؤ غبد الله اليقّوري؛ ولد ونشأ 6 
بلاد الأتدلس» وسمع الحديث من القاضي الشريف أبي عبد الله متحمد 
الأندلسي حتى صار الما بالحديث وعلومه؛ وكان مالكيًا وفقيهاً أضولياً» كما 
كان عمدة وقدوة. ' 


الى بالقراني وجطمل لية لان حون زا معيزة وهو ف طريقه إلى 


)١(‏ شيدها الأمير الشريف فخر الدين أبو النصر إسماعيل بن حصن الدولة أحد أمراء الدولة 
الأيزبية: وكمل بناؤها. عام 7١5ه»ء‏ وهى إحدى مدارس القاهرة المشهورة» وكانت وقْفًا على 
الفقهاء الشافعية. ‏ .' : 
راجع الخطط للمقريزي؛ (جء ص1975) 

(1) انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» (نجهء ص191). 

(؟) راجع المنهل الصافي؛ (جاءص5١5).‏ 

(4) انظر ترجمته فى : الديباج المأهبء (ج3» ص7١5)),‏ وإيضاح المكنون فئ الذيل عن كشف 
الظنون» للبغدادي؛ (جاءص6١0))‏ ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». لأحمد بن 
محمد لمقّرى التلمساني» (ج5؟. صن8ة). : 

(0) يُقورة :- بياء مفنوحةء وقاف مشددة» وراء مهملة - يلد بالأتدلس. 
نظر: نفح الطيب» (ج؟ء ص35)؛ وفى الديياج المذهب» (جلاء ص 0617 قال: وبقور؛ 
بباء موحدةء بدلا من الياء. ١‏ 


3 


الج وبعد أداء فريضة الحج رجع إلى المغرب .وبق بمراكش ولم يغادرها حتى 
توفى فيها سئة لا ١‏ لاه. 
| له مولفات مفيدة منها :«إكمال الإكمال»؛:والإكمال؛ للقاضى عياض علئ 
صحيح مسلمء و2تعليقات على كتاب شهاب الدين القرافي فى الأصول». 
- شهاب الدين المرداوي27 
٠‏ أحمد بن محمد بن عبد المولى بن جبارة» أبو العيباس» شهاب الدين» 
المقدسي» المرداوي» المقريء الفقيه الحنيلى » ولد بالشام عام 8ه وتلقى 
أول علومه بهاء ثم ارتحل إلى مصرء فقرأ بها القراءات على الشيخ حسن 
الراشدي وأحذ العربية عن بهاء الدين بن النحاس» ودرس الأصول على شهاب 
الدين القرافي» ثم عاد إلى دمشق فحلب» وعمل مدرسا للقسراءات وعلوم 
العربية ببيت المقدآس 
ش له مصنفات مفيدة منها: «شرح الشاطبية» فى القراءات ٠‏ و«شرح الرائية» 
فى رسم المصحف, و «شرح ألفية ابن: معطي» فى النحوء كما أن له «تفسير 
القرآن الكريم» 
4 - تاج الدين :الفاكهاني29© 

عبمر بن:على بن سالم بن صدقة. أبو حفصء المشهور بتاج الدين 
الفاكهاني» اللخميء الإسكندري. المالكي .كان عالمًا بالحديث؛ والفقه 
والأصول. واللغة والادب. مع الدين المتين» والصّلاح العظيم . 

ولد بالإسكندرية عام 4ه وسمع الحديث عن أبى عبد الله محمد بن 
(1) راجع ترجمته فى : البداية والنهاية (ج5١1:‏ ص15١)؛‏ وشذرات الذهب» (جاء ص/302)» 
والدرر الكامنة (جداء صن0591. 
(9) انظر ترجمته فى: الديباج المذهب (ج؟؛ ص 80).: و البداية 0-6 (جة١.ء‏ ص8"١).‏ 


والدرر الكامنة (ج"؟. ص754. 7550): وشذرات الذهب (ج5ء صن5ة؛ 47): وبغية 


الوعاة للسيوطي (ج, ص١057).‏ 
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طرخان والمسكين الاسمرء وعتيق العمري وغيرهمء وثققّه على مذهب الإمام 
مالك» وأخذ عن ابنْ المتير وشهاب الدين القرافي وغيرهماء وبر فى معرفة 
النحو وعلوم العربية» رحل إلى دمشق وسمع منه ابن كشيرء أوحجج عام 
١لاهه‏ ثم رجع إلى الإمنكندرية وبقي بها. 

له مصنفات نافعة منها: «شرح العمدة» فى الحديث» واشرح الأربعين 
النووية»؛ و«التحفة المخهارة فى الرد على منكري الزيارة»؛ و«الإشارة فى 
الغربية؟ . توفي بالإسكندرية عام ١“الاه‏ وقيل: 4 الاه. ْ 


ه- أبو عيد الله القفصي277 
محمد بن عبد الله بن راشد» أبو عبد الله البكري اللي كان كانيقا 
وأصولياء وأديبًا بليعّاء عارفًا بالعربية وفنونها. ش 

ولوق مهت رحن اذى لان الحالية قن توق بك تلض والميلا كم 
رحل إلى المشرق» فلقي بالإسكندرية القاضي ناصر الدين بن المنيز فتقفه 
عليه؛ ورحل إلى القباهرة وفيها التقى بشهاب الدين القرافي ولازمه» ونال منه 
الإجازة فى علم الأصول :والإذن بالتدريس» ثم عاد إلى وطنه تونس» 'وتولى 
فيها القضاء مدة ثم عَزل. : 

له مؤلفات عدينة ومفيدة منها : «الشهاب الثاقب فى شرح: مسختصر ايد 
الحاجب» فى الفقةء. و«المدّهّبٍ فى ضبط قواعد المذّهّب» قال عنه ابن فرححون: 
«جمع فيه جمعا حسنّاء سمعت أبا عبد الله بن مرزوق يقول: ليس للمالكية 


)١(‏ راجع ترجمته فى الديياج المذهب (ج١.‏ ص 2)758 ونيل الابتهاج للتيكني» ةا 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (ص174), . : 


1 


مثله؟. وله كتاب: «نخبة الواصل فى شرح الحاصل» فى أصول الفقهء و«المرتبة 
فى علم العربية» توفي بتونس عام 78"ال/اه. 

1- أبو إسحاق المطماطي20© : 

ش إبراهيم بن يخلف, أبو إسحاق التنسي المطماطي . الإمام العالم الفقيه 
العامل الفاضل الصالح» كان مالكي المذهبء. وإليه انتهت رياسة 2 فى بلاد 
إفريقيا والمغرب . 

ش روى عن الحافظ ناصر الدين المشذالي وغيره من علجاء المغرب» وأخذ عن 
الأصبهاني والقرافي وغيرهما من علماء المشرق» وعنه أخذ:أبو عبد الله محمد 
بن العبدري الفاسي المعروف بابن الحاج وصاحب كتاب المدخل» كما أخذ عنه 
أخوه أبو العسباس بن يخلف. الشهير بالمكناسي وغيرهم!ء له كتاب اشرح 
التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي» فى عشرة أسفار. 


ند ين ين 


)١(‏ راجع ترجمته فى ليل الابتهاج بتطريز الديباج لأبي العباس أحمد بابا (ص17") وشجرة النور 
الزكية فى طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف (ص8١5).‏ 

لم يرد ذكر لتاريخ ميلاده ولا وفاته فى هذين المصدرينء ولم أقف على شيء عن حياته فى 
غيرهما من كتب التراجم . 


/7ع4 


مكانته العلمية 


كان الإمام شهاب. الدين القسرافي -رحمه الله- إمامآ مجتهداًء زعالمة 
منفس وبحرا دَاخراء لما حباه اللّه من عقسل واسع وقريحة وقّادة وذكاء 
وفطنة» كما كان معلّما قدوة» ومربيً مخلصاًء وأستاذاً مفيداً وعلماً فريدك! 
شهد له بذلك العلماء وأقر بفضله الفضلاء» كيف لا وهو الذى وقف حياته . 
كلها فى نخدمة العلم :دراسة رتخصيلا ونشرا -فألتى: الدردن وصَلف وألف1. ْ 

انتهت إليه رياسة المالكية فى زمانه» لا كان له من نبوغ وتفوق.على 
معاصريه وأقرانه فى العلوم الشرعية» ورسوخ فى العلوم العقلية» وتحقيق فى 
العلوم العربية . 0 

كان بجانب إمامته فى العلوم النقلية والعقلية مشاركا فى العلوم. التجريبية»: 
من طب ونحوه واقفآ على دقائقهاء متقناً لقواعدها. 

دعته همه العالية ونفسه الوثابة نحو العلا إلى الاطّلاع ودراشنة العلوم 
الكونية والرياضيات»: فحذقها وبرع فيها حتى صار عالا فيها متمكّاً منهاء ومن 
ثم ألف فى الرياضيات كتابه: «المناظر فى الرياضيات»20, وما أودعه من آثار 
ذلك فى كتابه: «الدّخيرة»0) خير شاهد على ذلك». ففي باب الفرائض منها 
استعمل الحساب والمقابلة وأبواب الجبر بما لم يسبق إليه من قبل فئ كتب 
مذهب المالكية وها هو -حين الكلام عن تحديد جسهة القبلة للمصلي الغائ. - 
يتحدث عن علمي الفلك والمواقيت حديث العالم بهما هما قير بلخاة هع ينين 
(1) راجع هدية العارفين فى أسنماء المؤلفين وآثار المضنفين من كشف الظنون» لإسمامميل باشا 


البغدادي (جكفء ص ؟؟). 
)١(‏ انظر: الذخيرة للقرافي (ج”» ق488 وما بعدها)ء» مخطوط يدار الب اللصرية. 
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ما يشتملان عليه من العزوض والأطوال والقطب والكواكب والشمس والقمر 
والرياح(!2؛ ثم يوضح أن تعلم العروض والأطوال والقطب مطلوب» وذلك 
لأنه يؤدي إلى مطلوب وهو الصلاة» بناء على القاعدة التي تقول: إن كل ما 
أفضي إلى المطلوب فهو مطلوب, ويبين أن هذه الأمور مسفضية إلى إقامة 
الصلاة؛ فتكون مطلوبة. 

وقد ساقه تعلقه بدراسة الأشكال الهندسية والصناعات الآلية إلى ارتياد 
عالم الهندسة. وفنونهاء والاطلاع الواسع فى ذلك الميدان» فأمضاه ذلك إلى 
تقليد تلك الأشكال»؛ ثم ابتكار أشكالاً جديدة» حتى صار من البارعين النوادر 
7 عمل الآلات الفلكية والتماثيل المتحركة؛ حيث أظهر فيه ذلك مواهب 
لذ فى ذلك المجال؛ وعكس لون جديداً من ألوان علومه وفنونه واختراعاته» 
بين لنا ذلك فى كتايه: «نفائس الأصول222 فى باب اللغات حينما كان يتحدث 
عن الصوت وكيفية خروجهء فيرى أن الصوت عبارة عن هواء خارج عير مجار 
هندسية دقيقة ذات تجويفات محكمة؛ ويرى أنه ليس شرطا أن يصدر عن حي» 
بل قد يصدر عن جمادء وإذا صدر منه فهو عند العرب يسمى كلاماء وقد 
جره هذا إلى الحديث عن الآلات المتحركة المصوَيّة وذكر بعض خصائصها. 
ش فقال9؟ : «بلغني أن الملك الكامل وضع .له شمعدان». كلما مضى من 
الليل ساعة انفتح باب منه وخرج منه شخص يقف فى خدمة الملك» فإذا 
انقضت عشر ساعات ظلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله 
السلطان بالسعادة» فيعلم أن الفجر قد طلع». 


)١(‏ انظر : كتاب الذخيرة (ج١١1:‏ ص458» وما بعدها) بتحقيق عبد الؤهاب عبد اللطيف 

وعبد السميع أحمد إمام. 1 

(1) راجع نفائس الأصول (جاء ق7١01ب0)‏ مايكروفيلم بمركزالبحث العلمي بجامعة أم القرى 
برقم (11) أصول فقه. و 

(5) المصدر السابق (جاء ق"١١(أ4),‏ 


1:4 


ثم يخبر القراق' بعد تهنا يعول213: + «وعملت أنا هذا التتمعدان» .وردنا 
كداآة الع عض رهاش عر موحافة: روه امد فق )مها مق اراد 
الشديد إلى البيافى الشديد» ثم إلى الخمرة الشديدة» فى كل ساعة.لهما لون», 
وتسقط حصاتان من طائرين» ويدخل شخص ويخرج شخص غيره» ,ويغلق 
باب ويفتح باب» وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه 
فى أذانه» يشير إلى الآذان»'. 

وقد قام شهابالدين إلقارق تسبي كل عد اك باه 
المتحصركة» بفبرع كا إبيا” بجزوله اوصنعت أيضاً صورة جسيوان 
يشي ويلتفت يمينا وشمالاء ويصغر ولا يتكلم؟. ْ 

ومن الواضح أن إلمام شهاب الدين القرافي بهذه الصنوف من ل 
ووقوفه على قواعد تلك الأنواع من العلوم كالحساب والطب والهندسة إنما كان 
مقصودًا من جانبه؛ إذ يرى أن عدم الأخذ بنصيب وافر من تلك الأنواع من 
العلوم قد يوقع الفقيه والحاكم فى الخطل فى كشير من الأحيان» فيخفى عليه 
بذلك الحق الذى يطلبه, قال29: «وكم يخفى على الفقيه والحاكم الح فى 
المسائل الكثيرة؛ يسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة» فينبغي لذوي الهم 
العالية ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم». : 

هذاء ولتمييز شهاب الدين القرافي عن أقرانه بهذه العلوم الشرعية 
والعربية ونبوغه فينهاء ولتفرده بمعرفة تلك الفنون» كان يقصده العلماء 
والطلاب من الآفاق البعيدة للقاء به والأخذ عنهء وممن رحل إليه الإمام أبو عبد 
اللّه اليقوري؛ والإمام محمد ابن راشد البكري وغيرهما من الفضلاء الذين 
أفادوا من علومه ونهلوا من معين فنونه. _ ا 0 


)١(‏ نفائس الأصؤل (ج1ا, ق2117أ6), 
)١(‏ الفروق (ج5/١١اء‏ ص١١).‏ 


ثناء العلماء عليه : 
ْ لقد شنهد لشهاب الدين القرافي بالعلم والفضل كبار العلماء و 
الفضلاء وأثنوا عليه ثناء عاطراً؛ لما تيبو , بين أهل العلم من مكانة ومرتبة ا 
ومرتبة شامخة وفضل كبير. 

ذكر عنه قاضي القضاة تقي الدين بن شكر فقال: «أجمع الشافعية 
والمالكية على أن أفضل أهمل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافى بمصر 
القديمة, والشيخ ناصر الدين بن منير بالإسكندرية» والشيخ تقي الدين 7 دقيق 
العيد بالقاهرة0" . 
وصفه ابن فرحون بأبدع الأوصافء ونعته بأفضل النعوت؛ لمكانته العلمية 
وتشوغه الفكري فقال عنه: (إنه هو الإمام الحافظ ؛ والبحر اللأفط» المفوه 
المنطيق؛ والآخذ بأنواع الَرصيف والتطبيق» دلت مصنفاته على غزارة فوائده؛ 
وأعربت عن حسن مقاصده. جمع فأوعى؛ وفاق أضرابه جنساً ونوعاء كان 
إماما بارعا في الفقه والأصول» والعلوم العقلية» والمعرفة بالتفسير(©. 
ولهذا فقد حكى الفقيه أبو الفتح الاشناوي أنه سمع ابن دقيق العيد يقول 
ا مات القرافي- : «مات من يرجم إليه فى الأصول202©؛ وذلك لأنه كان 
يتمتع بشخصيّة فده فهو الاستاذ اليد والمعلم النافع» والمربي الناجح: الذي 
ذاع صيته» وطبقت الآفاق شهرته تفننآً ونبوغاً وفضللاء قال ابن فرحون: «كان 
أحسن من ألقى الدروس؛ وحلَّى من بديع كلامه نُحُورَ الطروس» إن عرضت 
خادثة بحسن توضيحه تزول؛ وبعزمته تحول». (4) 


)0 الدياج المذهب (جاءصن778): وراجع روضات الجنان في أحوال العلماء والطافات لحمد 
باقر الموسوي الخوانشاري (جاو ص75). 

(1) الديباج المذهب (ج١اء؛‏ ص56؟1),. . 

(؟) كذا نقله محقق الاستغناء في أحكام الاستئناء للقرافي (ص؟7) من فائدة لصلاح الدين 
العلائى منقولة فى آخر كتاب القواعد. 

4 الديياج المذمب لجن ص/ 07717‏ 


آأه 


قال كليلد مد .بق عيذ الله.بن راشف لقنس الإنام القال الذي ريخل 
إليه من تونمن: «وأدركت بتونس أجلّة من النبلاء وصدوراً من النحاة والادياء 
فأخذت عنهم, ثم تشاغلت بالفقه والاصول زماناء ثم رحلت إلى القاهرة إلى 
شيخ المالكية في وقتهء فقيد الأشكال والأقران نسيج وحذه؛ وثمر شنعده» 
ذي العقل .الوافي ؛ . والذهن الصافي الشهاب القرافي» كان مبرراً على النظارم 
محرزاً قصب السبق» جامعاً للفنون» معتكفاً على النخمم على الدوام» فأحلّني 
مجل السواد من العين» والروح من الجسدء فَجَلْتَْ معه في المنقول والمعقول» 
فأجازني بالإمامة في علم الأصول»0©. ش 

ولقد أظهرت مضنفاته الكثيرة المتنوعة سمو مكانته وعلو درجته في بجميخ 
ميادين العلوم والفنوك التي خاضها وكان مرا فيهاء قال ابن فرحؤن: سارت 
مصنفاته سير الشمسسن ؛: ورزق فيها الحظ السامي عن اللمسء مباحثه كالرياض 
امُونقة؛ والحدائق المغرقة؛ تتنره فيها الأسماع دون الأبصار؛ ويجني الفكر ما 
بها من أزهار”2 »فهو لنبوغه وتخصيله وتمكنه من _التأليف يستطيع أن يحزر عدة 
علوم في بضعة شهورء نقل ابن فرحون عن الشيخ شمس الدين ابن :عدلان 
الشافعي قال : «أخيرني خالي الحافظ شيخ الشافعية بالديار المصرية أن.شهاب 
الدين القرافي حرر أحذ عشر علما في ثمانية أشهرء اوقا ثمانية علوم في 
أحد عشر شهراً»29) ١ض‏ 

سدع كاذن الى يؤل أو يلظ ون علا جيل بن الاقف 
المجتهدين ومن ثم ترجم له فيهم؛) ولم يترجم له ضمن الملشزمين ب ذهب 


)١(‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لابي العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر المعروف ببابا 
التنيكتى (ص 3786) . 

(5) الديياج المذهب (ج1ء: ص997؟). 

(0) المصدر السابق (جاء صن598). 

(4) انظر حشن المحاضرة للسنيوطي (ج١اء‏ ص718). 


ه١‎ 


معين» على الرغم ما عرف به من أنه مالكي. وأثبتت ت آراؤه ذلك بقوله: 
«(وعندنا» -ويقصد المالكية- فى كثير من كتبه ومما نقل عنه. 
مصنفاته : 
صنف الإمام شهاب الدين القرافي - رحمه الله - كتبآ كثيرة ومفيدة في 
0 مه و ا 
يناما يتعاع 5 طالبه؛ عسات ا قواعد 
ومسائل وجملة فوائد وفرائدء تبسط العلم بسطأًء وتقرب. معانيه» وتجلى مرامية 
بعبارة سهلة وأسلوب رصين» يدل على تمكن واستيعاب» ومقدرة نادرة فيما هو 
بصدد التأليف فيه. 
وفيما يلي سوف أجمل كتبه مرتبة حسب الحروف الهجائية؛ لتعذر ترتيبها 
ترتيبا زمنياً وَمَصدرٍ طباعته محققا كان أوغير محقّق: كما سأبين المخطوط منها 
رابهة التي يوجد قيهاء حسب علمنا بذلك: 
١-.كتاب‏ الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباتة0" , 
"- كتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة(" . 
-١‏ كتاب الاحتمالات المرجوحة”" . 
14- كتاب الإحكام في تمييز الفاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام(؟ . | 
00 ذكره ابن فرحون في الديباج المذهب (ج١ء‏ ص758)؛ وإسماعيل باشا البغدادي في هدية 
العارفين (جاي)ص96). 
(؟) طبع على حاشية كتاب «الفارق بين المخلوق والخالق» لعبد الرحمن أفندي باجة جي زادة» 
في مطبعة الموسوعات؛ بشارع باب الخلق بمصر سئة 177ه ذكره الدكتو طه محسن» 
محقق كتاب الاستغناء للقرافي» وتوجد منه نسخة مصورة بمكتية الجامعة. الإسلامية بالمديئة 
المنورة (ميكروفيلم) برقم (485) فقه مالك؛ وقف عليه الدكتور يله الحسن محقق كتاب 
الذخيرة للقرافي وذكره في مقدمه التحقيق . 
فيه ذكر في الديباج المذهب (جاء ص758): وهذية العارفين (ج١ا»‏ ص44). 
(5) حققه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» ونشرته مكتبة المطبوعات الإسلامية في حلب سنة 
ماه 
روفن 


هذا الكتاب يحتوي على أجوبة لأربعين سؤالاء بين مؤلفه فيه ديب باذ 
والباعث عليه فقال :«قد وقع بيني وبين الفضلاء مع تطاول الأيام: مباحث في 
أمر الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا المخالف» وبين الحكم الذي لا ينقضه 
المخالف وبين. تصرفات الحكام وتصرفات الأئمة... والفسرق بين الفتيا 
والحكم. . . وما حقيقة الحكم الذي ينقض والحكم الذي.لا ينقض. .' وهل 
حك لق فسا از كناتى »وهل حو سباق أ إنقاد .+ إلى عتيرها من 
النظائر التي لا يوجد من يجيب عنها إجابة محررةً». ْ ْ 

ه- كتاب الأدلة الوحدانية في الرد على النصرانية(©. 

ش 5- كتاب الإبصار في مدركات الأبصار0". 

وهو مخطوطء وتوجد منه النسخ الخطية الآنية: 

أ- في دار اكب المضرية برقم (47 حكمة تيمور)0". 

ب-في مكتبة الإسكوريال نسخة برقم (1./ا/ 440)9. 

ب في خزانة المكتبة الخديوية نسخة رقمها (220)17. 

5 الاستغتأء في أحكام الاسطّاء0©. ْ 

د كدياب النين القراق فى نهدي تان الانتعاء ان الله الوستفي + 
الكتاب العزيز والسيّه اللتوية وأسمعة من أفواه العلماء استثناءات: غامضة ا 
أنها في خاجة إلى نظر دقيق وببخث كامل يضمه كناتء قال: «وهذيثة“ذللك , 


)١(‏ ذكر في هدية العارفين (ج١3؛‏ ص98). 

)١(‏ ذكره ابن فرحون في:الديياج المذهب (جا ص178). 

(*) فهارس مخطوطات دارالكتب المصرية. 

(4) تاريخ الادب العربي» لبروكلمان (جاء ص١48).‏ 

(5) فهرس الكتب العربية المحفوظة في الكتبخانة الخديوية (جاء ص88). 

(1) حققه الدكتور طه مخسن؛ ونشرته لجئة إحياء التراث الإسلامي بالعراق سنة 7 -5١ه.‏ 


3 


في أحد وخمسين بابًا وأربع ماثة مسألة"7١»‏ وهو كتاب لم يُسبّقَ إلى مثله في 
نالدونضة بحث فيه استثناءات القرآن مستقسرء في ذلك الآيات الدالة عليه 
ومتتبّعاً آراء النحاة والأصوليين وغيرهمء مقيداً ذلك في سفر قيم وكتاب لا 
غنى للباحثين عنه . 


4- الأمنية في النيّة9©. 

ْ لقد بين الباعث له على هذا الكتاب حيث إن بعض المباحث التي وقعت 
للفضلاء تحتاج إلى إيضاح وكشف وتحقيق الصواب فيهاء منها قول بعض 
الفقهاء: لم قال عليه السلام : « الأعمال بالنيّات» ولم يقل: الأعمال 
بالإرادات ؟.وما الفرق بين تَوَىء وأرادَ واخقارء وعَرّمء وعناء وشاء 
واشتهّى» وقّضىء وقدَر؟ وهل هى مترادفة أو متباينة؟ ولم يقل علية السلام: 


ا 


الأفعال بالنيات» بل قال: «الأعمال بالثيات»؟ وما الفرق بين عَمل» وَفَعَلَ 
وصنع » وأثر؛ وتحرك. وخلق. وأوجد؛ واخترع وأبدع» وآنشا؟ وهل هي 
مترادفة أو متباينة؟ حيث يدور هذا الكتاب فى فلك هذه المباحث مقرراً مسائله 


وفر ائده700 , 


(1) الاستغناء ف أحكام الاستغناء (ص87). 

(1) حققه الأستاذ مساعد بن قاسم القالح بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية بالمملكة العربية السعودية سنة ٠١1‏ 4١ها‏ لنيل درجة الماجستير. 

كما حققه -أيضا- الدكتور محمد ياسين يونس السويسي بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين 

بالجمهورية التونسية عام ؟5٠4١ه‏ للحصول على :درجة الدكتوراة 

رْاجِع ملحق التراث بجريدة المدينة المنورة -السعودية- صفحة (19 عدد 2786) الصادر بتاريخ 
اها ْ 

0 الأمنية في إدراك النية للقرافي (ص4١1,١1١)‏ تحقيق مساعد بن قاسم الفسالح» رسالة 


ماجستير . 


إنآن 


4- الإنقاد في الاعتقّاد(9 . 
٠‏ -أنوار البرروق في أنواء الفروق. 

قال عنه القرافي: :سميته لذلك أنوار البروق في أنواء 50 ولك أن 
تسميه كتاب: الأنوار والأنواء» أو كتاب: الأنوار والقواعد السنية في الأسراز 
الفنقهية»20 ويعرف أيضا بكتاب: «القواعد» كما أورد ذلك ابن فرحون:9© 
جمع فيه خمسمائة وثمانية وأربعين قاعدة9؟») وهو مطبوع(0) 0 «الفروق» 
في أربع مجلدات. : 

ويعتبر هذا الكتاب من أعظم آثار المؤلف؛ إذ جعله خاصًا قرفي 
القواعد الفقهية؛ إذ لم يسبق إلى مثله؛ فهو كتاب فريد في بابه» وحيد في 
موضوعهء أظهر فيه المؤلف مقدزة فائقة في الاستنباط وبراعة ثامة في الاجتهاد 
من نجلال كثيرمن المسائل التي بحثها. 

قال عنه : «وقند لش الله تع يتسلة وجا في اله كات 
«الذخيرة» من هذه القواعد شيئاً كثيرا مفرقًا في أبواب الفقهء كل قاعدة في 
بابهباء وحيث تبنى عليها فروعهاء ثم أوجد الله تعالى في نفسى أن تلك 
القواعد لو اجتمعت. في كتاب وزيد في تلخيصها وبيانها والكشفف عن أسرارها 
وحكمهاء لكان ذلك أظهر لبهجتها ورونقهاء وتكيفت نفس الواقف عليها بها 
مجتمعةء أكثرمما إذا رآها مفرقة وربما لم يقف إلا على اليسير منها هنالك؛ 


)١(‏ ذكره القسرافي في الاستغناء (صخه”» 757) بعد التحقيق» كما ذكره ابن فرحون في 
الديياج المذهب )جم ٠‏ ص5788)» وإسماعيل باشا الباباني في إيضاحٍ المكنون (جاء 3 
ص )11١5‏ وفي هدية: الغارفين (جاء ص44). 1 

(؟) الفروق للقرافي (ج١.ص).‏ 

(5) انظر : الديباج المذهب (جاء ص578). 

(4) انظر : الفروق لجاء ص4). : 

(0) طبع في تونس سنة 1707 هاء وفي ممسر بمطبعة دار إحياء الكتب العسربيبة سنة 
4 1747-8هه كما طبعته دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. ٍ 
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لعدم استيعابه لجميع أبواب الفقه» وأينما يقف على قاعدة ذهب عن خاطره 
ماقبلها؛ بخلاف اجتماعها وتظافرهاء فوضعت هذا الكتاب للقواعد خاصة. 
وزدت قواعد كثيرة ليست في «الذخيرة» وزدت ما وقع منها في «الذخصيرة' 
بسطأ وإيضاح20 . 
١-البارز‏ للكفاح في الميدان9' . 
7 البيان في تعليق الأيمان2 . 
١‏ - التعليقات على المنتخب7؟ . 
14 تد تنقيح الفضول في اختصار المحصول في الأصول. 

جعله في مقدمة كتابه «الذخيرةف ولا رأى من اهتمام الناش به أفرده 
عن «الذخيرة» وشرحه بما يكون عونا لفهمه والاستفادة منه» بأسلوب. سلس 
وواضح» فكان:مرجعاً لجمع تمن ألفوا بعده في الاصولء وكفاية ان آراد 
الاقتصاد في هذا 0 وقواعده. 


«إن الباعث لي على شرح هذا الكتاب: ما رأيت من تشاغل المريدين 
لقراءة علم أصول الفقه به دون غيره؛ لا اشتمل عليه من واضح العبارة» ونين 
الذلالة والإشارة» مع ما فيه من فائدة العزؤ فى بعض المسائل لأهل . 


)١(‏ الفروق (ج١اء‏ ص”), 

(5) ذكر في: الديياج المذهب (جاء ص2)158 وهدية المارفين (جاء ص44)» وإيضاح 
المكنون (ج١ء‏ ص١55):‏ وفي المصدرين الآأخيرين بعنوان «البارز لكفاح الميدان» . 

(*) نفس المصادر السابقة؛ وفي إيضاح المكنون : «البيان في تعلق الايمان». 

(4) ذكره في الديباج المذهب (ج١»‏ ص778)؛ والوافي بالوفيات للصفدي (ج5» ص777): 

والمنهل الصافي (جاء ص5١7)‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (ج8غ؛ ص725١)‏ 

وكتاب «المنتتخب» هو من مؤلفات فخرالدين الرازي في أصول الفقه . 


لاه 


المذهم» (1) 


6- الخصائص فى قواعد العربية9 . 
5- الذخيرة فى الفقه. 

يعتبرهذا الكتاب من أهم مصادر مذهب الالكية: وفي مقدمة الموشؤعاثٍ 
الفقهية؛ حيث جمع فيه مؤلفه من كتب الأمهات في المذهب'(" وغير المذهب», 
وأودعه من فقه الصحابة والتابعين وعلماء الأميصار» وضمنه بعض آراء 
المجتهدين الذين ندرت أو فقدت مصادر مذاهبهم كسفيان الثوري والأوناعي 
وغيرهماء مما حفظه لنا في هذا السفر العظيم . 

وقد أوضح فيه بما يشهد لكل مذهب من الأدلة العقلية والنقلية» ومن ثم 
يرجح ماقوي دليله عندهء الأمر الذي جعل هذا الكتاب يوج بشروة, فقهية 
هائلة» ونفائس من قواعد الشرع وأسرار التشريع » قال: «وأودعته من أصول 
النقه وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما فتح الله علي ,به من 
فضلهء مضافًا إلى ما أجده فى كتب الأصحاب بحسب الإمكان والتيسر)(؛) 1 

يحتوي هذا الكتاب على ستة أجزاءء لم يطبع منها غير الجزء الأول وقد 
قام بتحقيقه الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيفء والشيخ عبد السميغ أحمد إمام 
-رحمهما الله- وقامت بطبعه ونشره كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهز سنة 
المكاهه وبقية ة الأجزاء - فيما أعمتقد - سجّلها بعض طلاب الدراسات 


0 أورده الأستاذ: مإعد بن قاسم محقق كتاب: «الأمنية في إدراك النية» للقرافي (مزلا‎ )١( 

)١(‏ ذكره الزركلي في الأعلام (جاء ص )4١‏ وقد نبه هلال ناجي أنه وقف علئ نسخة خطية 
مئه في الجزائر برقم )١/٠٠٠(‏ ضمن مخطوطات الجزائر؛ أوردت.هذا مجلة المورد (المجلد 
د/ العدد ل نه ارا سنة 191/5م): ذكر هذا الدكتورات محسن محقق كتاب : |الاستغناء 
(ص؟١؟).‏ : 

(1) قال القرافي : «وآثئرت أن أجمع بين الكتب الخمسة :الي غكف عليها المالكيون رق 5 
حتى لا يفوت أحداً من التاس مطلب ولا يعوزه أزب» وهي: المدونة» والجواهرالئميئة 
والتلقين؛ والتفريع :لابن الجلاب» والرسالة جممًا مرتباه؛ الذخيرة(ج١اء‏ ص074. ٠1‏ 

(5) المصدر السابق (ج1 :ص77 . 


ممه 


العليا؛ لنيل «الماجستير» و«الدكتوراة» فى الفقه فى غدة جافعات إسلامية» وقد 
ناقش الدكتور بله الحسن عمر هذا العام 4 -4١ه‏ بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة؛ شعبة الفقه» بكلية الشريعة» حيث حقق النصف الأول من الجزء 
الخامس . 

١١‏ - شرح الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي17) 

- شرج تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. 

طبع أولاً بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 05 ١١هء‏ ثم طبع بدار الفكر 
بكصرسنة 1ه بعد أن حققه طه عبد الرءوف سعد. 
]1 لد شرح تهذيب المدونة» لأبي سيعيك البراذعي() 
1 شرح الجلاب» لأبى القاسم بن الملاب7) 
-١‏ شرح فصول الإمام الرازي29» 
7"- العقد المنظوم في الخصوص والعموم. 

وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه ؛ وسيأتي لكام عليه مفصلا بمشيئة الله. 
7؟- العموم ورقعه0"©». : 
5 "- القواعد الثلاثون في علم العربية0©. 


. ذكره القرافي في الفروق (جلا؛ ص772)» وفي الاستغناء (ص757) بعد التحقيق‎ )١( 
ذكر في الديياج المذهب (جاء ص2)778 وهدية العارفين((ج١». ص44).‎ )0( 
نفس المصدرين السابقين.‎ )1( 
انفرد بذكزه صاحب شجرة النور الزكية (ص188) ء ولم أقف على كتاب للرازي يحمل‎ )4( 
هذا الاسم؛ ولعله التبس عليه بشرح تنقيح الفصول في الاصول للرازي.‎ 
ذكر في الديباج المذعب (جاء ص578).‎ )45( 
على‎ )5 /٠١17( توجد منه نسخة مخطوطة ضمن مجموع في المكتبة الوطتية ببارينس برقم‎ )7( 
ما ذكره محقق الاستغناء (ص1”)‎ 

غير أن بروكلمان في ناريخ الأدب العربي (ج١ء‏ ص١18)‏ ذكره بعنوان: «القواعد السنية 
: في أسرار العربية؛ في المكتبة الوطنية بباريس بنفس الرقم المذكور أعلاه. 


كن 


ه- - لامع الفروق في الأصول . 00 
5؟- مصنف في قوله تعالى: ( ونا حلام ججسدا ل يكلو لم04 
سورة الأتبياءء الأية71. 
المي على كثاب للقي للناقى عبد الوهات المالكي . 20 ' 
رحد هبي فق الهند بمكتبة برامبوء وفي المكتبة المركزية بالناسقة 
الإسلامية بالمدينة المنورة توجد نسسخة مصورة برقم )١1786(‏ فقه مالك. ' 
المناظر في الرياضيات .40 
4 المنجيات والموبقات في الأدعية.. وما يجوز منهساء .وما يكره.. وما 
يحرم . (0) : 
د - نفائس الأصول في شرح المحصول لفخرالدين الرازي. 
توجد منه نسلخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (491) في ثلاث 
مجلدات» وهي مصورة على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجاضعة أم 
القرى برقم (2.757 257 كما توجد منه نسخة خطية بمكبة جامع القزويين 
عازن :ات علق مها الموسر :ينا هلها يله القافنة: 


وهذا الكتاب يعشبر أوفى شرو اللحصول وأعظمها بين ولا غرد 


)١(‏ ذكر بروكلمان في: ملحق تاريخ الادب ري (جا ض )2 أله توجد مله انلفة في 
فاس برقم (1884). 0 

)١(‏ مما أشار إلى هذا المصنف كتاب الوافي بالوفيات (ج”؛ ص1714): وفيه : (بشرا» 'بدلامن 
«جسدً» 

(5) أورده الدكتو بلَّه الحسن في الذخيرة (ص47) محققة. 

(4) ذكر في هدية العارفين (ج١؛‏ ص 98). 

(0) ذكر بروكلمان في تاريخ الادب العربي(ج١؛:‏ ص585): أنه توجد منه مطوطة ل في المكة 
البلدية بالإسكتدرية برقم () فقه مالكي . 
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فقد جمع لكتابه هذا الشرح نحو ثلاثين كتابًا فى أصول ال متقدمين والمتآخرين 
من أهل السنة والمعتزلة وأرباب المذاهب الأربعة» بيد أن جل اعتماده فى هذا 
بالنسبة للكتب الأصولية إنما كان على كتب الأصول الأربعة التى بنى عليها 
الرازى محصوله وهى: «المعتمد» لأبي الحسين البصري» و«العهد» للقاضي عبد 
الجبار» و«المستصفى» للغزالي» و«البرهان؛ لإمام الحرمين؛ ومن استفاد منه 
كثيراً الإسنوي. في شرحه على منهاج الأصول للبيضاوي؛ إذ نه نهجه واقتّفى 
أثره في طرق حل المسائل التي تعرض لها . 

وإذا كان القرافي يكثر من الاعتراضات في كثير من مواطن هذا الشرح 
خاصة في المسائل الخلافية» فإن شمس الدين الأصفهاني الشافعي في شرحه 
للمحصول كان يتعقب القرافي ديرد عليه اعتراضاته ويفندٌ. ملاحظاته غير أن 

حجج القرافي في ذلك كانت جلَّية وبراهينه واضحة؛ قصداً إلى الحق بلا مراء 

ولا مجاملة: 
١‏ الوثائق البونتية والأرمنية في إدراك الإرادة والنية. 

انفرد بذكره بروكلمان7١2‏ ولم يشر إليه أي مصدر قديم ولا حديث غيره؛ 
ولعلّه اشتبه عليه بكتاب «الأمنية في إدراك النية؛ الذي تقدم. الكلام عنه. 
7- اليواقيت في أحكام المواقيت. 

ذكره القرافي في الفروق(ج”؟» ص87*) كما ذكره ابن فرحون في الديباج 
المذهب (جاء ص778) وإسماعيل باشا في إيضاح المكنون (ج5» 
ص2)9/75 وهدية العارفين (ج١اء‏ ص49) وتوجد منه نسخة خطية في المكتبة 
الوطنية بتونس برقم (0)43557© . 


0) تاريخ الأدب العربي : الملحق (جاء ص5556). 
(1) فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. 


55 


1 ١ 


الفصل الثالث 


التعريف بالكتاب ودراسته 


اسم الككتاب ونسبته إلى القرافي: 


القدنص الإمام شهاب الدين القرافي علئ اسم هذا الكتاب من 
الاولى: في مقدمته لهذا الكتاب» والثانية: في الخاتمة . 0 

ففي اللقدمة -وبعد أن تحدث. في صدرها عن بواعث تأليفه :لهذا الكتاب 
والهدف منه- قال: «.. وسميته : العقد المنظوم في الخصوص والعموم © ! ٠‏ 

وفي خاتمته نص على اسمه أيضا فقال: وهنا اخوها ف ليقن كايو 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم.90) 1 

تبر اول اعمال نع ردن بهنة إكساب :ا مدقا الشراني 
الأخرى حسب ما.ئيسر لي الاطلاع عليه؛ ولعل ذلك مرهده إلى أنه من أواخز 
مصئفاته» إن لم يكن آخرنها على الإطلاق» بل ونراء في كثير من المسائل التي 
اشتمل عليها هذا:الكتاب يشير إلى أنه أوفاها حقّها في كتابه كذاء مثل؛ 
انفائس الاصول»» و«التنقيح؛»؛ واشرح التنقيح»7؟ . و«الاستغناء في أحكام 
الاستتناء0ة) وغيرها.. ش 

.وميه هنا اكاب انشع عليها حتبيع الضع لممخطوظة وفهسارس 
المخطوطات وبعض كتب التراجم التي ترنجمت للمؤلف. 

فقد نص عليه حاجي خليفة في كتابه: «كشف 3510 ( 
والقنون» (ج١ءص55١١)‏ حين قال: «العقد المنظوم فئ الخصوضص والنعموم 


)١(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم» ق" الب؟. 
(1) نفس المصدرء فق 7١4‏ «ب1, 

© )نفس المصدرء ق .00١١9‏ 

(:) نفس المصدرء ق16150.(ب6. 
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في الأصول للقرافي: أحمد بن إدريس» وساق جزءًا من مقدمته بنصهاء وقد 
أثبته إسماعيل .باشا البغدادي في كتابه: «هذية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» (جه. ص44) خلال ترجمته للقرافي» وسرد مصنفاته فأثبت له 
هذا الكتاب بهذا العنوان. 

ولعل ابن فرحون في الديباج المذهب (ج١ء‏ ص8؟5) قد التبسن عليه 
فذكره باسم «العموم ورفعها» حيث لم أقف على هذا الكتاب ذكره غيره بهذا 
العنوان. ' 
: بما تقدم يتبين أن هذا الكتاب وبهذا العنوان ثابت للقرافي ولم يذكر لغيره: 
إنانبه للتراقي فلم اعد فيها خلا :لمكن الشسقق من ضغينها بانور 
منها: 

-١‏ وجود اسم القرافي على جميع مخطوطات الكتاب. 

؟- إن من يقف على مصنفات القرافي ويتتبع مسائله لا يجد أى فارق 
بينها وبين هذا الكتاب وذلك من حيث الأسلوب» وطريقة عرض الموضوعات» 
يقري المسائل» وضبط القواعدء والاعتماد على المصادر» اللَّهِم إلا من حيث 
ما يقتضيه الموضوع الذي يبحثه» وما أورده في هذا الكتاب من بعض المسائل 
التي دونها في كتبه الأخرى التي صحت نسبتها إليه خير شاهد على صحة نسبة 
هذا الكتاب إليه. 
ش - ما شهد به الحافظ صلاح الدين خليل بن. كيكلدي العلائي وأثبته في 
كتابه: «تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم؛ (ق 285ب»)) بأن هذا الكتاب 
للقرافي؛ إذ عاصر العلائي هذا تلاميذ القرافي؛ حيث ولد سنة 3794 ه 
95 سنة 771 هه الأمر الذي يؤكد صحة النسبة إلى القرافي. 
قال العلائيى :«صنف الإمام شهاب الدين القرافي كتابًا في العموم 
والخصوصء. اشتمل على مباحث كثيرة» وأفرد لصيغ العموم بايا سردها فيه 
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بلغ بها إلى مائتين وخمسين صيغة» توسع فيها إلى الغاية2006 ثم أكد هذا عنه 
ثانية فقال :«فصل:. تقدم أن الشيخ شهاب الدين القرافي -رحمه.الله-توسع 
في سرد صيغ العموم وتكثرهاء فمن ذلك أنه بلغ في "من" و"ما' الُقَتضيتّين 
للعموم اثنين وعشرين صيغة بحسب اللغات الواردة فيهما من تأنيث "من" 
وتذكيرها وتثنيتها وجمعها. . .»290 إلخ. ش 
وهكذا أثبت في. كتابه ‏ مانقله عن «العقد المنظوم» بنصه في مواضع ع 
بما يشهد على صحة النسبة للقرافي؛ بل ولعل العلائي صنف كتابه : «تلقيح: 
الفهوم» بعد أن عكف على دراسة واستيعاب «العقد المنظوم» للقرافني. 
- الأعلام: الذين نقل عنهم المؤلف كلهم كانوا متقدمين عليه: : 
5- وجود وجه الشبه في كثير من العبارات التي أوردها في هدا الكتاب إذا 
ما قورنت بما دونه في كتبه 0 سل قوله: اسؤال حسن قوئ» فقد أورد. 
هذه العبارة كثيراً في كتبه مثل «شرح تنقيح الفصول» (ص7١1)‏ كما أوردها في 
هذا الكتاب «العسقد المنظوم» ا واستعماله لفظ «الأقاريز؛ كما في: 
هذا الكتاب ١١83(‏ «4): .و«الاستغناء في أحكام الاستثناء (صن09177)..وما 
يختم به بعض مصنفاته بقوله: «وهو حسبنا ونعم الوكيل» كما في الاستغناء! 
(ص7/77), و«شرح. تنقيح الفصول» (ص509).» و«العقد المنظوم» ١ق‏ م 
«ب24): ولالإحكام فى تمييز الفتاوي عن الأحكام» (ص184). : 
هذا ويتبيّن من تلك القرائن وما سقناه من نصوص للكيكلدي العلائي أن 


هذا الكتاب وبهذا الغثوان للقرافى تأليفًا بنسبته واسمه, 


)١(‏ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ق257ب2), 
(؟) نفس المصدر (ق/ا5دأه) . 


() تلقيح الفهوم في تنقيخ صيغ العموم (ق/0051), 
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. سبق أن بِّنّا أن الإمام شهاب الدين القرافى كان أضوليا بارعا وَعَلّما من . 
أعلامهم؛ إذ أنه ألف في هذا العلم و اتجاد و عر سانل باناذ» ترج 
محصول الرازي في كتاب أسماه : «نفائس الأصول»» ونقح المحصول في 
مصنف أطلق عليه .اسم: «تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول»» 
ثم شرحه فكان كتابه المعروف ب اشرح تنقيح الفصول؛ المطبوع حالياً. 

ومنذ تضنيفه لهذه الكتب ومن خلال ما كان يعالج من أبحائها شغلته 
بعض المسائل المتعلقة بالعموم والخنصوصء وكان يسأل عنها الفضلاء من 
العلمافة. قتارة يعد لها اعتدهم عوايا:::وتارة الجرى لهت الله المنوات فيه 
ويبصره بالحق الذي تركن إليه نفسهء. كما كان يصرح بهذا في ثنايا هذا 
الكتاب(!2: ومن ثم عمد إلى إخراج مصنف يجمع فيه تلك المسائل ويودعه ما 
وصل إليه من قواعد وفوائد؛ لعلمه بأن باب العموم والمخصوص من. أهم 
أبواب أصول الفقه؛ لتضمنه من قَهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

وقد أورد لنا البواعث التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب في مقدمته فقال: 
الأما بعد : فإني رأيت كثيراً من الفقهاء التبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقه» 
ويزِعْمُون أنهم حازوا قصب السّبق لا يحقق معنى العموم والخصوص في 
موارده حيث وجده؛ ويلتيس عليه العام والمطلق إذا التَقَدهء ولم أجد في كتب 
أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغة؛ ومقتضى ذلك أن 
يكون ماعداها صيغة في لسان العرب والعموم؛ بل أكثر من ذلك» يعضدها 
النقل والاستدلال على ماستقف عليه إن شاء الله تعالى9© . 


)١(‏ العقد المنظوم في ا مختصوص والعموم زقةع(ب0). 
'(1) نفس المصدر (ق7 «1. 


ا 


ثم أشار إلى أنه وجذ مسمى العموم خفياً جداً في اللغة حنتى على 
الفضلاء» مما يحتاج إلى تخرير وبيان» وأن «المخصصات المتصلة» كانوا يعدوتها 
أربعة في لغة العرب في حين أنه وجدها نحو العشرة؛ واتذ تضح له خَطَؤهم في 
تسوية استعمال العام والأعم' وعدم تفرقتهم نين اليّة المؤكذة والنية 
المخصصة. وفي حمل المطلق على المقيد؛ وجدهم يسوون بين الكلية والكلي 
والأمر والنهي والنفي والثبوت» فبين أن هذا كله لا يصح.منهم 2 

ومن ثم قال ::«فأردت أن أجمع في ذلك كتاباً يقع التتبنيه فيه على 
غوامض هذه المواضع» واستنارة فوائدهاء وضبط فرائدها؛ بحيث ضير 
للواقف على هذا الكتاب.ملكة جيدةٌ فى تحرير هذه القواعد»:وضبط. هذه 
المعاقد إن شاء الله تعالى20 , ْ 0 


منهجة واجتهاداته . 00 
كان لشهاب الدين القرافي - رحمه الله - منهجه السليم وطريقته المثلى؛ 
في التَضنيف وشخطيته المتميزة وآزاؤه القوية وأساليبه الحكيمة في معاحة 


القضايا ومناقشة الآراء التى كان يحررها بعد .أن يعمد إلى نقلها وجمعها. 
وتجوال النظر فيهاء ثم يقرر الحق فيما يراهء مقرب ذلك إلى ذهن القارئ عن | 
طريق السؤال والحواب ونحو ذلك مما اتسمت به مصنفاته لاسيما هذا الكتاب. : 

وها هو يبن لنا بعض .ذلك المنهج الواضح عن تحرير المسائل وتقسريرها. 
وعرضها فيقول: «فهذا ماتيسر لي رؤيته من مسائل العموم التي تحدث عليها 
الفضلاء وهي نحو ثلإثين مسألة» فقد نقلتها وحررتهاء تقريرا أ وسؤالاً وجواباء | 
ايز 00 فيها) . فد 1 ! 

ويعرض سوجز لما انتهجه في هذا الكتاب يمكنا أن تين تلك الممنيزات. 
قيما يأتي : ء ّْ 


)١(‏ العقّد المنظوم في الخصوضص والعموم (ق؟ لب0), 
(1) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (ق١٠٠7أ4).‏ 
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صدر هذا الكتاب بمقدمة موجزة أوضح فيها البواعث التي دفغته إلى 
تأليفه. ثم أعقبها بتقسيماته له حين جعله في خمسة وعشرين بابآء والتي 
ضمنها كثيراً من الفصول وعديداً من الصا والقواعد والفوائد» وأودعها 
طائفة من الأسئلة والتنبيهات . 

كان يستقصي في الوصول إلى الحق الذي تطمئن إليه النفس فلا يدخر 
وسعآ في الاطلاع على ما كتب في المسألة أو سؤال الفضلاء ء عنها . 

ففي الباب الثالث والعشرين وحيئما كان بصدد الكلام عن العادة الفعلية 
وأنها لا تخصص العام فيما يرى قال: ١‏ وقد طالعت على هذه المسألة في 
شرح المحصول ستة وثلاثين تصنيفآ في علم أصول الفقه فلم أجد أحداً حكى 
الخلاف فيها صريحا إلا الشيخ سيف الدين الآمدي:20 ٠‏ وفي الباب الخامس 
عشر وهو بصدد الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين في جموع 
السلامة نحو: المؤمنين والمؤمنات والمشركين والمشركاتء حيث يقول النحاة: 
إنها لأقل الجمع. وهو العشرة فما دونهاء وأن الأصوليين يقولون: إنها 
موضوعة للعموم ويتناول لغة ما لا يتناهى» أورد عنوانًا جانييًا فقال: «إشكال 
عظيم صعب لي نحو عسشرين سنة أورذه على الفضلاء والعلماء بالأصول 
والنحو فلم أجد له جوايا يرضيتي اوإلى الآن لم أده . ..إلخ200. كما سألهم 
عن حقيقة مسمّى العموم فقال : : «اعلم أن مسمّى العموم في غاية الغموض 
والخفاءء ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك00©) 
وهكذا نجده كثيراً ما يسأل الفضلاء؛ بَغْيّةَ الوصول إلى الحق. 

وإذا كان حرصه على الوصول إلى الحق- دون مجاملة ولا محاباة- هو ما 
ينشده ويعمل على تحقيقه» فإن ذلك ما يتخذه منهج في مصنفاته» وإن أذاه 
ذلك إلى المنازعة للعلماء والسابقين من الفضلاءء ففي الباب العشرين من هذا 
الكتاب -وهو في معرض الحديث عن التخصيص: بالشرط-ساق مثالا فقال: 
(1) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (9171943), 
)١(‏ نفس المصدر (ق/ا١١‏ 5أ4). 
(©) نفس المصدر (ق/ «أ8) . 
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افإن السَيد إذا قال لعبده: إن أعطيتني عشرة دنائير فانت حرّ» فاعطاه إياها فئ 
أزمنة متعددة عتق, !حتى يصرح بقوله: إن أعطيتني إياها مجتمعة» وكذلك ش 
يصدق لخة أيضًا أنه أعطاه عشرة ». ثم قال: «وبهذا التقزير ننازع الإمام لم" 
الله في أن هذا هو مقتضى البحث الأصولي؟ فإن الأول مبنية على اللغة؛(0© 

أما منهجه في وضع -الحدود والتعاريف فقد أخذ بالأمثل في ذلك فتراه 
رقو بصده تعريفث العسام -يبدؤه بشعريفين نقلهما عن الإمام فخر الدين 
الرازي» وتولى إب يضاخ كل تعريف ببيان محتززاته» ثم أذ يناقشهما ويثوجه 
بالنقض عليهما ويبين أنهما غير جامعين ولا ماتعين» ومن ثم خلص إلى 
تعريف مستقل للعام لم :يتبع فيه غيره وكان من اختراعه كما أشار إلى هذا 
الإسنوي(". قال شهاب الدين القرافي : #العام هو: الموضوع لمعنى كلي 
بوصف تتبعه في مَخَالِّ بخكمه(2 وليكون هذا التعريف سليما من النقض وما 
يتوجه إليه أعقبه الققرافي ببيان محترزات التعريف» و تعريف 
جامع مانع . 

وفكذا فل ف حل التخفيض لحك كنم تتريت الواقتقية :له ثم أخحد 
في مناقشته. وتقديم النقض له ولا بين أن تعريفهم غير مطرد ؤلا منعكس 
أورد تعريقًا مستقلاً للتخصيص -من اختراعه أيضا- فقال: «وحد التخصيص 
عندنا هو: إخراج ما تناوله اللفظ العام | و مايقوم مقامه بدليل يصلح للؤخراج 
وغيره قبل تقرر خكمه00) ثم 8 في شرحه وبيان محترزات التعوياب 
ليستقر في ذهن القارئ أن هذا التعريف جامع مانع . 

ومما صو ار 0 0 2 اتبعها في هذا | الكتاب؛ 


)١(‏ العقد المنظوم ١583(‏ (ب2). 

(1) انظر: شرح الإسنوي على منهاج الوصول للنيضاوي (جلاء ص11). 
(7)العقد المنظوم (ق6١‏ (تب)). 

(:) نفس المصدر (ق9١١‏ هبهوق١٠١1‏ 02). 


رو 


بسبب تغير العبارة وزيادة الالفاظ » في الباب السابع عشر ساق قاعدة: «العام 
في الأشخاص مطلق في أربعة: الأحوال» والازمئة» والبقاع» والمتعلقات:0©, 
ثم كررها ثانية في الباب العشرين وقال في ذلك: «وقد تقدمت هذه القاعدة 
وبيانها في الباب السابع عشر» غير أني آثرت إعادتها هنا لوجهين: 

الأول:. أن هذا الموضع -أيضا- محتاج إليه مثل ذلك الموضع . 

الغاني: أن الواقف على هذا الباب قد لا يتفق له الوقوف على ذلك 
الباب؛ ولانها غامضة» ولعلها بتكررها تنضح للواقف عليها لكر بسبب تغير 
العبارة وزيادة الألفاظ)20 , 

ومما كرره -أيضا- قاعدة: اثَرِكُ الاستفصال في حكايات الاحؤال. تقوم 
مقام العموم في المقام0(© هكذا أسندها لللومام الشافعي» كما نسبها إليه مرة 
أخرى مع زيادة فقال: «قال الشافعي: تله الاستفصال في حكايات الأحوال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال»(؟2): وفي كلا الوفيعين أتى بما 
يوضح معناها وييين مرماها . 

وبما أن البحث في مسائل أصول الفقه إنما يقع عن تحقيق اللغة ليحمل 
غليها الكتاب والسنة» فإننا نراه يعطي جانب الفقه فى هذا الكتاب اهتماماً 
بالغا؛ يتبين ذلك في إيراده لصيغ العموم في نحو ماثتين وخمسين صيغة» وهو 
من خلال ذلك يكثر من إيراد أقوال النحاةة ويدعمها بالشواهد»ء بيد أنه أمام 
تلك الأقوال والشواهد تظهر شخصيته بوضوح؛ من حيث إنه لا يقبلها لأول 
وهلةء بل ينظر إليها نظرة المتأمل الفاحص» ومن ثم يمحصها ويناقشهاء 
يقوده الأمر -في بعض الأحيان- إلى مخالفة النحاة والأصوليين» يتضح ذلك 
فيما ساقه.من أقوال النحاة والأصوليين في ججموع القلّة واختلافهم في أقل 
الجمعء ومخبالفته للفريقين كما بين ذلك ببسط وإسهاب في ثنايا هذا 
الكتاب0© , 
)١(‏ العقد المنظوم (ق ١١7‏ «ب2)20 وانظر هذه القاعدة في الباب الثاني عشر (قلاة«أه). 


(0) نفس المصدر(ق ٠‏ 92114ب0). (؟) نفس المصدر (ق58 (ب0), 
(4) نفس المصدر (ق41 قب0). (5) نفس المصدر (ق/ا١١1‏ (أ0). 


الا 


ولقد توصل إلى أن التق الغرفي في المفردات أحد صيغ العسموم» .ونبه 
على أنه انفرد بذلك دون غيره من العلماء فقال: «هذا السبب غريب قل أن . 
يفطن له وهو أن يكون لفظ لا عموم فيه ولا يتناول أكثر من فردٍ واحل ” 
بأصل وضعه..» ثم قال: «ولم أر أحدا نبل عليه في صيغ العسموم ولا حر 
هذا المعنى أصلاء وقد وجدته في أسماء القبائل؛ فإن أصلها أن.اللفظ. يوضع 
لششخص معين نحبو: هاشم وزبيعة»(, وما توصل إليه هذا هو نتسيجة 
الاستقصاء والتتبع والاستتّاج . ْ 
مصادر الكتاب: 

كما هو شأن العلماء الباحثين والفضلاء المحققين نحنين يصتفون مؤلفاتهم 
فيرجعون إلى أهم كتب السابقين فيستفيدون منهاء فإن شهاب الدين القرافي قد 
أخذ بهذا السلك في الرجوع إلى أهم ما كتب في موضوع العموم والخصوص 
وجمع مادته من أكثر ما صنف فيهاء ومن ثم وقف على دقائقه وفنوائده 
فاسستوعب ذلك» وأورد بعض آرائهم فوافقها تارة وخالفها وبين خطأها تارة 
أخرى؛ إذ أنه كان ين ذلك بعلمه الوا فخ التزير وفك في حسيد الحلو: 
المنصلة بهء ومن : ثم أودع تلك المادة العلمية هذا الكتاب ووضعه في قَالِبْ 
علمي فريد» عقداً منظوماًء مولا شاملا لجميع مباحث ومسائل الخ 
والخصوص وقواعده وفوائده. ا 

والمصادر التي تعامل معها كانت متنوعة في موضوعاتهاء د 
في مسائلها وضباحثها؛ حيث كانت تخدم موضوعه الذي هو من أهم أبواتٍ 
علم أصول الفقهء ومن ثم فقد كانت مادته. -بالإضافة إلى أقوال-.الأصو ليين- 
مقترنة بكثير من أقوال النحاة وعلماء العربية والتفسير ؤالفقه والمنظق والبيان 
وغيرهم . 1 ١‏ 
)١(‏ العقد المنظوم (ق/21ب4). / 


07 


أما تعامله مع تلك المصادر المتنوعة التي أوردها في هذا الكتاب فقد كانت 
على النحو التالي: 

كان كثيراً ما يذكر اسم المؤلف مقترناً بكتابه» مثل أن يقول: "قال الشيخ 
سيف الدين الآمدي في الإحكام» وأبو الحسين البصري في كتايه المعتمد "20 
'وقال الشسيخ أبو إسحاق في اللمع "290 'وقال التبريزي في اختصاره 
المحصول له"9© * و الزمخشري في الكشّاف(؛) 'وابن عطية في تفسيره"600. 

بل كان في بعض الأحيان يكَادُ يحدة الوشصون الذي نقل عنهء في 
مبحث: النكرة وإفادتها العموم إذا كانت في سياق النفي واقترن بها لفظ 
من" يقول: 'نقله الجرجاني في أول شرح الإيضاح "27 وفي صيغ: "ما بها 
أحد ولا وابر وأخواتهما' يقول أيضا: "وقد نص ابن السكيت في إصلاح 
لمنطق» والكراع في النتخب في اللغة على هذه الصيغ التي تقتضي العموم في 
الندفي("2» وقد يقتصر على ذكر اسم المؤلف كالرازي والغزالي وسيبويهء ففي 
الفرق بين الاستثناء والتخصيص وهو يئقل عن الرازي يقول: "فقد قال الإمام 
فخر الدين الرازي -رحمه الله-: إن الفرق بينه وبين التخصيص فرق ما بين 
الخناض والنام. +208 ؟ ٠‏ دون أن يشير إلى الكتاب الذي نقله عنه من كتبه 
الأصولية. كما فعل مم ري فقال: 0 التبريزي للحنفيسة بأن 
قال..." 9 وهو يقصد أن هذا القول مما ورد في 5: تنقيح المحصول. 


)١(‏ كتاب العقد المنظوم (ق79١/‏ ب). 
)١(‏ نفس المصدر (ق85١/‏ ب). 

(5) نفس المصدر (ق177/ب). 

(8) نفس المصدر (ق9؟7/ب) 

)0 نفس المصدر (ق07/ ب). 

(5) نفس المصدر (ق9؟/ب). 

(7) نفس المصدر (ق1/78). 

(4) نفس المصدر (ق11١/ب).‏ 

(9) نفس المصدر (ق1494/) 


رف 


وكثيرا ما كان.يكتفي بذكر الكتاب لشهرته دون أن يشير إلى:صاحبةٍ كان 
يقول: قال في المحصبولء وقال في المستصفىء «وقاله صاحب الصحاح:(2©. 

على أنه كان يجمل في عزو النصء اي 0 
والتخضيص وأورد ما قاله فخر الدين الرازي وما بين من فرق يقول: *وفرق 
غيرة بفروق*() كما فعل ذلك في الحديث عن المصدر إذا حدد بالتاء. انحو 
ضرب فيقال: ار ا ا 'هذا هو نقل النحاة 
وهم أهل العلم ومحرروه "7 2 * ومثل ما تقدم وهو يتحدث عن الصلة بين 
المطلق. والتكرة يقول: "كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» يقول التحاة:. 
إنه نكرة نحو: رقبَة» وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة؛ 'يقول الأصوليون: ! 
مطلق '217. كما فغل -حين فراغه من تقرير إحدى المبائل النحوية- وقل:' 
'هذا كله مَحَكي في كتب النحاة»0©. 

وفي التفسيرافإن أهم الكتب التي اتخذها مصادر لادة الكشان عو 
كتاب : " الكشاف ' للزمخشري7 والذي أشار إليه عند قوله تعالى #وما يأتيهم' 
من آية من آيات ربهم» (سورة الأعراف. الآية09) حيث قول الزمنخشري في, 
أن ' من" إذا دخلت على نكرة منفية فإنها تفيد الاستغراق» كما نقل عن ابن' 
عطية في تفسيرء970 عند معنى قوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يعون (سورة: 
المائدةء الآية ٠‏ 6)» والزجاج في كتابه: 'إعراب القرآن ومعاتيه"( . 

أما كتب السنة أفإنه كان كثير الاستشهاد بأحاديث رسول اله و في 


. العقد المنظوم (ق1/18)‎ )١( 

(0) نفس المصدر (ق١؟١/‏ ب). 

(؟) نفس المصدر (ق١٠/ربء‏ ١١/أ).‏ 
(5) نفس المصدر (ق5١/ب).‏ 

(5) نفس المصدر (ق12/ ب). 

() نفس المصدر (43؟/ ب). 

(0) نفس المصدر (ق1ه/ ب). 

(8) نفس المصدر (ق56١1/1).‏ 
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شير من نواطن الأحكام للدلالة على صحة ما يُورد من قواعده بِيْدَ أنّه لم 
يشر إلى نقله من أي كنب الصحاح والسنن إلا ما نقله عن أبي داود('2؛ حيث 
نص على اسمه حين أورد تنبيهًا بين فيه أن رسول الله يَكةِ لم يقض في بثر 
بضاعة بشيء لا بطهارة ولا بنجاسة . 

' ويبرز تعامله مع علم المنطق والذي يمثل جانيًا كبيراً وهامًا في هذا الكتاب 
من تثبيت للقواعد والبرهان عليها في أماكن متعددة منه وذلك حسب ما 
يقتضيه البحث» فقد استقى معلوماته من أمهات المصادر في علم المنطق» غير 
أنه لم ينص على كتاب بعينه كما أغفل ذكر علمائه ما عدا الفارابي» فقد كان 
شهاب الدين القرافي يقول: 'فقد تقرر في علم المنطق"22©9 "وقد تقسرر في 
قواعد المنطق: أن الذي يناقض الموجبة الجزئية إنما هو السالبة الكلية"0©: هذا 
عن الإشارة إلى علم المنطق وما تقرر في قواعده أما إشارته إلى المنطقيين دو 
نص على واحد باسمه فكثيرٌ جداء فمئلا كان يقول: 'فقد قال المنطقيون في 
تحقيق الكلية: أننا إذا قلناكل ج رء ففيه مذهبان'240: وفي هذا ما يدل على 
تمكنه في علم المنطق واستيعابه لقواعده ومسائله. 

ومما كان له الأثر الواضح في مادة هذا الكتاب الدّقيا ببعض العلماء الذين 
تَتَلمذٌ عليهم وأخذ عنهم» فهاهو ينقل عن شيخه عز الدين بن عبد السلام 
إحين كان ينحدث القرافي عن عدم تخصيض العادة الفعلية فيقول: ' وأظن أني 
سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع في عدم اعتبار العادة 
الفعلية"2*0» وينقل عن شيخه الخسروشاهي تعريف. اسم .الجنس مشافهة حين 
التقى به23» كما يسجل حكما شرعياً عن أحد علماء الحنفية في مسألة قول 


)١(‏ العقد المنظوم (ق-19/). 
)5 (7) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (قه5ا/أ). 
(4) المصدر السابق(ق01/158. 
(5) نفس المصدر (ق95١/1).‏ 
(1) نفس المصدر (ق/1١/‏ ب). 


فا 


القائل لإحدى نسائه: إحداكن طالق. وبعد أن بين الخكم فيها عند المالكية 
المستوجب لطلاقهن جميعًاء والذي عند الشافعية يختار واحدة منهن كما هو 
الشأن عند الحنفية» قال بعد ذلك: 'ولقد اتفق اجتماعي يومآ بقاضي القضاة 
صدر الدين رئيس الحنفية. .. فقال لي: إنى اجتمعت ببعض فضلاء المالكية 
فسالته من مذهب مالك في هذه المألة» فقال: يُطْلَّمنَ كلمن قال: قلت له: 
لماذا؟ قال: احتياطا للفروج ... . "20. ْ 

ولعل من الهام في هذا المقام أن نذكر -أيضا- أن شهاب الدين القرافي قد 
اعتمد على مصادر أخرى غير التي نص عليها في هذا الكتاب؛ :وذلك ,لأنه 
لايضن بجهده وبذل أقصى وسعه في سبيل الوصؤل إلى نتيجة يطمئن إليها فيما 
هو بصدد البحث عنه» وأصدق دليل على هذا أنه حينما كان فق معرض 
ديه مع لماه لقمدة مدرافة رح انها لا ميم تدرط قا لوقه 
طالنت على هله الممالة فئ شرح الحضوق سنتة وثلائين تصنينا فى عم اصول 
الفقه"7© » وهكذا تراه ينتهج مسالك متعددة في التعامل مع النص والابنتفادة 
منه وهو في ذلك يرتكز على ملكنه الفائقة وإمامنه في علوم شت ومنهجنا 
السليم في الإشارة إلئْ المادة وأخذها عن طريق ما وصل إليه من كتب قيمة ار 
قا بالفضلاء من العلماء والأئمّة في شتَّى العلوم. 


ق 
0 
: 


تن 


ِ 


)١(‏ العقد المنظوم (ق1/85), 
)١(‏ نفس المصدر (1/19143). 


و 


عله 


كما اشتهر شهاب الدين القرافي بمؤلفات قيمة في علوم متنوعة تعد من 
أمهات المراجع وأهم المصادر مثل كتابه: 'الذخيرة' في الفقهء والذي يعتبر 
موسوعة فقهية حوت جميع أبواب الفقه: انان الأصول في شرح 
المحصول في الأصول" للرازيء وغيرهما من الكتب القيمة التي تشهد له بالعلم 
والفضل وَالقدمٍ الراسخة في التأليف» فإنه قد برع -أيضا- في التصنيف في 

بعض الموضوعات و التي لم تأخذ في كتب السابقين غبير حيز صغير» حيث 
جعل منها مؤلفات كاملةء تجمع شنَآت ذلك الموضوع 3 أطرافه؛ وذلك لمآ 
للقرافي من.تصور كامل لها ومادة واسعة وعلم غزيره من علك المتفات 
كتاب : 'الاستغناء في أحكام الاستثناء ' » وكتاب: 'الأمنية في إدراك النية' » 
ؤ' العقد المنظوم في الخصوص والعموم' . ش 

وتبرز قيمة هذا الكتاب في أنه لم يسبق إلى مثله في التأليف -قيما أعلم- 
في الخنضوص والعمومء الأمر الذي جعله الوحيد من نوعه والفريد في 
50 حيث أودع فيه خلاصة علمهء وعصارة أفكاره» وغاية الحق الذي 
توصل إليه في هذا الموضوع الذي هو من أهم أبواب أصول الفقه. 

لقد تونّى المؤلف فيه أن يكون مرجعاً لدراسة موضوعاته الغى حرر 
قواعدها وميز فرائدهاء وأبان عما قد يلتبس منها على كثير من العلماء الفضلاء 
الذين لا يميزونها ومن يخطئون فيهاء كمانئبه على غوامض مسائله فأوضحهاء 
ومعاقد مباحثه فقرب معناها و أجلَّى مبناهاء وكان يقصد من ذلك أن تكون 
لوقف ان هذا الكتاب ملكة في تحقيق هذه القواعد ومعرفة تلك الضوابط. 

ومن تلك المسائل التى انفرد بتحقيقها وبيانها: مسألة اختلاف العلماء في 
فظن :العام والاغم :من :حسيك المكلول؟ إذ أنه وجد بعض العلماء يطلقونهما 
لمدلول واحد دون أن يفرقوا بينهماء ووجد منهم من يفرق بينهما فيطلق العام 


يفا 


على العموم اللفظى والأعم على العموم المعنوى» عن محا قو ليق 
الثاني بأمرين: 
أحدهما: 0 

أن الأصل"اختلاف الأسماء غند إطلاق المسفيات» والاصل عدم التراذف. ؛ 
وثانيهما: 

أن المعنى هو الاصل والمقصدء واللفظ 0 ووصلة إليهء فهو 
أخف رتبة من المعنى فناسب أن يكون الأعلى رتبة مسمى0(7) 1 

ولأيه تجقيق مسمى العموم فإنا شهاب الدين القرافي -وهو يقرر أنه في 
غاية الخفاء- طالب جماعة من الفضلاء بتحقيقه فغجزوا عن ذلك : ومن ثم 
وضع احتمالات ست في دلالة كل واحدة منها عليه؛ وبعد أن بين. بطلانها في 
الذلالة على مستياء : 5 بضابط من اختراعه فقال: "هى صيغة للقدر العتره 
مع قيد يتبعه بحكمه؛ فى جميع موارده"22(7: وهو بهذا التحقيق وما توصل إليه 
من ضابط لهذا المسمى يأتي لنا بإحدى مميزات هذا الكتاب وقيمته العلمية. 

وتبرز قيمته -أيفمًا- بما حققه من مباحث نفيسة ومسائل مفيسدة ولتي من 
بينها ما عَنُونَ لها بمالة غقدها للفرق بين النية: المؤكّدة والنية الملخصصة فقال؛ 
"مسألة... وهى الفرق بين النية المخصصة والئية المؤكدةء وهى من أغمضظن 
الماح من المطالب والمشكلات والأغوار البعيدة التي وقع فيها الغلط الجماعة 

من الفضلاء والمفتين» وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام -رحمة الله- 
يقول: ما رأيت مفت إلا وهر قاط في هذه المسألة أو لفظ هذا امعنام0؟ . 


(1) انظر العقد المنظوم (ق7/ ب). 
)١(‏ نفس المصدر (ق1/8). 
(0) نفس المصدر (ق01/177. 


ق7 


: ثم أوضح القرافي هذا الفرق وبينه بمثال نحو قول القائل: 'واللَّه لآ بسع 
توي" وبين أن هذا الموضع من الفسرق بين هاتين النيّّين هو ما يغلط فيه 
ِلَُيُونَ؛ حيث يجعلون النيّة المؤكدة مخصصةء ومن ثم تكون فتواهم مبنية 
على فهم غير صحيح . 

وقال -يعد أن بين الفرق بينهما بما يجعله واضيحا جليا-: 'فهذا هو 
تلخيض الفرق بين النية المؤكدة والنية اللخصصة. وهو من الأمور المهمة 0 
العظيمة التي يحتاج إليها مع الأيام في الفتاوى» وأكثر العلماء والفقهاء لا 
يحققها ولا يحسن السؤال عنهاء ولا يحكم الجواب الفاسد فيها من الجواب 
الصحيح الذي هو مدار الفققوى». فتأمل ما تقدم وحققة تشفع به إن شاء الله 
تعالى "(21, هذا ولم أقف على مثل هذا الفرق يحكيه غيره من العلماء؛ إذ أنه 
مما انفرد به. 

وحينما عرض للحديث عن العرف اللفعلي بين أنه لم يوجد فيه شيء 
يجعله مخصصا ولا مقيداً ولا ناسخاً مبطلا وأشار إلى أنه من المواضع النفيسة 
١‏ لاقيو ا جر 1 
ل يه ء في الفَنّيا والتدريس والتخريج 
ليس بمنصوص على المنصوص "© 

27701 
للقضايا التي عالجهاء فهناك جمع من العلماء الذين ورد ذكرهم في هذا 
الكتاب نراه يستشهد بأقوالهم أو ينقد آراءهم التي نقلها عنهم أصوليين كانوا أو 
غيزهم . 


)١(‏ العقد المنظوم (ق1/159). 
(5) راجع المصدر السابق (ق94١/‏ ب). 


07 


فمن الاصوليين المشهررين الذين اط على كتبهم ونقل عنها -ولم :نتف 
على شىء منها- القاضئ أبو بكر بن العربي وكتاينه: *المحنصول في 
الأصول"27. والقاضي عبد الوهاب المالكي وكتابه: 'الإفادة في أضول 
الفقه"20.: والمازري وشرحه لكتاب البرهان للجويني("©» واببن يَبرهان” 
وكتابه: "الأوسط في :أصول الفقه "9 كما أنه. نقل عن مصتّفات آخرين لم 5 
لهم على ترجمة ولم:تشتهر مؤلّماتهم مثل 'شرح المحصول" للرازي الذي ألفم 
التقشواني2*7؛ وأصول الفقه للعالمي؟؟ الحنفي . 000 

كما نقل. عن كتاب "المنتخب في اللغة " للكراع وغيره. 

على أن النقل عن هذه الكتب في.هذا المصنف يعتبر بمئابة جفظ لآرائهم 
وشهرة لهاء الأمر الذي يعطي هذا الكتان أهمية قصوى وقيمة علمية كبرى. ' 


م نا 


)١(‏ العقد. المتظوم (ق98١/‏ ب). 

(؟) راجع نفس المصدر (ق/417/ 01 
(5) راجم نفس المصدر (ق/171/ ب). 
(4) راجع نقفس المصدر (ق1/191). 
(5) راجع نفس المصدن (ق453١1/).‏ 
)0( راجع نفس المصدر (943١/بِ).‏ 


ملاحظات على الكتاب: 

إن ما بينته من أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية وما يشتمل عليه من فوائد 
جم ومحاسن كشيرة» لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات التي رأيت التنسيه 
عليها. 

قَممّا لاحظته: أنه يصف مسائل أصول الفقه بأنها معلومة باستقراء اللغات 
فيقول: 'والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال التبريزي- بالاستقراء 
التام من اللغات. فمن استقرأ أشعار العرب وخطبها ومحاوراتها ومواقع 
لغاتهاء علم أن صيغة العموم وأن الأمر للوجوبء وغير ذلك من مسائل 
أضول الفقه" .. 

وهذا القسول ينبغي ألا يؤخمذ على الإطلاق؛ إذ أن مسائل أصول الفقه 
ليست كلها معلومة باستقراء اللغات؛ لأن اللغات لا دخل لها في دلائل 
القياس والإجماع والاستصحاب ونحوهاء وإنما يكون متجها لو قصره على 
دلالات الألفاظ على ما نص عليه أولاً من صيغ العموم نحو: 'كل"غ؛ 
و"*جميع"» و 'كافة' ونحوها والتي تفيد العموم والاستغراق باستقراء 
اللغات. 00 ش 

وعن مسائل العموم والخصوص نلاحظ: أنه حين تكلم عن الفرق بين 
العموم اللفظى والعموم المعنوي يقول: "إن العموم المعنوي جزء مدلول العموم 
اللفظي": وعلل ذلك بأن: ' مدلول العموم اللفظي كلية". ثم يقول: "وأفراد 
الكلية لابد أن تشترك في معنى كليء كل معنى كلي هو كلي معنوي؛ 
فالكلي المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي' . 


مم 


وواضح من هذا أنه يخرج العموم المعنوي من العام إلى المطلق؛ لان 
المطلق كلي» وهذا لا يتأتى ولا يتفق مع ما نص عليه في الباب الثالث'الذي 
د شه أن الألفاظ والمعاني يدلان على مسمى العموم حقيقة» الامر الذي 
يجعل التعارضن واضحا بين النصين» وقد كان من المناسب والاولى أن لو اقتصرٍ 
على ما قرره في الباب الثالث الذي فيه أن العموم المعنزي يدل على مسماه 


0 


ومما لاحظته: أنه -لما سرد صِيع العموم وجعلها تقارب المائتين 
وخمنسين صيغة- قد راعى التكرار والتفصيل؛ حيك كان يكرر كشيرا من 
الصيغ وينحت منهنا عديداً من الألفاظ.كما فعل في "من" و*أي'» وقذ 
دعاه هذا المسلك إلى الإثيان بألفاظ لا تفيد العموم بصيغتهنا كأحادء» 
ومئنىء وثلاث.. : إلى عشارء فإذا قلنا: دمل الجيش البلد أحاد أو مثنى 
مشلاء فإن هنا التركنيب لا يفيد العسوم وإما يعطينا هيئة وكينفية دخول 
الجيش» وميم يللي بعل عم ل ابشول اعرل حر ار 
0 

ومثل هذه الألفاظ فى عدم وضوح إفادة العموم: ' نفسسه' و في 
خالتي الإفراد والتثنية؛ إذ أن مدلول كل واحدة منها لا يوصف بغدم التناهي ؛ 
لما فيها من التحديد بالشخص والعدد. 0 

وعام التناهي كشرط في إفادة العموم مما انفرد به القرافي» فقد بين 
ذلك بقوله: 'إن مدلول العموم كليةٌ غير متناهية الأفراد؛ لأن 
معناها: استيعاب جميع الأفراد التي يصدق عليها مشترك الافرادة بحيث 
امورو إل عب لك مواحيك ال عبرا كمي : .ول بعل 


ذه 


لفظ وضع في اللغات -وهو لفظ مفره- لعدم-النهاية بهذا التفسير إلا صيغ 
العسموم 2١7"‏ وقد مثل لذلك بقوله تعالى: (فَاقْدَنُوا الُشركين» (سورة التوبة» 
الآية 0) حيث يشمل الأمر بقتل المشركين إلى ما لا نهاية . 

وإذا كان الواقع من العموم عدد مسحصور وش فإن القرافي يقرر أن 
الواقع من العموم لا يلزم أن يكون مسمى العمومء ولا تلازم بين الوقوع 
والعمومء وعليه فلا تنافي بَينَ عدم النهاية في العموم والنهاية في الوقوعء إذن 
فحكم الوقوع غير الحكم الذي وقع به التّعِمِيم. 

قلت: وعدم اذاه غير لازم :في تحقين سب العموم من يده د إن 
من المسلمات أن العموم يشمل كل فرد يدخل تحت لفظه ويستغرقهء وعليه فلا 
ضرورة لائستراط عدم التناهي في تحقيق العموم؛ لأن اللغة لا تدل عليه ولا 
الشرع يفيده ويؤيده. 
ش والمثال الذي أورده القرافي -كثيراً- في الدلالة على عدم التناهي» وهو 
قبوله تعالى: #فاقتلوا المشركين» ويقول: إنه يشمل كل واحد منهم ومن 
مليوجد إلى ما لا نهاية فغير متجه؛ لأنه لأ يخفى .أن عددهم لا يمكن وصفه 
بعدم التَاهي» إذ هو متنا قطعًا مهما سشٌِِ وهذا على سبيل الحقيقة؛ وكلام 
القرافي لا يمثل حقيقة اللّفظ هنا اللَّهُم إلا إذا قلنا ذلك بما يفترض فيهء أما 
حقيقة اللّظ في عدم التناهمي فلا يصدق إلا على علم الله تعالى وإحاطته؛ 
حيث لا نهاية لعلمه وإحاطته . 


وفي التتخصيص بالحس قال: "إن الحس خصص العموم في قوله 
تعالى : دمر كل شّىء» (سورة الأحقاف. الآية 0؟): إذ العموم يشير إلى 
(1) العقد المنظوم (0/113. 


خم 


وبين أن المراد أن ما دمرته وشوهدَ هو أن الأرضن لم تدمر وكذلك الجبال 
والسماوات والبحار؛ إذن المقصود أن هذه الأفراد غير مندرجة في حكم 'العموم 
لبخصيص وبيان المزاد منه باحس" . 1 0 : 

٠‏ قبلت: والمراد: أنها تدمر كل شىء مرت عليه بأمر ربها من رجالٍ عاد 
:وأموالهم وأبنيتهم وعروشهم» أي : أنها تدمر كل. شئء أمرت بتدميره؛ قال ابن 
عباس : أي: كل شىء بعثت إليه» وهو مصداق لقوله تعالى: #وفي عاد إِذ 
أرسلنا عَليهِمٌ الريح العقيم مَاتدرٌ من شّىء أنَت لإ ا 
(سورة الذاريات» الآية .)17,1١‏ 

وما يلاحظ عليه -أيضًا-قنوله: “ولذلك لا قال الله تعالى 
للملائكة : #ألست, بربكم قالوا بلى4 (سورة الأعراف» الآية )١9/7‏ سبألهم 
فال موعن الرجري الح تمر قالواء ول" 0 

قلت: لم يكن السؤال موجها إلى الملائكة». بل إلى ذرية بني “آدم ؛ اللا يدل 
عليه بجلاء صدرٌ الآية وهو قسوله تغغالى : وذ أخد ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عَلَى أنشيهم لت بربكم قالوا بلى شهدنًا أن 
تقُولُوا يوم القيامة إنا كنا عن هَذَا ا غَافلين» . 

ا ا عن أحاديك رسول الله َك التي شور علم صن د خدمتها 
9 القرافي قد اسشريد 0 500 النبوية: كأدلة أو كمثر للخة 
العربية في أمر صيغ العموم . 1 


غير أننا نلاحظ عليه نقله عن السابقين من الأصوليين لأحاديث يم 
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اللديَكةٌ دون الوقوف على حكمها صحيحة أو ضعيفة أو موضوعةٌ. بل وفي 
أغلب الأحيان. ما صح منها ينقله بالمعنى . 


عل فر 


فمما أورده بمعناه حديث :(إِنّ الرجل من هذه الأمة لَيشْفْع في مثل ربيعة 
ومضركا وأصله من حديثين. أحدهما: من رواية أبي برزة -رضي الله عنه- 
قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: (إنّ من أي ليرا شف لاجر ون رلعة 
نْضرَ. والثاني: مروي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله وك: (يَشقم 
0 


ومن الأحاديث التي لا أصل لها: اتَمكث إحداكن شطر عمرها لا 
تُصلياء فقد بين السخاوي أنه لا أصل لهء وقال البيهقي ف فى المعرفة: هذا 
الخديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثير؟ فلم أجدهء وقال أبو إسحاق في 
المهذب: إنه لم يجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء»كما قال عنه النووي: إنه 
باطل . 

كما أنه أورد استعمال التابعى للفظ: "مه" وجعله حديئًا فقال: "كما جاء 
في الحديث» قال أبو ذثيب: قدت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج 
الحجيج أهلوا بالإحرام. فقلت:مه؟ فقيل: هلك رسول الله 6" . 

ولا يخفى أنه ليس بحديث» وكيف تكون وفاة سول الله يِهٍ حديئًا! بل 
هو أثر أورده هذا التابعي الذي حضر زمن رسول الله يَكلَةِ ولم تشبت له 
صنحبة» إلى غير هذه الأحاديث في أحكامها مما بينتها في أماكنها من هذه 
الرسالة . 


6م 


ثانينا: القسم التحقيقو 


ويشتما على: 
١‏ - نسخ الكتاب المخطوطة ووصفها 
؟ - منهج التحقيق. 


وعاور 


نسّخ الكتاب المخطوطة ووصفها: ' 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية» وبجعلت لكل 
واحدة منها رمزًا خاضا وهي:- ٍ 

-١‏ نسخة مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة» تحت رقم 
»)75051/1١(‏ وهي نسخة كاملة» غير أن بها كثيرأ من الطمس. 

0 المعتاد الاين كر أما وا وسبالها : 

رق لواف وأربع ورقات». وتحتوي كل ورقة على واحد وعنشرين 
سطراء ويشتمل كل سطر.على اثنتين عشرة كلمة في المتوسط . 1 

وقد فرغ من كنتابتها في في التيرء قاين عكر د طون ارم يه : ثلاث 
وتسعين وتسعمائة كما 'جاء فى آخرها. : 

أما صفحة العنؤان فقد كتب فيها اسم الكتاب كما يلي: «الغقذ المنظوم في 
وله القواعد الصغرى والقواعد الكبرى في الأصول وغير ذلك»؛ كما توجد 
بالصفحة نفسها عدة تمليكات . 

لتقت الشف عق لقي الفية رين راقلا خطا على الم ا 
بها من طمسر اتخذتها أصلاً لتحقيق الكتاب. ' 

-١‏ نشخة المتجف الأسيوي العربي بليننجراد في روسياء وهي محفوظة به 


تحت رقم (7/ا1/ب) وتقع في مائة وتسع ؤوستين ورقة وتشتمل كل ورقة 


لفلدا 


على واحد وعشرين سطراء ويحتوي السطر على اثنتى عشرة كلمة تقريباً. 

وقد كتبت بخط النسخ المعتاد دون شكلء كما أن عناوينها كتبت بخط 
عريض ميزء وبهذه النسخة خرم كبير مقذاره ربع الكتاب. وهو يوازئي من 
ورقة /١١١(‏ ب) إلى ورقة )/١55(‏ من الأصل . 
وعلى الرغم من هذا الخرم الكبير فإن هذه النسخة سليمة من الطمس» ولا 
يوجد بياضنْ» الامر الذي أعانني على إكمال ما. يسائر النسخ من. طمس 
وبياض» ويخاصة في النصف الأول منها. 

أما تاريخ نسخها فهو العشر الأول من جمادى الثانية سنة أربع بعد الألف 
كما جاء فى آآخرها. 

وقد كتنب على الورقة الأولى منها اسم الكتاب كما يلي: «كتاب العقد 
المنظوم فى الخصوص والعموم تأليف الشيخ الفقيه الإمام العالم الفاضل الأوحد 
العامل فشريد عصره وشضيخ دهره حجة الإسلام مفتي المسلمين شهاب الدين 
أحمد بن إدريس الالكى المعروف بالقرافى؛ تغمده الله بالرحمة والرضوان 
وأسكنه في أعالي الجنان». وفعل ذلك بنا وبوالدينا وجميع المسلمين آمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما أبدا» . 

وقد عقدت العزم على الحصول عليها بأي ثمن» ومهما كلفني ذلك 
ولقد لقيت عناء شديدأ وصعوبات جمة في سبيل الحصول على هذه النسخة؟ 
لأنني رأيت أن أوفر للكتاب نسخه الموجودة منه في مكتبات العالم حتى أطمئن 
على النص كل الاطمئنان» وأحمد الله -سبحانه وتعالى- أن يسر لي ذلك 
بفضله وكرمه؛ وقد رمزت لها بالحرف "ل". 


3 دار الكتب الوطنية بتونس والمحفوظة بها تحت رقم(0/9) 


48 


أصول» وهي نسخة سليمة من الخرم؛ اللهم إلا بعض البياض المتفرق في 
أثنائهاء وقد لاحظت أن هذا .البياض يقابل مد د : 
جعلني أرجح أن هذه النسخة منقولة عنها. 
وهذه النسخة مكتوبة بخط مغربي خال من الشكل إلا قليلاء. وميزت فيها 
الأبواب والعناوين بالخط العريض . : 
وتقع هله النسخة في مائة واثنتين وسبعين. وري رست كراد يهان 
خمسة وعشرين سطرا ويحتوي السطر على اثنتي عشرة كلمة في المتوسط. : 
.وقد فرغ من كتابتها في جمادى الأولى عام آلف وماشتين وثمانية وستين 
من الهجرة كما أثبت ذلك ناسخها فى آخرها. 
أما صفحة الغنوان فاسم الكتاب فيها: «العقد المنظوم في لخبصوصس 
والعموم للقرافي"» وقد رمزت لها بالحرف (س). 
#-اتسخة ار الكتب المصرية بالساعرة المتفوطة برقم 4935 -]صول 
فقه ش)» وهي نسخة تامة سليمة من الخرم» اللهم إلا بعض البناض المتفرق» 
فى أثنائها وقد كتبت بخط الرقعة المعتاد الخالى من الفنبط والشكل» 
أبوابها وعناويتها بخط كبير متميز. 
وتقع في ماستين. وثمان وستين ضفحة. وتشتمل كل ورقة على سبعة 
وعشرين سطرا ويحتوي كل سطر على .خمس عشرة كلمة تقريبًا: 
1 وقد فرغ من كتابتها في ذي القعدة سنة أربع عشرة وثلاثماثة وألف من 
الهجرة كما جاء ذلك بخط ناسخها فى آخر النسخة. 00 
أما صفحة العنوان فقد كتب اسم الكتاب فيها كما يلى: «هذا كتاب العقد 
المنظوم في الخصوص والعموم تأليف الإمام الهمام العالم العلامة الجهسيذ 
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التحرير شهاب الدين القرافي المالكي تغمده الله برحمته؛ وأسكنه فسيح جناته 
بمنه وفضله ورحم الله جميع المسلمين»؛ وعلى الصفحة نفسها بعض التمليكات 
وفهرس للأبواب والمسائل التي اشتمل عليها مع أرقام صفحاتهاء وقد رمزت لها 
بالحر ف 'د" . 

ْ ا حم فنا 


ند 


وقد كان عملي فيه كالآتي: 

أولً: قد أوليت النص عناية فائقة؛ حيث خلصته من شوائب ا 
والتحريف والخطاء والتزمت في إقامة النص وتصويبه أنني كنت أثبت.في المأن 
مما أراه الصوابء بغض النظر عبما ورد في الاصل» بل عنما ورد اده 
النسخء فكنت إذا وإجدت خطأ في الأصل». ووجدت الصواب في غيره من 
النسخ الأخرىء أثبته منهاء ونبهت في الحواشي على وجه هذا الاختيار. 

وكذلك كنت إذا أجمعت النسخ -بما فسيهبا الأصل- على خطأ في بعض 
الول عن الكتب كنت أرجح ما هو موجبود بهذه الكتب؛ إذا رأيتنه هو 
الصواب» وأثبته في النص» ولا أبالي بما في النسخ المتاحة لي؛ لأني زأيت أن 
من واجبي الحرص .على سلامة النص مهما اختلفت النسخ»؛ ومهمنا كانت 
مخالفة للنقول التي بالكتب المحققة المطبوعة. ه: 
ثانياً: قمت بالآتي: 

-١‏ أشرت إلى 'رقم الآيات الكريمة وبيتت سؤرها. 

3 خرجت جسيع.الأحاديث التي وردت في الكتاب بع الإششارة إلى 
موضعها من كتب السنة» والتنبيه على ما إذا وجد خلاف في لفظ الحديث بين 
ما أورده المؤلف وَأببْسْه كتب السنة. 

ود أرجعت كل مسألة ذكرها المؤلف في هذا الكتاب إلئْ مصدرهاء 
وأسندت كل قول إلى قائله» مبيئًا مكانها من مصادرها التي أشار إليها المؤلف ؛ 

4- علقت بشئزء من الإيجاز على المواضع الصعبة» وأوضحت المراد من 
أهم المسائل التي ذكرها في هذا الكتاب» مع الاستعانة في ذلك بأهم المراجع 

- عزوت الشواهد الواردة في النص إلى قائليهاء وبينت مواضعتها من 
كتب النحو ومصنادرها الرئيسية أ 


01 


1- قمت بشرخ الالفاظ ان اخشلاف أنواعها- معتمداً في ذلك 
على أهم المصادر الموثوق بها في غير إسراف. 

١‏ 1- ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة موجزةً توخيت في ذلك 
ذكر الاسم بالكامل مع أهميته العلمية» وذكر بعض مصنفاته» و بيان تاريخ 
ولادته ووفاته -إن تبسر ذلك- اعتماداً على 'أهم كتب التراجمء وقد التزمت 
الاقتماد عان الوعفم أن هامشن إرله ك1 ذه فيه 

٠‏ 8- عرفت بالطوائف والفرق الواردة في الكتاب. 


4- ضبطت بالشكل جميع أسماء القبائل التي أوردهاء» وعرفت بها بشىء 


من الإيجاز. 
-٠١‏ بينت أماكن البلدان التي ذكرها. 
-0١‏ قمت في الختام بوضع الفهارس الآتية:- 

أ- فهرس الآيات الكريمة . 
ب- فهرس الأحاديث الشريفة. 
ج- فهرس الشواهد الشعرية. 
د- فهرس الحدود والمصطلحات. 
ه- فهرس الكتب الواردة في النص. 


و- فهرس الأعلام. 


ف 


ز- فهرس المذاهب والفرق. 


ااح- فهزس القبائل. 


ط- فهرسن الأماكن . 


ى- فهزس مراجع التحقيق . 
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9 
م 
ها 2 - 


5 أ 
رد الف ى! ن 


5 0 
فى الادرز د غردتت 


. . الاصرن ناه 


لضو 


4 صفحة العنوان من النسخة الأصل 
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+ (كله 1 ا 1 
راملا ة النش لق اعد 0 7 قووف كيده ا 


٠: .إبماصل‎ 


ا واه 


الك اله ' 1 ب ألكا ناف سيان ا ودام قات جز 
وله لل كاتا نمطا :1 ؛ فللا تناشمويقا : شع بوعل لل 
علد ؤي إزالالمعازه حرا ع يإ لله ويج الرز نا م 
دزؤه شر خصيمًا. علا لاغاى نإنا از الققدصت] اونما 
راكب عن اندو اللا الى إن اسْتْغلون بامي, والفنه 
عر لزغ ادش ال لعن مئال رد ليم رونوارديت 
وَجِرَك وخ نك نئار ا طليَادً!الشْنّة لاحو اب راان ويا 
رصت اليو ودر اع وسترى تسد ومنمدود لل ايكون مَاعْرَاها صِعْموان 
ارين م موْ رانوس ذال مطل ها النثلو 2 عيذ انا سقفت 
ت الم نزال* و ود شتا يوم وا للَدَحفسَجَبا توا لوضلاحوا نوا 8 
الات 120 ااحتاياء نز بر كذ بير 
0 لقارين انان دوعا لول رشيرك 


32 اب دشحو عاطاغنة مكييار نحن نكن الممرتة 
القارّتومنوعًا وج +الاواد رخس فوْتْمئء عدر لادان حانة 
الوذالتيننا سن فل ان ؛ شا حال د الحو نيشم الوزرؤ رادلل 
كل “خسري ونا اشنا سدين ارش و لند الور ووظ 


نع 


الصفحة الثانية من النسخة الأصل 


ا داسرة ذ ول :نونز تنهال مُزِمروالفام ن 
لضت ١‏ السند! الحممل ةو سطاء. 3 رد ملكا 
. + اشترطع نان 1 : 0 ٌْ 5 22 نوا لونم 
اكت عمد انيز ا المقلوديا ع مر 'لأفلا* م ايفين ضير 
75 0 ل اناج ونا ابام افطل 
غوابعزه اخ وضع ؤاستنازة وايهاذ د ١‏ آرها عدت ساد 
للوَائَى !ا نكا سه جْتد 8 تربره النواجد ومنشة: 
هن الناقران شانات سال 0157الام انا 
ؤزتدنه غؤ جه ونشريئئانا مستعباناء 0 


. ثثن" 


تر خنؤس ا لليتة وحمو لبه دحا لتنم به اهل تادر ا 


الأقعة ناعا اونا يدن لأعلالدان عن ]ين أمزة ات ؤاوارى 
جزير 
بِححْرَاتَ زَالضًا لمن لد ننه ربد اكيم اميد 


2 


ٍ. سيت ع 5 ل 


لنلبى أن من النابون بسب الاصلا قبن ؤلا نزن بدنها فيلك 


انروما للري انارو ادعو رصنو عقيو زن ادنلا لفن لو لمت 
من وا خْشين اخد دقاات! ١‏ شإاختلانا ا اسل اخملان! لاتوت 


اساعذد أو كن وتاي ازا لشرووات دهن 


5 0 5-5 ا 3 
اناموز سنن و شده النه ددوًا حمتزر الى ا 
الالؤرسة سيد ننسدة اسلاز هو أجوهل ل وخلوائرسة ده 
قمعا[ لوا غير ضر وك ورا شإ يسعةعَام' ١د‏ وا سيردا عا من ترا شعاد 


ذييا برندالرس د دوين حدر ار ى وميا عسل سواعو هو زا امب 


تابع الصفحة الثانية من النسخة الأصل 


سان الؤذاذ 1ن نيزن نابت ا اشاح واد وم 
عن الا نَل هرا ١‏ شالس با مغن وهر إلابيا عمد دانعلا رفورضاؤاليي 
ؤثاوالد ليلان د دأ بجع بنزم!! دوس التتميتراور: :اليبوتكاسل 
٠‏ ال الع نشدت :ال جرال اذ احت ان عبر كليا عر مائات !نالو 
شْاحدئر دُسِند ثؤرؤاذ اذا تيرد للثازات ذا لإساحان نايد 
نيرع مال وْعو دج ذا لاد [فيرتنادا للنتان قا لاطلامةا شد 
ذندد م ينال [ ارون الشتيد وح ذلك'ذ انان ستل داق 
كلا بارت تلز فال ا مو راي فان ونام ؤكاق 
سيان شتوك رز اذانا لزن[ يرعت ةما لكان فزايتل 
0 الطلؤّدهوا لرنا رالا لإ ند ون لسّا لين :يكن 
الهم ْمك ولا لطاق ؤْم لل( لتيدا لِنْدٌ مَإتَئاهإللنظا نَوحْمَ مين 
طون التَتد وتيت ورا لرارا ستول اقنسازالضتغالدالا ل[ رس لوف 
ردير الزن وشرشؤت جر نودت ] داجرن غن /١‏ إاريجة اما ااستق يي 
اوكا كاين وت كيذ احلا رونلا ماد جةباج تن رتس 
هذا اباب الا نعشرشنا الزوغ انيتا هون ابصلا لكاو اشر 
عدن دن الاثم وميا وا وجقادكة ابوت سيا اوك حاص 
3 ونان اران وال لحي ناك و لحي رما نارم ا جارد 
اانا لخي عوركران ا لت واوا لحتوءز تب لاحك ارب 
عُسْرْةُ الكل عولامتلالنفرؤنْرَالبِوْنَ عن ا الكلة زايا لريالئوٌ 
تورات الرمال الشالم و حبر التؤعن اللاو مَارَاتِ رجلا وخبرالئق 
قناالحاعزمانا عدن ونرانؤ الكل عزانت انك مول 


ليلد 


الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 


ذلك واعيما لننذا' : رتم مرياذة 

1 اشوا م ل : 

الأمن لي الاين دن شل البتاو ف تحينيد زاه زر 

١‏ دمأ أمومزيار رأقدم ذع دن وهنا ذاه زد لاه سبج واس 

ا داجوبة )ا لأمطرل و الزدةإذاخصلالناددون صبيرن فالات 

1 الكذلء! لترجم ب!: نَ احَرَفِاحسَاين اح بن ال ناز الاعز افيه 

َك بسو !ا لطلوّذات وَسَنَؤْروَدِارْحَنَاسنْلنَ د لاسوولان 
الاش زوًا نوسن ننه اعون كلامل 00 

٠‏ ينوا لكان قا جبعردن التناصاعلا لعن رجا توهين الترانينا موودرا 


ولاشوّئسنا لختانان دج انا انلك ذثت ربد ذلك نط 

' سافيُاكحاذيًا نطلالن عامحيت انهم وغاير الاسح 7 وألرس علا 

ذفزاالتؤ ترهوًا لزع لود من 2 زااليابالن ى اناضشه لز لك ا ودام ا لرار 

ار ساي و0 

١حزنا‏ يشوف ؤجكتارا لسرا ننظوروالخم رع إل رو فين ني الهم 

َالو من نتع اله تلاس تاريوك وين كان لشب فر ش ذم 
لايش تدخ سطن ااه ؤغواركل 


تابع الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل 


0 1 : 
: ا 1 
: 1 


58 
ا 
6 


0 ود 
كل 0 
تاب الرن اجن اد ريا ماك اعرد ن!لترِق 
أ #اطاان ان تال ا 
لجان لذ نبا وبوالبا 


فى 5 
0 
٠‏ 1 
ع 
00 
6 
. 
5 
7 
3 
78 
5 ع 
0 


ال 7 
ا سروك ندا ويل 


1 


لاون مز وشلا لش مهاد وي الت 
ّْ جعت ق زان السشج ما لان روطان بن نانب فرعن رت اما 
ان طب لسري الايك عاديا تلن لكر ديزا ف 
: بن عمدالؤاحدا مقدئ الت الع حمر لون بذ لان النافؤخب 2 
"١‏ نا شئ لا عه بالدناا مص ادشهاب احاح عشلاؤبانة مر 
ارا زنائة علا وا خدعشئ اذ ذكرئئ عاد امارد زه 
١ ١‏ تان ضغو انل مؤعمن] .الا المي اخرالزيؤهمل ضاق 
ا العامة 
1 ولابمبا لعل لجنل لدن هام كر ا 
ع مارد نزم روفن الترالدوقين 1 
ا يور وجنات مك لطس ف عار ٠‏ . 


صفحة العنوان من النسخة «ل» 


بلط إالرجزا يحب وَسَؤائةعستونا جد اللؤوصدئ 
اليه الذي !شاع نهه غلا لنلإن نوما وَغعلوصا ه ؤنق] 
لاشرام نلوا مز ونوضاء وخصصيا مز كادي و بكرامته 
غسثاء دق الحكانا تبه انان عاحيضاء واي 
1 اتشلا نويات فا مضا الشنطان! طلا نما سنميصاء وس : 
السعل كرا لز وجتةعزززاعليه دع نان لين ريصا وغلاله 
و عتيه! لن زو ضا ركس ويذزروة شزق خصحاء صنو لا غاف 
نه يومإ لهت نكدرا زؤلاتنويضا تامس ل فاىنا التكشيرًا 
عن اليا شكا! لذن تاق ناضورلا لفمّه وَيزِعون! بنوحازوا 
اقب الشبق ل نتمم الوم ةالمنمنومئ ارده حبث وجل 
مله القاترؤالمطين اذا اَذه ولماجد كنت امولالنقة ْ 
و عغرها سن صم العزما لاعوعشرين مسف وستصن ذالنا يونا . 
مسفة ق لان المرئ فرتلا حك زن ذل ضرعا لوالا 
لما سفف عليهان شا اله الو و حرسي لعيؤمر واللمتخضاحنًا : 
غلا لنصلاحتى الخاؤلت عت رس تخ من عرلا لاجماع ا 
اجنم عبد لعتريرذ ال ميلا بلبورد خنع ! للؤظ الما كزين نكوي" 
لجل رستسهرك بن وزاد» كو نسلا لاغامّا وين انا مهرما 
الواضع دنه 1 وسيات كك لنا ل شلون الفط شتيهاتعاذ مسي 1 
المووابت مشترحكه فل لدج بن الزاعب ولمع انما غير 
بمسلء عِمْرْسنْدَ وَنَسٍ الايكوبا | للؤط الما متضوعا نوع الازاد 
زحي مو كع فّتذرالاسدلا ليه خالةالتهقامستوباياتتق 
علب 


3 


الصفحة الثانية من النسخة «ل» 


عليه ان شا ائداه نغالى 3 الجى ومسا لعومة رَاذْ الكل ووْح دمر 
تَورّون! غخصضاتَا تسل ارت لنة البو وَحدتماالشرة٠.‏ و 
د دَحَدِمٌ يوون واستيال الغامرقٌ ا لناسن' لنية الآ ك2 
وُهوَحَطاد جد نم وهل الطاوَعًوا سَداسْوَونْنْالجامة 
0 ذاالكؤوالامركالى والنؤالنوْسَومَولاع الإغرف لين مز 
المتعلرَم باليوهرقًا لاكلاقا ءالا سكين شيزه وَعس ذارد الم 1 
اذا كنا بابتع التنبيه ف عوغوابضهن راضم واستناذةم 
ادها مشطؤارها عبث سير لاوا من عَلهَ زا لحك بملكة 
تين وخر رهن ساعد لت تعالى 8 
ومس لفقلا شو ؤالخضوعروالئوى 
0 وُعشر نْبا ناشع ئابالله فالىإخلوصالحه 0 ٠‏ 
موا | لبفيهوّحطُولا لنت عبالاعله ها كلقا للك الوحت 
ا عنام ضسْله كلد لها عملنامن اصلطاعته وا لعايزنككراسه 
و الشالميئين نقنه دزه وكربه ات ع لكؤي قد يرق لامجا مسر 
الناسبالا لما طلائات القلها! لعائرةالاعرّ 
|اعلادين النابومن نسو ىق ا لاطلاقين و لادفترق بيهم ومراليكٍ 
مندفْوَقَ يها نفو سحت للعوما مظنا مو للعؤيرا اعوىاعرعلّ 
فزن انهل لتفضْملةٌهواسَ إن ؤحمين اخ عاان الاصلاختلاف 
الانها عند ختلاف المسميانَ والادمزايضا عَرّم اراد ف وَناسيهًا 
ندا لمئهوًا لاصزذًا لتصدؤالدنظذا نامز ؤسيلة ووطه ايه اله 
مم رتبةين نْ فا الحئ اسان ىو نالاعلرتبة سسي و د 2 


تابع الصفحة الثانية من النسخة «ل» 


1 2232111111 
با لوستم عزز النايؤناا لحكتاب انضاخًا يها 0 
3 دسب حرا نيسوق وحكاب! لعقرا امنغلؤم ١3‏ لحنماوصن ل 
١‏ أوموين اه التاق ففضل نفعانّ ا ودقاربه وحكات ونا 
ا ١‏ لشَنْْ كله ابو ذكرمبه انه عق كل مي وق كدير 11 
5 ونوا لضام من يزه قل برا ليل ويا لاج نوع ان وري .... 
:..- :بن طها لبحرق الا زهررى في الدثرا لاو من عاد ىننا ل سسسنم 
0 
تلان لإشتر شترنا مر وغل الدذ ياو . 
وريز نان العؤابها دون ْ 


الصفحة الأخيرة من النسخة «ل» 


ل يجان سر ]ايم ونش سلط اغبر - 
سسحت نيزر دل وامشي السك ء[اسال ٠.‏ 
2 أدبب 6 مسد ]لب إيسة وشم رز نرفو ساني قر 
لإطلدى شال مي شل سني اهلك ليث ول م ردلم د سرزء إلا مرائ ايحن 
ستالشب بسر جنر نهو بلغهم رإنعمس للشاييه ول امل شياع برغ علي ةلعل 
ولا شمر ةيه راراسشسلة[ شيعه هرل لح محيالذ رج نابعلي ليك عرز صر 
قلع لامك ون متئ مكل عريلة المت لتر دزو اموي | سام 
على ان ار 10 نيم هوت بع إشورك أزهموةه 0 
نجي لاشيرنه شوبع ملي دواد دعن دير ع4 لشليم رمو مفند ارابك 
يغلي لووتذ طن /ملط د رأث رن إن خملا انم لل عامل ارال مم 
52 17 «خجبييو 
ا اماع لا ادر 7 ا 2 5 | 
35 58 : 


صفحة العنوان من النسخة «س» 


د 
3 دا زلا الزاشبة نحس قلاف يرارق 
لز لالش 2 !لازاه 


00 0 :0 
اند بترا عي م 


عي ارم انه فيا م( ملا 0 
:. 1 :كنا ينها ران الأ 
5-7 انتج اليه العا + آدبا بان ستلوطرق لفو مشمايز 6 


يلدي عنقا ! رك «ضزي تغروياتا 


الصفحة الثانية من النسخة «س» 


ُ ا 


النبثق قاء دمن ن (لقنوف! م هلوز (بمزاديتت ( بويت 
ب رين إخسوها ان !دراش لدنم ١‏ منزل فلاو [لسؤياق 
والدطإيضا مر النزلذىه تيملا لشومتو الام إنتعلٌ 
0 


تابع الصفحة الثانية من النسخة «س» 


4 
1 ١ , 


يقالتاه ايان يطاش بريه انم فاب 
[وُضوع زا زه مكوةالك وتش بخ[ ازيم موا مغمرة وتنا 
(بآةانزاثابيمو ونال لززتمبائن رعتى تيف رام مزلاتقاب 
ابظنا تبراوسن]. اعمائّسة 2 تاب الع وائتا» 
التطور اق مر وتخة نووم ما 
ء نمع اه تعؤيه ذاه وله روشيانام 
يث | لمشبين رمم جبنم انما تمعو كج 
«مايتناء ذو وحسناء 
شرع لحك . 
ررعزراضته رسير ناوي عير زانهرتجبم مو صلم اازييع إنرة 
اويطصححزل مؤلهم هشر( /اتتشاح يول زب لامببد!" رين غنونيط. 
"دا مزل شان بنيز ه قار فلب ب العو ييل قعل (ننددء 
ماهمل تنبل ينوفاع انض وفورسان ويل يزيج 
تت لانت [ج ريت إلخلدر! اليعتة تمك 


ملل لقني رزخت (يط يرت دونك يكحي 


الصفحة الأخيرة من النسخة «س» 


0 ل ا : قن 2 
ا لهسم لرحمن الرجيير لد للد وحره .6 
ماكمم بضل ريد كردة ورت بس انلا لتلامي| ا ىس 


ولاب وى تعر من 0000 كاك ابام وات .ر: كَْ 


: وإله تال وكيا الك د 


ماكتاب الى النظر 0 
لبالا الام ارسيو 2 
خياب الرين الزانى المالى نزره 
1 اهالت وا سكل سو 
جناب ين وتضل 


ننه حت إل تمسر 


0 
ور *في 
١‏ سول سر 


5 


صفحة العنوان من النسخة «د» 


ليده الاثم ص سل سبرناربرلناليرولرتجيوزتليها 


ا مم رنده الزل|سيغ نو عجاري كما يغصوصا دنع للرلاثل الث اب طراهرارنصوصا 

تمخصيصا ديد لكا نات /شيد بيانها تحر ك عنيها حب 

: 0 داطاقا يات لنب لالدريعات نافيوالشيطان با طلاقهامفضوصاوص اده علسيدنا 

و على كله وضثية اإزي ها بكل في رالذى بمشدعز عليه وعل ايان الثتل نج ريه "صارة رخا معهايونإلتمة كدلا 

يم بزروة التذين فصبصا تخ ولإننفيصااء_أبد_ز فاق ماي ت كيم الففها٠‏ اباد الزن يشنذلن باصول الفقم 

1 دون نه رحازوا قصب السبق (ريحفق مع قالدوم والقصوص فموارره حيث 
وجره وبلنبس عليه العام والطلقانا اننقده دلراهد نكب صو ل الفقه وغبرها 
جيم الهومالاغيكشرن صيفة ومشضى ذلك انيكن ماعراهاصيغة ل 
نان العرب والعرم ب لأكثرين ذلك يعضرهاإلتقل والاسترلال عل ماستف ليه 
ا نشاءالده تعال ووجرتسم الهم اللذم فيا بحرا على الفضلا؛ حتا يهاولت 
تحريره مم ن بسر الإجفاع به مغام ذلر جد ه جد كترم زاك سبيلا بل بدوزانده 
للفظ العام ينف يكو موضوغالقر رمشترل بين افراده يكن مطلفًازعاما وبينان 
يكرن فرتعضالرإضمع فيه لخمسرصيان نلك الموال فيكون اللذط مشترا مع إنصيغ 
العىم بست مشخراة عا المج من ا مزاهب و ولة شع امراغي ريجلة عند شبتيها 
وبين انيكوين الانظ العام مرض وا جرع الاف د من حت هرجيع مبنعدر الاسترلال 
به عالز النفى والنزى عان ماستّقف عليه ان شا ١‏ انهه نمال و !إن صم الوم وراء ذلك 
كله دترم يعددن النصساتالنصلة اربعة ف لذ الوب ووجرنيا خوالمشرة 
َرْجِدام بسوو نبت ف استوال المام والاثم إلثية الزكرة دالئبة 
القسصة رفرفطاً ررجدثم وجل [لمازعل الفيرسررن بين ا( ١‏ 
والامررالنرى والنى والوت وهر تصع ل غبر أ من ا باح التماغة ,الوم رالرطلاق 
مايتعين تنيز وتحريره ذار دك ا نأجع ف ذا د كايا بشع الننبيه ثب على طوامض 
هذهالراشع واستنارة ذرائرىا وضبط ذر يها بحيث بصد,للراذن؛ك عز )ب 


ملكة 


الصفحة الثانية من النسخة «د» 


عر أل !أفاط ذف بسدلت #« :ك بسطا شان م1 ) بفضا ادر مالي جي. ال 

غابذ الوشوج وأكير مه هال كك وهنا رص ث رالفصود من هن الباب إلاىانادب6 
ولاك اهزرتبالاكره : نع عند تراظر هنا أكتاب ايض احاجبط و ه. ذا حر 
تسرك كاب الك وا منفوم أنه يردن وا الهرم رفون ير اام الى تمل نفع زني» 


أن 12( صا يهالى ب أرب وكا لهم و مرلان السبدت فب حمن, وكريه إنه على مايشاة ذرير وس با الدم 


ون الركيل + إنغزة ب اللشاس .ت الحيبالدذه انر ١‏ موص رلقرم تاليف 
١‏ الرمام العام نمام [لملامة جيهي لخزمر سشيهات ارين الفرافي امالك تفي لسرم »؛ 
+ واسكنم سيج مان حلم ووة ملم على دكا العبد اليل الك فال ١‏ م 
+ الضديي الراق رح الرعم ابادازف يرال الهم لاير ٍ 
١‏ يومستي اسيم سور ال#بركبراك بن السيوير قدا 5 
تعفن نسي الناباحي بلرا أكذي مزع ؛ 
لطن للم هن و دكن ابام 
:ارك ثن ذى المؤرة أكرام ؛ 
اسل إربد عشم » 
ما وللماية ؟ 
ورالفم 
3 د 3 مل 1 0 ٠‏ 9 
,صل عى سبوناء.ر الى رض ده آله وصي روسل د إيابؤدرطاية ذال 
ؤكل وفت وحون * 
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م 
٠‏ 
0 
3 
+ 
ءٍِ 
37 


الصفحة الأخيرة من النسخة «(د 


0 2 0 ١ 
ا م‎ 30 
هك 6 عر جر مه‎ 
وه‎ 2 
الخصوض والجهوم)‎ 
إإحلاامة الاضؤ”ك‎ 
هاب لين كديس الاق‎ 
5م لو‎ 
اطرويبة لثيلا لئاه فصول إلفِمُه‎ 
ام أمالمَي)‎ 
درامة وتحقين‎ 
الدكوّر‎ 
لامر‎ 
الجا اول‎ 
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يسم الله الرحمن7) الرحيم 
وهو حسبي ونعم الوكيل7» 

وصلى الله على سيدنا [ومولانا]) محمد [وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا]9), 

الحمد لله الذي (أسسبغ نعمه)2*0 على الخلائق عموماً وخصوصا؛ ؛ ونوع 
للدلائل27 في الشرائع ظواهراً ونصوص”© (وخصص أهل طاعته بكرامته)8) 
تخصيصا؛ وقيد الكائنات (بمشيئته فلا يجد كائن)7» عنها محخيصا؛ وأطلق 
الخيرات لنيل الدرجات فأضحى الشيطان بإطلاقها مغصوصاً. 

وصلى الله على [سيدنا](١١؟‏ محمد الذي بعثه عزيرًا عليه» وعلى إيمان 
الثقلين حريصاء وعلى آله وصحبه الذين صار كل منهم بذروة الشرف117) 
خصيصا؛ صلاةً لا نخاف معها يوم القيامة كدراً ولا تنقيصا. 

أما بعد» فإني رأيت كثيراً من الفقهاء النبلاء الذين يشتغلون بأصول الفقه 
ويزعمون أنهم حازوا قصب السبق لا يحقق معنى العموم والخنصوص في 


)١(‏ طمس في الاصل . (1) هذه الجملة لا تؤجد في ل. 

(5) زيادة من س؛اد. 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من سء د ولفظ: 'تسليمًا' لا يوجد في ل؛ قلت: ولعل هذه 
الصلاة على النبيوَككِةِ من زيادة النساخ؛ لان المؤلف قد ذكر الصلاة عليه بعد هذه الفقرة. 

(5) طمس في الاصل . 

(3) في الاصلء ل'الرسائل' . 

(0) طمس في الاصل . 

() ما بين الحاصرتين طمس في الاصل» وبياض في س»د. 

(9) في الأصل؛ د: ' بمشيد بيانها فلا تجدك'» وجملة: 'فلا يجد كائن' بياض في سء والمثبت 
من ل. 

)٠١(‏ زيادة من د. 

)١١(‏ في الاصل .ل؛ س: شرفء والمثبت من د. 


احن 


موارده حيث وجده» ويلتبس عليه العام والمطلق(2 إذا اتتقده0© » ولم أجدٍ 

في كتب أصول الفقه وغيرها من صيغ العموم إلا نحو عشرين صيغة(©.: 
ومقتضى ذلك أن يكون ماعداهال؟» صيغة في لسان العرب'( © والحموم» 

بل أكثر من ذلك37): يعضدها النقل والاستدلال على ما ستقف عليهء إن شاء 


(1) لمعرفة الفرق بين العام والمطلق حَري بنا أن نقف على معنى كل متهما: 
فالعام كما عرفه ابن السبكي هو: 'لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر" ٠‏ وقد مثل له 
الأصوليون بلفظ: 'المشركين ' ونحوة. 0 
وقد عرف الآمدي وابن الحاجب المطلق بأنه هو: 'الشفظ الدال على مدلول شنائع في 
جنسه " » وعئد الرازي والبيضاوي وابن السبكي هو: *اللفظ الدال على الماهية من حيث هي 
كقوله تعالى: «نتحرير رقبة» (سورة المجادلة» الآية *”) ء فلفظ: رقبة ة مطلق؟ لدلإلته على 
فرد لا بعينه من أفراد جتسه» أو لانه يدل على الماهية التي يمكن تحققها في الخارج بجزء من 
جزئياتها في أي رقية. َ : 
وبعض العلماء » يطلق' لفظ العام على المطلق -وإن كان بينهما تغاير في اصطلاح الأصوليين- 
نظراً لما في المطلق من عموم؛ من حيث أن موارده غير منحصرة» وإن كان العموم في العام 
شمو ليآ وفي المطلق بدليا. 
ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني (أو أبو نصر تاج الدين)؛ جمغ جيم الجزامع 
(خاص 58484,748)), والآمدي: علي ب بن أبي على بن محمد بن سالم (أبو الحسن سيف 
الدين)» الإحكام في أصول الاحكام (ج”.ص 58).» وابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي 
بكر (أبو عمرو جمال الدين)؛ مختصر المنتهى ( ج07 ص55١)»‏ والبيضاوي: عبد. الله بن 
عمر بن محمد (أبو الخير ناصر الدين)» منهاج الوصول في علم الاصول (ج8, ص + وه 
والفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين (أبو عبد الله فخرالدين»؛ الحصول في علم 
أصول الفقه (ج؟؛ ص .)011-57١‏ 

()أي: أراه مييز كل متهماء ابن' منظور: محمد بن مكرمء (أبو الفضل جمال الدين) لسان 
العرب » مادة: (نقد) . 

() الغزالي: محمد بن محمد (أبو حامد حجة الإسلام)؛ المستصفى من علم الأصول (ج1 
ص75 وما بعدها)؛ وعبد العلى محمد نظام الدين» فواتح الرحموت بتسرح مسلم الثبوت 
لإجاء ص :)737١‏ وشرح المحلي على. جمع الجوامع (جا ؛ ة 06 

(4) يبدو أن في الكلام نقصأء وبستقيم النظم بإضافة لفظ: 'ليس' فتصير العبارة: "أن يكون 
ماعداها ليس صيغة في لسان العرب* 5 

(0) في ل: 'العرف" . 

)١(‏ في الكلام نقص» ولعل المراد: بل صيغ العموم أكثر من ذلك. 


لفن 


الله تعالى».ووجدت مسمى العموم في اللغة خفيآ جدا على الفضلاء؛ حتى 
أني حاولت تحريره مع من تيسر لي الاجتماع (به منهم) (27, فلم أجده يجد 
لتحرير ذلك سبيلاء بل يدور”"2 عنده اللفظ العام بين أن يكون موضوعًا لقدر 
مشترك بين أفراده؛ فيكون مطلقاء لا عاماءوبين أن يكون قد تعرض الواضع 
فيه لخصوصيات تلك المحال» فيكون اللفظ مشترك(”؛ مع أن صيغ العموم 
ليست مشتركة على الصحيح من المذاهب!؟» ومجملة*2 مع أنها غير مجملة 


عند مثبتيهاء وبين أن يكون اللفظ العام موضوعا لمجموع الأفراد من حيث هو 

)١(‏ في ل: 'بهم". (1) في ل: *يورد' وهو تصحيف من الناسخ. 

(7) والمشترك هو : 'اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي؛ كالقرء: للطهر والحخيضي'؛ شرح المحلي على 
جمع الجوامع (جاء ص557)» وانظر الخبيصي: عبيد الله بن فضل الله؛ شرح مختصر التهذيب 

للتفتازاني (ص 077,78 والغفزالي» معيار العلم (ص85)» والإحكام للآمدي (جاء ص؟57)» 

٠‏ وشرح العضد على مختصر المتهى (ج؟؛: ص١17,111١4)2‏ والقرافي» شرح تنقيح القصول 

. (صة4)؛ وشرح النبيصي على تهذيب المنطق (ص78)»: وأحمد الدمنهوري» إيضاح المبهم من 
معاني السلم (ض8). 

(4) ذهب إلى هذا أكثر الأصوليين» حعن ببا ايا إلينة: أن العام إنما يدل بلفظ واحد على أفراد 
متفقهة المعاني مثل: 'المسلمين"» فهو يفيد الحكم على مسمياته على سبيل الجمعء أما عند اختلاف 
المعاني فإن الأفراد تختلف فلا يتتظمها لفظ واحد على سيل الجمع بل على سبيل البدل» وهو 

٠‏ المتشرك كما دل على ذلك وضع أهل اللغة؛ والقول بغبير هذا هو ما ذهب إليه الإمام الشاقعي وأبو 
: بكر الباقلاني -رضي الله عنهما- وقالا بأن صيغ العموم قد تكون مشتركة؛ وذلك لأن العام عندهم 
فسمان: قبسم متفق الحقيقة كالمشركين» وآخر مختلفها كلفظ العين في الباصرة والشمس؛ حيث 
يمكن الجمع بين أفراده» وهذا هو المشترك. 
عبد العزيز ين أحمد بن محمد (علاء الدين البخاري)» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
البزدوي (جاء؛ ص75 - 4)» وجمع الجوامع بشرح المحلي (جاء ص 4)4٠ ١‏ وفواتح الرحموت 
(جاء ص60). 
(5) أي أن بعضهم يقول: إن صيغ العموم مجملة؛ والمجمل في اللغة: من أجمل الشىء إذا جمعه عن 
| تفرقة» كما قال ابن منظورء انظر: لسان العرب.مادة: “جمل". وراجع أحمد بن فارس بن 
زكرياء أبا الحسين؛ معجم مقاييس اللغة؛ (جاء ص .)44١‏ ْ 
والمجمل في اصطلاح الأصوليين هو: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء* ابن النجار: محمد 
ابن احمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي؛ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (ج”» ص414). 


قن 


(0/ب) 


مجموع» .فيتعذر الاستدلال به حالة النفي والئهي على ما ستقف عليه إن شناء 
الله تعالى» بالق حوفي المقو بوراة حك كل . ش 
ووججدتهم يعدون الخصصات التصلة أربعة210 في لغة العرب» مكينهي 
/ نحو العشرة؛ ووجدتهم يسوون في استعمال (العام والأعم)9© .بين29) الثيئة. 
المؤكدة» .والنية المخصصة”؛»؛ وهو خطاء ووجدتهم في حمل المطلق على المقيد. 
يسوون بين (الكلينة والكلي)0©: احبر والتوى . (اللشى زكري و ال 
تمي إلن غير ذلك من الباحة: الخملفة بالعموم والاطلاق 0901 يتن ق.ء 
وتحريرهء فأردت أن أجمع في ذلك كبتاباً يقع التنبيه فيه على غوامض هله 


المواضع » واستنارة 'فوائدهاء وضبط فرائدها؟ بحيث يصير للواقف على هذا 


الكتاب. ملكة جيدةٍ في تحرير هذه القواعدء وضبط هذه المعاقند إن شاء الله 
تعالى. 32 © ش 


)١(‏ وهي: الاستثناء نحو: أكرم الناس إلا الفاسقين» والشرط مثل: أكرم القسوم أبداً إن 


إستطعت» والصفة: كأكرم الناس الطوال» والغاية نحو : أكرم بني تميم أبدأ إلى أن يدخلوا 
الدار. ش 00 
وقد زاد محب الدين بن عبد الشكورء وابن النجار:.شرطا خامسا وهو : بذل البغض نو 
أكرم بني تميم العلماء . ْ 
انظر: الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول. (ج3, 
ص )»2 وأيا الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيبء» المعتمد في أصول الفقهأ (جان 
ص 07821 4198 وشرح الكوكب المثير (جاء ص984). ْ 

(7) بياض في الأصلء وفي س: "العام والعام'» وأثبت ما في لد 

(8) ساقطة من د. 

(؛) للوقوف على الفرق بين النية اللخصصة والنية المؤكدة انظر: الفروق للقرافي؛ (جااء 
ص178 وما بعدها). 00 

(5).طمس في الأصل. اوبياض في س» د. 

(3) في ل وردت زيادة لفظ: *لا*. حبيث أقحمها الناسخ بين لفظي: "ماو 'يستعين' وهو 
خطا. ْ ْ 


شن 


وسميتهة : «العقد المنظوم في المخصوص والعموم», ورتبته على خمسة 
وعشرين ابا مستعيئًا بالله تعالى علئ خلوص النية» وحصول البغية» 
وحصول النفع به لأهلهء فإن كل شىء هالك إلا وجههء سبحانه وتعالى . 

نسأله بجلاله أن يجعلنا من أهل طاعته. والفائزين بكرامته» والسالمين من 


نقمته» بمنه وكرمه» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


ف د اتن 
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الباب الأول 
1 في إطلاقات العلماء العام والأعو:" 


اعلم أن من الناس من يسوي بين الإطلاقين» ولا يفرق بينهماء (ومنهم 
من يفرق)0 فيقول للعموم اللفظي :عام وللعموم المعنوي: أعم. على وزن 
أفعل التفضيل» وهو أنسب من وجهين: 

أحدهما: أن الأصل اختلاف الأسماء عند امتلاف المسميات» واللأصل 
-أيضاً- عدم الترادف 29 , ش 

وثانيهما: أن المعنى هو الأصل والمقصبدء واللفظ إنما هو وسيلة ووصلة 
إليه؛ فهو أخفض رتبة من49 المعنى» فناسب أن يكون الأعلى رتبة مسمى» 
فسمي بصيغة "أفعل' التي هي للتسفضيل*2 وعلو الرتبة؛ إعطاء29 له ما 


)١(‏ إلى التفرقة بين الإطلاقين -كما هو رأى القرافي- ذهب الجلال المحلي وقال بضرورتها؛ حتى 
يمكن التفرقة بين الدال والمدلول. وأن المعنى إنما خص بأفعل التفضيل؛ لانه أعم من اللفظ . 
غير أن جماعة من الأصوليين منهم : ابن السبكي» وشيخ الإسلام عبد الرحسمن الشربيني 
يرون: أنه لا فرق بين الإطلاقين» ويقولون: إن معنى لفظ الأعم: الأشملء والعام: 
المتناولء وأنه لا تنافي بينهماء والحق في هذا هو ما ذهب إليه القرافي وغيرهء وذلك لآن 
أفعل التفضيل إنما وضع لغة لإفادة الزيادة على غيره؛ فناسب أن يكون في هذا الباب خخاصاً 
بالمعنى ؛ إذ المعاني متجددة وغير متناهية» فكانت أعم من الالفاظ. 
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (ج١؛‏ ص ١‏ 4)؛ وراجع نفس المصدر (جاء ص598) 
بتقرير الشربيني . 

(؟) تكملة من دء وفى ل: ' ومن الناس من يفرق بينهما' . 

(*) وقد عرفه الغزالي بقوله هو: 'الاسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد' ؛ 
كالخمر والراح والعقار»ء فإن المسمى يهذه يجمعه حد واحد وهو: "المائع المسكر المعتصر من 
العنب ' . والأسامي مترادفة عليه؛ معيار العلم (ص١8).‏ 

(5) في ل لفظ: "هذا" مقحم بين لفظي: 'من'و"المطلق" . 

(5) في ل: "التفضيل" . 

(1) في د: 'أعطى'. 


[فذاك 


يستحقه» فيقال له: أأعمء وسمي(١)‏ العموم اللفظى بصيغة عام التي هي 5 
فاعل من غير إشعار فيها بمزيد الرتبة» فيحصل حيئئذ إعطاء كل منهبما ما 
يستحقهء ويحصل التفاهم عند التخاطب/ على الوجه الأقرب27 »فمتئ قيل: 
هذا أعم20. تبادر الذهن (للمعنى» ومتى)7؟2 قيل: عامء تبادر الذهن للفظع 
0 قبالة (لفظ: الأعم لفظ: الأخصء وقبالة لفظ)0*: الغام لفظ: 


الخاص» فمتى قيلْ: هذا أخص » انتقل (الذهن إلى الأحص المعنوي كالنوع 


0000 لجنس » ومتى قيل : هذا خاص » انتقل الذهن إلى اللفظ الذي هو (أقل 
أفراداً من لفطل آخر و2000 هو عام مخصوص22. ا 


(1) في امن :: أ ويسمن7: وقئ. د “ومسمى 1 


: . طمس في الأصل. ' (؟) طمس في الاصل‎ )١( 
. ما بين الحاصرتين طمس في الاصل . (5) ما بين الحاصرتين طمس في الاضل‎ )4( 


(2) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل . 

(7) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل . 

(8) والعام الخصوص هو: الذي أريد به معناه مخرجًا منه بعض أفراده» والقائلون بتتخصيص 
العموم اتفقوا على أن العام المخصوص حقيقة في أفراده قبل أن يكون مخصوصاً. كما اتفقؤا 
على جواز تخصيصه على أي حال» سواء أكان خبراً أو أمراً أو غيرهماء إلا أنهم اختلفوا 
بعد التخصيص على إطلاق الحقسيقة عليه أو المجازء أو أنه حقيقة في الباقي مجاز فيمًا 
اقتصر عليه؛ مثاله قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين» (سوة التوية: الآيةه) حيث قام الدليل 
على خروج أهل الدّمة» والذين يعطون الجزية» ومنعهم من القتل» وقولم تعالى : '«ما تذذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» (سوة الذاريات» الآية47)؛ إذ'أتت على :الارض 
والجبال ولم تجعلهما رميمًاء ومثلها كثير؛ حتى أنه قيل: ما من عام في القرآن إلا وهو 
مخصص سوى وله تعالى : وهر بل شّىء عَليم» (سورة الأنعام» الآية 001١‏ 
غير أن الغزالي لا يرى ما يسمى بالعام الخصوص ولا يذهب إليه؛ بل يمنعهء ويقول: إن 
تخصيصن العام مُحَالء ويؤول مايَرد في عبارة الاصوليين أن فلانًا خصص عموم الآية بأنه 
عرفه وذلك على سيل التوسع فهو عنده عام بالوضع» نخاص بالإرادة. : : 
راجم: المعتمد (ج١.‏ ص585 وما يعدها)» وفواتح الرحموت (ج١ا؛‏ ص١7”1)»‏ والإحكام 
للآمدي (ج؟اء ص١٠‏ 4: 411).: والمستصفى (ج؟ء ص74): والشوكاني: متحلمد بن 
على: إرشاد الفحول في تحقيق الح من علم الاصول (ص141,150), 


لذن 


فتميزت الحقائق حينئذ» وائتفى الّلبْسُّ عن المخاطبات» فكان .ذلك أولى من 
إهمال هذه المزايا والخصوصيات27 . 


+ خ#«#0 


4 في ل: “المخصوصات' . 


يفن 


الباب الثانى 
في بيان أنهم يطلقون”" لفظ العام والأعم ( على الترد المقّدم)50© 
في الباب الأول على عموم الشمول(؟ وهو الأصلء وعلى 
عموم الصلاحية9؟2 وهو المطلق الذي هو قسم للعام. 
فيسمون المطلق عامًا؛ بسبب أن موارده عامة؛ .غير منحصرة؛ لا أنه في 
نفسه عامء فقوله تعالى: #قتحرير ركبة004) مطلقء. والمقصود بها: القدر 
المشترك بين جميع الرقاب. غير أن المكلف لا كان له أن يعين هذا الاسه0) 
المفهوم المطلق المشترك في أي مورد شاء من رقبة سوداء أو بيضاءء أو طويلة أو 
قصيرة » أو غير ذلك من الهيبئات والصفات التى لا تتناهى قيل: إن لفظ رقبة 
عامء ويريدون عموم الصلاحية وعموم الب ع أن له أن يعتق أي رقبة 
شاء بدلا عن الأخرى» وكل رقبة معينة صالحة لذلك0© » مالم يمنع الشرع 


. سقط في الاصل‎ )١( 
هكذا ورد في جميع النسخ» وليس في الباب الول تردد» بل هو اختلاف في معنى العام‎ )( 
والأعم: وعليه فلا معني لزيادتها.‎ 
عرف الشوكاني عموم الشمول بقوله: 'إنه كلى يحكم فيه على كل فرد فرد'ء إرشاد‎ )*( 
.)١١4ص( الفحول‎ 
وقد عرفه الشوكاني أيضا: 'بأنه كلي من حيث إنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة‎ )5( 
فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد؛ بل على فرد شائع في أفراده بتناولها على سبيل‎ 
البدل؛ ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة؛ المصدر السابق.‎ 
وقد أشار القرافي إلى معناه بقوله: 'كل مطلق عنام عموم البدلية والصلاحية باعتبار أنه‎ 
يصدق على كل فرد بدلا من الآخر"؛ القرافي؛ نفائس الاصول في شرح المحصول (ج؟‎ . 
مخطوط ومصور على مايكروفيلم برقم (14) أصولء؛ بمركز البحث العلبي‎ )ب-1١7‎ ٠ ورقة‎ ' 
. بجامعة أم القرى يمكة المكرمة‎ 
, )7( سورة المجادلة» الآية‎ )5( 
. سقط في ل. (0) في الاصل» سء د: 'كذلك"‎ )5( 


لخن 


منهء ولكن لا يلزم المكلف أن يجمع بين رقبتين» بل له الاقتصار على رقبة 
واحدة؛ بخلاف عموم الشمولء يلزمه تتبع الأفراد حيث وجدها بذلك الحكم 
كقوله تعالى : #فاقتلا المشركين224 إذا قتل مشركًا ثم وجد آخر وجب قتلهة 
وهلم جراء إلى غير النهاية» وكذلك قوله تعالى: # ولا تَقتلوا النفْسَ الي 
حرم اللّهُ إلا بالحق2974 إذا وجد نفسًا من هذه النفوس وجب علية اجتنابهاء 
(فإذا وجد أخرى بغدها وجب عليه اجتنابها)9" أيضّاء وكذلك سائر صيْ 
1/0) العموم؛ بخلاف إعتاق/ الرقبة» وإخراج شاة من أربعين شاةء ودفع دينار في 
الزكاة من أربعين ديناراء إذا أخرج فرداً من هذه الماليات9) لا يجب علية 
إخراج آخرء .بل المحَالٌ التي تعين فيها ذلك العدد(*؟ غير متناهية ( لا أ أن)00 1 
مذلول اللفظ .العام . متناهء وأما العام في الشمول فغير متناه (فكان عسموم 
الشمول)9"؟ بإطلاق لفظ العام أولى من عموم الصلاحية. 
غير أن العلماء -رضوان الله عليهم- يطلقون لفظ؛ العام 0 
المعنيين بطريق الاشتراك ويريدون تارة هذا( وتارة ذاك» فاعلم ذلك(21 وتأمله 
2 موارده؛ ويرشدك )١(‏ إلى مرادهم قرينة!11) الحال فني تلك المادة» هل هي 
من باب الصلاحية (في المحال) 2117 أو من باب عموم الشمول259 من جهة 


مدلول اللفظ؟ . 

,)1801( سورة التوبة» الآية (0) (؟) سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
. تكررت هذه الجملة مرتين في .س» ولم نثبتها في الصلب لعدم فائدتها‎ )*( 
1 في ل: ' الماهيات '.. (5) في ل؛ سن 1 ' الفرد"‎ 04 


)١(‏ طمس في الأصل» وبْياض في س» د. 

0) طمس في الأصلء وبياض' في س» د. 

(8) في ل: ' بهذا" . 

(9) في ل: ذاك ‏ 

)٠١(‏ في سء د: يرقتدك: 

)1١(‏ اللي وره في جم الخ لف قري ولمل الصواب ما اع 
)١0(‏ تكملة من ل. )1١( ١‏ في ل: "الشمال' . 


1 


الباب الثالث 
. في بيان أن العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني'') 
اعلم أنا كما نقول: لفظ عام -أي شامل لجميع أفراده- فكذلك نقول 
للمعنى: إنه عام أيضاء فنقول: الحيوان عام في الناطق والبهيم؛ والعدد عام 
في الزوج والفردء واللون عام في السواد والبياض؛ والسعر قد يكون عاما 
0 البلاد وقد يكون خاصا ببعضهاء ونقول: مطر عامء وعدل عام في 
الرعية. وريخ عامة0©؛ وهذه كلها عمؤمات معنوية لا لفظية» فإنا نحكم 
بالعموم في هذه الصور على هذه المعاني عند تصورنا لها وإن جهلنا اللفظ 
الموضوع بإزائها هل هو عربي أو عجمي» شامل أو غير شامل؟ . 


)١(‏ اتفق الأصوليون على أن العموم من عوارضص الألفاظ حقيقة؛ واختلفوا في عمومه للمعنى» 
فقيل: لا يمدق حقيقةٌ ولا مجاراً وهو ما ذهب إليه الغزالي» وقسيل: يصدق مجازاً وعليه 
أكثر الاصوليين كالإمام فخر الإسلام البزدوي: وقيل: يتصف به حقيقة كالألفاظ وهو ما 
اختاره ابن الحاجب وغيره. 
وحجة أرباب هذا الرأي الأخير: أن العموم يدل في اللغة والعرف على مطلق الشمول» 
فكما أن هذا الشمول معقول في اللفظ باعتبار أن يصدق على معان متعددة بحسب الوضع» 
فإنه يصح في المعاني فيمكن تصور أمر معنوي لمتعدد كعموم المطر والمخصب للبلاد والصوت 
للسامعين والكلي للجزئيات يقال : عم الطرء وعم و الست ونحوهماء وقد نقل السعد عن 
شارحي مختصر ابن الحاجب أن النزاع لفظي . 
انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (جاء ص١‏ ٠0»؛‏ وحاشية البناني 
على جمع الجوامع (ج21 ص507-94)) والمستصفى (جت ص2)76» وفواتح 
الرحموت (ج١ا؛‏ ص558): وإرشاد الفحول (ص7١١)؛‏ والأصبهاني شمس الدين محمد 
ابن محمدء الكاشف عن المحصول (ج؟ء ق157 07): وشرح الكوكب المير (ج”, 
ص5 0٠١8-1١٠١‏ وأمير بادشاه محمد أمين» تيسير التحرير (ج١ء‏ ص1935-194). 

:(1) في س زيادة لفظ: ' بعض" بين كلمتي 'في' و'البلاد' » ولعلها زيادة فيها من سهو 
الناسخء ولم أثيتها كما هو الشأن في بقية النسخ . 

(0) في ل: عام. 


22/5 


وأما عموم اللفظ فلا نقول: هذا اللفظ عام حتى نتصور اللفظ نفسه290 
ونعلم من أي لغة هوء وهل وضعه أهل تلك اللغة عاماً شاملا أو غير شامل؟ 
فإن وجدناه في تلك اللغة شاملا سميناه عاماء (وإن9) وجدناه غير شامل لم 
نسمه عام عموم الشمول» وقد نسميه:عامًا عموم الصلاحية)9) 


فقد ظهر حيتئذ أن لفظ العموم يصلح للمعنى واللفظء وهل ذلك بطري 
0 أو بطريق التواطئ:*2 » / لأجل معنى مشترك بينهما؛ لا أن 
اللفظ20 مشترك بيسهما؟ يظهر("© في 4 الرأي أنه' متواطي نييما لان 
النى شامل0) لأنواعه وأفراده المندرجة() 


(1).راجع شرح الكوكب المنير (جى ص" .)٠١‏ 

!. في الأصل: ''فإن'‎ )١( 

() ما بين الحاصرتين ساقط في ل. 

(1) وقد سبق تعريف الشثرك في (ص87) . 

(5) وقد عرف الغزالي المتواطئ بقوله: *ما دل على أعميان متعددة, بمعنى واحد مثسترك 
بينهما 'كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو. ودلالة. اسم الحيوان على الإنسان والفرس؛. 
لاشتراك زيد وعمرو'في الإنسائية؛ والإنسان والفرس في الحيواتية؛ معيار العلم:(صْ0)81. 
وانظر: شرح الخبيصي على تهذيب المنطق (ص78): وقطب الدين منحمود بن محمد, 
الرازي» تحرير القواعد المنطقية (صة), والجرجاني» علي بن مخمد بن علئى» التعريقات] 
(صهه١).‏ : 

(7) طمس في الأصل. 

(0) ساقط في ل 

(4) طمس في الأصل . 355 : 

(9) وهذا ما يسمى عند المناطقة بالجنس» وقد عرفه الغزالي بأنه: “كلى تحمل على اتنياء: 
مختلفة الذوات والحقائق فى جواب: ماهو؟'. معيار العلم (صة 0 وقد مثلوا له, 
بالحيوان؛ إذ تندرج تمته أنواع مثل :الإنسان والفرس والحمار؛ حيث تدخل هذه الانواع تحت. 
هذا الجنس ويصدق عليها جصيعاً في جواب: ما الإنسان والفرس والحمار؟ فيقال: خيوان, ' 
وهو -أي الحيوان- جنْزء من ماهية الأفرادء فمثلا إذا قيل: ما الإنسان؟ كانت ماهيته أنه ' 

. حسيوان ناطق؛ راجع الصبان: أبا العرفات محمد بن علي؛ عد مجن السلمأ 
(ص78). وشرح الخنيصي (ص والتعريفات (ص59). : 


(تمحته)290 . فاللفظ ('© شامل لجميع أفراده» فيكون الشمول [هو المعنى 
المشترك](2 بينهما (أو يكون اللفظ)!4» مطلمًا عليهما؛ لأجل هذا المعنى المشترك 
بيْنهما فيكون (متواطئآء لا مشتركاآء هذا هو الذي)0*) يظهر في باديء الرأي. 

وعند تحرير ال واستيفاء الفكرء يظهر(" أنه مطلق (عليهما)'؟ باعتبار 
معنيين مختلفين (وتقريره)0) :أن المعنى العام هو صورة ذهنية تنطبق على أمور 
خارجية انطباقاً عقليًء وهي واحدة؛ وليس لها ولا فيها ما يتقاضى الجمع بين 
فردين بل الصلاحية لفردين دون الجمع بينهماء وإذا صدقت على عدد قل أو 
كر ولو ثلائة استحقت أن يقال لها: جنس أو نوع2©©0» وأنها عامة. 
وأما عموم اللفظ فهو إنما يتلقّى(١'2‏ من جهة الأوضاع واللغات لا من 
جهة العقل220 » ولابد فيه من الشمول ولا يكتفى فيه بعدد مع إمكان غيره» 


. في ل: * واللفظ'‎ )١( . طمس في الأصل‎ )١( 

(؟) ساقط في ل. 

(1) طمس في الأصل » وبياض في س» .د 

(5) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل؛ وبياض في س» د. 

(5) في ل: "فظهر' . 1 

0) تكملة من ل. 

(8) تكملة من ل. 

(() عرف التفتازاني النوع بأنه هو: 'اَقُول على الكثرة المتفقة الحسقيقة في جواب: ماهو؟' ؛ 
تهذيب المنطق (ص97): وعرفه الغزالي بآنه: *كلي يُحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد 
فى جواب: ها هو؟ 'معيار العلم (ص5 ١٠)؛‏ وقد مثلوا له بالإنسان» حيث تندرج تحته أفراد 
وهو ما يسمونه بالنوع الحقيقي» وهو تمام الماهيةء فإذا قيل: ما زيد؟ كان الجواب: إنسانّاء 
والإنسان تمام ماهية زيد, 

1 انظر شرح الخييصي (ص47,47)» وشرح السلم (ص 07١‏ والتعريفات (ص575). 

. في د : 'يتاتى'‎ )٠١( 

)١1('‏ وهذا ينبني على قاعدة مبدأ اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ على خلاف بين العلماء 
في ذلك» والغزالي لم يرتض القياس العقلي في اللغة الذي يعتنبره تقولا على أهلها فيما لم 
يضعه العرب . 


انظر: المستصفى (جاء ص771-718)) وراجع ابن جني : أبا الفتح عثمان بن جني؛_ 


11* 


)/5( 


ومتق اقنطع فرد عن اللفظ من تلك المادة قيل فيدلا» : بطل عمومه20». وصار 
مخصوصا وخولفت قاعدته وأصله» ولا كذلك في العموم المعنوي إذا قيل: 
حصل منه ثلاثة فقطاء قيل: : صدق العموم المعنوي ياعتبار تلك الأفراد. 

ومتى كان المراد بعسموم اللفظ الشمول على وجه لا يخرج أمنه فرهء ولا 
يصدق بالاقتصار على بعض أفراده» وكان المراد بعموم 3 الاكتفاء بأي عدد 
كان مع قطع النظر عن استيفاء تللك المواد كان اللفظ م مشتركا لا بمَحالّة؛ الوقوع ' 
الاختلاف بين المسميين : 1 

ويدلّك على أن عموم المعنى يقستصر”” فيه على أي عدد كان 5-8 

هو: المقول في كثيرين» ولم يقولوا: هو المستوعب لجدميع ما يصلح له 

بل اقتسصروا على لفظ : كشيرين» ومرادهم بلفظ : 'كثيرين' لفظ: متكثرة 
فيصير كالمطلق في الجموع نحو: رجال ودراهم. يصدق بأي عدد كان فمنئ 
صدق عددة؟) من الدنائير صدق الجميع مع أنه مطلق. ٠‏ فسيصير لفظ العام 
مإنصرة ا الخر لك و ادر مل ره الصلاحية فقطء وهما 
متباينان» فيكون اللفظ يا 


ا د 


5 الخصائص (جاء ص٠‏ 4-4): والتمهنيد ني تخريج لفروج على الاصول (ص09790:. 
وتيسير التحرير (جدا» ص4؛ وما بعدها). 1 

(١1)أي:‏ العموم. 

(؟) في الأصل» سء د؛. 'عمله" وأثبت ما في لاه 

(5) في الاصل : “ليقتصن"» وأنبت ما في ل» سء د. 

(4) في ل: " بعدد' . 


ل 


الباب الرابع 
في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والمزئية والجرئى )00 


1 . اعلم أنَا نحتاج إلى تحرير هذا الباب قبل مسمى صيغة العموم حتى ندعي 
أن مسماها هو أحد هذه المفهومات» دون بقيتها. 


: فنقول: اعلم أن الكلي هو المعنى المشترك بين شيئين فصاعداً كنقولنا: 
حيوان؛ وعددء ولونء وما أشبه ذلك. فإنًا نجد كل واحد من هذه المفهومات 
مشتركا بين أشخاصه وأنواعه وأصنافه. ويصدق بأي فرد كان. ويكفي في 
صدقه فرد واحدء فإذا صدق؛ أذ في الدار زيداء صدق: أن فيها حيوانً 
وجسما”(" . وكذلك إذا صدق فرد من السّواد (أو العدد)(©) صدق مفهوم 


السواد ومفهوم العدد. فهذا ونحوه هو المراد بالكلى . 
ويقابله.الجزئي» أي: الشخص والفرد المعين الذي لا يقبل الششّركة40) 


1 هكذا ورد هذا العنوان في جميع الشسخ ويتقصه الفظ : : "الكل ولع سقط سهزا من امتاخ 
أو أن المؤلف أخخَرَ ذكره هنا؛ حيث بين معناه حين عرف *الجزء" للمقابلة بين: اللفظين. 

)١(‏ وفي هذا إشارة إلى أن "الحيوان" و'الجسم' ينطويان تحت الجنس» وكل واحد متهما يحتل 
مرتبة من مراتبه؛ فقد قم المناطقة الجنس إلى أريعة أقسام: 

أ- الجنس العالي: وهو ما تحته أجناس وليس فوقه جنسء كالجوهر» وهو أعم الأجناس. 

ب- الجنس المتوسط: وهو ما فوقه جنس و تحته جنس» كالجسم النامي: والجسم ٠.‏ 

ج- الجنس الساقل: وهو ما فوقه جنس وليس تحته جنس» بل أنواع كالحيوان؟ إذ أن تحته 
الإنسان والفرس والحمارء وهي كلها أنواع . 

د- والمباين للكل وهو الجنس المفردء وقد مثلوا له بالنقطة» على القول ببساطتهاء وبالعقل 
-أيضا- على تقدير ألا يكون جنه الجوهر وهو ليس تحته إل العقول العشرة -كمما 
ذكرها الحكماء- والتى هي أنواع وليست أجناس» راجع حاشية الصبان على السلم 

(ص.4)971,097: وتحرير القواعد المنطقية (ص75): ومعيار العلم (ص١١٠):‏ 

(؟) في ل: 'والعدد' . 

(4) وقد عرفه الغزالي بقوله: 'ما بمنع نفس" تصورٍ معناه» .عن وقوع الشركة في مفهومه': معيار 
العلم (ص”/ا). وانظر: تمرير القواعد المنطقية (ص53). والدردير: علي بن مصطفي» 
التجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي (ص88))» والتعريفات (ص88)» وقريباً من 
تعريف الغزالي للجزئي أورده القرافي هنا تحت عنوان: ' فائدتان" انظر (ص845١).‏ 


وبال 
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كزيد» والفسرد المعين من السوادء لا يقبل أن يكون مشتركًا بين جمسيع أفراد 
0 فهذا م ٠‏ هو الحزئي» 0 لأن 1 هو القايل 
فكان لمي 006 ومقابله؛ لان ل 
ْ فاكدتان 

القائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران: ْ 
الأول: ما تقدم. وضابطه : أنه الذي يمنع لقتو من وقوع الشركة فيه 
كزيد ونحوه: 5 

الثاني: أن الجزئى ما اندرج 3 تحت كلي . وهر(١)‏ أعم من الأول250, لان 
الأول خاص بالشخخص المعين كزيد. وهو مندرج تحث 'كلي الذي هو الإنسان 


والحيوان» وغير ذلك من الكليات.والثاني يصدق على الشخصء» لاندراجه 


تحت ف و 2 الأنواع والأجئاس 0 كالإنسان 00 دن 
الثاني أعنم من الأؤل؛ لذنه تعطق على الأول ويد ك1 0 


الفائدة الكانية: (أن)؟ ضابط الكلي هو: «الذي لا يمنم تصوره من 1 
الشركة فيه( 2 ٠‏ ' ومعنى هذا الكلام : أن تصورهة معزول عن إثبات الشركة 
)١(‏ في ل: 'وهذا' . 

(1) راجع تحرير الواعد المنطقية (ص74, :07١‏ والتجريد الشافي على تذهيب المنطق الكافي 
(ص١8)؛‏ وحاشية: الصبان على السلم (ص078. 0 
(5) طمس في الأصل , (5) زيادة من دء وطمس في الاصل. 


(0) حين وقوفنا على تفاريف المتاطقة للكلي نجد بينها تقارباً وتشابها إلا أن أكثرها دق ذقَة تعريف 


| الغزالي» حيث يقول: 'هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه' ؛ مسعيار 
العلم(ص2)77 وقد مثلوا له بالإنسان؛ والشجرء والفرسء والجماد والممدن» وهي أسماء 
أجناس» والمعاني التي تشتمل عليها كلية عامة؛ فالإنسان مئلا كلي؛ فإذا حصل في العقل 
مفهومه أو تصورنا إمعناه فإنه لا بمنع وجود أفراد كثيرين كزيد وعمرو وخالد؛ بل ويشاركهم 
فيه أي شخص يصدق عليه أنه إنسان. ٍْ 
انظر: شرح الخبيضي: على تهذيب المنطق (ص١8)؛‏ وحاشية الصبان على السلم (ضص55)؛ 
وراجع نفائس الأصول (ج5؟» ورقة8؟١‏ «ب6) ٍ ١‏ 
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ونفيهاء ولا يلزم من عزله عن ذلك أن.يكون.قابلاً للشركة. ولا أنها تمتنعة 
عليه فقد يقبلها في بعض المواردء وقد لا يقبلها في بعضها. 

تنبيه: المعني بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق(١2‏ عليهما من حيث 
ذاتيهما دون عوارضهماء وإلا فوجود مثلين في الخارج محال قطعاء لأنهما إن 
أخذا بقيد عوارضهماء وما وقع به تعينهما(© فهما خلافان» بل ضدان0© من 
هدًا الوجه؛ لأن ما به تعيين أحدهما مخالف لا وقع به تعيين!؟) الآخرء فهما 
مختلفان من هذا الوجهء ويمتنع اجتماعهماء وهذا هو0©» ضابط الضدين» وإن 
قطع النظر عما وقع به تعينهما0 لم يبق إلا المشترك بينهماء والمشترك بينهما 
واحدء والواحد ليس بمثلين» فالمثلان على هذا التقدير حقيقتهما مستحيلة"9 2 
وإنما الواقع ضدان أو واحد ليس بمثلين. 


وأما إذا فسر المثلان بانطباق صورة ذهنية عليهما من حيث ذاتيهما دون 


. فى ل: ينطبق. (؟) في الاصل» سءد: ' بعيئهما'‎ )١( 
الضدان: هما اللَّذَانَ لا يجتمعان وقد يرتفعان؛ وقد مثلوا لهما بالسواد والبياض» حيث لا‎ )5( 
يجتمعان في مكان واحد فيقال فيه: أبيض وأسود. وقد يرتفعان فيصير في المكان اللون‎ 


الاخضر مثلا. ' 
انظر: حاشية الصبان على شرح السلم (ص؟57)؛ والتعريفات (ص0١؟١).‏ 
(1) في ل: تعين. (5) سقط في ل. 


. فى الاصل؛ صصء د: 'بعيتهما"‎ )١( 

زفف و أوضح الغزالي هذه الاستحالة في كتابه *الاقتصاد ني الاعتقاد' حين ساق الدليل 
العقلي لإثبات الوحدانية لله تعالى حيث يقتضي ذلك نفي الشريك والند والممائل لله تعالى 
فقال:«إن كل اثنين هما متغايران فإن لم يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة؛ فإنَا لا نعقل 
سوادين إلا في محلين؛ أو في محل واحد في وقتين» فيكون أحدهما مفارقا للآخرء ومبايناً 
له؛ ومغايراًء» إما في المحل وإما في القوت, والشيئان تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة 
كتغاير الحركة واللون؛ فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان؛ إذ 
أحدهما مغاير للآخر بحقيقته» فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين؛ فيكون الفرق 
اهما إما في المحل. أو في الزمان»فإن فرض سوادان مثلا في جوهر واحد في حالة واحدة 
كان محالاً؛ إذ لم تعرف إلاثنينية»: ولو جاز أن يقال: هما اثئان ولا مغايرة» لجار أن يشار 
إلى إنسان واحدء ويقال:إنه إناتان» بل عشرة؛ وكلها متساوية متمائلة في الصفة والمكان 
وجميع العوارض واللوازم من غمير فرقان؛ وذلك محال بالضرورة؛» الغزالي: أبو حامد 
محمد بن محمد بن محمد» الاقتصاد في الاعتقاد (ص6"), 

1١ 7/ 


(ه/ب) 


عوارضهما تصور المثلان. 

وقولن: من حيث ذاتيهماء احترازاً من الضدين؛ والخلافين» فإن الصورة 
الذهنية تنطبق عليهما باعتبار أمر مشترك بينهما هو الضدية» أو اللونية» أو غير 
ذلك من الأمور العامة المشتركة بينهماء من غير-أن يكون ذلك كمال الحقيقة» بل 
للحقيقة ذاتيان غير20 تلك الصورة» فتأمل هذا الوضع فهو نفيس» ومنة يستفاد 
استحالة الوضع اثلين عقلاً» وإن كنا نتضور العقلين( مثلا بسبب أن.الواضع 
إن وضع لتلك الصورة الذهنية فهي واحدة؛ والواحد ليس بمثلين» وإن وضنع 
اللفظ للمتناقضين0؟ الخارجين مثلا من حيث تعينهمال؟)؛ فهما ضذان كما 
تقده(*» » لا مثلان» كما قد بيانه» أولهما مع قطع:النظر عن تعينهماء فهما 
واحد» والواحد ليس بمثلين؛ فعلم 'أن: وضع/ لفظ أثلين مستحيل عقلاً . 

فإن.قلت: إن :كان تصورهما9؟ ممكن أمكن الوضع لهما؛ (لأن )60 
أمكن (تصوره أمكن الوضع له)20 » وإن كان تصورهما غير ممكن فيكؤن من 
قبيل المستحيلات (وهو خلاف إجماع العقلاء)(؟2؛ فإن لنا مثلين في الخارج قطعًا 
كالبياض (والحركتين)(١١)‏ (والجوهرين)!21 وذلك لا يعد ولا يحص 2059: 


(1) في الأصل:: سء ذ: 'على'ء وأثبت فا في ل- 

(1) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: "المثلين" + 

(؟) في ل: 'للبياضين' » وسقط في سء ولعل المراد: ' للمتنا 

(5) في الاصل» سء ف: ' يعينهما" ٠.‏ 

(5) راجع حاشية الصبان على شرح السلم (ص؟١).‏ 

(5) في ل: ' يصورهما' . ِ (0) في الاصل: “لا أن ما*. 

(8):ما بين الحاصرتين ظمس في الأصل . 

(9) طمس في.الأصل؛ و بياض في سودء وأئبتهٌ من ل. 

)٠١(‏ طمس في الأصل؛ وبياض في س»ء وفي د: 'والحديد': والحركة.هي: 'كونان في آنين 
فى مكانين 'التعريفات (ض )0 وقد أورد لها الجرجاني عدة معان فانظرها في نفس المضدر 
(ص 075 وقد غرفها الغزالي بقوله :" اخروج من القوة إلى الفعل» لا في آن واحد» مغيار 
العلم (صن0707. 

)1١(‏ طمس في الاصل» والجوهر هو: مناهية إذا له وماك في موضبوع 
التعريفات (ص ١07؛‏ وانظر معيار العلم (ص ٠ ٠‏ 

(10) في ل: "ولايحذ' . 
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قلت: تصورهما(' ممكن بما ذكرته من التفسير من انطباق. صورة واحدة في 
الذهن عليهماء وليس في الذهن مثلان('؟. ولا في الخارج مثلان» بل الواقع 
في الخارج مختلفان» وفي الذهن شيء واحدء والوضع إما لمآ في الذهن أو 
لمآ في الخارج؛ ولا مثلين فيهما إلا بالتفسير الذي ذكرته. 

فإن قلت: جوز اجتماع9© صورتين للبياض مثلاء فيقع الوضع لعلك20 
الصورتين وهما مثلان. 
قلت: الصورتان في الذهن إنما0» يتصوران إذا قلنا: النفس ذات جواهر0©)؛ 
لاستحالة حصول الثلين أو العلمين فى محل واحدء فإن التصور عام" وإذا 
كانت النفس ذات جواهر كان حصول الصورتين في محلين90) منها(9؛ 
لحضول البياضين في الخارج في محلين» فيفتقران(١'2‏ إلى تعين كل واحد 
منهماء فإن أخذا(١١)‏ بقيد يعينهما(!27» فهما ضدانء كما تقدم» وبغير تعينهما 
فهما واحد كما تقدم؛ فيستحيل الوضع لمثلين أيضا على هذا التقدير 239 » 
فظهر استحالة الوضع مثلين مع إمكان تصورهما ولكن بما ذكرته من التفسيرء 
فتأمله. 00 


)١(‏ والتصور كما قال الجرجاني هو: «حصول صورة الشيء في العقل»؛ التعريفات (ص57) 
فيعبر الإنسان باللفظ عن ذلك المعنى الذي ارتسمه في ذهنهء وهذا التصور ممكن» فقد 
. يتصور الشخص حتى عدم نفسه» وقد يتصور المستحيلات. 


(1) ساقطة في ل. (؟) في ل: *اجتماعهما' . 
(5) في ل: 'لتينك' . (5) في ل: 'إما" . 


)١(‏ والجوهر في اصطلاح الفلاسفة القدماء: #ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضوع4 التعريفات (ص :»)7١‏ والمراد به عند المناطقة: الذات؛ حيث يطلق الجوهر على 
. ذات كل موجود فيقال: جوهر الإنسان وذاته» راجع معيار العلم (صن 20700 

() في الاصلء ل: "علم"» وأئبت ما في سءد. 

(4) في الاصل. لء س: “مجلسين" وأثبت ما في د. 


(9) في ل: *يفتقران" . )٠١(‏ في ل: 'يفتقران' . 
)1١(‏ فى ل: "أخل". (15) في لء د: "تعيتهما". ٠‏ 


(1) لقد ورد في جميع النسخ زيادة لفظ: 'أيضا' بعد قوله: 'التقدير' ويبدو أن هذه الزيادة 
من النساخ» وإلا فتكرارها هنا لا يفيد معنى . 


الخال 


وفي الكلي ‏ مباحث كثيرة لا يليق ذكرها هن('2 ٠‏ نحو: قبوله للونجود 
الخارجي» وعدم قبوله. وانقسامه للكلي المنطقي؛ والطبيعي. والعقلي 
وأقسامه ٠.‏ وكيفية إحصوله في النقفسء إلى غير ذلك من المباحث المقررة في علم 
المنطق0©) , 1 

وأما الكلية: .فهي عبارة عن الحكم على كل فرد فسرد نمن أفراد تلك المادة 
حتى لا يبقى منها فرد(”". (فهي جزئية لا كلية) ”2 ٠‏ ويقابلها الجزئنية 
وهني :(0) القضاء على بعض تلك الأفراد. إما واحد كزيد. وإما عدد ممتناه 
كالمائة ونحوها من أفراد الإنسان أو عدد غير متناه كالرجال بالنسبة إلى أفراد 
الإنسانء فإن قولنا: كل إنسان حسيوان9: كلية00 » وقولنا كل رجل 
إنسان20 : هو كلية في نفسه. و هو جزئية بالقياس 0 فهذا 
تحرير الكلية©*) واللجزئية :2000 


)١(‏ في الاصلء اس اد: 'هاهنا' , و أثبت ما في ل. ا 
(0) وذلك لعدم تعلق هذه المباحث المنطقية بأضل هذا الباب في الدلالة على العموم . 1 
(؟) نحو هذا التعسريف للكلية هو ما عليه صاحب السللم» » أما الخييصي فعتده أن الكلية إمكان 
فرض صدقه على كثيرين بالاشتراك» وقد مثلوا للكلية المثبتة بقوله تعالى :كل نفس ذائقة 
الموت» (سورة آل :عمرانء الآية186).: وللسالبة ب هلا إله إلاً الله؛؛ وهي من باب عموم 
السلب أي: : سلب الجميع أفراد الإله إلا الذات الكلية كما قاله الصيان. 
راجع حاشية الصبان على السلم (ص77)) وثسرح الخبيصي على تهذيب المنطق اميا 
وإيضاح المبهم (ص8). : : 
(:) هكذا ورد في جميع التسخ؛ ويبدو أن المراد 'فهي كلية لا جزئية' . 
(0) في د: 'فهي'؛ وطمس في الاصل. 
(3) طمس في الاصل .؛ 
(0) في د: ' كمية " وهو تصحيف من الناسخ . 
(4) طمس في الاصل . 
(9) طمس في الأاصل. 
)١('‏ هذا وقد أشار العطإر في حاشيته على تهذيب المنطق برح الخبيصيٍ أن الكلية وصف 
للكلي. والجزئية وصف للجزئي فراجعه في (ص 2078 وراجع تهذيب السواعد العاقية 
(صضن١6).‏ : 
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| وأما الكل والجزء:. فالكل عبارة عن(» مجموع من حيث هو مجموع() 
(ننحو العشرة)20 . والمائة والألف و مسميات جميع ألفاظ الأعدادء ويظهر 
الفرق بينه وبين الكلية بالمشال وتباين الأحكام» فإذا قلنا: كل رجل يشبعه 
رغيفان غالباء صدق ذلك باعتبار الكلية» وهي القضاء على كل فرد فرد على 
حالم وكليك بافغتار الكل441 الذع كو المسيوعء فإذ تحرج الاين لا 
يشبعه رغيفان ولا ألف قنطار» وإذا قلنا: رجل يشيل هذه الصخرة العظيمة؛ 
صدق هذا الحكم باعتبار الكل وكذب باعتبار الكلية» فإن7* الافراد يستحيل 
على2©0 كل واحد منهم شيل هذه الصخرة العظيمة» أما مجموع الناس فيجوز 
عليهم ذلك وأكثر منه. 

٠‏ ا#نثيت اقل اوحتل الأنكان يلير التترق ين التكن والتكلية برا نمق 
الكلية القضاء على كل فرد قرد من غير تعرض للجمع بين فردين ولا أكثر» 
وأن الكل معناه المجموع من حيث هو مجموع» ولا يتعرض المتكلم لثبوت . 
الحكم لفرد ألبتة» ثم الحكم بعد ذلك قد يثبت7 للفرد وقد لا يثبت» ذلك 
يختلف باختلاف المواد. 


(3) طمس في الأصل . 
(0) في الأصل؛ د: يبدو أن بعض النساخ أقحموا لفظ: 'العموم' بعد لفظ: ' مجموع' وقبل 
جملة : ' نحو العشرة' ولعلها زيادة سهو.ه فلم أثبتها كما هو الشأن في ل س. 
هذا والقرافي في تعريفه للكل قال: «فالكل عبارة. . إلخ» وصاحب السلم يقول: «حكمنا 
٠‏ على المجموع» ويبدوا أن عبارة: "حكمنا' أكثر دقة من قول القرافي؛ وذلك لأن المقصود هو 
: الحكم على هذا المجموع؛ وليس تصور المجموع» أو إفادة المجموع من حيث هو مجموع؛ 
إذ الغرض في إفادة الحكم ألا يستقل كل فرد بالحكم» را جع السلم بشرح الملوي وحاشية 
: الصبان (ص5لا). 
(7) طمس في الأاصل» وسقط في سء د. 
(4) في الأصل ١‏ ل: 'الكلي" والثبت هو الصواب كما في س» 3 
(5) في الاصل» س» د: 'لآن *: وأئبت ما في ل. 
(7) وردت زيادة لفظ : ' فرد ' في الأاصل» س» دء فصارت عندهم العبارة: ' كل فرد واحد" 
ولم اثبتها كما في د. (0) في الاصل: "ثبت" . 
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فإذا قلنا: مجموع الزنج أسودء صدق هذا الحكم للمجموع ولكل فرد أنه 
كذلك ( وكذلك مجموع الجبال صخر» يصدق أيضا باعتبار الأفراد أنها 
كذلك)20 ٠»‏ ونظائره كثيرة لا تعد كثرة [ولا تحصى]7(») ؛ بخلاف (ما)7 إذا 
حكمنا على مجموع من ”1 الماء بالإرواء» لا يشبت ذلك لكل قطرة منه. أو 
على مجموع من الخبز أنه مشبع» لا يلزم أن يثبت ذلك لكل لبابة!8؟ منه» أو 
على مجموع الجن أنه. يهزم العدو ولا ينبت ذلك لكل فارس: منهء : ونظائزه 
أيضا لا تُحصى كفلرة0 , لكن الحكم في القسمين إنما كان ثابتاً بالذات 
للمجموع من حيث هؤ .مجمؤع؛ وثبوته للفرد إنما جاء من خخنصوص لاف 
في قصد الحكم في: الرتبة الأولى . 0 

وإذا عرفت حقيقة الكل» فاعلم أنه إنما يصدق إذا كان اين 
شيئين/ فصاعداً فكل واحد من تلك الأفراد هو الجزء9© والجزء9» مقول 
بالقياس إلى الكل (كما أن الجزئية مقولة بالقياس إلى الكلية؛ والحزثئي مقول 
بالقياس إلى الكلئ7؟ . ثم الفرق بينهما أن الجزئي هو الكلي مع زيادة 
التشخيص» فالكلي بعض(:2" الجزئي كالإنسان هو جزء من زيد الجزئي؛ لأن 


(1)ها بين الحاصرتين ساقط من د. (1) زيادة من النسخة د. 

(*) تكملة من النسخة ذ. (؛) سقط في د. 

(5) واللبابة: خالص الخبزء قال ابن منظور: #وخالص كل شيء لبه'ء ثم ذكر قول أبي الحسن 
في معنى الفالوذج :| «لباب القمح يلعاب التحل؟. 
انظر: الجوهري: إسماعيل بن حمادء الصحاح. مادة: (لبب)» ابن منظور: محمد بن 
مكزم (أبو الفضل جمال الدين)» لسان العرب» مادة: (لبب). 0 

(5) وهذه الأمثلة كلها واردة على على 'الكل' . : 

(0) والجزء هو ما تركتٍ منه ومن غيره كل» كالخيط للحصير» فالحصير كل يتركب أن الحيط 
-الذي هو جزء- و من غسيره. وكالحسيوان فإنه جزء من الإنسان» لأن ماهية الإنسان هي 
حيوان ناطق» فحينبوان جزء الإنسان؛ كما يقال أيضا في السقف بالشسية للبيت؛ وهو جزء 
منه» راجع أيضاً المببهم من معاني السلم (ص8)) وشرح ا ا 
وهو مطبوع مع إيضاح المهم . ا 

(8) في ل: 'فالجزء' , (9) ما بين الحاضرتين ساقط من له د ٠‏ 

) يس فى لاسن وفي س: 'هو' » وفي د: *كون"؛ والصواب هو امثبت من ل. 
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زيذأ هو مفهوم الإنسان مع خصوصيات زيد من طوله وبياضه وغير ذلك من 
خصائصه. والجزء بعض الكل . والحزئية بعض الكلية» فالجزئي عكس الحزئية 
والجزءء من جهة أن الجزئي كل والجزئية والجزء بعض2٠2‏ . و كما صدق 
حكم( باعتبار الكلية دون الكل» وباعتبار الكل دون الكلية كا تقدم تمثيله» 
وكذلك يصدق الحكم باعتبار الكلي دون الكلية والكل نحو قولنا : الإنسان 
نوغ(2. والحيوان جنس؟)2 » فالجنسية والنوعية لا يصدقان: باعتبار الكل ولا 
باعتبار الكلية؛ لأن من شرط النوع أو الجنس أن يكون مقولا على ما تحته من 
الأفراد» والكلية لا يمكن أن تصدق على كل*2 فرد من أفرادهاء وكذلك الكل 
لا يصدق على :شيء من أفراده» لان الكل لو صدق على الجزء لكان الجزء 
مناوياً للكل وهو محالء فالجنسية والنوعية والخاصية(2 نحو قولنا: الضاحك 
خاصة: والعرض”" العام نحو قولنا: الماشي؛ عرض عام لإ يصدق إلا على 
معنى كلي لا على كلء ولا [على]0) كلية من حيث هما كذلك غير أنه 
قدن» يعرض للكلي أن يكون كلاه بأن يكون مركبًا من جزئين: كالإنانء 
كلني» وهو مركب من الحيوان والناطق» فمجموعهما كل» وهو كلي. وكذلك 
الحيوان» كل وكلي؛ لأنه مركب من جنسه الذي هو النامي» وفصله الذي هو 
النساس» والحق بذلك ما في معناه. ْ 


(1) ساقط من ل. (1) في د: 'علم". 

() لقد مَرّ تعريف 'النوع. (4) تقدم تعريفه أيضنًا. 

اليف وردت في د زيادة لفظ: ' واد" وهو مقحم بين لفظي 'كل'و*قرد"ء ولم أثبتها لعدم 
جدواها. 


(7) والخاصية وهو: «الخارج عن الماهية المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولاً عرضيًا 
' التهذيب للتفتازاني وانظر شرح الخييصي عليه (ص١١1: :)١١7‏ ومعيار العلم (ص5١٠)»؛‏ 
ْ والسلم بشرح الملوي (ص719). ش ١‏ 

(/!) والعرض العام : اهو الكلي الخارج عن الماهية المادق عليها وعلى غيرها» شرح الملوي على 
السلم (ص388) ؛ وانظر معيار العلم (ص7١23»‏ وانظر التهذيب وشرح الخشبيصي عليه 
(ص؟ .)1١ 17,1١‏ 

(0) زيادة في د. (9) ساقطة من ل. 
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إفوتك 


إذا أحطت علماآ بالفرق بين الستة((2» فاعلم أنه قد وجد في الاوضاع 
العربية ألفاظ موضوعة للستة: فأسماء الأعداد كلها موضوعة لا.هو كل 
ومجموع كالعشرة ة ملجموع الخمستينء و المائة لمجموع اكاك بالالقه 
لمجموع المئين العشرة» وكذلك بقيتها. 


وصيغ العموم موضوعة لما هو كلية(2 / على ما يأتي [تقرير ]01 إن شاء 
الله. تعالى فأسماء؟) الأجناس كالحيوان» والألوان» والطعومء والروائح 
وغيرها(*»: ألفاظ20 موضوعة لما هو كلي نحو: سوادء وبياض»: ؤحلاوة 
وعطر ونح و ذلك» وأنسماء الأعلام في البلاد نحو: مكة؛ والجببال 
نحو :ثبيز(29, وأحد2300. والملائكة نحو: جبريل» والآدميين نحو: زيد» وأما 


اسم ليعض الكل» والبعض موضوع لما هو جزئية أو جزئي؛: يصدق على 


)١(‏ وانظر النسب بينها أيضًا في حاشية الصبان على الشلم (ض78) حيث بين التباين. بينها أحيانًا 
والعموم والمخصوص من وجه أحيانًا أخرى. ش : 
(؟) في ل كرر الناسخ مرتين من قوله: «لأنه مركب من جنسه الذي هو النامي :..» وحتى 

«موضوعة لما هو كلية». 1 
0 نيادة من ل 001 
(4) في الاصل: 'وأسماء' . 
(5) في ل: " ونحوها' . 
(1) ساقطة من ل. 
(7) ساقطة من ل. 
(8) طمس في الاصل. 
() تكرر هذا اللفظ في الأصل: سء ولم أثبته كما هو الشأن في ل» دء وهو الصواب» وثبير: 


هو اسم لجبل بمكة كما قاله الجوهري؛ وقال صفي الدين البغدادي: هو جبل: بمنى.. وقال 
محمد .طاهر: هو جبل بمزدلقة» انظر الصحاح مادة (ثبر)» وعبد المؤمن'بن عبد الحق (صفي 
الدين البغدادي)؛ مراصد الاطلاع علئ أسماء الامكئة والبقاع (جاء ص؟59)» ومحمد 
'طاهر بن علي الهندي» المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كتى الرؤاة وألقابهم وأنسابهم 


(ص20857). 


والحق أن ' ثبير ' يصدق على هذه الجبال في تلك البقاع جميعهاء ٠‏ بل إن الازرقي قد ذكر أن 


'ثيير' يطلق علئ خخمس جبال بمكة وهي: 


6 


كليهما أنه بعضء فالجرئية بعض الكلية» والجزء بعض الكل. فلفظ البعخض 
شامل لهماء بخلاف لفظ الجزء خاص با يقابل الكل. 
: د ين 


-١ >‏ ثبير غيناء: وهو المشرف على بثر ميمون وقلته المشرفة على شعب علي.رضي الله عنه. 
”> ثبير: ويقال له: جبل الزنج؛ لأن.زنوج مكة كانوا يحتطبون منه ويلعبون فيه. 
ب ثبير النخيل: ويقال له: الأقحوانة؛ و بأصله بيوت الهاشميين؛ يمر سيل منى بينه وبين وادي 


سس 
4+ ثبير النصع: وهو جبل المزدلفة الذي على يسار الذاهب إلى منى . 

5- وثبير الأعرج : المعرف. على حق الطارقين. 

ه: الأزرقى: محمد بن أحمد (أبو الوليد)؛ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار (ج؟. 
1 ص008). : 

. وأحد: اسم لحبل ظاهر المدينة يقع في شمالهاء كانت عنده الغزوة المشهورة‎ )٠١( 

' راجع مراصد الاطلاع (ج١اء‏ ص55)؛ والقاموس المحيط» مادة 'الأحد" . 


١مم‎ 


الباب الخامس 
في حقيقة مسمى العموم وحده 


اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء» ولقد طالبت بتحقيقه 
جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك . 

وتحرير الإشكال فيه وبيان غموضه بأن أقول: صيغة العموم بين أفرادها 
قدر مشترك» ولكل فرد منها خصوص يختص به كالمشركين مثلاء كلهم 
اشتركوا(!'؟ في مفهوم المشترك» وامتاز هذا بطوله وهذا بقصرهء وغير ذلك ما 
وقع به تمييز الأفراد. 
| فتقول: الصيغة: إما أن تكون موضوعة للقدر المشترك بينها29. أو 
لخصوصياتها(” أو المجموع المركب منها في كل فردء .أو تكون موضوعة 
لمجموع الأفراد» أو للقدر المنترك بقيد العددءأو للقدر المشترك بقيد سلب 
النهاية» فهذه الاحتمالات الستة(؟» هى التى أمكن إن وصل إليها توهم 
الفضلاء الذين وقع البحث معهم في تحقيق مسمى صيغ العموم وهي كلها 
باطلة©» .00 

أما الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك فلا 
يمكن أن يكون مسمى العموم؛ (لأنه لو كان مسمى العموم)22 لكان اللفظ 
مظلقًا متواطئًا يقتصر”"2 بحكمه على فرذ من أفراده؛ لأنا لا نعنى بالمطلق 


. في الأصل زاد لفظ: "كلهم" ولعله التبس على الناسخ بما قبله وفي ل: 'اشتركوا كلهم'‎ )١( 

(1) في ل: *بيتهما" . (5) في ل : 'لخصوصياتهما" . 

(؛) للوقوف على توضيح وبيان هذه الاقسام راجع القرافي: أبو العباس بن شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول (ص54,78). 

(5) في الأصل» د: 'باطل" . (5) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

() في الأصل؛ سء د : 'يقصر' ؛ وأثبت ما في ل. 

(4) في الأصل؛ سء د: 'عن" . 


فل 


للارب) 


لمم 


إلا لفظً موضوعا مشترك كقوله تعالى : تحير رقبّة974© يقتضر(", وجؤب 
الإعتاق0" على. رقبة واحدة؛ فيخرج بها عن العهدة» ولا يلزم ثبوت الحكم 
في رقبة أخرى(؟2. .. واللفظ العام هؤ قسيم المطلق ولا يقتصر بحكمه على فرد 
من أفراده» بل إذا قتلنا مشركا(*» / -مشلا- ثم( وجدنا آخر وجب قتله 
كالأول» ثم كذلك إلى غير النهاية» فظهر حيئئذ أن لفظ العموم لا يكون 
موضوعا للقدر المشترك بين أفراده90© . 

الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيات ع 
من أفرد العموم نحو: الطول» والقصرء والسواد؛ والبياض» وغير ذلك مما 
وقع به التمييزء وهذا أيضا باطل؛ لأن الخصوصيات لا كانت مختلفة متنافية 
كان (وضع)00) لفظ واحد لها يقتضي (أن)20 ذلك اللفظ مشترك؛. لأنا 'لا 
نعني باللفظ(20": المشتسرك إلا اللفظ (الموضوع لكل)(207 مو انون تخعليةة 
لكن صيغة الععموم ليست مشتركمة؛ وأعني: أنها ليست موضوعة بطريق 
الاشتراك لأفراد تلك العموم لوجوه: 


.)7( 'سورة المجادلة» الآية‎ )١( 


(؟) في ل زيادة لفظ: ' على ' بعد لفظ: ' يقتصر' ولم أثبتها لعدم جدواها. 

(*) في الاصل : 'الاعتقاد' وهو خطأ من الناسخ لعل مرده التشابه بين اللفظين : 

(؟) انظر نفائس الاصؤل (ج”ء ق717797أ0). 

(6) في ل: سلما" وهو خطأ من الناسخ. ولعل رده الغفلة؛ لعدم انطباق مثاله ‏ هذا على 
هذه القاعدة؟ حيث لا يجوز قتل المسلم إلا بحق كالقصاص . (1) طمس في الأصل . 

() وهو الذي يكتفي فيه بصدقه على فرد من أفراده؛ على سبيل البدل والصلاجية وهو المطلق» 
غير أن العموم إنما يطلق على جميع أفراده. على وجه الشمول والاستقصاءء وهذا يعني 
الاستغراق» كما هى شأن العموم في اصطلاح الأصوليين» فلا يكون موضونما للتقدر 
المشتركء انظر الهامش على مقدمة هذا الكتاب حين الكلام على الفرق بين المطلق والعامء 
وراجع شرح البكوكب المشير (جا: ص١ :)21١1 0٠١‏ والإحكام للآمدي (جاء 
ص2)588 وتييرا التحرير (ج١ا.‏ ص155١).‏ : 

(8)و(4) تكملة من ل, 

)٠١(‏ في ل زيادة في لفظ: 'إلا' بين كلمتي' باللفظ "و' المشعترك ' رالود راع 
للالتياس بما يعدها. 

. في ل: 'لكن" بدلا عن الجملة التي بين الحاصرتين‎ )١١( 


١ مه‎ 


اأحسدها: أن المشترك لا تكون مسمياته غير متناهية؛ لأن الوضع فرع 

التضورء. وجميع ما ينصوره الواضع متناء» والاسبتقراء أيضًا دل على ذلك» 
لكن خخصوصيات أفراد العام غير متناهية('2. فلا يكون اللفظ موضوعا. (لها)) 
بطزيق الاشتراك29 , 

فإن قلت: جار أن يكون الحق هو مذهب التوقيف في اللغات9» » وأن 
الله تعالى واضعهاء وعلمه تعالى محيط بما لا يتناهى» ولا يتوقف وضعه تعالى 
على التصور كما هو(» في حق البشر» بل علمه تعالى محيط أزلي التعلق» 
وعدموم تعلقه أزلي؛ فأمكن أن يضع تعالى لفظا واحداً لما لا يتناهى؛ لأنه 
تعالى عالم بذلك العدد الذي ليس بمتناه عن التفصيل من غير استئناف في 
الإخاطة بهء فصح الوضع. واتدفع الإشكال. 

قلت: هذا المذهبء ولو قلنا به لامتنع الوضغ للخصوصيات أيضاء 
والسبب في ذلك أن الله تعالى إذا وضع لفظا لا لا يتناهى . عن التفصيلء فإما 
أن :يقال: (إن الله تعالى)29 أعلم عباده بذلك0©, أم لا؟ 


)١(‏ وإذا كانت المخصوصيات تبع للأفراد» وخصوصيات العموم الذي هو غير متناه تبع له فلا 
تكون متناهية. 

(7) تكملة من ل. 

(*) انظر نفائس الأصول (جا. ق/7؟١‏ لاب0). 

0 وهذا التوقيف هو أحد المذاهب في اللغات» وإليه ذهب الاشعري واين فوركء وقال ابن 
السبكي: هومذهب الجمهورء وذلك أن معنى التوقيف: التعليم» فالله تعالى هو الذي وضع 
اللغات ‏ وعلمها عباده 9وعَلّمْ آَم الأسمآء كلّهَا4(سورة البقرة» الآية1): وفي الدلالة على 
هذا من حيث الجواز العقلي يقول الغزالي: :أما التوقيف: فبان يخلق الاصوات والحروف 
ع يسمعها واحدء» أو جمع» ويخلق لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على المسميات» 
. والقدرة الأزلية لا'تقصر عن ذلك0؛ المستصفى (جاء ص214)» أوانظر فواتح الرحموت 
(جكء ص"4ك. 144). وجمع الجوامع (جاء ص9١5).‏ 

(6) ساقطة من س. 

. فى د: "إنه تعالى'‎ )١( 

(0) قي د "أعلم بذلك عباده' . 


م١‎ 


والقسم الاول: باطلء وهو أنه تعالى أغلم عباده بذلك؛ لأن إغلامهم 
بذلك يتؤقف على تصورهم لذلك المعلوم على التفصيل» وأن يفهموا مسميات 
هذا اللفظ على التفصيل(2؛ إذ لو علموا البعض» وجهلوا البعضء لم يصدذق 
أن الله تغالى / أعلمهم بمسميات هذا اللفظ» بل ببعضه. وإذا كان البعض 
مجهولاء لم يحصل لهم بمسميات هذا اللفظ علم؛ لكن علمهم بذلك محال؛ 
لاستحالة تصورهم 0 لا يتناهى » وما هو مستحيل في حق العباد عقلاء 
يستحيل تحصيله لهم» فلا يصح القول بأن الله تعالى أعلم(" عباده بذلك. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: إن الله تعالى (ما أعلم)!» عباده 


بذلك. 


فنقول: هذا شىء استأثر الله تعالى بعلمه» وليس :هو من معلومنا (ونخن 
إنما نتكلم في هذه المسألة في الألفاظ ومسمياتها التى هي من معلومنا)*» 
فبطل هذا السؤال على التقديرين 

وثانيها: 29 أن المشتزك لا يستعمل فى كل أفراده على قول جماعة) من: 


)١(‏ هذاء ولا.يبعد أن يخلق الله تعالى التصور في أذهان عباده مادام الحق سبحاتة. علمهم 


اللغات» ؤفيما يبدو أن النفس تطمئن إلى مذهب التوقيف؛ لظهور أدلتهمء. وقد ذم الله من 
سمى أسماء دون توقيفء بقوله: 8إن هي إلا أسمماء سَميثُموهًا نسم وأباؤكم .ما أنزل الله بها 
من سلطان» (سورة النجم الآية :)2 كما أن تعليم آدم الأسماء يدل على التوقيف» وأن 
الزاضع هو الله تعالى: دون البشر كما يدعيه أرباب الاصطلاح . 

انظر: جمع الجوامع (ج1. ص١72؟):‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجباة 1 
ص8 :)١96 ,.١‏ والإحكام (جاء ص6 2))٠١‏ وشرح الكوكب المتير ( رجا ص9 وما 


بعدها). 
)١(‏ في الأصل» س: 'بما" .2 (7) لا توجد في الأصل. (4) في د: "لم يعلم” . 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. (5) في ل: ' وثانيهما؟ . 


(10) وهم.الإمامان : مالك. والشافعي» والقاضيان: أبو بكر الباقلاني (المالكي)؛ وعيد الخبار 
الهمذاني (المعتزلي) -رحمهم الله- فقد قنالوا بعموم المشترك في مقهوماته إذا لم تكن 
متضادة» بل وقد نقل عن الشافعي والباقلاني وجوب حمله على مفهوماته إلا لصارف» 
مكاله:.لو حلف'لا أكلم ولاك ولة موال أعلون وأسفلون» فإنه يحنث أيهم كلّم ؛ ؛ لأن 

'المولى " مشترك والمشترك في النفي يعم انظر: فواتح الرحموت (جداء. ص١١‏ 5)؛ 
و مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (جاء ص75١4)117,11‏ والإحكام للآمدئي (جاء 
ص 787), وتيسير: التحرير(اجطاء ص178). 


1 


القائلين بالعموم: و العام يستعمل في جميع أفراده باتفاق القائلين بصيغ: العموم 
وإذا احتلفت اللوازم ؤجب اختلاف الملزومنات» وقد انختلف لوازم اللفظ 
المشترك ولفظ العمومء .فلا يكون اللفظ العام مشتركاء عملا باختلاف اللوازم. 

وثالئها: أن اللفظ المشترك مجملء» يفتقر في حمله عللى شيء إلى قريئة(1) 
تضاف إليهء فتعين تلك القرينة المراد به("©2 وعند غعدم تلك القرينة يجب 
التوقف في حمل اللفظ على شيء»ء واللفظ العام عند القائلين بالعموم غير 
مجملء ولا يفتقر في حمله على قرينة ألبنة؛ بل هو صريح عندهم في 
الاستقراء من جهة الوضعء والوضع كاف فيه0". 

الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعًا للمشترك مع الخصوص 
في كل فردء مسثل أن يكون موضوعاً لمفهوم المشترك مثلا في زيد مع وصف 
طوله» والمفهوم المشترك في عمرو مع وصف قصره.ء وكذلك إلى غير النهاية» 
فيحصل في كل شخص مجموع مركب من خصوصية والقدرالمشترك» وذلك 
المجموع مخالف للمجموع الحاصل في غيره» فيلزم أن يكون اللفظ موضوعا 
لحقائق مختلفة غير متناهية؛ (لأن أفراد المشركين أفراد غير متناهية)49) » فتكون 
المجموعات غير متناهية» وقد تقدم أن اللفظ يستحيل أن يكون مشتركًا بين أفراد 
ومسميات غير متناهية/ بالوجوه الثلائة المتقدمة0*». 

وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعًا لمجموع 


)١(‏ قال الجرجاني : ؛ القرينة في اللغة فعيلة» بمعنى القاعلةء مأخوذة من المقارنة: وفي 
الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب» التعريفات ص ١81‏ . 

'(1) في د: 'المرادية' وهو تنصحيفء هذاء وانظر: كشف الأسرار (ج1ء ص47): وشصرح 

المحلى على جمع الجوامع (ج؟ء ص »)5١ .5١‏ ونفائس الأصول(ج5؟.» ق7ا١1‏ اب2). 

إفرفا راجع نفائس الاصول (ج5”ء, ق/1؟١‏ «ب2). 

:(5) ما بين الحاصرتين ساقط من دء وفي هذه الجملة إشارة إلى قوله تعالى: طفَاقئْلوا المششركين» 
سورة التوبة» الآية (8). 

(5) انظر نفائس الأصول (ج5؟., ١١73‏ الب1). 


١ك١‎ 


0م/ب) 


الافراد”) المركب فمن7) جميع المشركين مشلآء فهو باطل أيفمّا؛ بسبتٍ أن 
صيغة العموم لو كانت موضوعة لمجموع الأفراد ويكون مسماها كلاء ‏ لتعذر 
الاستدلال بها على ثبوت خكمها لفرد من أفرادها حالة النهي أو النفي» بخلاف. 
الأمر وخبر الثوت؛ لآنه يكفي في نفي المجموع فرد من أفرادهء وإذا نفي20 
عنه خرج عن عهدته بفرد من أفراده؛.لأن معنى النهي9 أل يغير المجموع, 
الموجودء فإذا ترك منه فرد لم يغير المجموع الموجود”*) فعلى هذا إذا قال الله 
تعالى: ولا تَفْتنُوا النَفْسَ التى حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ90© وهي صيغة عموم»؛ 
يكون معناها: لا تقتلوا مجموع( النفوس المذكورة» فمن قتل ألفا من 
النفوس لا يصدق عليه أنه قتل مجموع التفوس فلا يكون عاصيّا؛ لأنه لم يقتل 
المجموع» فظهر أنه لو كان المجموع هي مسمى العموم لم يمكن. الاستذلال 
به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده؛ لكن العام هو الذي يستدل به على, ثبوت 
الحكم لأي فرد شئنا من أفراده. فلا يكون لنا لفظ(على)7؟ هذا الججام 
للعموم؛ على تقدير كونه للعموم؛ هذا خلف200. 


)١(‏ وغاية القول أن العام ,لا ينظر فيه إلى مجموع الأفراد من حيث هو مجموع؛ حيث لا.يتحقق 
الفعل إلا باجتماعهم مثل : كل رجل في البلد يحمل الصخرة العظيمة» وهو ما يسمى. 
بالكل»: وهو ما لا يسحقق الحكم فيه باستقلال فرد أو بعض الافراد بهء وهذا ما ينافي: 
العموم؛ لأنه ينظر فيه إلى الأفراد؛ ويتحقق عمومه بالحكم في فيه علن كل قرة فرد من أقراده» , 
كما أشار إلى ذلك ابن السبكي وغيره. 
النظر: جمع الجوامع (جاء ص" .:. .)5١7‏ والإحكام للآمدي (ج73؛ 59 
والمستصفى (ج, صث 071 . 

(1) ساقطة من س. ش (5) أي: المجموع . 

(4) فى ذه "أنه" 00ء (0) في الاصل:. ' الوجود' . 

000 5 الأنعام» الآية'(151), 

(0) في ل: ' جميع' . 

(8) في ل: "لم يكن" ٠.‏ 

(9) تكملة من ل. : 

(١٠).في‏ الاصل» سء د: “خلاف*؛ وأئبت ما في ل» كما هو الشأن في نفائس الاصول 


ال يي 


ف 


وهذا بخلاف20 الأمر(" بالمجموع0© ٠»‏ والإخبار عن ثبوت المجموع؛ 
لأن وجوب المجموع يقتضى وجوب كل فرد من أفراده» والإخبار عن ثبوته 
إخبار عن ثبوت جميع أفراده. فظهر الفرق بين التهي» والنفي» والأمر» وخبر 
الثبوت» فلذلك يثبت الإلزام في الأولين دون الآخرين؟؟. 

الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده 
بقيد العددء وهو أيضًا باطل؛ لان مفهوم العدد أمر كليء. ومفهوم المشترك 
أيضًا كلي» والقاعدة العقلية: أن إضافة الكلي إلى الكلي يكون المجموع 
المركب منها كلياء فيكون الموضوع له كليّاء فيكون اللفظ مطلقا يقتصر بحكمه 
على فرد من أفراده« *»؛ لأن هذا هو شأن المطلق. والمطلق حيث كان فهو 
كلي» وكون العام/ مطلقًا يقتصر به على 5 من أفراده باطل لما تقده0© . 

وأما الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك 
بقيد سلب النهاية فهو باطل أيضا؛ لأن المعنى حيتئذ يكون في مثل قوله 
تعالى: لولأاتَقتلُوا التّفس الَّي حَرَمَ اللّهُ إلا بالْحَقّ04© . لا تقتلوا النفوس 
بقيد سلب النهاية» فمن قتل ألقًا لم يخالف (هذا النهي)7© ٠‏ فيؤول البحث 
إلى تعذر الاستدلال به0ة) على ثبوت حكمه لفرد من أفراده في النفي والنهي» 
دون الأمر وخبر الثبوت» وقد تقدم إبطاله(© . 


)١(‏ فى س: 'خلاف" . )١(‏ في الأصلء» د: "للأمر" » أثبت ما في ل» س. 

() في ل: 'المجموع' . 1 

(5) راجع نفائس الأصول (جاء ق177'ب')ء وشرح تنقيح الفصول (ص59). 

(5) «فلا يكون عاماء بل يكتفي بما صدق فيه المشترك والعدد»؛ كذا قاله القرافي موضحًا أن 
صيغة العموم يبطل عمومها إذا كانت موضوعة لأمر مشترك بين أفرادهاء وبقيد العددء وهما 
إذا أضيفا لا ينتجان إلا كليّاء ولا يشمل جميع أفراده؛ بل يقتصر الحكم فيه على فرد من 
أفراده؛ وهذا هو شأن المطلق . فخرج على العموم»؛ وهو باطل. فبطل هذا الاحتمال»؛ 
راجع شرح تنقيح الفصول (ص078. 

)١(‏ انظر نفائس الأصول (ج3» ق0121718), 

(/1) سورة الأنعام؛ الآية (191). (4) في ل: "سلب النهاية' . 

(4)ساقطة من ل. )٠١(‏ راجع نفائس الأصول (ج؟2ء ق412118). 
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وعلى هذا بطلت هذه الاحتمالات كلها التي يمكن أن 5 000 سي 
مسمى العموم: وأشنكل حينئذ مسمى العموم غاية الإشكال؛ وظهر أن اللازم 
فيها حينئذ أحد ثلاثة أمور: الاشتراكء أو الإطلاق؛ أوتعذر الاستدلال بها 1 
على ثبوت حكمها لفرد من أفرادها في النفي والنهي» وأن جميع ما يتخيل من 
هذه الأمور لا يخرج عن الثلاثة وكل واحد منها ينافي. صيغة العموم »وحيتتل 
يتعين كشف الغطا غن المعنى الذي وضعت له صيغة العموم: فأقرل: إن صيغة 
العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه في جميع موارده(") : 

فبقولي: للقدر المشترك» خرجت الأعلام؛ لأن ألفاظها كوو بإزاء . 
أمور.جزئية لا كلية كزيد وعمرو ونحوهماء كل واحد من هذه المسميات لإ 
يقبل الشركة» فليس كليلاء وأعني بالعلّم ها هنا علّم الشخصء دؤن علم 
الجنس» فإن عَلّمٍ الجنس مسماه(”© على ما نقرره في شرح اللحصول وغيزه... 


)١(‏ في الاصل: 'يتوهم' وأثبت ما في ل» س» د. 

(1) هذا التعريف والذي هو من نسج القرافي قد صدره بأنه موضوع للقدر المشتزك ولم يقلى: : هو 
اللفظء كما صدرةابه أبو الحسين البصري في المعتمد (ج١اء.‏ ص5:7)» والغزالي فئ 
اللتصفى (ج؟؛: ض77)؛ وابن السبكي في جمع الجوامع (جاء ص98١)؛‏ ومن تعريف 
القرافي يؤخذ أنه يرى العموم من عوارض الالفاظ ومن عوارض المعاني. : 0 

(*) و الظاهر أن هنا نقصا في هذا الموضع ولعله 'جزئية' ؛ إذ بها يستقيم الكلام» وعن الفرق 
بين علم الشخص وعلم الجنس نقبول: إذا كانت القاعدة أن الوضع فرع التصورء فإ 
الواضع قد يستحضبر في ذهته صورة الأسد مثلا ليضع لهاء فإن هذه الصورة جزئية» وفرد 
من أفراد تصبورات تلك الحقيقة بالنسبة إلى وجودها في أذهان غيرهء وبالنظر إلى مطلق 
أسدء فإن وضع لها من حيث خصوضها في ذهنه فهي عَلّم الجنس وذلك لإطلاقها على 
أسد مشخصء. أو من حيث عمومها فهي اسم الجنس؛ فتنطبق على.كل أسد في العالم. 
وفي مثل هذا يقنال' في عَلّمِ الشخص؛ لكونه موضوعًا لعموم الإنسان مثلاء 0 
الشخص المشخصء' وهو كونه زيداً. 
ما تقدم يتبين لنا الفرق بين علم الشخص وعلم الجنس» | وقسد فرق بينهما القرافي والزركشي 
بما ياتي : 
أن علم الشخص هو: الموضوع للحقيقة بقيد التشخص الخارجي . 
وعلم الجنس هو: الموضوع للماهية بقيدٍ التشخص الذهني . 
انظر: نفائس 0 (جك ق151«أ ب4ء 1773 «ب)2)) والزركشي : ببدر الدين 5 
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وخرج بقولي: بقيد يتبعه بحكمه في جميع موارده: المطلقات؛ لأن المطلق 
يقتصر بحكمة على فرد من أقراده» و لايتبع موارده» كإعتاق الرقبة» إذا حصل 
في مورد لا يلزم إعتاق أخرى؛ والعموم حيث وجد فزد من أفراده وجب أن 
يشبت له ذلك الحكم وإن تقدمه أمثاله» كما إذا قتلنا مشركا أو آلافآ من 
المشركين ثم وجدنا أمثالهم وجب قتلهم أيضا. 
1 وأعني بقولي: إنه يتبع بحكمه: القدر المشترك بين الأمر والنهي والاستفهام 
والترجي والتمنى والخبرء وغير ذلك من الأحكام؛ لا أخصه/ بحكم معين» بل 
كل حكم يقصد في تركيب اللفظ» وعلى هذا التقدير لا يلزم واحد من تلك 
المفاسد الثلاثة(١؟‏ فلا يلزم الاشتراك؛ لأن الاشتراك لابد فيه من تعدد المسمى» 
وها هنا المسمى واحد وهو المشترك بوصف التتبع» فالمسمى مركب من هذين 
القيدين» وهو واحدء ولا يكون اللفظ مطلقًا؛ لآن المطلق لا يتبع(2 » نوها هنا 
يتبع » ويستدل به على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده؛ لأن 300 2 
فاندفعت جميع”2 الإشكالات بهذا التحريرء فتأمله. وهو) صعب 
الإشكال» وصعب التحرير”*؟ » ويمكنك أن تجعل العبارة المتقدمة حدًا لصيغة 
العموم ؛ فإنها مجافئعة مائعةة 

وهأنا أورد لك حدود الجماعة؛ لتنظر فيهاء وتحيط بهاء وتطلع على 
فاسدها من صحيحهاء فأقول: 


-, محمد بن بهادر بن عبد اللهء السبحر المحيط في أصول الفقهء (جاء ق5/ا1. 11/9)» 
ومختصر ابن الحاجب (جل١ء‏ ص174)؛ وابن يعيش: يعيش بن علي بن يعيش موفق 
الدين» شرح المفصل (جاء ص17,16): والخضري: محمد الدمياطي: حاشية على شرح 

ابن عقيل على ألفيةابن مالك (ج١اء‏ ص5826). 

0غ( راجع شرح تنقيح الفصول (ص58؟). 

(0) أي: لا يقاس. 

(5) ساقطة من ل. 

(4) فى ل: 'فهو' . 

)2 انظر تفائنس الأصول (ج؟., ق112158), 


ندل 


(5/ب) 


الحسد الأول: :قال الإمام فخر الدين27 في المحصول: العام هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء كقولنا: (الرجال» فإنه 
مستغرق لجميع ما يصلح لهء ولا يدخل عليه التكرات كقولهم)9؟ :رجل؛ 
لأنه يصلح لكل واخد من الرجال ولايستغرقهم, ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن 
لفظ : رجلين ورجال يصلح لكل اثنين وثلاثة» ولايفيد الاستغراق» ولا ألفاظ 
العدد كقولنا: 'خمسة"؛ لأنه صالح لكل خمسة ولا يستغرقهاء وقولنا: 
بحسب وضع واحدا احستراذًا من اللفظ المشترك» أو الذي له حقيقة» ومجاز؛ 
فإ مومه ل يقتضي أن يتتاول مفهوهية ننعاء هذا كلامه. 


ويرد عليه أن يقال: ما المراد بقولكم: الوه واصامة د 
وضع واحدء الوضعء. أو ما هو أعم منه؟ فإن كان المراد بالصلاحية الوضع ؛ 
صار معنى الكلام: المستغرق لجميع ما وضع له. ولا شك أن ألفاظ العدد ٠‏ 
(كذلك كله) 29 افإن لفظ 7 المائة والألف وضع لعشرة من العشرات» أو 
المنين» وهو عند الإطلاق يتناولها جميعاء فلا يبقى من العشرات التي: وضع 
لها لفظ المائة والألف شيء حتى يتناوله» لاسيما وقد قيل: إنها نصوص لا 


)١(‏ هو محمد بن عمزو بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين المعروف بابن الخطيب» ولد بالري 
سنة 245ه» كان شافعي المذهب؛ واصوليّاء وفقيهاء ومفسركء ونظارا وأديًا شاعراء كان 
أبرز أهل زمانه في العلوم العقلية وأحد أئمتهم في العلوم الشرعية,؛ له تصانيف غديدة في 
فنون كثيرة» أشهر مؤلفاته: تفسير القرآن؛ والمحصول. والمعالم في أصول الدين؛ ؛ والمعالم 
في أصول الفقه وثهاية العقول» والملخص في الفلسفة و غيرهاء ترف بلنة هده 
ترجم له السبكي: عسبد الوهاب بن عبد الكافي» (أبو نصر تاج الدين»؛ طبقات الشافعية 
الكبرى (ج3. ص١8‏ وما بعدها)ء؛ وابن خلكان: احتمد بن محمد بن أبو 5 (أبو 
العياس شمس الدين)؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (ج4» ص518: 2)15194 وابن 
العماد الحنبلي: عبد الحي بن أحمد بن محمدء (أبو القلاح): شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب (ج ه) ص١5).‏ ْ 

)7١(‏ ما بين الحاضرتين تكملة لازمة من فخر الدين الرازي»ء والنقل منه» انظر الحصول (جاء 
ص4١0)»‏ وهذه العبارة قد وردت في "ل" بشيء من التصحيف وهي كالآتي :#الرجال: 
فإنه يستغرق جميع ما يصلح له؛ ولايدخل عليه التكرار كقولنا» . إٍْ 

(1) هكذا ورد في جميم النسخ» ولعل الصواب: 'كلها كذلك" . 

(4) في ل: ' وضع" . 
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تقبل المجازء وكذلك لفظ رجلين وضع لرجلين/ وهو( (يتناولهما)9؟ عند )/٠١(‏ 
الإطلاق» فيكون الحد باطلا(" ؛ لأنه غير مانع. . 

1 وإن أردتم بالصلاحية ما هو أعمّ من الوضع. فيضير معنى الكلام: العام 
هو المستغرق لحقيقته ومجازه. فإن كان لفظ يصلح لمجازه؛ ولا يكاد يوجد؟) 
عام كذلك إلا تادراء فيكون الحد غير جامع*2. وفي التقدير الأول غير مانع» 
وكلاهما يقتضى بطلان الحدء فيكون الحد باطلا؛ فظهر أن قوله: ابحسب 
وضع واحداء لأيا معه المشوة فى نينا الحد. 

ا وقوله: بحسب وضع واحدء وقال: احترزت به عن اللفظ المشترك» 
والحقيقة والمجاز"؟ وعليه؟2 سؤالان: 1 

ْ الأول: أن المراد بالاستغراق من جهة الدلالة يشمل جميع ما وضع له 
و(أن) المشترك (لا900؟ دلالة له؛ ولأنه مجملء والمجمل قسيم الدال» 
وكذلك اللفظ لا يدل على مجازه من حيث الوضع (10()9 إنما ترشد إليه 
القرينة. أما اللفظ من حيث هو لفظ فلا١١)»فقد‏ خرج هاتان الصورتان 
نتقولكم: 057 'المستغرق' في أول الحدء فكان ذكر هذا القيد بعد ذلك 
حشو070) 5 لا يصلح في الحدود. 


1) طمس في الاصل. (؟) طمس في الاصل» وبياض في س؛ دء وأثبته من ل. 

(*) انظر 0 ابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية سعد الدين التفتازاني (ج؟. ص؟ة). 
وانظر محمد بن الحسن البدخشي شرح منهاج البسيضاوي (ج7. ص56) مطبوع بأسفل 
شرح الإسنوي» وشرح المحلي على جمع الجوامع (جاء ص799). 


(4) طمس في الاصل. 

(5) انظر كشف :الاسرار (جاء ص07 وشرح البدخشي (ج؟؛ ص285)» وإرشاد الفحول 
(صض؟١١1).‏ 

(7) راجع الحصول (ج7؛ ص4١0).‏ 

(0) في الأصل» ل: "عليه" . (4) زيادة من د 

(4) تكملة من د. )٠١(‏ زيادة من د. 

)١١(‏ راجع شرح تنقيح الفصول (صره5 089. (؟1) ساقط من ل. 


(1) هكذا ورد في جميع النسخء والصواب: ' حشوا* . 
يدل 


2»ب/٠١(‎ 


السؤال الثانئ: سلمنا أن اللفظ المثسعرك .له ذلالة وأن اللفظ يدل على 
مجازء كن الذي اختاره الإمام فخن الندية:: صائحِب هذا الحد ا 
الجماهير(2 (أن.اللفظ المشترك لا يستعمل في مفهوميه)(© . وأن اللفظ 3 
تعمل أفن حقيقه ومجازءم :وان العرب لا تيز ذلك اضلاة وزيا منت لغرب 
في لختهاء. كيف يقال له ممستغرق لذلك في لغة العرب؟! فانظر إلى هذا الخد . 
مع ما وقع فيبه من(" التحرير» وأن قائله من المتأخرين المحررين» وقصدٍ 
الاحتراز عما يرد على حدود المتقدمين»: ومع ذلك فهو باطل من أوله إلى آخره. 

الحد الشاني: اتحتاره الإمام فخر الدين ف في المحصول -أيضا- فقال: وفيل 
في حدكه:إنه (اللفظ)!؟2 الدال على شيئين فصاعناً من غير حصو قال: 
واحترزنا باللفظ عن المعاني العامةء» وعن الألفاظ المركبة» واحترزنا بقولنا: 
السدال عن 07 الجمع المخكرء فإنه يتناول جميع الأفراد. لكن على 
وجه/ الصلاحية». لا.على وجه الدلالة» واحترزنا بقولنا: على شيئين عن 
التكرة في الإثبات» وبقولنا :من غير حصر عن أسنماء الأعداد. 


)١(‏ حيث منعوا ذلك مطلقّاء وهو قول أصحاب أبي حنيفة وجماعة من الشافعية؛ وجماعة من 


المعتزلة كأبي' هاشم أوأبي عبد الله البصري» ونقل البكي هذا القول عن الكرخي والإمام 
فخر الدين الرازي وإمام الحرمين والغزالي . 
راجم : الاحكام للآمدي (جكتء ص 2565 والمستصفى (جكتء ص ١/)ء‏ وتقي .الدين 
السيكي: علي بن“ عبد الكافي بن علي» الإبهاج شرح المنهاج (جاء ص15 
والشيرازي : .أبا إشحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيسروز آبادي» التبصرة.في أصول الع ْ 
(ص184). ١‏ 
.هذا ومن العلماء من يرى أنه يجوز أن يراد بالمشترك معنييه المختلفين.ك' اللمس ' مشترك بهن 
معنى الجماع واللمس باليد » وللخلاف في هذه المسألة أثر في الفروع الفقهية ذكره 
الإسنوي» قراجع كتابه التعهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 394 0إ41. ' : 

. ما بين الحاصرتين ساقط :من ل. (6) لا توجد كلمة "من '.في الاصل‎ )١( 

(4) تكملة لازمة من الإمام. فخر الدين الرازي» والنقل منه» انظر المحصؤل (جى 0018 
وكلمة "اللفظ " قد. وردت في جنيع نسخ هذا الكتاب بلفظ : "الحد ارس اس الم 

(5) في د: "على" 1 


١54 


وينبغي أن نقرر المقصود من هذا الكلام أولأ» ثم ننبه على ما يرد عليه 
ثانيآ» أما تقريره: أن العموم يصدق على المعانى كما يصدق على الألفاظ0), 
كما تقدم أن الحيوان عام في أنواعنه, وكذلك جميع الأجناس والاتواع» 
ويقال: سفر”(" عام؛ ومطر عام. وغير ذلك مما فيه العموم بحسب المعنى 
فقط(". فإذا قال: اللفظ؟» » خرج المعنى الذي (هو)2© ليس بلفظء وأما 
الالفاظ المركبة كقولنا: زيد قائم؛ وعمرو خارجء والقصيدة الطويلة» والكلام 
المتشبرع لايصدق عليه أنه لفظء بل لفظات عديدةء فخرج هذا كله عن الحد 
وينبغي إخراجه» لأنه ليس من صيغ العموم الموضوع للكليات. ‏ - 
وأما الجمع المنكر: فإنه يتناول جميع الجموع على البدل» 55205 
يتناوله على جهة الشمول كقولنا: رجال؛ يصلح لكل ثلاثة على البدل. (لكن 
لا يجمع بين ثلاثة وثلاثة)200 ٠‏ بل ثلائة فقطء والعام هو الذي يتناول ما 
لايتناهى على الجمع والشمول. 


)هذا باعشبار الحد الشاني كما نقله القرافي عن الإمام فخر الدين بأنه: 2000 
فصاعدًا من غير حصر؛ ومنه أخذ القرافي أن العموم من عوارض المعاني والألفاظ كما يفهم 
من لفظ ' الدال'» والظاهر أن القرافي نقل هذا التعريف ناقصا دون كلمة ' اللفظة " فقد ورد 
في المحصول(ج؟. ص98١2):‏ أن الرازي نص عليهاء والقرافى اعتبر"الدال" ما يشمل 

الألفاظ والمعاني على السواء فاستنيط منه هذا الحكمء قكاانت ابن الحاجب في تعريفه 
للعام بما يدل على شموله للألفاظ والمعاني فقال:«هو ما دل على مسميات باعتبار أمر 

| اشتركت فيه مطلقًا ضربةة حيث يرى أن العموم يصدق على المعاني حقيقة كما يصدق على 

. الألفاظء حيث رجح هذا على غيره من المذاهمب. 
انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (ج؟. صةة؛ وما بعدها). 

(19) في د: سير 

مارى لان فقو شر ل 1 

(4) في الاصل: “اللفظة* . 

(9) زيادة من ل. 

(9) في الاصل: ' لكن الجمع بين ثلاثة وثلاثة' » وأئبت ما في بقية النسخ . 


١ 


وقوله: التكرة في الإثبسات»؛ احترز به عن النكرة في التفي» فإنها تممه 
نحو: لا رجل في الدارء فإنها تعم الرجال كلهم. #رظثلاق الإثبات نحو: في 
الدار رجل» فإنه لا يُتناول أكثر من فرد(١)‏ واحد ولا يجمع بين اثنين. 

واحترز بقوله:من غيرحصرهء عن أسماء الأعداد نحو: العشرة 
والمائةونخؤهماء 'فإن. العشرة تتناول أفرادا محصورة» لا تقبل الزيادة7؟© ولا 
النتقصان» وهي( ”) تمتحضورة متناهية في خمستين لا تتجاوزهما إلى أحذ عشْر 
ولا أكبر؛ بخلاف ضيغة العموم قإنها تتناول ما لا يتناهى من الأقراد نحو 
المشركين» فيتعين إخزاج أسماء الأعذاد؛ لأنها تتناول شيئين فصاعداً لكن على 
وج الحصرء فهذا(؟) تقرير©) كلامو . . 

.وأما ما يرد عليه فأقول: إن اللفظ مصدرء يصدق على القليل والكذر 0) 
من جنسهء إلا إذا حدد بالتاء نحو: ضربةء فإنه لا يتنأول إلا المرة الواخدة» 
وإذا قلنا: ضربة0©: لايتناول غير الضرب مرة واخحدق هذا هو نقل 
النحاة0*/ وهم أهل العلم ومحرروه'! ''2, فعلى هذه القاعدة لا يتناول هذا الحد 
ولا الحرف الواحد. فإنه لفظة لفظها اللسان» وحينئد يخرج جميع أفراد المحدود 


. في د: *رجل"‎ )١( 

)١(‏ في الاصل : “للزيادة' 

(*) في ل زيادة لفظ: 'غير' وأقحمه الناسخ بين. لفظي ' وهي'؛ ' محصورة ' ولم البتهاء؛ حيث 
تؤدي إلى غير المقصود بل عكسه. 

(5) في ل: "قهاهنا' . ' 

(5) في د: "تقدير' . 

(5) راجع المحصول (ج5؟) ضاف اه). 

(0) في د: "الكثير و القليل' . 

(8) في ل : لضربه. 

(9) للوقوف غلى: بيان.هذا بتوسع انظر السيوطي : عبد الزحمن نين أبي بكر جلال الذين همع 
الهوامع شرح جمع الجوامع (ج؟. ص58١)»‏ ابن عقيل : :بهاء ادين عبد الله بن عقيل؛ 
شرح ابن عقيل على: الألفية (جلاء 0 0 

(1) في ل: 'محرره". : أ 


1 


من الحدء بل :لو قال: 'اللفظ "2137 بغير تحديد بالتاء كان أقرب للصواب» حتى 
يبقى قابلا لعندة لفظات وهى عدد حروف27 التى يتركب منها صيغة العمومء 
فإن صيغة العموم لابد فيها من عدة حروف تركب على وزن خاص» ولما حدد 
لفظ المصدر الذي (هو)0) اللفظ7©» بالتاء فقال: 'اللفظة' امتنع قوله*» ذلك 
لأن يدخل فيه صيغ العمومء فإن العرب لم تضع حرفا واحدا للعموم أصلاً. 
وقوله: على شيئين» (أيضا)20 مفسد للحد ألبتةء قال الإمام سيف 
الدين27 في الإحكام: الشيء اسم للموجود فقط20. فلا يتناول هذا الحد إلا 
الموجودات» مع أن العموم يقع في المعدومات كما.يقع في الموجودات» فإنك لو 
قلت: المعدومات7 والمستحيلات (داخلة في معلومات الله -تعالى- يقال: عم 
ذلك كل معدوم وكل مستحيل)(١١)‏ ع لأجل الألف واللام» فلا يكون الحد 
جامعًا؛ لاشتراطه فيه الموجود. 
)١(‏ بل لقد أثبست بعض نسخ المحصول وهي 'أء ل' أنه قال: *اللفظ الدال' دون إضافة التاء 
في كلمة 'اللفظ '. كما أثبته محققه الدكتور طه جابر فياض العلواني فانظرهامش المحصول 


(ج3 ص68١0).‏ 
)١(‏ يبدو أن الصواب: ' حروقه' . (؟) تكملة من د. 
(؛) وذلك؛ لان المصدر المطلق بمنزلة اسم الجنسء كما ذكر ذلك السيوطي» راجع همع الهوامع 
| (ج ص6" .)١‏ 
(5) في الأصل ل؛ س: 'قبوله' » وأثئبت ما في د. (5) زيادة من ل. 


00 بن أبي علي بن سالم التغلبي أبو الحسن سيفة الدين الآمدي؛ ولد بآمد 
سنة(١00ه)‏ كان حنبلي المذهب ثم صار شافعي؛ وقد كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا جدليًا 
ومناظرا بارعتاء قال أبو المظفر ابن الجوزي: 'لم يكن في زمانه من يحازيه في الاصلين, 
وعلم الكلام'؛ له نحو عشرين مصنفا منها: 'الإحكام في أصول الاحكام' في أصول 
الفقه؛ ' وأبكار الأفكار في علم الكلام و'دقائق الحقائق' في الحكمة». توفي سنة(1 17ه)2 
انظر ترجمته في ابن حجر العسقلاني؛ لسان الميزان (ج”» ص2171. 22١75‏ ووفيات 
الاعسيان (ج7» ص157؛ 194) وشذرات الذهب (جه» ص44١)»:‏ والسبكي»: طبقسات 
الشافعية الكبزى (جىء ص70 070107 

(8) انظر الإحكام (ج5. ص5807). 

زلف في الاصل» س» د: 'بالمعدومات"' » وأئبت ما في ل. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل» سء دء وأثبته من ل. 


قفن 


وأيضا فيقتضي قوله : شيئين فصاعدا أن يكون أول مراتب العموم شيئان10) 
فإن الموكل إذا قال لوكيله: بع هذا بدرهمين فصاعداء كان الذرهمان 5 

أول مراتب(© الثمن: المأذون في البيع بهء حتى لو باع بها صادف إذن الموكل» 
فكذلك هاهناء إذا دل اللفظ على شيئين يلزم أن يكون عام . 

(وقوله بعد ذلك)9© :من غير حصر لا يبطل7؟) ورود السؤال غليه؛ لأن 
معناه: أن المحل يبقى قابلا للزيادة ولا يتعين» :كما أنها فى لفظ المؤكل لا 
تتعين». بل تقبل الزيادة فقطء مع أن العام لا يعون ان ركو تعفر في دلالتة 
على شيئين» بل يجب أن يكون مدلوله كلية غير متناهية الأفرادء هذا ما يرد 
على مفردات حده. : 

أما مجموع حده فينتقض بأمور: 

منها: جموع الكثرة المتتكرة نحو: رجال ودنائير ودراهم. فإن مجموع(9) 
التكسير على قسمين: ما هو موضوع للقلة من الثلاثة إلى العشرة ولا يتجاوزها 
كما فى قول الشاعر !70 : 

بأفعل» وأفعال» وأفعلة وفعلة» يعرف الأدنى من العدد. 


(1) ولعله قاس العموم هنا على أول مزاتب الجمع على الخلاف فيه؛ حيث من العلماء من يرى 
أنه اثنان فأكثر. 
)١(‏ في الأصل. ل» س: "رتب" . (") تكملة من ل» س» د. 
(؛) فني الأصل» ل: 'لاتبطل*» وأثبت ما في سء د. 
(0) هكذا ورد في + جميع النسخ ولعل الصواب: '"جموع 
)١(‏ قائل هذا البيت هو أبو الحسن الدبّاجء من نحاة إشبيلية» وقد قال بعده: ., 
وسالم الجمّع أيضا داخل معها فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد 
انظر: خزانة الادب:: ولب :لباب لسان العربء للبغدادي: عبد القادر بن عمرء.(ج8» 
ص7 :2٠١‏ وقد استبشهد بالبيت الأول الإسنوي في شرحه على المنهاج؛ (ج1ء ض81)» 
٠‏ والعليمي: ياسين بنأزيد الدين العليمي: الحمصي في حاشيته غلى التصريح على التوضيح 
(جاء ص 00710 وأشار العليمي إلى عدم المثافاة بين أقوال النحونين.والاضوليين:فنٍ أنهأ 
من صيغ العموم؛ غير أن الإسنوي والعليمي لم ينسياه إلى قائله. : 


يفن 


فأفعل نحو: أفلس» وأكلبء. وأفعال نحو: أحمال20: وأجمال0", 
وأفعلة نحو: أقفزة» وأجربة»/ وفعلة لحو: صبيةء وغلمة. 

ومنها ما هو(© موضوع”؟؟) للكثرة*2. وهو ماعدا هذه الأربعة» وماعدا 
جموع السلامة» مذكرة» ومؤنثة نحو: مسلمين» ومسلماتء فجموع القلة لا 
يرد عليه؛ لاشتراطه عندم الحصر؛ لأنها موضوعة للعشرة فما دونها فهي 
محصورة فيما دون العشرة290 . وأما جموع الكثرة» فهي موضوعة لما فوق 
المشرة. فيضدق عليها انها موضوعة لأثلين قضاهدا من غير خطر» .كانه فلغت 
إلى غير النهاية لغير حصر. 
وقوله:لاثنين» لا يأبى الموضوع للزيادة» فالموضوع للزيادة أيضًا يتناوله 
اللفظء كقول الموكل لوكيله: بع بدرهمين فصاعداء فإنبه كما يتناول البيع 
بدرهمين يتناول البيع بالزائدء كذلك هاهنا يتناول الموضوع للزائبد غير محصور 
وهو جموع الكثرة» فيكون الحد غير مانع» فيبطل. 

ومنها: ألفاظ نكرات مفردات وهي وضعت لا فوق الاثنين» مع أنها ليست 
للعموم إجماعاء مع صدق الحد عليها نحو كثير ومتكثرء وعدد» . فإن عددا 
يدل على شيئين فصاعدًا من غير حصر2), 


. في الا ؛ س : "جمال" » وفي ل: ' حمال'‎ )١( 

(؟) ساقطة من د. 

(9) في د: ءما هي" . 

(5) في الاصل» د: 'موضوعة". 

(5) في الأصل» ل: ' لكثرة' . 

(3راجع همع الهوامع (جاء ض50): والحتصؤل (ج؟. ضص2078, ونفائس الاصول 
(جاء ق1584): 

(0) ورد في جميع النسخ برسم ' بايا" والصواب ما أثبته. 

(8) في الأصل: ' وعد" » وفي س» د: 'عدد'ء» وأثيت ما في ل. 

(5) كما أن الجمع المنكر لا يصدق عليه أنه عام» انظر نفائس الاصول (ج7؛ ١543‏ «ب6). 


رفذا 


(/ب) 


ومنها: نوع آخر من هذا النمط نحو: طائفة» يتناول الثلاثة فصاعدا من 
غير خصره وكذلك فزقة» ورهطه. وما أشبه ذلك. 00 

فظهر أن هذه الحدود(ا) غير وافية بالمقصودء مع أنها للمتأخرين؛و قذ 
احترزوا فيها غاية الاحترازء فما ظنك بغيرها9"؟ . 
جامعا ماتعا ما( يرذ عليه سؤال (الاشتراك)0؟2 ألبتة. 

أما سؤال الائ شتراك فلا يرد عليه؛ ا 0 
وصف التتبع (0) 2 والمجموع هو مسماه لا غير 0 والاشتراك .إنما يجيء من 
تعدد المسمىء فحيث لا تعدد لا اشتر 

وأما سؤال الإظلاق والاقتصار على فرد واخدء فيتدفع أيضًا ُوصفْ 
التتبع 00 ٠»‏ فإنه مناقض للاقتصار. 

وأما سؤال امتناع الاستدلال باللفظ على ثبوت حكمه لفرد من أفراده؛ 
فمندقع أيضا بسبب أنه إنما ينشأ عن وضع اللفظ المجموع2» المركب من 


)١(‏ بل هما حدان للعام أوردهما القرافي عن الفخر الرازي؛ ولم يأت القرافى بغيرها من الخدود 
السابقة لها مثل الذي أوردة الغزالي في المسمتصفى (ج؟؛ ص2)77 والآمدي في م 
يي وغبرها :من بقدمه : 

. في الاصل زيادة لفظ: *وقد' بعد كلمة: 'بغيرها' ولعلها من سهو الناسخ‎ )١( 

(؟) ساقطة من د. 1 

(4) تكملة من س» د. 

(5) في الاصل» سَ د: 'التبع'٠‏ وأئبت ها في ل. 

(5) في ل: ' لاغيره " بزيادة هاء. 

(7) في الاصل» سء د: “التبع'» وأثبت ما في ل. 

(8) في د: 'للمجموع' . 
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الأفراد» و هاهنا اللفظ موضوع للقدر”'" /المشترك بين الأفرادء وهو المجموع (؟0/1 
المركب من القيدين المتقدم ذكرهما(؟ » لا لمجموع(2 الأفراد. 

والأسئلة -وإن كثرت التفاسير والتشكيكات- لا تخرج عن هذه الثلاثة 
الأسئلة وهذا الحد سالم عنهاء فتسلم مطلقًا وهو المطلوب» فينبغي أن يعتمد 
على هذا الحدء ويعلم مقدار تلخيصه وسلامته عن الشكوك. 


(1) طمس في الاصل. 
(؟) ساقط من ل. 
(5) في ل: 'لمجرد" . 


١اله‎ 


في الفرق بين العام والمطلق 


قال الإمام فخر الدين20 -رحمه الله تعالى2-: اعلم أن كل شيء فله 
خقيقة. فكل أمر يكون المفهوم منه غير*" المفهوم من تلك( الحقيقة كان لا 
محالة أمراآخر (سوى تلك الحقيقة)» سواء كان ذلك المغاير لازمًا لتلك 
الحقيقة أو مفارقًا لهاء وسواء كان سلبًا أو إيجابّاء فالإنسان من حيث إنه إنسان 
لنيس إلا أنه إنسان؛ وأما أنه واحد أو لا واحد أو كير أو لا كثيرء فكل ذلك 
مفهرمات منفصلة عن الإنسان من حيث إنه إنسان» وإن كنا نقطع بأن مفهوم 
الإنسان لا ينفك عن كونه واحدا (أو لا واحدا)؟ . 

وإذا عرفت هذا فنقول: اللفظ الدال على (الحقيقة من حيث هي هي من 
غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود الحقيقة سلبًا كان ذلك القيد أو 
إيجابًا فهو المطلق)7 . 


,)0775-817 ٠١ص انظر المحصول (جلاء‎ )١( 

(1) زيادة من د. 

(7) في الاصل: 'عن" . 

(5) في الأصل» ل» س: 'ذلك"» وأئبت ما في د. 

(5) تكملة من ل؛ أما الاصل فعبارته: 'سواء كان تلك الحقيقة' ولا يخفى ما فيه من الزيادة 

٠ والتصحيف.‎ 

(3) تكملة لازبة من فخر الدين الرازي: والنقل منه؛ انظر المحصول (ج؟ء ص١01).‏ 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من «ل20 وقد ذكر الشوكاني أنه قد اعترض علي هذا التعريف؛ إذ 
أن فخر الدين الرازي بهذا الشعريف قد ساوى بين المطلق والتكرة» كما يرد عليه أعلام 
الأجناس. كأسامة وثعالة؛ إذ أن هذا التعريف ينطبق عليها أيضا وهي ليست مطلقات» مع 
أنها تدل على الحقيقة من حيث هي هي. 
ثم ساق الشوكاني جواب الاصفهاني عن هذا في شرحه على المحصول» حيث أوضح أن 
الفخر الرازي لم يسو بين المطلق والدكرة» بل غاير بينهما؛ لان المطلق هو الدال على الماهية 


يفن 


(وأما اللفظ الدال. على)1 تلك الحقيقة مع قيد الكثرة» فإن كانت الكثرة 
كثرة معينة. بحيث لا يتناول ما بعدها فهو اسم للعدد».وإن لم تكن الكثرة كثرة 
معينة فهو العام20. 

قال: وبهذا التخقيى ظهر خطأ قول من قال: المطلق هو الدال على واحد 
لا بعينه» فإن كونه واحدًا وغير معين» قيدان زائدان على الماهية9 . 


هذا هو كلام الإمام فخر الدين -رحمه الله- وهو في غاية التلسخيصْ 
والتحقيق بالنسبة إلى' غيره ومع ذلك فعليه أسئلة: 

السؤال الأول: أن قوله: اللفظ الدال على الحقيقة من حيث9؟2 هي هئ 
من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيودها هو المطلق» شك عر 
أن الحقيقة تطلق ويراد بها 0 هو موجودهء الذي لا يغتبر فيه قيذ 
ألبتة» وعلى هذا التقدير يختص _المطلق باللفظ الدال على .المعنى البسيط» 'فيكون 
الحد غير جامع؛ لخروج2 المطلقات التي وضعت للمركبات» نحو: إنشان؛ 
وفرس» وغيرها من أسماء.الانواع والاجناس مع أنها مطلقات2©7. ويطلق أيضا . 
لفظ الحقيقة ويراد به مسمى اللفظ كيف كان بسيطًا أو مركباء وعلى. هذا التقدير 


- من حيث هي هيء والتكرة مادلت عليها بقيد الوحندة الشائعة: ثم بين الامقهاني أن أعلام 
الأجناس تخرج عن الحد؛ بدليل أنها وإن دلت على الماهية إلا أنها تكون معينة في الذهن. 
انظر: إرشاد الفحول (ص354).؛ والمحلي على جمع رابع (ج؟ء ص45). والكاشفك 
(جت, قعقكء 4 ا 

(1) ما بين الحاصرتين ساقطة من ل. 

(1) وقد ذكر كثير من الأصوليين فرقم بين العام والمطلق واسم العدد وا الس وكيا 
فعل الإمام فخر الدينْ الرازئء فراجع شرح الإسنوي على المنهاج (لجلاء ضن5)» وحاشية 
البناني على جمع الجوامغ(ج؟, ص18)» وشرج الكوكب امثير (خ7) ص5 ,)١١‏ ' 

زفيف راجع كشف الأسرار '(ج؟».. ص/17417) . 

() في ل زيادة لفظ: 'أنها' فتصير العبارة: «من حيث إنها هي هي». 

(5) في ل: 'بخروج' . , 1 

(7) و ذلك لأن الإنسان يطلق على جميع أفراده كعلي: وزيد» وعنمره والفرس على جميع 
أصنافه “كالأدهم وغيرة . 1 ا 


1,4 


يكون الحد جامعًاء لكنه لما لم يتعرض للتصريح: لهذا القسم» بل أتى بلفظ 
محتمل» بل هو ظاهر في الأول دون الثاني فلا جرم كان الحد غير ملخص» 
ثم إنه قال: ‏ من غير أن يكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك(21 الحقيقة»؛ 
مع أن لفظ الحسيوان دال على قيد في النامي وهو الحساسء فإن الحيوان هو 
مركب من جنس وهو النامي» وفصل وهو الحساسء» والفصل هو قيد في 
الجنس يركب من مجموعهم( النوع؛ ((إذ)20 أن لفظ حيوان مطلق 
إجماعاء وهو دال على قيد من قيود حقيقة النامي؛» . وكذلك كل لفظ 
موضوع لجنس متوسط (بقيد)220 كالإنسان» فإنه ات من الحيوان والناطق» 
فالناطق فَصِلّْه وهو قيد لّحق(0) الحيوان» فصار من مجموعهما نوع الإنسان. 
فتخرج هذه الألفاظ كلها من الحد حتى يصرح بقوله: القيود الخسارجة عن 
مسمى اللفظء حتى يخرج القيد الداخل في مسمى اللفظ لجميع”© الفصول. 
لكنه لم يصرح به بل اقتصر على إخراج مطلق القيد كيف كانء فكان حده 
غير جامع . 

ْ السؤال الثاني : أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد 


(1) في ل: "أو نوع آخر' . 

(1) في د: ' مجموعها' . 

(9) في الأصل» ل» س: * مع ' وأثيت ما في د. 

(4) وتبيانا لهذا قال الخبيصي - بعد أن أثبت أن النوع تمام الماهية- قال: 
«وقد يقال: -أي النوع- على المعنى المذكورء كذلك يقال النوع على الماهية الكلية المقول 

عليها وعلى غيرها الجنس في جواب: ما هو؟ كالحيوان: فإنه نوع بهذا التفسير؛ لآأن اللجنس 

وهو الجسم يقال عليه وعلى غيره من النباتات» وكذلك الجسم نوع؛ لان الجسم يقال عليه 

وعلى غيره» وهو ما يسمى عندهم بالنوع الإضافي؛ أما الأول والذي هو تمام الماهية فهر 
النوع الحقيقي, ولا شك أن النوع الحسقيقي مغاير للنوع الإضافي»» شرح الخبيصي على 
تهذيب المنطق (ص91). 

(5) في ل: "أو نوع آخر' . 

(5) في د: 'الجنس*. 

(0) في ل: ' كجميع" . 

1 فا 


اسلف 


. يكوت لها لوازم بيئة لا تفارقها('» في الذهن» فيدل27 ذلك اللفظ على تلك 


القيود دلالة الالتزام وهي مطلقة إجماعاء فاشتراطه عدم الدلالة مطلقا ينفي 
دلالة المطابقة» والتضمنء والالتزام0© » فتخرج هذه الألفاظ من الحدء فلا 
يكون الحد جامعا شواء أراد مسمى الحقيقة البسيطة» أو أراد مسمى اللفظ كيف 
كان.., ْ : : 
١...‏ السؤال الشالث: على قوله: اللفظ الدال على الحقيقة -مع فيد كثزة 
معينة نبحيث لا يتناول ما بعدها هو اسم العددء نحو العشرة؛ وسائر أسماء 
الأعداد» إما وضع ,لمرتبة معينة من العده(؛) المركب من وحدات: محصورة/' مغ 
قطع النظر عن المعدودات» فالعدد غير المعذود”2 ».وهو في نفسه معلوم عند 
العقل: 'ويتصسور مفهوم العشسرة مثلا تارة عارضة للثياب وتارة للدراهم وتارة 


(1) في ل: *لا:يفارقها” . 


(1) في ل زيادة كلمة امل بعد كلمة ' يدل" وهو خطأ» ولعله التبس على التاسخ با بيعلدها.. 


() عرف المتقدمون من المناطقة الدلالة بأنها «فهم أمر من أمر»؛ وهي عند المتأخرين ن : اكون النيء 
بحالة يلزم من العلمخ به العلم بشيء آخراء وكلا التعريفين للدلالة المطلقة سواء أكانت لفظية فظي 
أم غير لفظية» والدلالة اللفنظية ثلاثة أنواع: مطابقة» وتضمنء» والتزام. 1 
ودلالة المطابقة ل دلالة اللفظ على تمام ما وضع.له. لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة لفظ 
الحائط على الحائط» ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق . 
ودلالة التضممن هي :دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له؛ إذ أن الجزء فى ضمن المنى؛ 
كدلالة لفظ البيت على الحائط» ودلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. 
ودلالة الالترام هي: دلالة اللفظ على خارج المعنى الموضوع لهء بل على لازمه وتابعنه 
كدلالة السقف على الحائط. ودلالة الإنان على قابل العلم؛ وصفة الكتابة» وذلك لان 

. .. هذه القابلية خارجة عن المعنى الموضوع لهء لكنها لازمة له. 
انظر: معيار العلم,(ضص75): وتحرير القواعد المنطقية (ص19,78): وشرح اغيم (صة 
وما بعدها)؛ وشرح:السلم للملوي (ص١0»‏ وما بعدها). أ 

(5) وإلى هذا ذهب الإشنوي في شرح المنهاج (جلاء ص١30)»‏ وانظر شرح الكوكب المثير 
(ج#ء ص75١٠)؛‏ بهذا وقد كرر ناسخ: "ل العبارة الاخيرة مع زيادة ؤهي كالآتي: ده 

اسم العدد" ولعدم الجدوى منها في هذا الموطن لم أثبتها في الصلب. 

(5) أنظر نفائس الاصول (ج؟؛ ق1؟! تالبك 1١58‏ 0أ4). 


1 


للرجال. فإن عرضت لأاحدها(؟ قيل حيئذ: عشرة دراهم» وعشرة ثياب» 
وعشرة رجالء فاللفظ الدال على العدد في هذه المثل هي عشرة» واللفظ الدال 
على المعدود الذي عرض له العدد وهو رجال أو ثياب» ولا دلالة للفظ العشرة 
على الرجال ولا (على)20 غيرها من أجناس المعدودات» كما أن لفظ : رجال 
لا يدل على العشرة ولا غيرها من مراتب العددء فاللفظ الدال على العدد 
واللفظ الدال على المعدود متباينان لم يدخل مسمى أحدهما في مسمى الآخرء 
ولا يشعر بخصوصيته ألبتة» بل مسميات الأعداد كيفيات تعرض للمعدودات 
بطريق الاتفاق لا بطريق اللزوم. 

وقوله7:اسم العدد هو الموضوع للماهية بقيد كثرة معينة» جمع فيه بين 
الماهية التى هى المعدود والكثرة المعيئة التى هى العددء وجعل كل واحد منهما 
جزء 1 لفظ العددء وأن اسم العدد 1 على المعدود المعين9» تضمئاء 
وليس كذلك؛ بل لا دلالة له ألبتة على المعدود أصلاء بل كان ينبغي له أن 
يقول:اللفظ الذال على الكثرة المعينة التي لا يتناولهسا ما بعدها هو اسم 
العدد"»: فيخص تلك الكثرة بالوضع دون ما تعرض له. 


السؤال الرابع: أن جميع ما ذكره في اسم العدد ينتقض بجموع القلةء 


. في ل: "لأحد'‎ )١( 

)١(‏ زيادة من ل 

(”) في سء د؛ ' وقولهم' . 

(4) ساقطة من ل. 

(5) هذا هو التعريف الذي يراه القرافي؛ وقد نقل القرافي عن التبريزي.أن اسم العدد هو :"ما دل 
: على كثرة وأشعر بكميةة :كما نقل عن تاج الدين الأرموي قوله:«هو الدال على الماهية مع 
' وحدات معدودة»» كما عرفه الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل على الالفية بقوله 
هو: «مادل على كثرة وأشعر بكمية». 

. انظر: نفائس الاصول (ج7, ق178)؛ وحاشية الخضري على ابن عقيل على الألفية 
(جلاء. صه18)» وابن الخطيب التبريزي: مظفر بن أبي الخير (أمين الدين) تنقيح مخصول 
ابن الخطيب (ج5؟ء ص575) تحقيق ودراسة حمزة زهير حافظ رسالة دكتوراه. 


م1 


(1/ب) 


وقد تقدم ضبط ذلك في البيت المنظوه(!) مع جموع السلامة» فإنه(© يدل. علق 
كثرة معينة وهي الثلاثة أو الاثنان -على الخلاف في أقل الجمع-(2 ولا يتناول 
ما بعذهاء فينبغى .أن يكون على مقتضى قوله: من أسماء الأعداد؛ وليشس 
كذلك . ْ 0 
وكذلك جموع الكثرة: أقل مراتبها أحد عشر بالنقل عن النحاة©» » فيل 
تدل على كثرة معينة وهي الأحد عشر» ولم يتناول ما بعدهاء فإن المفهوم من 
التناول الدلالة؛ ولفظ جمع الكثرة نحو: رجال لا دلالة له على الزائد/ على 
الأحد عشرهء بل تحتمله؛ والاحتمال غير(©؟ الدلالة والتناول» فإن. اللفظ الدال 
على الجنس كحيوان غير دال على شيء من أنواعه وأشخاصه» مع الجتماله 
لكل نوع من أنواعه وكل07) شخص من أشخاصه.ء ولا يقول أحد: إن: اللفظ 
الدال على الأعم دال. على الأخص ولا يتناوله» بل كان يسبغي أن يقمول فني 
اسم العدد هو: اللفظ الدال على رتبة معينة من الكثرة: بحيث لا يحتمل أقل 
منها ولا أكثرء فإن أسماء الأعداد نصوص لا تحتمل المجاز"© على منا قاله 
الجمهور» فينتفي عنها الاحتسمال» ولا يقتصر على نفي التناول الي هو 
الدلالة . : : 


.)١79/7ص( انظر هذا الكتاب‎ )١( 

() في د: 'يأنه' , : 

0 راجع في هذا: البزهان لإمام الحرمين (ج١؛‏ ص48" وما بعدها)؛ وشرج 5 5 
الجى ص4١‏ ونا بعدها)» والإحكام للآمدي (جاء ص274): وفواتح الرجموت 
(جاء صفت وما يعدها). 

(4) ابن مالك: محمد بن عبد الله بن: محمد بن عبد الله جمال الدين» تهيل القوائد وتكميل 
المقاصد (ص778؛ ؤما.بعدها)ء وهمع الهوامع (ج؟؛.ص74١‏ وما بعدها)ء' وحاشبية 
الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك (ج4» ص .)١١١‏ 

(0) في ل: *عين" وهو تصحيف. 

(7) في ل: 'ولكل' . 

(0) انظر المحصؤل (ج7. ص 087). 
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السؤال الخامس: على قوله في(٠١)‏ العام:إنه اللفظ الدال على الماهية مع 

كثرة غير معينة(!2: وأراد بقوله: غير معيئة: الاحتراز عن أسماء الأعداد. 
ْ ويرد(" عليه: أن الكثرة في العام معينة وتعينها يسلب النهاية» فإن العام 

مسلوب النهاية؛ وسلب7؛) النهاية نوع من التعيين» فسلب مطلق التعيين 
ينافيه!2), فيخرج جميع أفراد صيغ العموم من حد العموم فيكون العموم 
باطلاً» ثم إن اللفظ الذي يتخيل(2 وضعه للماهية بقيد كثرة غير متناهية يصدق 
بطريقين: 
ويكون أفراد (هذا)9) الكل غير متناهية» وبهذا القدر(ساوى)22؟ العدد. بأن 
أفراد العدد (غير)0 متناهية . 

وثانيهما: أن يكون موضوعا له بمعنى الكلية» وهو الذي ينطبق على معنى 
العموم و(قد)0١'2‏ تقدم الفرق بين الكل والكلية» وأن0١'‏ الكل لا يمكن أن 
يكون موضوعا للعمومء مع أنه مندرج في عبارته وهو ليس للعمومء فيرد 
علية: 

ويرد عليه أيضً : أن الواضع لو قال: وضعت هذه الصيغة للماهية بشيد 
كثرة لا تختص برتبة معينة» ولا تخص مرتبة من الأعداد صدق حده فيهاء 
(1) ساقطة من سء د. 
)١(‏ انظر المحصول (ج7. ص855). 
(5) في ل: ' وترد' . 
(4) في س: ' وسلوب' . 
(5) راجع نفائس الأصول (ج؟. ق158 (أ4). 
(5) في الأصل» منء د؛ 'ينحل"» وأثبت ما في ل. 
(9) زيادة من ل-. 
(8) في الاصل» ل: ' سار على" . 
(4) تكملة من س ١اد.‏ 
)٠١(‏ زيادة من ل 
(101) في سء د: 'فإن' . 


يليل 


7/15 


وصدقت هي في(21 أي مرتبة كانت من العدد(؟)؛ لأن الوضع © النذي لا 
يختص هو أعم من الذي يختصء والاأعم يستلزم الأخص2)47. فلا يستلزم هذه 
الصيغة مرتبة معينة من العدد»ء فتصدق حيئئذ هذه الصيغة باثنين؛ لان ما ليس 
بمختص يلزمه أدنى الرتب» وهو الاثنان0©/ ولذلك قال العلماء: أقل' مراتب 
الجسمع اثنان أو ثلاثة على7 النلاف9؟ . لأن هذين الرتبتينْ أدنئ:المراتب 
فاستلزمهما مسمى.اللفظ. ويرد عليه هذه الصيغة لاندراجها في حده. ' 


)١(‏ ساقطة من ل. 

(5) في س» د: 'الأعذاد" . : 

(*) بين القرافي معنى الوضع في كتابه: شرح تنقيح الفصول (ص )١١ 27١‏ حيث قال: 

«فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيداء' و هذا هو 
الوضع اللغوي؛ وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره» وهذا 
هو وضع النقولات الثلاثة : الشرعي نحو: الصلاةء والعرفي العام نحو: الدابة» والعرزفي 
الخاص نحو: الجوهر والعرض عند المتكلمينة: “فييلع من الشهرة ما يجعله يتبادر إلى الذنهن 
معلومًا بمجرد النطق به لا يحمل على غيره إلا بقرينة من القرائن الصارفة للمعنى. 

(4) يبدو أن في العبارة نقصاء ويستقيم الكلام بإضافة لفظ "لا" النافية» فتصير العبارة 'والأعم 
لا يستلزم الاخص' نعم إن الاعم لازم للأخص ولا يستلزمه. وذلك لان الاعم كالحيوان 
لازم للأخص مثل "الإنسان"؛ إذ أن *حيوان' جزء ماهية 'الإنسان' ولأ يتصور إنسان دون 
أن يكون حيواناء. إلا أنه لا يستلزمه» بمعبنى: أنه لا يستلزم وجود حيوان 0 يضورة أن يكون 
هو إنسانا؛ إذ ربما يكون غير الإنسان من أفراد الحيوان. 
انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص8١7)؛‏ ومعيار العلم (ص47). 

(5) في ل: *الإئيان' وهو تصحيف من الناسخ . 

(5) في ل زيادة كلمة :.' هذا' بعد لفظ: '"على' . 

(0) والجمع في اللغة هو: ضم شيء إلى شيء؛ فيصدق على الاثنين والثلائة على السواء باتفاق 
| أرباب اللغة» أما:اللفظ الممسمى بالجسمع لغة والذي يصدق على جموع الكثرة وجموع 
القلة:فقد اتفقوا -أيضا- على أن أقل جموع الكثرة أحد عشرء أما جموع القلة: فنقد 
اختلفوا ة ب مرد معو ١‏ 
الذي اختاره الجمهور: أن قل الجمع ثلاثة. وهو المنقول عن ابن عباس وأبي حنيفة 
والشاقعي»؛ وهو مذهب /( أحمد بن حنبل؛ وقول الغزالي في المدخول» وقد أخط به :أبو- 
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1 فجميع ما رأيته وقع للفضلاء في ضبط صيغ العموم لا يصح منه شيء؛ 
لهذه الأمثلة وأمثالها مما(١)‏ تقدم في بيان حقيقة العموم وحدهء فينبغي التعويل 


- : الحسين البصري واختاره الإمام الرازي . 

وقد احتجوا بأن أهل اللغة كما فصلوا بين الواحد والجمع؛ وجب أن نفرق بين التثئية والجمع» 

وأن صيغة الجمع تنعت بالثلاثة قما فوقهاء فيقال: كتب ثلاثة» ولا يقال: كتب اثنان. 

وبحجة ابن عباس عَلَى عثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في أن الاخوين لام لا يحجيان 
من الثلث إلى السدس بقوله تعالى : ظقَإنَ كَانَ لَه إخوة قلامه السدس» (سورة التساء 

الآية: 01١‏ فقد قال ابن عباس رضي الله مهما : ليش الأخموان إحوة في لسان قومك' 

: فاخذ به عثمان -رضي الله عنه- ومضى هذا الامر في الامصار. 
أما من يذهب إلى أن أقل الجمع اثنانء وهم: الإمام مالكء والغزالي في المستصفئى» وداود 

الظاهريء والخليل» وسيبويه» و أبو إسحاق الإسفراييني؛ وهو ما نسب إلى عمر وزيد بن 

: ابت -رضي الله عنهما- فإنهم احتجوا بقوله تعالى: «ركنا لحكمهم شاهدين» لستررة 

الأنبياء؛ الآية:278, حيث أرجع الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع » وبقوله تخي : «الاثنان فما 
فوقهما جماعة» رواه أحمد في مسنده (جده» ص104)) وابن ماجه في سننهء كتاب: إقامة 

الصلاة؛ باب: الاثنان جماعة» وقال محققه محمد فؤاد عبد الباقي: فيه الربيع وولده وهما 
ضعيفان كما في الزوائد. 

| والقول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ فإن الآية التي احتج بها من يرى أن أقل الجمع 

١‏ اثنان» قداقيل فيها: إنها تعني حكم الانبياء؛ وهم جماعة كثيرة في : «إوكنا لحكمهم 
شاهدين4» أما استدلالهم بالحديث فلا ينهض دليلا لهم» بل هو حجة في جاتب الجمهورء 

. وذلك لان لفظ 'الائنين" لا يحتاج إلى بيان لغة» بل هذا البيان ينفي عنها الجمع» والمقصود 

: من ذلك بيان حكم شرعي في أن الاثنين في الصلاة كالجماعة في الحكم . 

1 انظر: الإحكام للآمدي (جاء ص7374, 20776 والإبهاج (ج". ص/9)؛ والمستصفى 

(ج5ء ص2)586 وشرح العضد على مختصر المتهى (ج7؛ ص6 )25١5 ٠١‏ والتيصرة 
(ص117)» والغزالي: أبو حامد؛ المنخول (ص18١)‏ بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء 
وشرح المفصل (ج”؛ ص55١).؛‏ وفواتح الرحموت (ج١اء‏ ص124)., والمحصول (ج2"5, 

ص7506). وشرح تنقيح الفصول (ص777). 

. في الاصل: 'بما*‎ )١( 


غلى. ما تقدم هناك في ضبط العموم: بأنه اللفظ الدال على قدر.مشترك بوصف 
يتبعه بحكمه فى حالة(1) 


تلبيهة: 


زاد تاج الدين الأرموي(© في اختصاره في كتابه الخاص ل أفقال:. 
الذال على الماهية من حيث؟) هي هئ: المطلق» والدال عليها مع وحدة' معينةٌ: 
المعرفة» ومع وحدة غير معينة هو:ل) النكرة» ومع وحدات معدودة هو: اسم 
العددء ومع كل جزئياتها هو العاه0), ويرد عليه مع تلك الأسئلة: 


1 السؤال المسادس: وهو أن قوله مع قوله: وحدة معينة المعرفة» لا يتجة ؛ 
لأنه إن أراد بالتعيين التعيين بالشخص. لم يكن حذه جامعا لجمنيع المعارف» 


)١(‏ وهذا هو تعريف القرافي للعمومء وقد بين أن ماعداه غير جامع مانع؛ انظر شرح تنقيح 
القصول (صة؟3)؛ 

(١؟)‏ وهو محمد بن الخسين بن عبد الله أبو الفضائل تاج الدين الارموي العلوي' د نشآ 
بمصرء ورحل إلى بغدادء واستوطن بهاء كان من كبار تلامذة الإمام فخر الدين الرازي» 
وأحد الآئمة الأعلام في مصرء كان فقيها أصوليّاء نظاراء ذا سمت ووجاهة» وحصشمة» 
وترو»ه 0 بالمدرسة الشرفية بمصرء واختصر 'المحصول" ' للرازي وسماه: 'الحاصل 'ءولي 
قضاء العسكرءو نقابة الأشراف» توفى سنة 7807ه قبل واقعة الحار -كما ذكره الإسنوي- 
وقيل: توفي سنة اها 
الإسنوي : . عبد الرحيم بن الحسين بن على (أبو محمد جمال 00 طبقات الشافعية 
(جاء ص١10)»‏ والمقريزي: أحمد بن علي» كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك رجاء 
القسم الثاني » ديل والصفدي: صلاح الدين ‏ خليل بن أييك » الوافي بالوقيات رج 
ص7١)ء‏ وحاجي بخليفة: مصطفى بن عببد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون 


(ج؟: ص151828). 

(*) انظر حاصل المحصول (ق244«ب») لني بمركز البحث العلمي بجاممعة أم ار (رقم 
017) أصول. 

(4) ساقطة من ل. 2 !١‏ (6) ساقطة من د. 


)١(‏ وقد حكاه الإسنوي وأسنده إلى الآمدي» وبين أن البيضاوي تبع أبناء الأرموي في كتابيهما 
'الحاصل ' * والتحصيل ' » وكلاهما مختصر للمحصول. ا 
راجع نهاية السول (ج7؛ ص »)3١‏ والمحصول (ج؟. ص :)077-87١‏ والإحكام (جاء 
ص1587). 


كما 


فإنه ليس في المعارف ما وضع لمعين بالشخص إلا علم الشخص7١2‏ نحو: زيدء 
وأما علم الجنس() نحو: ثعالة20 علم جنس للفعلبء» وأما علم (جنس 
الإنسان)!؟) ونحوه من أعلام الأجناس -كما هو مقرر في كتب النحاة- 
والمضمرات؛ والمبهمات, و المعرف باللام» والإضافة» لم يندرج في حده؛ 
لأنها معارف بإجماع النحاة(2). مع أنها لم توضع لمعين بالشخص2©22., (مع أن 
الإمام فخر الدين وجمهور النحاة قالوا: المضمرات موضضصوع لمعين 
بالشخص)”"© وليس بصواب؛ لأنه لو كان موضوعًا لشخص معين لما صدق 
على شخص آخمر إلا بوضع آخرء وليس كذلك؛ فدل ذلك على أنها لأمور 
كلبّة0) وبسطته(ة) كن قز الصول 3 


وأما بقية المعارف فلم يقل أحد إنها موضوعة ليزئى مشخص» فخرجت 


)١(‏ انظر في هنا البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (ج١.‏ ق7177») مخطوط؛ وشرح 
المفصل لابن يعيش (جاء ص2078 15), ١‏ 

(7) راجع في هذا نفس المصدرين؛ هذا وقد قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري: 'إن علم 
الجنس في: المعننى كالنكرة من حيث صدق كل منهما على شائع في جنسه* انظر الكواكب 
الدرية شرح على متممة الآجرومية (جاء صلاة وما بعدها). 

(*) في الاصل» ل: 'فعالة ' ». وهو تصحيف من الناسخ. 

(4) في د: ' لجنس الإنسان' . 

(5) انظر همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع (جاء ص00). 

)١(‏ راجع حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الالفية (ج”ء ص/171١)»‏ وحاشية الصبان 
. على شرح الاشموني على الألقية (ج١؛‏ ص5 ١٠وما‏ بعدها). 

(0) ما بين الحاصرتين مساقط من الاصل» سء د وأثبتها من ل: هذاء و لم أقف على قول 
للرازي في المحصول بأن المضمرات موضوع لمعين ولا للتحاة كذلك. إلا أن ما بين التحاة يعد 
' اتفاقهم على تعريفه هو: هل يقدم على غيره من المعارف في المرتبة أم لا؟ راءجع همع 
٠‏ الهوامع (ج؟ءاص6ة). 

(8) في س : مركبة . 

(9) في ل: “وسطه' . 

)٠١(‏ انظر نفائس الاصول شرح المحصول (جاء ق178). 


/لا/ 1 


)ب/١5(‎ 


من حده مع أنها معارف» هذا إن أراد بالتعيين التعيين بالشخص. 
وإن أراد التعيين بالنوع نحو: الإنسانء أو الجنس نحو: الحيوان» أو الصفة 

نحو: ضارب أو عالم اندرجت النكرات في هذهء فإنها كلها موضوغة لمعين 

بأحد هذه الأمور كقولنا: إنسان» حيوان؛ طيرء مؤمنء فإن كل 'لفظ من هذه 
الألفاظ النكرات يتناول حقيقة/ معيئة بنوعهاء أو جنشهاء أو ضفتهاء فعلم أنه 

إن أراد بالوحدة والتعيين الشخص أو ما هو أعم منه» فإنه لا يستقيم لفظه. 
'السؤال السابغ: على قوله:إن كان اللفظ موضوعًا لوحدة غير معينة فهو 

التكزة ففرق بين المطلق وبين النكرة» وهذا يقتضي أن يكون المطلق أعم من 

النكرة وأنه جزء النكرة(23» فإن الماهية من حيث هي هي جزء الماهية بقيذ وحدة 
غير معينة» مع أن المعلوم(© من مذاهب الغلماء: أن التكرة ماعدا المعارف 
الخمسة وهي: المضمرات» والمبهمات» وأسماء الأعلام؛ وما عرف باللام» وما 

أضيف إلى واحد من هذه الأربعة(2: فكل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق» 

يقول النحاة: إنه نكرة» نحو قوله تعالى 7 ركبة2494 فإن. *الرقبة' في 

الآية مطلقة إجماعًاء وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة؛ يقول الأصوليون: إنه 
مطلق» لمر ل بطر كل ا في سياق الإثبات مظلق عند 
الأصوليين» فما أعلم موضعا ولا لفظًا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النخاة 
والأصوليون؛ بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند 

(1) هذا باعتبار الحيثية والماهية» وإلاً فالنظر إلى التكرة باعتبار العرامل الداخلة عليها فإنها حيتئذ 
تكون أعم من المطلق؛ حيث تشمله في سياق الثبوت؛ وتكون عامة إن كانت منقفية» وقد 
بين إمام الحرمين تعليل العموم في النكرة مع النفي: بأنها في نفسها ليست مختصة, يمعين) 
ماه اج م 1 

جع البرهان لإمام؛ الحرمين (ج١اء»‏ ص598). 

0 'العلوم' . 

(5) وهي ياعتبار التفصيل ستة كما بينته أكثر كتب النخاقء وذلك لأن المبهمات شيئان: : اسناء 
الإشارة» والموصولات» والمراد بالمسهمات كما بينها ابن يعيش: ' وقوعها على كل, شيء من 
حيوان وجماد وغيرهماء ولا تخص مسمى دون آخر' انظر شرح المفصل (جه» صن85),. 

(4) سورة المجادلةء الآية (9) . 


ليليل 


النحاة» ومطلقات عند الأصوليين00 , 


والتعرض للفرق في الاصطلاحين عسرء. باعتبار الواقع من الاصطلاح» 


أما باعتبار الغرض والتصوير فممكن» غير أن البحث إنما وقع في هذا المكان 
عن الواقع من الاصطلاح» ما هو؟ 


تشيهةه: 


في لغة العرب ثلاثة ألفاظ ينبغي النظر فيها: 


)١(‏ لإثبات هذا وبيانه لابد من التعرض لتعريف كل من النكرة والمطلق أولا فنقول: النكرة هي 


كل اسم شائع في جنسه.ء لا يختص به واحد دون آخره مثل: رجل؛ كتاب» فرسء فكل 
1 لفظ من هذه الامئلة يدل بوضعه على الشيوع» وعلى فرد لا بعينه»ء سواء أكان للنكرة أفراد 
في الخارج مثل: رجل» ورقبة» ونحوهماء أم لم يكن لها أفراد في الخارج كشمسء وقمر؛ 
إذ هما من باب الكلي الذي لم يوجد منه إلا فرد واحدء مع أن لفظهما يصلح لتناول أفراد 
كثيرة. , ش ' 

أما المطلق فقد عرفه ابن الحاجب وغيره من الأصولبين ب: 'ما دل على شائع في جنه -كما 
تقدم- مثل: رقبة» ورجلء وذلك لان المراد بالمطلق الحقيقة من حيث هي؛ لتعلق الكلام 
بالافراد دؤن المفهومات؛ فيدخخل فيه اسم الجنس الذي هو فرد لا بعينه» وتخرج عنه 
المعارف؛ لانها متعيئة بحسب الاستعمال. والنكرة في سياق النفي؛ لإفادتها العموم -كما هو 
الشان عند أهل اللغة وإجماع الاصوليين- كما تخرج عنه النكرة المستغرقة في سياق الإثبات 
نحو: كل رجل؛ لان المستغرق لا يكون شائعاً في جنسه. 

مما تقدم يتبين لنا: أن النكرة في سياق الإثبات وغير المستغرقة هي التي يطلق عليها جمهور 
الاصوليين بأنها هي 'المطلق'". الآمر الذي جعل الآمدي حين بين معنى المطلق يقول 
هو: 'النكرة في سياق الإثبات"» ويؤكد ابن الحاجب اشتراكهما في الشيوع بقوله: 'ما دل 
على شائع في جنه'., فالآمدي وابن الحاجب لم يقيدا بالوحدة» بل قصدا الشيوع كما ذكره 
' الكمال في الرد على ابن السبكي . ش 

وعليه؛ فلا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق الإثبات؛ بل هما بمعنى واحد في 
عرف التحاة والاصوليين. 
: راجع شرح الكواكب الدرية في متممة الآجرومية (جاء ص١0.‏ اه وما بعدها)؛ وجمع 
الجوامع بشرح اللحلي وحاشية البئاني (ج؟. ص15).» والإحكام (ج”؛ ص ؟5)» ومختصر 
. المنتهى مع شرح العضد (ج؛ ص65١)»‏ وحاشية الصبان على شرح الاشموني على الالفية 
(ج١»‏ صرة ٠١‏ وما بعدها). 


لحيل 


0/16 


أحدها: المصادر: المحدودة نحو: ضربة»؛ وقومة(21» و نحوهماء .فإن هذا 
القبيل من الألفاظ موضوع لماهية المصدر بقيد الوحدة» كذلك نض عليه 
النحاة!"2: مع أن النحاة يسمونه نكرةء (ولو ورد)0© قول الشارع:اضربه 
ضربة» لقال7؟) الأصوليون: المأمور به مطلق» مع أنه لفظ موضوع للماهية 
بقيد الوحدة؛ بخلاف قولنا: ماءء ومال2» وذهب. وفضة. ونحوهماء 
فإنه2"0 (لا إشعار)2) له بالوحدة ألبتة#0 . 

وثانيها: أن ألفاظ النكرات من أسماء الأجناس/ “على قسمين: منها ما 
يصدق اسم لفظ الجنس على القلسيل والكثير من ذلك الجنس: نحو نمال» 
وماء؛ و ذهبء وفضةء فإن قليل الفضة يقال لها(ة): فضة("©2. وكذلك 
كثيرهاء وكذلك كثثير الماء والمال والذهب؛. ولا يقال لكثير الدراهم درهم» وإن 
قيل لها: فضة, ولا لكثير الدنانير: .دينار» وإن قيل له: ذهبء ولإ لكثير 
الرجال: جل فنهذه الألفاظ من أسماء الأجناس التي لا000) تصداق على 
الكثير» ينبغي أن يقال: إنها موضوعة للماهية بقيد الوحدة أيضمًا(10 , 


. في سء د: 'نومة'‎ )١( 

(1) انظر الزمخشري: أبا القاسم محمود بن عمرء المفصل في علم العربية (ص؟5؟) 
والصيمري: أبا محمد بن عبد الله بن علي بن إسحاق» 50 والتذكزة (ج؟. 
ص*771). وهمع الهرامع (ج؟» ص58١).‏ 

(7) في الاصل» س: *لورود' . 

(5) في ل: ' فقال' . 

(6) ساقطة من د. 

(5) في الاصل: ' فإن”. 

() فى الأصل: "الإشعار' . 

)0 انظر نفائس الأصول (جا2,ء ق. "17 لأدب1). 

(9) في س:'له". , 

. طمس في الأصل‎ )٠١( 

(11) ساقطة من ل "! 

)١١(‏ انظر نفائس الأضول (جاك ق-1, 1١71‏ لأ4). 


1 


. وئالشهما: قول العرب: لا رجل في الدار -بالرفع- قال التحاة: إنه 
موضوع للماهية بقيد الوحدةء ولذلك يقولون: لا رجل في الدار بل اثنان0© . 
' فهذه (الثلاثة الألفاظ)(2 موضوعة في لسان العرب للماهية بقيد الوحدة» 
فعلى تقرير(" الشيخ7؟2 تاج الدين*2 الأرموي: ما يكون. لنا نكرات إلا هذه 
الأجناس الثلاثة من الالفاظ. وهو خلاف إجماع النحاة؛ لأنهم يقولون: ماء. 
ومال» وضرب » وقيام» نكرات» وإن كانت هذه الألفاظ موضوعة للماهية من 
حيث هي تلك الماهية» وليست22 الوحدة دائخلة في المسمى ألبتة» فهذا النظرء 
وهذا التلخيص د يحقق عندك أموراً: 
أحدها:قوة السؤال على تاج الدين في تعرضه للفرق بين المطلق والنكرة. 
وثانيهما: أن" إذا قلنا: اسم الجنس وإذا أضيف يعمء ينبغي أن يختص 
باسم الجنس الصالح للكثير» فمع صلاحيته للكثير يقع ذلك الصالح لهء فيعم 
حيتئذ» وأما ما لا يتناول الماهية إلا بقيد الوحدة,» فإن ذلك اللفظ إذا أضيف 
ينبغي ألا يعم؛ لوجود المنافي فيه وهو (قيد الوحدة)(» كقولنا: عبدي©» 
حر» وامرأتي طالق» لايفهم أحد من هذين اللفظين العموم في العبيد ولا في 
)١(‏ راجع التبصرة والتذكرة (جداء ص187): وابن الحاجب: ججمال الدين أبا عمرو عثمان بن 
عمر؛ الكافية في الن حو مع شرحها لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي (ج١ا»‏ 
أص7١1)»‏ وابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن» المساعد على تسهيل الفوائد 


(جاء ص784). 

(5) هكذا وردت في ل سء د وفي الأصل: 'الثلاثة للألفاظ ' ويبدو أن الصواب “الألفاظ 
العلاثة" . 

(5) في الأصل؛ سء د: 'تقدير"؛ وأثبت ما في ل. 

(4) ساقطة من د. 


(5) في الأصل ١‏ س: " جمال الدين' وأثبت ما في ل»ء د. وقد تقدمت ترجمته. 
(7) في الأصل» ل» س؛ ' وليس"» و أثبت ما في د. 

00 في الأصلء س: ' أنها' » وألبت ما في ل٠‏ 5 

(8) ما بين الحاصرتين لا يوجد في الاصل . (9) في ل: "عبد" . 


15١ 


(15/ب) 


البشاي ييعلاف نوناد عالق صدفة اوقا البحر طهتور» “فإنه ينبافو (إلين 
0 العموم في جميع أفراد المال وأفراد الماء» مع أن الأصولين أطلقوا 
لقول بأن اسم الجنس إذا أضيف يعم .مطلقاء ولم7) يفصلواء ' ويتبغئ التفصيل 
ا 1 
وثالشهها: أن قوله عليه المصلاة والسلام ا سكل عن ماء البحجرز: أنتوضا 
فقال عليه الصلاة والسلام : لهو الطَّهِورٌ ماؤه الح مييته7؟») حمله. العلفاء 
-رضي الله عنهم- على العموم في الماء والميتة» وفتننطى يما تقد آنه يحم في 
(لفظ)2 الماء فقط؛ لأن لفظ الماء يصدق على الكثير/ بخلاف الميتة» .لا يصدق 
على كثير” الميتات أنها ميتة» كما.لا يصدق على كثير من ابرق أنهن0؟ 


امرأة(8 , 


)١(‏ في الاصل» ل اس : " الذهن إلى' » وأثبت ما في د. 


(5) في ل:'ولا" . 
زفق راجع منهاج الوضول بشرحي الإشنوي والبدخشي كك 0 كه ريا الفحول 
(ص 2)171١,17١‏ وشرخ تنقيح الفصول (ص١18١).‏ ٍ 
(؛) قد روي هذا الحديث عن أبي هريرة فقال:جاء رجل | إلى رسول لله يي فقال: :ايا عل 
الله إِنَا تك البْحرّ ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضانا به عطشناء أفتوضبا به؟ :فقال 
رسول الله يليه «هو الطهور ماؤهء الحل ميحه؟. 
أخرجه مالك ف الموطل. من كتاب الطهارة؛ باب: الطهور للوضوءء وأبو داود في السئن» 
.كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء والترمذي في السئن» أبواب الطهارة» ياب: ما 
جاء في ماء البيخر أنه طهورء .والنسائي فني السنن, كتاب الطهارة» باب: :ماء البحرء 'وابن 
ماجه في السنن؛ كتاب الطهارة وستنهاء باب: الوضوء بماء البجرء وقال العرمذي): هذا 
(4) تكملة من ل. 
)١(‏ في الاصل؛ سء د:' 'الكثير" وأثبت ما في ل. 
(1) في سء اد: "أنها" . ١‏ 
(4) وفي هذا ما لا يخفى من مسلك القرافي؛ حيث 'خالف الاصوليين في اإظلاقهام : أن اسم 
الجنس إذا أضيف: يعمء لا يفرقون بين الصادق على على الكشير أو القليل» أما القرافي فإنه يرئ 
عدم عموم اسم الجنس المضاف إذا كان صادثًا على القليل بقيد الوحدة مثل عبد وامرأة. ا 


فلحل 


ثشليه: 


كل 2١7‏ مقيد يمكن أن يكون مطلقًا بالنسبة إلى لفظ آخر (وكل مطلق يمكن 
أن يكون مقيدا بالنسبة إلى لفظ آخر)0؟ ٠‏ فيكون الإطلاق27 والتقييدلة» من 
ناب النسب والإضافات؛ وهذا كما تقول لفظ: ' جسم ' مطلق (فإذا قلت: جسم 
نام» كان مقيدَاء وإذا قلت: نام» كان مطلقناء مع أنه مدلول ذلك المقيد بعينه» 
. وكذلك إذا قلنا: إنسان» هو مطلق)227: فإذا قلنا: هو حيوان ناطق» كان مقيدا 
باعتبار هذه الصيغة» مع أنه مدلول ذلك المطلق. وكذلك لك(©2 أن تضيف7© 
في كل مطلق بأن تعبر عنه بعبارة أخرى فيصير مقيداء وفي كل مقيد فيعبر عنه 
بعبارة أخرى فيكون مطلقًا على هذا المنوال» فتصير المعاني أحد الألفاظ فيها 
مطلق والآخر مقيد. 1 ْ 
<< والضابط: أنك إذا أضفت لمسمى2 اللفظ معنى آخر صار مقيدًا بذلك 
المعنى الآخرء وهم اواو رادي كرض لق 2 
مقيداء فاعلم ذلك . 
ليله 

اعلم أن الذي أختاره في الفرق بين هذه الحقائق أن 

العام هو: الموضوع لمعنى كلي بوصف تتبعه في محاله يبحكمه(): كما 
تقدم تحريره. 


)١(‏ في د أقحم الناسخ لفظ: ' مطلق' بين لفظي: "كل ' و" مقيد" وهو خطا. 
. (؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل» س» دء وأثيبته من ل. 

' () في الاصل؛ ل؛ س: 'الطلق" . 

(4) في سس: " المقيد" - 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

' (1) ساقط من س. 

(0) في ل: '“تضع١.‏ 

. (8) في الاصل. ل» س: 'يسمى"» وأثبت ما في د. 

() ساقطة من ل. 1 


لل 


المولق 


والمظلق.هو: الموضوع لمعنى كلي هو كمال20 ذلك اللفظ المفره؛ . . ! 

فقولي: "الموضوع "ولم أقل: الدال؛ احتراذًا عن اللفظ الموضوعالمعنى كلي 
ولآخر بطريق الاشتراك تحو: القرءء العين2©0» فإنه إذا قيل20: اعتدي بقرء ! 
كان ذلك مطلقًا في أحد الجنسين» فتعتد بمطلق الطهر أو.مطلق الحيض مع أنه. 
غير دال» فلو-اشترطث الدلالة» خرجت المطلقات المجملة التى لا دلالة فيهاء' 
فقلت: "الموضوع*2 ليندرج المجمل والدال مع (فيكون الحد جامعًا)9) :1 


وقولي : "لمغنى كلي " احخترازا من الأعلام نحو: زيدء فإنه في الاصنطلاح: ش 
ليس من المطلقات بل نخصون المطلقات بالمعاني الكلية» ولذلك لا يقولون: زيد: 
الصالح مقيدء وإن كان (قيد زيد)”) على مسمى اللفظ قيد زائد» وإنما يقولون 
ذلك في الكلي إذا قيد نحو: رقبة/ مؤمنة: وهو يرد على الإمام في حده0© ٠‏ 
بسبب أن لفظ زيد7":دال على حقيقة من حيث هي هي فيتناوله خدء فع أنه 
غير مطلق في الاصطلاح. 


. ساقطة من ل. : (1) :في س: 'الحيض'‎ )١( 

(5) في ل: *قال". 2 * (4) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(0) في الأصل : 'قد زيد يدل". ؤفي سء د: 'قيدا زائدا"» وأثبت ما في ل. 

() الإمام: هو فخر الدين الرازي» وعنده أن المطلق هو: "اللفظة الدالة على الحقيقة من حيث 
إنها هي هي من غير أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد؛ 
أو إيجاباء هذا و إن اختلف تعريف المطلق عند الأصوليين؛ إلا أنه من الأمر إلذي 'يكادٍ يكون 
محل اتفاق فيما بينهم التمثيل للمطلق بقولهم: 'اعتق رقبة' ؛ فالرقبة نكرة وردت في سياق 
الإثبات وذلك للدلالة على واحدة» لا بعينهاء على سبيل البدل والصلاحية» إلا أن الإمام 
فخر الدين الرازي يشيز إلى أن النكرة إذا كانت في سياق الإثبات والأمرء فإنها تفيد الغموم. 
ويسند هذا إلى أكثر الأصوليين» ثم يبرهن على هذا العموم بخروج المكلف عن عهدة الأمر 
بفعل أيها كانء ثم يقول: 'ولولا أنها للعمومء وإلا لما كان كذلك' علمًا بأن الخروج من: 
العهدة بفعل أيها هو من خواص المطلق الذي يصدق بواحد على سبيل البدل» لا على سبيل 
الاستغراق الذي هو من لوازم ماهيةٍ العموم. ١‏ 
انظر المحصول (ج7)؛ ص١21,.‏ 517 و ص0551). 

() في الأصل» ل: 'زائد" . 
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وقولي: .هو كمال مسمى ذلك(" المفردء احترارًا من المعنى الكلى الذي دل 
عليه اللفظ المقيد» فإن قولنا: رقبة مؤمنة» مجموع هذا اللفظ دال 5 مجموع 
مركب من "الرقبة" و"الإيمان"(2 وذلك المجموع معنى الكلي» مع أنه مقيد 
ليس بمطلقء فهذا الحد ينطبق على المطلق في الاصطلاح. 

واسم العدد هو: الموضوع لمرتبة معينة من الكم المنفصل(© . 

فقولي: (الموضوع!4/ لمرتبة معينة احترارًا من لفظ العدد الذي هو المعين 
والدال» فإن مسماه القدر المشترك بين جميع الأعدادء يخلاف عشرة» وخمسةء 
ونحوهما من أسماء الأعداد». فإنها لمرتبة معينة لا تتعداها(*؟ لما فوقها ولا لما 
تحتهاء وهذا هو اسم العدد المقصود ها هناء وأما لفظ: "عدد" فمن أسماء 
الأجناس لا من أسماء الأعداد؛ لأن أسماء الأعداد يريدون بها (أسماء 
مراتب)7) العددء ولفظ العدد اسم لجنس تلك المراتب لا اسم لمرتبة معيئة 
مها 00 
وقولي:من الكم (المنفصل: احترازًا من الكم المتصل0؟ . وذلك أن 


(١)مكرر‏ في ل. ' 

00 راجع شرح الكوكب المثير (ج3 ص787). 

(؟) والكم المتفصل عرفه الغزالي بقوله: *هو الذي لا يوجد لاجزائه لا بالقوة ولا بالفعل شيء 
' مشترك يتلاقى عنده طرفاه كالعددء والقول؛ فإن العسشرة مشلا لا اتصال لبعض أجزائها 

بالتعقض: ؛٠‏ فلو جعلت خمسة من جانب وخصة من جانب» لم يكن بينهما حد مشترك يجري 

مجرى النقطة من الخطء والآن من الزمان' . 
معيار العلم (ص8١2)7‏ وانظر التعريفات (ص4١1١).‏ 

(4) تكملة من ل 

(6) في ل» سء د: 'لا يتعداها' . 

. في ل: 'مراتب أسماء'‎ )١( 

0) وقد عرفه الغزالي أيضا بأنه: كل مقدار يوجد لاجزائه حد مشترك يتلاقى عنده طرفاه» 
كالنقطة للخط»؛ والخط للسطح.ء والآن الفاصل للزمان الماضي والمستقبل . 

. معيار العلم (ص7101)» وراجع التعريقات (ص4١1).‏ 
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الكم)27 الذي يشتمل غلى المساحات فإنها مقادير معدودة» قإذا مسححنا الخشبة) 
وقلنا: هي عشرة أذرع (فإنا نتصور)2) منها رتبًا ومقادير مضمومًا بعضلهًا إل 
بعض؛ غير أن تلك المقادير متصلة بعضها ببعض» فموضع الوصل بون المقادير 
هو حد مشترك بينها("© فهي كم متصل» وأبنا أفراد العشرة» فِإِنًا لا تتٍصور 
أفرادًا متصلة كاتصال مقادير الخشبة؛: بل نتصورها مقادير متبايتة؛ نهي كم 
منفصلء. فهذا هو اصطلاح أرباب هذا الشأن» يسمون العدد كما منفنصلا 
والمساحة كما متصلاء فلذلك احسترزت في اسم العسدد عن الكم الخصل 
بقولى : ' كم منفصل ' ٠‏ واشتقاق الكم المنفصل والكم المتصل (من قول العرب: 
كم مال ملكت؟ ف'كم' في اللغة اسم للعدد والمقادير كانت استفهامنية أو 
خبرية» فاشتق أرباب المعقول منها "الكم المنفصل "و'الكم المتصل ")240 ٠‏ وفي 
(5ب) تشديد/ هذه الياء(*: قولان هما لغتان فيها0©:إما للعرب إن كانت هذه الألفاظ 
نطق بها قديماء أو لأرباب المعقول» بأن9 لم تسمع إلا منهم قَمَن بعدهم. 
والتكرة عندي: اسم جنس كلي مشترك فيه بين أشياء بلفظ ظاهرٌ لا 6 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من:ل. 

)١(‏ في ل: "فإن تصورة 

(؟) في الأصل » س: 'بينهما' ». وأثبت ما في ل» د. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(5) هكذا ورد في ح جميع النسخ» والصواب: 0 

(5) لقد نص أرباب اللغة أن في "كم" لغتان: التخفيف» والتشديد 
أما كم المخفقة: فهي اسم ناقص مبهم يبتى على السكون» قارة تأي استفهامية وتازة تاي 
خبرية» ففي حالة الاستفهام ينصب ما بعدها على التمييز نحو: كم رجلا عندك؟ وفي الخير 
تقول: : كم درهم أنفقت» وكم درخما أنفقت» بخفض 'أو نصب ما يعدها. : 
أما فى حالة التشديد “كم ' فتكون اسما تاما ومصروفًاء تقول : أكثرت من الكمْ والمراد: 
الكمية . 
راجع الفيروز آبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الشيزازئ: القاموس المحيط بج مادة 
*كم"؛ والصحاحء' ماذة 'كم"؛ ولسان العرب» مادة "كم" . 

(00) في سء اد: 'إذ؟ . 


فقولي: 'كلي ' احترازًا من الأعلام» فإنها موضوعة لجحزئية وهي معارف» 
فخرجت باشتراك الكل . 

وقولي: 'بلفظ ظاهر" احترازًا من المضمرات» فإنها موضوعة لمعاني كلية» 
وليست نكرات؛ بل أعرف المعارف على الصحيح.» فإن لفظ 'أنا" موضوع 
لفهوم المتكلم بها؛ إذ لو كان موضوعًا لجزئى كما توهمه الجمهور(نا 
ضدقت)270) على شخص آخرء فلما(» نفك على ما الا.رناهن من كلمن 
من غير اشتراك في اللفظ دل على أنها موضوعة لقدر مشترك بينها 0 فهو©) 
مفهوم المتكلم بهاء وكذلك لفظ'أنت" موضوع للمخاطب بهاء وهو معنى 
كلي مشترك فيه بين جميع المخاطبين(*2: ولفظ "هو" موضوع لمعنى الغائب 
وهو قدر مشترك فيه بين الغائبين: وكذلك بقية المضمرات موضوعة لمعنى كلي 
بهذا التقرير» وفي هذا المقام مباحث وأسئلة وأجوبة من أرادها راجع شرح 
المحصول0©, 

فلو ]فح عجرت غلى :إن انين على لاتدرجك السبارات فى د 
النكرات » وهي معارف ليست نكرات فتعين إخراجهاء فالتباين"؟ عندي واقع 
بين النكرة ومسماه كلي» فإن الكلي أعم من النكرة بدليل المضمرات» لا بين 
لتكرات والمطلقات كما قاله تاج الدين فيما تقدم من كلامه». 


وخرج بقولي: 'معنى كل" أيضًا المعنارف التي هي المعرفة باللام» فإنها 


)١(‏ في الاصل» ل: "لصدقت"' وهو خطاء وأئبت ما في س» د. 

(9) في لء سء د *ولما* ل 

(5) في الاصل: ' بيتهما' . 

(4) في ل: 'وهي'. 

(25) فى الاصل» ل: 'المتخاطبين' . 

(9) انظر نفائس الاصول (ج7؟) ق9١١‏ وما بعدها). 

(7) والمباينة هي : المفارقة بين اللفظين لتحقق اخختلاف المعنى بينهما. انظر: تهذيب القواعد 
المنطقية (ص١4)»‏ وشرح الملوي على السلم (ص75) 1 

(4) انظرج١‏ ص185 من هذا الكتاب. 
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للعمومء فسماها"!) كلية لا كلي» وقد تقدم الفرق بينهماء وخرج أيضاً 
المضاف؛ لأنه للعموم كالمعرف باللام» ولم يبق من المعارف إلا أسماء الإشارة»' 
و قد خرجت بقولي: 'لا مبهم "97 فصار حد النكرة منطبقًا عليها. 

وأما المعرفة فهي: اللفظ الموضوع لمعنى جزئي أو كلي لا يتردد الذهن: 
فيه. أو كليةء فالجزئي كالأعلام» والكلي كالاسماء المبهمة نحو؛: هذاء. وذاك», 
وأولئك» فإنهأ موضوعةالمعنى كلي وهو مفهوم المشار إليه؛ لكنها لما لم 
تستعمل إلا مع الإشارة/ للم يقع التردد(" عند.العقل في موارد ذلك المسمى» : 
ولذلك سميت معارفب». فخرجت النكرة بهذا القيد. | 

000 ركلية درج اللغرف باللا والأعسانة» فإنويما مؤضومان 
للعموم» فهي7؟» كلية والنكرات لكلى فافترقاء عبد ال ل 
المعرفة مع اختلاف أنواعها .. 1 

فإن قلت: المعرف بلام العهد معرفة وليس للكلية» ابن اشخض مين 
والذي والتى يوصلان بنصلة لا يتعدى شخصا معيئًاء وهى معارف وليست 
لكيه بل للكلى: وليس في حدك ما يخرجهاء وإذا قلنا؛ غلام زيدء أوأمال 
زيد» 'فإنه معرفة وليس للكلية» فلم يندرج (في الحد)0 , 

قلت: أمّا لام العهد قمجاز عند الفقهاء وجميع المعممين بهاء ‏ وهي أحقيقة 
في العموم فقط© ؛ و الحدود إنما تتناول(» الحقائق ولا ترد المجازات غليها 


. هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: 'فمماها"‎ )١( 


)١(‏ في الاصل: “ليس لمبهم' وفي ل: “ليس بمبهم' .وفيس : "لا لبهم" وأثبت ما في أد. 

(6) في ل: 'التره" . . 

(4) فى ل: 'وهو 

لذ في الاصل» سء د:"' بين" . (3) في الاصل. سء د: 'للحد". ‏ ؛ 

) انظر: المعتمد(ج١+‏ ص40 7): وشرح البدخشي على منهاج الوصول (جداء ض1)5375 
والمستصفى (جاء ص70)» وإرشاد الفحول (ص :)١١١ 2١١9‏ وكشف الأسرار (ج5؟ 
ص )١9‏ والتبصرة في أصول الفقه (ص ١١9‏ وما بعدها). : 

(8) في الاصل: 'يتناول؟ . 


154 


نقوضاء كما لا يرد الإنسان المصور فى الخائط نقضا(١؟‏ على حد الإنسان؛ لانه 
مجاز . 1 :. 

فأما الذي والتي ونحوهما: فإنهما موضوعان لكل من اتصف بتلك 
الصفة("© على وجه الشمول0©. 

غاية ما في الباب: أن الواقع من المنصف فرد معين وكون الواقع كذلك لا 
يمنع أن الصيغة للعموم» فإن صيغة “المشركين" للعمومء وقد لا يكون الواقع 
منها إلذّ واحداً ولا يخل ذلك بالعموم» فالحكم الواقع غير الحكم الذي وقع به 
العموم » وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى في باب خصائص العموم في كون 
“من" الاستفهامية للعموم» في قولك: من في الدار؟ فيقال لك: زيد» فيكون 
جنا سين ودنع ان" ويد لا ريظارن العو + اركف نهم بن كنا 
للعموم مع مطابقة "زيد" في الجواب؟ وسيأتي الجواب عن هذا السؤال» إن 
شاء الله تعالى :فيتضح به الجواب عن الموصولات . 

أما "غلام زيب* و'مال زيد' فهو اسم جنس أضيف» فيعم -أيضًا- على 
ما هو منصوص للأصوليين0* والواقع منه فردء مع أن الصيغة أصل وضعها 
للعموم» و قد تقدم أنه2"0 لا مناقضة بين العموم وكون الواقع ليس عامًا بل لا 
بقع شيء من العموم ألبتة» فقد يقال لك: من في الدار؟ فتقول: ليس في 
الدار أحدء وهو جواب مطابق إجماعاء فظهر اندفاع هذه الأسئلة وصحة الحد 
وهو/ المطلوب. 


. في ل' نقصا"‎ )١( 

(؟) في الأصل» س: 'الصلة'؛ وأثبت ما في ل١‏ د. 

0 إذ هما من صيغ العموم المتفق عليهاء كما في كتب الاصولء راجع جمع الجوامع 
(جاءص4 ١‏ 5).؛ وفواتح الرحموت (جاء ص١552).‏ 

(4) في الأصل» ل؛ ' مطلقا' . 1 

)0 انظر شرح البدخشي على منهاج الوصول (ج؟؛ ص2»)77 وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب (ج؟, ص5 .)٠١‏ 

)١(‏ في الاصل: 'لأنه'؛ وأثبت ما في ل» سء د. 
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ا فائدة عظيمة 

بقيت من هذا الباب وهي متعقلة به. من باب ما وضع للجزئي(!؟ 
جزئيًا كليا يقتضي اجتماع النقيضين» » فإن الكلى هو: الذي لا يمنع تصوره من 
الشركة. والجزئي : هو الذي يمنع تصوره من الشركة» والمتع وعدمه نقيضان”"©, 
فمن العجائب اجتماعهما في مسمى واحد. 

(وبيان ذلك)0©: أنه علم الجنس وكان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي9©) 
لما ورد البلاد يدعي أن أحذا لا يعرف حقيقة علم الجنس افعو والظاهرز 
صدقه؛ فإنني22 لم أر أحدًا يحتقه إلا هو. 


ووجه الإشكال فيه -أيضا- مضافًا للا تقدم: أن أسامة مثلا الذي ا 
جنس الأسد يصدق على كل أسد» واسم الجنس الذي هو أسد يصدق على كل 
أسد؛ فكيف يقال: إن أسدأ اسم جنس وأسامة علم جنسء مع استوائهما في 
أن كل واحد منهما موضوع لمعنى كلي» وأن كل واحد منهما يصذق على ما لا 
نهاية له(»© ؟! 0 


. طمس في الاضل‎ )١( 

(1) والنقيضان هما: اللذان لا يجتمعان ولا يرتفجان كالوجود والعدمء انظر التعريفاث (ص-017. 

: (؟) في الأصل» ل: 'وبيانه وذلك ' ؛ والمثبت من سءد. 

(5) تقدمت ترجمته ضمنْ من ذكرنا من شيوخ القرافي. 

(5) وقد أسند القرافي قريبا من هذا عن الخسروشاهي في شرح تنقيح الفصول (ص 077 
قال: 'وكات يقول: ما في البلاد الصرية من يعرفه' يعني الفرق بين علم الجنسن وعلج 
الشخص. 

(5) في د: ' فإنى " 

(9) كثير ا “أسامة" و'أسد' في الدلالة على الحيوان المفترسُ» بل 
هما عندهم سيانء' نظراً إلى دلالة كل واحد منهما على معنى كلي» وصدقه على ما لا 
نهاية» غير أن بعض النحويين يشير إلى أن بينهما فرفناء ويبرهن عليه بتفرقة الواضع بين 
'أسد" و'أسامة':في اللفظء فقد أجرت العرب 'أسامة' في الإعراب مجرى علم 
الشخص» وأجرت :"أسد* مجرى النكرات» الامر الذي يؤذن بالفرق بينهبا في المدلول» 
وإلا فيلزم التحكمء راجع: حاشية النضري على شرح ابن عقيل علئ ألفنة ابن مالك 
(جاء ضلا١):‏ همع الهوامع (جاء ص 7.070 


00 


فإن قلت: الفرق بينهما أن العرب صرفت لفظ"أسد" ولا صرفت لفظ 


أسامة» وليس المانع من الصرف إلا العلمية والتانيث» فدل ذلك على أن 


'أسامة' علمء فهذا هو الفرق. 

قلت: المانع من الصرف من آثار(١)‏ العلمية» (فهب أنا استدللنا بالأثر 
على الأثرء لكن يمكئنا أن نتصرف العلمية؟)2»22 والفرق بين ما هو مساو للفظ 
الأسد(© الذي. هو نكرة» والمساوي للنكرة نكرة؛ فلا بد من تلخيص نظهر7؟) به 
الفرق بين اسم الجنس ولفظ علم الجنس بحيث يكون واضحا موافقًا للقواعد. 
ا ووجه التحرير في ذلك أن نقول: الوضع فرع التصور» فلا يضع الواضع 
لفظا ا حتى يتصور ذلك المعنى قبل (ذلك)220 الوضعء فإذا الجر 

رة 'الأسد"؛ -مثلا- ليضع لهاء فثلك الصورة الحاصلة في ذهنه فرد 
مخض هن أفزاد تصولر "الأسد'؛ كما أن 'الأسد' المشار إليه في الخارج 
الملشخص فزد من أفراد "الأسد" ويدلك على ذلك أنه قد يذهل عن هذه 
الصورة» ثم يتصور الأسد(© مرة أخرىء» فتكون هذه الصورة الثانية فردا آخر 
مثل الأولى» وكذلك دائمًا يتكرر على ذهنه/ صورة "الأسد" فردًا بعد فرد» 
وكذلك يكون في ذهن 0 غيره7) صورة"الأسد' في الزمن الذي يكون هو 
متصورً '"للأسد'. فيكون الذي في ذهن الواضع والذي في ذهن. غيسره 


. في د: "آثاره'‎ )١( 

)١(‏ ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

() مهكذا ورد في جميع النسخ؛ ويبدوا أن الصواب: 'أسد" . 
(5) في ل» سء د: 'يظهر' . 

(5) ساتطة من د. 

(1) زياة من ل. 

(0) في الأصل» ل 'للأسد" . 

(48) في د: 'ذهنه', 


(9) في د: "غير" . 


مك 


صورتين متمائلتين 20 وهما فردان من أفراد تصور "الأسد'. فعلم9) أن 
الحاضر 29 'في ذهن الواضع. حالة الوضع صورة مشخصة7؟» من أفراد' تصور . 
"الأسد*. وأنها مشلتملة على (تصور)*» مطلق صورة "الأسد"؛ لضرورة 
اشتمال كل شسخص من نوع على ذلك النوعء فهذه الصورة جيك ذ- لها 
خصوص وهو تشخصها وكونها هذه الصورة ولها عمومء وهو نوعهاء ‏ وكونة 
مطلق الصورة إذا تضورت في هذه الصورة جهة عموم وجهة خصوضص»؛ 
فللواضء0©) أن يضع: (لها حيغذ)270 من جهة خضوصهاء كما يضه (8) لفظ(94) 
"زيد" لشخص “زيد' في الخارجء له أن يضع لها من جهة عسمومهاء كما 
وضع لفظ "الإنسان* للقدر المشترك من 'زيد* و'عمرو* فإن وضع لها من 
جهة عمومهاء فذلكِ اللفظ الموضوع حينئذ هو اسم جنس نحو 'أسد"ب. إن 
وضع لها من جهة كونها تلك الصورة الخاصة؛ ويضم الخصوص للعلموم» ' 
فهذا اللفظ الموضوع حينئذ هو علم الجنس نحو "أسامة' . 

أتيكوة القترق اين علي انين واسم الفنس :*آن اننم انين مو نوع 
للقدر المشترك (بين الصور الذهنية» مع قطبع النظر عن الخصبوصء وعلم 
الجنس: هو موضوع للقدر المشترك) 2١:0‏ بقيد الخصوص الذهني الذي هو 
التشخص 2١١٠١‏ في الذهن. 


)١(‏ في ل: "فيما يتين" 

(0) في ل: 'نعلم' . 

(؟) في ل: "الحاصر' . ' (4) فى ل: ' مستحسلة' . 
(6) تكملة من ل. : 

(1) في الاصل: 'فالمواضع" : 

() في الاصل» ل؛ د: "“حينئذ لها". والمثبت من س. 

(4) في الأصل» س: 'توضع "2 وفي ل: ' يوضع" . 

(9) في الأصل» د: وردث زيادة: لفظ : ؟ من" بين. لفظي: ' يضع ' و" لفظ' . 
(١)ها‏ بين المعقوفتين ساقط من ل. 

. في الأصل؛ ل: ' الشخص"‎ )1١( 


فين 


: ويكون الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص: أن علم الشخص: هو 
الموضوع للمسشترك بقيد الشخص(2 (الخارجي. وعلم الجنس: هو الموضوع 
المشترك بقيد التشخص)9 الذهني27. 
وكان هذا التقرير في غاية الجودة من جهة أن التشيخص7؟2 والخصوص لم 
يفارق العلمية؛ لا*2 في علم: الشخص ولا في علم الجنس» فصار محل 
الإشكال الذي هو عل,ه20 الجنس في غاية المشابهة للجلي الواضح المعلوم؛ 
الذي هو اسه”" الجنسء وأبعد أحوال المجهول (أن تبين)2) أنه مساو للعموم 
وهاهنا كذلك؛ فتأمله. 

فإن قلت: إذا كان علم الجبنس موضوعا لزني مشخصء وهو تلك 
الصورة؛ فكيف يمكن أن يقال بعد ذلك:إنه يصدق على كل 'أسد'؟ فإن 
الجزئي لا يقسبل الشركة؛ وهذا جزئي فلا يقبل الشركة؛ أو يقال: إنه يقبل 
الشركة/ فلا يصح ما قلتموه إنه وضع لجزئي» فالجمع بين كونه جزتيًا ويقبل 
الشركة لا سبيل إليه.22 فهذا إشكال قوي لابد من الجواب عنه» ليتحصل 
المقصود من التقرير السابق . ش 

قلت: الصورة الذهنية إنما حصلت في الذهن بعد التجريد من الحزئيات» 


. هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب: 'التشخص"‎ )١( 

)١(‏ ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

() راجع شرح تنقيح الفصول (ص4)75 وحاشية الخضري على ألفية ابن مالك بشرح أبن عقيل 
(جاء ص51)» وللوقوف على الفرق بين الذهني والخارجي انظر شرح الكوكب المنير 


جا صخ .)١٠١‏ 
(4) في الأصل؛ ل: 'الشخص" . : 
ره( في د: ل 1 )١(‏ ساقطة من د. 


(0) في اللأصل » ل د:'علم'؛ وأثبت ما في س . 
(8) في ل: 'المبين' . 
(9) وذلك» لأنه يلزم من كونه موضوعا لجزئي آخر أنه استعمل في غير ما وضع لهء وهو المجاز 


)ب/١0(‎ 


فصدقت على الجزئيات , 

| بيانه32: أن إذا جردنا " زيدًا" أيضا عن مشخصاته: لم يبق في ذهننا إلا 
القدر المشترك الذي هو الحيوان الناطق» فإذا جردنا "عمراً' أيضا عن مششخصاته ٠‏ 
لم يبق في ذهننا إلا الصورة الأولى» فكذلك تجريد بقية الأشخاصن» وهذء(؟) ش 
الصورة الججزئية لما كانت إنما حصلت في الذهن من تجريد'زيد؟ أو عتمرو' 
وجب أن يصدق على "زيد"و "عمرو"؛ لأنها مجردة منهما0©. وكذلك 
الكلام في غيرهما؛؛ لأن المجرد عن الشيء©» لابد أن يصدق على الشخص 
المجرد بالضرورة؛ وإلا لم يكن مجردا منه بل مباينًا له» فحصل-جيتئذب ؛لهذه 
العنور 1 انها عله امن جهة مذئها على عتبروع» إزانهاً بزاية مق يده انها قرو 
من 'أفراد تصور هذا النؤعء وتعاقب أمثالها بعدها بسبب تخلل200 المتعقلات00) 
فاجتمع الجزئي والكلي في شيء واحد© . وكان الجزئي صادقًا على ا 
بل ما لا يتناهى وهو جزئي. فكان اللفظ الواحد موضوعًا لشيء د :وهو 
جزئي؛ وذلك الجزئي بعينه هو كلي» :فهو من غرائب المعقولات وعسجائن 
الموضوعات» ولا جد(" له نظيرا من نوعه في الموضوعات» بل كل موضوع في 
لسان العرب إما لجزئي محض ععلم الشخصء أو كلي محض كاسم الجس 
واسم العدد والمضمرات وغيرها من المعارف» كما تقدم أنها موضوعة لكليات. 


)١(‏ في ل: 'بيانه» وذلك' (؟) في ل: 'وهو 


(7) في د: 'منها؟". 
(4) في ل كرر هذه العبارة بقوله : ' لان المجرد عن الشيء؛ ومن الشيء. 
(5) في ل: *نخل" : 


(1) في د: ' التعقالات'»: وني الأصل» ل: ' العقلات' . ١‏ 

(0) اجتماع الكلي و الجزئي -كما ذكره هنا- في شيء واحد لا يعقل ولا يتصور إلا بالاعتبارات 
التي ذكرها القرافيء .ف باعتبار تجرد كل واحد من مشخصاته يمكن تصور اجتماعسها في أل 
كلي» ومن جهة أنها فرد فتكون جزئية» وهذا إنما ينظر إليه من جهة تغاير الزمن؛ أما إمكان 
هذا التصور في زمن: واحد وفي شيء واحد فهو كالنقيضين. 3 

(8) في الاصل» سءاد: *نجد'. واثبت ما في ل. 


فإن قلت: فصيغة العموم هي عندك (موضوعة)(1؟ لكلي أو جزئي(22 
فعلى الأول: يلزم أن تكون مطلقسة؛. وليس كذلك0©: وعلى الشاني: يلزم أن 
يكون علمّاء وليس كذلك» فيتعين أن صيغة العموم قسه7؛) آخرء ويبطل ما 
ذكرته من حصر الموضوعات في الجزئي والكلي . 

قلت: نختار أن صيغة العموم موضوعة لحزئي» بناء على قول الكل من 
أرباب الاصطلاح/ أن الجزئي هو: الذي يمنم تصوره من"» وقوع الشركة )/1١4(‏ 
فيه20, ونحن إذا تصورنا كلية أفراد الإنسان أو غيره حتى لا يبقى فرد من ذلك 
النوع» وحصرت هذه الكلية في ذهننا مستوعبة استحال أن يقدر(© على فرد 
آخر منهاء وإذا استحال تثنيتهالة» وجمعها امتنع قبولها للشركة فقد تصور 
معناها مانعًا من قبول الشركة» وهذا هو حد الحزئي!؟2» فيكون جزئية فثبت 
نحصر الموضوعات إما لجزئي وإما لكلي» 0 لهما(: »2 معا إلا علم 
الس 


' زيادة من ل‎ )١( 
. في د: 'الجزئي"‎ )1(' 
لأن المطلق كلي وهو: 11007 أما العموم فهو: ما‎ )( : 
يطلق على الكلية؛ وأما الجزئي فهو: ما يمتنع عند العقل فرض صدقه على كثيرين.‎ 
.)١128ق انظر: شرح الخييصي على تهذيب المنطق (ص١8).؛ و تفائس الأصول (ج5»‎ ١ 
في ل: "اسم‎ )4( 
ساقطة من د.‎ )6( 
انظر معيار العلم (ص77): وتحرير القواعد المنطقية ((ص49).‎ )1( 
: في ل: "تقد"‎ )0 
في الاصل» سء د: "تثبيتها' وهو تصحيفء وأثبت ما في ل.‎ )4( : 
راجع تحرير القواعد المنطقية (صه4).‎ )9( 
. في الاصل» ل: "لها"‎ )1١( 


وكذلك اسم العدد الذي هو'عشرة'-مثلا- وضع لمرتبة معينة من العدد 
نجدها(١)‏ نارة عارضة للثياب» وتارة للدنائير» وتارة لغيرهماء 'وهذا اللفظ الذي 
هو لفظ 'العشرة' موضوع للقدر المشترك بين هذه العوارض. 0-0 


, في ل: “تجدها".‎ )١( 


الل 


الباب السابع 
في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي 


اعلم أن العموم اللفظي عكس العسموم المعنوي في أحكام النفي والإثبات» 
وذلك من أربعة أوجه: 

الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود 
وعدم فللحيوان وجود وعدمء وللإنسان وجود وعدم؛ وهو الخاص المعنوي» 
والحيوان هو العام المعنوئ بالنسبة إليه: فيلزم(!2 من نفي العام نفي الخاص» 
ومن وجود الناص وجود العام؛ ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص ولا 
عدمهء ولا من عدم الخناص وجود العام( ولا عدمهء فاثنان منتجان وائنان 
عقيمان» فالمنتجان: عدم العام ووجود الخاصء. والعقيمان: وجود العام» وعدم 
الخاص» فكل .ما وجوده منتج فعدمه عقيم» وكل ما عدمه منتج فوجوده عقيم؛ 
فيلزم من عدم الحيوان في( الدار عدم الإنسان» ويلزم من وجود الإنسان في 


الدار وجود مطلق الحيوان في الدار(؟»»(ولا يلزم من وجود الحيوان في الدار)(2 


وجود الإنسان؛ لاحتمال تحققه في الفرس» ولا عدمه؛ لاحتمال تحققه في 
الإنسانء ولا يلزم من عدم الإنسان من الدار عدم مطلق الحيوان من الدار؛ 
لاحتمال وجوده في الفرس ولا وجود مطلق الحيوان/ في الدار؛ لاحتمال عدم 
كل حيوان مع عدم الإنسان» فيبقى مطلق الحيوان. 


(1) والملازمة في اللغة عرفها الجرجاني بقوله: ' امتناع انفكاك الشيء عن الشيء' كما بين معناها 
في الاصطلاح بقوله: 'كون الحكم مقتفضيا لللآخر" على معنى أن الحكم بحيث لو وقع 
يقستضي وقوع حكم آخر اقتضاءً ضرورياء والملازمة أنواع: عقلية» وعادية» ومطلقة؛ 
وخارجية» وذهنية؛ راجع التعريفات (ص8 .)5١8 5١‏ 

(؟) في الاصل: 'الخاص" . 

() في الأصلء سء د: *من"ء وأثبت ما في ل. . 

(4) راجع معيار العلم (ص50707) . 

(5) تكملة من س» د. 


)بر/١9(‎ 


إذا تقرر عندك أحكام السام والخاص المعنويين في أحكام الوجود والعدم ٠‏ 
فاعلم أن العام اللفظئ والخاص(2 اللفظي على العكس من ذلك. ‏ [2 / 

بيانه: أن لفظ 'المشركين" عام و"الذميين' خاص بالنسبة إلى المشركين». 
فيلزم فن قتل جميع المشركين من غير تخصيص وثبوت معنى العموم ثبوته في! 
الخصوص الذي هو الذمة وغيرهه(©؛ ويلزم من انتفاء الخصوص -وهو انتفاء 
القتل في بعض المشركين- انتفاء(" العموم؛ لأنه حيتئذ يكون 5006 
محونت نل مهرما هقان مجان حيشذ كانا عقيمين في العسموم 
والخصوص العنويين» وهما وجود العام وعدم الخاص» فقد صار هاهنا في 
اللفظين منتجين. فاستلزم غدم الخاص. عام العام» واستلزم وجود العام وجود 
الخاصء ولا يلزم من ثبوت الخاص في اللفظي ثبوت العموم. فإن كل عام0؟» 
مختصوصض يك( نلاف .20 أنيه. ناص الذي هق يسضله .ول (0) -يذيك 
للعموه” الذي هؤ الكلية» ولا يلزم أيضا من انتفاء العموم اللسفظي انتفاء 
الخصوص» فإن كل عام مخصوص انتفى العموم فيه فليس إذا( 27 ولم0١1)‏ 
ينف الخصوص» بل 'يشبت الخضوص مع انتفاء العموم. ولم ينتف الخصوص . 


(1) في الاصل: 'والحاصل" . 

)١(‏ فإذا قلنا: كل معرك يقتل» فإن هذا الحكم يشمل الجزئية وهو الخصوص التمثل في بعض' 
المشركين وهم أهل الذمة؛ فتكون النتيجة قتل الذميين. 1 

(5) في الاصل: “انتقل' » وأثبت ما في س» د. 

(4) ساقطة من س 


للك والصواب حدذف 0 

(9) فى ل: ' العموم' . 

. أي: لا يلزم منه انتفاء المخصوص‎ 0١ 

)١١(‏ هكذا ورد في + جميع التسخ» والأصوب حذف الواو. 


عند انتفاء العموم؛ وقد كان الأمر في العموم والخصوص المعنويين على العكس 
من ذلك» فقد صار المنتجان في العموم والحصويك المعنويين عقيمين في العموم 
والخصوص اللفظيين. 

فهذه أحكام أربعة بين البابين قد تعاكس فيها البابان وتباينالا؟؛ بسبب أنه 
لا يلزم("2 من نفي الموجبة الكلية نفي الموجبة الجزئية» ولا ثبوت الموجبة الجزئية 
بوت الموجبة الكلية؛ والعموم والخصوص اللفظيان هما من ياب الجزئية 
والكلية» لا من باب الجحزئي والكلي؛ فهذا هو سبب التعاكس في الأحكام» 
فتأمل ذلك» واحترز أن تختلط عليك الأحكام بسبب الاشتباه في لفظ العموم 
والخصوصء فترى حكم أحدهما وأنت في الآخرء بل إذا قنصدت/ أن تحكم 
بحكم .من هذه الأحكام الأربعة فتأمل هل أنت في اللفظي أو في المعنوي 
وخيتئذ تحكم بما تريده. 

الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول 

العموم اللفظي كلية» وأفراد الكلية لابد أن تشترك في معنى كلي» وكل معنى 
كللي هو كلي معنوي؛ فالكلي والمعنوي جزء مدلول العموم اللفظي”) 


)١(‏ والباينة هي المفارقة» ويعنون بها: الالفاظ المتعددة للمعاني المتعددة كالإنان والكتاب -كما 
: تقدم- فقد تكون مباينة كلية كالمثال التقدم؛ حيث لم يصدق أحذهما على ما صدق عليه 
الآخر ألبتةء وقد تكون مبايئة جزئية كالحيوان والأبيض» إذ بينهما العموم من وجه. 
. راجع: المنتصفى (جاء ص١7)»‏ وإرشاد الفحول (ص737)» وتحرير القواعد المنطقية 

(ص ١‏ 4)»: والتغريفات (ص47). 
(5) في الاصل .: "لا يكون". 
(5) وذلك؟ لأن مدلول صيغ العموم -والتي تعني الالفاظ- كلية» حيث تصدق على كل فرد من 
أفرادها وتشملها على سبيل الاستغراق. 
هذاء والمتبادر إلى الذهن -حسب ما اختاره القرافي وذهب إليه غيره- أن كلا من الالفاظ 

. والمعاني يدل على مسمى العموم حقيقة» وهو يعني أن كلا النوعين كلية» غير أن القرافي 
-في هذا الفرق الشاني- يذهب إلى أن العموم المعنوي جزء للعموم اللفظي وأنه معنى كلي 


' ويقول:وكل: معنى كلي هو كلي معنو ' وهو بهذا يخرج العموم المعنوي من العام إلى - 


02/0 


الفرق الثالث: .أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفردء ويثبت خكمه 
ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخرء.ويخرج عن العهدة(27 بذلك» والعموم 
اللفظئ لاا يصدق بالفرد('©2 فى الوجود» ولا(" يخرج مكلف عن عهدته بفردء 
بل لابد من كل فرد؛ لأن هذا هو شأن الكلية90© . ش 

الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العسموم المعنوي في رد من أفزاده لا 
ينافى. صدقه في الوجود ؛ لاحتمال ثبنوته في فرد آخر وهو كاف فيه؛: :وعدم 
الحكم في فرد مسن الأقراد -أي فرد كان- ينافي ثبوت الحكم لمدلول العبموم» 
فإنه حينئذ يكون مخصصء بل لابد من استيعاب تلك المادة في جميع أفرادها؟ 
فالعموم اللفظي يناقضه مطلق السلب» والعموم ا معنوي لا يناقضه مطلق 
السلب©2:. يل السلب الكلي» بحيث لا يكون الحكم ثابنًا في فرد'ألبثة: 


2# د * 


8 : الطلق؛! لآنٍ المطلق. كلي . 
زاجع: نفائس الأصول (ج/اء ق410.150): وشرح تنقيح الفصول (ص158١).‏ 

)١(‏ في الاصل» سنء د: 'العهد"2 وأثبت ما في ل. 

(5) في ل: 'بالفرق". ' ش 

(*) ساقطة من س. 

راي حك د عل الماع اس رلا رن دنه ترق ونا سف نيد امقر 
بينهما. ْ 

(5) وإذا كان مسمى العموم كليةء ع اللا ب بط قزت لم روسن انرا نكال 
النفي والنهي » أما الكلي وهو مسمى العموم المعنوي: فإنه قد يتعذر الاستدلال به على ثبوت 
حكمه علئ'فرد من أفراده» وقد يثبت في فره آخر» وهذا ما ينافي حكمه على العموم فيكون 


1 


الباب الثامن 
في خواص العموم اللفظي”» 


اعلم أن هذا العموم اللفظي له ثمان خواص: 

الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده(") نخارجة 
عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ وهي: المطابقة» والتضمنء والالتزام» 
لم يذكروا لها قسمًا رابعاء وهذه الدلالة( في باب العموم قسم رابع وهي9؛) 
وبيانه: أن دلالة لفظ “"المشركين" -مثلا- على 'زيد" المشرك لا يمكن أن 
يكون دلالة مطابقة؛ لأن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه0», 
وزيد ليس مام مسمى اللفظ العام بل هو موضوع لزيد فع غيره على ما تقدم 
بيانهء فهو فرد من أفراد الكلية التي هي مسمى المشركين» ولا يكون كمال 
مسمى لفظ "المشركين'(© , 00 


)١(‏ كلمة 'اللفظي" ساقطة من الاصل؛ سء ده وأثبتها من ل. 
(7) في الاصل» سء د: "أفراد' » وأثبت ما في ل. 
(5) في الأصل؛ ل. س: 'الدلالات'» وأئبت ما في د. (5) فئ الأصل: 'فهي' . 
002 انظر: تهذيب القواعد المنطقية (ص59,78). وشرح الملوي على السلم يحاشية الصيان 
(صضاهء, 57) ومعيار العلم (ص97). 
(5) إلى غير هذا ذهب ابن السبكي وقال بدلالة العام على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة في 
حالة الإثبات خبرًا كان أو أمراء وفي حالة السلب نفيا كان أو نهيّاء وتبعه البناني وقال: 
'وحاصله أن العام دال على ما ذكر مطابقة بواسطة كونه متضمثًا لا يدل مطابقة "وهو بهذا 
: يقرر عدم خروج دلالة العام عن الدلالات الثلاث؛ هذاء وقد اعترض الأصفهاني على 
. القرافي وخالفسه -أيضا- غير أنه حصر الدلالات الشلاث في المفرد الخالي من الحكم. وهو 
غير ما عليه المناطقة؛ حيث إنها تكون في المفره حقيقة وفي المركب أيفمًا مجازًا أو بواسطة. 
انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني (جاء ص5٠2)407-14‏ وتقي الدين 
السبكي وولده تاج الدين» الإأبهاج بشرح المنهساج (ج7. ص »)26١‏ والكاشف (جدلكء» 
ص ١07١‏ (ب») و نفائس الأصول (ج؟, ق79١).‏ 


)ب/٠١(‎ 


ولا يمكن أن يكون دلالة لفظ 'المشركين" على "زيد' دلالة تضمن؟ لان 
دلالة التضمن/ هي:دلالة اللفظ على جنزء 0 وليس "زيد" جزءًا من 
المسمى؛ لأن الجزء هو الذي يقال له قبالة الكل» فلو كان زيدٌ جزءآ لكان 
مسمنى العموم كلا وليس هو كبلك؛ لأن:العموم لو كان مسماه كلا لتعذر 


الاستدلال به على ثبوت حكمه لفرد من أفراده حالة النهي أو النفي كما تقلام 


بيبانه في باب حقيقة العموم وحدهء' وإذا لم يكن كلا لا يكون زيذ جزءًا 
بالقياس إليهء فإن. جزءًا بدون كل مخال20, كما أن كلا بدون جزء محال 
فالجزء والكل من الأمور الإضافية الذي لا يعقل أحدهما يدون الآغن» ‏ وإقا . 
اس سريت فصن د 
الول 1 تكون ضيغة العموم دالة عليه بالالتزام؛ لأن دلالة الالترام 
هى: دلالة اللفظ على لازم مسماة20, 
' ولو كان زيد لازم لمسبى العموم لكان عمرو مثلهء ٠‏ وكذلك كل شخص 
يشير إليه العقل . 
عدا 2ن لضت ري شقان قو كاعر الب لد 
نجد مسمى إلا مجموع هذه الأفراد على سبيل الكلية لا على .سبيل الكل» 


)١(‏ انظر : تهذيب القواعد المنطقية (ص79): وشرح الملوي على السلم .بحاشية الصبان 
(ص”07): ومعيار العلم (ص077). 

(؟) نسب البئاني إلى الآمدي القول بأن دلالة العام على فرد من أفراده تضمنية» أوأن الآمدي : تبغ 
في هذا شيخه التلمسناني إلحاكا للجزئي بالجزء؟ إذ أن كل قرد من أفراد العام' جزء وهو بعض 

٠‏ ما صدق عليه العنام» غير أن عبارة الآمدي تشعر بخلاف ذلك هذا وقد قال -أيضا- يأن 
دلالة العام على فرد من أفراده تضمناء قاله عبد العلي محمد بن نظام الدين الاتضاري . 
انظر: حجاشية البناني على جمع الجوامع (جاء ص" ١.‏ 5)» والإحكام للأتدي (جكء 
ص515١2)7‏ وقوائح الرحموت (جذ١ا؛‏ ص595) 

(*) راجع: :. فعيار العلم (ص95)» وشرح الملوي على السلم بحاشية الصبان ضام وتهذيب 
القواعد المنطقية (ضص59؟) . 


فيتضح حينئذ أن زيدًا وغيره من الأفراد ليس لازمًا للمسمى»؛ وإذا لم يكن 
لازمًا للمسمى لا يكون اللفظ دالا عليه بالالتزام2'0. فبطل أن تكون صيغة 
العموم دالة على فرد من أفرادها بأحد الدلالات المذكورة. وأن هذه دلالة أخرى 
وهي دلالة لفظ الكلية على الجزئية؛ وهي غير دلالة لفظ الكل على الجزء؛ لما 
تقدم من أن الكلية لو كانت كلا لتعذر الاستدلال بها على ثبوت حكمها لفرد 
من أفرادها في النفي والنهي؛ فهذه خاصية من خواص صيغ العموه”). 
الخاصية الثانية: هي(" عدم التناهي» فإن مدلول صيغة العموم كلية غير 
متناهية الأفراد؛ لأن معناها استيعاب جميع الأفراد التي يصدق عليها (مشترك 
الأفراد)7؟»)؛ بحيث لا يبقى فرد إلا شمله الحكم» وهذا لا يمكن أن يعقل مع 
التناهمي» فإنا لو قضينا بالتناهي والوقوف عند حد من الأعداد في الأفراد لكان 
إذا وجد فرد بعد ذلك العدد فيه ذلك المعنى المشترك/ كمفهوه0* المشترك مثلا 
حيتئذ القول بالعموم إلا إذا قلنا: بأن مدلول العموم كلية غير متناهية الأفراد» 
ولا يعلم لفظ!2 وضع في اللغات وهو لفظ مفرد لعدم النهاية بهذا التفسير إلا 
صيغ العموم» فكان عدم النهاية من خواص صيغ العموه80) 1 
فإن قلت: قول القائل: عبيدي أحرار من صيغ العموم عند القائلين به» 


: .)1١59ق3 انظر نفائس الأصول (ج5؟,‎ )١( 

(؟) في نفائس الأصول (ج؟»؛ ق15١)‏ أورد القرافي هذه القضية بشيء من التفصيل وشرح 
واف بين فيه أن مدلول صيغ العموم يرد نقضًا على الدلالات الشلاث حيث لم يدخل في 
:' واحدة منها. 1 

(5) في سء د: 'في'» وساقطة من ل. 

(5) في ل: “المشرك بين الافراد' » ويبدو أن الصواب: المشترك بين الأفراد. 

(0) في د: ' مفهوم' . 

(1) في الأصل. سء د: 'للأقراد"» وأثبت ما في ل. 

(0) في الأصل: ' لفظا' . 

(4) راجع: حاشية البناني على جمع الجوامع (جداء ص0 :)4١‏ وشرح تنقيح الفصول 
(ص١2350:‏ ونفائس الأصول (ج؟, ق١"١‏ 7أ1). 


نلف 
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مع: أن الذي يملكه الإنسان عدد محصور قطمًاء وربما كان العبيد ثلاثة فقط 
وهذا محصور تطعا وكذلك قول القائل: اعط هذه الدراهم لمن في الدازء 
والذي فيٍ | لدار محصور قطعاء وقد يكون واحداء ومن المحال أن يكرك فى 
الداز عدد غير منضبط» (بل هو منضبط)() بعدد مخصور قطعاء فبطل القول 
بأن مسمى صيغ. العموم لابد.وأن يكون غير متناه. 0 
.0 نعمء قد يكون غير متناه نحو: افتلوا المشركين» وقد يكون متناهيًا نحو 

المثل المتقدمة. وكذلك قول القائل: كل من خلقه الله الآن290 ممكن7"©: فهذا من 
إل صيغ الغموم؛ مع أنه محصور في «الآناء والآن زمن9؟) فرذ لا يقبل أن. 
يكونٍ فيه .من المخلوقات ما لا يتناهى؛ لأنه قل قام مت( البراهين العقلية على 
استحالة دخول ما لا يتناهمى في 9 الوجود دفعة, فالواقع حيئذ في الزمن 
الموصوف بقولنا: «الآن» 0 متناه» مع أن هذا اللفظ من أبلغ صيغ 
الععموم » فييقئ حيئذ أن الصيغة العامة قد يكون مسماها محصور بلحيقية 
غير محصورء فإطلاق القول بأن مسماها دائمًا غير متناه لا يستقيم. 

قلت: أسئلة بجسنة قوية» ومع ذلك فالجواب عنها:يبنى على قاعذة؛ وهو 
أن الواقع: من العسموم لا يلزم أن يكون مسمى العمومء بل الواقع له حكمء 
والعموم من حيث هو عموم حكمء؛ فالواقع دائما متنا والعموم(" دائمًا غير 
متناه2"0» فتأمل ذلك . : 


(1) تكملة من ل. (1) ساقطة من ل. 

: (7) انظر الأقتصاد في الاغتقاد (ص497). ْ 

(4) ساقطة من د. 

(4) في الاصل» س: * كانت" وأثيت: ما في د. 

(7) ساقطة من الاصل ‏ 

(0) في الأصل: 'والواقع ':؛ وفي س» د: 'وغير الواقع! » وأثبت ما في ل. 

(8) لم أقف عند الاصوليين على شرط عدم التناهي في العسموم» بل عندهم هو ما يشمل أفراده 
ويستغرقهم -وهو ما عليه اللسان العربي- أما القرافي فإنه يشترط فيه عدم التناهي؟ إذ اللفظ 
عنده يصلح لا لا يتناهى دون النظر للواقع» وقد أورد الآمدي مثالا وهو: 'اعتق عبيذي - 


فإن قول الله تعالى : لفَاقتلُوا الْمْركين174) وجوب القتل» وهو الحكم 
الذى صل بيه" الضبوم افق هذه الضنيفة شامل كا إل يحاهن عند وود الضيقة» 
وقد لا يكون في الوجود ذلك الوقت مشرك ألبتة» ألا ترى إلى قولنا: اقتلوا 
العنقاء/ 7 أو الآدمى0© الذي له ألف رأسء لفظ عام في المذكور» وحكم 
مقرر عند السماع في أفراد غير متناهية وليس في الخارج منه فرد واحد(؟) 
ألبتة» ولم يناف عدم الوقوع في الخارج ثبوت الحكم للعموم على عمومه من 
غير تخصيصء وإنما علمنا وجود المشركين في الخارج بالوجدان الحسي» لا من 
ية 0 الصيغة عامة؛ والعموم متحقق. وإن لم يكن في الخارج منه فرد ألبتة» 
فعلمنا أن الحكم الذي يقع به التعميم إنما يتعلق220 بذلك العدد فقط. 

وكذلك قول المستفهم: "من عندك؟*. عام('2 عند القائلين بصيغ العموم. 


. وإمائي ' وحكم عليه بالعموم؛ لاستغراق العتق ب جميع أفراد العبيدء ثم أشار إلى أنه ينبني 
عليه أن من سمع هذه الصيغة له: 'أن يزوج من أي العبيد. شاء؛: وأن يزوج من 00 
شاءء دون رضى الورئة' ؛ هذا وقد يمثل الاصوليون للعموم تماهو محصور قطعا 
: كالماوات والارض والشمس والقمر. 
انظر: الإحكام الوسي (جلاء ص- 270 وحاشية اليناني على جمع الجبوامع (جاء 
ص744)؛ وشرح تنقيح الفصول (ص١18).‏ 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (6). 
(0) ورد هذا اللفظ في كتاب 'الأمثال' لابن سلام» وفي غيره مما هو في بابه» فقد جاء 
| بلفظ : 'العنقاء المغرب' أو 'عنقاء المغرب:' وهى طائرء سمى بالعنقاء لطول عنقهاء أو 
لوجود بياض فيه كالطوق» والحق أنها اسم لا مسمى له؛ إذ أن أقوال العرب وأشعارهم لم 
تثبت أن أحذا رآها بل إن أبا نواس يجعلها ضربًا من الخيال فيقول: 
| وما خبره إلا كعنقاء مغرب تصور 0 في بسط الملوك وفي المشل. 
: وهذا المثال أورده الأصوليون على العام الذي ليس له أفراد في الخارج» انظر أيا عبيد القاسم 
ابن سلام كتاب الأمثال (ص :)711١ 75٠‏ ولسان العرب, مادة “غرب"»2 'عنق". 
() في د: 'والآدمي ".7 * (4) في سء د: 'فرد واحد منه' . 
(5) في الاصل» ل: ' يعلق"' . : ١‏ 
انف وهو حقيقة في العموم باتفاق الأصوليين؛ وذلك لشمول الاستفهام جميع أفراده . 
انظر الإحكام للآمدي (جا؛ ص791: 158)؛ والمعتمد (جنذاء ص2»)215 والبدخشي 
على المنهاج (ج7اء ص17) وغيرهم . 
لا 


(0/ب)2) 


ومع ذلك فإنك تقول فى الشركة ريده ويكون جوآبًا مطابقّاء مغ: أن ازينا"لا 
يمكن أن ينطبق على العموم» وأجمع الناس على أنه جواب صحيح كامل» | 
فيكون حكم الوقوع والكون عندك خاصًا بواخسد محصورء والحكم الذي وقع 
به العموم. والاستلفهام شامل لجميع مراتب العقلاءء الذي: يمكن أن يكؤن 
عندك» بل أبلغ من ذلك أن تقول227 (له:ليس)17؟ عندي أخدء.:ويكون جوابًا 
مطابقا» مع أنك لم تذكر زيدًا ولاغيره”" فيعلم بالضرورة أن حكم الكؤن 
عندك ليس هو الحكم!؛) الذي وقع به التعميمء » فإن الكون منفي بالكلية عن 
جميع الأفراد» والاستفها م شامل وواقع بجميع الأفراد» وإذا ظهر لك أن 
حكم الكون في الوجود غير الحكم الذي م لني فنقول: قول القائل: 
عبيدي. أحرار؛ وهو من صيغ العمومء والصفة27 التي هي القدر المشترك الذي 
وقع به التعميم هي وصف العبودية المضافة إليه؛ والحكم المرتب على هذا 
الوصف المشترك هو الحرية والإعتاق9©» فمقتضى هذه الصيغة:أنة مهما 
وجدت العبودية المضافة إليه ترتب هذا الحكمء وبتبع كذلك في مه موأرد 
هذا الوصف المشترك» كما يتبع 80 بوجوب( القتل جميع مواره المشترك حيث 
كان ومتى كان» هذا هو حكم التعميمء وإعطاء الصضيغة حقها من حيث في 


)١(‏ في الاصل» سء د: ' يقول' ؛ وأثبت ما في ل. 

(؟) في الاصل» سء:د::'ليس له' » وأئبت ما.في ل؛ د. 

(5) راجع المعتمذ (ج١:‏ ص١7‏ وما بعدها)؛ والإحكام للآمدي (ج؟» 1590 للطفة 
وشرح الكوكب المثير (ج””» ص :)١17-:‏ وشرح تنقيح الفصول (ص ١ ,)50١‏ 

(؛) في الاصل» سء د: ' حكم"2 وأئبت ما في ل. 

(0) في ل: 'لجميع" . ش 

(7) في س د: ' الصيغة* وأثبت ما في الأصل» ل 

0) انظر: الإحكام للآمدي (جاء ص٠‏ *)» وصدر الشريعة: عبيد الله ا مز شرح 
التوضيح علي التنقيح (ج١»‏ ص1756). 

(4) في ل: *تتبع *. 

(6) في الاصل» اسء د:' وجوب"» وأثبت ما في ل. 


صيغة عموم؛ ولذلك إن نقول: أي عبد وجد في ملكه يعتق» (إشارة206 إلى 
عدد محصور ألبتة؛ فقد يكون الواقع/ أنهم ثلاثة» أو مائة ألفء التعميم في 
الجميع سواء بمقتضى صيغة العموم؛ لكن الواقع دائمًا في عدد معين. كما كان 
الواقع دائما محصورا في عدد معين» فحكم الوقسوع غير الحكم الذي وقع به 
التعميم؛ ومقتضى الصيغة أنا نعتق ما لا يتناهى من العبيد» غير أن العقل منع 
أن يقع( في ملكه غير متناه في زمن التلفظه ولا يلزم من منع العقل من 
وقوع شيء ألا يكون الحكم عاما فيما لا يتناهى» آلا ترى إلى قول القائل: 
كل عشرة هي فرد من الدنانير [هي]7© صدقة لوجه الله تعالى أو: كل إنسان 
هو جماد(؟) فإنه ممكن. ضيغ عامة لا تخصيص فيها2*0» متناولة لما لا يتناهى» 
ومع ذلك فقد دل العقل على استحالة29 وقوع فرد من هذين العمومين في 
الوجودء ولم يناف ذلك العمومء وصدق حكمه على العمومء فحكه(© 
الوقوع غير الحكم الذي وقع به التعميم. 

كذلك مدلول قوله: عبيدي أحرارء عام وغير متناه» ودل العقل على أن 
الواقع في ملكه لا يكون إلا متناه0, ولا تنافي بين الحكمين؛ فإدًا لم يتناف 
العموم ووقوع عدد محصورء وأصل ذلك كله أن يتقرر عندك أن حكم الوقوع 
غير الحكم الذي وقع به التعميم» وأنه لا ملازمة بين الوقوع والعموم . 

: وقد شرع الله ا 0 - عدد غير متناه 
بالنظر إلى عموم الصيغة ومع ذلك لم يقع في الوجود من27 زمن رسول الله 
كد من هذا الغموم إلا(١'‏ فرد أو فردان(١2‏ فقطء ولم يناف ذلك أن الحكم 


. وأثبت ما في س» 5 (1) في د: 'يكون'‎ ٠ في الأصل» ل: 'من إشارة'‎ )١( 

(؟) زيادة من ل. 

20 العشرة ليست فرذاء والإنسان ليس جماداء اللهم إلا من جهة الإمكان العقلي الذي يجيز 
مالم يكن واقمًا بالفعل . 

(5) فى ل: 'منها" (5) ساقطة من د. 

0 في د “بحكم" . (4) في د: "إلا متناهيا" . 

(9) ولعل الأصوب: 'في' . )١(‏ ساقطة من الأصل» ل. 


- واللعان مشتق من اللعن الذي هو الطرد والإبعاد؛ إذ أن كلا الزوجين يلعن نفسه في‎ )١( 


مدن 


إففوك 


عام فيما لا يتناهى من الأرواج. 
وكذلك قول القائل: اعط هذه الدراهم من في الدازء الوصف الذي 
يجب تتبعه في موارده ؤيحصل به العموم هو العاقل الكائن في الدازء وهذا 
من حيث(22 التعقل يقبل أن يقع في محال غير متناهية لولا دلالة العققل0) 
على أن الله تعالى لا يمكن أن يُوجِدَ في الدار عددًا غير متناهء ولولا هذا الدليل 
العقلى لعسممنا(» فيمًا لا يتناهى بمقتضى الصيغة» لكن دل العقل في الواقع 
على شيء ودلت الصيغة على العموم فيما لا يتناهى. فمدلول الصيغة من 
(«جرب) حيث هو(؟'/ مدلؤلها غير متناه» ومدلول العقل متناه؛ وقد تقدم أنه لا. تنافي 
ش بين عدم النهاية في العموم والنهاية في الوقوعء بل العدم الكل في في الوق لا 
ينافي العموم وعدم النهاية كما تقدم بيانه(*). 


الخامسة إن كان كتاس أو لان اللعنة ل الكلات متههاء ودليله من تاب الله قوله 
ورا سيت ل ا ا هلال بن آمل 
وقد قذف امرأته بشبريك بن سحماءء وعوير العجلاني الذي ادعى أنه وجد زوجته مع رجل 
رأى منها بعيته وسمع بآذنه . 
انظر: صحيح مسلمء كتاب اللعانء والقرطبي أبا 5000 الاتصاري, : 
الجامع لاحكام القرآن (ج7١.‏ ص؟18 و ما بعدها)»: وابن قدامة عبد الله بن ألحمد بن 
محمود؛ أبا محمد مؤفق الدين؛ المغني مع الشرح الكير(جة؛ ص؟ وما بعدها), 
0 مادة “لعن'. 1 

(1) في ل: ' حديث"., 

زفق في ا زيادة: “على أن دلالة العقل '» و أثبتها في الصلب لعدم إفادتها معنى' جديد:. 

(5) في ل س: 'لهممًا' . 

(4) ساقطة من ل. 1 

(5) ومثله: 'من بالدار؟ ‏ وهني صبغة عموم تشمل ما لا يتناهى؛ وقد صح أن يكون الجواب 
بقولنا: 'زيد' وهوفرد متناه؛ كما صح: "ليس في الدار أحد* وهو جوابٍ ,صحيح أيضاء 
وكلاهما مطابق إجماعا. 0 
راجع هذا في باب خنصائص العموم (ج١؛‏ ص15١1١)‏ من هذا الكتابء وانظر همع 
الهوامع(ج١‏ ؛ ص8 6). . 
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. وكذلك قول القائل: كل من27 خلقه الله تعالى الآن ممكن؛صيغة عموم 
يقتضي أن الموجود(") المخلوق غير متناه» غير أن الدليل العقلي لما دل على أنه 
لا يمكن أن يخلق في الزمن الفرد -الذي هو الآن- حوادث غير ستناهية» بل 
ستناهيسة قطعًا("2: فيصير الثابت للصيغة من حيث هي صيغة عموم عدم 
التناهي» والغابت من حيث الدليل العقلي التناهي» (ولا ينافي)40) كون الصيغة 
تستصحق لذاتها عدم التناهي ولا يقع ذلك المستحق لمانع ععقلي أو غيره كما 
تقدمء مع أنك ستقف على (أن)220 المخصصات المتصلة عشرة: أحدها: 
الظروف» و ثانيها: المجرورات» فعلى هذا هذه المثل [إن] اقترنت بها 
الخصصات منعنا من اعتقاد إرادة ظاهر العموم» وهو عدم النهاية ولا يلزم من 
عدم اعتقادنا90) عدم النهاية عند عدم القرينة اعتقادنا النهاية عند القرينة» 
فمذلول اللفظ قد ينتفي عنه لعارض . 

فإن قلت: يدعى عدم النهاية في صيغ العموم بتفسير واحد أو بتفسيزين؟ 

ش قلت: قولنا: العموه) الفلاني غير متناه له تفسيران: 

. احدهما:. سلوب النهاية غلى الإطلاق» ومن هذا التفنسير قولتا: 
)١(‏ في س: ما" 
(1):في الاصل» ل». س: 'الوجود' ٠‏ وأئبت ما في د. 
[فية) وذلك لان للقدرة تعلقين» صلوحي قذي وهو يعني ,لتهنا نسائلة في الاو لإيجاد كل ممكن 

.يمالا يزال» وتعلق تنجيزي حادث؛ إذ يتأتى بها إيراز الممكنات بالفعل حيث أراد الله 

وجودها على أي صفة شاءء وبالنظر إلى هذا التعلق التنجيزي الحادث أمكن القول والقطع 

بالتناهي . 

انظر: محمد الدسوقي؛ حاشية على شرح أم البراهين (ص177؛ ))١55‏ وانظر ملا أحمد 

.الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية (ج١.‏ ص©6١١).‏ 
(5) في ل: 'ولا تنافي بين" . (0) تكملة من ل. 

)١(‏ فى الاصل؛ ل: 'اعتقادها' . وأثبت ما فى س» د. 
(؛) ساقطة من منء د ١‏ 
(4) في ل: 'المعلوم' . 


2131ظ2> 


إفرفة ا 


معلومات27؟ الله (تعالى)(2 غير متناهية2©0: أي: لاغاية لها ولا طرف"؟, 
ومنه : الممكنات7©. في مادة الإمكان غير متناهية. 

وثانيهما: ما له نهاية في نفسه لكن لا يجب الوقوف.عندهاء ومن هذا. 
التفسير قولنا"؟: : مقدورات الله تعالى. غير متناهية» مع أن ما توجبه القدرة 
دائما متناه؛. لأن الغالم حادثء» فللحوادث أول وآخرء وغايتها الآن الذي نحن 
فيهء والمحصور بين حاصزين متناه قطعاء فالمقدورات متناهية؛ لأن لها غاية 
دائماء لكنها(" لما كانت تلك الغاية لا يجب الوقوفق عندها بل 8 إيجاد 
أمئال ما: وجد من الحوادث المقدورة» قيل لذلك: المقدورات غير متناهية280 

/ ومن هذا الباب(9) قولنا: د نعيم أهل الجنة غير متناه؟ لأن له مبدأ وشو 


(1).وهي ما تتعلق بها.صفة الغمل من واجبات وجائزات وخا 


زفة لا توجد في الأصل» س) دع وأثبتها من ل. 


(7) انظر: .الاقتصاد في الاعتقاد (صن47)؛ وحاشية ملا أحمد شق على: العقائد النسفية 


لجا ص4 .)١١‏ (:) في ل: '“ظرف". / 

(5) والممكنات جمع ممكن» وقد عرفه وقسمه الدسوقي: بقوله: ' هو عند اللمتكلمين' : ما 'استوى 
طرفاه؛ وجوده وعدذمهء فهو عندهم مرادف للجائز العقلي» وعند المناطقة الممكن قسمان: 
خاص: و هو المسلؤب الضرورة عن الجانبين» أي: الجانب المخالف للحكم» وجانب الحكم 
وهو المرادف اللجائزه وعام: وهو المسلوب الفرورة عن الجانب المخالف» وهو: ما لا يمتتم 
وقوعهء فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان؛ ولا يخرج عنه إلا الممتحيل العقلي ؛ ' مثلا. إذا 
قلنا: الإنسان كاتب بالإمكان:العام؛ كان معناه أن سلب الكتابة غير ضروري» فيصدق بكون 
الكتابة للإنسان جائزة أو واجبة»وإذا قيل: الله موجود بالإمكان العام كان.معناه: أن عدم 

وجوده غير ضرواري فيصدق بكون الوجود واجب أو نجائزء لكن قد قبام الذليل على 
وجوبهء وإذا قيل: أزيد موجود بالإمكان اللخاص كان معناه: أن كلا من وجؤده وعدم وجوده 
ليس ضروريا؛ حاشية الدسوفي على أم البراهين (ص157). 

(1) في سء د:' قوله. (0) في ل: ' للنهاية" ' 

(4) المقصود بالمقدورات عند علماء الكلام: الممكنات؛ إذ القذرة لا لد بالمكنات» وهي 
متناهية بالفعل وغير متناهية بالقوة» وقد أثتوا عدم تناهيها بأن العقل لا يقول باستحإلة 
حادث بعده حادث» قال الغزالي : 'إن خلق الحوادث بعد الحوادث لا يتتهي إلى حد إيستحيل 

فى العقل حدوث حادث بعدهء فالإمكان مستمر أبدا والقدرة واسعة لجميع ذلك» فثيت أن 
المقدورات تتعلق بالقدرة؛ وهو تعلق مستمنرء ولانهاية لقدرة الله تعالى وعليه فالمقدورات 
' غير متناهية انظر الأقتصاد في الاعتقاد (ص74 وما بعدها). 0 
(4) في س: "القبيل' . 


ل 


أول دخولهم» وأي زمن فرضت وصولهم في الخلود إليه كان ذلك هو غاية 
نعيمهمءلكن لما كان27 لا يجب الوقوف عند تلك الغاية فى حقهم بل 
ينتقلون (إلى غاية بعد غاية بعد غاية)("؟ كذلك دائماء قيل: نعيمهم غير 
متنام» مع أن لهم غاية دائما» فظهر لك أن قولنا: نعيم أهل الجنة غير متناه: 
من باب قولنا: المقدورات غير متناهية("* لا من باب قولنا: المعلومات (غير)(؟) 
متناهية(*) , 

وكذلك.قولنا: الأعداد غير متناهية معناه: أنّا إذا وصلنا إلى رتبة من العدد 
فإنه لا يجب الوقوف عندهاء بل يجوز انتقالنا إلى رتبة أخرى فوقهاء فالعدد 
دائممًا له نهاية لكن لما لم يجب الوقوف عند تلك الغاية قيل: العدد غير 
متتاولتك ولكل واحد من القسمين نظائر كثيرة فتأملها في مواضعها. 
فعلى هذاء المعلومات ثلاثة أقسام: 


ما هو متناه بكل تفسير نحو: العشرة».وكل رتبة2©"9 معيئة من العدد فإن 
لها غاية يجب الوقوف عندها (ومتى كان للشىء غاية يجب الوقوف عندها)80) 


(1) في الاصلء لء د: *كانوا" . 

() فى ل: 'إلى غاية ما بعدها غاية' . 

(؟) هذه العبارة كشيرا ما تدور عند علماء الكلام ولعلهم يقصدون بها بالقياس إلى الدنياء لكن 

: في أي وقت من الأوقات إذا ما نظروا إلى ما وقع بالفعل من هذا النعيم فإنه يكون متناهيا 
وإن كان استمراره غير متناه؛ لذا جعلوه من باب المقدورات غير المتناهية؛ حيث إن قدرته 
تعالى صالحة للتأثير فيه وهو يدخل فيه ما وجد بالفعل وما سيوجد في المستقبل بما فيه نعيم 
: أهل الجنة غير المتناهي0 وإطلاق عدم التناهي على مقدورات الله تعالى من حيث إنها لا 
: ترتبط يزمن مخصوص. 

(4) تكملة من س» د. ٠‏ 

(5) والمقصود ب' معلومات الله غير متناهية' :هو ما يتعلق به العلمء والعلم يتعلق بما كان وما 
هو كائن وبما سيكونء وبناء عليه يدخل فيه نعيم أهل الجنة وشقاء أهل النارء وهو غير 
' متنامء بالإضافة إلى ذلك يدخل في المستحيلات والواجبات؛ وعليه فتطاق العلم أوسع من 

تطاق القدرة. 

(5) راجع الاقتصاد في الاعتقاد (ص497). 

(0) في ل: 'مرتبة' . 

(4) تكملة من ل. 


كان متناه بالتفسيرين . : 
وما هو متناه اتفاقًا : : وهو ما ليس له غاية كالمعلومات. 


٠‏ وما هو غير نُتناه على اصطلا (ح دون اصطلاح: وهو ما له غاية لا يجب 
الوقوف عندهاء (فإذا قلنا): 27 إن المتناهى ما (ليس)20 له غاية كان هذا القلم 
متناهياء (وإذا قلنا):7© إن غير المتناهي يطلى على ما لا يجب الؤقوف 
(عليه)”؟) عند غايته كان هذا القسم غير متناة» وهو" متناه.بتفسيرء غير 
متناه90 بتفسير آخر. : 

إذا علمت هذا التلخيصء فقولنا: عل تمان معان قرم 

فهذه صيغة عموم مسلوب النهاية» وهذا كلام عربي حقيقة لا مجاراء .واللفظ 
متتعمل فعا وضع له من السمومء وكذلك قؤلنا: كل متخبر عنه لله تعالى 
بالكلام النفساني ”27 معلوم 0 ٠»‏ و كل ممكن فإنه يصح تعلق القدرة القديمة 


)١(‏ في ل: 'فإن قولنا؟ . 1 ا 
)١(‏ هكذا كمد كم اجو ويبدو أن كلمة: 'ليس" هنا زائدة» حيث يؤدي 500 إلى 
نقيض المقصود. 1 : 

(0) في ل: 'ولان قولنا" . 

(4) تكملة من د. 

(5) في ل:'فهو". 7 (5) في الاصل : ' متناهية "". 

(0) ما معنى مخبر عنه؟ هل مخبر غيره من مخلوقاته» أو مخبر بها نفسه؟. 
أما الأول: : فغير معاقول؛ لان قوى البشر لا تستطيع الإحاطة بما يحيط به علم الله تعالى. 
والااكاي فهو شآن من شثون اللهء خفي عليناء لا نستطيع التكلم فيه ولا ندعي المخوض 

فيه؛ فمعلوماتنا عنه قاصرة غاية القصورء وإذاً فالجملة غير واضحة. 

(8) اختلف الناس في:صفة الكلام المنسوب لله سبحانه: 
فقالت الاشاعرة:: الكلام.صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» وهو معنى واحد قائم بذاته تعالى 
وهو أمر ونهي؛ وبر واستخبار؛ ووعد ووعيدء قال الشهرستاني: ' وهذه الوجوه ترجع 
إلى اعتبارات في كلامه» لا إلى عدد في نفس الكلام' » ثم قال: 'والعبارات والالفاظ 
المنزلة على لسان الملائكة إلى الانبياء -عليهم السلام- دلالات على الكلام. الازلي» والدلإلة 
مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزلي *؛ وهو عندهم كالذكر والمذكورء فالكلام عندهم معنى 
قائم بالنفس سوى 'العبارة التي هي دلالة عليهء و هي التي تسمى كلام . 
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به نحو هذه المواد» فإنها كلها غير متناهية10) 5 النهاية» والأصل في 
الاستعمال الحقيقة» فتكون صيغة العموم موضوعة لا لا يتناهى بهذا التفسير. 


ولما كان الله- على تمام حكمته وقدرته- قادرًا على إيصال المعنى المقصود إلى المخاطبين من 

.غير آلة الإفهام والاستفهامء فإنه يجب ألا يتصور الكلام منه وإسماعه الخلق وسماعه منهم 

على وجه ما نتصور في الناس إذا تخاطبوا فيما بينهم. : 

وقالت المعتزلة: إن كلام الله حادث مخلوق» خلقه الله منفصلا عنه» وإنه جروف مركبة» 

ولا يكاد يوخد الحرف الثاني إلا بعد الحرف الاأول» ولا الثالث إلا بعد الثاني» والموجود لا 

يتركب مع المعدوم» فإذن لا يتصور وجود الكلام على قولهمء بل الذي يوجد هو من فعل 

لض : 

وأما أهل السنة وأئمة السلف فيقولون: إن الله سبحانه لم يزل متكلمًا إذا شاءء وهو يتكلم 
بحرف وصوت مسموع . 
فالقرآن كلام اللبه لفظه ومعانيه» فلا يقال: اللفظ دون المعنى -وهو مذهب المعتزلة-. ولا 
المعنى دون اللفظ -وهو مذهب الاشاعرة-» فاهل. السئة والجماعة يقولون ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» ألقاظه ومعانيه عين كلام الله يسمعه جبريل من الله» 
والنبي يسسعه من جبريل» والصحابة يسمعونه من النبي َك فهو المكتوب بالمصاحف» 
والمحفوظ في الصدورء المتلو بالالسنة. ١‏ ْ 
والأدلة على أن ألله يتكلم بصوت يُسمع كثيسرة ة جداء منها : قوله تعالى «ولما جاء موسى 
ميقاتناً وكلّمهُ ريه سورة الأعراف» الآية )١47(‏ وقوله سبحانه لموسى: «إني أنا ريك 
'فآخلم ليك إِنّك” بالوآدي المقدس طُوى» سورة طهء الآية (15). 
'راجع في هذا: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص »)١18١‏ وأصول الدين 
لابي منصور عبد القاهر البغدادي (ص5١٠)‏ و كتاب الاعتقاد لابي القاسم الحسن بن محمد 
:الراغب الأصفهاني» رسالة ماجستير تحقيق أختر جمال لقمان (ص1760)؛ وشرح المواقف 
العلى بن محمد الجرجانى (ج8؛ ص 40) وعقيدة أهل السنة والجماعة لأحمد بن محمد 
الطحاوي (ص7)ء والأسماء والصفات لاحمد بن الحسين البيهقي (ص١181).:‏ و الملل 
والنحلء للشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكريم (جاء ص175). 

(9) راجع: الاقفتصاد ني الاعتقاد (ص208)؛ و حاشية الدسوقي على أم البراهين 
(صككك .)1١9‏ 

)١(‏ و هذا على غير ما جرت عليه كتب علماء الكلام» فإنهم يقولون: إن العالم بجميع أعراضه 
أوجواهره متناه؛. حيث إن له بداية ونهاية» وهذا هو عين التناهي . . 
وإذا كان هذا ما اتفقوا عليه -وهو الحق- فكيف يذهب القرافي إلى القسول بأن هذه المواد 
-والتي هي العالم يجزئياته- غير متناهية؟! 


رقف 


وقوله تعالى: «فَاقَئَلوا المتركين17) يقتضي أن مهما وجد شرك في 
(م؟رب) الوجود/ وجب قتلهء وإذا وصلنا في القتل إلى غاية لا يجب الوقوف عندها 
بل يجب الانتقال إلى ما وجد بعدها. 


عم 


وكذلك قوله تعالى : #حرمت عَلْكمٌ اليِنَة والدّم ل لخزير 0 
وحمت ليك أنَهِائكُمْ وأعوائك. .274 الآيقه ونحو ذلك9) فإنه 
يقتضي 0 وجد ميتة أو فرد(0) من هذه الأجناس المذكورة فإنْ التحريم 
يسان به وقبل 9 رجزده لا يحرم "رمهما وضلا إلى غباية'تإنه لا يجب 
الوقوف عندهاء بل نتجاوزها إلى. ما يوجد بعدها. 0 

والظاهر: أن (هذا الاستعمال)( -أيضا- حقيقة وهو مباين للأول» فهل 
صيغة العموم مشتركة بين ما لا يتناهى بالتفسيرين المختلفين» ٠‏ أو هي, موضوعة 
للأول عيئًا من غير اث 0 
ولانة» ادعى فيه شيئّاء وللنظر فيه مجال. 

والذي يظهر لي أن صيغ العموم ليست مشتركة بين النوعين؛ لان نجدها 
مجملة 20١١‏ والإجمال. عند عدم القرينة (غير(١2‏ لازم)(2320 للاشترا تراك وانتفاء 


.)8( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية (5). 

(5) سورة النناءء الآية (17). 

(4) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (جا؛ ص51). 

(5) ساقطة من ل. ١‏ 

(0) في د: "أوفردا؟. 

(0) في الاصل » ل: *وقيل*2 وأثبت ما في س» د. 

(4) في الأصل» سْء د: 'هذه الاستعمالات": وأئبت ما في ل. 

(9) مكرر في ل. 

)١١(‏ هذا الإجمال الذي أثبته القرافي في صيغ العمثرم: فل نفاه عنها في المقدمة فراجعه في 
(ص44) من هذا الكتانب ‏ : 

. لا يوجد في الأصل‎ )١١( 

. في ل: "لا يلزم'‎ )١1( 


ع4 ؟ 


اللازم يقتضي انتفاء الملزوم » فيكون الاشتراك منتفيا(!)؛ لانتفاء لازمه» وهو 
المطلرب . 
وإذا لم تكن مشتركة بين النوعين اللذين هما نوعا ما لا يتناهى بالتفسيرين 
المتقدمين, فهى(©2 موضوعة للقدر المشترك بينهماء وهو ما لا يتناهى» إما بهذا 
التفسير أو بالتفسير الآخرء فإن كلا النوعين يصدق عليه ما لايتناهى . 

' ووجه تحرير هذا(" الكلام فيه(؟» وبسطه ما تقدم في حقيقة العموم. وحده 
أول الكتاب00) وهو أنه: موضوع لقدر مشتدرك بوصف يتبعه في محاله 
بحكمه20.؛ كان ذلك الحكم خبرا أو طلبًا أو إباحة أو غير ذلك. 


ومعنى “هذا التتبع: أنه مهما؟ وجد مسمى اللفظ وهو "مشرك "00 
مغلا في قوله تعالى : لفَاقتلُوًا المشتركين4(١١)‏ ترتب عليه الحكم المذكور في ذلك 
العموه0» ووجود المسمى في موارده له حالتان: ش 

تارة لا يوجد إلا متناه وفى غاية معينة» لكنه لا يجب الوقوف عند تلك 
الغاية» بل إن وجد بعد ذلك مشرك آخر وجب قعله(37) أو بيع وجب 
حله20) أو ميتة وجب تحريمها('2» والواقع دائمًا من هذا المسمى أفرارً(10). 
محصورة030) متناهية . 
)١(‏ في ل: 'منفية' . )١(‏ في الاصل. ل:'فهو' . 
() زيادة من د. 
(5) انظر (ص56١21,‏ 
(1) هذا التعريف تخاص بالقرافي أورده في بيان حقيقة العموم بعد أن اعترض على تعريف من , 


سبقه . 

(0) في الاصل: 'مهم". (8) في الاصل: 'أو هو"؛ وفي ل: "الذي هو' . 

(9) في الاصل» ل: 'مشترك” . )٠١(‏ سورة التوبة» الآية (0). 

.)8( كمافي سورة التوبةء الآية‎ )١1( ' 2.)0١ص انظر الإبهاج شرح النهاج (جاء‎ )١١( 


(*1) كما في قوله تعالى: وآحَل اللَّهُ البيع حرم الربا4 سورة البقرةء الآية (570). 
(14) قال تعالى: #حرمت عليكم النَُّّ..., 04 سورة المائدة» الآية (6). 
(19) فى د: 'أفرادا" . )١1١(‏ في ل: "غير" . 


2/50 


وتارة يتحقق مسشمى :اللفظ-أعنى : لفظ/ البنس-7) قبل دخول أداة:العموم 
عليه في موارده غير (متناه؛ مسلوب الغاية والطرف في صيغة العموم كقولنا:. 
معلومات الله تعالى غير" متناهية فإن هذه صيغة عموم؛لأنه جمع مُضاف 
فيعم نحو: عبيدي أحرار7”)؛ ومسمى هذا اللفظ قبل دخول أداة. العموم عليه 
لا دخلت أداة العموم عليه وهي الإضافة مثلا تحقق في موارده بوصف سلب 
الغاية والنهاية» فإن وصف المعلومية قد شمل في علم الله تعالى ما لا يتناهئن 
بهذا التفسير0؛) ولم يقف*2 عند 'غاية ويتوقع بعدها(؟ غيرها كما قلنا0© 

في 'المشركين' فلما تحقق المسمى في موارد غير متناهية بهذا امير برجن أن 
يشبع حكم هذا العسموم وهذا المسمى في جسميع تلك الموارد بوصف سلب 
النهاية» والحكم هاهنا هو الخبر عن معلومات الله تعالى (فلا جرم تناول 
خبرنا في هذا الخبر عن معلومات الله تعالى)0) موارد مسلوب الغاية والنهاية 
من غير انتقال من غاية إلى غاية بل دفعة؛ لأن المسمى كان متحققا قبل 
خبرناء وتحقق السملى ينحبع حكم العموم؛ وذلك من قولنا: مخبرات الله 
الى بالكلام عدي معلومة ل ''» متناهية١26,‏ ا 


' كالميتة دون أن يضاف إليها *كل" . (1) ما بين الحاصرتين تكملة من ل.‎ )١( 


(؟) قال القرافي: 'فلولا الإضافة لم يحصل العموم؛ ولم يعم العتقء بل كان يلزمه عتق ثلاثة 
أعبد فقط ' شرح تنقيح الفصول (صن178): وانظر الإحكام للآمدي (ج ص١‏ 081. 

(5) انظر إسماعيل الكلتبوي» خاشية على شرح العقائد العضدية (جاء ص518١» .)١14‏ 

(0) في د: ' نقف' . 

(5) في ل: 'عندها' . ' 

(7) ساقطة من ل. 

(8) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

(4) انظرالاقتصاد في الاعتقاد (ص4ه,00), وحاشية ملا أحمد الجندي على شرح العقائذ 
النسفية (جاءص9١١).‏ . : 

)٠ )‏ في الاصل» ل :'أو غير" . 

)1١(‏ وهذا ما لا يقبل وذلك لان ما أخبرنا الله به في جميع كتبه المنزلة: : الزبور» التوراقة 
والإنجيل» والقرآن متناهء وضم متناه إلى متناه لا يجعله غير متناه» بل 0 أيضاء 
وعليه : فما أخبرنا الله به يكون متناهيا. 


"5 


مخبرات(1) الله تعالى مسلوبة الغاية0 والنهاية بالفعل» فعم الحكم الذي هو 
هذا الخببر الخاض أيفمًا ما هو مسلوب الغاية والنهاية» ومن ذلك قولنا: في 
الأزل(؟ عدمات7؟ الممكنات غير متناهية» فإن قولنا: عدمات الممكئات جمع 
مضاف فيعه22» ومسمى هذا الجنس الذي هو عدم قد شمل في الأزل موارد 
مسلوبة الغاية والنهاية» فكذلك عم هذا الخبر في هذا اعبرم أفراداً مسلوبة 
الغاية والنهاية» ونظائره كثيرة في المعقولات . 

ونظائر القسم الأول وهو ما له نهاية لا يجب الوقوف عندهاء كثيرة أيضا 
كما تقدم مفله؛ واشتراك القسمان() في حرف(© واحد وهو وجوب ترتيب 
حكم العموم في كل فرد وجد فيهء وتحقق8» ذلك الوصف الذي هو قدر 
مشترك بين أفنراد العموم وهو مسمى ذلك الجنس قبل دخول أداة العموم 
غليه» فلما تحقق في أحد القسمين في موارد غير متناهية مسلوبة الغاية؟) ترتب 


(1) مراجع الاقتصاد في الاعتقاد (ص08). 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(م) والأزل هو: القدمء وقد نسب الازل إلى قولهم: لم يزل» فصار يزلي» ثم أبدلت الياء ألفا 

لخفتها فصار أزلي» انظر الصحاح» مادة 'أزل* » والقاموس المحيط»ء مادة.'الأرل' . 

(4) والعدمات جمع عدم والعدم مصدرء وإذا كانت المصادر لا تثنى ولا تجمع باتفاق النحاة فإن 

لفظ: 'عدمات'" جمع سماعي»؛ انظر: شرح المفصل لابن يعيش (جاءص18١)؛‏ وشرح 
الكافية في النحو (ج؟. ض1955١).‏ وشرح الكافية الشافية (ج5؟, ص5605) ا56)؛ 
٠‏ وهمع الهوامع (جاء ص188١).‏ 

(9) انظر: شرح النوضيح على التنقيح (جاءص115).؛ والمحصول (ج5؟. ص691), 

والإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن؛ جمال الدين أبا محمدء التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول (ص .)8١١‏ 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب: "القسمين"»؛ وهما المحكوم عليهما بالعموم» 
والمشتركان في عدم النهايةء إلا أن عدم النهاية في أحدهما مفسر بما له نهاية لا يجب 
الوقوف عَيْنَها وهو مقدورات الله تعالى والثاني معلومات الله تعالى كما تقدم. 

(0) ولعل المقصود: ' حكم' . 1 (4) في د: 'أو تحقق* . 

(9) وهو معلومات الله تعالى . 


يفف 


/ب)2 


الحكم كذلك» وبقي ترتبه في الزيادة في فرد آخر زائد على تلك الغايةء 
متوققًا على تحقق فسمى اللفظ في ذلك الفرد”'2؛ فلم تنخرم/: القاعذة في 
وجوب ترتب حكم:العموم على مسخى اللفظ حيث تحقق» فصاز ترتب “حكم 
العمؤم في موارد المسمى حيث تحقق قدرا مكاي امسن ا ا اتفق 
تحققه في قسم في 'إفراد("2 مسلوبة النهاية» وتحقق في أفراد ثابتة النهاية تتو 
الزيادة عليهاء وملازمة الحكم لمسمئ”" اللفظ في أي مورد تحقق» هو(؛» 7 
المشترك بين القسمين» وهذا القدر المششرك هو مسمى ل 
النظر عن صوص كل واحد من القسمين؛ فذهب الاشتراك وتحقق أن مسمى | 
العسام غير متناه وعدم التناهي متنوع إلى نوعين» واندفع الإشكال 6 
البحث في تحقيق هذا الموضع بفضل الله تعالى. 

وهذا التلخيصن أشار إليه أرباب علم المنطق حيث قالوا:'إن المؤجبة 


الكلية”* نحو قولنا: كل إنسان حيوان؛ وكل عشرة زوجء معناها: :أن كن 


شىء يفرضر017) اتصافه بكونه إنسانًا فى الماضى أو الحال أو المستقبل فإنه يجب 
له أنه حيوان بحيث يكون ذلك الاتصاف بالفعل على رأي الجمهورء وكذلك 
كل شيء يفرض بالفعل عشرة في أحد الأزمنة الثلاثة فإنه يجب أن يكون 


)١(‏ والذي مثلوا له بمقدورات الله تعالئ حيث إن قدرته تتعلق بالممكنات وهى الحوادث» والتى 


تتجدد حوادث بعد أخرى وهكذا. 

. في ل: 'موارد'‎ )١( 

(؟) في الأصل: 'المسمى" » وفي د: 'مسمى"2 وأثبت ما في ل س 

(؛) فنٍ الاصلء سء د: "هذا" . ١‏ 

(0) واللوجبة الكلية هي: التي يكون موضوعها كلا مسورا بسور كلي» نحو قوله تعالئ: لكل 
تمن ذائقة إلموت» سورة آل عمران» الآية (18):: وقوله سيحانه 500 نفس يما كسَبت 
رهينة» سورة المدثرء الآية (078» وقولهم: كل إنسان حيوان؛ وكل نار حارة . 
انظر: حاشية الصبان على شرح السلم (ص١83,‏ 45)» ومعيار العلم (ص117)» ونحريز 
القواعد المنطقية(ص )88‏ 3 

(7) في سء د: *نفرض" . 


و وعلى هذا التفسير تكون الموجبة الكلية غير متناهية» بمعنى: أن لها غاية 
لا يجب الوقوف عندهاء فإن الواقع من أقراد الإننسان في الأزمنة الشلاث: 
الماضي والحال والمستقبل متناه قطعًا بناء على حدوث(2 العالم» غير أنه لا 
يصل إلى غاية يجب الوقوف عندها فلا يتوقع(2 بعدها إنسان لا عشرة» وهذا 
مساو للعموم في قولنا: أحل الله الببع» وحرم الميتة و نحوهما. 

وقيل: معنى الموجبة الكلية: كل ما يقبل أن يكون إنسانًا(© فإنه حقيقة 
املوضوع المحكوم عليه0؟»؛ ويلزم على هذا أمران: 
أحدهما: بطلان هذه القضية المتقدمة وهى قولنا: كل إنسان حيوان 
بالضرورة» بل الصادق أنه حيوان بالإمكان فقطء فإن مجرد القابل للإنسان لا 
يجب أن يكون حيواناء فإن الجماد يقبل الإنسان ولا تجب له الحيوانية» بل 
يكن 200 , 

والأمر الآخر الذي يلزم/ أن تكون الموجبة الكلية غير متناهية بالتفسير 


)١(‏ في ل: 'حدث'. 
(1) في الاصلء س: 'نتوقع'؛ وفي د: 'تتوقع"؛ وأئبت ما في ل. 
(7) في الاأصلء ل» س: 'إنسان"' » وأثبت ما في د. 
(؛) راجع حاشية الصبان على شرح السلم (ص5ة). 
(5) عند جمهورز المناطقة: أن صدق وصف الموضوع على أفراده يكون بالفعل» فإذا قلت: كل 
إنسان حيوان بالضرورة؛ كان معنى ذلك أن ما هو إنسان بالفعل هو حيوان بالضرورة. 
ولكن الفارابي يرى: أن صدق وصف الموضوع على أقراده يكون بالإمكان لا بالفعل» وبناء 
عليه قفي اللمثال السابق تكون أفراد الإنسان وهي.زيد وعمرو وبكر وكل ما يمكن أن يكون 
إنسانا حتى النطفة والتراب كما قال تعالى : الله مَلقكُم من ثُراب كم من نطفة».: الآيق 
سورة فاطرء الآية :)١1(‏ تكون أفراده داخلة في قولنا: كل إنسان. 
وبناء على ما تقدم فلا يصح قولنا: حسيوان بالضرورة؛ لان الشراب والنطفة ليست حيوان 
بالضرورة؛ ففي مثل هذه الحالة يقال: كل إنسان حيوان بالإمكان لا بالضرورة . 
ش راجع تحرير القواعد المنطقية (ص44). 


لحف 


)/5( 


الآخر وهو سلب النهاية والغاية» فإن القابل20 هو الممكن أن يكؤن إنسائًا؛ 
والممكن أن يكون إنبانًا غير متناه0"©» بل الممكن من كل جنس غير متناه في 
مادة الإمكان والعدم. وإنما يحصل التناهى فى طرف الوجود. فتكون الكليةٌ 
الموجبة على هذا المذهب هي مدلول في العموم (في النوع)(© الآخر الذي 
مزكولنا مملونات لله الى نار مقيرت80. نان من الإمكات قن مؤازد :لا 
وإيوااية كيدو :لعلو ف جواية لذكياية يا سال عدا يده 
عَين00) ما تقدم تليخيصه في صيغ العموم الغربية» وأن الصيغ العربية. العامة 
اشتملت في نوعى مسماه على المذهبين الكائنين في علم المنطق2"7, فإذا تأملت 
ال الل ار تساي ويعين 
بعضها على تحقيق بعض | 1 

الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين كما تقدم. 
بيانه: 


أحدهما : لا يقبل الدخول فئن الوجود ألبتة40) ولا يقبل أن يكون فيه أحد 


. في الاصل: 'القليل"‎ )١( 

.)944 2,9” انظر: تحرير القواعدا المنطقية (ص‎ )١( 

(5) في سء د: ' والنوع" . 

(4) في س: ' ومخبراته '. 

(0) جملة: ' لانهاية لها" مكررة فى الاصل. 

(5) في الاصل» سء د: اد ساو 

(0) وأحد المذهبين لابن: سينا والجمهورء والثاني للفارابي؛ ويدوران حول كيفية صدق الموضوع 
على أفراده لكر ميا عند الإطلاق» فابن سينا والجمهور يرون: أنه يحمل عند 'الإطلاق 
على صدقه عليها بالفعل المطلق من غير تقييد بدوام ولا ضرورة ولا غيرهما'كما قاله 
السنوسي ١‏ والفار رابي يرى: أن صدق وصف الموضوع على أفراده يكون بالإمكان لا بالفعل . 
انظر: محمد بن ن يوسف السلوسي» شرح السنوسي على مختصره في علم المنطق 0 
؛ وتحرير التواعد المنطقية (صث*اق. 94). 

(8) و هو المستحيل . 
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الأحكام الخمسة الشرعية('2. فإن الحكم الشرعي لا يتعلق إلا بما('» هو مقدور 
غلى إدخاله في الوجود(”؛ فما لا يقبل الوجود يتعذر إيجابه لتعذر فعله 
وإيجاده» ويتعذر تحريمه وإبقاؤه على العدم» فإن إبقاءه(؟» علنى العدم؛ معناه: 
أن المكلف يكون له اختيار على تبقيته على العدم كالزنا والسرقة مثلاء 
فالمستحيلات كلها عدمها من ذاتها لا يتصور فيها إرادة البقاء على العدم» فإن 
الإرادة هي صفة ترجح أحد طرفي الجائز على الآخرء فحيث لا جواز لا إزادة 
ولاقدرة؛ ولذلك قلنا: إن من شرط ما يتعلى به حكم شرعي 2 أن يكون 
مقدورا على جلبه أو دفعهء إلا إذا فرعنا على جواز تكليف ما لا يطاق0 , 


)١(‏ والتي هي : الوجوب. الندب؛ والحرمة؛ والكراهة؛ والإباحة» غير أن العلماء اختلفوا في 
عد الأخير من الأحكام الشرعية؛ فقد قال الجمهور بأنها من الاحكام الشرعسية» وبعض 

المعتزلة وإمام الحرمين لا يعدونها منهاء وذلك؛ لانهم يرون أن خطاب الشارع لا يتعلق بها 

: وأن التكليف لا يشملها؛ إذ أن المباح يدل على نفي الحرج عن فعله وتركه؛ وقد كان قبل 

. الشرع. ومستمر بعدهء فلا يكون حكمًا شرغيًا. 

والحق ما ذهب إليه الجحمهور؛ لان المقصود بالإباحة وصفها الشرعي والتي هي خطاب 
الشارع بالتخيير بين الفعل والتركء الامر الذي لم ي يكن ثابنًا قبل الشرع؛ وما تعلل به غير 
الجمهور لا تنطبق عليه الإباحة الشرعية؛! لان الإباحة الشرعية ما مخاطب الشارع بهاء وهي 

' الداخلة في الاحكام الشرعية الخمسة. 

راجع: الإحكام للآمدي (جاء ص1785: ,)١71‏ والمتصفى (جاء صرلات 87/8), 
والبرهان (جاء ص9١٠).‏ 

(0 في ل: "مما . 

(5) في د: ' الوجوه' . : 

(4) في الاصل» لء س: ' أبقاه" » وأثبت ما في د. 

(؟) والحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 

| انظر: المستصفى (ج١ء‏ ص15)» والإحكام (ج١ا‏ ...ص ».)١55‏ والمنهباج بشرحيه: نهاية 
السول والإيهاج (جاء ص55). 

(5) وما لا يطاق هو: ما لم يكن متعلقًا لقدرة العبد» والقدرة المعتبرة في التكليف هي سلامة 

الأسباب والآلات» وأتراع ما لا يطاق ثلاثة: 000000031 
الأول: ما يكون ممتنعًا في نفسه عادة وعقلا مثل الجمع بين الضدين» فقد اتفقوا على عدم 
التكليف به. 


لقرق 


(5'/ب) 


وإذا كان هذا القسم لا يقبل الدخحول في الوجود ولا يقسبل تعلق الحكم 
الشرعي به فلا يتصور وروده إلا في الإخبار دون التكاليف نحو: معلومات * 
الله تعالى/ غير متناهية وجميع المثل المتقدم ذكرهاء ويلحق به الاستفهام: وان 


. كان طلبًا لكنه طلب لخير» والخبر تقبله. هذه المواد» فيقول المستفهم: هل 
معلومات الله تعالئى غير متناهية؟ (فيقول المسكول: معلومات الله تعالى: غير 


متناهية)(١؟‏ فيعم خبره ما لا يتناهى بالفعل كما تقدم . 

ولو قال قائل: إن مسمى العموم هو خصوص هذا القسم("© دون المشترك 
بينه وبين القسم الآخر”" للزمه أن تكون صيغة العموم لا يمكن استعمالها في 
الأحكام الشرعية ألبسة؛ لتعذر وجود مدلولها بهذا التفسير» وإذا لعن وجحوده 
تعذر» تغلق الحكم الشرعي به؛ لأن من شرط الحكم الشرعي. آل يتعلق إلا 


- والثائي: ما كان ممتنمًا عادة لا عقلاء مثل: التكليف بحمل جبل؛ أو الطيران من الإنسان؛: 


فقد اتفقوا على عدم وقوعه. واتختلفوا في جواز التكليف به: فمنعه المعترلة بناء على قاعدة, 
القبح العقلي» وجوزه أهل الْنة؛ إذ أنهم يقولون: لا يقبح على الله شيء. 0 
والثالث : .ما كان ممتنعًا عقلاً لا عاددٌ كالكليف بالإيمان ممن عللم الله أنه لا ول 

إلى إمكان وقؤع هذا التوع من قدرة العبد فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم عده من أقسام : 
ما لا يطاق وهو الصجيحء فقد خاطب تعالى بالإيمان من علم عدم إيانه كابي جهل» وما* 
أمر به شرع لا يمتنع عقلاً. وقد. استدل العلماء القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق بورود 
الآية من قوله تعالى: #ربنًا و لآ تُحملْنا مَا لآ طَاقَةَ لَنا به سورة البقرة» الآية .»)١85(‏ قال 
إمام. الحرمين : “فلو لم يكن ذلك ممكنا لما ساغت الاستعاذة" . ا ْ 
انظر: الإحكام للآمبدي (ج١ا؛:‏ ص5١5)؛‏ والبرهان (جاء ص؟١٠‏ وما بعدها)» وشهاب, 
الدين أحمد بن قاسم السيادي؛ الآيات البيسات حاشية علئ.جمع الجوامع بشرح المحلي | 
(جاء ص 258١‏ وإمام الحرمين» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ضن7 77 
وما بعدها). والاقتصاد في الاعتقاد (ص87). 

(0) نايخ التاصرين تكملة من ال : 

(1) والخاص بالإخبار نحو قولنا: * معلومات الله تعالى غير متناهية" . 

(؟) وهو مقدورات الله تعالى غير متناهية. 

(4) ساقطة من د. 
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بمقدور, فيلزم. أن يكون صيغة العموم تستحيل عقلاً أن تستعمل حقيقة مع 
وقعت في حكم شرعي فإنه يمكن التعميم فيها عقلا("»: وقد لا يقع هذا 
الممكن لمعارض ودليل يدل على عدم الحقيقة ووجوب المصير إلى المجازء أما 
الاستحالة: فلم يقل بها أحدء فلا سبيل حينشذ أن يقول أحد: إن مسسمى 
العموم هو غير المتناهي بهذا التفسيرهء كما أنه لا سبيل إلى القول بأن صيغة 
العموم حقيقة في غير المتناهي المفسر بما له غاية لا يجب الوقوف عندها9)؛ 
لأنه يلزم أن يكون مجازاً في قولنا: معلومات الله تعالى ومخبراتف 
وعدمات7؟ الممكنات» وغيرها مما تقدم من النظائرء ولا يقول أحد من القائلين 
بالعموم أن صيغة العموم في هذه الموادك» مجازء بل هي حقيقة في 
الجميع29» ولهذه الغاية"2 قلت في الخاصية التي قبل هذه: إن صيغة العموم 
خقيقة في القدر المشترك بين القسمين27؛ حتى تنطبق صيغ العموم على جميع 
هذه المواد. 

' واعلم أنه كما يتعذر تعلق الأحكام الشرعية بمسمى العموم في هذا النوع 
الذي هو مفسر يمسلوب الغاية فكذلك يتعذر الخبر بوجوده ودخوله في 


, وإلا كان تكليمًا بما لا يطاق كالتكليف بالمشروط حالة عدم الشرط وهؤ محال.‎ )١( 
انظر: الإحكام للآمدي (جاء ص1988).‎ 

(؟) والعبارة في د: 'فإنه' يمكن فيها التعميم عقلاً. 

(7) وهو مقدورات الله تعالى. 

انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص58): وشرح العقائد العضدية (ج؟؛ ص4ة4). 
(5) في ل: "وعدم" . 

(0) في الأصل» سء د: 'الموارد" ؛ وأثبت ما في ل. 

(1) كلمة في 'في الجميع' ساقطة من س» د. 

(9) فى ل: ' الغائلة' . 

)0( وهما غير التناهي المفسر بما له غاية لا يجب الوقوف عندها كمقدورات الله تعالى وما لم 
يكن متناهيًا وليس له غاية كمعلومات الله تعالى. 


ينيف 


0/0 


الوجودء على وجه رن الخبر صادقأء بل لا يقع الخبر عن وجود هذا التوع 
إلا كذبا؛ لدلالة0) البراهين(" العقلية على استحالة دخول/ مالا يتناهى فَيْ 
الوجود بهذا التفسيرة وجميع مسميات الألفاظ العربية ليس(" فيها. شيء يكون 
أحد7) نوعيه يقبل الوجود والإخبار: غن وجوده وتعلق الأحكام الشرعية به 
والنوع الآخر لا يقبل ذلك» بل جميع مسميات الألفاظ إما أن تكون قابلة 
للأخكام الشرعية والخبر عن وجودها وتقبل الوجود في نفسهها كالجماد(©» ' 
والنبات والحيوان وغبيرها من مسميات الأجناس» أو تكون كلها لا تقبل شيئا 
من ذلك كقولنا: عدم20, ومستحيل 70 :ودور0): وتسلسل©: وغيْر ذلك 5 
لا.يقبل الوجود ب بجميع أنواعه وأفراده» :ولا يقبل صدق الخشبر عن. الوجود ولا 
يقبل حكيًا شرعيئن إلا(0) أن نفرغ1) على جواز تكليف ما لا يطاق) 
فيقبله100) كله؛ أما أنه يونجد نوع من المسمى يقبل ونوع لا يقبل والمسنمى واحد 
فهذا من خواص صيغ العموم ولا يوجد في غيرها من مسميات الألفاظ. 

الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين: 

أحدهما: يمكن تصوره على التفصيل2239». فالذي يمكن تصورهة على 
(1) في ل: "بالدلالة" .7 (0) في ل: 'والبراهين" . 


(7) لا توجد في الاصل»' ل. (:) لا توجد في الاصل. 
(5) في الاصل » ل. سه ! " كالجمادات' ؛ والمثبت من د. 


(7) وهو ضد الوجودء وهما أظهر الأشياء. 
. (10) وهو: 'ماأ عدمه لذاته من حيث هي" 2 الشيخ. محمد عبده؛ رسالة التوحيد» (صن078* وانظر 


حاشية الدسوقي على أم البراهين (ص - 0010 

(8) والدور هو:: توقف الشيء على ما يتوقف عليهء ويسمى :الدور الصرحء كما يتوقف (1) على 
(ب) وبالعكس التعريفات للجرجاني (ص44). 

(9) وهو ترتب أمؤر غير متناهية: التعريفات (ص5ة4). ٍ 

0103 في ل: "أن" 00 كاي وفي د: “تدقع ". 

(17) في الأصل: ' فيقلبه؟ . 

(17) يبدو أن ها هنا نقضنًا هو: 'والآخر لا يمكن تصوره على 55 ٠‏ ثم يمكن أن يأتي بعد 
ذلك قوله: ' فالذي يمكنْ تضوره. . *إلْخ؛ وذلك لان وجه السقط في مثل هذه الاباكن إنا 
تدل عليها القرائن ويؤيده.هنا -كما ذكرت- قوله: 'والذي يمكن تضوره. ا الخ. 


>54 


التفصيل() هو غير المتناهى المفسر بما له غاية لا يجب الوقوف عندها 
كالمشركين» ولميتة. ونحوهماء ما تقدم من مثله. و منه نعيم أهل الخنة. 
ومقدورات الله تعالى9؟ . 


والذي لا يمكن تصوره على التفسصيل هو النوع المفسر بمسلوب النهاية 
والغاية كمعلومات الله تعالى ونحوهاء فإن تصورنا لهذه الأفراد مع عدم 
تناهيها على التفصيل كل فرد9) على حياله مستحيل عقلاء بل إنما يتصور 
إجمالاء فنتصوره!؛) (من حيث)*) إنه غير متناهي» فيقع في ذهننا المعلومات 
مثلا2"0 من حيث هي معلومات مع وصف سلب النهاية» فهذان الوصفان يمكن 
أن يقع مجموعهم' في ذهنناء أما الأفراد على التفصيل كل فرد على حياله 
حتى يستوعب ما لا يتناهى فهذا محال عقلا في حق الخلق. وإنما يحيط بذلك 
على التفصيل علم الله تعالى. 

أما بقية مسميات الألفاظ فهى قسمان: 

أحدهما: يمكن تصوره على التفصيل» كاأنواع الجماد والنبات» 


)١(‏ وهو صفة الإشراك حيث يعرف من هو المشركء لعل هذا مراده» أما التفصيل من حيث الكم 

' فهذا مما لا يمكن إدراكه لغير الله تعالى . 

0 الإحاطة ينعيم أهل الجنة» ومقدورات الله تعالى وتصورهما على التفصيل ليس هذا من شأن 

1 البشرء بل إن الآيات القرآنية قد بينت صراحة أنها شأن من شئون الله تعالى لا يطلع عليها 
أحدء ناهيك عن أن يحيط بها شخص على التفصيل» قال تعالي : إن اللّه عنده علّم الساعة 
يرل اّغفيث ويُعلم ما في الأرحام وما تدرى نَفْسَ مَاذا تسب غَدأ وما تدر .نفس بأي 

١‏ أرْض موت إن اله عليِم ير سورة لقمان؛ الآية (84). وغيرها من مقدورات الله تعالى 

: مما هو متعلق القدرة؛ ومنه نعيم أهل الجنةقء وأفراد المشركينء والميتة. 

(*) مكرر في الأصل» سء» د. 

(4) في الأصل» س» د: ' فبتصوره' . 

(5) زيادة من ل. 

)١(‏ ساقطة من ل. 

(0) مجموع معلومات الله تعالى ومقدوراته. 


نارفا 


(1/ب) والحيؤان» ‏ فهذا النوع قابل حضو العلم به في حقنا/ على التفصيل90 م ,: 


والقسم الآخر: لا يمكن تصوره ألبتة على التفصيل» ؛ بل من حيث الإجمان 
فتط. 


أما التفضيل فصسيل عقلاً ولك قسمان: ' : 

أحدهما: المستحيلات كلهاء فإن القاعدة العقلية:: أن كل ما استحال . 
وجؤودة في الخجارج استحال في الذهن27, فكما تعذر أن يمع في الخارج توت 
أسود في غاية السواد وهو(" أبيض في غاية البياض» فكذلك' يستحيل تصوزر 
ثوب أسيلوذ في غاية السواد وهو9©» يض في غاية البياض» ا بقية 
الجيلات * 


القسم الثاني: الأعداء9© لا يمكن تصورها(" ألبتة» ‏ فإن كل: ما يتصوره . 


(1) هذا من حيث إنه .قبابل للتفصيل» أما معرفة التفصيل فهذا مما لا يمكن إدراكه والاحاطة 
بأفراده . 

(؟) هذه القاعدة ليست مسلمًا بهاء وذلك» لأن شريك ا تيا 
إلى إقامة الدليل ضد المخالفين» فاحتياجنا إلى إقامة الدليل دليل على استحالته نظرية؛ وما 

كان استحالته نظزية: يمكن تصوره» غير أن الشيخ صحمد عبده يدعي أن القل لا يمكن أن . 
يتصور له ماهية» ويرتب على هذا نفي وجوده حتى ولو في الذهن. 
والحق في هذه القاعدة ما بيناه. وهو خلاف ما ذهب إليه الشيخ محمد عبلهء راجع 
لح (صحاى 09. َ 

(5) في ل: " 0 (5). في الاصل: 'وثوب' . 

(5) هذا 1 0 ما يستسخيل وجوده في الخارج يستحيل وجوده في الذهن» 0 بان 
دائرة الذهن أوسع؛ لان حكم العقل بعدم وجسود هذه الصورة في الخارج ذليل على وجودها 
على حال ما في الغقل» وإلا لما أمكن الحكم عليها وفمًا لقاعدة: ان فرع 
عن تصوره' . : 

(5) الأعيدام جمع عدم والأصل في المصدر ألا يجمع؛؟لأنه, يدل على الحدث وهو لا يتعدد. لكن 
إذا أريد به التنويع يجمع على سبيل السماعء» ومثله: إذا أريد به الذات فيجوز جمعه: كالعدل 
يقال عدول؛ بمعنى الرجال العدولء وكذلك العدم إذا أريد به المعدوم يجمع وإلا فلا يجمع: 

(0) وهذا بالنسبة إلى العدم المطلق؛ أما بالنببة إلى العدم المقيد فيمكن تصوره -وذلك لان العم 
نوعان مطلق ومقيد: فإنا يمكن أن نتصور الدنيا وزوالها ونتصور الشخصض الذي ذهب عنا- 


طرف 


الإنسان (لابد له في الذهن من تحقق)7١)‏ بوجه ماء والعدم :نفي صرف» مناف 
للتحقيق بوجه ماء فالعدم الصرف والنفى المحض لا يمكن تضوره ألبتة. 
فإن قلت: يلزمك بطلان إحدى القاعدتين العقليتين القطعيتين: 
القاعدة الأولى : أن الحكم على الشىء فرع تصوره » وأخيز0) الشىء بالرد 
والقبول فرع كونه معقولا. فما لا يقع في الذهن استحال الحكم عليه . 
القاعدة الثانية: أنا نحكم على المستحيلات والعدمات» فنقول: المستحيل 
الا يقبل الوجود» والعدم يقبل الوجود90©, إلى غير ذلك من الأحكام» فيبطل 
حينئذ إحدى القاعدتين. .إما أنالة؛ لا نحكم على المستحيلات والعدمات. وإما 
أنا نتصور المستحيلات والعدمات» وكلا الأمرين محال». فكيف الخلاص من 
هذه الورطة؟ . ٌ 


قلت: هذا السؤال كان الشيخ شمس الدين الخسروشاهي”") يورده ويجيب 
عه( بأن يقول:الحكم على الشيء إنما يستدعي تصوره من حيث الجملة لا 


5 وماتء. ونتصور المطر وأنه لم ينزل- #ويبقى وجه ربك ذو الجلآل والإكرام» سورة الرحمن» 
الآية 700) -لو لم يكن لنا تصور لما حدثنا الله عن روال هذه الدنيا. . 

. في س» د: "لابد في الذهن من تحققه'‎ )١( 

(5) فى ل: "وأحد". : 

(9) هذا دليل على أنه يريد بالعدم المعسدوم؛ بدليل أنه يقول: "العدم يقبل الوجود*» فإن الذي 

1 لايوجد هو المعدوم لا العدم؛ فالعدم لا يوجد كالبياض لا يمكن أن يصير سواداء ولكن 
الابيض يمكن أن يصير أسود. 

(8) ساقطة من ل. 

(5) تقدمت ترجمته انظر: (ص8*) من هذا الكتاب؛ قسم الدراسة ١‏ 

(7) العلماء حينما يستريحون للجواب عن الإشكال؛' ويكونون مؤمنين بصحة الجواب يقولون: 
ويجاب بكيت وكيت» أما هذا الاسلوب الذي لحأ إليه القرافي في نسبة الجواب إلى الشيخ 

. شمس الدين الفسروشاهي في الإجابة؛ والذي لا يدل على تأكده من صحته إنما هو :ديل 

على عدم وثوقه بصحته؛ لانه ليس فيه من القوة الجازمة ما يدل على اعتقاده صواب هذا 
الرد. 


يف 


إفقةكق 


من حيث التفصيل0©. ولذلك نحكم على المغناطيس”" أنه يجر الحديذ» . 
وعلى الترياق9) الفاروق0؛» أنه يدفع السموم» مع أنا لا نعلم حقيقة المغناطيس 
على التفصيل ولا حقيقة الترياق على التفصيل» ونظائر ذلك كثيرة جدا. 

ل لي لمر ار ور اك 
الجملة لا من حيث التفصيل» فنقول: نحن نتصور المستحيلات من حيث ' 
بسائطها لا من حيث حقائقها/ من حيث هي مستحيلات ومسجموعات» فإذا 
قلنا: الجمع ب بين السواد والبياض محال» فيتصور © مطلق السواد: ومطلق 
البياض ومطلق الجمع» ونقول: حصول هذا مطلق الجمع لهذين مخال0©), 


)١(‏ نحن نوافق على أن الخكم على الشيء لاي لزم تصوره بالتفصيل» ولكن ينكفي أن يتصور 


بوجه ماء لكن بالنسبة لما ذكره بخصوص مطلق السواد ومطق البسياض ومطلق الجمع» فإن 
هذه الأسماء ليست داخلة في باب التصورات لا بالكته ولا بالخواص؛ لأنها من قبيل 
المستحيلات؛ إذ أن وجود العام في الخارج مستحيل؛ وذلك لأن العام ل وجوان له في الخارج 
مثل إنسانء أما الجنزئي فهو الذي له وجود في الخارج مثل زيد وعمرو وبكرء فكل واحد 
جزء للعام الذي هو الإنسان. 

ومطلق سواد ومطلق بياض مثل العام يستحيل وجوده في الخارج . وقد مثل بهما عل أنهما 
أمور كلية ممكنةء فمنا جعله: ممكنا هو مستحيل» + قلم: يحل الإشكال . 

انظر: المستصفى (جذ17) ص77 ). 

(1) في الأصل» ل: المغنيطس . وهو صحيح أيضاء فقد ورد باللفظين في ا المحيطا 
مادة "غطس"» والمغنطيس» ويقال: مغناطيس» وهو! حجر يجذب الحديد؛ وهو معرب. 
انظر مختار الصحاحء نادة 'غطس* » والقاموس المحيط.أيضا 

(7) في ل: الدرياق؛ وهي لغة في الترياق كما ذكره 0 و الترياق هو: دواء 06 

ْ فارسى معرب انظر الصحاح » مادة “درق "؛ 'ترق"»؛ القاموس المحيط؛ مادة ".ترق') 
'الدراق". : 

(4) قال الفيروزابادي: "'والترياق الفاروق: "أحد الترابيق وأجل المركبات؛ لأنه يفرق بين المرضص 
والصحة' القاموس المحيط» مادة 'فرق". 

(5) في سء د: ' فنتصور؟ . 

)١(‏ في هذه الجملة يظهر أن كلمة ' مطلق" في قوله ؛ 'وتقول سرون كد مان لفن ونين 
محال" يبدو أنها زائدة' ؛ لأن وجودها يحدث ركة في العبارة فقصبح العبارة مستقيمة بدونها 
وهي كالآتي: 'ونقول: حصول هذا الجمع لهذين محال' فقوله: "هذا "إشارة إلى مطلق 
الجمع» وقوله: 'هذين' إشارة إلى مطلق البياض ومطلق السراه. 


لنارفا 


وهذه الثلاث هي بسائط هذا المستحيل» ز هي ممكنة في نفسها(2 فما تصورنا 
ووقع في ذهننا إلا تمكن وكنا بسبب تصورها متصورين لهذا المستحيل من 
حيث الجملة؛. لأن التصور الإجمالي هو تصور الشيء من بعض وجوهه 
وبسائط الشي هي بعض وجوهه. 

وكذلك إذا قلنا: شريك الباري تعالى محال» فإنا نتصور صانع العالم من 
خيث هو صانع العالم وتتصور مطلق الشريك من حيث هو هوء ونقول: 
خُصول هذا مطلق الشريك لله تعالى محنالء» فقد تصورنا هذا المستحيل من 
جيث بسائطه وهي وجه فيهء فقد تصورناه من حيث الإجمال وصح( الحكم 
عليه لذلك. وما تصورنا إلا ما هو موجود في الخارج لا مستحيل. فاجتمع 
القاعدتان ولم تبطل واحدة منهماء فما حكمنا إلا على. ما تصورناه» 
نتصور مستحيلا في الخارج بل(" مكنا . 

وأما العدء2: فإنه لا بسائط له؛ لأنه لا تركيب فيه» بل تصوره. بتصور 
مقابله وهو الوجود. فإذا قلنا: الغدم نقيض الوجؤدء فإنا تتصور الوجودء 
وتقول: مقابل. هذا الذي تصورناه نقيضهء وكذلك إذا قلنا: عدم العالم قديم» 
نتصور وجود العالم» ونقول: مقابله قديو*» » وكذلك بقية الاحكام 


)١(‏ نقول: إنها غير ممكنة الوجود في الخارج؛ لان كل واحدة منها كلي؛ والكلي لا.وجود له 
في الخارج كما هو محقق في علم المنطق. 
وبئاء على ما قرره هوء ما لا وجود له في الخارج فهو مستحيل الوجود في الذهن؛ وإذن 
فهذه البسائط مستحيلة الوجود في الخارج ومستحيلة الوجود في الذهن» فالإشكال باق . 
وما سبق على أنه جواب لا يصلح جواباء كما أن عبارة القرافي في عرض إجابة الشيخ 
شمس الدين الخسروشاهي عن هذا الإشكال 'ليس فيها ما يدل على القوة الجارمة في اعتقاد 
صواب هذا الرأي. 

(؟) في الاصل: ل: ' فصح" . (؟) ساقطة من س» د. 

(:) وهو قمسان مطلق ومقيد» فالعدم المطلق لا يمكن تضوره. 

(5) وهذا خلاف ما ذكره سابقا (9773ب)) من أن العدم لا يمكن تصورهء وهذه أمثلة للعدم تبين 
أنه يمكن تصورهاء لكن الملاحظ أن الامثلة التي ذكرها للعدم على اعتبار أنه يمكن تضورها 
هي أمثلة للعدم المقيدء أما العدم الذي لا يمكن تصوره فهو العدم المطلق. 


خرف 


0'ا/رب) 


البي(١)‏ يقضى بها على العدم إنما نتصور مقابله» وتصوره بتصور مقابله تصور 
له من جهة. فهو تصور إجمالي» والتصور الإجمالي يكفي في الحكُم على 
الشيء» فاجتمع القاعدتان أيضاء فما(") جكمنا إلا على ما تصورتاه إلجمالا؛ 
ولم يقع العدم بما هو في ذهئناء فاندفع السؤال مطلقا وثبتت(). القاعندتان» 
وحينئذ يظهر لك أن مسميات هذه الألفاظ -أعني ألفاظ المستحيلات والأعدام- 
ا فعلمنا حينئذ أن مسميات ماعدا صيغ العموم إما أن 0 
متغذر7؟» / التصور مطلقمًا بجميع أفراده وأنواعه أو ممكن التصور مطاقًا 

أنقسام مسمى واحد إلى 5 أحدهما يقبل التصور والآخر حيو عليه 
التصور فهذا من خواص مسمى*) صيغ العموم. 

الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن77) مو 
ما لا يتناهى (ويقئ بعد إخراج ما لا يتناهى» ما لا يتناهى)2 أيضاء 'فإن 
المشركين مثلا مسماه. غير متناه كما تقدم تحقيقه مرار(2» فإذا أخجرجنا منهم 
الرهبان أو قبيلة من القبائل؛ وقال الله تعالى :هذه الفرقة لا تتعرضوا لها فئ 
حالة من الحالات» كان الخارج غير متناه» فإن الرهبان مثلاء وبني تينم مثا 
عددهم لا يجب الوقوف فيه عند غاية كالمشركين في بابهء ' فإذا أخرجناهم من 


المشركين بقى من الفرق المشركة فرق عديدة كل فرقة منها غير متناهية بهذالة 


)١(‏ في الأصل: «الذية: 00 )١(‏ في الأصل. ل. س: "ما", و أثبت ما في د. 
(؟) في ل» د: 'وتبت" | 2 
(4) في الأصل؛ سء د:" يتعذر" ؛ وأثبت ما في ل. 

(5).ساقطة من ل. 

(7) في الأصلء ل: 'أنها" . 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من س 

(8) هذا المثال الذي أورده كثيرا للاستشهاد به على ما لا يتناهى» لعله يقصد بعدم التناهئ هنا ما: 
يتسلسل ولا تسرف غايته بالتحديد» وهو بالنظر إلى علمناء أما في ذاته فهو متناه قطعا؛' 
لإحاطة علم الله تعالى به أما عدم التناهئ والذي ليس له غاية ولا نهاية فهو كفلم الله 
تعالى ونعيم أهل الجنة وخلود أهل النار فيها. 

(9) في د: "لهذا" . 


3 


التفسيرء وكذلك بقية صيغ العموم» فتأمل ذلك . 

هذا إذا فسرثاه بما له غاية لا يجب الوقوف عنذهاء وإن فسرناه بغير 
المتناهى المسلوب الغاية مطلقا فذلك متيسر فيه بطريق الأولى20© , 

وأما بقية مسميات الاألفاظ: فأما أسماء الأجناس فليس فيها إلا 
الأجزاء2"0. وهي(2 متناهية كأجزاء الحيوان: وأجزاء الإنسان» فالمخرج منهما 
متنأه والباقى متناهء وكذلك أسماء الأعذاد والاعلام فلا نجد مسمى يخرج منه 
ما لا يتناهى ويبقى ما لا يتناهى إلا مسمى صيغ العموم خاصة» فذلك من 
خواصها. 

الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الشابت لمسماها إذا ثبت لكله 
ثبت(4) لبعضه» ولا فرق في ذلك بين الكل والبعض في أي حكم فرضته أمرا 
كان» أو نهياء أو خبرا. أو غير ذلك00 , 

وأما غيرها0"© من المسميات: فلا يلزم ثبوت حكم الكل للبعض» بل قد 
يقع في بعض الأحكام دون بعضهاء وفي بعض المواد 0 دون بعضهاء فإن نفي 
الكل لا يلزم منه نفي الجزءء كما إذا انتفى الكل المركب من الحسيوان والناطق 
الذي هو مسمى الإنسان» فإنه قد20 يصدق نفيه بالناطق فقط ويبقى الحيوان» 


)١(‏ هذا غير واضح باعتبار أن غير المتناهىي ملوبة الغاية؛ لان المشركين وجودهم وتكائرهم 
ينتهي بقيام الساعة كما ينتهي غيرهم من البشر. 

(؟) لعله يقصد بها 'الأفراد' . 

(5) في الأصلءل.د زيادة لفظ : "غير' بين لفظي 'وهي'. 'متناهية'2 وأبقيت حذف "غير" 
كما في س. 

(5) في ل: 'تبع 

(0) انظر: المعتمد (ج١اء‏ صن514): وشرح المحلي على جمع الجوامع (جاء ص8 10). 

(1) فى سء د: 'غيرهما' - 

(0) في سء د: "الموارد" . 

(4) ساقطة من ل. 


"514١ 


مك 


فيصدق أنه ليس في الدار إنسان. :مع أن فيها حيوانات كثيرة(227 وكذلك النهي 
عن قبتل الإنان لا يلزم منه النهي/ عن قتل الحيوان» وكذلك النهي عن 
مسمى خمس ركعات في( الظهر لا يلزم منه :النهي عن الأربعة20. والنهي 


عن مسمى المائة فى خد القذف, لا يلزم منه النهي عن الثمانين» وهذا إننا 


يتصور في النهي وخبر النفي دون الأمر وخخبر الثبوت» فإن الأمر بالمركب أمر 
بأجزائة ضرورة» والإخبار عن ثبوت المركب إخبار عن ثبوت أجزائه؛ (لضرورة 
توقف . ثبوث المركب على ثبوت أجزائه)(؟2؛ ونفيه يكفي 22 فيه أخد أجزائه» 
فيصدق أن زيدا ليش عنده نصاب» بذهاب أحد الدنائير وإن بقي عند تسعة 
عشر دينان]90©, ' ْ 

وأما صنيغ العموم فلا يختلف الحال فيه( بين النفي والنهي والأمر 
والشبوت: والكل والبعض في ذلك سواءء فإذا قلت: لا رجل في الدار الكل 
منفي والبسعض منفي.. وإذا نهى عن شيء بصيغة العموم استوى الكل 
والبسعض 80) كقوله تعالى : #حرمّت عَلَيِكُمٍ الت والدّم29 . .ؤولا َعلُوا 
النَفْسَ الي حَرّم الله إلا بالْحق*” )'١‏ فكل ميتة محرمة» وكل نفس محرمة 
القتلء وكذلك جمنيع متاك وكذلك جميع النفوسء قالاستواء(1١)‏ فئ 


٠,297 راجع: تحرير القواعد المنطقية (ص75)؛ وحاشية الصبان على شرح السلم (ضص2515‎ )١( 


(؟):ساقطة من د. 

() انظر نفائس الأصول (ج5؟. ق79 47), 

(:) مابين الحاصرتين تكملة من ل. 

(5) في ل :: ' ؤيكفي' : 

(1) راجع نفائئس الأصول (ج5”. 00101593 

(0) في ل:: "فيما' . 

(8) راجع ابن الأمير الخاج؛ محمد بن محمد بن سليمان. بن عمر ا حلبي» التقرير والعجبير شرح 
على تحرير كمال الناين'ابن الهمام لجا صش0186. 

() سورة المائدةء الآية(8) . 

.)181( سورة الأنعام» الآية‎ )٠١( 

)1١(‏ ساقطة من الأصل» لء و في د: "بالاستواء' ؛ وأثبتها من س. 


دك 


جميع الأحكام بمقتضى الوضع خاص بصيغة العموم . 

نعم» قد تختلف الحزئية والكلية في الحكم بسبب طريان المخصص» 0 
(ليس ذلك1700) من قبيل الوضع» بل جاء. من خخارج على سبيل المناقضة77 
لوضع صيغة العمومء ولذلك يشترط في المخصص دائما أن يكون منافيّاء 
تطبر سك اذ رجرب الاتكرم ربجت الاجكام لمرو ”7 الرميع إنما يوجد 
في صيغة!4) العموم خاصة. 


الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص 
وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام: 
فكل حكم ثبت للبعض بعد التخصيص"! هو كان مدلولا عليه قبل التخصيص 
في (صورة الحقيقة)20» فقتل الحربيين إذأ2"0 ثايت سواء ورد التخصيص بهم 
إن كان قتل20) الجميع © ثابعً( "2 وكذلك النفي والنهي» وجميع الأحكام إذا 
دخلها التخصيص كان. الحكم الثابت في بعض العموم مدلولا لصيغة العموم 


: . فى ل: 'ذلك ليس"‎ )١( 

(1) ويقصد بها التناقفض المعروق عند المناطقة وهو عندهم 'حكم من أحكام القضايا '". كما بينه 
الشيخ أحمد الدمنهوري؛ وماهيته: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب؛ بحيث تكون 
إحداهما صادقة والاخرى كاذية» وهو ما يعبر عنه بالكيف» كما أنه لايد من اخعتلاف 

القضيتين في لكم وهو الكلية والجزئية مثل: كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان حيوان. 
راجع : شرح الملوي على السلم؛ وحاشية الصبان (ص/1١٠١‏ وما بعدها)» وإيضاح المبهم من 
معاني السلم (ص١١)؛‏ وتحرير القواعد المنطقية (ص8١١‏ وما يعدها). 

(؟) في الأصل؛ ل: 'بمجرد' . 

(4) في ل: "صيغ"' . 

(5) لا يوجد في ل. 

(5) ساقطة من ل: 

(0) لا توجد في الاصل» ل 

(8) في الأصلء ل: *قبل' . 

(4) في ل: 'الجمع' . 

- وذلك لأن قوله تعالى : ظنَاقمَنُوا المشركين» سورة التوبة» الآية (0)؛ يدل على وجوب قتل‎ )٠١( 
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قبل. التخصيص كنا (هو)20 ثابت بعدهء وهذه الخاصية لا يششبركها فيها إلا 
المسميات المركبة/ ؛ فإنه إذا عبر بلفظ الكل عن الجسزء كان مجازاء ومع ذلك . 
فحكم الجنزء يدل :عليه لفظ الكل لكن في الأمر(© » وخبر الشبوت9؟) 
خاصة» أما في النهي والنفي فلاء وصيغة العموم ذلك عام فيها في جميع 
الأخكام الأربعة:. بالأمرء والنهيء و(خبر) الثبوت220». والنفي.. فمن هذا 


'الوجه حصل لها الاختصاصء لا باعتبار بعض الأحكامء فإن ذلك يتشركها 
(لفظ كل)03(0؟2 مركبء فتأمل ذلك» هذا فى منجاز التخصيص. 


جميع أفراد مسمى هذا العموم بما فيهم الحربي الذي هو من المشركين؛ حيث ينبئ عنهٍ العموم 


لتبادر الذهن إليه؛ كما أن الذمي يدخل في القتل؛ لأنه مشرك بدلالة لفظ المشركين عليه قبل 
التخصيص أما بعده فقد ثبت له عدم القل بالدليل». وعليه؛ فبعد تخصيص أهل الذمة 
. وإخراجهم من القتل يبقى إطلاق الحكم على البعض الباقي حقيقة فيه قبل التخصيص. 
انظر: مختصر النتهى بشرح العضد (ج؟؛ ص8 2٠١‏ وشرح المحلي على ججمع الجوامع 
(ج١‏ ص9-0)) والمغتمد (جاء ص185 وما يعدها)؛ والإبهاج (ج؟. صكف. 88). ! 

(1) لا توجد في الاصل. 

)١(‏ مثل قوله تعالى : #ولا تتكحوا الشركات ص يؤعن4 سورة البقرةء الآية كمه حيث إن 
لفظ المشركات يعم كل مشركةٍ انظر نفائس الأصول (جاكى ل#الب)). ٠‏ 

(*) كقوله تعالى : ظالّذِينَ قال لهم اناس مسورة آل تحمران الآية )١075(‏ ولفظ 2 كلي 
يشمل جميع أفراده من عمرو وبكر و خالد وغيرهمء غير أنه هنا لا يقصد منه كل' الناسن» 
بل المراد بالناس في :هذه الآية نعيم بن مسعود الأشجعي؛ فقد قام بتثبيط وتخويف المؤمنين 
من أن يلاقوا أيا. سفيان؛ إذا أن نغيم كان من جنسهم وقائم مقامهم وكلامة كلامهم ؛ لذاء كان 
إطلاق الكلي :الذي هو الناس على الجزئي وهو نعيم الذي هو فرد منهم» وهو استعمال على 1 
سبيل المجاز: 00 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (ج؟؛ ص 28). وأبا السعودء محمد ين 0 
العسمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (نفسير أبي السعوه) (ج5. , 
ص4١١).‏ 

(4) تكملة من ل. 

(5) انظر: الإبهاج (ج5؟. ص288). 

(7) في الأصل: 'كل لفظ' . 


أما إن استعمل اللفظ الموضوع للعموم (لا فى شيء من موارد)(١)‏ مسماه 
بل مجان بالكلية كقولئا:. أحببت الأسود» وتريد الشجعان» أو كرهت الحمير» 
وتريد البلداء(", فهذا النوع من المجاز لا يختص بصيغ العموم» ولا يدل عليه 
لفظ حقيقة0© ألبتة» وإنما خاصية صيغ العموم في التخصيص باعتبار جميع 
الأحكام» لا باعتبار بعضها كما تقدم. 


الخاصية الثامئة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا 
خصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي» فإنه مدلول للحقيقة فلا 
تحتاج إلى دليل بعينه إذا دل الدليل على عدم إرادة العموم بخروج فرد معين أو 
طائفة معيئة منهة» فإن اللفظ يحمل على ما يبقى؟؟ من غير قريئة ترشد(2 
إليه20؛ لأن صيغة العموم تتقاضاه”؟ قبل التخصيصء» بخلاف غيره من 
المجازات» فإن لفظ الحقيقة لا يرشد9" إليه»ء فإذا دل الدليل على عدم إرادة 
الحقيقة لابد من دليل يدل على المجاز المرادة», وإلا وجب( التوقف» وهذا 


. في ل: 'لا شيء في موارد'‎ )١( 

(0) ني الأصل؛ ل؛ س: "البلدان' » وأثبت ماني د؛ وذلك لان جمع فعيل فعلاء كرحيم 
ورحماء؛ ونجيب ونجباء؛ وأديب وأدباء» أما جمع فعيل على فعلان كما هو في بقية النسخ 
قهو جمع 'بلد' فيقال: 'بلدان' وليس جمع ' بليد' » (راجع الصحاح ؛ مادة 'بلد'), أو 
لعله قبس على وزن قضيب فعند ابن مالك أن فعيل قد تأتي على جمع فعلان» كقضيب 
وقضبان» ورغيف ورغفان؛ وقفيز وقفزان. انظر شرح الكافية الشافية (ج4ة؛ ص1854). 

(*) في ل :' الحقيقة' . (4) في ل: ' بقى' . 

(5) في ل: 'يرشد" . 1 

(7) كما قال تعالى : #حَنّى ذا نيا أهل قرية استطعمًا هلها فَابَوا أن يُضيفوهما» سورة الكهف» 
الآية (//ا) ففيها قفيها دلآلة على أنهما لم يستطعما كل أهل القرية»؛ ومثله قوله تعالى :«القريّة 
الظالم هلها سورة الشساء ء الآية (9/5) وبما أن فيهم المسلمء فإنهم لا يراد بهم أنهم جميعًا 
ظالمون» راجع الإبهاج (ج؟؛: ص835). 

(7) في الأصل؛. سء د: 'تتعاضاه' . 

(8) في الاصلء سء د: 'ترشد' . 

(9) ساقطة من د. )٠١(‏ في د: 'لوجب"'. 


إنما يتم في النفي والنهي.. أما الأمر وخبر(؟ الثبوت: فإن الألفقاظ الموضوعة 
بإزاء المسميات المركبة إذا عبر بها عن جزء مسماها فإن هذا المخاز مدلؤل لفظ 
الحقيقة كما تقدمء وإنما حصل الاعتبار بصيغة العموم إذا كان الحكم نفيًا أو 
نهيًا0؟) , 


لد فنا 


)١(‏ في الاصل: 'غير' + وفي س: *وضمير ': وأثبت ما في ل2.د. 
)١(‏ راجع : شرح تنقيح الفصول (ص55١),‏ شيع التوامع يشرح التخلي:(ججنا + زه 4 


الباب التاسع 
في الأسباب المفيدة للعموم 


وهو إما فى اللغة أو العرف» والمفيد له لغةء إما بنفس اللفظء أو بواسطة 
ما ينضم إليه» لك يفيده بنفسه إما مطابقة» أو تضمنًاء أو التزاماء والعرف: 
إما أن يقع/ في المفردات أوالمركبات» فهذه ستة أسباب: 

السبب الأول: وهو الأصل في الباب» المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة» 
وهذا نحو قوله تعالى : قَاقَْلُوا المشركين74١)‏ وسيأتى تفصيل صيغها -إن شاء 
الله تعالى- وسردها والنذيك خليها ف بات مفرد لهاء تذكر فيه. 

السبب الثانى: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة» وهذا ليس 
(له2"(6 في لسان 5 إلا نوعان من الموضوعات: الأوامر0), والنواهي7؟), 


)١(‏ سورة التؤبة الآية (): هذاء ولفظ: 'المشركين' وإن كان يصدق على جميع أفراده في 
جميع الازمانء إلا أن المرجح أن المراد بالعموم: العموم العرفي وهو الذي يدل علئ الآمر 

بقتل مشبركي زمان المخاطب من المسلمين سواء أكان فردا أو جماعة؛ وذلك؛ لأن حياتهم 

| بمتنع استمرارها عادة في جميع الأزمان» فإذا ما قتل واحد من المسلمين في زمانه جميع 

' المشركين فقد سقط قتلهم عن بقية الملمين في هذا الزمانء هذا وقد أورد الاصفهاني 
إشكالا وهو: أن الأمر في الآية موجه لكل فرد من المسلمين وهو أن يقتل كل واحد منهم 
واحدا من المشركين» وأجاب عن هذا الإشكال بقوله: 'وذلك أمر بالمحال؛ لاستحالة أن 
يقتل كل واحد واجد من المسلمين كل واحد واحد :من المشركين' . 
انظر: .حاشية السيناني على جمع الجوامع (ج١ا.‏ ضة .)5١‏ والكاشف (ج3,. ق١17١3أ»),‏ 
وشرح تنقيح الفصول (ص؟59١ء :.)3٠١‏ والإبهاج (ج؟, ص١60).‏ 

(؟) تكملة من ل. 

(5) الاوامر جمع أمرء وقد عرفه الغزالي بقوله: ' القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به' . 
المستصقى (جاء ص١١1).‏ 

(؛) وهي جمع نهي وهو : 'القول المقتضي ترك الفعل' المصدر السابق. 
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لا ثالث لهماء إذا قلنا: بأن الأمر للتكرار(١2»‏ والنهى للتكرار(2» أما :إذا لم 
نقل ذلك -على الخلاف فيه بين الناس- فلا يوجد له مثال ألبتة. ْ 


)١(‏ وبيان الخلاف فيه ::أن علماء الأضول ذكروا: أن الأمر إما أن يكون مطلمًا أو مقيداء والمقيد 
إما أن يكون مقيدا بالمرة ك: 'اعط زيدآً درهمًا"» أو بالتكرار نحو: أكرم عمر ثلاث يات 
وهذا لا خلات: فيه عندهم في ,أنه يتيع فيد ما يدنه مزة أو بنراتة 
أما إن كان التقبيد بالشرط كقوله تعالى: ون كنتم جما َاطّمَروا4 سورة المائدة؛ الآية 
(3): أو بالصفة مثل قوله تعالى : «الرَانيُْ والزاني فَاجْلدُوا كل واحد منهما مائّة جَلْدة» 
سورة النورء الآية (7)» 'فقد قال بعضهم بعدم إفادته التكراز لا لفظًا 37 قياسا» ا فويق 
منهم أنه يفيد التكرار لفظتاء ويذهب فريق ثالث إلى أنه يفيد التكرار من جهة" القياس فقط) 
وهذا ما اختاره البيضاوي . ١‏ 
أما إذا كان الأمر مطلقًا نحو: اعط خالدًا ديتاراء فقد اختلف الاصوليون -أيضا- في إفادتة 
على أقوال» الذي علليْه الأكثرون واختاره أبو الحسين البصري والآمدي وغيرهما: أن:امتثال 
الأمر يكون بمرة واخدةء فإذا قال الأب لابنه: أكرم فلاناء فأكرمه مرة واحدةء» فقد امتثل 
هذا الامرء كما أن السيد إذا قال لعبده: اشتر خبرًا أو لحم فإنه يكتفي بالشراء مرة واحدة 
ويتوجه عليه العتب إن كرر الشراء؛. لعدم القرينة الدالة على التكرار. 
أما في الأمر بالصلاة فإذا قال الشارع: صلء فمؤدى هذا الأمر هو الصلاة؛ :وهئي مصدر 
يحتمل العدد؛ غير أن المضدر تكفي فيه المرة الواحدة» وتكرار الصلاة ياتي لوجود القرينة 
الدالة عليه. ْ 
ويرى بعض العلماء أن الأمر يقتضي التكرار والدوام مدة العمرء وهو ما ذهب إليه أبو 
إسحاق الإسفرايينى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: امد '(جا ص ٠١‏ وما بعدها)ء والمنهاج شرح الإسنوي (ج1؛ صن 4١‏ وما 
بعدها) والإحكام للآمدي (ج7,ء ص١؟١5):‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى (ج5؟؛ 
ص45 وما يعدها):وشرج المحلي على جنمع الجوامع (ج؟ء ص١75:‏ 177), وكشف 
الأسرار '(جاء ص55١ء‏ 1777)؛ .وشرح الكوكب المثير (ج27) ص”47 وما بغدها) , 

(1) إفادة النهي للتكرار:مألة خلافية أيضاء والمشهور عند العلماء أن النهي إذا تجرد عن القريئة 
التي لا تفيد التكراز أو التقسبيد بالمرة» فإنه يفيسد التكرار وهو ما اخماره الشافعية وأكثر 
الأشاعرة والمعتزلة؛ وقد نقل الأصفهاني عن ابن برهان: أن الإجماع منعقد على ذلك, ‏ ' 
وحجتهم: أن اليد إذا قال لعبده: لا تفعل كذاء فإن العبد إذا التهى عنه ثم فعله؛ يعد 
مخالفا لقول سيذه. ومستحقًا للذم في عرف العقلاء واللغة» ولو لم يقتض النهي الدوام لما 
استحق العيد العتب: والذم على عدمه. 


3518 


وبيان ذلك: أنا إذا قلنا: الأمر للتكرار كان.موضوعا لطلب الفعل بوضف . 
التكرار في جميع الأزمنة الممكنة» فيكون مسسمى هذا اللفظ حينئذ مركبًا من 
شيئين. أحدهما: طلب الفعل» والثاني: تكررهء فيكون اللفظ دالا على 
المجموع بطريق المطابقة» وعلى كل واحد من الجزأين بطريق التضمن» فيكون 
التكرار مدلولا عليه بطريق التضمنء وهو استيعاب للأزمنة20© الممكنة على 
وجه الاستغراق» على وجه الكلية» فيكون العموم (الذي)' هو الكلية مدلولا 
عليها بالتضمن وهو عموم؛ وذلك هو المطلوب. 

ولذلك إذا قلنا: النهي للتكرار إن كان دالا على طلب الفعل مع وصف 
التكرار في جميع الأزمنة المستقبلة» فيكون وصف التكرار جزء المسمى» فيكون 
اللفظ دالا على هذا العموم الزماني دلالة0© تضمن وهو المطلوب. 

أما إذا قلنا: بأن الأمر والنهي ليسا للتكرارء فإنهما حينئذ إنما يدلان©) 
على أصل الطلب من غير تعرض لعموم الزمان واستغراقه» فلا يفيدان العموم 
ألبتة» وليس في لسان العرب للعموم"؟ بطريق التضمن إلا هذان النوعان9» 


5 ودلالة النهي على سبيل التكرار والدوام لها مثل كثيرة في الشريعة كالنهي عن الزنا والربا 
ونحوهماء فإن. الشارع قصد التكرار والدوام بعدم إثيانه والابتعاد عنه فورًا؛ لدرء ما فيه من 
مقاسد ومضار تنجم عن فعله والإتيان يه. 
وقال فريق آخر: إن النهي لا يفيد التكرار؛ وهو ما اختارة فخر الدين الرازي. 
أما إذا ورد النهي لا على سبيل التكرار أو الدوام كالمختص بوقتء مثل النهي عن الصلاة 
والصوم زمن. الحيض والنفاس» فللقرينة الصارقة له على التكرار؛ فهو نهي مقيد بزمن لا 
يتناول غيره من الأوقات؛ ومثله النهي المقيد بالمرة. 
راجع: الرسالة للشافعي (ص”747): الاحكام للآمدي (ج5؟؛ ص285).: والمحصول 
(جاء ص ١17)؛‏ والكاشف شرح المحه .ل (ج؟». ق411١)‏ وشرح العضد على مختصر 
المنتهى (ج7ء ص494))» وشرح الكوكب المنير (جا32: ص97 ) 98). 

)١(‏ فى سء د: 'الأزمنة' . (0) زيادة من ل. 

(؟) في ل : "دلا:. () في ل: "يدلا 

(5) في ل: 'العموم' . 

(7) وهما الأمر والنهي . 


"4 


على هذ( الخلاف :في إفادتهما للتكرار. 

فإن قلت: قمر ليس ثابتنًا في هذين النوعين فإن ا والغبوقا0) 
موضوعان للفعل. بوصف أول النهار فى الصبوح» وبوصف آخر البنهار في 

(54/ب») الغبوق؛ فيكون اللفظ دالا بالتضمن على/ الزمان فيهما2»؛ :وكذلك لفظ 

الحاضر والماضي والمستقبل» كل :واحد منها(*) يدل على وقوع أمثر في الزمن 
الماضي والحاضر والمستقبل» فالزمان مدلول لها200 تضمئّاء كما قلته في الأمر 
والنهي» وكذلك صيغ الأفعال تدل علئ الحدث والزمان مطابقة: وعلى الزمان 
وحده تضمنًاء وهي("2 صيغ كثيرة جداء فالحصر ليس بثابت. 

قلت: ليس الأمر كذلك. بل الحصر ثابت: 


وأما النقض 80 بالصبو 600 والغبوق. فإن أوردهما السائل معرفين باللام 
فالعموم ثابت بالمطابقة. ف فإن 0 التعريف(١2‏ يفيد(11) العموم مطانقة» والمدععى. 


)١(‏ ساقطة من ل. 

(7) والصصبوح هو الشسرب أول النهاره ويقال: سقاهم صبوحًا وهو ما حلب من اللبن أؤل 
ا اد ع ع و ل ا ا 
على ما أكل أو شرب غدوة» (راجع القاموس المحيط؛ مسادة لمت 00 مادة 
'صبح ' والشيخ محمد رضاء معجم متن اللغة» مادة 'ص باح'. : 

(5) والغبوق هو: الشرب آخر النهار» والعرب قد تطلقه عسلى اللين المشروب بالعشيء ' أو على 
مطلق شراب يشربوته حينما يمسي عندهم. (انظر:' لسان العرب. مادة 'غبق" ويف الدين 
أبو الفيض اليد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي؛ ثاج العروس؛ مادة 'غبق 

(4) وكا الصباج والمنيء ٠‏ كم أن الشوب الذي يع في هذ زم فيه تفن لاشساهم لي 

فى التعريف. 

(0) في الاصل» لء س: 'منهما" وأثبت ما في د. 

(3) في الاصل؛ لء س: 'لهما" وأثبت ما في د. 

0) في ل: * وعلى". ' .(4) في س: 'النقص" . 

(9) في الاصل؛ س: "الصبوح". ١‏ 

)٠١(‏ وهي. لام الجنس؛ وهي هنا تفسيد جنس الصبوح وجنس الغبوق؛ وهي غير ال التي 
تدخل على الوصف» فإنها لا تفيد العموم مثل "القائم' . 

)١١(‏ في الاصلء سء د: 'تفيد *: وأثبت ما في ل. 
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الخصر فيه إنما هو فيما يفيد العموم تضمئاء فأين أحدهما من الآخر؟ وإن 
أوزدهما السائل منكرين. فالعموم منفي بالكلية؛ لأن النكرة في سياق الإثبات 
إنما تفيدا' المطلق, لا العموم. فما حصل نقض بذلك» وإن أوردهما منكرين 
في سياق النفي (فالتكرة في سياق النفي)20 في مثل هذه المادة إن لم يقترن بها 
لفبظ" كانت مطلقة أيضاء نقله 00 في أول شرح الإيضاح . 
والزمخشري27 في الكشاف2() . وغيرهماء فلا اوم مطلقاء فلا نقض» وإن 


. في ل: ' يفيد'‎ )١( 
1 (؟) ساقطة من سء د.‎ 
(؟) لعل هنا نقصّاء وتمامه: 'من' فتصير. إن لم يقترن بها لفظ من. ..... . إلخ.‎ 

(5) هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء أبو بكر الحرجاني» أخذ النحو عن أبي الحسين 
محمد بن علي الفارسي ابن أخمت أبي علي الفسارسي» ولم يأخذه عن غيره؛ لانه لم يخرج 
من جرجانء إلى جانب إمامته في العربية فقد كان فقيهًا شافعي المذهبء متكلمًا أشعري 
الأصول. وبيائيّاء ومفر من مصنففاته 'المغني في شرح الإيضاح' في نحو ثلاثين مجلداء 
ثم اخقصره في ثلاث مجلدات و سماء'المقتصد في شرح الإيضاح' وله 'إعجاز القرآن' 
و'العمدة في التصريف' و" شرح الفاتحة ' و 'الممتاح ' توفي بجرجان سنة ١/ااه.‏ 
انظر: ترجمته فى شذرات الذهب» (ج7”؛ صر 4)71٠‏ واللسبكى» طبقات الشافعية الكبرى» 
| (جةء صة4١)»‏ والقفطي . علي بن يوسف. جمال الذي ابذاليك: إنباه الرواة على 
أنياه التحاة (ج؟؛ ص 184 . 189). والكتبي محمد بن شاكرء فوات الوفيات والذيل 
عليها (ج؟'ء ص558: 4)77/0, والسيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكرء بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة (ج7) ص" .)٠١‏ 

(5) واسمه: 'المقتصد في شرح الإيضاح ' فراجعه (ج١ء‏ ص848) نقد قال الجرجاني في نحو: 
ما جاءتي رجن : لا يوجب استغراق الجنس» ع يجو لان تقول: ما جاءني رجل؛ بل 

أكثرء فإذا أدخلت 'من' فقلت: ما جاءتي من رجل» أفادت استغراق الجنس . 

)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أيو القاسم جار الله الزمخشري» ولد بزمخشر من 
قرى خوارزم ورحل إلى بغداد ويها سمع الحديث والفقه ثم رحل إلى مكة المكرمة وجاور بها 
ثم عاد إلى جرجانية خوارزم ونقي فيهاء لقي كثير من الأفاضل والأكابرء وكان يضرب به 

. امكل في علم الادب والنحو واللغة والبيان» من تصانيفه 'الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل ' و ' الفائق في غريب الحديث *و'المفسصل في النحو" و'أساس البلاغة' ؛ توفي 


سنة74مه 


ل 


أوردهما في سياق: النفى مع لفظ ' من "20 حصل العموم. ولكن مدلولا بمطابقة 

في النكرة في سياق النفي بهذا الوصف يفيد العموم مطابقة» والكلام فينما 

يفيده بطريق التضمن . 00 
فإن قلت: أؤردهما معرفين باللام» أو في سياق النفي منكرين مع 


:لفظ " من ”. حتى. يكون العموم مسلماء ويحصل المقصود من النقَه حيثا 


بسبب أن لام التعريف والنفي مع "من" وإن كان موضوعا للدلالة على العموم 
مطابقة غير أن المدلول المطابقي هو استسيعاب كل فرد فرد("؟ من أفراد الصبوح 
والغبوق بحكم الإثبات أو النفي. وإذا(؟ كان دالاً على استيعاب. جميع الأفزاد 
بالمطابقة فيكون كلية أفراد كل واحد من المعنيين مدلولا بالمطابقة» وفي:كل فرد 
من أفراد هذه الكلية جزء هو زمان؛ فيصير الزمان مدلولا تضمنئًا/ من جهة أنه 
جرء كل فرد من أفراد الكلية؛ فقد حصل العموم في الأزمان دلولا 
بالتضمن: ديهم إنه مدلول بالمطابقة؛ لأن اللفظ لا .يدل بالمطابقة 


- راجع ترجمته في : وفيات الأعيان (جهة», صةة١-11/4)‏ وابن حجر أحمد بن على بن 


حجرء شهاب:الدين أبو المضن؛ لان الميزان (ج”؛ صص): وإنباه الرواة (ج7» 
ص 4)2777-3776 وابن الآثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عيبد الكريم» أبو 
الحسين عز الدين» إللباب في تهذيب الانساب (ج؟؛ ص074. 

0 انظر الكشاف (ج7ء ص]). 

)١(‏ ولفظ "من '. حرف جر زائدء وذلك لانه ليس ععمدة في الجمملة ولا.فضلة» فزيادته عند 
النخاة تلاحظ من حيث هيكل الجملة» غير أن هذه الزيادة في الحشيقة إنما تفيّد تأكيلا العموم 
في حالة دخولها على النكرة المنفية نحو: ما جاءني من رجل: حيث أكدت 'فن ' نفي 
لجيه أي رجل» وعليه فهي قد :أفادت استغراق الجنسء أما نحو: لا رجل في الدازء نقد 
يحتمل 'أنه أزاد نف وجود رجل واجد في الدار وأنها فيها رجلان. ٠‏ 1 
انظر: البرهان.(جاء ص778, 8594), والاحكام للآمدي (جل(ء؛ 008 ونهاية 
السول(ج7: ص/337): والتبصرة والتذكرة (جاء؛ ص 225868 والرماني: :: على بن غيسى أبو 
الحسن » معان الحروف (ص 87). ْ 

(1) ساقطة من ل» سء د. 


(؟) فى سء د: '" وأن' . 


على شيئين إلا بطريق الاشتراك270» وصيغة الغبوق أو الصبوح ليست مشتركة» 
(ونحوه إذا)("2 قلنا: كل عشرة زوج» فإنه دال على أفراد العشرات واستيعابها 
بالمطابقة على الخمسة في ضمن كل عشرة بالتضمن» وكذلك: كل إنسان 
حيوان.ء فإنه يدل على استيعاب كل إنسان إنسان بالمطابقة» وعلى الحيوان 
بالتضمن» وكذلك الصبوح والغبوق المعرفين بلام التعريف. أو في النقي مع 
لفظ ' من" يحصلان للعموم تضمئًاء فلا يحصل الحصر في الأمر والنهي. 

قلت: هذا بحث حسنء وكلام متجهء غير أني لا أدعي الحصر في 
الدال0© بالتضمن على العموم إلا فيما هو جزء المسمى في الرتبة الأولى بأن 
يكون اللفظ وضع لجزأين؛ أما في الصبوح والغبوق بما ذكرتم من التفسسير: 
فالزمان جزء الجزءء لا أنه الجزء الأول» ولا ندعي الحصر إلا في مثل هذاء أما 
إذا فتحنا باب أجزاء الأجزاء وإن تعذرء فلا يثبت الحصرهء بل يكون له في 
لسان العرب مثل كثيرة . 

وأما قول السائل: الحاضر والماضي والمستقبل» فإن أوردهما منكرين في 
الإثبات؟2 لم يعمّاء وكانا مطلقين» أو معرفين» بلام التعسريف أو مع النفي. 
بلفظ ' من" كان اللفظ دالاً على العموم في أفراد الماضي والحاضر والمستقبل 
مطابقة وتضمنًا(2. ويكون الزمان جزء لفرد من كل واحد من هذه الأنواع» 
فيكون جزء الجزءء لا الجزء الأول في الرتبة الأولى؛ فيكون الكلام فيه كالكلام 
في الصبوح والغبوق سؤالا وجوبًا. 


.)١4ص( انظر حاشية الدسوقي على شرح الخبييصي‎ )١( 
. في سء د: ' ونحو ذلك'‎ )١( 

(5) أي في الذي يدل؛ و'وأل' هنا اسم موصول. 

(4) في الأصل: ' للإثبات' . وأثبت ما في بقية النسخ. 
(5) فى الأصل» ل؛. س: 'معرفات"' » وأئبت ما في د. 
زقف في الأصل» ل؛ س * تضمنا' » وأثيت ما في د. 


نف 


2 0 


ولحم لاج فالجواب عنها: أنها مطلقات إن كانبت في سياق 
الإئبات نحو: قام, يقوم( '4, فلا عموم حيئئذ؛ ,فلا نقض» وإن كان الفعل في 
سباق النفي نحو.قوله تعالى: إلا يموت فيها ولا يحبى74" » ففي إفادته 
للعموم خلاف علئ القول به وهو(" الصحيح» لكون الصيغة دالة .على نفي 
المصادر واستيعابها بالمطابقة» وعلى الزمان أيضًا بالمطابقة» فإن الفعل إنما/ يدل 
على الزمان ب بضيغته7؟» ووزانه». فقولنا: ضرب, إما يدل على الزمن الماضي» ' 
لكونه على وزن' فل" ٠»‏ لا بحروفه وهى الضضاد والراء -والباء؛ وكذلك بقية 
أمثلة الماضي ء وقوننا "يضرب* إنما يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل على 
الخلاف فيه لأي الازمنة وضع بكونه على وزن "يفعل' (لا بحروفه)؟» (بل . 
بوزنه)207 فيحصل حيتئذ الجواب عنها من وجهين: 

أحدهما: أن الأفعال لا عموم فيهاء بل هي مطلقة» فإذا قلنا افرنه 
دل على وقوعه في: فرد ؤاحد من أفراد الزمن الماضي» ولا( دلالة له(9) على 
فردين منهء وكذلك المضارع: إنما يدل على وقنوعه في الزمن الحاضر وهو فزد 
لا عموم فيهء أو في فرد من أقراد المستقبل» لا في فريقين منه؛ وإذا: كانت 


)١(‏ وذلك لان الفعل فيهما يدل على الحدث والزمان. 

(1) سورة الأعلىء الآية (؟١).‏ 

(©) في الاصل» ل. س: 'هو'» وأثبت ما في د. 

(5) في ل: ' بصيغة' .أ 

(0) ساقطة من ل. 
وفي ل زيادة: ' وهي للضاد والراء والباءء وكذلك بقية أمثلة الماضيء وقولنا: يضرب: إنما 
يدل على الزمن الحاضر والمستقبل على .الخلاف فيه بل بوزنه ' هذه الفقرة ا 
التاسخ ء» وهي زيادة لم تفد معنى جديداء لذا لم أثبتها في الصلب. 

(7) ساقطة من س» وا. 


(7) تكملة من ل. 


لاطا دير جح المع والسهاة "فلا 


نان 


أمثلة الماضي والمضارع مطلقة» لا ترد نقضًا على العموم» وأدّعي20) الحصر في 
الدال عليه في ذلك النوعين. 

. وثانيهما: أن الصيغة(2 حيتثذ هى الدالة على الزمان» وهو كمال 
مدلولهاء والحروف97» لا تدل على الزمان ألبتق» فماو جد في الأفعال دال 
على الزمان بطريق التضمن ألبتة؛ بل الصيغ تدل على الزمان» والجنروف 
الأصلية وهي الضاد(؟) والراء والباء مثلا تدل على المصدرء فهما شيئان دالا(0» 
على شيئين» كل واحد منهما يدل على مدلوله بطريق المطابقة» فلا نقض حيتئذ 
على الدال بطريق التضمن. 

وهاهنا دقيقة حسنة وفائدة جميلة0» وهى: 

: أن العرب قد تضع الحروف مع الوزن للمعنى» ويكون المجموع المركب 
منهما (وهو الموضوع(" دون أحدهما بإفراده؛ وهذا هو غالب أوضاع العرب 
نحو: فرس» فإن الفاء والراء والسين مع كونه على وزن 'فعل "8 موضوع 
للجيوان المخصوصء فلو قال الإنسان9» *فعل' وحده الذي'2'7 هو الوزن لم 
يفد الحيوان المخصوصء وكذلك لو نطق بالحروف المخصوصة على غير هذا. 
الوزن فقال: "رس" بضم الفاء أو بكسرها لم يكن ذلك هو اسم الحيوان 


. في الأصل: ' وادعاء'‎ )١( 

. في الاصلء د: "للصيغة"‎ )١( 

() في س: "أو الحروف' . 

(:) في الأصل : 'الصاد' وهو خطأ. 

(5) في الاصل» سء د: "دلا" . 

(5) في س» د: ' عجيبة" . 

(؟) ساقطة من ل. 

(0) في الأصل : ' قررن' وليس لهذا اللفظ معنى. 
(9) فى ل: 'للإنسان" . 

(-:1) جاقطة من مل د 


وه" 


إلضوالن 


الخطوه بل لاد من المووقا الخصوعةه والروة الجعريقة وكللت! 
غالب أسماء الاجناس على ذلك . 

وقد تضع العرب الوزن وحده دن" الحزوف» و له أمثلة في لسان العرب: 

الأول: صيغ 'أمثلة الماضي , 

الثاني : :صيغ أمئلة الفتارم . 

الثالث: صيغ : أمثلة/ الأمر نحو: أفعل » وانفعل . 

وغير ذلك من: الصيغ التي إذا أطلقت كما تراه بجر عن خروف المصادر 
المعينة» ذل على الزمان المتقبل والطلب. ش ش 

الرابع: صيغ أمثلة النهي نحو: لا تفعلء فإنة يدل على الزفان المستقبل 
والطلب» وإن لم ينطبق(١2‏ مع .هذا الوزن بحروف المصادر المخصوصة: 77 

الخامسة: 'الَفعّل' هذا الوزن يدل على المكان 00 والمدرا 
وهو ") مشترك بين الثلائة بنص49) النحاة فإذا قلنا: مضرب2»». احتمل زمإن 
الضرب ومكانه9 والضرب نفسه. 

السادس: الشهل: بكسر الميم لاآلة التي يفسعل 20 بها اليه 

نحو: المنجل» والمرود!», والزوحة والمغرّقة 291 ونحو لكل 006 


)2غ( في الأصل ١‏ سء د: "ينطق" , 


(1) وهو ماكانت عين :مضارعه مفتوحة أو مضمومة نحو: مشرب» ومقتل-. من يشربء :ويقتل.. 
انظر رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب (ج١اء‏ ص181), 

(©) في س: 'هو' . (8) في ل: ' بيص" . 

(5) في الأصل: 'نضرب"؛ وفي ل: 'يضرب' . 

(7) في الأصل؛ س: ' إمكانة' . 

0) في ل: 'يعمل' . 1 

(4) في س: ' والمورد' .وهو تصحيفء كما أنه يخالف الميزان الصرفي. 

(9) فى ل: ” والمعرفة" ١‏ 

)1١(‏ راجع الشافية (ج١اء‏ ص185). 


كه ؟" 


السابع: 'الفَعلّة' بفتح الفاء» هذا الورن وحده مجردًا عن حروف المصادر 
المخصوصة يدل على المرة الواحدة من أي مصدر كان39©. 

الثامن : ' الفعلة ' بكسر الفاء. يدل هذا الوزن على الهيئة والحالة20. وإن 
ل0© تنطق4) معه بالخروف الخصوصة بالمصادرء فتقول: لبْسة خسنةء 
وعمّةاة) جميلة؛ وجلسة طويلة أو قصيرة7© ونحو ذلك» و قد جمع هذه 
الأربعة بعض الأدباء في بيت من الشعر لتيسير الضبط فقال9©: 

لمعل للبقعة0» والمفعل للآلة والقعلة للمرة» والفعلة للحالة 


التاسع: قولنا: فاعل9». ومفعول(١)‏ ومُفعل0017 بالكسرء 


.)١١4ص المصدر السابق (جاء‎ )١( 

(1) نحو: جلس جلة؛ وقعد قعدة. 

(؟) ساقطة من ل. 

(4) في ل: "ينطق" . 

(5) نص النحاة على أن مثل هذا اليناء شاذ» حيث إن 'عمة' من الفعل "تعمم' وهو غير 
ثلائي؛ راجع: الشافية (جاء ص174). 

(7) في الأصل» ل؛ س: ' متيسرة'" ٠‏ وأثبت ما في د. 

(0) لم أعثر على قائل هذا البيت. 

(4) في الاصلء سء د: 'للمتعة". وأثبت ما في ل. 

(4) يأتي اسم الفاعل على زنة فاعل إن كان فعله الماضي ثلائيًا على زنة فعل» سواء أكان متعديًا 
أو لازمًا نحو ضارب وذاهب» كما يأني على هذا الميزان أيضا إذا كان على وزن'فعل ' وكان 
متعديًا نحو: راكب من ركب» هذا هو القياس: وقد يأتي على غيره سماعاء راجع: شرح 
ابن عقيل على الالفية: (ج7) ص178). 

)٠١(‏ واسم المفعول من الشلاثي يأنئي على زنة *مفعول' مثل: مقصود من قصدته؛ ومضروب 
ومنصورء انظر المصدر الابق (ج”. ص8؟١):‏ 

)1١(‏ وهو اسم الفاعل من غير الثلائي» ياتي على وزن 'مُفْعل ' بزيادة ميم مفمومة من أوله 
وكرها قبل آخيره نحو : مكرم» ومُواصل» ومسَدحرج؛ راجع الصدر السابق (ج” 
ص1377). 


0/ب) 


ومَتَعَل0©) بالفتح إلى غير ذلك من أسماء الفاعلين والمفعولين » فإن العرب ١‏ 1 


وضعغت صيغة ضارب مثلا للدلالة على الفاعل» والحسروف الأصلية في هذا 0 
. الوزن للذلالة علي المصدر الذي كان به هذا الفاعل فاعلاً. 


العاشر: صيغة أفعل التفضيل* ال ا مر 28 


.حروف المصادر الأصلية أفادت التفضيل وإن لم يعلم المفضل. فيه0؟ 


الحادي عشر: صيغ المبالغة نحو : فَعغَال بتشديد العين» ومقعال» 57 
وتَعوكء .وغير.ذلك”" ما عدل بهبعن فاعل» فإن هذه الصبِيم إذا نطق بها . 
فجزدة عن الحروف المعينة في كل مصدر أفادت المبالغة» ولم تضع الغربك. 
للمبالغة إلا الصيغ وحدهاء فإذا قلت: عليم» فالذي وضع للمبالغة إنما هوا 
الصيغة خاصة. وأما الغين واللام والميم :فلم توضع للمبالغة؛ بل للدلالة/ على 
المصدر الذي وقعت فيه المبالغة» وكذلك بقيتها: ْ 


الثاني عشر: الفعلة هذا الوزن في وضع اللسان لا يكثر فيه الشيء 


اتحوة :المسبعة9) والمذأية20) والمقجلة. إذا 0 بالمكان واجد من هذه < 


المذكورة"© . 


)١(‏ اسم مفعول من الفعل | الزائد على ثلاثة أحرف» وهو كاسم الفاغل من غيز اثلاث في ميزانة 
إلا أنه يفتح ما قبل آخره الذي كان مكبورا في اسم الفاعل نحو: مَقَائّل: ومُصارجه 3 
المصدر السابق (ج”: ص/*١22.‏ 7 

(1) انظر همع الهوامع (ج7؛ ص١ ٠١‏ وما بعدها) شرح امو نعل عان الألفية. 55 
. ص74١‏ وما بعذها).. 

(؟) وخامسة هذه الصيغ 'تمل' وهيٍ أل إعمالا. من غيرهاء وقد أوردوا لها شاهدا للشاعر زيك 
الخيل قال أتاني أنهم مزقون عرضي , جحاشس الكرمئين لها فديد. 
راجع شرح أبن عقيل على الألفية (ج”. ص١١211‏ 6) وهمع الهوامع (ج1؛ ص45 1م 

(5) وهي الارضن الكثيرة السباع » وقد ذكر ابن منظور أن سيبويه جعل لها بايًا فقال: * ياب مسبعة 
مذأبة ونظيرهما مما جاء على مفعلة ' :راجع لان العرب» ثّادة "سبع ": والصحاح» مادة ؟ سبع" . 

(5) في ل: *“والمدابة ' » وفي 3: 'المدبة*. والصواب ما أثبته من الأصلء سء والمذأبة كالمسبعة: 
وهي الارض كثيرة.الذئاب كقولهم: أرض مأسدة؛ انظر لسان العرب» مصادة: لزاب" 
والصحاح, مادة 'ذأت' . 

(7) راجع شرح الشافية لابن الحاجب (جا؛ ص188). 


مه 


الثالث عشر: قال بعض الأدياء: الفرق بين الفعالة بالفتح والكسر والضم» 
فبالفتح للسجايا النفسية والأخلاق الجيلية لحو: الشجاعةء. والسخاوة» 
والنجابة» والسماحة؛ وبالكسر لما كان صناعة ومحاولة نحو: الخياطة» 
والتجارة» والصياغة. والدلالة» والكتابة. :وبالضم لما كان فضلة ويطرح نحو : 
النخالة(١2.‏ والقصالة(2. والسجالة0©» والقمامة» والزبالة» وهذا هو غالب 
كثير في هذه الثلاثة؟2 ولا يلزم فيه الاطراد» وإنما ذكرت لك هذه النظائر لتعلم 
أن العرب قد تضع الصيغة وحدها دون الحروف» وأن ذلك ليس خاصًا بأوزان 
الأفعال. 

السبب الثشالثك: المفيد للعموم بطريق دلالة الالتزاه(*), دون المطابقة 
والتضمن: هو كل لفظ له مفهوم (موافقة20. أو مخالفة9©», فإن ذلك اللفظ 
الذي هو مفهوم) 2 مخالفة يدل بالمطابقة على ثبوت حكمه لمنطوقه بالمطابقة» 
مغاير لذلك المنطوق, والمغاير لذلك المنطوق غيسر متناه؛ لأن غير كل شىء غير 
محصور بعددء بل مسلوب”2 © النهاية» فإذا قلنا: إن جاءك زيد فأعطه ديناراء 
)١(‏ ما يخرج من الدقيق بعد غربلته» انظر القاموس المحيط»: مادة 'نخل"' . 

(1) في س: 'القصالة'» قال الجوهري: 'ما يعزل من البر إذا نقى ثم يداس الثانية' السصحاح 
مادة' قصل " ١‏ 

() والسحالة وهي : 'ماسقط من الذهب و الفضة ونحوهما كالبرادة' الصحاح؛ مادة: 'سحل'. 

(5) راجع ابن مالك تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء (ص؛ )25١6 »5١‏ والتبصرة والتذكرة 

: (ج, 217/507 , 

(©) وذلك لان الالتزام ليس كل المعنى» ولا بعضه؛ بل هو خارج عنه ولازم له. 

(5) سياأتي بيان مفهوم الموافقة في ص(599). وراجع الإحكام للآمدي (ج7” ص94). 
ومختصر المنتهى (جك ص؟7١)ء‏ وكشف الأسرار (جت صلاه1). 

[(ف4 سيأتي معنى مقهوم المخالفة في ص(9؟5), وراجع تيسير التحرير (جاء ص8ة). 
ومختصر المنتهى (ج7ء ص”4)177 والإحكام للآمدي (جاء ص44)»: وكشف الأسرارء 
رجا ص67 5). 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من س. 

(9) في الأاصل» بس» د: 'سلب"» وأثبت ما في ل. 


لمكن 


مم 


يقتضي بمنطوقه إغطاء الدينار في حالة المجىء» وأن كل ما هو ليس 0 : 
المخالفة عشرة 250 كلها مفهوم مخالفة» ويسمى دليل الخطاب» لمحن 
الخطاب)23 : 

لجنس ام الشرط(5), كقولنا: من تطهر صحت صلاته. يدل 
0000 

الجنس الثاني: مفهوم العلة. كقولنا: الكفر يخلد في النار0ككل مفهومه: 
ماليس بكفر لا يخلد في النارء وما ليس بكفر أفراده غير متناهية؛ مسلوبة 
المسكوت/ عنه . ْ 

الجنس الثشالث: مفهوم الصفة2*0» كقولنا: السائمة يجب فيها الزكاة» 
مفهومه : أن ما ليسن بسائمة لا يجب فيها الزكاة» وما ليس بسائمة عام فيما لا 
يتناهى . ْ 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ» ونسيه إلى ما يسسى به متهزم للخالقة خطاء يل جو ما بسني 


به مفهوم الموافقة. انظر: كشف الأسرار (جلاء ص707): ومختصر المنتهى (جء ص10/5). 

)١(‏ وقد مثل له الأصوليون بقوله تعالى: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهون حبى يضعن 
حملهن» سورة الطلاق» الآية (5)» ويفهم من هذه الآية أن أجل غير أولات الاأحمال 
. يخلاف أجل أولات الاحمال؛ وعليه؛ فلا يجب الإنفاق عليهن بهذا المفهوم المخالف؛ راجع 
شرح السغد على مختصر المنتهى (ج7؛ ص1797). وشرح المحلي على جمع الجوامع 
(جاء ص١58).‏ 

(*) يريد أن كل من تلحقه العبارة داخل فيه . 

(:) ونحوه "أعط السائل لحاجته' والمقصود المحتاج لعلة الحاجة دون غير المحتاج ؤهم غنير 
متناهين: ولم يوجد هذا المفهوم بين أصناف مفهوم المخالفة عند الأصولين» ولعلهم الحقوه 
بمفهوم الصفة؛ راجع شرح المحلي على جمع الجوامع (ج١؛‏ ص75901): والإحكام للآمدي 
(ج”. ص49).ء وما بعدها 

(5) قال ابن السبكي :"هو مقدم المفاهيم 6 وأسند إلى إمام الحرمين أنه قال: "ولو عبر 
معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متقدحاء فإن المعدود والمحدود موصوقان نعددهما 
وحدهما وكذا سائر المفاهيم '؛ الإبهاج (جاءص775)؛ وانظر البرهان (جاء ص4 49). 


امن 


فإن قلت: العلة صفةء» فكيف فرقت بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة مع 
01 واحد؟ 

قلث:* الصفة أعم» فإنها قد تكون علة كالإيمان والكفر وغيرهماء وقد لا 
تكون علة بل9) مكملة للعلة» فإن السوم ليس علة وجوب الزكاةء وإلا 
لوجب علينا زكاة الوحش لأنها تسومء بل هي مكملة للعلة» فإن علة وجوب 
الزكاة نعمة الملك©؛ والسوم مكمل لهذه النعمة بتخفيف7؟2 مؤنة العلف2©20, 
فلذلك كان مفهوم الصفة غير مفهوم العلة؛ لكونه أعه(© 


الجنس الرابع: مفهوم المانع2؛ كقولنا: الحيض يبمنع من وجوب الصلاة» 
مفهرمه أن ما ليس بحيض لا يمنع وجوب الصلاة» وما ليس بح بحيض أفراده غير 
متناهية(8) بالعددء فقد دل بالالتزام على ما لا نهاية له. 


فإن قلت : المانم علة وصفة فما وجه المغايرة بينهما؟ 
قلت: المانع يغاير العلة من جهة الأثر؛ لأن أثر المانع عدم الحكمء وأثر 
الغلة ثبوت الحكم. ومن جهة أن عدم المانع لا يلزم منه شيء280, بخلاف عدم 


(1) في الاصلء س: ' أنها'؛ وفي ل: 'فإنها" وأثبت ما في د. 
(؟) ساقطة من ل. : ١‏ 
(9) والمقصود به المال الذي بلغ النصاب»ء وقد عبر السعد عن الملك بالغنى» إذ هما في هذا المقام 
ا 0 
راجع: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد مع حاشية سعد الدين التفتازاني (جاء ص07 
وكشف الأسرار (ج7) ص0*18. 
00( في د: ' بتحقق' وهو خطأ من الناسخ . 
(5) وذلكء لان السوم والعلف وصفان يعتوران ذات الغنم» وقد علق الشارع الحكيم الحكم 
بإحدي هاتين الصفتين وهي السوم كما هو ثابت في الحديث الصحيح؛ راجع الإبهاج 
(جاء ص598). 
(5) راجع: كشف الأسرار (جلاء ص509,798). 
(1) وهو: 'ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم' شرح الكوكب امثير 
(جاء. ص406)) وانظر ابن اللحام» علي بن محمد بن علي بن عباسء علاء الدين أبو 
الحسن؛ المختصر في أصول الفقه» (ص77)., والإحكام للآمدي (جاء ص140). 
(4) عدم التناهي في أفراد ما ليس بحيض غير ظاهرء بل هو متناه قطعا إن كان نوعا أو عددا. 
(5) أي أن عدم الحيض لا يوجب عبادة بتفسه؛ لاحتمال عدم وجود السبب. 


لكض 


السبب-فإنه(١)‏ يلزم منه العدم: كزوال الشمسء يلزم 9 علمه عدم وجو 
الظهرء ومن وجوده وجوب الظهرء» ولا يلزم من عدم الحيض أن تجب الصلاة؛ 
لاحتمال عدم السبب:ولا ألا تجب. لاحتمال وجؤود النسبب.» ففارقالمانع العلة 
من وجهين: أنه مؤثر في العدم("© والصفة لا.نؤثر في شيء.. بل هي مكملة 
للمؤثر ا 

الجنس الخامس: مفهوم الخضر("2»: كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الماء 
من الماء»7؟2 ٠‏ مفهومه أن .ما ليس بإنزال لا يجب منه غسل» وما ليس بإنزال لا 
نهاية لعدده2*0» فقد دل بالالتزام على ما لا يتناهى: وذلك هو العموم. 


)١(‏ أي السبب وهو: مإيلزم من وجوده الوجود؛ ومن عدمه العدم. 
راجع نهاية السول:(جذا؛ ص15١)؛‏ والإحكام للآمدي (جاء ص 1241 والمختنصر في 
أصول الفقه (ص15). 

(1) انظر الشاطبي: إبزاهيم بن موسى اللخمي الغرناطيء أبا إسحاقء الموافقات (ج١اء‏ 
ص4)187 وحاشية البنائي على جمع الجوامع (ج١.‏ ص98). ا 

-. (؟) أي مفهوم الحصر. بإئماء قال سعد الدين التفتازاني :إن مفهوم المخالفة الذي يدل عليه إنما هو 
نفي غير ما ذكر آخرا في الكلام المصدر ب'إما'؛ لأنه يدل على الحصر في الجزء الأخير من 
كلامه بمعنى الإثباث فيهء والنفى فيما يقابله: سعد الدين التفتازاني: حاشية الى تخسر 
المنتهى (ج7 ص .)١185‏ : 

(:) هذا الحديث أخرجه مسلم وابن : ماجه والدارمي و أحمد: ولفظ مسلم: عن. أبي سعيد الخدري 
قال حرجت بع رمجول الله بوم الاثنين إلى قباءء حستى إذا كنا في بني سبالم وقف 
رسول الله بَيِيةٍ على باب عتيان»: فصرخ بهء فخرج يجر إزاره» فقال سول اللهوَيق: 
«أعجلنا الرجل» فتّال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امراآته ولم يمن» ماذا 
عليه؟ فقال رسول إلله يي : «إنما الماء من الماء؟ . 
انظر: صحيح منلمء كتاب الحيض» باب إنما. الماء.من الماء» وسان ابن ماجه؛ كتاب 
الطهارة؛ :باب الماء. من الماء؛ و سين الدارمي؛ كستاب الصلاة» باب الماء من الماء»: ومسنتد 
أحمد ين حنبل (جذاء ص20379 55). 1 

(5) ما ليس بإنزال متناه في العدد وفي الأفراد المتصفين بهء وعدم لتاقي غير متصور فأ كر. 


كف 


فإن قلت: فقد قال أبو علي الفارسي١‏ ؛ في المسائل الشيرازيات7") أن ' ما" 
في 'إنما' للنفي» وأ 'إن' للإثبات» وأن نفي 'ما' منصرف للمسكوت 
عنه. وإثبات 'إثما' منصرف للمنطوق بهء ووافقه الام فخر الدين على 
ذلك2"7. فعلى هذا التقدير يكون النفي في المسكوت (عنه)!؟» مدلولا بالمطابقة 
للفظ "ما"/ فإنك إذا قلت: ما قام احذ” كان النفي مدلولا بالمطابقة إجماعاء 


فلا يكون 'إما' مفهومها من هذا القسم الذي فيه العموم مدلولا التزامًا . 
قلت: هذا سؤال حسن حق» وكلام(0) صحيح »2 إنا يتأتى التمثيل بمفهوم 
الحصر إذا قلنا بأن' ما" و'إن' كلمة واحدة؛ أما على هذا التقدير فلا29 , ولا 


)١(‏ هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي التحوي» ولد بفسا من قرى فارس 
سنة 184١هء‏ وقدم بغداد فاستوطنهاء ومن علمائها أخذ النحو وعلوم العربية؛ وكان البعض 
يفضله على المبرد ويقدمه عليهء برع له غلمان نابهين ذ نحو ابن جني له مصنفات كثيرة» 
منها 'الإيضاح في النحو' و'الحجة في علل القراءات*و' المقصور والممدود"و'المسائل 

' الشيرازيات" توفى سنةل/الاه. ١‏ 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب (ج”, ص88).؛ والخطيب البغدادي: أحمد بن علي» 
أبو بكرء أب بعداد (جلاء ص7785. 709/5). ونزهة الالباء (ص777)» ويوسف بن 
تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن الاتابكي, النجوم الزاهرة في ملوك مصسر والقاهرة 
(ج:ة؛ ص١16١),‏ 

زفق انظر كتاب " المسائل الشيرازيات ' لأبي علي الفارسي. (ق177) وما بعدها من نسخة مصورة 
على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي وإحياء د الإسلامي بجامعة أم القرى» تخت رقم 

(*16)ء نحو. وأصلها بمعهد المخطوطات بتر 

0 إلى مثل قول أبي علي الفارسي ذهب أبو إسحاق مانن والفخر الرازي والغزالي فقد 
ذهبوا إلى أن' إِنّما' تفيد الحصرء وهو قول الأكثرين: وذهب أبو حنيفة والآمدي وأبو حيان 
إلى أن 'إنما" لا تفيد الحصرء وقد عللوا ذلك بأآن 'إنْ' مؤكدة» و"ما" زائدة وكافة» 
وعليه قلا تفيد عندهم نفي الحكم عما اشتمل عليه الحصر. 
انظر همع الهوامع (جاء ص2147 2»)١45‏ و جمع الجوامع بشرح المحلي (ج١.‏ ص758 
وما بعدها)؛ والمسائل الشيرازيات (ق؟77١‏ وما بعدها), والمحصول (جاء ص586 وما 
بعدها). 1 

(:) تكملة من د. 

(5) في الأصل» سء د: "كلام" 2 وأثبت ما في ل. 

)١(‏ ساقطة من ل. 


ذف 


0ل ب) 


يصح أيضا التمثيل بصيغة الحصر إذا كانت بلفظ نفي قبل إلا نحو: ما قام إلا 
زيد» فإن النفي العام مدلول المطابقة إجماعا . ْ 


وأدوات الحصر أرب بعة00) إئها290, والنفي قبل 4 وقد تقدما. والمبتدأ مع 
الخبر2» نحو قولة تعالى: #الخج أشهر معلومات94؟2 فينحصر ميقات: الحنج 
الزماني في ثلاثة أثثهر. وقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكسبير وتحليلها 
التسليم:*2 أي أسباب الدخول في حرمات الضلاة منحصرة في التكبيرء 
وأسباب الخروج من حرماتها منحصرة في التسليم» وهو كثير في؛ الكتاب 
والسنة وكلام العرب. 


. الرابع من أدوات الحصر: تقديم المعمولات في المفاعيل والمجرورات0© 


)١(‏ لقد فصل القول في هذه الأدوات كل من القزويني في كتابه ' تلخيص المفتاح ' : وسعد الدين 
التفتازاني في شرحه على التلخيص حيث أفاض الكلام فيهاء ثم ابن يعقوب المزبي في 
'مواهب الفتاح"؛ وبهاء الدين السبكي في 'عروس الأفراح"» بالإضافة إلى حاشنية 
الدسوقي على شرح السعدء فراجعها وانظر القول فيها في الكتاب الجننامع ليا 
والمسمى : "شروح التلخيص '(ج؟؛ ص155)! ش 

. ومثاله: 'إنما زيد قائم' 2 والمعنى نفي أي صفة غير القيام‎ )١( 

(7) راجع: حاشية الدسوقيٍ على شرح العد على التلخيص (ج5؟» ضن4): وشززح 
الإسنوي على المنهاج (ج١ا؛‏ ص008. 

(4) سورة البقرة» الآية .)1١91/(:‏ 

(6) والحديْث بتمامة مزوي غن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رشنول الله 
يككيدِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء و تحليلها التسليم*. 1 ! 
أخرجه أبو داود والبرمذي وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة» وقال العرمذي: هذا الحديث 
أصح شيء في الباب وأحسنء انظر سأن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب فرض“ الوضوء» 
وسئن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهورء والجامع الصحيح 

اللارملق: أيواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء وأحمد بن حثيل؛ المسند 
(ج؟. ص8١1)..و‏ سنن الدارمي؛ كتاب الطهارة باب مقتاح الصلاة الطهورء ومصئف ابن 
أبى شيية» 'كتاب الصلوات» 3 في مفتاح الصلاة ما هو؟؛ قال الترمذي: هذا الحديث 
ف شيء في هذا الباب وأحسن . 

(1) انظر شرح الإسنوي على المنهاج (ج١؛‏ ص8 07”0. 
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نحو قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين224 . أي لا نعبد إلا إياكء ولا 
نستعين إلا بك» وقوله تعالى حكاية عن الملائكة : #وهم بأمر ربهم يعملون274) 
أي: لا يعملون إلا بأمره. «إن إلى ربك الرجعى 274 أي: (إلى رببك)) 
المنتهى (0) وإلى الله ترجع الأمور2©9. ونحوها من المجرورات المتقدمة ٠‏ فإنه 
يدل على انحصار تلك المعاني في هذا المجرورات. فهذان القسمان يمكن أن 
يمثل بهما دلالة الحصر على العموم بطريق الالتزام . 

الجنس السادس: مفهوم الغاية2©0: كقوله تعالى: #حتى يعطوا الجزية: عن 
يد وهم صباغرون»04) ٠‏ مفهومه أنهم لا يقتلون في هذه الحالة؛ أتي: بعد 
إعطاء الجزية» وسلب القتل ثابت في هذه الحالة لمثل (ما)40) لا يتناهى من 
العدد؛ فهو عموم في النفي200© . 

وكذلك قول القائل: سرت إلى7١2‏ مكة. مفهومه أن بعد مكة لم225 يقع 


,)8( سورة الفاتحة. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآيْة (97). 

(5) سورة العلق» "الآية (8). 

(؛) في الاصل؛ س: 'لربك" . 

(5) أثبت الناسخ في د بدلا عن هذه الجملة هذه الآية وهي قوله تعالى: #إوأن إلى ربك 

. المنتهى» سورة النجمء الآية (15). 

(1) سورة آل عمران؛ الآية )1١١9(‏ 

زفف ومفهوم الغاية. قال به أكثر الاصوليين» ومن لم يقل بمفهوم الشرط قال بمفهوم الغاية 
كالقاضي عبد الجبار. وقد عد مفهوم الغاية أقرى من مفهوم الشرط. 
انظر: مختصر المنتهى بشرح العضد (ج5. ص١18١).‏ والإحكام للآمدي (ج”ء ص )٠١١‏ 

(4) سورة التوبة» الآية (9؟), 

(9) تكملة من د. 

)١(‏ ومثله قوله تعالى : إولا تقربوهن حتى يطهرن4 سورة البقرة» الآية (577)؛ ومنه 
قولهم : صوموا إلى أن تغيب الشمس. 

)١1(‏ في ل: ' من". وهو خطأ من الناسخ. 

(15) في ل:'لا". 


فاك 


منه (سير)207» وبعد مكة يتناول ما لا يتناهى من الأخبار 9 , 


فإن قلت: فد قض القحاة على أن احكم ماببد حر © أن يكون مساويا 
لما قبلهاء فإذا قلنا: أكلت السمكئة/ حتى رأسهاء فالرأس مأكول» قالوا: فإن . 
ا اك يان محمد 
للفظ "إلى "440 دون 'حتى ' فإنهم لم يشترطوا في 'إلى' ذ ش 

قلست: ما ذكرته من النقل صحيح» 0 ذكزته من 
التسوية في المذكور مسع حتى نحو قولنا:7*» بعناك حتى هذه الشجرة» وسرت 
حتى أدخل مكة.ء فاعله7 أن الشجرة مثلا”") مبيعة» ومكة وقع فيها وإليها 
السيرء وأما ما بعد هذين فالمفهوم يتناوله؛ فيحصل المقصود من دلالة الالتزام 
على العموم بطريق المفهوم . ش 

الجنس السابع: مفهوم الاستثناء» كقولنا: رأيت الناس لابن عيم: فإن 
ني تيم وإن كان لفقا عاًا في نفسهء لكن عموم السلبا*" إفا. جيل لهم 


)١(‏ تكملة من د. 

(؟) هكذا ورد في ح جميع النسخ؛ ؛ وهو خخطأء ولعل المراد: '" التسيار" 0 5 
سيسرا و تياراء الصحاح. مادة “سار" فهو إذن أحد مصادر الفعل. "سار" وراجع 
القاموس المحيط: ماذة 'السير" . 

(5) في الاصل : ' وحتئ ”0 وفي الكلام على حتى راجع :همع الهوامع (ج؟. ص١7‏ وما 
بعدها)ء و مغني اللييب لابن هشام (جاء ص ١١١‏ وها بعدها)؛ والتيصرة والتبذكرة 
(جاء صة!4 وما بعدها)» وتسهيل الفوائد» ص55١»2‏ والبرهان لإمام الحرمين (ج١‏ 
ص19 ؛ :)١94‏ وشرح الكوكب المنير (جا؛ ص8؟59) 

(4) وعن بيان "إلى " وأحكامها ومعانيها انظر: تهيل الفوائد؛ (ص15١):‏ ومغنيٍ الليين 
(جاء ص ١ل/»‏ 71)» والتبصرة والتذكرة (ج١ء‏ ص786)؛ وشرح الكافية في. النحؤ (جى' 
ص 7114) وآل تيمية»المسودة؛ (ص507)) وفوائح الرحموت (ج١‏ : صغ711 وما بعدها). 

(5) في د: ' قولك*. ١‏ (1) في الأصلء لء سء : ' فأسلم' وأثبت ما في د. 

(0) هذا اللفظ مكرر في' ل 

(8) والذي هو: الحكم بالسلب على كل فرد منهم» وهو عدم رؤي بلي قبم في هذا إلشال؛ 
راجع الإبهاج (جاء ص588). 


تلض 


بالاستثناء من الإثبات» فإنه10) نفي» فكان حكم بني تيم عدم الرؤية0©, 


فستفادًا من الاستغناء بطريق المفهوم الذي هو دلالة الالتزام . 

فإن قلت: "إلا" موضوعة للإخراج مما قبلها فتكون تدل20 على الخروج 
دلالة الالتزامء فلا يصح47) التمثيل بالاستناء فى هذا الباب. 

قلت: سؤال حسن قوي» الجواب عنه: أن "إلا" موضوعة للإخراج كما 
تقدم. كان نفيًا أو إثباناء غير أن الخروج من الإثبات إنما يلزم منه النفي 2 إذا 
دل العقل على أنه لا واسطة بين النقيضين» فإنه يلزم من ارتفاع أحد النقيضين 
وقوع الآخرء فإذا حصلت هذه المقدمة عند العقل» ودل لفظ الاستئناء على 
الخروج مما قبلها » استفدنا نقيض الحكم السابق بواسطة المقدمة العقلية مع لفظ 
الاستئناء؛ء فهذا معنى قولنا: إن لفظ الاستثناء يدل بالمفهوم على بعض الحكم 
السابق أي يلزمه النقيض إذا خرج من النقيض المتقدم. فحصل اللزوم من 
المقدمة العقلية المانعة من ارتفاع النقيضينء والمثبتة للحصر فيهاء إلا أن لفظ 
"إلآ"دل بالمطابقة على ثبوت نقيض”2» ما قبل 'إلآ' بعدهاء بل إئما دل 
لفظ "إلا" بالمطابقة على الخروج ا قبلها ليس إلا/ أما الدخول في نقيضه فلاء 
بل بواسطة المقدمة العقلية» فصح أن دلالة الاستثناء. من- باب دلالة الالتزام» لا 
00 باب دلالة المطابقة» فتأمل هذا ا موضوع سؤالة وجواياء فإنهما دقيقان 


صعيان . 

الجنس الثامن: مفهوم الزمان. كقولنا: سافرت يوم الجمعة» مفهومه أنه لم 
)١(‏ في ل: "فإن" . )١(‏ في الأصل: 'الراية" . 
(6) في ل: ' بدل” . ش 


هع في د زيادة لفظ : 'إلا"'. فصارت العبارة: فلا يصح إلا التمثيل بالاسشناء» وهو خخطأ. 

(5) وذلك لان الكلام إما مثبت أو منفي» فإذا ارتفع أحدهما بقي الآخر؛ لآن العقل لا يجيز 
ارتفاعهما أو اجتماعهما معا كالوجود والعدم؛ وقد تقدم تعريف النقيضين بأنهما لا يجتمعان 
ولا يرتفعان. 

() ساقطة من س» د. () ساقطة من ل. 


(10/ ب 


يسافر في غير يوم الجفعة » وغير يوم الجمعة يشمل الأزمان إلى أقصئ الأزل» ' 
فهذا يدل بدلالة اللزوم التي هي دلالة مفهوم الزمان على العموم. مسلؤب ' 
النهاية . أ 

الجنس التاسع: مفهوم المكان» كقولنا: جلست أمام زيدء فهو يدل يمقهومه 
على انه ام يلس في غير خله اليقفة» يمل من الأعبازيةا لا يداعي بدلالة 
المفهوم وهي .دلالة الالتزام. 


الجنس العاشر: ا اللقت(20, قال التبريزي(؟) : وأصله فِي الأعلام » 
ويلحق أسماء الأجناس(© » وضائط هذا الجنس كيف كان: هو تعليق الحكم : 


(1) وقد منعه"المميسور: بل إن الإمام با حنيقة يذكر ‏ جميع مفاهيم المخالفةء وابن ا رن 
بحجية جميع مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب» وقند احتج به من الشافعنية أبو بكر 
الدقاق والضيرني» ومن المالكية ابن خويز منداد» وبعض الحنابلة» وذلك إن كان علِما أو 
اسم جنس , : 
' راجع شرح العضد على مختصر المنتهى (جاء ص187)؛ والمحلي على جمع الجوامع 
(جاء ص 707 وما بعدها)ء, والمستصفى (ج؟ا. ص”19. :)١145‏ وكشف الاضرار ' 
(جا”ء ص”5ة5., /301), 
(؟) وهو: المظفر بن إسماعسيل بن علي. "أمين الدين الوارائ اني التبريزي» ولد سئة 0684هء 
وكان فقيها أصوياء وجدليا مناظراء وإماما عايدا وزاهداء أخذ الحديث والفقه وغيرهما من 
جلة علماء بغداد. ثم قصد بلا الحجاز وأدى فريضة الحج؛ وقدم إلى مصر واستوطنها دهرا , 
طويلا ودرس بها بالمدرسة الناصرية؛ ثم صافر إلى العراق» ومنها إلى شيرازء وفي كل . 
رحلاته كان ينشر العلم؛ ويستقيد منه العلماءء وله مؤلفات مفيدة منها: 'تنقيح المحصول" في 
الأصول» وله في الفقه "سمط المسائل' في.ثلاث مجلدات؛ توفي بشيراز سنة 11اه. | / 
: انظر: ترجلمته في طبئقات الشافعية الكبريق لابن السبكي (جها ص57 وطيقات ا 
الشافعية للإسنوي (جااء' ص14”) وياقوت الحسموي: ارت بن عير قله .. شهاب الدين 
أبو عبد الله معنجم البلدان (جىء ص5908). 

(0) قد أورد القرافي أيضا هذا النص في كتابه "الفروق' (ج؟. ص7”7) فقال: قال التبريزي :إن 
مفهوم اللقب أصله تعليق الحكم على أسماء الاعلام؛ لانها الأصل في قولنا "لقب"ء .وأما ٠‏ 
أسماء الاجناس نحو: الغنمء والبقر؛ ونحوهما لا يقال لها لقب» فالاصل حينئذ إنماا هى 
الأعلام. وما يجري مجزاهاء ويلح بها أسماء الأجناس. وما أورده القرافي فنٍ الفروق وفي ' 

هذا الكتاب عن التبريزي يتبين أن القرافي نقله عنه. 
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على'(٠)‏ أسماء الذواتء أما في علم أو اسم جنسء فالعلم نحو: أكرمت 
زيداء يدل بمفهومه(") على أنه لم يكرم غيره» وغيره من الأشخاص غير متناه» 
فقد دل بدلالة الالتزام على العموم؛ واسم الجنس كقولنا: في الغنم الزكاة» 
مفهومه أن ما ليس بغنم لا زكاة فيه» ولم .يقل بهذا المفهوم إلا الدقاق20©. كما 
حكاه الإمام فخر الدين في المحصول؟؟2 لضعفه. 

والفرق بينه وبين غيره من المفهومات» مفهومات*2 الصفات وغيرها: أن 
الصفات والشروط ونحوهما فيها20 معنى التعليل»؛ وترتيب الحكم عليها 
يقتضي عليتها لذلك الحكم. والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول0"©, 


. في الأصلء س: 'عن'‎ )١( 

(1) في س: ' مفهومه' . 

(؟) في ل: 'الدلال' وهو تصحيف من النساخ» والدقاق هو: محمد بن محمد بن جعفرء أبو 
بكر الدقاق ويلقب بالخياط؛ وشهرته بابن الدقاق ترجع إلى عمله في الدقين وكبه منهء ولد 
سنة 5١٠ه‏ كان أصوليا فقيهاء شافعى المذهبء وعالما فاضلاء قال الخطيب البغدادي:وكان 
فاضلا وعالما بعلوم كثيرة» وكانت فيه دعابة؛ له كتاب في الاصول على مذهب الشافعي» 
وشرح مختصر المزني» توفي يبغداد سنة 8957هم. 
انظر: ترجمته في الوافي بالوفيات (جاء ص08١١)»‏ وتاريخ بغداد (ج3؟» ص4؟25 
3)» والنجوم الزاهرة (جةءص5١7)‏ ء وطبقات الشافعية للإسنوي (جاء ص017). 

(4) انظر المحصول (ج7» :ص 550 و مابعدها). 

(5) ساقطة من سء» د. 

(5) في ل: ' فيهما" . 

(0) وهي من مسالك العلة؛ ويعدها بعض العلماء من شروط صحتهاء وتسمى ب"الدوران' عند 
البييضاوي والإسنوي. وبالطرد والعكس عند الآمدي وابن الجاجب» وهي تسميتان لشيء 
واحدء وهي كما بينها العضد: "أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعسدم 
يبعدمه') ومنه يتضح أن الحكم يتوقف على الوصف وجودا وعدماء وعليه فاتتفاء العلة 
علامة على عدم | لمعلول الذي هو الحكم . 
راجع : منهاج الوصول بشرح الإسنوي (جلاء ص10 وما بعدها)ء و الإحكام للآأمدي 
(ج”؛ ص48 وما بعدها)» وشرح العضد على مختصر المنتهى (ج37. ص45 2037 547). 


3ظ”> 


0/5 


وصورة المسكؤت. عنه فيها عدم لهذه10) الأمور؛ فيكون:فيها عدم العلة» فيكون ' 
فيها عدم المعلول» فيعدم7") الحكم منها(": وهو المطلوب من الفرق» بخلاف : 
قولنا: زيد والغنم» فإنها جامدة؛ لا تشعز بتعليل» فلا يكون عدمها علم ' 
لشيءء فلا يثبت عسدم الحكم في. صورة المسكوت عنه» فهذا هو سيب هذا 
الضعفف» وقلة القائلين به. 1ْ 

فهذه الأجناس العشرة هي أجناس مفهوم المخالفة» وكلها دال على العُمُوم : 
دلالة التزام . ٠‏ 

وأما الدال عفهوم الموافقةء فإنه يدل بالالتزام أيضا على العموم. ويسمى 
لحن الخطاب9؟) / وتنبية الخطاب220. وضابطه أنه اللفظ الدال على ثبوت. مثل 


حكم المنطوق للمسكوت عنه بطريق الأولى أو المساواة270 , 


. في ل. سء د: 'هذه". (1) في سء د: ' فيقدم'‎ )١( 

(*) في الأصل؛ سء د: 'منهما' وأثبت ما في ل. 1 

(5) والمراد بلحن الخطاب: مَعَلقَ الخطاب» قال:تعالى : «ولتعرقنهم في لحن القول#سورة مخمد. ؛ 
الآية.(30) أي في معناهء ويطلق ابن السبكي لحن الخطاب على المفهوم الموافق إن كان 
مساويا فقط للمنطوق. وإن كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به يسمى فحوى الخطاب». ' 

وقد مثل للحن الخطاب بإحراق مال اليتيم حيث يساوي في التحريم لأكل ماله أخذا من : 
معنى قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماك؛ سورة النساءء الآية(١١)2‏ حيث 7 
إن 0 يساوي الأكل. في الإتلاف . 
جع المحلي على جميع الجوامع (جاءص-51: ))١1١‏ والإحكام لآسدي (. (جاتى 

000 و مخختصر المثهى(ج7: ص91١).‏ 1 

(5) هكذا ورد في الأصل» سء د وفي ل: ' تثنية' » وهو خطأ من الناسخ» هتوسق ورف عد ا 
الاصوليين إطلاق' فحؤى الخطاب' على مفهوم الموافقة» ولعله المراد هناء هذا وقد أورد , 
العضد لفظ" تنبيه" في معرض التفسير لمعنى 'فحوى المخنطاب' حيث قال إنه: 'تنبيه بالأدنى 
على الاعلى ". فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكورء مثل تحريم ضرب 
الوالدين نظرا لمعنى قولة تعالى : إفلا تقل لهما أف» سورة الإسراء. الآية (2)17 فقلا دلت 
الآية على أن تحريم الضرب أولىء راجع شرح العضد (جا؛ دم 110). وشرح 
المحلي على جمع الجوامع (ج١ا.ء‏ ص ٠‏ 00 لفكقة : 

١ راجع كلشف الأسرار (ج”؛ ص37 0)7 والإحكام للآمدي (ج”؛ صغ41)»: وَالببْزهان‎ )١( 
(جاء ص414): وشح العضد على مختصر المنتهى (ج27 ص179), الهاي ا‎ 
0 أصول الفقه لابن اللحاغ (ص؟175).‎ 


خرف 


وفي ضابط217 مفهوم المخالفة نقول("© :هو اللفظ الدال على ثبوت نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت”2”© » فيفترقان من جهة الثبوت. الحكم نفسه» أو 
ثبوت نقيضهء ففي الموافقة عين الحكمءو في المخالفة نقيضه. 
وتحرير القول فيه: أن اللفظ إذا دل على ثبوت حكم المنطوق فقد يدل على 
ثبوته في غيره بطريق الأولى» وهو أعظم أو أدنى» وقد يدل على ثبوت حكم 
له لا50» بطريق الأولى» بل220 بالمساواة0 , 

أما الأول(): فقوله تعالى: #فلا تقل لهما أف2924© فإنه يدل بطريق 
الالترام على تحريم ما فوق التأفيف من الشتم والضرب وأنواع الأذى» وهذه 
الأنواع غير متناهية الأفراد» وقد شملها؟» حكم التحريم بدلالة الالتزام . 
٠‏ وأما الثانى: فقوله تعالى: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك#(١١2,‏ فإنه يدل على أمانته فيما(١١2‏ دون القنطار نطريق الأولى» وأما("31) 
(ما)210 دون القنطار وإن كان منحصرا في رتب محصورة بين القنطار و أدنى 


)١(‏ فى الاصل: "ضابطه" » والصواب ما أثبته من د. 

(9) في الأصلء سء د: 'يقول'. وأثبت ما في ل. 

(©) ويسمى دليل الخطاب» انظر: شرح تنقيح الفصول (ص”57 فما بعدها)؛ والإحكام للآمدي 
(ج”ء ص44)؛ وكشف الأسرار (جاء ص107)» وشرح العضد على مختصر المنتهى 
(ج”ء ص177) » والبزهان (جاء ص .)15١‏ 

(5) ساقطة من س. 

(5) في ل: 0 

(1) في د: "للمساواة" . 

(0) في الأصلء لء س: "للأول*ء وأثبت ما في د. 

(4) سورة الإسراء» الآية (77). 

(9) في د: 'سملنا" وهو تحريف من الناسخ . 

. )9/6( سورة آل عمران, الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ في الاصلء ل» س: 'في" ء وأئبت ما في د. 

)١1١(‏ ساقطة من س. )١1(‏ زيادة من د. 


لفف 


2/0 


الأوزان إلى الجوهر الفرد(): والمحصور بين خاصرين متناهء “فلا يكون تنه 
العموم؛ فإن كان شررط (مسمى2") العموم أن يكون متناهيًا وهذا. غير متناه فلا 
يكون مسمى العموم من هذا الوجهء غير أنه غير متناه من وجه آخرء فإن ما 
دون القنطار في الحقارة.يعرض لأنواع من الموزونات غير متناهية» كلها يشملهأ 
وصف الحقارة الذي هو أدنى من القنطنار» فيتصور وجوده فى المشسادن 
السبعة 29 وأنواع جميع الجمادات47؟ والنبات والحيوانات» وغير ل مواذ 
الممكنات مما هو موضوف بأنه دون القنطارء (فدون القنطار)*2 وإن كان وصمًا 
فحصوررا غير أن معروضاته غير متناهية» وكلها تقدضي (مفهوم ثبوت)0) 
الأمانة فيهاء فيكون هذا المفهوم يدل بطريق الالتزام9© “على الغوم في حكم 
الأمانة» في أفراد لا نهاية لها وهذا هو مسمى العموم. 

وكذلك قوله تعالى : #ولو أن للذين ظلموا ما.فى الأرض جميعًا ومثله معه 
لافتدوا به من سوء/ العذاب يوم القيامة 204 يقتضي : أنهم(: ١‏ يفتدون(21 بما 


)١(‏ وهو عند مثبتيه؛ 'ما لا يقبل القسمة طولا وعرضا وعمقا'. وعليه فهو ينطبق على كل 
جسم من أجسام العالم يصل بقسمة إلى جزء لا يقبلها بعده. 
راجع أبا منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» أصول الدين أ (ص 076 . 

)١(‏ تكملة مْن ل. 

(5) والمعادن مشتقة من عدن في المكان إذا أقام به؛ ومنه سميت جنات عندنء أما تقييذ عدد 
المعادن بكونها سبعة. فلم أقف على هذا التحديد -حسب اطلاعي- في كتب الفقه ولا في 
كتب اللغة» إلا أن ابن قدامة نسب إلى الخرقي قوله فيها بنحو عشرة أنواع» وقال بأنها تعلق 
بها الزكاة. 
ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ أبا محمد لني مع الشرح الكبير 
(ج؟ء ص7١١)‏ وتاج العروسء مادة (عدن). 

(4) ساقطة من ل. (5) سين الحاضرتين تكملة من ل. 

)١(‏ في الأصل» س: د: ' المفهوم بثبوت” » وأئبت ما في ل. 

(0) في الأضل كر جملة ' فيكزن هذا المفهوم يدل بطريق الالتزام ' 

(8) فى سء د: وردث زيادة لفظي: 'زائدا فيها ٠‏ وحيث لا ائدة من انه الأدغيت ما عله 
الحال كما في الاصلء ل 1 

(9) سورة الزمرء الآية (41). )٠١(‏ ورد هنا في ل زيادة لفن “1 عن زمواشلا. 

, في الأصل: 'يقتدؤن'‎ )1١( 


نفف 


دون ذلك بطريق الأولى» لو عرض لأي يوم كانء فتكون هذه الآية دالة دلالة 
الالتزام على العموم في حكم الافتداء في أفراد لا نهاية لهاء وهو المطلوب» 
وهذه الآية مفهومها أصرح من مفهوم الآية الأولى من جهة أن الإنسان قد 
يوجد أميئًا على الأمور العظام» ويتساهل في الأمور المحقرات(١2:‏ لقلة90) 
مفسدتهاء ولذلك أن كثيرا من النامن يتساهلون في المعصية بملابسة الصغائر0© 
دون الكبائر(؟4»» فيكون في مفهوم هذه( الآية ضعف(2. بخلاف صورة 
الافتداء يوم القيامة ليس فيها ترخص . 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام :"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيّاء ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»0, فإنه يدل بمنطوقه على أن مثل أحد لا يبلغ 
إنفاقه رئبة أحد الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ١‏ ويدل بمفهوه(2) 
الموافقة أن ا ذلك لا يبلغ هذه الرتبة أيضا بطريق الأولى»ء ووصف 
قولنا: أدنى0*» من أحد لعرض !20 الأمور. غير متناهية» فيكون المندرج تحت 
هذا المفهوم أفراد غير متناهية في مادة الوجود والإمكانء فيكون دالا دلالة 
الالتزام على العموم كما تقدم تقريره في مفهوم القنطارء وهو المطلوب. ٠‏ 


. في ل: 'المحقرة" ؛: وفي س: " المحصورات' . (1) في س: 'لعلة'‎ )١( 
كالنظر إلى المحارم . (5) كالقتل». والزناء وشرب الخمر.‎ )"( 
ساقطة من ل.‎ )5( 


(5) في د: 'ضعفا' وهو خطأ عربية حيث يقع اسما لكان متأخرا. 

(7) والحديث بتمامه مروي عن أبي سعيد المندري قال: قال رسول الله يلالا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». ْ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي صلى الله عليه 
وسلع االواكنت (متخدا خايام؟؛ وملم في صحيحهء كتاب فضائل الصحابة باب: تحريم 
سب الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وأحمد بن حنبل في مسئده (ج؟؛ ص11 84؛ 017)غ 
وأبو داود في ستنه» كتاب السنة باب: في النهي عن سب أصحاب رسول الله يكلو 

(4) في الأصل. سء د: ' مفهوم' . 0 

(9) ريادة لفظ "أن" في ل» فيصير الكلام: 'أدنى أن من أحد' وهو خخطأ . 

. في ل: ' يعرض"‎ )٠١( 


نف 


وأما الثالث: وهو مفهوم الموافقة الدال بطريق المساواة على العموم؛ فقوله 
عليه :الصلاة والسلام:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»(29, فإنه (يدل)0؟) 
بطريق المساواة على أنه لو جمع البول وصبه في الماء كان مثل فعله فيه ابتداء 
من غير فبرق» لماواته له(" في المفسدة» ثم الطريق الذي يقع بها صب 
البول في النهر بعد فعله غير متناهية» فيكون الحديث دالا بطريق المساواة دلالة 
التزام على العموم وهو المطلوب. 

وكذلك قوله غليه السلام للا سأله عمر -رضى الله عنه- عن قبلة الصائمء 
فقال عليه الصلاة والسلام: #أرأيث لو تمضمضت بماء ثم طرحته أكان ذلك يفسبد 
صسومك؟2*00, يدل بمفهومه على أن التمضمض (بالماء إذا طرح لا يفسد 
الصومء ويدل بطريق مفهوم المساواة على أن التمضمض بجميع)0) امائنات1 1" 


)١(‏ والحديث بتمامه مرو عن أبي هريرة مرفوعا عن النبى 5 قال: الايبولن أحدكم فى الماء 
الدائم ثم يغتسل منه». 
أخر جه مسلم في صنحيحه؛ كتاب الطهارة؛ باب: النهي عن البول في الماء الراكد؛ والنسائي 

في السنن» كتاب الطهارة: :باب الماء الدائم» والترمذي في الجامع الصحيح»: أبواب الطهارة. 

انا جاء في كراهية البول في الماء الزاكدء وقال الترمذي: هذا حديث حمسن صحيح . ' 

(0) تكملة من ل. (9) ساقطة من ل. 

(4) في د : 'التي" . 

(5) والحديث أخمرجه أبو داود؛ والدارمي» وابن حبان» وابن خخزيمة عن جابر بن عبد 0 
عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماء فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله يكيو فقلت 
صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول اللهيَكقة: «أرأيت لوا تمقضمضت بماء 
وأنت صائم؟؛ ٠قال:‏ فقلت: لا بأس بذلك» فقال رسول اللميكل-قال الربيع أظنه قال-: 
«ففيم؟1 
انظر سنن أبي داود؛ كتاب الصومء باب القبلة للصائم؛ وعنده''فمه"' بدلا من "فنفيم"» 
وستن الدارمي؛ كتاب الصومء باب الرخصة في القبلة للصائم» وصحيح أبن حسباتء كتاب 
الصوم» باب القبلة للصائم» وصحيح ابن خزيمة؛ كتاب الصيامء باب تمثيل النبي يكل قبلة 
الصائم بالمضمضة منه بالماء» وقال ابن حبان وابن خزيمة : حديث صحيح. 

(6) .ما بين الحاصرتين ساقط من الاصل»ء س2 د وأثبته من ل 

(9) في الاصلء سء د: 'با مائعات'. وأثبت ما في ل 


1 ثفف 


إذا طرحت كذلك» فيكون دالا بطرييق الالتسزام على العسموم؛ لأن أفراد 
المائعات/ غير .متناهية» بل (يدل)(20 بطريق المساواة أن كل( فرد من تلك 
المائعات أو من الماء إذا تكررت المضمضة به في أوقات غير متناهية» ثم طرح 
ذلك أنه لا92© يفسد الصومء ونظائر هذه الأقسام كثيرة في الكتاب. والسنة 
وكلام العرب» فتأملها في مواطنها!؟» تجدها. 

فإن قلت: السؤال على هذه الأقسام من وجهين: 

أحدهما: أنا"» نمنع(" أن تحريم الضرب وغيره ثابث بدلالة اللفظء بل 
بالقياس» وقد قاله القاضي أبو بكر(© شيخ الأصوليين وغيره» وإذا كان ذلك 
ثابًا بالقياس لا بدلالة الالتزام» بطلت هذه الأقسام. 

وثانيهما: سلمنا أن دلالة الالتزام ثابتة'في هذه الأقسامء لكن فيما هو 


)١(‏ تكملة من ل. 

. في الأصل» سء» د: “كان'‎ )1١( 

() ساقطة من ل. 

(4) راجع الإحكام للآمدي (ج”ء ص47)», والبرهان (ج١اء‏ ص١‏ 15)) ومختصر لمنتهى 
بشرح العضد (ج7ء ص177)» وشرح المحلي على جمع الجوامع(ج١؛:‏ ص١51).‏ 

(5) في الأصل؛ سء د: 'أما'» وأثبت ما في ل. 

(5) في الأصل؛ سء د:' بمنع" » وأثبت ما في ل. 

() هو محمد. بن الطيب بن محمد بن جعفرء القاضي أبو بكر الباقلاني السصري المالكي 
الأشعري الأصولي المتكلم» قال ابن تيمية: "هو أفضل المكلمين المنتسبين إلى اللأشعري» 
ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده'» له تصانيف كثيرة منها: 'إعجاز القرآن' و'المقدمات في 
أصول الديانات' و'التميهد في أصول الفقه'و"القنع " في أصول الفقه أيضاء و'كشف 
الأسرار وهتك الأستار" في الرد على الباطنية؛ توفي سنة 1407هء 
انظر: ترجمته في: شذرات الذهب(ج”: ص1 ووفيات الأعيان (ج4)») ص55١5)»‏ 
وعياض بن موسى بن عياضء القاضي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب 
مالك (ج؟. ص087)؛ واللباب في تهذيب الانساب (جاء ص5١١).:‏ وتاريخ بغداد 
(جه. ص74 وما بعدها). 


ديفا 


1/0 


أعلى أو أدنى(1), ليق في المساوي فممنوعء وقد قال الإمام فخر الدين في 
المجصول وغيره من العلماء29 : أن الحكم إنما يثبت في هذا القسم(؟) بالقياس 
وعدم الفارق» ولم نعلم أنخدا منهم قال: إنه ثابت بطريق المفهوم »؛ مفهوم 
الموافقةء ولا [مفهوم]0 المخالفة. وإذا كانت هذه هي الدعوى' خلاف 
الوعملع» لا تيع . ش ش ش 
قلت: قلت: اببواب عن السؤال الأول: أن القاضي ومن سالفه90© قال بعدم. 
اللفهوم مطلقاء والمشهوز المتناول” القول بالمفهوم في مفهوم الموافقة ومفهوم 
المخالفة» وهذا البحث مفرع على هذه المأاهب» لا فذهب القاضي» فإن 
أصول الفقه قال أو الحسين البصري20 فى كتاب 'المعتمد”2©9 :. إنه 'يختص. 
بثلائة أحكام يمتاز بها على أحكام الفقه» أحده” أنه لا يجوز التقليد فيه(١١2,‏ 


)١(‏ في د: 'أدنى أو أغلى' . (؟) ساقطة من ل. 

(؟) انظر : المحصول (ج؟2 ص١7‏ وما بعدها)ء والبرهان (ج١ا.‏ ص48 ؛ وما بعدها). 

(4) في ل: "القياس' . 3 

(5) تكملة من ل. 

(1) كالإمام الشافعي». وهو ما ذهب إليه إمبام الحرمين والرازي كما قاله ابن .السبكي وقالوا: :' إن 
: الدلالة على يو الموافقة مبنية على القياس) و هي بطريق الاولى في آية التافيف الذالة 
على حرمة ضرب الوالدين بعلة الإيذاء أو القياس المباوي بعلة إتلاف الما بحرقه في الآية 
الدالة على حرمة أكل أموال اليتامى ‏ 
انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه (جاء ص7475, 006 وشرح المضد على 

مختصر المنتهى (جاء ص 1977م ننه 

(0) في ل : 'المتداول' .. 

(8) وهو: مسد بن علي بن الطيب آبو الحسين؛ البصري» شيخ المستزلة» أصول؛ ولد:في 
البصرة وسكن بغداد» ودرس بهاء له تصانيف مفيدة في الأصول منها: 'المعتمد في أصول 
الفقه'" » ' تصفح الادلة'و"غرر الأدلة"؛ وله "شرح الأصول الخمسة'» توفي سنة 475هد. 
راجع ترجمته فيْ: وفيات الأعيان(ج؛؛ ص771). وشذرات الذهب (ج” ص04؟)2 
وتاريخ بغداد (ج"»., ص »)٠١ ١‏ والبداية والنهاية (ج؟1؛ ص 0857 91) 

(9) لم أجد هذا اللاي شين أي كابه الت 

)٠١(‏ في ل:'فيها'. 


لحف 


وثانيها: أن المصيب فيه(١2‏ واحدء وثالثها: أن المخطئ فيه22 لا يعذر؛ لأن 
مسائله قطعية» ولم يحك ذلك مذهبًا له بل حكاهء ولم يحك فيه خلاقاء 
وإذا كان الشقليد في أصول الفقه لا يسوغ تعين9 اتباع الدليل حيث اتجه. 
ونخن نهد أنفسنا جازمة بدلالة اللفظ التزمًا على ما يقع ذكره؛ ومتبادرا؟ إلى 
أفهامناء والعرف شاهد بذلك. فوجب القول بدلالة الالتزام في هذه 
الصور(9؟ , ' 

وعن الثاني: أن المساوي قسمان» أحدهما: يسبق فهمه عند سماع مساويه 
من-.غير سبرء ولا تقسيم؛ ولا استنباط/ بحيث لو صرح بضد الحكم أو نقيضه (5؟/ب) 
في المساوي تبادر: العقول السليمة لإنكاره؛ كما إذا قال القائل: لا يبال في الماء 
ولا يصب فيه اليول؛ أو المضمضة بالماء ثم يطرح لا يفسد الصوم» والمضمضة 
بمائع آخر يفسدهء لوجد كل عاقل في نفسه إشكال ذلك» فمثل هذا المساوي 
هو الذي يدعى أن فيه دلالة المفهوم التزامًا . 

وأمسا20» ماوي لا تفهم مساواته للمنطوق إلا بعد سبر ونظر 

واستتباط مثل:: مساواة الأرز للبر في حكم الرباء والمزر؟ والبتع0) 


(1()1) في ل: *فيها" . (7) في ل: ' بغير' . 
(4).في الأصلء سء د: 'ومتبادر' » وأثبت ما في ل. 
(ه).في د: ' الصورة". ّ (7) وهو النوع الآخر من مسمى المشاوي: 


).في الاصل» سء د: 'والمدر'» وهو تصحيف من التساخء وأثبت ما في ل. والمزر: بكسر 
الميم» وسكون الزاي:هو: نبيذ الذرة» شراب مسكر كان عند أهل اليمن» فقد حدث أبو بكر 
ابن أبي موسى عن أبيه قال: بعثني رسول الله يَنفِةْ إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله إن بها 
أشربة فما أشرب؟ قال: وما هي؟ قلت: البتع والمزرء قال: وما الستع والمزر؟ قلت: أما 
البتع : فنبيذ العسلء و أما المزر: فنبيذ الذرة؛ فقال رسول الله يَليْةْ: دلا تشرب مسكراء فإني 
حرمت كل مسكرهء أخرجه النسائي في النن؛ كتاب الاشربة» باب: تفسير البتع والمزر؛ 
وانظر: لان العرب مادة 'مزر" . 

(8) ورد في جميع النسخ بلفظ "البيع' وهو تصحيف من النساخ»: والصواب ما أثبته لمناسبته 
لأنواع المسكرت في قياسها بالخمرء و"البتع' بكر الباء وسكون التاء هو: النبيذ المتخذ من 
العسل. وهو شراب أهل اليمن كما بينه حديث النسائي المتقدم» وقد رواه البخاري في _ 


يفف 


والسكركة17) للخمر في حكم التحريم؛ فهذا هو القياس؛ لأنه ليس فيه فهم 
متبادرء ومتى عدم الفهم والإفهام عن اللفظ عدمت الدلالة إذ لا معتى لها 
إلا الفهم والإفهام, وإن عسر عليك تحقيق ذلك في مثال ذكرته فغينزه بمثال 
آخرء فإن العمدة هو الضابط من الفهم والإفهام» وإنكار الطبع السليم التصريح 
بضد الحكم أو نقيضهء لا خصوص ذلك المثال» إذا تقرر هذا فنخمل) نقلهم 
أنه من باب القياس على ما ليس فيه الضابط المذكورء. مع أن هذا البابٍ ليس 
فيه تقليدء كما تقدم . 1ْ 

وأما قولك: إن هذه الدعوى على خلاف الاج فلا نسلم أن حصؤل 
الإجماع غايته أنا لا نجد من قال بهذه المقالة» ولا يلزم من عدم الوجدان عدم 
الوجود0©) وعدم العلم بالشيء لا يكون علما بالعدم» فلعل, : في نفس الأمر 
عددًا. من العلماء قال بذلك7) ولم0*) نطلع عليه أو عددل» من العلماء 3 
يتعرضوا لهذه المنألة نيا ولا إثبانا» لم ينعقد الإجماع وي وعلى'"" 
التقديرين لا يكون : الإجماع حاصلا. 


إذا تقرر الجواب عن هله المسألة تلخص لنا أن ثلاثة0» عشر جنسًا م 


صحيحه في كتاب الاأشربة» باب: الخمرمن العسل وهو البستعء وانظر: لسان العرب» مادة 
'بتع 'ء والصحا مادة 'بتع*. 

)١(‏ في الاصل» سء د : ' السكرله* وهو تصحصيف؛ وأثبت ما في لء والسكركة يقال لها 
التسقرقع» وهي خفر الحبش يتخذوتها من الذرة. 
راجع: القاسم بن سلام؛ أبا عبيد الهروي؛ غريب الحديث (ج5. صنْكا١)‏ 
والزمخشريء الفائق فني غريب الحديث (جاء ص7/7): وأساس البلاغة؛ مادة 'سكر".' 

(9) في د: ' فمحصل' : 1 ١ ١‏ 

(5) أي لا يلزم من أن لم ثهد بالبحث قدر الستطاع من قال بهاء لا يلم من أنه لم يوجد اصلا 
وفي نفس الأمر وواقع.الحال. 1 

(5) في الأصل ؛ سء د: "ذلك ' والمئبت ما في ل. (©) في ل: الم" . 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ويبدو أن الاصوب: "أو عددا* عطفا على اسسم لعل.. 

(0) فى الأصل..سء د: 'ولا"؛ وأثبت ما في ل. 

(8) في ل: 'الثالئة" . 


دف 


الألفاظ تدل على(" دلالة الالتزام على العمومء عشرة من مفهوم المخالفة» 
وثلاثة من مفهوم الموافقة. 
السبب الرابع : المفيد للعموم» وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه» وهو في 
نفسه غير دال ألبتة» وهو الذي يفرض”27 ضمه للفظ (وهو ثلاثة أقسام) © : 
' / القسم الأول: الإجماع؛ وصورته أن يكون اللفظ استعمل في مجازه 0/57 
دون حقيقته وينعقد الإجماع على أن المراد مجازه» فيقع العموم في ذلك المجاز 
إذا كان اللفظ في نفسه عام وضع للعمومء ولكن إنما يتناوله بمفهومه9©) 
حقيقته0*) دون مجازه. فحصول العموم في المجاز إنما حصل من جهة أمرين: 
أحدهما: كون الصيغة صيغة عموم. 
وثانيهما: انعقاد الإجماع على إرادة المجاز دون الحقيقة. 


فمجموع( الأمرين اقتضى العموم في المجاز ( لا أحدهما؛ لأنه لو انفرد 
أحدهما لم يحضل عموم في المجاز)(" ومثاله قول رسول الله يَللِية: دمن أكبر 
الكبائر أن يسب الرجل أباه»» قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرجل أباه؟ 
قال0» :ديسب الرجل الرجل» فيسب الرجل92) أباء»(290 ٠‏ فالإجماع منعقد 


)١(‏ ساقطة من ل. 

(1) في ل: 'نفرض" . 

(*) تكملة من ده ل؛ غير أن في ل لا يوجد لفظ "ثلاثة' . 

(4) في ل: 'لمفهومه' . 

(5) في الاصل» ل» س : ' حقيقة ' » وأئبت ما في د. 

(7) في ل: 'لمجموع" . 

(0) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(8) في ل: ' قالوا" ‏ وهو خطأ. 

(9) لا يوجد في ل. 

)٠١(‏ لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب السنن؛ وإها ورد بما أخرجه مسلم في صحيحه 
برواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَئِْْ قال: امن الكبائر شتم الرجل والديه» 
قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟.. قال: تعمء» يسب أبا الرجل فيسب أبام» - 


اممف 


لأجل هذا التصريحء :على أن المراد بسب الاب: السبب لسبهء 7 95 
إطلاق المسبي() على السبب» ؛ فسمى رسول الله يَكهُ السبب الباعث على 
الشيء باسم مسببه الذي هو السبب7") نفسهء فيعم جميع أنواع التسبب, للب 
بواسطة الإجماع مع لفظ الحديث العام أن(" الرجل يلازم التعريف للعموم» 
وأب40) مضاف لضمير العموم: والمضاف للعموم يعم؛ لأن اسم الجنس 'إذا 
أضيف عمء ولو انفرد اللفظ وحده لم يتناول السبب ألبتة؛ لأأن الوسيلة أحفض 
رتبة من المقصد. والوعيد على الأعلى لا يلزم ثبوته للأدنى» بل مفهومه يمنعه. 

٠‏ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من2© قتل قتيلا فله سلبه»70)». فقؤله 


ويسب أمه فيب أمه؛. صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان. باب: الكبائر وأكيرهاء' وإأخراجه 
الترمذي في سلنه؛ كتاب البر والصلة؛ باب: ما جاء في عقوق الوالدين من. رواية عنبد 
"الرحمن بن عمسروء وقال الترمذي: .هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد في مسنده 
يلفظ (يشعم) (جاء ص4١1)‏ وفي (جاء ص198) بلفظ: ايسب»2 وفي 5-6 
ص5١١)‏ بلفظ «يلعن»؛ وأخرجه أبو داود في السئن» كتاب الادب باب: في بر الوالدين. ' 

)١(‏ وهو أحد أنواع المجاز» والعلاقة الحمة: () في الأصل :'المبك؟. 

9؟) في ل: 'لأآن' . : 3 

(4) في الاصلء سء د: 'والاب'» وأثبت ما في ل. 

(5) انظر السيوطي » ممع الهوامع (ج١.‏ ص »)5١‏ وابن الحاجب» الكافية في النحوى 
(جكء ص150). 

(1) وهو جديث طويل رواه أبو قتادة قال:خرجنا مع الشبي يلف عام حنين» فلما التقنينا كانت 
للسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على 
حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» الم 
أدركه الموت فأرسلتى» فلحقت عمرء فقلت:ما يال الناس؟ قال: أمر الله عز وأجل» ثم 
رجعوا؛ وجلس الي صلى الله عليه وسلم فقال:«من قتل فتلا له عليه بيئة فله سلبدا» 
فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلستء قال ثم قال النبي يك مثله؛ فقمت فقلت: من" يشهد 
لي؟ نم جلستء قال: ثم قال البي وك مثله؛ فقمت» فقال:مالك يا أبا قنادة؟ فأخبرتم 
فقال رجل: صدق وسلبه عندي فأرضه مني» فقال أبو بكر: لاها الله» إذا لا يعمد إلى أسد 
من أسد الله؛ يقاتل عن الله ورس وله كك فبعطيك سلبه» فقال النبي يكل :إصدق. 'قاعطه - 


كنا 


عليه الصلاة والسلام: «قتيلا» نكرة في سياق الشرط فيعم كقوله تعالى : #وإن 
أخد من المشركين استجارك4(١2‏ فيعم "أحد" في سياق الشرزط7() كما يعم في 
النفي» واتفق الناس وشهد العوائد والعقل بأن القتيل لا يقتل» وأن المراد 
ب" القتيل " هاهنا من قارب القتل بحضور”2 المعركةء وتسمية الشيء بما قاربه 
بما حصل له سببه مجاز إجماعاء فيكون العموم حاصلا في هذا المجار (4) دون 
الحقيقة29 بواسظة عموم اللفظ مع اتعقاد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة . 


وكذلك قوله تعالى: #فاتتلوا المشركين224 فإن المشرك من جعل شريككًا , 


| فأعطانيه؛ فابتعت به مخرقًا في بني سلمة نإنه لأول مال تأثئلته في الإسلام؟. أخرجه 
البخاري في صحيحه في كتاب المغازيء باب: قول الله تعالى : #ويوم حنين. . 4 الآية؛ و 
مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» والترمذي في 
سئنه» كتاب السيرء باب: ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه» وأبو داود في ستئه؛» كتاب 
الجهاد» باب في السلب يعطي القاتل» ومالك في الموطلء ككتاب الجهاد؛ باب ما جاء في 
السلب في النفل . 0 

.)5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(1) وذلك لأن أدوات الشرط تفيد العموم مثل 'مَنْ* وغيرهاء وقد برهن الآأمدي على دلالتها 
على العموم: ني 'مَّن" الشرطية بقوله: 'إذا قال اليد لعبده: من دخل داري فأكرمه. فإنه 
إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه" ؛ ثم بين أن من دلالتها على العموم 
أنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله : "إلا أن يكون فاسقا" . 
انظر: الإحكام للآمدي (جاء ص198): والمعتمد (جاء ص715: 114)»: ومختصر 

5 1 .)1١١7ص المنتهى (ج7.:‎ ٠ 

(0) في الأصلء سء د: زيادة لفظ 'في ' وإقحامها بين كلمتي ' بحضوره' و* الممركة” ؛ 

< فصارت العبارة: 'بحضوزه في المعركة" وهو خطأ من النساخ؛ إذ أن الفعل *حضر' من 
الأفعال المتعدية» وعليه فالصواب عدم إثبات لفظ ' في 'كما هو الشأن في ل. 

(5) والمجاز هو: 'كل كلمة أريد بها غير ما وضعت' له في وضع واضعها بين الثاني والاول* » 
عبد القاهر الجرجائي» أسرار البلاغة (ص؟ ١‏ 7).. 

(5) وهي : 'كل كلمة أريد بها ما وضعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره' 
المصدر السابق؛ (ص”7١-07).‏ : 

(5) سورة التوبة» الآية (0). 


584١ 


(-مرب) في أي شيء() كان/ (ولو شارك)”" أو أشرك غيره في دارة أو فرسهء هذا 
المفهوم العام هو جقيقة اللفظء واتعقد الإجماع على عدم إرادة هذا العموم 
العام الذي هو حقيئقة اللفظ وأن المراد مشرك9) خاص» واستعمال اللفظ في 
الخاص من حيث هو خاص مع أنه موضوع للعام من حيث هو عام مخار), 
لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ومنه استعمال الحيوان في الإنسان من 
حيث هو إنسان. الا من جهة أنه حيوان مجازء وإنما 0 
الإنسان حقيقة إذا استعمل في المعتى العام وأطلق على نوعه من حيث'هو(ه 
مشتمل عليه لانن حي اومن ولذلك قال العلماء: : استعمال لفظ 
'الدابة"20 في الفرس أو الحمار مجارًا لغويًّ2. وإن.كان الحمار دابة' حقيقة 
سبيت أن اللفظ لم :يرد به الحمار والفرس من جهة أنهما يدبان أو دابتان» يل 
من. جهة عفر مين فلذلك7* كان اللفظ مجازاء : وأنواع هذا القنسدم فى 


' . في ل: 'شريك'‎ )١( 

(9)كملة من ل: 

. في الاصل: 'شرك' » وفي ل: ' أشرك'‎ )١( 

(5) ما ادعاه القرافي من أن لفظ 'المشرك' في مدلوله الشرعي مجازء قول با لابه .إذ 
أن 'الشرك* لفظ شرعي اصطلاحي» لم تعرفه العرب بهذا المعنى قبل الإسلام» فهدًا اللفظ 
حقيقة شرعية؛ ولا يخفى أن الحقائق ثلاثة: شرعية؛ ولغوية» وعرفية. 

(5) ساقطة من ل. 

(1) والدابة هي كل ما دب من الحيوان» أي مشى على هينته؛ ثم غلب تسميتها غرفا ونقل إلى :ما 
يمشي على أربع» وضار خاضصا بالبغل والفرس» قال الفسيومي : ' وأما تخصيص الفرس والبغل 
بالدابة عند الإطلاق.فعرف طارئ" المصباح المتير: مادة *دب"'» والصحاح؛ مادة 'ذبب"ء او 
لان العرب؛ مادة أدبيب*:. 

(9) والمجاز اللغوي: “مو الكلبمةالستعملة في غير سا وضعت له بالحقيق في اصطلاح به 
التتخاطب؛ مع قرينة مانعة عن إرادته؛ أي إرادة معناها في ذلك الاصطلاح" التعزيفات 
(صؤلاكا. ,)08١‏ 

(8) في ل: ' ولذلك" . 


نا 


الكتاب والسنة كشيرة كالكفار(١2‏ والفجار(2 والفساق0) وغيرهاء ففإن عسر 

عليك فهم مثال أو تقرير(؟» فخذ غيره. 
القسم الثاني: أن ينضم إلى اللفظ آخر ويكون كل واحد من اللفظين لا 

إشعار له يالعموم) ويحصل من مجموعهما العموم . 

1 ومثاله: كل ضمير لعام صدر للعموم بحكم وأسئد للضمير 60 حكه0) 
آخر كقوله تعالى : #والمطلقات يتريبصن بأنفسهن ثلاثة قروء 20# 2 فالمطلقات 
تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك27#) أي فى أجل العدة: وهذا الضمير 
ليس عامًا فى نفه إلا بإضافته إلى ظاهره» فإن الضمائر من حيث هي80) 
ضمائر ليس فيها عموم ولا خصوص وإنما هي تتبع ظواهرهاء فضمير العام 
عام؛ وضمير الخاص خاصء ولا يقضى على الضمير من حيث هو ضمير 


)١(‏ والكفر: معنناء التغطية والسترء قال ابن السكيت:ومنه سمي الكافر؛ لأنه يستر نعم الله 
وهو حقسيقة شرعية ومعناه ضد الإيمان» انظر الصحاحء مادة *"كفر"» وتفسير القرطبي 
(جاء ص187), 

)١(‏ والفجار.من فجرء أي كذبء وأصله لميل» هذا في اللغة» وفي الاصطلاح الشرعي أن 
الفاجر هو الذي يعجل المعصية ويوف التوبة كما قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-» انظر 
لسان العرب؛ مادة' فجر'» وتفسير القرطبي(ج 19؛ ص408). 

(5) وهي من فشق بمعنى ترك وخرج» يقال فسقت الرطبة» إذا خسرجت عن قشرتها هذا في 
اللغة» وفي الاصطلاح الشرعي قال القرطبي :هو: "الخروج عن طاعة الله عسز و جل» فقد 
يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان*؛. تفسير القرطبي (جداء ص543)؛ 
وانظر الصحاحء مادة' فسق'» والقاموس المحيط» عادة' الفسق" . 

(4) في ل: ' تقديره". 

(5) في ل س: 'الضمير" ٠‏ 

(5) في س: 'الحكم' . 

(0) سورة البقرة» الآية (7374) 

(4) سورة البقرة» الآية (514), 

(4) لا توجد في الاصل. 


الذدكنا 


(فخرة 4 


من العموم ول301) ري فيحصل حينشذ العموم في الرجبياتة» 

ا أن بعولتهن أولى بهن من جهة الضمير مع إضافة اللفظ الظاهر إليه» مع 
أن ذلك اللفظ”2 الظاهر أيضًا لم يشعر بهذا الحكم ألبتة الذي هو أولوية 
الأزواج بالرجعة نفيًا ولا إثباتًا/ فالظاهر لا يقتضي التعميم في هذا الحكم. 
والضمير لا يقتضيه ومجموعهما يقتضيه. كذلك؟» قوله تعالى: #إلا أن 
يعفون204 هذه النون ضمير نخاص بالرشيدات20) وهو لا عموم فيه ولا 
خصوصء وإذا اعسثبر مع ظاهره الموجب للعموم في الحكم المتقدم من الطلاق 
حصل العموم في الرشيدات باعتبار هذا الحكم الثاني الذي هو العفوء واعتبر 
ذلك في موارد النصوص تجده كثيرا. 2 
القسم الثالث9؟2: أن ينض إلى اللفظ المطلق الذي ليس بعام الُصرينح 


)١(‏ ساقطة من ل. 

(؟) نظرة الإمام فخر الدين الرازي إلى هذه الآية أنها من باب العطف على العام وهو لا يقتضي 
العموم إذ العطف يفيد مطلق الجمع» وعليه فهو يرى أن حكم صدر الآية أنه عام والمعطوف 
عليها حاص أما القئرافي فإنه نظر إلى المعطوف من حيث الضمير وهو يفيد العسموم بإضافنه 
إلى ظاهره كما هو مسبين في مجموع الظاهر والضمير وإفادة ذلك العموم؛ انظر: المحصول 
(جاءص”777): ونفائس الاصول (ج7؛ ق157اب1) والمعتمد (جق ص5 720 801), 

(1) في د: 'لفظ ' وقد تقدمت هذه الكلمة فيها لفظ 'ذلك'» فصارت العبارة: ' مع أن لفظ 
ذلك" . ُْ : : 5 

(4) في سء د: ' فكذلك' . ور البقرة؛ الآية  )71790(‏ 

(1) والرشد يشمل أمرين الرشد. في المال؛ فالكبيرة !١‏ لسفيهة التي لا تحسن التصرف في المال وهي 
المحجور عليهاء لا'يقبل منها عفوء والأبر الثاتي هو الرشد المسمثل في العقل» فالصغيرة 
ليس لها أن تعفو. كذلك. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (ج١ء‏ ص9١):‏ وتفيز 
القرطبى (ج7اء ص/7- 7). ْ 

() وقد سيقنه قسمان هما: الأول: الإجماع على استعمال اللفظ في مجازه بالإضافة إلى أن 
صيغته صيغة عمومء إلا أن العموم في المجاز لا يحصل إلا بمجموع هذين الامرين مثل 
حديث: «من الكبائر شتم الرجل والديه»؛ إذ المراد السبب لسب الاب. 
الثاني : حصول العمنوم من مجموع لفظين» بحيث لا يفيد كل واحد منهما العموم يبمفرده» 
مثل قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء»»: لكن الضمين في قولة تعالى: 
«وبعولتهن أخق بردهن في ذلك4لا يقيد الغموم بنفه إلا بإضافته إلى الظاهرء وغليه فهو 
يفيد العموم في الرجعيات مع بعولتهين. ١١‏ (5) في الاصلء سء د: 'اتضم'. ٠‏ ؛ 
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بعلة» أو الإيماء لهاء أو دليل يدل على تعليل ذلك الحكم الجزئي بعلة تشمل ما 
لا يتناهى من الأفرادء فيحصل العموم بمجموع القياس» وذلك اللفظ المطلق» 
وأحدهما وحده لا يستقل بإفادة العموم» فإن القياس من غير أصل لا يفيد 
شيئاء ولا يتصورء فلا عموم حيئئذ إلا من اللفظ المطلق مع القياس. 

٠‏ مثال التصريح بالعلة قوله.عليه الصلاة والسلام في النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي : (إغما كنت نهيتكم لأجل الدافة»(21: أي لأجل الطائفة القادمة عليكم 
حتتى تؤثروهم(" بلحوم لماجي فالضمير في قوله عليه الصلاة 
والسلام : انهيتكمك. خاص بالموجودين(© بيحضرته عليه الصلاة والسلام» لا 
تقتضي اللغة7؟» إلا ذلك» وإن كان قد علم بدليل من خارج أن الخلق أجمعين 
يستوون في الشرائع 

وإذا كان مطلمًا في اللغة -أعني ليس عام وهذا التعليل المصرحء 'يقتضي 
أنه مهما جاءت الدافة وحصلت الضرورة لغيرهاء وجب علينا إيثاره بما يقوم به 


(1) والحديث بتمامه مروي عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله ين واقد قال: نهى رسول 
اللي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة» 
فقالت: صدق؛ سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الاضحى زمن 
رسول الله ٌو فقال رسول الله يَكلِِ: «ادخرواثلائا ثم تصدقوا بما بقي8: فلما كان بعد 
ذلك قالوا: يا رسول الله إن الئاس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. 
فقال رسول الله تَكلِيْه: «وما ذاك؟4»: قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: 
«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفّتء فكلوا وادخروا وتصدقوا». 
أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الاضاحيء باب: بيان ما كان من النهي عن آكل لحوم 
الاضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام» وأبو داود في السنن» كتاب الأاضاحي» باب: في 
حيس لحوم الاضاحي؛ والنسائي في السنن» كتاب الضحايا باب: في الحوم الاضاحي» 
بلفظ : «للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية»» ومالك في الموط[ء كتاب الضحاياء باب: 
ادخار لحوم الأاضاحي. 

(1) في الاصل» ل: 'نؤثرهم' . 

() في الاصل؛ ل: 'بالموجود من" . 

(4) في الاصل» ل؛ 'يقتضي' . 


ه4”ي> 


من الطعام كان الوراد من 3 من أياب الضرورات على لتك خاي أو رم 
بل بطريق القياس المصرح بعلة 

مثال الإيماء للسعلة: .أنه عليه الصلاة والسلام دعى إلى بيت فيه كلب فلم 
يجباء ودعي إلى بيت فيه هرة فأجاب» فسثل عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
فقالٍ: اإنها من الطوافين عليكم والطوافات2(2: فقول الراوي: بيت فيه هرة: 
لا عموم فيه (بل مطلق)0©؛ وإيماؤه.عليه الصلاة والسلام إلى49) التعليل بلفظ 
«إنهاة.ء فإن هذه الصيغة من ألفاظ (0) الإيماء وليس من بساب الصبرائح| )6 

تقتضي (7) الصوري لاخر 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخء ولا يخفى أن في الكلام تقصا أدى إلى خلل في المعنى 

() لقد بحئت في كتب الستن والمسانيد والمصنفات عن حديث فيه أنه :دعي إلى بيت فيه كلب 
فلم يجب. . . إلخ» فلم أجدهء وما في كتب الحديث هو المروي عن كبشة بنت كعب أبن 
مالك-وكانت عند ابن أبي ققادة- أن أبا قتادة دخل عليهاء قالت فسكبت له وضوءًاء 
قالت: فجاءت هرة تشرب» فأصفى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة ؛ فرآني انظر إليه» 
فقال: أتعجيين يأبنت أخي؟ فقلست: 'نعم'» قال: إن رسول الله يلد قال : «إنها. ليست 
بنجس» وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»؛ وفي الموطا: "أو الطوافات"؛ أخزجه أبو 
داود في سننه» كتاب الطهارة؛ باب: سؤر الهرة» والترمذي في سئنهء كتاب الطهازةء باب: 
ما جاء في سؤر الهرة» والنسائي في سئنه؛ كتاب الطهارة؛ باب: سؤر الهرة» وابن ماجه في 
سننهء كتاب الطهازة باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» ومالك في الموطلء كتاب 
الطهارة باب : الطهور للوضوءء والشافعي في مسندهء باب ما خرج من كتاب الوضوء» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) ساقطة من ل. 

(4) في د: 'على' . 

(5) في الاصل : 'الالفاظ ' . 

(5) لعل هنا نقصاء ويبدو أن العبارة تستقيم بإضافة لفظ: 'التي". 

(0) في ل: ' يقتضي' . 


"2 


وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته(2© ناقته: دلا 
تمسوه بطيب فإنه يبغث يوم القيامة ملبيّا»("2, .وقوله عليه الصلاة والسلام/ في 
قتلى20© أحد: «زملوهم بكلومهم؛ فإنهم يتعثون يوم القيامة اللون لون الدم 
والزيح ربح المسك»29: يقتضي القياس تعميم هذين الحكمين في كل محرم 
وكل شهيد» مع أن اللفظ في نفسه لا عموم فيه» والقياس زحده لا يمكن بدون 
هذا اللفظ .وبمجموعهما يحصل العموم في هذين الفريقين220: فتأمل ذلك . 


)١(‏ في الاصل» ل اس: ' وقصت به" وهو صواب من حيث اللغة كما ذكره الجوهري. قال: 
:كقولك: : نخد المخطامء وخذ بالخطام. والمثبت هو من دء. ومعنى وقصته ناقته: كسرت عنئقه» 
انظر الصحاح. مادة 'وقص"'. لسان العرب» مادة ' وقص " : 

(5) والحذيث رواه'ابن عباس رضي الله عمنهما :“ان رجاة عدن م الذي 6 لوقت ماد رحن 
محرم قمات» فقال رسول الله يَكِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تمسوه 
بطيب» ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًاة . : 1 
أخحرجه: النسائي -واللفظ له- في سننه» كتاب المناسك» باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات» 
"واخرجه بنحوه البخاري في صحيحه «يلفظ ملبداء» كتاب الجنائز» باب: كيف يكفن 
المحرم؟ ومسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب ما يفعل.بالمحرم إذا مات؛ وأبو داود في 
سننهء كتاب الجنائز باب المحرم يموت كيفب يصنع به؟ وابن ماجه في سئنه» كتاب المناسك» 
باب :' المحرم يموت: وإحعد بو جل في لجسب الجداء ص١58).‏ 

(5) في د: ' قتلاء" . 

(5) لم يرد في كتب السنة حديث بهذا اللفظ. والظاهر أن القرافي رواه بالمعنى من حديئين 
برواية عبسد الله بن ثعلبة أولهما: "قال رسول الله يك لقتلئ أحد:« رملوهم بدمائهم؟» 
والثاني : قال :لما أشرف رسول الله يَكيِ على قتلى أحدء فقال: اشهدوا على هؤلاء؛ ما من 
مجروح يجرح في الله عز وجل إلا بعشه الله يوم القسامة وجرحه يدمي اللون لون الدم 
والريح ريح السك انظروا أكثرهم جمعا للقرآن فقدموه أمامهام في القبر». 
أخرجهما أحمد بن حنبل في المند (جهء ص١47)‏ وأخرج نحو الثاني النمنائي ف في السئن» 
كتاب الجنائز باب : مواراة الشهيد في دمه. 

(5) في الاصل» س : ' التعريفين' » وفي د: "التفرقتين"0 وأئبت ما في ل. 


/ام؟ 


(ممرب) 


ومثال الدليل الأجنبي (الدال على)27 العلة مع لفظ7© يتناول صنور 
القياس: الأعرابي الذي سأل0" رسول الله يله فقال: هلكت وأهلكت» 
واقعت أهلي في شهر رمضانء فقال له©) عليه السلام: «اعتق رقبة0© . . . .» 
الحديث. اللفظ خاص بشخص خاصء لا عموم.فيه» وكون الدليل دل على أن 
سبب ورجوب الإعتاق عليه إنما هو مطلق الجرأة على الإفساد .كيف كان. أو27) 
الجرأة على الإفسناد بالجماع على احتلاف العلماء في علة هذا الحكئم. هذا 
الدليل الدال على العلية. بأحد هذين التفسيرين مع ذلك اللفظ الذي ليس بعام» 
مجموعهما يقتضي تعميم وجوب الكفارة على كل قاصد إفساد الصوم0©: وإن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين مكرر مرتين في د. 
(؟) في د: "الدال على العلة مع لفظ لا يتناول صور القياسء بإتحام لفظ "لا" ولا يخفى أن 
صواب المعنى يقتضّي حذف ا : 
(5) في ل: 'سائل' . , : (5) ساقطة من ل» سء د. ْ 
(5) والحديث بكماله مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال:أتى الني يَكيهِ رجل» 
. فقال: 'هلكت» قإل: وما أهلكك؟ ' قال: وقعت على امرأتي في رمضان, فقال النبي ل 
«اعتق رقبة4» قال: لا أجد» .قال: «صم شهرين متابعين» قال: لا أطيق» قال: #أطعم شتين 
مسكيناكءء قال: لاجد قال: «اجلس» فجلس» ٠‏ ينما هو كلك إذاتى بمكتل يدعى 
العرف» فقال:«أذهب فتصدق بهف» قال: يا رسول الله والذي بعثك بلح ما بين لابتنيها 
أهل بيت أحوج إليه مناء قال:«فانطلق فاطعمه عيالك». 
أخر جه ابن ماجه في السنن» كتاب الصيام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان» 
ولم أجد في كتب السنن بلفظ 'هلكت وأهلكت'*. بل بلفظ ' هلكت' كما في البخاري 
ومصلمء وأحمد. وعند مالك "هلك الأبعد؟؛ أما «اعتق رقبة» فما وقفت 'عليها إلا عند ابن 
ماجه. وعند غيره: «هل تجد رقبة تعتقها؟ظ. ٠‏ 
انظر: صحبح الللخاري: كتاب الصيام. باب تغليظ تحريم انماع في نهار رمنضان غلى 
الصائم. ومالك في الموطإء كتاب الصيام؛ باب كفارة من أفطر في رمضان»؛ وأبو داود في 
ستنهء باب كفارة من أنى أهله في رمضان وصسند أحمد (جاء ص١‏ 4؟). . : 
2 الأصلء سء د: "أن". وأثبت ما في ل وذلك لما يدل عليه سياق الكلام فيما بعده من 
لتنويع وهو قوله: "يأحد هذين التفسيرين'؛ أما إثبات 'أن" في هذه الجسملة فلا يدل إلا 
0 ه ما قبلها وتفسيره. 
(0) في ل: ' للصوم' . 


لوكا 


كان (هذا)(21 اللفظ وحده لا يقتضي هذا العموم» والقياس وحده غير متيسر 
بدون ذلك اللفظ» والمجموع هو المفيد. 


السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات» وهذا السبب 
غزيب قل أن يتفطن له وهو: أن يكون لفظ لا عموم فيه لا يتناول أكثر من 
فرهدا واحد بأصل وضعهء ينقله العرف ل لا يتناهى» فيصير من صبغ 
العموم » لم أر أحدا نبه عليه في صبغ العموم ولا حرك هذا المعنى أصلاء وقد 
وجدته في أسماء القبائل؛ فإن أصلها: (أن اللفظ يوضع لشخص معين)7© 
نخو: هاشمء وربيعة؛ ومضرء (وقيس ونحوها)7؟2 » يولد لذلك0*© الشخص 
ذرية تنسب إليه» فيقال: نو 9) تميم وبنو هاشمء وهذ(© كله إلى هذه الغاية 
ليس فيه نقل» ثم بعد ذلك لا يقال: بنو فلان بل يقتصر على ذلك اللفظ 
الموضوع للجد فقطء ويغلب الاستعمال ويشيع حتى يصير علمًا على تلك 
القبيلة» فيقال عن زيد مثلا: إنه من ربيعة. وإنه من مضرء ولا يحتاج أن 
يقال: إنه من ذرية مضرء ولا من بني مضرء ومعلوم/ أنه لولا النقل العرفي 
لكان قولنا في زيد: إنه من مضرء كذب صراحء فإن هذا؟» الشخض ليس 
من ذلك الشسخص البستة» بل من الذرية فذل ذلك على أن اسم الجد صار 
منقولاً بسبب كثرة الاستعمال للذرية» ولذلكِ حسن أن يقال: إن زيدًا مه(١)‏ 


' زيادة من ل.‎ )١( 

(5) في الأصل: "فر" . 

(5) في الأصل؛ س: 'أن اللفظ موضع يوضع لشخص معين*» وفي د: "أن اللفظ موضوع 
بوضع معين" » وأثبت ما في ل. 

(4) في الأصل : ' ونحوها وقيس"؛ وفي ل: 'ونحوها ثم قيس'2 وأئبت ما في سء د. 

(5) في ل: "لك" . (5) في ل: ' بني" . 

(0) في ل: " هذا" . 

(4) في الأصل: ' بنو فلا" . 

(9) في الاصلء سء د: 'ذلك'» وأثبت ما في ل. 

)٠١(‏ في الاصلء سء د: 'ابن' وأثبت ما في سء د. 


>38 


ممع 


مضرهء وإله(0) 
يصدق على من يحدث إلى (أبد)"" الآباد» كان هذا (العلم)7؟) الموضوع©؟ 
أولا لذلك الشسخصنْ المعين موضوعا لجرا عابي ااي لمر 
فتأمل ذلك فهو كثير في أسماء القبائل. 

وقد لا يتهي0 اسم الجد في غلبة الاستعمال إلى النقل العرفي حتى 
يستغنى عن لفظ آخبر يضاف إليهء بل يقال دائما أو في الأكقر: بنو قلان؛ 
كقولهم: بنو هاشم وبنو عبد المطلب» ولا يقال: زيد بلعو كاك وله رهد 
المطلب» فهذا ونحوه ليس فيه نقل» ا ل ل لقي 
العرفئء بخلاف القشم الأول. 

وربما كان اللفظ حصل ذ فيه نقل للعموم في عصر من الأعضار ثم بطل 
ذلك النقل في عصر آخر بتجدد عرف آخر يقال() فيه: بنو فلان» بالإضافة) 
بعد أن كانت أميتت يعي لحي هلا اداج رشبي بودي 1 
شاء :الله تعالى- عند تعديد80) صيغ العموم وسردها. 


من(" الذرية؛ولما كانت الذرية غير متناهية الأفراد كان مضل 


)١(‏ ف الأصل» سء د: 'فإنه"؛ وأئبت ما في سء» د. 
)١(‏ في الاصل: "ابن" وأثبت ما في بقية النسخ. 
(") تككملة من ل. : 
(5) تكملة من ل والعلم يطلق على الجبل والراية والعلامة» وفي اصطلاح النحويين فو-كما 
عرفه الصبان- 'اسم يعين المسمى به مطلقا'» وأنواعه: الاسمء والكنية؛ واللقب. 
انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ج١ا.ءص4١١‏ وما بعدها). 
وشرح ابن يعيش على المفصل (ج١؛‏ ص50)) وهمع الهوامع (جاء ص ٠لا‏ وما يعدها) : 
(0) في س» د: 'الموضع" . 0 
)١(‏ في ل: 'لا يتناهى' : 
' ا في ل: ' فيقال" . 
(8) والماضي منها 'عدد" ومصدره على وزن 'تفعيل" مثل قوله تعالى: (وكيرة تكبيرًا8 سورة 
الإسراء» الآية (2)111 ومنها: أكد تأكيداء وعلم تعليمًاء وعظم تعظيمّاء من هذا يتبين أن 
“تعديد' قياسي» انظر اساس البلاغة(ص 886). 00 


الى 


السبب السادس المفيد للعتموم: الكائن في المركبات: 


اعلم أن أهل العرف كما ينقلون الألفاظ المفردة كلفظ الدابة20: والنجو©) 
والراوية2©0, فكذلك ينقلون المركبات دون مفرداتهاء. فتكون المفردات في ذلك 
المركب لا نقل فيهاء وذلك المركب من حيث هو مركب حصل فيه النقل» 
وهذا النوع قل أن يتفطن له في كتب الفقهء وتقم©) فروع مبنية عليهء ويقع 
التخريج لذلك”* الفروع بغيره» فيقع التخريج خطأ في كثير من الصورء 
ولذلك أمثلة : 


الأول: قوله تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم22724 ومسا ذكسر مع 
الأمهات. . . الآية. مقتضى هذا اللفظ لغة أن يكون ذوات الأمهات حرامّاء 
فإن المفعول الذي ذكر في اللفظ فإنه دل العقل على أن الذوات غير مقدورة 
لناء ودلت اللغات وعوائد الشرع أن التحريم وجميع الأحكام/ الشرعية لا تقع 
إلا في مقدورء. فلا تكون("© ذوات الأمهات محرمة لهذه(© المقدماتء .فيتعين 


(1) وقد تقدم معتى الدابة . 

(5) والنجو: قيل من النجوة؛ وهي ما ارتفع من الأرضء وقيل مأخوذة من القطع في قولك: 
تجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتهاء ثم انتقل هذا المعنى» فصار يطلق النجو على ما يخرج من 
البطن من ريح وغائطء وقيل: يطلق على العذرة نفسها وذلك بجامع القطع في كل» فكأن 

١‏ الإنسان قطع عن نفسه الأذى بخروجه منه. 
راجع لسان العرب» مادة 'نجا" والقاموس المحيط» مادة "نها' . 

(5) قال ابن سيده: "والراوية المزادة قيها الماء' وهذا معناها في وضع اللغة ثم نقل هذا اللفظ 

وصار يطلق على البعير أو البغل أو المحمار الذي يتقى عليه الماء» وهذا الإطلاق من باب 
:' تسميئة الشيء باسم غيره؛ لقربه منهء انظر لسان العرب» مادة "روي" والقاموس المحيط» 
: مادة 'روي'. 

(5) في الاصل» ل؛. س»: "ويقع'». وأثبت ما في د. 

(5) والصواب: 'لتلك" . 

,)57( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) في س: ' يكون” . 

() في ل: ' بهذه' . 


5١ 


لويذ ب 


حينئذ أن يكون هنالك مضاف محذوف تقديره: حرمت عليكم اسخمتاعات 007 
أمهاتكه”'©: هذا مقتضى اللغة. والقواعد المقدمة» ثم إنه كثر حذف هذا ٌْ 
المضاف» وتطاول الاستبعمال» وغل حتى صار هذا المركب الموضوع لتحريم 
ذوات الأمهات لغة موضوعا لتحريم أنواع الاستستاع في العرف» بنحيث 
ستجد”2 بعد هذا الثقل التصريح بذلك المفضافء؛ وصار كأنه كالزيادة البكلفة 
المذكورة ولو قلت: الأمهات وحده؛ لم يفد عموم تحريم أنواع الاستمتاع», 
أو حرمت وحده؛ لم يفد عموم تحريم 0 بل المجموع هوالمفيد لعموم 
تحريم أنواع الاستمتاع.. بسببب النقل العرفي 2 ولذلك2 أنك لو لم تأت 
بصيغة العموم بل بلفظ مفرد دال على لفظ واحد يحصل العمومء افإذا قلت:' 
حرمت عليكم هذه المرأة بالرضاع لم يفهم أحد إلا تحريم جميع أنواع الاستمتاع 
بها يسبب النقل العرفي 07 


١ ٠ ستمتاع'‎ ١" في ل:‎ )١( 

(؟) هذه المألة خلافية» وهي فرع عن مسألة خلافسة هي هل يقع التحريم على الذوات.أم على 
الأفعال؟ 
فقد ذهب الأحناف والحنابلة إلى أن التحريم يقع على الاعيان كتحريم الخنزير والخمر 
وغيرهما بدليل أن الله وصف الخمر بأنها رجس؛ ولحم الخنزير ' بأنه رجس' © قال العيني 72 
'والرجس ما هو محزم' ٠‏ وقال ابن قدامة: 'الخمر نجسة عند عامة أهل العلم؛ لان الله 
حرمها لعينها كالختزير' » وعليه فالتحريم عندهم يقع على ذات الام. 
وقال المالكية والشافعية: : التحريم يقع على الأفعال؟؛ لأنه نوع من أنواع الحكم الشرعي الذي 
ا ا المكلفين بالاقتضاء أو التخبير وعليه فلا يقع التحريم على 
الذوات» فالآية عندهم تفيد وقوع التحريم لا على ذوات الامهات بل على الاستمتاع بهن أو 
نكاحهن . / 
انظر: أقرب المسالك (:ج١؛:‏ ص9١)ء‏ وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب '(ج؛ » 
ص577)» والعيني:. محمود بن أحمدء أبو محمدء البناية في شرح الهداية| اجام 
ص١ .5٠١‏ 207). والمغني مع الشرح الكبير (ج١٠؛‏ ص١0741,‏ 

(*) فى الأصل» س» د: *سيجد* والمثبت من ل. (5) في ل: ' المنكورة' . 

(0) انظر المعتمد (ج١ا؛‏ ض/77: 58): والبرهان للجويني(ج١»‏ ص١2)7‏ 

(5) في س: ' وذلك' . 

(9) وهو ليس محل اتفاق:كما بيناء والمسألة خلافية. 


ذذن 


وكذلك إذا قلت: حرمت عليك هذه الميتة» لكان اللفظ -أيضمًا- موضوعا 
لتحريم المنافع المتعلقة بهاء المقصودة منهاء ولم يحتج إلى تقدير مضاف بعد 
هذا النقل؛ لأنا إنما قدرناه لآن اللفظ لم يكن موضوعا له. بل لتحريم 
الذوات» فلما صار اللفظ موضوعا له عرقًا استغنينا عن تقدير س7 
لم يكن فيه نقل عرفي»بل ذلك( بالوضع اللغوي من غير احتياج إلى تقدير 
مضاف ولا نقل؟ لأن هذا الموطن لم يحتج إلى حذف مضاف ولا تقديره» بل 
اللفظ فى نفسه لا مجاز فيه ولا حذف كامل واف بالدلالة على هذا المعنى من 
غير احتياج إلى ضميمة» وإنما حصل النقل هنالك؛ لأنه( كان محتاجًا باعتبار 
الوضع اللغوي إلى مضاف محذوف. فتأمل ذلك. 

الثاني: قوله تعالى : حرمت عليكم الميقة والدم ولحم الخنزير»9؟) 
/ فمقتضى اللغة: أن يكون المحرم هو هذه الأعيانء والقواعد المتقدمة تمنع من 
ذلك من جهة أنها غير مقدورة؛ بل الجميع محتاج إلى تقدير مضاف تقديره: 
أكل الميتة» وشرب الدمء وأكل لحم الخنزير» وإن أردت أن تقدر مضاقًاً واحدًا 
يشمل” الجميع قلت: تناول الميتة والدم ولحم الخنزير» فالمتناول970؟) يشمل 
الجميع وحينئذ يصح إسناد التحريم لهذا المضاف. وإلا فالميتة ليست حرام 
إجماعاء والدم والخنزير ليسا(" بحرامين إجماعاء وإئما الحرام تناولهماء 
كذلك7 الخمر لا يحرم (تناولها)9» إجماعً(١١2»‏ بل شربها وهو فعل يتعلق 
)١(‏ في اللأصل: 'السبب"ء» وفي سء د: "سبب "6 وأثبت ما في ل. 
(؟) فى الأصل: ' ذاك" . ش 


(؟) في الاصل» سء د: لأنه لو كان محتاجا يإقحام *لو"» ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي 


حذف "لو" . 
(4) سورة المائدةء الآية (), (5) فى د: 'لشمل"' . 
(7) في س: 'فالتناول" . 0) فى د: "ليستا" . 


(4) في ل: 'وكذلك' . 
(9) تكملة من لء ولعل المراد: 'عينها ' » وإلا فاللعنة: تحل بحاملها والمحمولة إليه. 
)٠١(‏ والإجماع في عدم تحريم تناول الخمر غير متجه؛ لحلول اللعنة به. 


يلف 


دعم 


اعت موعن حو رنيو لف رونا بض جنونة اوملس ند بين 
اللغوي مع ملاحظة القواعد الشرعيةء ثم كثر الاستعمال وتطاولت: به الأيام إلى 
أن صار هذا المركب. موضوْعًا لتحريم ذلك المضاف الذي كنا نقدره. بعد أن كان 
موضوعا لغة لتحريم المضاف إليه خاصة» فلما حصل النقل العرفي حصل في 
عموم المنافع المضافة: لهذه الأعيان اللازمة لكل7؟ واجد منها0©) واستغنينا 
حينئذ عن تقدير المضاف؛ لأنا حيئذ ننطق باللفظ الصريح فيه»' ومع اتضريح 
بالمعنى لا يفيد؛ لأنه إنما يفيد!؟» لعدم ما يدل عليه. 


المثال الشالث: قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع : «آلا إن دماءكٍ ' 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا00 . مع أن الدماء والأموال والأعراض لا يمكن أن يتعلق بها 
التحريم» فيتعين بمقتضى اللغة مضافات محذوفة تقديرها: ألا إن سفك دمائكم 
(وأكل أموالكمء وثلب2©7 أعراضكمء أو يقدر مضافًا واحدًا يعم الجميع تقديره: 


)١(‏ هذه المألة خلافية كما بيناء ولا يخسفى أن الإجماع لا يتاتى مع الخلاف بين العلماء؛ بن 
يمكن أن يوجه رأيه كما هو الشأن عند المالكية والشافعية؛ بما ذهب إليه ابن العربئ» حي 
صرف الحكم الشرع المتوجه للأعيان عن الحقيقة إلى المجاز فقال: 'أما إذا وجدنا أن الحكم 
الشرعي يتعلق بعين من الاعيان فإنه يكون على سيل المجاز؛ لان الاعيان مورد للأفعال» غير 

. أنا نقول: إنه بعد الاستعمال الشرعي صار حقيقة شرعية لا لغوية كما قال المصبنف . 
انظر: أحكام. القرآن لاين العربي (جاء ص ,)701١‏ وتفير البيضاوي بحاشية الشهان ' 
(جلء ص )1٠١‏ 

(5) في ل: 'بكل' . 

(*) انظر المعتمد (ج١ء‏ ص707)» وشرح المحلي على جمع الجوامع جل 4418 

(:) في ل: "يعد" : 

(0) هذا ل جزء من حديث حجة الوداع برواية جابر بن عبد الله الانضارئي»' أخرجه 
البخاري في صحيجه؛ كتاب العمل باب قول النبي كَك: “رب مبلغ أوعى من شامع 'ء 
ومسلم ني صحيحه؛ : كتاب الحجء باب: حجة الوداع» وابن ماجه في سئنه ‏ كتاب المناسك» 
باب حجة الوداع» والترمذي في سننه كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي ككل. 

(5) قال ابن منظور: 'الثلب: شبدة اللوم» والاخذ:باللان"'» والمعنى: أنه عليه الصلاة السلا 
يحرم الخوض في أعراض الناس والوقوع فيهاء والقصد إلى تنقيصهم بذكر عيويهم. 
راجع : : لسان العرب:: مادة : (ثلب)ء والصحاحء مادة: (ثلب). 
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تناول دمائكم)(1) وأموالكم» وتناول كل شىء على حسبه » ويكفى هذا المضاف 
عن تلك وهو( أخصر. 


هذا هو البحث بحسب اللغة» ثم كثر الاستعمال في هذا الحذف حتى صار 


المركب موضوعا لتحريم التناول» لا لتحريم هذه المسميات» ومقتضى اللغة إنما 
هو تحريم هذه المسمياتء ولا انتقل لتحريم هذه/ الانتفاعات أو التناولات 
المضافة إلى هذه الأعيانء وكل واحد من هذه الأعيان عام في نفسه؛ لأنه (اسم 
جمع)0© أضيف فيعم (نحو عبيدي)!؟2 أحرار*2» و المنافع أيضا المضافة للعموم 
غامة ولو أنه في كل فرد فرد حصل العموم؛ فإن الموزع على العام عامء فتكون 
هذه الصيغ المركبات موضوعة في العرف للعموم وضِعًا عرفيّاء (وهو 
المطلوب27 وكل واحد من مفردات هذه المركبات لم تفد هذا العموم؛ فالتحريم 
وحده لا يفيده؛ والدماء وحدها لا تفيده: فإذا ركبت التحريم مع هذه الصيغ 
كان المجموع المركب من هذين اللفظين هو الموضوع للعموم عرئًا)!© بالنقل 
العرفي» ومثل هذا كثير في العرف» فيكفي الاقتصار على هذا القدر0». 

فإن قلت: ما ذكرته من النقل العرفي مشكل” بقوله عليه الصلاة 
والسلام: العن الله اليهنود حرمت عليهم الشحوم فجملوها(: © وياعوهاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ماقط من ل. 

(؟) في ل: 'وهذا" . 

(6) هكذا ورد في الاصل» سء» دء وفي ل: ' جميع*» ولعل الصواب: "اسم جنس" . 

(4) في الاصل. س: “عبيدي'» وفي د'كعبيدي* » وآثبت ما في ل. 

(6) انظر الإحكام للآمدي (ج؟» ص0 (5) فى سء د: 'المطلق" . 

(7) ما بين الخاصرتين ساقط من ل. 1 

(4) يلاحظ أنه لا فرق بين المثالين الذين ذكرهما القرافي على سبيل التنويع؛ إذ أن الثالث كالثاني 
في التعليل. 

(9) والإشكال غير وارد: إذ أن النقل هنا شرعى»؛ وقد صار خقيقة شرعية. 

00220 يقال: أجمل الشحم إذا أذابه» فاليهود يريدون تغيير الشحم بإذابته» ثم يبيعونه مخالفين لأمر 
الله تعالى حيث حرم عليهم الشحوم. : 
انظر: الصحاح؛ مادة '"جمل"» والقاموس المحيط؛ مادة 'الجمل'» وأساس البلاغة» مادة 
(جمل). 


هه" 


(وع/رب) 


وأكلوا أثمانها»'2 ؛: فإن مقتضى ما قدرته من القاعدة يكون اللفظ: امرك من 
التحريم مع الشحوم موضوعا في العرف لما هو المتبادر منه» وهو الأكل» فإنه 
لا يفهم السامع من قول القائل حرم الله تعالى الشحم إلا تحريم ,أكله . كما أنه 
لا يفهم من تحريم الميتة إلا تحريم أكلهاء دون سائر الإفسال» والقاغدةم أنه لا 
رقيقه)("2: والحمر والبغال محرمة الأكل ويجوز بيعها إجماعاء والنبات؛ الذي 
يؤذي أكله للأجساذ20 يجوز بيعه8». لمنافع آخر من أنواع الاتتفاعء فكيف 
لعن رسول: الله 8 اليهوة على تمريم البيع مع'*) لفظ (التحريمء والتحريم)0© 
قلت: الجواب من وجهين: 


أحدهما: أن العين إذا كانت لها منفعة واحدة» وحرمت تلك المنفعة حرم بيع 


)١(‏ والحديث بنضه مروي عن جابر بن عبذ الله الانصاري أنه سمع رسول الله وك يقول-عام 
الفتح وهو بمكة- :(إن الله حرم بيع الخمر.والميتة والخنزير والأصنام». فقيل" يا رول الله: 
أرأيت شحوم الميتة» . فإنه يطلى بها السفن:: ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟: فقال: 
«لاء هو حرام» ثم قال رسول الله يك عند ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله لمنا حرم 
عليهم شحومها أجملوهاء ثم ياعوه فأكلوا ثمنه». 0 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب: ا وعلى الذين هادوا حرمنا» سوزة 
الأنعام» -الآية (140): وصبلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والاصنامء والترمذي في سننهء كتاب البيوع؛ باب ما جاء في. بيع جلود الميتبة 
والأصنام» وأبو داود في سنته؛ كتاب البيوع» باب: ثمن الخمر والميتة؛ وابن ماجه في. سلنه » 
كتاب التجارات» بابْ: ما لا يحل بيعه. ‏ ” 1 ش ٍ 

(1) في س: ' ويجوز بيعه' . 

(؟) فى س: "الأجساد' أ 

(4) كعلف البهائم مثلاء: فإ أكله يضر بأجساد الآدميين» وبيعه مباح لهم. 

(5) في ل: "على تحريم البيع مع أن لفظ التحريم' بإقحام 'أن'» ولا يخفى أن صواث المعنى 
يقتضي حذف "أن" . 

(5) في الاصل» ل» من" ' تحريم التحريم'» وأئبتٍ ما في.د. 


للك 


تلك العين؛ فإن المعاوضة تعتمد وجود منفعة مقصودة(2, يصح تناولها شرعاء» 
فإذا لم يب في العين منفعة غير المحرمة» أو منفعة لا يقصد لها إلا نادر 
-امتنع/ بيعهاء ومنفعة الشحوم غالبا إنما هو الأكل» فإذا حرم الأكل0© حرم9؟ (.0/4 . 
البيع ؛ لانحصار المنفعة في المحرم أو ما هو نادر كطلاء السفن بالشحومء فإنه 
(إنما)0؟» يقصد إليه أحيانًا قليلة افي بقاع قليلة)() وهو موارد السفن في البحار 
المالحة: فلذلك حسن لعن اليهود على البيع . : 
. وثانيهما: أنا نستدل بالاثر على المؤثرء فنستدل بورود اللعن على البيع» 
أن الله تعالى لا حرم الشحوم على البهود حرم عليهم مطلق الانشفاع بهاء فلما 
باعوا(١»‏ فقد خالفوا النهي فاستحقوا اللعن على البيع بعد هذا التحريم. 


«+2 * «*« 


)١(‏ فى ل: ' مقصورة". 
زفقة 06 سقط من د. 
(:) زيادة من ل. 

(6) تكملة من ل. 

(7) ساقطة من ل. 


يلض 


الباب العاشر 


في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي. وبين نفي الكلي أو 
٠‏ النهى”" عنه 
اعلم أن هذا الباب شريف يحتاج إليه الفقيه في الفروع؛ وينشأ (له منه)("© 


فروق ومدارك. حسنةء وإشكالات قوية» و يتلخص”2 باب العموم اللفظي 
ويكون المدرك منه(24 عقليًا قطعيًا(0 . 


وتحرير الكلام أن نقول237: ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد0© 
ونفي المشتر لك (0)) الكلي يقتضي النفي عن كل2» فرد(١١2‏ بحيث يخصل ما لا 
يتناهى من المحال التى(١1)‏ ثبت12) فيها(") النفى . 


. في سء د: ' والنهي'‎ )١( 

(؟) في ل:' منه له" . 

(9) في الاصل: ' ويتخلص" . 

(4) في الأاصل» سء د ' فيه' ٠‏ وأثلبت ما في ل. 

(5) في الأصل. سء د: 'قطعا"» وأثبت ما في ل. 

(5) في ل: 'يقول' . 

() فإذا قلنا: قام إتسانء فإن الحكم بالقيام على الإنسان يصدق ولو بقيام فرد واحد وهو زيد 
مثلاء ولا يكذب إلا إذا انتفى القيام عن كل إنسان. 
راجع شرح الخييصي (ص4ة))» وحاشية الصبان على السلم (ص58). 

(4) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

(9)ساقطة .من ل. 

)٠ 0‏ وعند النفي للمشترك الكلي إذا قلنا: اك فإن هذا الحكم لا يصدق إلا إذا انتفى 
القيام عن أي فرد من افراد الإنسان. : 

)١١(‏ في الاصل؛ ل» س: 'الذي*, وأثبت ما في د. 

(17) في ل: "يغبت" 

(1) ساقطة من ل. 


احلكا 


وتقرير ذلك بالمشال والبرهان: أنه(1) يصدق أن الإنسان فى جشس الحيوان 
قطمًا ولم يلزم من ذلك استيعاب الإنسان لجميع(' موارد الحيوان» بل هو في' 
أقله20: ولذلك يصدق أن زيدًا في الحيوان ولم يبعد شخصا منه(؟)؛ لازي( 
ثبوت ين مشترك » 0 في 00 معناه : اجتماع الماهية الكلية مع 
ذلِك00 الغبوت(8) إما فرولة © أو نوع0١١‏ أو حك210, وصدق اجتماعهما: 
يكفي فيه فرد من غير احتيساج إلى محل ثان للاجتماع' حيلئذ يصدق » والدال؛ 
على اجتماعهما صنادق يفرد وبأكثر منه» فهو يدل على أعم : من الكل أو 
البعض» والقاعدة: أن الدال على الاعم غير دال على الأص29؛ لابْنا إذا 
قلنا: فى الدار إنسانء لا يقتضى أنه زيدء وإذا قلنا: في الدار جسمء لإ:يدل. . 
على أنه نامء وإذا قلتا: إنه نامء لايدل على أنه حيوان» وإذا قلنا: :إنه حيوان»' 
لايدل على أنه إنسان230: وكذلك كل دال على. ماهية كلية لا يدل على شىء 


. في ل: 'فإنه'‎ )١( 

(5) في ل: 0-0 1 7 

(*) لانه فرد من أفراده كغيره ٠‏ ما يدل تحت مسنى حبيوان كالاسد والفرس وغير ها ولان 
5 

(4) عبارة: “ولم يبعد شخصا منه ' لعل المراد بها: 'ولم يعد أن يكون شخصا منه". 

(5) فى.ال: 'لأن". 

(5)أساقظة مك سن د . 

() ساقطة من ل. 

(8) لعله يقصد به: انضواء الخاص تحت العام . 

(9) كزيد وعمرو وبكر وغيرهم من أفراد الإنسان الذي هو عام بالنسبة لما تحته من الافراد. 

. كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو الحكم الشرعي كاداة الصلاة الذي هو حكم مشترك وعام؛ فاداء الصلاة ا صورة 
من صورها التي تصدق عليها أنها صلاة يخرج المكلف من التكليف. 

)١١(‏ هذه القاعدة مكررة في ل. 

.)06١ انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص‎ )١1( 


من أنواعها/ ولا شيء من أشخاصها بعينه؛ فاللفظ الدال على الأمر,الأعم 
الذي هو مسمى اجتماع المعنى الكلى مع ذلك الحكمء أو مع تلك الحقيقة 
الأإخرى» لا دلالة له على الاجتماع في كل 'الأفراد» ولا على الاقتصار على 
بعضهاء لأن مدلوله أعم من القسمينء بل اللازم عن ذلك محل واحد لابد 
منهء فلذلك قلنا: إن ثبوت الحكم في المشترك لا يقتضي إلا فردًا واحداء وإن 
كات تكليقًا خرج(2» المكلف عنه بفرد واحد(2. وكذلك الإخبار عن ثبوت 
الحكم في مشترك7(" (يصدق بفرد واحدء فالأمر بالمشترك والإخبار عن ثبوت 
الحكم في مشترك)!؟) من باب واحد. 

وأما نفي المشترك بطريق الخبر عنه أو النهي عن المشترك وتحريمه فلا يصدق 
إلا بنفي كل فرد؛ لأن معنى الإخبار عن نفي المشترك أن هذه الماهية الكلية لم 
تدخل الوجود» فلو دخل منها الوجود لدخحلت تلك الماهية في ضمنهء فيكذب 
الخبر القائل: إن الماهية لم تدخل الوجود0"©. ْ 

وكذلك النهي عن المشترك معناه: طلب إعدام تلك الماهية المشتركة 
الكلية7)» فلو عبر فرد منها الوجود لكانت تلك الماهية الكلية قد دخلت 
الوجودء فكان النهي مخالفاء والمكلف عاصيًا آئما 9 . 


)١(‏ في ل: " خرج عن المكلف عنه* بإقحام ' عن' ولا يخفى أن صواب امعنى يقنضي حذف 
'عن*. 

)١(‏ كالصلاة فهي مشترك وعام حيث تشمل الفرض والنفل والعيدين وغيرهماء وعليه فالآمر 
بمطلق الصلاة-على فرضه- يصدق بأداء أي نوع منها. 

() مثل :أدى زيد الصلاة» فهذا الإخبار يصدق بأي صلاة يكون قد أداها. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من سن . 1 

(85) نحو: لم يؤد فلان الصلاة؛ فعدم القيام بأي نوع من أنواع الصلاة يعتبر صادقا في شأن 

' المشترك الذي هو الصلاة حيث أخبر بعدم أدائها» أما ني حالة أداء أي فرد من أفرادها فإن 
هذا الخبر يعتبركاذيا ‏ 

)١(‏ فلو قال الشخص: لا تؤد الصلاة -مثلا-؛ فهي مشترك؛ وقد وقعت في طريق النهي فلا 

م يكون هذا النهي متصورا إلا إذا لم يصدر منه أي فعل للصلاة. 

(10) ساقطة من ل. 


(0:/ب) 


0/41) 


فظهر أن الإخباز عن نفي المشترك؛ و النهي عن المشترك(2 يبدلان على 
إعدام كل فرد من أنزاد ذلك المشترك؛ بحيث لو دخل فرد الوجود لكان مخالقًا 
لدلالة اللفظء فظهر:أن نفي المشتركء والنهي عنه يقتضي العموم في طزف9) 
العدمء وأنه يشمل من المحال ما لا يتناهي» وهذا هو العموم اللفظئء أن يكون 
لنا لفظ دال على ثبوت. حكمه لما لا يتناهى من الافرادء وظهر أن ثبوت الحكم 
في المشترك مطلق يصدق بفرد واحدء ولا دلالة للفظ على فرد حر وظهر 
بهذا التقرير الك رات ب را ري ار و 
المشترك» وأن أحدهما يقتضي العموم دون الآخر», 

وينبني على هذا الفرق ثلاث200.فوائد 

الفائدة الأولى: 

أنه قد وقع الخلاف بيننا وبين الحنفية في قول العرب: لا رجل في الدارء 
مع (أن28(0 الاتفاق على اقتضائه للعموم: هل العموم حصل فيه فيه النفي99؟ لان 
النفي فيه موضوع لنفي. الحقيقة الكلية التى هي مفهوم الرجل»/ ولزم من نفيه 
نفي كل فرد؛ لأنه لو ثبت فرد لما كانت حقيقة الرجل منفية؛ لاستلزام ذلك 
الفرد الحقيقة الكلية' هذا هو المذهب المحكى عن الحنفية20: وظاهر قولنا وقول 
الجمهور: أن العرب وضعت هذا التركيب» وهو قنولنا: لا رجل في الدار 


)١(‏ في الاصل» سء د: والنهي عن المشترك لا يدلان بإقحام'لا* .ولا يخفى أن صواب المعنى 


يقتضى حذف "لا' ' 

(1) هكذا ورد في جميع النسخ ويبدو أن الصواب ' ظرف" . ْ 

(7) في ل: 'وظهر بهذا التقرير الفرق بين الجلي الواضح ' بإقحام "بين" ولا يخنفى أن' صواب 
اللعنى يقتضي حذف '' بين" . 1 

() الذي لأ يتدضي العموم دون الآخر:هو النفي أو النهي -كنما تقدم- لانه لابد فيهما من 
الاستيعاب وشمول جميع الأفرادء أما في الإثبات: فإنه يكفي ثبوت فرد واحدء لذا لم يكن 
الإثبات عاما أي لا يقتضي عموم الافراد» والنفي والنهي يقتضيان عموم الأفراد. 

(5) في الأصل. سء "ثلاثة' . ش 

)١(‏ زيادة من ل. . (0) ساقطة من ل. 

(8) انظر: كشف الأسراز (جلاء ص17 18)؛ وأصول السرخسي (جاء ص ٠,015:‏ 


لقا 


ونحوف للقضاء بالنفي على2(7 كل فرد فرد من أفراد الرجال» فتكون 
الخصوصيات في كل رجل على رأينا منفية للفظ مطابقة» وعلى رأيهم تكون 
منفية التزامًا(؟2» وما ذكرناه أولى بالصواب 'لوجوه: 

الأول: أنه المتبادر في العرف» وأن المتكلم قصد بنفيه هذا نفي كل رجل» 
لا نفي المشترك0"» وإذا كان هذا هو المتبادر عرفّاء وجب أن يكون في اللغة 
كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير. 

الثاني: أن ما ذكرناه. يقتضي الدلالة المطابقية» وما ذكروء!؟) يقتضي دلالة 
الالتزام» والمطايقة أولى من الالتزام . 

فإن قلت: دلالة الالتزام لازمة للفريقين» فإن الأفراد عندهم منفية بطريق 
الالتزام» وعندكم بطريق المطابقة» وعندكم الماهية (الكلية)*» مسدلول عليها 
بطريق الالتزام؛ لأنه يلزم من نفي كل فرد نفي المشترك قطعاء والماهية الكلية 
عندهم مدلولة بظريق المطابقة» فكلا الفريقين له مدلول مطابقة ومدلول التزامء 
فبطل الترجيح . 

قلت: المطابقة الكلية!29 وإن كانت فى المذهبين والالتزام في المذهبين» إلا 


)١(‏ في الاصل» سء د: “عن"» وأثبت ما في ل. 

(؟) يرى الأحناف أن النفي مسلط على الحقيقة الكلية» بمعنى أن حقيسقة الرجل -في هذا المثال- 
قد انتفت من الدارء وعليه فيلزم منها أن تنتفى الأفراد؛ لأنه لو وجد فرد لوجدت فيه 
الحقيقة»' فيكون النفي أولا على الحقيقة وعلى الأفراد تيعاء وهنا ثاتي الدلالة الالتزامية» أي 
أن نفي الافراد بواسطة الالتزام . 1 ش 
أما المالكية والجمهور: فإنهم يرون أن النفي موجه رأسا إلى الأفراد» فينللزم نفي 
الحقيقة» فتكون الدلالة مطابقية؛ لان النفي ياتي أولا على الأفرادء ويما أنه أول دلالة للفظ 
فإنها تكون مطابقية. ش ش 

(*) أي: الحقيقة . 

(4) في ل: 'وما ذكره' . 

(5) تكملة من ل. 

)١(‏ ساقطة من ل. 


(:1/ب) 


أن مذهبنا أرجح على هذا التقدير أيقنًا؛ بسبب7 أن دلالة المطابقنة عندنا في 
كل فردء وهو عدد غير:متناه.. وهي عندهم في شيء واحدء وهو المفهوم 
الكلي فقط. وعندنا الدلالة الالتزاسية في شيء واححد وهو المفهوم الكلي: 
وعندهم في أفراد لا نهاية لهاء فنصيبنا("2 حينكذ من الدلالة الراجحة أكثر0؛ 
ومن المرجوحية(؟2 أقل؛ ونصيبهم(”*2 من المرجوحة(© أكثره ومن الراجحة 
أقل» فكان مذهبنا أولى؛ لأن الذي نصيبه0© مسن الأرجسه 0 أرجح (مو 
أرجح)7 02 فمذهبنا(:١)‏ أرجح. ْ 

الثالث: اتفاقنا على دخول الاستثناء على هذه الصيغة؛ فعللى رأيهم لم 
يخرج الاسستثناء شيا من مدلول اللفظ. فإن مدلوله عندهم إنما هو الماهية 
الكلية» ومسا عداها إنما حصل/ بطريق اللزوم» فالمالول مطابقة لا يسبل 
الاستثناء» فإن زيدا المستثنى أو العدد الكثير نحو قولنا: لا رجل .في الدار إلا 
بني ميم» لا يشنصورا١)‏ دخوله في الماهية الكلية حتى يخرج هه بكرن 
الاستثناء عندهم إنما يصح١1)‏ من لازم المدلول مطابقة» وهو نفي الأفراد اللازم 
لنفي المشترك» ومتى كان النفى مسن لازم مسمى اللفظ. دون مسمى اللفظ» 
كان منقطعاء وعلى .رأينا يكون من ممسمى اللفظ؛ لان مُسمى.اللفظ عندنا 


, في الأصل» سء؛ د:'لسبب"‎ )١( 

(1) في سء د: ' فيصيبنا": وأثبت ما في ل. 
() في ل: "أكبر" . 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ+..ولعل الصواب 'المرجوحة' . 
(5) في س» د: 'ويصيبهم'. 

(7) في سء د: "المرجوحية" . 

(0) في سء د: *يصييه" ' 

(8) في ل: 'الراجح' . 

(9) هذه الجملة ساقطة من سء د. 

)٠١(‏ ساقطة من س. 

. في ل: 'لا نتصور'‎ )١١( 

. في ل: ' يفتح'‎ )١7( 


4م 


الكلية؛ والحزئية داخلة فيهاء وكل فرد يشار إليه داخل فيهاء فيكون الاستثناء 
من مدلول اللفظء فيكون متصلاء ومتى دار الاستثناء بين أن يكون متصلا أو 
منقطعاء كان جعله متصلا أرجح بالاتفاق» ومذهينا حينئذ يستلزم الأرجح» 
ومستلزم الأرجح أرجح» فمذهينا أرج7©. 

الرابع: قال النحاة: قولنا: لا رجل في الدار. جواب لمن قال: هل من 
رجل في الدار(")؟: وكان الأصل في الجواب أن يقول: لا من رجل في الداز» 
فيدحل لفظ النفي0) على ما كان في لفظ المستفهم. وما حذقت"من" -وهي 
مرادة- تضمن الكلام معنى النفي47»» وهو مع قبني الاسم*) مع ل01) 
لذلك29 . وهذ2" الكلام من النحاة يقتضي: أن "من" في الكلام» و'من" 
لا تدخل إلا فيما يقبل التبعيض. والحقيقة الكلية ليس فيها كثرة أفراه حتى 
تتبعض ء فتعين97؟2 حينئذ أن "من' إنما تدخل على أفراد هذه الحقيقة» و تلك 
الأفراد هي المقصودة ترات فيكون قول العرب: لا رجل في الدارء 
مقصودة الأفراد لا الحقيقة الكلية» وهو المطلوب» فثبت بهذه الوجوه أن الحق 


(1) مفاد هذا البند الشالث: أن الاستناء في قولنا: إلا زيدًا. راجع إلى الأفراد عند المذهبين» 
ومستئنى هن الافراد؛ لأنه فرد فيستثنى من الأفراد» لكن الأفراد عند الأحئاف التي هي 
المستثنى منه مدلول عليها بالالتزام» فيكون الاستناء الذي هو: 'إلا زيدا' مستغنى ما دل 

: عليه بالالتزام عندهم؛ فهو مستثنى من شيء خفي؛ لان دلالة الالتزام فيها خفاء. 
أما عند المالكية؛ فالاستئئناء يقولنا: إلا زيداء مستثنى من الأفرادء والافراد مدلول عليها 
-عندهم- بالمطابقة ؛ فيكون الكلام عند المالكية أوضح وأظهرء وعند الاحناف أخفى وأشكل . 

(1) في ل: "هل في الدار رجل' . 

(7) في الاصلء ل: ' النهي' . 

(4) في الأصل» .ل: 'المبني' . 

(5) في د: "اسم" . 

)١(‏ لا توجد في الاصل» د. 

(/ا) ساقطة من ل. 

(8) في الأصل: 'وهو' . 

(59) في ل: ' فيتعين" . 


2»/145( 


في هذه المسألة مع الجمهور دون الحنفية. 


الفائدة الثانية :المبنية على نفي الحكم عن المششرك؛ و هو نفي الشتركء 
والفرق بيسنه و بون.ثيوت المشسترك : هو أنَا اختلفنا نخن والشافعية في قول 
القائل لأحد نسائه: إحداكن طالق» قلنا نحن: يطلقن كلهنء وقال الشافعية : 
يختار واحدة 0 ووافقهم الحنفية على ذلك27: وعامة المالكية يعللون هذه 
المسألة بالاحتياط في الفزوج» وبتغليب التحريم عبلى التحليل» ‏ وربما (استدلوا 
بقوله عليه الصلاة :والسلام: ما اجتمع)0"/ الحرام والحلال7؟؟؛ إل.غلب 
الحرام الجلال)(29 , 


)١(‏ في ل: ' هي" 

(0) في المسألة 5 في المذاهب المذكورة وهو: أن من قال لزوجتيه أو 5-6 إحداكن 
طالق» فإما أن يكون قد نوى معيئة أو قصد مبهمة» فإذا نوى معيئة فإنها تطلق وحدها دون 
غيرها باتفاق أرباب هذه المذاهب. 
أما من نوى معيئة ونسيهاء أو.مبهمة: ففى هذه الحالة» يطلقن جميعاء للاجنياط فى 
الفروج» كما هو الشأن عند المالكية» .وقد ذعث الشافسية والاحناف إلى أنه. يختار وانْدة 
منهن؛ وذلك لأن العموم في حلفه هذا هو عموم بدلي: لا استغراقي. فيصدق بُاختيار ما 
يشاء منهن. ' ْ 
وعند الأحناف: أنه لا فرق بين أن يكون حلف مرة أو مرات»: فقد قال ايْن عابدين: 'له 
صرف الأكثر إلى واحدة* . : 
راجع: المدونة الكبزى للإمام مالك(ج”؛ ص51١)).‏ وأحمداين حجر الهيثمي؛ شهاب 
الدين» تحفة المحتاج بشرح 'الديباج (جه. ص١:‏ 2»)917 وابن عابدين: محمد أميرء حاشية 
رد المختار على الذر المختار شرح تنوير.الأبصار (ج”؛. ص١‏ 6))» وأحمد بن محمد بن 
أحمد الدرديرء الشرح الصغير مع بلغة السالك لأقرب المسالك (ج1ا. 575))؛ زمبحمد .بن 
عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الله رخمة الامة في اختلاف الأئمة (ص784). 

(؟) ما بين الحاصرتين مكرر في الاصل . 

(4) فى ل» سء د: "الجلال والجرام' » بادا يي ابل اراق افوا جحي ني 01 
الكبرى- 

(5) رواه البيهقي عن ابن معود؛ وفي سنده ضعف وانقطاع قال البيهقي :هذا لي رواه ججابر 
الجعفي عن الشعبيْ عن ابن مسعودء وجابر الجعفي ضعيف» والشعبي عن أبن مسعود 
منقطع » وإنما رواه غيرة بمعناه عن الشعبي من قوله؛ غير مرفوع» إلى عبند الله بن معود» 
السنن الكبرى للبيهقي» كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلال. : 


وفى المسألة غور0» عظيم ١‏ ومدرك جميل » أولى من هذه الوجوه. 

ولقد اتفق اجتماعي يوما("2 بقاضي القضاة صدر الدين20» رئيس الحئفية» 
وكان رحمه الله إمامًا فى مذهبهء» متفنئال» فى علة من العلوم» كشير 
الاستحضاز لنوادر المسائل وشوارد المباحث» حسن الأخلاق والديانة» فقال 
لى: رآنى”22 اجتمعت ببعض فضلاء المالكية فسألته عن مذهب مالك217 في 


-. وقال الزين العراقي : 'إنه لا أصل له" . 
' العجلوني: إسماعيل بن محمد الجراحي؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على السنة الناس (ج7؛ ص 227824 وعبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن 
الديبع الشيباني» تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس نالخدي (ص9؟1١).‏ 

)١(‏ في د:غرر. 

)١(‏ زيادة من ل 

(5) هو: سليمان بن أبي العز وهب الأزرعي» أبو الفضل صدر الدين؛ قاضي القضاة الحنفي» 

.كان إماما عالما دقيق النظر في الفقهء عارفا بغوامضه» انتهت إليه رباسة الحنفية بمصر والشام» 
وولي القضاء يهماء له تصاتيف في مذهبه» من مؤلفاته: 'متتخب شرح الزيادات' الذي ألفه 
قاضي خان؛ توفي بمصر سنة لال1اه. 
انظر: ترجمته في شذرات الذهب (جةء. صلاه7).: والبداية والنهاية(ج7١؛‏ ص581)؛: 
ومحمد عبد الحي اللكنوي؛ أبو الحسنات» الفرائد البهية في تراجم الحنفية: (ص 24١‏ ١4)ء‏ 
والسيوطي» حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (ج3,. ص144١).‏ 

(5) في اللأصل» سء د: 'متقنا"» وأثبت ما في ل. 

(5) طمس في الاصل . 

(7) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء أبو عبدالله الاصبحي المدني» أحد الائمة الاربعة 
الاعلام ؛ وإليه تنب الالكية؛ ولد بالمدينة عام "1ه وبها طلب العلم وروى الحديث عن 
كبار التابعين؛ جمع الحديث في الموطلء وروى له اصحاب الستن الستة. كان معظما 
للحديث» محبا للسنة؛ متواضعاء ورعاء مناقبه كثيرة جدا. 
انظر: ترجمته في وفيات الاعيان (ج4. ص0١١))‏ وترتيب المدارك (جاء ص5 »)٠١‏ 
والذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين» سير أعلام النبلاء (جا» ص48)» وأبو 
نعيم الاصفهاني» أحمد بن عيد اللهء حلية الاولياء وطبقات الاصفياء (جا"» ص2)515 
ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمدء برهان الدين القاضي» الدياج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب (ج١اء‏ ص87)» وقد ترجم له خخلق كثير. 


هذه المسألة» فقال: يطلقن كلهن» قال: قلت.له: لماذا؟ قال: احتياطا للفروجء' 
قال: قلت له: يلزم.من مذهب مالك خلاف الإجماعء لأن الكلام في هذه 
المسألة حيث لا نية للمتكلم بل أضاف حكم الطلاق إلى مفهوم 'إحداهن"٠.‏ 
وقد أضاف «الله) 2١7‏ تعالى حكم الكضارة في اليمين إلى إحدى”" الخصال: 
الثلاث؛ فنقول: إضافة الحكم إلى أحد الأمور: إما أن.يكون مقتضاة لغة: 
التعمنيم, أو لا يكونء وإنما (كان)( يلزم خلاف الإجماع. فإن كان مقتضاه 
تعسميم الحكم يلزم وجوب جصيع الخصال ويعم الحكم فيهاء وهو خلاف, 
الإجماع . وإن لم يكن مقتضى هذا اللفظ تعميم الحكم يكون التعميم في مسألة 
الطلاق بغير مقتضى ‏ ؤلا مستند» والحكم بغير مستند خلاف الإجماع (فعلم بأن؛ 
مذهب مالك-رحمه الله- يلزم منه على التقدير خلاف الإجماع)؟» 

قلت له-رحمه الله-: هذا2*0 السؤال غير لازم بسبب ثلاث قواعد: ْ ُ 

القاعدة الأولى:. أن مفهوم أحد الأشياء قدر مشترك بينهماء لصدقه(© على., 
كل واحد منهاء والصادق (على أمور)(© يجب أن يكون مشتركًا بينهماء .وإلاا : 
لتغذر صدقه عليها كلهاء فإذا اجتمع في. البيت ألف رجل كان مفهوم أحد: 
الرجبال صادقًا على كل واحد من تلك الرجالء فَرَيْدُ أحدهم» وعمرو, 
أحدهه(2)» وكذلك إلى آخرهم» فيكون مفهوم أحدهم مشتركًا بينهم. 

القاعدة الثانية:. أن إيجاب المشترك الماهية الكلية يكفي في صدق حكمه. 


)١(‏ لا يوجد لفظ الجحلالة في الاصل» س» د. 

(0) في ل: "أحد'. 

(؟) زيادة من ل. 1 

(5) ما .بين الخاصرتين ساقط من ل. 

(0) ساقط من س» د. 

(5) في س: ' للمطلقة" » وهو تصحيف من الناسخ . 
(0) تكملة من ل. 

(8) في الأصل. سء د:,' واحدهم' . 


بالخروج(1) عن عهدته فرد واحد("©2: كما أوجب الله رقبة في الظهار29, وهى 
مفهوم مشترك فيه بين رقاب الدنياء خرج المكلف عن عهدة هذا التكليف بر 
واحدة/ من الرقاب» من غير احتياج إلى ثانية؛ وكذلك 0 
شاة(؛)» ودينار من أربعين دينار©»» وإذا حرم الله تعالى ماهية كلية مشتركًا فيها 
حرمت جميع أفراد تلك الماهية2؛ كما إذا حرم الله تعالى مفهوم الختزير» 
الذي هو قدر مشترك بين جميع الخنازير(حرم الله)7) (تعالى)0© هذا!(ة) الخنزير 


. في الاصل» ل: 'فالخروج'‎ )١( 

(1) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع (جاء ص145 وما يعدها)» والبرهان لإمام 
' الحرمين (ج١اء‏ ص”747 وما بعدها)» وشرح العضد على مختصر المتهى (ج7اء ص”97) 
(0) في الأصل: "الضهر' والظهار هو قول الرجل لامرأته: آنت على كظهسر أمي قال 
تعالى : #الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. .»# سورة 
الجادلة: الآية (؟)؛ وقد أوجب الله تعالى على من ظاهر عستق رقبة بقوله : والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحسرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بما تعملون خبير» سورة المجادلة» الآية (5)» وقد بين في الآية التي تليهنا أنه عليه 

صيام شهرين منتابعين إن لم يجد الرقبة» وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا. 

(4) وهو جزء من. حديث طويل أخرجه أبو داود والترمذي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه» ومنه: (وني الغنم من كل أربعين شأة شأة»2. 
انظر: سان أبي داودء كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة؛ وستن سنن الترمذي » كتاب الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة الإبل والغتم . 

(0) وفي هذا حديث مروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي وَةٍ كان ياخذ من 
كل عشرين ديار فصاعدا نصف دينار» ومن الأربعين ديناراً دينارً. غير أن هذا الحديث 
إسناده ضعيف لضعف أحد رواته وهو إبراهيم بن إسماعيل. 
أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة: باب زكاة الورق والذهب. 

زفق وهنا يتضح الفرق بين الإيجاب في المثسترك وتحريم المثشسترك» تفي الأزل كفي واحلد من 
الماهية الكلية. وفي الثاني لا يصدق النفي ني المشترك إلا بنفي جميع أفراده وإلا لما كان 
المكلف ثلا لمفهوم النفي؛ انظر كشف الاسرار (ج1) ص8ة”7). 

(؟) ما بين الخاصرتين ساقطة من ل. 

(4) هذا اللفظ لا يوجد في غير النسخة د. 

(9) في ل: *وذلك" . 


ا 


(1/ب)2 


وكل خنزيرء ركذلك إذا حرم [الله تعالى]27 مفهوم السم القاتلء جرم كل 
سمء وعم ذلك جميع الأفراد الواقعة من ذلك المفهوم المشترك20: بنخسلاف 
إيجاب المشترك(© هذه القاعدة مجمع عليها في الشريعة أيضاء معلومة الضحة .. 

القاعدة الثالثة: أن الطلاق تحريم رافع للإذن الحاصل للعقد السابق9): 
فمعنى قوله: أنت طالق» أي زال قيد عصمتي عنك» وانطلقي مني ء وصرت 
محرمة علي . ْ 

وإذا تقررت هذه القواعد الثلاث فنقول: قوله: 'إحداكن طالق' إضافة©) 
للحكم”" إلى. مفهوم مشترك» عملا بالقاجدة الأولى» وهو تحريه©؛ عملا 
بالقاعدة الثالثة80), فيِعم جميع الأفرادء عملا بالقاعدة الثانية2. فحرم النسوة 
كلهن» عملا بهذه القواعد الثلاث . ش 

وأما إيجاب الكفارة وهو(١٠)‏ إيجاب في مشترك فيكفي منه فردء فلد! جرم 
خرج عن العهدة بخصلة واحدة(١١2)‏ من2292 خصال الكفارة الشلاث» فافترق 
المسألتان افتراقا شديداء وتباين البابان مبايئة عظيمة» بفرق عظيم مبني على 
قراعد عقلية»؛ ومقدمات قطعية يقينية؛ لا من باب التخيلات الضعيفة والمقدمات 
الواهية . 


)١(‏ ما بين المباصرتين. قد د في ل. 

(7) راجع كشف الاسرار (جاء ص75 وما بعدها). 

(©) إذ.يكفي في الامثال فرد واحد. 

(5) الزتجاني : : محمود بن أحمد ٠.‏ شهاب الدين» تخريج الفروع على الاصول (ضن181): 


(5) في د: ' أضاف" : 
(0) في الاصل» اسع د: “الحكم”. وأثبت ما في ل. 
(0) في د: "*التحريم' ٠‏ ., (8) في د' الثانية" . 


(5) في د: "الثالثة" . 
)٠١(‏ فى ل:'فهو' 

. في الأصل: "واحد"‎ )1١( 
لا توجد في الاصل.‎ )1١( 


اننا 


فإن قلت: هذا البرهان عليه أسئلة: 
السؤال الأول: أن لفظ "إحداكن"-[هو]() مؤنث97؟ 'أحد' الذي معناه 
"واحد", وألفه0 منقلبة عن واو؛ لأنه من " الوحدة* مشتق ٠‏ فهي حينئذ من 
معنى "وراحد" 5 'واحد" مقتضاءه الماهية بوصف الوحدة» وعلى هذا ينافي9) 


أن يتعدى الحكم لاثنين من تلك الماهية؛ وإلا لبطل معنى الوحدة0*»» وعلى 
هذا التقدير يكون اللفظ ظاهرا("» أو نم20 فى أن حكم الطلاق لا يتسعدى 


(1) زيادة منأل. 

00 في الاصل» .ل: س: ' مؤنثة"» وأئبت ما في د. 

(5) قال الزمخشري: 'والهمزة' في 'أحد* و"إحدى' منقلبة عن واو؛ فذكر كلمة الهمزة بدلا 
عن كلمة ألف» أنظر: المقصل للزمخشري وشرحه لابن يعيش (ج 5 ص١7).‏ 

(4) في ل: ' تنافئ" . 

(5) قال ابن يعيش في شرح المفصل (ج”. ص١7):‏ اعلم أن" أحدا" كلمة قد استعملت على 
ضربين: أحدهما :يراد بها العموم والكثرة ... ثم قال: وأما الضرب الآخر من ضربي 
أحد فإنه يراد به معنى "واحد' في العدد نحو قولك: أحد وعشرون؛ والهمزة فيه بدل من 
.الفاء التي هي الواوء والأصل *وحد' يقال: وحدء وأحدء بمعنى واحمد» حكى ذلك ابن 
الأعرابي؛ وكذلك الهمزة في 'إحدى' بدل من الواو؛ لأنها تأنيث الأحدء والهمزة في 
'أحد' بدل من الواوه فكذلك هي في مؤنثه؛ لأنه من لفظه ومعناه. 
وانظر: أيضًا في هذا شرح شافية ابن الحاجب لمحمد بن الحسن؛ رضي الدين الإستراباذي 
(جاء ص07). 

(3) والظاهر في اللغة:خلاف الباطن؛ وفي اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ الدال على المعنى 
دلالة ظنية؛ أي: راجحة إما وضعا نحو الأسد على الحسسوان المفترس» أو عرفا كالغائط» 
حيث غلب على الخارج ا 0 المطمئن ‏ 
انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى(ج7؛ صص4)158 وجمع الجوامع بشرح المحلي 
(جلاء ص 01)؛ وشرح الكوكب المنير (ج”» ص5 5]). 

(7) والنص ما دل على المعنى دلالة قطعية» وقيل: ما لا يحتمل التأويل» وذلك نحو زيدء فهو 
نص في الشخص الممى به. 
انظر جمع الجوامعم بشرح المحلي (جاء ص 05: 01)» وشرح العضد على مختصر المنتهى 
(ج7. ص8؟9١)‏ ء والتعريفات (ص 515). 
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لاثنين منهن» والقون ب بتعميم الطلاق فيهن مبتيً10) على خلاف اظاهر اللنظ؛ 
لبس اه : 


. السؤال الشاني: تمن الشماه ان ان فتوا/ا العربةة لاوجل فى لدان 
برفنع رجل وتنويته!© إنماءهو نفي لماهية الرجل بقسيد الوحدة الخافية للكثرة 
ولذلك يحسن: أن يقبال: لا رجل في الدار بل اثنان0©, ولو صح أما ذكرتموة 
لكان قوله:. بل اثنان؛ مناقضا لقوله أولأ: لا رجل» مع أنهم قالوا: إنه ليس ٠‏ 
مناقضًا له» بل تفسير للازم اللفظ» وإذا كان نفي الماهية بوصف الوحدة المذلول 
عليها ضمنًا من غير تصريح بها يمنع التعميم فأولي أن بمتنع9 التعميم إذا 
صرح بلفظ الوحدة المناقضة للكثرة بقوله: "إحداكن". فالقول بالتعميم حينئذ 
يكون على خلاف التضريح بالمنافي له». فيكون القول به باطلا. 

السؤال الثالث: أنَا نمنع أن الطلاق تحريم» بل هو حل للعصمة الشابغة(0) 
بمقتضى(207 العقد() السابق» كما أن العتق82) حل للملك في الرقميق الكائن 
بمتتضى السبب السابق للملك؛ ولا قال مالك: إنه في العتق2©20 يختار أحدا 
العبيد ويعينه للعتق دون بقيتهم» إذا قال: أحدكه(١)‏ حر(١40,‏ فكذلك هاهناء 


يلزم أن يخيره كما خيره في العتق. 


. في ل» د: "قبناء'‎ )١( 

(؟) في الاصل»ل: 'وتنونه' ٠وفي‏ س: ' وثبوته' ٠‏ وأئبت ما في د. 

() «لا» في حالة الرفع تعمل عمل.ليسء ويحتمل أن تكون لنفي الوحدة أولنفي الجنشء لا 
على سبل التنصيص» ففي توكيده لنفي الوحدة يقال: بل رجلان أو رجال؛ وفي توكيده 
لنفى الجنس يقال: بل: امرأة»: أما على النصب: فإن نفيها للجنس يكون منفيا لا محتملا. 
انظر: مغني اللبيب (جاء ص 0251١‏ وحاشية الصبان على الألفية (ج؟» صن؟). 


() في د:'تمنع". 000 (0) في د: 'التالية" . 
(0) في د المقتضى'. ١‏ (0) في س : ' للعقد' . 
(4) في ل: ' العقد" 


(4) في ل: افي ليق اله ميخثار '. بإقحام 'إنه ' ؤلا يخفى أن صواب المعنى يقتضِئ حذفها. 
)٠١(‏ في الأصل: 'إحداكم". وفي ل: 'إحداكن' . 
)١١(‏ أو: أحدكما حرء ونص قول الإمام مالك :إن كانت له نية في أحسدهما سبلت نينته». - 
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والفرق 3 في غاية الإشكال» فإن العبد أو الأمة.إذا عتق20: يحرم 
وطء الأمة("©, بعد إباححته(" في الملك قبل العتق؛ ويحرم إكراه العبد على 
العمل» كما كان قبل العتق» فقد نبت التحريم في الرقيق؛ كبااقبت قن التتيوة 
سواءء وكلاهما: تحريم» وكلاهما إزالة منفعة(؟» شرعية*2» مع أنكم قد فرقتم 
بينهماء فقلتم: يختار("2 في العتق إذا قال ا(اعدكم حرء ولا يختار"» في 
النسوة)0 إذا قال: إحداكن طالق©». 

والجواب عن السؤال الأول: 

أن الأمر كما ذكرتّوه في الاشتقاق والتأنيث» ومع ذلك فليس هو 
معيئ("© للفرهد١)‏ الواحد من تلك الماهية؛ بل ورد كما ذكرتموه 
واحدة» واختلف فى حاله بَيْنَ النفى والإثبات والكتاب والسنة ولسان العرب. 
قال الله(05) تعالى : (إفخذ أحدنا مكانه 29 والمراد هنا: الماهية بقيد الوحدة» 


-. وصدق؛ ولا يمن عليه» وإن لم تكن له نية؛ أعتق أيهما شاءء والطلاق مخالف لهذاء إذا 
. طلق إحدى امرأتيه إن نوى واحدة» والاطلقتا عليه جميعًاء المدونة الكبرى (ج؟» 
ص4١1).‏ 

)١(‏ في الاأصل. سء د: 'اعتق"' والمثبت من ل. 

. في ل: 'المرأة*‎ )١( 

(9) أي إباحة الوطء. 

(4) في الاصل : 'مكن ٠"‏ وفي ل: ' مكنة': وفي د: 'ملكة". وأئبت ما في س 

(5) في الاصل: ' وسرعة' » في ل: 'شرعة'» وائيت ما في س» د. 

(1) في ل: ' نختار' . 

(9) في ل: * نختار' . 

(8) ما بين الحاصرتين ساقط من د. 

(4) وهو قول الإمام مالك في المدونة فراجعه في (جاء ص174). 

. في ل: ' متعينا"‎ )1١( 

(11) في ل: “الفرد' . 

)١15(‏ لا يوجد في الأصل» سء د. 

(1) سورة يوسفء الآية (94) 


يلف 


(4/ب) 


ولكن في سياق الثبوت» وقال تعالى: #قالت إحداهما يا أبت: استاجز.20, 

والمراد: الماهية بقيند الوحدة؛ ولكن فى سياق الشبوت؛ (وقال تعالنئ: لأما 
أحدكما فيسقى ربة؛ خمرا»#() والمراد : الماهية0) بقيد0؟) الوجدة؛» ولكن فى 
سياق الثبوت 20 وقال تعالى حكاية عن [سيدنا]90» شعيب عليه السلام: إنَي 
أريد أن أتكخك إجدى ابنتي تين274) والمراد: الماغية بوصف الوحدة» 

ولكن في سياق الثبوتءوقال تعالى: #أن تضل إحداهما/ فتذكر إخداهما 

الأاخرى 22# . والمراد: الماهية بقيد الوحدة. ولكن فى سياق الشبوت . وقال. 
تعالى : #وإذ يعدكم: الله إحدى: الطائفتين 22# والمراد 7 الماهية بقيد الوحدة» 

ولكن في سياق الثنوت وقال تعالى : #إنها لإحدى الكبر(: '©2. والمراد: الماهية 
بفيد الوحدة» وإلا لكانت هي الكبر١١١)‏ كلهاء وذلك محال» ولكن الكلام في 
سياق الغبوت2377, 


«(وقال عير فئن حديث المخلاعنين : (إِنّ أحدكما كاذب» فهل فيكم من 


,)15( سورة القصصء الآية‎ )١( 


(1) سورة يوسفء الآية (11). 

(؟) في د: والراد: الماهية؛ والماهية بقيد الوحدة» بإقحام وتكرار: 'الماهية". ولا يخفى أن 
صواب المعنى يقتضي حذفها . 1 

(4) في د : ' تفيد' . 

(6) ما بين الحاصرتين شاقط من س. )١(‏ زيادة من د. 

(؟) سورة القصصء الآية (1717). وهذه الآية لا توجد في الاصل . 

(4) سورة البقرة» الآية )685 

(9) سورة الأنقال» الآية (097. 

.)75( سورة الماثرء الآية‎ )٠١( 

| والكبر هي: العظائم» والمراذ بها النار كما قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك‎ )1١( 
راجع تفسير ابن كثير (ج4» ص445)» والقاموس المحيط؛ مادة "كبر" ؛ وأساس البلاغةع‎ 
1 مادة 'ك ب ر".‎ 

(17) في..ل: ' في سياق.النبوت» ولكن بقيد الوحدة' ؛ بإقحام: ولكن بقيد الوحدة: ولا يخفى 
أن صواب المعنى يقتضي حذفها . 0 
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تائب21(9 » والمزاد: الماهية بقيد الوحدة ولكن فى سياق الثبوت)2292: (ولذلك 
استجيبت الدعوة لعمر بن الخطاب رضي الله )رلك الكلام في سياق . 
الثبوت)99). وقال كَِ (في)!*2 النفر("2 الثلائة الذين قدموا فآوى أحدههم© 
إلئ الحلقة» وجلس الآخر دونهاء (وأعرض الآخر)0»: «أما أحدهمال؟؟ فآوى 
إلى الله فآواه الله. وأما الآخرء فاينتهن من الله» فاستحى الله منه» وأعرض 
الآخر عن اللهء فأعرض الله عنه»(١١2‏ » والمراد: الماهية بقيد الوحدة» ولكن 


)١(‏ والحديث بكماله مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله يد بين أخوي 
بني العجلان؛ وقال:«الله يعلم إن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟4. 

(أخرجه البخاري فى صححيحه؛ كتاب الطلاق؛ باب صداق الملاعنة» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب اللعان؛ وابن ماجه في السنن. كتاب الطلاق» ياب: اللعان؛ والنسائي في التنء 
كتاب اللعان؛ باب: اسحابة المتلاعئين يعد اللعان). 
وكما ترى فإن الحديث: 'فهل متنكما"؛ وليس 'فهل فيكم" كما أورده المصنتف. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من لء والمثبت من د. 

' وفي الاصل؛:س: 'ولكن في سياق الثبوت؛ ولكن بقيد الوحدة ولذلك ... إلخ'. 
بإقحام: ولكن يقيد الوحدة .ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذفها؛ . 

(*) في الكلام نقص حيث ان ما بين الحاصرتين غير منتظم بما قبله . 

(4) ما بين الحاصرتين قد ورد في الاصل» سء د ء وهو مرتبط بما قبله بكلام ناقص . 


(0) تكملة من د. (1) في ل» س: 'للنفر' . 
(0) في الاصلء ل: ' أحدهما' . (8) ما بين الحاصرتين ساقط من د. 


(9) هكذا ورد في ج جميع النسخ؛ والصواب: "أحدهم". 
)٠١١(‏ هذا الحديث قد أورده المؤلف بمعناه وإلا فالرواية التى أوردها ليست معروفة بنصهاء 
والحديث الوارد في هذا متبفق عليه من رواية أبي واقد الليثي مرفوعا ولفظه: أن رسول الله 
يك » ينما هو جالس في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقيل اثنان إلى رسول 
الله يي وذهب واحدء وقال: فوقفا على رسول الله يل » أما أحدهما فرأى ففرجة في 
الحلقة فجلس فبهاء وأما الاخر فجلس خلفهمء وأما الثالث فأدير ذاهباء فلما فرغ رسول 
الله يَكْيدِ قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فآوى إلى الله فآواه» وأما الآخر: 
فاستحياء فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر: فأعرض؛ فأعرض الله عنه؛ . 
أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب العلم؛ باب من قعد ينتهي به المجلس» ومسلم في 
صحيحه. كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيهاء ومالك في الموطلء 
كتاب السلامة» ياب جامع السلام . 


لضن 


الكلام في سياق الشبوت» فهذا كله على ما ذكرتموه مؤيد للسؤال. 

وأما ما ورد على خلاف ذلك فقوله تعالى: #أيجب أحدكم أن ياكل لم 
أخيه. ميتا فكرهتنوه21(4 . والمراد: العمومء لا الماهية بقيد الوحدة؛ وأن 
المخاطب واحد دون بقية الناس»: بل معنى هذا الكلام أن هذا الاستفهام معناه . 
النفي 90 , وهذه النكرة في سياق النفي تعم. 1 

وثانيِهما: قوله تعالى: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب224 الآية» وهذا الاستفهام(؟2. أيضا المراد به العموم؛ لأن معناه النفي؛ 
ولأنه20 لا يقصد أحدكم أن تكون له هذه الجنات» وقد أصابه الكبر» وله ذرية 
ضعفاءء فتهلك هذ الجنات -والحالة هذه- فحصل العموم؛ لأنه نككرة في سياق 

وثالئهما: قوله تعالى#وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا 0 
والمراد: أن أي امرأة أعطيت شيئاء وإن عظم» ل 
المراد أن واحدة من النساء: حكمها كذلك» دون بقيتهن2», وحصل هذا ١‏ العموم 


.)17( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

() إذا أن في هذا الاستفهام تقرير على ما ينكره الإنسان؛ فيحسمل المخاطب على الاعتراف يا 
استقر عنده نفيه» وهو عدم أكل لحم الاخ الميت كما بينت الآية. 
انظر: الكشاف للزمخشري (ج؛» ص0١)؛‏ ومغني الليب (ج١اء‏ ص18)» والجمل: , 
سليمان بن عمر العجيلي» » الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائتي الخفية الج 
ص »)١184‏ وتنفسير الفخر الرازي(ج5؟7» ص 10). ١‏ 

(*) سورة البقرة؛ الآية إ(555). 

(5) انظر: شرح الكافية: في النحو (ج7» ص15١).‏ 

(5) فى ل: 'وأنه' . 

3( سورة اللى الآية'(50). 

(1) في الاصل ءل: "شين" 

(8) في د؛ ' بقيتها' . 


حفن 


من جهة أن معنى الكلام النهي» والنهي في معنى النفي/ يعم (في227 النكرة 
كما يعم في النفي» فلا فرق (بين قولك: ما رأيت أحدا)(2. وبين قولك: لا 
عضري إحداء في أن الجميع صيغة عمو" »وتقدير الآية من جهة المعنى: 
لاتأخذوا من إحداهن شيئّاء وإن عظمء إذا قررتموه لهاء وإن كان اللفظ لفظ 
ثبوت» لكن المعنى على النفي» (فلذلك عم)9؟2. 

. ورابعها: قوله يك في القصة المشهورة في الصحابة رضوان الله عليهم: 
«دعوا لي أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبّاء ما بلغ مد أحدهمء ولا 
نصيفه)0*© . وليس الراد(27 واحدا من الفريقين دون بقية ذلك الفريق» بل 
الحكم عام في الفريقين» وعم؛ لأن معناه النفي» وتقدير الكلام: لاا يصل 
أحذكم إلى رتبة أحدهم ولو أنفق ما عسى أن ينفقء ومعلوم أن هذه العبارة لو 
صرح بها اقتضت العموم في الفريقين. 


)١(‏ تكملة من س. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين مكرر في ل. 


20 انظر شرح الكافية في النحو (ج؟؛. ص10١)»:‏ والسيوطيء الأثسباه والنظائر في الحو 
(جاء ص584). 


(5) في ل: ' فذلك أعم" . 

(0) لفظ: «دعوا لي أصحابي 1 لم أقف عليه في كتب الصحاح والسننء بل الوارد فيها برواية 
أبي سعيد وأبي هريرة» وهو بتمامه ما أورده البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد برواية أبي 
سعيد الخدري قال:قال رسول الله يليه :«لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أتفق مثل أحد 
ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؛» كما أورده مسلم وابن ماجه برواية أبي هريرة بزيادة: 
«فوالذي نفسي بيده؟ . 

' انظر: صحيح البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي يلو باب: قول النبي يَكة: «لو كنت 
متخذا خليلا» وصحيح ملمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب: تحريم 
سب الصحابة» وسنن أبي داودء كتاب السنة؛ باب: فضل أصحاب النبي يك وسنن 
لترمذي» كتاب المخاقب» وسئن اين ماجهء المقدمة» باب فضل أهل بدر» ومسئد أحمد بن 
حتبل (جثاء ص١١).‏ 
(5) في ل: 'المقصود' . 


مض 


0/5 


وخامسها: قوله عد لا يبع أحدكم. على بيع أخيه(1), وليس اللقصوه 
الماهية بقيد الوحدة؛ بل العمسوم؛ لأنه نهي. والنهي (كالنفي)0؟2 كما تقدم 


تقريره( , 


وسادسها: قوله كَل : ايستجاب7؟) لاحندكم ما لم يقل: 50 فلم 
يستجب لي2*02؛ وليس المقصود واحدا دؤن بقية الناس» بل العموم» وأهوخيّر 
مقصوده النهي (من20 أن يقول أجد هذه المقالة:' جعوت فلم يستجب لئْء فهي 
نكرة في سياق النه)2"7» والنهيٍ كالنفي كما تقدم تقريره. 

وسابياء قوله يَكْ: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الكنة حتى (يكرن) ل 
بينه وبينها ذراع. .فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الثار 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسن حنبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قنال: : قال:رسول 
اللمعية :الا يبع أحدكم على بيع أخيهء ولا يخطب أحدكم على خطبة أخبيه». 
انظر: مسند الإمام أ أحمد بن حشبل (جاء ص8١‏ 7: 577 189)., وعند الشينخين من 
رواية ابن عمر بلفظ: لبغضكم!. 
انظر: صحيح البخازي. كتاب البيوع؛ باب: لا يبيع على بيع أخخيه» ستوع: ٠‏ كتاب 
البيوع» باب: : تحريم بيع الرجل على بيع أخنيهء وسنن الترمذي؛ كتابُ البيوع» باب: ما جاء 

في النهي عن البيع على بيع أخسيه. ومالك في الموطل كتاب البيوع» باب: .مانتهي بن من 
المساومة والمبايعة . : : 

(0) د تكملة من ل» دء غير أن العبارة في د: 'والتهي كما تقدم تقريره كالنفي' . 

(1) وقد ذكر السيوطي نقلاً عن الشيخ تقي الدين السبكي أن" النفي والنهي من باب واحد» انظر 
الأشياه والنظائر (ج١.‏ ص584)ء وشرح الكافية (ج؟؛ ص18١).‏ 

(5) في ل ' يستجب" . : 

(5) والحديث بكماله مزوي عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: أن رسول الله يك قال: «يستجاب 
لاحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لي؟: 3 
أخزجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الدغوات؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والذعاءء 
باب بيان أنه يستجاب للداغي ما لم يعجل» ؤمالك في الموطلاء كتاب القرآن؛ ياب ما جاء 
في الدعاء. وابن ماجه في سئنه» كتاب الدغاء باب: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل . 

() في ل: ' عن" . (7) ما بين. الحاصرتين تكملة من" . 1 

(8) تكملة من د. لء غير أن في ل لفظ ' يبقى' 


ل 


فيدخلها. . .2 الحديث20» وليس اللمراد أن كل واحد من الأمة كذلك» وإلا 
لكان إياسا من الخيرء وليس المقصود(2 واحدا دون بقية الناس» بل هذا المعنى 
يكثر في الناس من غير استيعاب» هذا مدلول اللفظء» ومقصود الكلام عام 
أي: لا يغتر أحد من الناس بما هو عليه من خير أو شرء فإن العاقبة مجهولة 
لهء فهو حضن”22 لكل الناس على الخوف. وسؤال حسن العاقبة. 

وثامنها:«لا يقل أحدكمو7» عبديء ولا أمتي. بل فتاي» وفتاتي»290 
وهذا عام صريح» وليس المقصود الماهية بقيد الوحدة دون بقية الناس» لانه 
نكرة في سياق النهي("2 ولا أثر لوصف التوحد(" ألبتة. 


)١(‏ هذا الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله يك وهو الصادق 
المصدوق» قال:«إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم علقة مثل ذلك؛: ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأريع: برزقه» وأجله: وشقي أو سعيدء» 
ثم ينفخ فيه الروح فوالله إنّ أحدكم -أوالرجل -ليعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها غير باع أو ذراع» قيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها غير ذراع أو ذراعين» فيسبق عليه الكتاب» 

| فيعمل بعمل أهل التارء فيدخلها»» أخرجه البخاري في صحيحه -واللفظ له-؛ كتاب 

.| القدره ومسلم في صحيحه كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» وابن ماجههالمقدمة؛ باب فى القدرء والترمذي» كتاب 
القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم . ١‏ 

(؟) في ل: 'المراد" . 

() في الاصلء ل: 'خط"؛ وأثبت ما في سءد. 

(8) في الاصل» سء د: “أحد"» وأثبت ما في ل. 

(0) وفي هذا حديث رواه البخاري ومسلمء واللفظ لمسلم» عن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله 

يي قال:٠لا‏ يقولن أحدكم عبدي وآمتي؛ كلكم عبيد الله» وكل نسائكم إماء اللهء ولكن 
ليقل : غلامي وجاريتي؛ وفتاي وفتاتي*. 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق ومسلم في 
صحيحه' كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة» وأحمد 
ابن حتبل فى المسند (جا؟ء ص915), 

(1) في د: 'النقي". 

(9) في د: * التوخيد' . والصواب هو المثبت من بقية النسخ . والتوحد معناه الوحدة؛ وأصله وحد. - 


احلضن 


(45/ب) وتاسعها: قوله لَه :الآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقه(1) أحب 
إليه من أن يجلس على قبر»(21» وليس المقصود واحد بقيد الؤحدة». دون بقية” 
الناس» بل الغموم؛ لان معناه النهي عن الجلوس على القبرء ومعناه المقصود: 
لا يجلس أخدكم على قبر. 
وعاشرها: قوله يَكَةِ: «إذا أتى أخدكم أهله فليقل: اللهم اززقني خيرها 
وخير ما حماتها عليه. . .! الحديث20. وليس المقصود واحد2»7 دون بقية 
الناس22. بل هذا 0 صرف وثبوت محض. لا نفي فيه؛ ولا نهي» ومع 
ذلك فالمقصود العموم. وهو أبلغ من جميع ما تقدم. ش 
وحادي .عشرها: قوله ولا اتمكث إحداكن0) شطر :غمبرها لا 


١ -‏ انظر: الصجاحء مادة "وحد"» ولسان العرب؛ مادة *وحد' ومحمد مرتضى الزييدي. أب 
الفيض محب الدين» تاج العروس من جواهر القامؤس» مادة 'وحد" . 

. في الاصل: 'تحرقه"‎ )١( 

زفق لم يرد في الحديث لفظ. «أحب إليه؛؛ والحديث بتمامه أورده مسلم وأبو داود وأبن ماجنه 
برواية أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله وَل: «لآن يجلس أحدكم علي جمرة فتحرق 
ثابه» فتخلص فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبرة؛ أخرجه مسلم في صحليحه: 
كتاب الجنائز» باب :. النهي عن الجلوس على القبر والصلاة علية؛ وأبو داوذ قي سننهء كتاث , 
0 باب: في كراهية القعود على القبرء وابن ماجه في سئنه» ككتاب الجنائز» بأ : م 

في النهي عن ا مشي على القبور والجلوس عليهاء والنسائي .في سننه» .كتاب ا 
باب : التشديد في الخلوس على القبر. 

(5) والحديث بتمامه مروي عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يف قال: «إذا تزوج 
أحدكم امرأة؛ أو اشنترى خادماء فليقل فلمقل : اللهم إني أمبآلك خيرها وخصير ما جبلتها عليه؛ 
وأعوذ بك من شرها:ومن شر ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيراء فلياخذ بذروة سنامن' وليقل 
مثل ذلك؛١.‏ قال أبو داود : زاد أبو سعيد :7 .ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في 'المرأة والخادم؟ 
أرجه أبو داود في سْننهء كتاب النكاح. باب في جامع النكاج» ومالك فِيٍ الموط(: كتاب 
التكاح» باب جامع التكاح» وابن ماجه في السننء كتاب النكاح» باب: ما يقوله الرجل إذا 
. دخلت عليه أهله؛ روفي سنن ابن ماجه ورد الحديث بلفظ : «إذا أفاد د من رواية عبد 
الله بن عمرو. آ : 

(5) في ل: *واحدة'. < (0) في ل: ' النساء" . 

. في الأصل. ل. س: ' إحداهن"‎ )١( 
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تصلي17) و0 (المقصود واحدة دون بقية النساء)290), وصدر الحديث 
يقنتضي العموم وهو قوله يده في ذم النساء على العموم: اناقصات عقل 
ودين»» وذكر ترك الصلاة في شطر العمز تعليلاً لنقصان الدين لمن ذكر 
بضيغة7؟) العموم؛ فيتعين العموم مع أنه ثبوت صرفء لا(0) نفي فيهء ولا 
نهي» وهو أبلغ من الشبوت المتقدم ة فى الشرطء. لأن الشرط غير مجزوم به» 
وهذا مجزوم به» ولذلك يعد النحاة الشسرط فيما يشبه النفى» فهو أبلغ من 
جميع ما تقدم في الجواب عن السؤال» وإن طال ما ذكره السائل. 
ش وثاني عشرها: قوله يله اقدكانت إحداكن ترمي بالبعرة 
على رأس: الحسول270» وليس المراد أن واحدة من النساء 


)١( -‏ قال السخاوي: لا أصل له بهذا اللفظء وقال البينهقي ذ فى المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض 

: فقهائناء وقد تطلته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم اجد له إسناداء وقال 

٠‏ الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء؛ وقال النووي في 

شرحه: باطل لا يعرف؛ السخاوي: محمد بن عبد الرحمن» أبو الخيسر شمس الدين» 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسئة (ص154, 0118, 

1 وقد ورد بمعناه حديث اتفق عليه الشيخان عن أبي سعد الخدري قال: خرج رسول الله وَل 
في أضحى- أو في فطر- إلى المصلىء فمر على النساء فقال:(يا معشر النساء تصدقن» فإني 
أريتكن أكثر أهل النارءء فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير؛ ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا 

' وعقلنا يا رسول الله؟ قال:«أليس شهاهة المرأة نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: 

: «فذلك من نقصان دينها» . 

. أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الحيض.ء باب: ترك الحائض الصوم؛ ومسلم في 

. صحيحههء كتاب الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وأبو داود في الستن» 

: كتاب السنة؛ باب: الدثيل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ واين ماجه في سئنه» كتاب الفتنء 

: باب : فتنة النساءء وأحمد بن حنبل في المسند(ج؟» صركت /019). 


(1) في د ' فليس" . () ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 
(4) في-ل: 'بصفة' . (0) في سء د: *ولا" . 


(7) هذا الحديث رواه حميد بن ناقع عن زينب بنت أبي سلمة مرفوعاء قالت زينب: وسمعت 
أمي أم سلمة زوج النبي كَل تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يكف فقالت: يا رسول الله 

إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتلت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله ككل: لاء مرتين 
أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لاء ثم قال رسول الله يُكةِ:«إإما هي أربعة أشهر وعشرء وقد - 


مض 


(كانت)10) تفعل ذلك» دون بقية النساءء بل المراد أن جميع السباء كن يُفعلن 
في العدة ذلك» فقد استعملت الصيغة في العموم مع أن الكلام ة في الثبوت 
الحض» ٠‏ فأولى في النفي والنهي . ْ 
وهذا يدل -أيضا- على أن "أحدا"("© يستعمل استعمال أسماء0© 
الأجناس المطلقة» فإنه يعم بالإضافة» كما يعم جميع (أسماء)47). الأجناس إذا 
أضيفت نحو قولنا: مالي صدقة» وقوله عليه الصلاة والسلام:«هو الطهور 
ماؤه؛ الحل ميعته20(0 فإنه عام في جميع أفراد الماء وأفراد الميتات» وإن لفظ 
'أحد"' اين هله الصورة حصل العموم بإضافته» كإضافة النكرات» كما 
حصل التعميم بكونه نكرة في سياق النفي أو النهي» وهو يدل على بطلان ما 
(1/4) قاله السائل من أنه/ موضوع للماهية بقيد الانفراد» بحيث يمنع اجتماع اثنين في 
الحكمء وهذه الصورة التي وقع فيها التعميم في هذه النخصوص» يمكن | نَ 
يجعل كل واحد منها دليلاً على ثبوت الحكم في صورة النزاع ٠‏ 


-. كانت إحداكن في اللماهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول-قال حميد: فقلت لزينب: وما 
ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهنا دخلت 
حفشاء ولببت شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى قر بها سنة ثم تؤتى بدابة»: حمار 
أو شاةء أو طائر -فتفتض بهء فقلما تفتض بشيء إل مات ثم تخرج قتعطى بعرة فترمي 
بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره»؛ واللفظ لأبي داود. ؛ٍ 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطلاق؛ باب تمحد المتوفى عنها زوجها أربغة:أشهر 
وعشراء ومسلم في صحيحه. كتاب الطلاق؛ باب وجوب الإحداد في:عدة الوفاة» وأبو 
داود فى ستنهء كتاب الطلاق» باب إحداد المتونى عنها زوجهاء والنائي في سنئنه»كتات 
الطلاق». باب عدة المتوفى عنها زوجها فال ابن دقيق العيد: الحفش: البيت الصغيز'الحقير» 
و'تفتض " تدلك جسدهاء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (جاء ص4١4)5‏ وانظر 


النهاية في غريب الخديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير» مادة ' حفش"' ٠‏ ' فضضن"' : 
)١(‏ زيادة من ل. 
() في الأصل. سء د: "واحدا*. 
(6) ساقطة من س. ‏ ! 5 (4) تكملة من ل. 


(0) هو حديث صحيح وقد تقدم تخريجه؛ انظر (جاء ص؟191) 
)١(‏ في ل: 'من'. ١‏ 


يفن 


فإن قلت: ليس اعتبار('؟ هذ92"؟ النصوص أولى من اعتبار ما قبلهاء 
فيتعذر الاستدلال لحصول المعارض وعدم الأولوية. 
قلت: جعله حقيقة في العموم أولى لوجوه: 
أحدها: أنه أكثر: فائدة؛ لحصول الحكم فيما لا يتناهى من الأفراد. 
وثانيها:أنه إذا استعمل مجارًا في الخصوص تكون العلاقة أقوى مما إذا اعتقدنا 
أن مجاز في العمومء حقيقة في الخصوص؛ لاستلزام العموم الخصوص من 
غير عكس . 
وثالشها: أنه لو لم يكن حقيقة في العموم لكان إما حقيقة في الخصوصء إما 
للماهية0" بقيد الوحدة كما ذكره الخصمء أو للماهية9؟» من حيث هي هي» 
والأول باطل» وإلا الحصل التعارض في صورة التعميم بين موجب التعسميم 
. وقيد التوحدء والتعارض باطل لوجهين: 
أحدهما: أن الأصل عدمه. 
وثانيهما: أنا إذا عرضنا قوله عليه الصلاة والسلام : #قدكانت إحداكن ترمي 
بالبعرة على رأس الحول:20؟2 . وماذكر معنه من النصوصء. لانهد فيها 
تعارض(" البتة . ٠‏ 
والثاني: باطلء وهو أن تكون الصيغة موضوعة للماهية من حيث هي هي؛ 
لأنه يقتعضي أن تكون هذه الصيغة كسائر أسماء الأجناس والنكرات» فستعم 
حنيئئذ إذا أضيفتء؛ وإذا نفيت7 أو نهي عنهاء فيحصل العموم حيئئذ» 


(1) في الاصل» سء د: 'اعتبارهم' . 

(1) في د: ' بهذه' . 

(4(0)9) في الأصل» سء د: ' الماهية' . 

(0) تقدم تخريج هذا الحديث. فانظر هذا الكتاب (جاءص 2771١‏ . 
(7) في الاصل: تعاض" . 

زف4 في الاصل » س»ء د: * وإذا بقيت' » وأثبت ما في ل. 


انفف 


واللقدر"(" أنها ليت للعموم على ما قاله الخصمء فتكون للعنموم وليستث 
للعموم»ء وهو جمع بين النقيضين7) وهو مفحال» فظهر9) حيتكذ أن ابحق ما 
ذكرناه» وأن السؤال مندفعء بعال ١‏ امم يليه اجاوية والجنفية في 0 
تعميم الطلاق. 
فائدة: ْ 1 1 1 
قال النحاة والأدباء: إذا قلنا: أحد8؛) القوم جالسء فالفه متقلبة 0 
واو*» (ومؤنثه: "أحد"237» وإذا قلنا: ما جاءني أحدء فألفه لينبت. منقلبة عن 
واو)020 ولا يجوز استعماله في الثبوت». بخلاف الأول . 


وورد عليه سؤال مشكل» وهو أن اللفظينٍ صورتهما واحزه) ولفظ 
الوحدة يتناولهماء أوالواو فيها أصلية» فيلزم قطعا (أن)©) الألف0١1)‏ ) أيهااة» 


. في سء د: ' والمقرر"‎ )١( 

(5) والنقيفضان: هما اللذان لا يجتمعاتن ولا يرتفعان» كالوجود والعدمء انظر التعريفات 
(ص١١17).‏ ْ ش 

(5) في الأضل: ' وظهر' . (5) أي: فرد من القوم. 

(5) قال علي بن إسماعيل بن سيده: "إن همزته بدل من واو" » المحكم الضيط الإعظم في 
اللغة» مادة "وحدذ'. 

)١(‏ أي أن "أحد'يقغ لفظه على الذكر والأنثى»: قال تعالى: «يا نساء لضي لحن لعا 
النساء» سوة الأحنزاب» الآية (0)77 ويأتئ مؤنثئه على 'إحدى* قال ابن سيده: 'وإحدى 
صيغة مضروية للشأتيث على غير بتاه الواحد كبنت من ابن» وأخت من أخ"» ثم بين: أن 
الأنثى قد يأنى أيفمًا غلى '“وحدة"'. قال: 'والأنثى وحدة. مسند حكاية: هذا التأنيث إلى 
أبي علي في التذكرة' : 
انظر: المحكم المحبط الأعظم في اللغة؛ ؛ مادة "وحد". وابن يعيش» شرح المفصل (ج30 
ص1١)»‏ والفيومي: أحمد بن محمد بن علي؛ الصباح انير في غريب الشرح الكبسير 
للرافعي؛ مادة: "وحد". 

(7) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

(8) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب 'وحدة". (9) تكملة امن د. 

(1) والصواب: 'الهمزة' كما بيئه ابن سيده والزبيدي» راجع المحكم المخيط الاعظم' في 
اللغة مادة: '"وحد". وتاج العروس» مادة *وحد" 

)١١(‏ هكذا ورد فى ج جميغ النسخ» والصواب: ' فيهما 


يض 


منقلبة عن واوء وأن يكونا مشتقين من الوحدة/ معًا. أما أن أحدهما .مشتق (45/ب) 
والآخر ليس بمشتق فمشكل جذاء وهو ترجيح من غير مرجح. وبمتنع 217 علينا 
بعد(0) ذلك أن نقضي على2©0 شيء بأنه مشتق من شيء؛ لأنه لا طريق لنا إل 
المشابهة. فإذ(؟) كانت توجد مع عدم الاشتقاق اختل الوثوق بسبب الاشتقاق 
في جميع الصور. 

وعرض هذا السؤال على (جمع)*؟ كثير من الفضلاء الأعيان» فأشكل 
عليهم. وأقمت مدة وهو مشكل علي» ثم أطلعني الله على وجه الجواب 
عنه؛ وهو أن "أحذدا' في قولنا:ما جاءني أحدء الذي لا يستعمل إلا فى 
النفى» مسماه في اللغة إنسان إجماع": 7 لذلك أحال20 النحاة هذه المسألة 
ولا ما كان مثلك أحدء وقالوا: إن الممائل29» لزيد إنسان قطعاء 
526 أحد عنه مع أن معناه إنسان؛ جمع بين النقيضين(١١2,‏ وأجازوا عكس 


. 7 في سء د: 'ويملع‎ )١( 

)١(‏ في ل: 'بقدر". 

(©) في ل: "عمل" . (5) في ل: 'وإذا" . 

(6) زيادة من ل. 1 

(5) وإلى هذا أشار الفيومي حيث أسند القول إلى أهل اللغةء بآن لفظ "أحد" إذا دخله النفي 
كان خحاصا بالعاقل الذي هو الإنسان» وقال: "وأطلقوا فيه القولء وأسند اللحياني إلى 
الكسائي قوله: "ما أنت من الأحدء أي من الناس"» راجع المصباح المثيرء مادة 'وحد'ء 
وتاج العروس» مادة 'وحد”؛ وحاشية الجمل على تفسير الجلالين (ج7؟2) ص5508). 

(7) أي: اعتبروها من المحال الذي لا يقع . 

(8) في ل: *لأن' . 

(9) في د: 'مثل” . 

)1١(‏ لأن كلمة 'أحد" معناها إنسان» فإذا نفينا عن ريد معنى أحدء فإنا تكون قد نفينا الشيء 

. وأثبتناء»؛ وهو جمع بين النقيضينء قال سيبويه: 'ولو قال: ما كان مثلك أحداء أو:ما كان 

زيد أحداء كان ناقضا؛ لأنه قد علم أنه لا يكون زيد ولا مثله إلا من الناس. .. *» سيبويه 
الكتاب (ج١اء‏ ص20)؛ وانظر: المساعد على تسهيل الفوائد (جا» ص151):١‏ وهمع 
الهرامع (ج". ص/ا9) . 


نرضن 


هذه المسآلة. وهو قولنا: ما كان0© أحد مثلك؛ فإن النفي والإثبسات إنما 
يتصرفان أبد(1) للإخبارء فإذا نفينا ماثلة عن كل إنسان» لم يكن ذلك محالاء 
فإنه قد يكون أعلى الئاس رتبة(7 

وإذا تقرر أن "أحدًا" هذا معناه: إنسان. و"أحد* 1 فق 
لياف نات الفرد مق الند اللاف هن تسريف الاين بوه اول العناد» 
ونه بتكي #1 اتمرايها: وه يية0© خاصة) وهو معتى دفن لا حار ا 
فإن الأعداد كلها وأجزاءها أمور ذهنية» لا وجود لها في الأعيان 00 : فهذا 
المنتمئ: لين بإنناك: قطقاء وإذا كان مسمى أحد اللفظين غير مسمى الآخر في 
اللغة؛ مع أن ضابط الاشتقاق أن نجد. بين اللفظين مناسبة في المعنى والتركيباء 
وحينئذ نحكم بالاشتقاق كما قاله العلماء حيث حدوه؟» وضبطوه» فإذا لم 
تحصل المشاركة في المعنى! :"2 أوا في اللفظ كما في المترادفة(211 كالحنطة .والبرء 
أو فيهما معًا كإنسان وفرس» يطل الإكتاق قطعاء وقد ظهر في هذين اللفظين 


)١(‏ ساتئطة من ل. 

(؟) طمس في ل. ٠‏ 

(؟) قال سيسيويه في جواز: 'ما كان أحد مثلك": 'إنما حن الإخيار ها هنا عن النكرة حيث 
أردت أن تنفي. أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه؟ ومحري ل اا 
فثل هذا"ء الكتاب لسيبويه (أجاء ص 08). 

(4) في سء د: "'أمير'.. 

(5) في ل: 'ستركب' . 

)١(‏ في د: “أسه 

(9) والمقصود بالذهني .هو الذي لا وجود له في الخارج. لان الموجود في اطارع عل ال 

(8) قفي المنطق أن العدد من الكمية» والكمية من المقولات العشرء وهي أعنم ود ولا 
وجود لها في الخارج . 

(9) في ل: "عدوه' . 

٠١‏ كالقرء والعين» في دلالة كل منهما على معان مختلفة» وإن اتحد لفظ كل منهما. 

)1١(‏ وهي الترادف الذثي هو: "توالي الألفاظ المفردة على شيء واحد باعتبار واحد' ء التعريفات 
(صة:). 


شف 


أن معنى أجدهما. 'إنسان" : ومعنى الآخر 'جزء العدد' فبطل الاشتقاق قطمًا. 

واعلم أن حصول المشاركة في اللفظين بالنسبة إلى لفظ ثالث قليل في 
اللغة حتى أني لا أعلم (له)0١2‏ نظيرً غير هذا(2؛ ومثله بطريق الفرض 
والتقدير أن تكون العرب قد.وضعت لفظ 'ضارب" أو ' بائع ' للفرس أو 
الجر ابتداء» / ولم تضعهما9) من !؟» حصل له الضرب» أو البيع» ٠‏ فإنهما 
حينئذ لا يكونان مشتقين في المعنى (9) »وأما من غيرهما0), فلعدم المشاركة في 
اللفظ والمعنى معاء وكذلك جميع المشتقات من أسماء الفاعلين والمفعولين 
وغيرها2"0, متى فرض فيها80) هذا الفرض» لكن من شرطه90) أن يكون واقعًا 
في أصل اللغة؛ أما لو فرضنا أن أهل العرف نقلوا "ضاربًا". و"بائعًا' 
قري أو الحجرء لم يبمنع من ذلك الاشتقاق» قء لوقوع المشاركة فيهم(١١)‏ 
بحسب اللغة» فيكون ضابط الاشتقاق حاصلا» فيثبت الاشتقاق بخلاف إذا 
وقع عدم الشركة في المعنى في أصل الوضع اللغويء فإنه لا سبيل إلى 
الاشتقاق البتة» كما فى مسألتنا فى "أحد"» و"واحد". 


* تكملة من ل.‎ )١( 

)١(‏ بمعتى أن لفظ "أحد* في الإثباتء وفي النفيء قد اتحدا في اللفظء' واشتركا في معنى ثالث 
وهو "الوحدة' . 

زإفيف في الاصل. سء د: 'ولم يضعهما" . 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب 'لمن' 

(5) أي من الفمرب والبيعء بل هما أسماء ذوات؛ لا يدلان على غيسر الذات» فلا يكونان 

(6) لعل العبارة تعني أنه في حالة وضع 'بائع ' و'“ضارب* للحيوان المعسروفء والجسسم 

المعروف؛ لا يكونان مثتقين من معنى الضربء “ولا من معنى البيغ ولا من غيرهماء لعدم 

المشاركة بينهما في المعنى . 

(0) في ل: ' وغيرهما' . 

(8) في ل: ' فيهما' . 

(9) في الأصل؛ سء د: 'أصله '» وأثبت ما فى 5 

١ في الاصل؛ سء د: 'فيها" ؛ والمثبت ا‎ )٠١( 


فض 


)/5 


وبهذ!0) التقرير © ب يتجه لك أن تعلم ما هو"أحد" الذي (/ا)0© ل 
إلا في النفي. (وما هو"أحد" الذي يصلح للنفي والشبوت» بأن: ننظر إن 
وجدت المقصود باللفظ:إنسان22. فقل”*»: هذا أحدء الذي (لا)207 يستعمل 
إلا في النفي)0©,: وألفه ليست منقلبة عن واوء وإن وجدت المقصود باللفظ: 
الذي هو نصف الاثنين من العددء فقل9: هذا اللفظ هو الصالح للإثبات 
والنفي » وألفه منقلية عن واو. 

والجواب عن السؤال الثاني من وجوه: 

الأول: أنا نمنع أن قولنا: لا رجل في الدار» بالرفع 0 ليس 
للعموم» بل للعموة*)؛ :مع تسليم ما ذكرتموه من النقل» وبياته: أن قولنا: .لا 
رجل في الدار بالرفع والتدوين» يقتضي أنه لا رجل في الدار؛ بوصف 
الوحدة» فيقتضي ألا يكون زيد وحده في الدارء ولا عمرو وحده في الدازء 
وكذلك سائر أفراذٍ الرجال» لا يكون واحد منهم في الدار وحدهء بل إما ألا 
يكون أحد في الدار ألبتة» أو يكون فيها أكثر من وااحدء أما رجل بوضت 
الوحدة» فهذا منفي عن بجميع الرجال؛ فقد صارت هذه الصيغة' تقتضي حكمًا 
عامًا في جميع الرجال» :وهو الكون بوصف الوحدة؛ وهذا هو خقيقة العموم 
أن يشمل! نل على سيل ابممع والسمول:. لا علو ستل 
البدل» الذي هو الإطلاق» فهو عموم محقق. 

. في د: 'وهذا"‎ )١( 

. في ل: ' التقدير'‎ )١( 

(5) تكملة من ل» د.؛ 

(؛)اهكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب "إنسانا" . 

(0) في د: ' فعلى' . (5) تكملة من د. 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من ل 

(4) في د: ' فعلى' . 

(3) في الاصل» سء د: "العموم' ؛ وأئبت ما في ل. 

. في ل: 'يشتمل'‎ )٠١( 


لضن 


ومعنى قول النحأة: عدم العموم : أنه في أفراد الرجال» أي: لا تقتضى 
هذه الصيغة/ نفي جمميع الرجال عن الدارء فالصيغة ليست.عامة في الرجال 
باعتبار نفي. الكون7١2»‏ وهي عامة في الرجال باعتبار نفي التوحيد بالكون. 
ونفي التوحيد بالكون غير نفي الكون» والأول أعم من الثاني؛ لأنه نفي 
الأخص» ونفي الأخص أعم من نفي الأعم20: كما أن نفي الاعم أخص("© 
من نفي. الأخص . ولا كان نفي التوحيد7؟» بالكون أعم من نفي الكون» لم 
يكن مستلزما له؛ لأن الأعم لايستلزم الأخص» فلا جرم حصل(0) العموم 
باعتبار نفي التوحيد('2 بالكون» ولم يحصل باعتبار الكون( . 

وإذا تقرر أنهما حكمانء وقد حصل العموم باعتبار أحدهماء ولم يحصل 
باغتبار الآخرء حصل العموم قطعاء ونحن لا( ندعى (إلا أصل)370) العموم» 
باعتبار ما ذكرناه من الحكم» وحصل الجمع بين ما ذكرناه من العموم وبين نقل 
الننحاة من غير تناقض . ش 


. والمقصود به الوجود كما ذكره الزبيدي» راجع تاج العروس» مادة «كون؟‎ )١( 

)١(‏ وبيانه: أنّا إذا أخذنا 'إنسانا" و" حيوانا" فإنسان أخص من حيوان» فإذا نفينا الإنسان» كان 
نفيه أعم من نفي الحيوان» وعلى هذا فالكون بالتوحيد أخص من الكون العام» فإذا نفينا 
الكون العام؛ كنا نافين للأمر العام وكما قلنا في مثال 'الإنسان"و'الحيوان' : قنفي الكون 
بالتوحيد نفي للاخصء فيكون أعمء ونفي الكون العام يكون نفيا للعام» فيكون أخص . 

(") في الأصلء سءد: 'أعم".. والمثبت في ل. 

(4) في الأصل: 'التوحد' والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في س: ' حصول' . 

. في الأاصل : ' التوحد"‎ )١( 

(0) وذلك كما بيئا أن نفي الكون بالتوحيد اعم من في التكونه وإذا كان الكون بالتوحيد 
. أخصء ونفيه أعم والكون أعم ونفيه أخصء فإنه لا يلزم من نفي الكون بالتوحيد نفي 
. الكونء أما نفي الكون الذي هو أخحص فإنه يستلزم نفي الكون بالتوحيد الذي هو أعم. 

(4) في ل: 'لم*» والصواب هو الثبت من بقية النسخ. 

(9) في الأصل : "الاصل' . 


اس 


(45/ب) 


الوجه الثاني: .سلمنا أنه ليس للعموم» لكن ذلك لان الكلام جواب لمن 
قال:. هل رجل واحد في الدار؟ والجواب يجب أن يكون منطبقًا على السؤال» 
فلذلك لم يحصل العموم في نفي الكون عن جميع الرجال؛ وفي مسالتنا ليس 
هنالك7١2‏ سؤال يضبط9) بعدم70 العمومء 0 فيه على قاعدة:ذ نفي المشترله 
بين الأفراد» وأنه للعموم بالإجماءع0© . ٠‏ 

االفالث: نا قد بينا في الجواب عن. السؤال الأول أن 520 
و"واحد"(0) لا يمنع من العموم» وأنهما يستعملان للعموم في تلك الآياث 
والأحاديث المتقدء0) ذكرهاء وهاهنا اللفظ موضوع لنفي الكون بقيد الوحدة» 
وهذا الخصوص مانع من العمومء ولامانع في 'مسألتنال». ولا يلزم من القول 
يعدم العموم عند قيام المانع منه عدم القول به عند عدم المانع . 
تلبيه: 

نظير هذه الصيغة في لسان العرب. وأنها للعموم مسن وجدادوة ود 
صيغة "من" الاستفهامية. فإنك تقول: من فى الدار؟ فيقول لك المجيب: 
زيدء فيكون قوله: 'زيد' جوابًا منطبقًا على السؤال0), مع أن زيدا يستحيل 


.9 في ل: 'هناك* وهو ساقط من د. (؟) ساقط من‎ )١( 

(؟) في الاصل. ل. س: ' بالعدم' وأثبت ما في د. (5) في د:' فبقينا' ٠.‏ , 

(5) انظر: تيسير التحنرير (ج١ء»‏ ص558)؛ والتبصرة في أصول الفقه (صن185١)‏ وفواتح 
الرحنموت (جاء'ص١١75))‏ والمستصفى (جلاء ص 74): وشرح المحلي على جمع 
الجوامع (جاء صنْ544): وشرح الكوكب امثير (ج"؟. ص١2)19‏ العام للآمدي 
(جات ص 707 . : : 

(5) في الأصل» ل: 'وأبحد'» وأثبت ما في س» د. 

(10) في الأصل. سء د؛ “المقدم'. والمثبت من ل. 

(8) والتي هي : ' لارجل في الدار" » بالرفع والتنوين. : 

(5) وتحوها: : من عندكما ؟ في إفادته العموم. وصحة الجواب بالمفرد رتاه عناء وق قرا : 
الهمزة الاستفهامية؛ فإن النكرة معها تتضمن معنى العموم نحو أرجل عندك أم ا مرا ؟ كما 
بينه النحاة. : 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (ج١»‏ ص44 وشرح الاشموني على الالفية مغ - 


لو 


أن ينطبق على العسموم فكيف يمكن الجمع بين كون الصيغة للعمومء وأن 
الجواب بزيد منطبق عليه؟ وهو إشكال قوي. 

وجوابه: أن العموم حصل باعتبار/ الاستفهامء وأن جميع المراتب من 
أفزاد العقلاء؛ الاستفهام('2 واقع فيهاء وشامل لهاء ولم يحصل العموم باعتبار 
الكون في الدار» والجواب منطبق على حكم الكون الذي ليس عامّاء لا على 
الاستفهام» ففي اللفظ حكمان. حصل العموم باعتبار أحدهماء ولم يحصل 
باعتبار الآخرء والجواب إنما هو بحسب ما ليس فيه عموم. ولذلك يقول لك 
المجيب: لا أحند في الدار؛ لا زيد ولا غيره. ويكون جوابًا منطيقّاء فحكم 
الاستفهام واقع في جميع الصور» والكون لم يقع في صورة» ولا تناقض في 
ذلك. لا رجل في الدارء بالرفع والتنوين» فيه حكسان» حصل العموم في 
أفراد الرجال باعتبار أحدهما دون الآخمرء فتأمل هذه (الدقائق» وهذه 
الفروق)20©: .وسيأتي بقية بسطهاء إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن الطلاق حل للعصمة؛ كما قاله السائل» 

ولا يمنع0”" ذلك أن الطلاق سبب في الشرع للتحريم؛ لأن الأجنبية مسحرمة 
إجماعاء وعقد. النكاح رافع لهذه الحرمة» وموجب للإباحة إجماعاء والطلاق 
سبب رافع لهذه الإباحة”؟2: ورافع الإباحة محرمء فالطلاق سبب للتحريه0ة» 


- . حاشية الصبان (ج١؛.‏ ص4١7)؛‏ وشرح ابن يعيش على المفصل (ج١اء‏ ص85)» وراجع 
البرهان لإمام الحرمين (ج١اء‏ ص96١).؛‏ والمحصول (ج7.ء ص075): وكشف الاسرار 
(ج؟. ص6 ). 

)١(‏ في الأاصل» ل؛ س : ' لاستفهام ' » وآثبت ما في د. 

(25) في د: "الفروق' وهذه الدقائق. (5) في س: ' تملع" . 

(5) ونحو هذا ما قاله السرخسي في تعريفه للطلاق؛ أن: ' موجب الطلاق في الشريعة رقع الحل 
الذي به صارت المرأة محلا للنكاح ' » وعند ابن قدامة والرملي هو: *حل قيد التكاح'؛ وهو 
ما يفيد التحريم بعد الإباحة؛ انظر: المغني لابن: قدامة (جاء ص777). والسرخسي: 
محمد بن أبي سهلء أبا بكر؛ المبسوط (جاء ص 2)» والرملي: محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة» شمس الدين» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (ج7) ص1477). 

(5) في الاصل» سء د: "التحريم' . 


تفرضسن 


(ففاالك 


جزماء والعتق. سببب مزيل للملك الذي هو المكنة من منافع الرقيق». فإذا 
ارتفعت هذه المكئة بألعتق: لا يقال: ار الحد بان لدم بل حرم 
عليه جبره على خدمته(2 وإكراهه عليها. 

وتحقيق هذا الفرق:.أن عقد النكاح مبيح(".: لا تملك» وشراء العبد 
ملك والملك أخص من الإباحة» فإن كل تملوك مياخ» وليس كل مباخ 
ملوكاء ألا ترى أن الضيافة إذا قدمت للضيف أبيحت ولم تملك إذ لوا ملكها 
لجاز له(© هبتها وبيعها كسائر الأملاك» وليس كذلكء بل أبيح له. أن يأكل أو 
يتركء كالجلوس في:المساجد, والسكون؛) في المدارس» والخوانك0* . 

وإذا ظهر أن عقد التتكاح إنما يفيد الإباحة التي هي أعم 2 “.تراه ارقي 


غ000 يفيد الملك. الذي هو أخحص» ورافع الأخص80) لا يلزم أن يرفع 


: في س"الخدمة".‎ )١( 

(7) ؤيرى السرخحسي ي أن قد التكاح موجب لملك التعة؛ وهو في معنى إباحة المتعة كما أشار إليه 
الإمام القرافي» وهو غير ملك الذات؛ كما في تملك الرقيق» فإن السيد يملك ذات الأمة 
ويملك منقعتهاء انظ المسؤل (جلاء صن64). 4 ٍ 

(؟) ساقطة من ل. 

(4) في د: ' والكون* 

(5) هكذا ورد في ا والصواب: *الخوائق'؛ وهي جمع؛ ومفردها: "خائقان* وهو 
معرب ويطلق على: البقعة التي يسكنها أهل الخير والصلاح وعلى رباط الصؤفية» وقد نشات 
في حدود القرن الرانع الهسجري» والخانقاه: مكان بين أسفرايين وجرجان» ويطلق على بلدة 
بفارياب» وتسمى بها قرية عامرة بالجهة الشرقية من مصر وتعرف الآن بالخانكاهء ومن جنا 
يبدو أن الإمام القرافي أو لعل النساخ أخذوا هذا الاسم مما هو متعارف عليه بمصر بعد هذا: 
التخريف». وقد جمعوه على * خوانك' . 
انظر: لسان العرب؛ مادة 'خنق'» وتاج العروس».مادة 'خنق'» وشهساب الدين أحمد 
الخفاجي : شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل (ص84). 

(1) في الأصل» سء د: "الأعم*, والمثبت من ل. 

(؟) زيادة من س . 

(4) في ل: "للأخص”.' 


نضضس 


الأعم؛ لأنه لا يلزم من نفي الاخص نفي الأعمء فلا يلزم من نفي الملك 
بالغتق نفي الإباحة فلا يلزم ثبوت التحريم» بخلاف ما يقنتضي رفع الإباحة» 
(فإنه)210 يقتضي التحريم/ قطعا . 
فهذا هو( الفرق» وهو معنى قولنا:إن الطلاق تحريمء وهو سر الفرق» 
وسبب ثبوت التخيير في العتق دون الطلاق27؛ لأنه في العتق لم يحرم المشترك 
الأفراد . 
وأما قول السائل :إن الأمة حرم وطؤها بالعتق كما حرم وطء المرأة 
بالطلاق» فمسلم» غير أن سبب ذلك أمر فيه دقة. وهو أن الملك كما تقدم 
أنخص من الإباجة» وأنه لا يلزم منه إذا عدم وجود الإباحة ولا عدمهاء وأن 
الأمة والزوجة الأصل فيهما أنهما أجنبيتان محرمتا الوطءءولا يباح إحداهما!؟) 


)١(‏ تكملة من د. 
(1) في د: "فهذا هو معنى الفرق' » بإقحام لفظ 'معنى ', ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي 
(©) كأن يقول: 'لله علي عتق رقبة*؛ أو يقول لعبيده: أحدكم حرء فعلة القربة» وخروجه عن 
العهدة يكون بعتى رقبة واحدة ملهم إجماعا؛ فلفظ "أحد" في المثال الثاني قدر مشترك بينهم 
يصدق على كل فرد منهم. على سبيل البدل» أما الطلاق» فإنه تحريمء ففي قوله: إحداكن 
طالق» رفع لموجب النكاح» و الذي هو الإباحة: ورافعها محرمء وبا أن كلمة "أحد” في: 
'إحداكن طالق' قدر مشترك بينهن. يصدق على كل واحدة منهن على سبيل البدل» فإنه 
يلزم من تحريم هذا القدر المشترك تحريم جميع جزئياته فيحرمن جميعهن بالطلاق» إِذ القاعدة 
أنه : يلزم من نفي المشترك نفي جميع أفراده» فيعم الطلاق جميع نائهء هذاها ذهب إليه 
المالكية احتياطًا للفروج . 
ودليل غير المالكية أبين في اختيار مطلقة واحدة كما أن له أن يختار واحدا من عبيده فيعتقه» 
وإلا فالاحتياط وارد أيضًا في العتق كالطلاق كما هو عليه الخال عند المالكية . 
انظر: الفروق (ج١اء‏ ص١18.‏ 187 188, 04١)4؛‏ ومحمد علي بن حسين» تهذيب 
الفروق والقواعد النية في الأسرار الفقهية (جا» ص714١)‏ 
(4) في د: ' أحدهما' . 


0 


(40/مب) 


إلا بعقد نكاح أو ملك277, والطلاق راقع للإباحة”© الكائنة من العقدء ' والعتى 
مبطل للملك» فالامة بعد العتق محرمة؛ لإنه لم يكن7» فيها من أسباب 
الإباحة إلا الملك؛ وقد يطل» فيبطل ما كان مترتبًا عليه وهو الإناحة الخاضة 
الناشئة. عن الملك» وليس فيها عقد نكاح» فحصل التحريم لذلك, :لا لأن العثْق 
رافع لمطلق الإباحة.؛ لذ 
فإن قلت: إذا لم يرفع مطلق. الإباحة وجب ثبوتها؛ لآن الملك 1 كان يفيد” 
إباحة خاصة والمفيد للخاص مفيد للعام» فيكون العام ثابنًا بعد انتفاء الخاص » 
عملا بالاستضحاب47) وذلك خلاف الإجماغ.. فيكون العتق حيئئذ رافعًا لمطلق 
الإباخة» فيكون مجرمًا كالطلاق. 
قلت: الإباحة في الملك تثبت تبعّاء (وتنتفى تبعًا)(*» ١‏ أما ثبوتتها تبعًا: 
فلأن املك يُقنضئ. جواز الببيع؛ والإجارة» والعارية» والبنة والضدفنة 
والوتف» وغير ذلك في العين المملوكة» كانت رقيقًا أو غيرهاء .فإن اتفق أن 
الرقيق أنشئ» سللمة من موانع الرضاع والنسب"") وغبيسر ذلك 0 


| في س: ' وملك*.‎ )١( 

(5) في الأصنل: *الإباحة' . 

(5) في الأصل» ل» من 'يمكن”. والمثبت من د 

(5) وهو في اللغة يظلق: على اغتسنار المصاحبة؛ وعند الأصوليين كما عرفه الإسنوي بقؤله : ' هو 
:عبارة غن الحكم بثبوت آخر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاول' » نهاية السول 
شرح منهاج الوصول (ج8اص؟2)11 .وقد قال به الشافعية والجمهورء ورده أكثر الأحناف» 
مثاله: أن من انتيقن الطهارة: وشبك في .الحدث» فإن الصلاة تجوز له بناء على اسبتصحاب .. 
الاصل وهو أن الطهارة قد حصلت -منه بالفعل؛ :فيستصحب هذا ويحكم ببقاء الطهارةة - ! 
انظر: الإحكام للآمدي (ج4؛ ص177)»: وشرح العضد على مختضر المتهى (ج5, ' 
: صن 854؟)» وحاشية البناتي على جمع الجوامع (ج”ء ص 0787 والبرهان للجويني (ج؟. 
ص1"8١1).:‏ والمستصفئ (جذاء..ضص517)؛ والتمهيد في تخخنريج الفروع على اللاصول 
(ص 144): والشيرازي: : إنراهيم بن علي بن أبو إسخاق » اللمع في أصول الفقه ا 

(5) تكملة من ل. ١‏ ا 

(1) في ل: ' والسبب".' 


ايفن 


للق وطؤهاء ولا تقسم'(" بقية آثار الملك. دون إباحة الوطءء فإباحة الوظء 
حيائذ إنما تنبت تنبت تبعا في ضمن آثار الملك؛ إن صادفت محلاً قابلاٌء فإذا ورد 
العتق لنافي ١‏ للملك وجميع آثاره؛ انتفت تلك الإباحة. لانتفاء متبوعهاء لا قصدا 
بالذات» فمناقضة العتق لها بطريق العرض. 

' أما الإباحة في النكاح: فتثبت أصالة» وتنتفي أصالة./ أما ثبوتها أصالة: 
فلانها0) جملة أثر عقد النكاح. (دون البيع والعارية)7؟2». وبقية*2 ما هو ثا 
في الملك من الآثاره فهى حينئذ تثبت أصالةء وأما انتفاؤها أضالة» فإن الطلاق 
يرقع ما هو مقتضى عقد التكاح: ذ فلما كان مقتضاه هو هذه الإباحة» كان ارتفاع 
هذه الإباحة أصالة» وكان الطلاق مناقضًا للإباحة بالذات». و قلقي للإباحة 
بالذات هو التحريم» فكان الطلاق تحريًا. 

أما العتق فمناقض لمجموع الإباحةء فقد(23 تثبت7" فيه تبعاء فلم يتعين أن 
يكون مناقضًا لإباحة النكاح» فلايلزم أن يكون محرماء ولذلك أن العبد المعتق 
لو أذن في منافعه بعد العتق صح؛ لأنه لم تحرم منافعه» وإنما ثبت(4) استيلاؤه 
عليها وانتفاء استيلاء السيد فقط. والمطلقة لو أذنت في وطبئها بعد الطلاق» لم 
يصحء والأمة أيغنًا لو أذنت في وطئهاء ما صح الإذن» لكن ذلك لكونها 
أجنبية كحالها قبل ورود سبب الملك عليهاء لا(9) لأن العتق مناقض للإباحة. 


(1) ساقطة من ل. 

زفق في س2 د:'يقسم” . 

(5) .في س : "فإنها' . 

(5) افي ل: ' دون العارية والبيع' . 
(5) في د:'ويقى". 

(1) في 0 

(00) في ل" عت 

(4) :في ل: ' يثبت" 

(4) ساقطة من س. 


ايان 


)/14( 


فنحن نسلم ثبوت التحريم و في المسودتيق؛ وإنما ننازع في كون العتق سبب 
تحريم الوطءء بل ذلك قد يعرض اله في بعض الصورء والطلاق تحريم محضن» 
ولم يوضع في الشرع إلا لذلك. 

فهذا هو سر الفرق» فتأمله» فإنه يسناج إلى نظر دقيق» 07 - ٠‏ 
ولاحظ أن المناقض لمجموع أمور لا يلزم مناقضته لفرد منهاء لاسيما إذا كان إغا 
يثبت بناء(21.عارض(') في بعض الصورء والمناقض لغير ذلك الفرد هو المناقضن 


الفائدة الثانية7» 


المبنية على نفي المشترك» أو ثبوت الحكم في الماسترك» مسألة وقعت في 
كتب الخلاف». وكتب اللأصول» وهي في الحقيقة يليق ثبوتهبا :في مسائل 
الخلاف؛ لأنها مسألة جزئية» والأصل ألا يثبت في أصول الفقه إلا القنواعد 
الكلية» آنا نص جلي تنما ينقت" في الفقه والمثلاف. لكن لما عظمت شهرتهاء 
وانتشر,البحث فيهاء تولع الأصوليون بهاء وهي: أن الحنفية قالوا:إن المسلم 
يقتل بالذمي» وقال غيرهم:لا يقتل به؛». واسجدلوا بقوله 


)١(‏ في الأصل؛ ل س :''ينا* 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخ» :ولعل مراده 'لعارض' . 

(*) والقائدة الأولى هي: .أنه وقع الخلاف بين ا حنفية وغيرهم في قول العرب: لا رجل فني الدار؛ 
انظر هذا الكتاب (جاء ص25:١‏ *). 0 

(4) هذه المسألة ليست م الوحيدة التي أولع بها الأصوليونء فقد ممدثوا عن الصلاة في الدار 
المغصوية» وطلاق السكران وغيرهماء كما أن هذه المسألة: 'قتل المسلم بالذمي'؛ ليست هي 
المقصودة بالذات»: ققد جاءت تبعا لمألة وردت في أصول الققه أفردوا لها بالقول» زهي :هل 
نفى المساواة يقعضى نفى الاشتراك فى الصفات» والمألة: هل يقتل المسلم بالذمي؟ احتلف 
العلماء فيها: فقال الأحناف: إذا 0 الملم الذمي؛ يقتل به واستدلوا عليئه بان القصاص 
عام في كل من يفتل غيره لقوله تعالى : لإكتب عليكم القصاص في القتلى4. سورة البقرة» 
الآية (0)104 وقولة تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنقفس» سورة المائدة» 
الآيذ (44) حيث لم يفصل القرآن ولم يفرق بين تيل وقتسيل» وبين نفس ونفس+ وقالوا: 


إن 


ليس في هذا تخصيص واردء ولا تقسبيد مثبت؛ وعليه فهم لا يشسترطون المساواة بين القاتل 
1 والمقتول في القصاصء وقالوا: إن المقصود بقوله تعالى : إلا يستوي أصحاب النار وأصحاب 
ش الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون» سورة الحشرء الآية :67٠(‏ نفي المساواة في الآخرة في 
الثواب» وفي الدنيا في العدالة؛ ويفهم من هذا أنهما متساويان في القصاصء وقالوا في 
: حديث: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر؛ وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في السان» (كتاب 
٠‏ الديات» باب: أيقاد المسلم بالكافر؟) قالوا: هذا الحديث عام وقد خصص بالحديث الذي 
رواه أبو عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله يَكيِ رجلا من أهل القبلة قتل رجلا 
من أهل الذمة» وقال:«أنا أحق من وفَّى بالذمةة وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء 
كتاب الديات؛ باب من قال إذا قتل الذمي المسلم قثل به وقد نقل الكاساني حديثا برواية 
محمد بن الحسن بإسناده عن النبي يكل أنه أقاد مؤمنا بكافرء وقال: اأنا أحق من وفى 
0 ٍ 
' وقد نقل ابن.رشد عنهم قولهم: “فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة 
دمهم'. وقال: إنهم اعتمدوا أيضا على الإجماع القاضي بقطع يد المسلم إن سرق من مال 
الذمي. 
: من هذا النقل يقهم أنهم يخصصون العموم بالقياس» وهو غير صحيحء لا ورد في كشف 
الأسرار من أنهم لا يخصصون عموم الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ولا القياس. وعليه 
فينتفي صحة ما نقله عنهم ابن رشد. ش 
. وقال: الشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لاشتراط المساواة عندهم بين القاتل والمقتول 
في القصاص؛ ولانهم يحملون قوله تعالى: 9لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» على 
عمومه لعدم وجود دليل يخصصه. بل إن الحديث الصحيح يؤيد هذا لقوله َك «لا يقتل 
' مسلم بذمياء وهو ضمن ما ورد في الصحيفة التي كانت عند علي بن أبي طالب» والذي 
أخرجه ابن.أبي شيسية في مصنفاء كتاب الديات» باب من قال: لا يقتل ملم بكافرء وأبو 
' داود في ستنه وغيرهما. 
وما ذهب إليه الشافعي وأحمد هو قول مالك إلا أنه يسثني القتل غيلة فيقول: إذا وقع من 
مسلم فإنه يقثل بالذمي. 
٠‏ والراجح عندي هو مذهب الجمهورء لقوة حجتهم ووضوحخ دليلهم؛ ولان ما استشهد به 
الحنفية من رواية أبي عبد الرحمن السليماني هو حديث ضعيف إذ أن ابن البيلماني ضعيف 
لا تقوم به حجة كما قاله ابن حجر. 


يفف 


تعالى: #لا يستوي أصيحاب انار وأصحاب الجنة امعد الججئة اهم . 
(ه؛/ب) الفائزوق2774» فلو/ .ثبت القضاص بينهماء وقتل المسلم بالذمي» كما يقتل: 
الذمي بالمسلم؛ استوى أصحاب الثار ؤأصحاب الجنة» لكن النض دل على نفى 1 
000 فلا يئبت القصاص. -فأئبت الأصوليوت -صاحب”9) الت 
وغيره(” - هذا 52078 العنومات؛ وجعلوه منسآلة مستقلة من مسائل . 
العموم 04 رك صحة هذا الاستدلال على عموم النفى في وجوه الاستواء» , 
من القصاص وغيره: حتى يندرج القصاص في تلك الوجوه المنفية. 
ؤاعلم أن البحث في تحقيق مسمى 'استوى' في صيغة الثبوت»: فإن النفي. 
يتفرع على الثبوت؛ فأي شيء كان منمئ الثبوت هو الذي يقضئ عليه بالنفي؟ ' 
فمنهم من اعتقد أن مسماه هو"الاستواء' قي وتحة نينا 4" ونج زا" قد" 
مشترك بين جميع الوجوهء فإذا وزد النفي عليه ورد على المشترك» ونفي' 
المشترك مستلزم 7 جميع أفراده؛ ومن جملة أفراده القنصاص الح ٍ 
هذه طريقة الشافعية20 


- 'انظز: المجموع شرح المهذب (جلا١ء‏ ص147 198): والكاسائي: أبا بكرابن مسعوه, ' 
علاء الدين.- بدائع النصنائع في ترتيب الشرائع (جب 2٠١‏ 4715)».وأحكام القرآن لابن : 
العغربي (ج؟» ص 2198٠‏ ج4؛ ص1781): ورحمة الامة في اختلاف الاثمة؛ 
(ص77060)» وابن رشد: محمد بن أحمد بن محملء أبا الوليد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد ! 
(جء ص754)» وكشف الأسرار (جاء ص144): وابن حجر: أحمد بن علي؛ فتح | 


الباري بشرح صحيح البخاري (ج7١2‏ ص555), 


1 في د: '“كصاحب".‎ )1( .)1١( سورة الحشرء الآية‎ )١( 
(؟) انظر: المحصول (ج7اء. ص777» 518).: والمعتمد (ج1اء ص44 ؟) والإحكام للآمدي‎ 
(ج”3ء ص0502).‎ 


(4) في د ' العمومات' . 
(5) تكملة من ل٠‏ والصوات: * فينتفي م 
لف انظر: الإحكام للآمدي (جلاء ص-77: 7333)؛ والمحصول (ج؟, ص/اات 55 


لضن 


وقال الخنفية : مسمى استواء زيد وعمروه أي200 من :جميع الوجوه» 


فمسماه المجموعء ولا يلزم من نفي المجموع نفي جزء معين من أجزائه» فلا 
يلزم نفي استواء الفريقين في القصاص0©. 

والذي أعتقده في المسألة: أن الحق غير القولين» وأن مسمى"استوى' إنما 
هو الاستواء في المعنى الذي سيق29) الكلام لأجله, لا ففي مطلق المعنى» ولا 
في جميع المعاني» فإذا(؟) قالت العرب: استوى الماء(*) والخشبة290: _فليس 
المراد من جميع الوجوه حتى يحصل الاستواء في مائية الماء وخشبية الخشبة» 
بل التباين واقغ قطمًا في هذين الوجهين» وفي وجوه كثيرة جداء والاصل في 
الاستعمال الحقيقة» فيكون الكلام حقيقة فيما سيق( الكلام لأجلهء وهو 
الاستواء في الارتفاع عن الأرض» بسبب كشرة الماء» وليس المراد مطلق 
0 ذلك حاصل والماء بعيد من الخشبة في كونهما جسمين. أومتحيزين» 
أو مرئيين0©: أو ممكنين» أومعلومين إلى غير ذلك من الوجوه التي(9؟ حصل 
الاستواء فيهاء مع أن العرب لا تقول فى هذه الحالة: استوى الماء والخشبة» 
ألبتة» فلو كان ما 00 الشافعية 10 لقالت ذلك وكذلك الآية المذكورة» 


)١(‏ في الاصل: "أن" » والمثبت من بقية النسخ. 

(؟) راجع أصولء السرخسي (جاء ص475١).‏ 

(5) في الاصل» ل: 'يستو'. 

فق ساقطة من ل. 

(5) ساقطة من الاصل . 

(5) يورد النحاة هذا القول عن العرب في باب المفعول معه للدلالة على المعية؛ إذ أن الواو تأتي 
بمعنى 'مع ' فيكون المعئى هو: استواء الماء مع الخشبة» وليست التسوية من جميع الوجوه» 
بل في ارتفاعهما عن الأرض0» وإلا فالخشبة والماء متباينان في حقيقتهما. 
انظر: شرح المفصل لابن يعيش (ج3؟, ص18): والكافية في النحو (جكاء صه9١)‏ 

(0) في الأصل :,' سبق" , 

(8) ساقطة من د 

() في الاصل: ' الذي 


خرف 


)/45( 


فنفي17) الاستواء إنما وقع فيها باعتبار ما سيق الكلام لأجلهء وهو خالة النعيم 
والعذاب» وإلا فأصحاب/ الجنة والنار مستوون من وجوه كثيرة20» لو اصح 
قول الشافعية فإنهم 0 ومجزأون7" ومكلفون”؟؟» ومدركونء. إلى غير. 
ذلك من الوجوه التي0*) وقعت(2 الشركة فيهاء فكان لا يصح النفي بمقنضى' 
قولهم: لكن النفي صحيح قطمّاء ولكن”" باعتبار ما ذكرته؛ هو ما سيق 
الكلام لأجله. 1 

وكذلك القول في الممائلة» فإذا قلنا: زيد مئل الأسد شدةء إنما تريدا 
العرب”2) بهذه العبارة الممائلة فى الشدة فقطء وكذلك السواد مثل البياض فى؛ 
الافتقار للمحل» لو قلنا: هرلة) يساويه فى ذلك. لا بقول(١')‏ أئمة اللغة إنا 
هذه العبارة مجازء بل حقيقة(١١2)»‏ وعلى 7 الطريقة .لا تكون الآية تقنتضى: 
نفى القصاصء لأن الأمر إذا كان مقيدا بما دل عليه السياق» كان ماعداة؟0) 
مسكويًا عنه., 5 

احتج الشافعية : بأن نف الاستواء أعم من نفي الاستؤاء من جميع الجر 


(١).في‏ الاصل» ل س ::' نفي *؛ والمثبت من د. 


(؟) هذا ما ذهب إليه الحنقية» ومن هذا السياق يعلم أن القرافي رجح مذهبهم في هذه المنالة» 1 
وقد خالف ما عليه المالكية والشافعية» في حين أن القرافي قال:إنه رأى. غير ما رآه 
الفريقان . 000 

(5) في ل: ' ومجزون' . 

(5) في الأصل: ' ومكافون" . 

(5) في الأصل» ل» س: ! الذي ' العو 

(0) في ل: 'وقع ". 

(0) في ل: "لكن" : 

(4) في ل: 'العرف' . 

(4) ساقطة من ل. 

. في س: "'يقول'‎ )١١( 

, )7597 انظر: الإحكام للآمدي (ج؟؛ صكقت‎ )١١( 

. في الأصل: "ما عدادٍ'‎ )١١( 
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أو من بعض الوجوه. والدال على الاعم غير دال على شيء من أنواعه» وغير 
مستلزم له: فيكون اللفظ موضوعًا للقدر المششسرك بين النوعين» وهو مطلق 
المعنى كيف كان» فيكون نفيه مستلزمًا لنفي() جميع جزئياتهء ومنها 
التقصاص» فينفى؛ وهو المطلوب9©. 

وللخصم أن يمنع المقدمة الأولى؛ وهو: أن نفي الاستواء أعم» بل هو 
عنده موضوع لنفي الاستواء من جميع الوجوهء ومدلول الاستواء عنده في 
الثبوت كل لا كلي» فالمصادرة7؟؟ على مذهبه غير متجهة؛ أو نقول: هو لما دل 
عليه السياق» فيختص النفي بهء فلا يكون أعم. 

احتج التبزيزي7؟2 للحنفية بأن قال22: نفي التساوي بين الشقين وإثباته لا 
يقتضي العموم في الاحكام» فلا يقتضي القصاص نفيّاء ولا إثبانًا؛ لأن الشيء 
لا يساوي غيره مطلقًال2؛ وإلا لكان هو هو فيتحدان» ولا يباينه مطلقّاء وإلا 
لما اشتركا في المحكومية والمعلوميةء فإذن لابد من تقييد التساوي بما فيه 
النساوي» فإذا لم يذكره كما في الآية كان مجماة0©, لا عامًا. 


)١(‏ ساقطة من س» د. 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (ج؟. ص720). 

(9) وهي التي تجعل النتيجة جزء القياس. أو يلزم النتيجة من جزء القياس كقولنا: الإنسان بشر» 
وكل بشر ضحاك؛ ينتج أن الإنان ضحاك, التعريفات» (ص؟9١)؛‏ من ذلك نعلم أن 
نتيجة الدليل ومقسدمته الكبرى شيء واحدء حيث لا فرق بين إنسان وبشرء فقط هو التغبير 
في اللفظ الذي قد يكون سببا لتوهم المغايرة. 

(4) هو مظفر الدين بن الخنطيب وقد تقدمت ترجمته»: فراجعها فى (ج١)»‏ ص 5818). 

(5) راجع تنقيح المحصول للتبريزي (ج؟؛. ص 157١)ء‏ تحقيق ودراسة الدكتور حمزة حافظ 
"رسالة دكتوراة' . ' 

(5) أي: من كل الوجوهء من زمان وجهة وغيرهما. 

(9) والمجمل من حيث الاصطلاح يغاير العموم؛ أما من حيث اللغة فإنه يطلق على العام بالنظرة 
' إلى إفادة المجمل جملة من الأشياء. 

راجع: المعتمد (جاءص 0717: والبرهان للجويني (جاء ص414). 


*4١ 


(15/رب) 


ويؤكد هذا التقرير أن الفعل في سياق الإثبات مظلق إجماعًا(2: وفسي 
سياق النفي فبه قولان: هل هو للعسموم؛ أو هو مطلق07© ؟ والمصحيح أنه 
للعمومء وعلى تقدير كونه للعموم؛ فيكون(© :متعديًا للمفعول29). بحرف جر 
أو بغير*» (حرف)9) جرء ويكون92) مطلقًا في ذلك المفعول» وأن له مفعولا 
غير/. معين. محتمل لأمور غير متناهية» فإذا قلنا: لا تضرب9© زيداء 
والمضروب غير معلوم. وإن7©) كنا نعلم أن له مضروبًا في نفس الأمرء فهو , 
مجمل في المضروب» كذلك هاهنا: #لا يستوون» فعل في سياق النفي ؛ : 
فيكون عامًا في نفي مصادره» ومفعوله الذي يقع الاستواء فيه لم يذكر؛ فهو 
محتمل لا لا يتناهئ من المفاعيل» ولم يتعين شيء منهاء وكان مجملاً في 
المفاعيل» إلا أن يقال: يتعين بالسياق» ‏ فلا يكون مجملاء غير أنه يسقط 
الاستدلال به على سيقوط 0 القصاص» وأن7١0)‏ السياق ليس في القصاصن. ' 


)١(‏ انظر: الإحكام للآسدي جب 075607 وشرح العضد على مختصر ا 


ص86١١)؛‏ وتيسير التحرير (ج١.‏ ص47؟). 

اب 2 
نحو: والله لا آكل» فإذا نوى الحالف طعاما بعيئه» فإنه من قبيل المقتتضى» ولق لا 
عموم له. 
انظر: المستصفى (ج7 ص 237 0037 0 (ج؟. ص/777 وما يعدها)ء والإحكام 
للآمدي (جلاء ص7203: 203337 وتيسير التحرير (جاء ص .)1590١‏ 

(*) في الاصل» ل» س::' ويكون' . 

(4) في الاصلء» لعس 'لمفعول"» والمثبت من د. 

(0) في د: 'أو بغيره' . 

)١(‏ تكملة من ل. 

(0) في ل: 'يكوت"' . 

(4) في الأصل؛ ل س:'لا يضرب" . 

(9) في ل: *وأنًا". 0 ' 

)٠١(‏ في الأصل. د: ' سقط 

. في الاضل» ل: 'فإن'‎ )١١( 
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الباب الحادى عشر 
فى الفرق بين نفى المشترك أو النهى عنه مطابقة 
وبين النفي أو النهي عنه التزاما 

أما المطابقة فيهماء فقد تقدمت فى الباب الذي قبل هذا الباب مبسوطًا. 

وأما (وقوعهما)() فيه بطريق الالتزام» فهو المقصود في هذا الباب9©, 
وينبني على الفرق بينهما مسائل وفوائد جليلة في الفقه وغيره. 

وبيانه: أن القائل إذا قال لعبده : الزمتك النهي » أو التحريه(؟), أو المنع» 
فإن هذه الصيغ تقتضي محرمًا غير معين» حتى لو قال السيد بعد ذلك: ال منهي 
عنه(4) هو كلام زيد. أو الممنوع الذي أردته: هو شرب الخمرء لم يعد مبطلاً 
لشيء من كلامه السابق» بل مقيّد لما كان مطلمًا في مدلول لفظه التزاما0"». 
فاللفظ حيتئذ اقتضى وقوع نهي» أو منئع في أمرء يصدق بأي فرد كانء وهذا 
المعنى هو قدر مشترك بين جميع المفهومات» وقد حصل النهي فيه والمنع» ولم 
يحصل فيه عموم؟؛ لأنه نهي عنه» أو منع ء. بلفظط دال عليه بطريق الالتزاه(2, 
ولو حصل فيه النهي, أو المنع بلفظ دال (عليه)7© بطريق المطابقة لوجب تحريم 
كل فرد منهء وتحصيل العموم في أقراده» ولما لم يتناوله الحكم التزاماء لم 
يحصل فيه حكم العموم» بل كان مطلقا في المنهي!» عنه. والممنوع 
)١(‏ تكملة من ل. 
)١(‏ والمشترك إذا كان مدلولا عليه التزاما لا يعم في نفي الأفراد أو النهي عنها وذلك لوصفه بأنه 

مطلق حيث يقتضي فردا غير معين من هذا القدر المشترك بين مفهوماته» غير أن مفتي 


المالكية: محمد علي بن حسين -في تهذيب الفروق- بِيّن أنه لا يرى فرقًا بن نفي المشترلك 
أو النهى عنه» المدلول عليه بالمطابقة أو بالالتزام» فراجعه على هامش الفروق (ج١اء‏ 


ص97١1).‏ 
(7) في ل: ' والتحريم' . (4) ساقطة من ل 
(5) راجع الفروق (جاء ص184). )١(‏ في الاصل: ' التزام' . 
(0) تكملة من ل. (4) في ل: ' النهي' . 


ونين 


0/0 


(منه)200: هذا إذا ذكر0») النهي7) و المنع معرفًا باللام المقتضية للعفوم: 
كقوله: ألزمتك المنع» أو النهي» بناء على قاعدة ستأتي -إن شاء الله تغالى- 
وهي:. أن العام في: الأشبخاص» مطلى في الأحوال. والأزمنة: والبقاع. 
والمتعلقات2)47 وهي!0) أربعة/ يكون الإطلاق حاصلاً فيهاء إذا نحضل العموم 


في الذي 27 هي متعلقًا به. 


أما لو ذكر المنع :أو النهي يصيغة.التنكيرء كقوله: الزمتك نهيّاء أو' منعاء 
لكان اقتضاؤه للاطلاق في المنهي عنه وعدم العموم بطريق الأولى» مع أنه داقع 
في مفهوم مشصرك فيه» ولو وقع الإطلاق في اللفظ الدال بامطابقة على النهي 
عن مشترك يحصل العموم فيه نحو قوله: نهيتك عن المفهوم المشترك بين أفراذ 
كمون أو بين أفراد الخنازيرء لاقتضى ذلك تحريم كل خمرء وكل ختزيرة: 

فإنه لو دخل من الخمور ومن الخنازير فردٌ لدخلت الماهية في ضمنه؛ مغ أنه '' 
أمر بإعدامها . 


وقوله: نهيتك؛ أو منعتك: فعل في سياق الإثبات» والفغل: في سياق 
الإثبات مطلق» كالنكرة في سياق الإثبات» لكنه لما دل مطابقة على تحريم 
المشترك عم أفراده؛ ولم يقدح إطلاق اللفظ' في حصول التعميم في المنهي عنه. 
بخلاف لو دل0" بطريق الالتزامء هذا في النهيء والمنع». ونحنو ذلك من 
الألفاظ . 


)١(‏ تكملة من ل. 

)١(‏ ساقطة من ل. 

(5) في الاصل» سء «: 'المنهي" ؛ والمثبت من د. 

2 00 هذه القاعدة"في هذا الكتنات » (جاء ص )78٠‏ وانظر شرح تنقيح الفصول» 
(ض٠.‏ 

يه 

(7) في د: 'التي' . 

(0) هكذا ورد فى ج جميع النسخء والصواب: * هو" 

(8) في الأصل: 'لورد"؛ وفي سء د: "لو ورد" » والمثبت من ل. 


لكين 


وكذلك النفي(2: إذا نطق بمدلول التزامي نحو قولنا: (النفى في1) الدار» 
والسفر في البلد؛ والخروج حسصل من الدارء وكذلك)9؟2 جميع الألفاظ 
التي معناها النفي مطابقة» فإنها مقتضية(*© نفيّاء ومسافراء وخارجًا غير معين» 
حتى لو فسر التكلم لفظه في ذلك بنفي زيدء أو سفره؛ أو خروجه» لم يعد 
مناقضا لكلامه الأول ولا معارضا له. بل مقيدًا بزيادة التعيين فى المنطق. لا 
مخرجا لبعض أفراد دل عليها اللفظ . 

وكذلك إذ01) قال القائل: فقدت من داري» أو من: ملكي فإن السامع 
إنما يفهم منه أنه فقد شيئًا معيئًا في نفس الأمرء غير معين عند السامع» ولذلك 
(نسأله فنقول)200 :أي شيء الذي فقدته؟ فيقول له المتكلم : ثوياء مثلأء ولا 
يحصل في الكلام تنافر» ولا تخصيص إخراج» بل تخصيص تقييد. 
فظهر أن اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام» لا يقتضي نفي 
جميع المفهومات من أشخاص ذلك المشترك» بل يقتصر على فرد منه» يمقتضى 
دلالة هذا اللفظ. حتى يدل دليل على الزيادة عليه» وظهر لك الفرق بين 
المدلول مطابقة» والمدلول التزامّاء وأن النهى والنفى فى ذلك سواء». 

فائدة:إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق» طلقن كلهن عند مالك» 
خلاقًا/ للشافعي» وأبي حليفة -رضي الله عنهم- أجمعين » وقد تقدم تقرير 
هذه المسألة.فى الباب الذي قبل هذا2)2» سؤالاً وجوايًا. 


. في الاصل» سنء» د: "اللفظ"‎ )١( 

(؟). (7) هكذا ورد في ل» ولعل الصواب: ' من" . 

(4) ما بين الحاصرتين لا يوجد في الاصل» سء دء وأئبته من ل. 

(5) في الاصل» .ل س: "مقتضيًا' » والمثبت من د. 

(7) فى الاصل: ' اذا" . 

إفف4 هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب: 'يسأله» فيقول" . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (ج؟. ص؟705 و ما بعدها)ء وكشف الأسرار (جاء ص١1).‏ 
(9) انظر: (جاء ص705) حيث بيئا آراء المالكية وغيرهم في هذه المسألة . 


(-ه/ب2 


وإذا قال: الطلاق يلزمني لا فعلت كذاء ولا اي تيع الطلاف من 
الزوجات» ثم حنث» عم الطلاق ججسميع الزوجات عندنا وعند الشافعي وأبي 
حنيفة230, رضي الله عنهماء مع أنه لم يصرح بالزوجات» ولا تناولهن لفظ 
(الطلاق)50) ولانينة )20 ولفظ الطلاق بلام40) التعريت ار 50 
إجماعا في صورة الطلحق20) وإن كان عند الفقهاء ع للعموم في غير الطلاق» 
فيكون مطلقًا في الطلاق20. والمطلق : م ل فردا واحدا من :حيث 
الوضع» فيلزم الحنفية) والشافعية أن يَخَيّروه80 في النسوة؛ فيختار كه 
0 كما قالوه ٠‏ في قوله: إحداكما طالق» برق الأولى» لان ' إحداكما " 
صرح(3): فيه بالزوجات(- 60 من حيث الجملة؛ وهاهنا لم يصرخ بشيء: منهن , 
بل اللفظ يدل بالالتزام على مطلقة: غير :معينة؛ لأن من ضرورة الطّلاق مطلقف 
والدال بالمطابقة الذي. هو قوله: إحداكن طالق أقوى من الذاك. بالالتزاه110), 


فكان القول بالتخيير هاهنا (أولى)!"27, لكنهم لم يقسولوا به؛ فيلزم أمران: 


)١(‏ راجع أقرب المسالك (جاء ص؛ 07٠‏ والبجيرمي: سليمان بن عمر بن متحمدء التجريد 
لنفع العبيد حاشيبة على شرح منهج الطلاب (ج4» ص4)» وحاشية ابن عابدين (ج”؛ 
ص55 567), : 

(1) تكملة من سء د.؛ 

(؟) زيادة من د. 

(4) في الاصل») س: خيلازم "2 : 

)( فقد يراد ب" ال" نئي لفظ "الطلاق" : العهد. أو مطلق الجنس» أو استغراق الجنس ».و لاجل 
ذلك لم يكن إجماغ في أنها للعموم» عبد الرحمن بن رجب أبو الفرج» الإدرلئة تي القته 
الإسلامي (ص 790 0 

(1) راجع المصدر السابق؛ وانظر ماكتبه ابن الشاط مخالمًا قول العلماء في أنه مطلق» وقال :إنه 
عام إذ أن قوله: الطلاق يلزمني عام في جميع الزوجات؛ وفي أفراد الطلاق أيضا. 1" ٠‏ ' 
ابن الشاط: قاسم بن عبد الله الانصاري: أبو القاسم سراج الدين» إدرار الشروق على أنواء 
الفروق' (جاء ص128١).‏ ْ 


(9) في ل: ' الحقيقة' . 

'(8) في ل: 'خيروه" . 1 1 . 

(9) في ١‏ لاصل» سء إد: ' صريح" . )٠١(‏ في ل: "للزوجات' . 
)١١(‏ الذي هو قولهم: ' الطلاق يلزمني" . )١١(‏ تكملة من ل. 


45 


أحدهما: أنهم نقضوا أصلهم»ء الثاني: قيام الحجة عليهم في صورة. التصريح 
بقوله: إحداكن طالق, أن الطلاق يعم؛ ولا يختار قياسًا على هذه الصور(١)‏ 
بطريق الأولى» هذاء إذا فرعنا على الواقع في الصيغة أنها مطلقة, لا عموم 
فيهاء ولو قلنا: إن لام التعريف في الطلاق للعموم20. حصل المقصود0© 
أيضا(؟»؛ بسبب قاعدة وهي: أن العام في أشخاص» جنس مطلق في أحواله 
وظروفه الزمانية والمكانية ومتعلقاته2*0» والزوجات ها هنا متعلقات للفظ 
الطلاق فتكون صيغة العموم في الطلاق مطلقة فيهاء فيكون اللفظ دالؤ0© 
بالالتزام على زوجة واحدة غير معيئة» فيلزم التخبير أيضًا لعدم مقتضى 
العموم. فتامل ذلك فهو سؤال قويء بعد فهم هذه القواعدء ولكن فهمها 
عزير على أكثر الناس . 

ْ تنبيه: ينبني أيضا على هذا الباب في الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة 
المطابقة في نفي المثسترك أو تحريمه: كما في الطلاق» وهو/ أنك سقف 


03 


عليه-إن شاء الله تعالى- على الفرق بين النّة المؤكدة» التى لا تؤثر تخصيصًا 


في العموم؛ وبين النية المخصصة المؤثرة في التخصيص©2؟ وأن النية متى كانت 


)١(‏ التخيير في إيقاع الطلاق على واحدة من نسائه في قوله : 'إحداكن طالق" هذا التخيير أمر 
| بين حيث ذكر لفظ "أحد' في هذه الصيغة؛ أما في قوله: “الطلاق يلزمني' فإنه لم يعلق 
. الطلاق بواحدة» وعليه فلا مجال للتخبير في إيقاع الطلاق على واحدة منهن. بل إن الطلاق 


انظر: تهذيب الفروق (جدرء ص7١),.‏ 
(؟) في قولهم: ' الطلاق يلزمني"' . 0©) في ل: ' العموم' . 


(4) راجع في هذا تهذيب الفروقف (جاء ص1977), 

(5) للوقوف على هذه القاعدة والاطلاع على تفصيل القول فيها يراجع شرح تنقيح الفصول. 

,)50١ص(‎ 

(7) في ل: 'دال* . 

0) مثال النية المؤكدة: إذا قال: حلفت لا لبست ثوباء ثم قال نويت جملة الثياب» فإنه يحنث 
بلباس أي ثوب منهاء بسبب تأكيد نيته للعموم بهذا اللفظء كما أن النية تؤكد ما خطر يباله 
عند حلفه إذا نوى بعض الثياب وهي الكتان مثلاء فإنه يحنث بلياسه الكتان بهذه النية 
المؤكدة؛ لأنه ترك غير الكتان. ولم يتعرض له بالنية. 


>2324/ 


ركهم 


موافقة للفظ في كل مدلوله؛ أو في بعضهء لا تكون مخصصة (ولا مخرجة 
لذلك الذي وافقت اللفظ فيه؛ وإنما يخصصه)(2) ويخرجه إذا عَنَازَضت 
اللفظ(2 فيه 


وإذا حققت الفنرق» فقال: إحداكن طالق» .وقلنا بالتعميم في النسوة من 
غير تخيير على ما تقدم تقريره في الباب الذي قبل هذا الباب» 'وقال: 'نويت 
بعض النسوة غافلاً عن باقيتهن قلنا له: لا تفيدك29 هذه النية شيئّاء بسنب أن 
الصيغة عامة في النسوة..فيلزمك الطلاق في المرأة التئ نويتها للطلاق» باللنظ 
والنية معّاء فإن النية مؤكدة للفظ فيهاء ويلزمك) الطلاق فيمن عداها من 
النسوة بعموم!© اللقظ' السسالم عن معارضة النية لهء فإنك لم تتعرزض لإخراج 
بعض النسوة ألبتة» واللفظ اقتضى إطلاقه فيهن0) بعمومهء فلزم الطلاق فني 
الجميع(© أما لو نوى إخراج بعض النسؤة عن اللفظء وأن الطلاق لا. يُلزم في 
ذلك البعضء نفعه ذلك.. لمعارضة هذه النية للفظ في ذلك البعضء فإن اللفظ 
اقتضى الطلاق» والنية اقنضت نفيه؛ فكانت27 هذه النية مخصصة؛ لان من 
شرط المخصص أن يكون منافيّاء وهذه منافية» فكانت مخصصة؛ بخلاف أن 


أما النية المخصصة كأن يحلف من لبس الثياب» ويستحضر الكتان» ويخرجه بهذه النيْةقء» فإنه 
يحنث إذا لبس الكتانء ولا يحنث إذا لبس غيره بهذه النية المخصصة. 

5 الفروق (ج؟» ص118)»؛ وتهذيب الفروق (ج١اء‏ ص197اء *19) وشترح تنقيخ 
الفصولء (ص9١7).‏ 

1) ما بين الحاصرتين لا يوجد في الاصل سء دء وأئبته من ل. 

)١(‏ في الاصل» 'سء د 'اللفظية'» والمثبت من ل. 

(*) في ل: ' يفيدك' . ١‏ 

(4) في د: 'ويلزمك أن الطلاق' فيمن عداها” [بإقحام لفظ *أن']ء ولايخفى أن 586 لدي 
يقتضي حذفها. 

(0) في الأصل» ل» د:' فعموم' . 

(1) ساقطة من ل. : 

(0) والذي هو *إحداكن طالق" حيث هو لفظ مثترك يصدق على كل واحدة منهن. 

(8) في الأصل» س» د: 'وكانت") والمثبت من ل. 


اق 


يقصد بعضهن بالطلاق» غافلاً عن غيرهاء هذا إذا قال: إحداكن طالق؛ أما 
إذا قال: الطلاق يلزمني. وحنثء فإن الطلاق.لم يعم في هذه الصورة؛ 
لإقتتضاء اللفظ العمومء. بل لعدم الأولوية في إحداهما دون الأخرىء» إذ لا 
لفظء ولا نيةء فيتعين أن يكون هذا هو المدرك؛ عملا بالأصل النافي لغيره. 

وإذا كان هذا هو مدرك المسألة» وقال: نويت واحدة بعينها» وغفلت عن 
غيرهاء فقد ترجحت المنوية بالنية على غيرهاء وصارت أولى من22(7 غيرهاء 
فانتفت عدم الأولوية بوجود الأولوية» فبطل التعميمء لبطلان مدركه» وقضينا 
بالطلاق في واحدة فقطء وهي المنوية» مع أن هذه النية ليست مخصصة؛ لعدم 
مثافاتها للفظ. غير أنها وإن لم تكن مخصصة فهي مقيدة لمطلق» فإن اللفظ إِعا 
دل بالالتزام على مطلق في النسوة/ ولا في عموم الطلاق فيهن» وتقييد المطلق 
مغين للحكم له دون غيره. ولا يشترط فيه المنافاة0"؟. بل يشترط فيه 
الموافقة(22 وهذه النية موافقة لدلالة هذا اللفظء ولم يوجد للفظ دلالة على 
غير هذا المطلق حتى يلزْم فيه الطلاق بعموم اللفظ السالم عن المعارض» لأجل 
عدم الحهوم: 

فلأجل هذه القواعد أيضّاء قبلنا النية الموافقة فى هذه المألة» وأبطلنا 
الطلاق في غير المنوية من النساءء دون المنوية» بخلاف المألة. 


. في ل: "في"‎ )١( 

(1) بل إذا وجدت المنافاة وعدم التوافق فلا يحمل المطلق على المقيد نحو: اكْس عربياء أطعم 
عربيا عالماء لاختلاف الحكم ومنافاته بين المطلق والمقيد. 
انظر: شرح العضد على مختصر النتهى (ج7؛, ص6 »)١5‏ وشرح المحلي على جمع 

'الجوامع (ج”ء ص١‏ 2). 

(*) و الموافقة بين المطلق والمقيد صورته نحو: أطعم تميماء أطعم تميما عالما؛ ووجه الموافقة هنا 
أن الحكم والموجب فيهما متحدء فالإطعام لتميم مطلوب في المطلق والمقيد» غير أن المقيد 
بين المطلوب إطعامهم من تيمء فقيدهم بالعلماء. 6 

. انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى (ج7» ص16» 402191 وجمع الجوامع بشرح 
المحلي (جاء ص4؛ و ما يعدها). 


لحد ين 


(ه/ب)» 


وسر القرق بينهما -مع هذه القواعد- العموم في تلك المسألة» والإطلاق 
(في هذه)20؛ فتأمل هذا أيضاء فهو قل أن يقع في تفاريع الفقه» وقل أن يتنبه 
له القي» فيغلط: 'فيسوي بين المسألتين» مع حصول هذا الفرق العظيم؛ 
وامتناع التسوية بينهما. 
ْ 3 # # 


. في الأصل» سء د: 'فيها'‎ )١( 


في سرد صب العو ادل بلوضع الأول على الوم 


()على ما يدل عليه بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

وهي مائتان وخمسون: 

الصيغة الأولى: (من صيغ العموم)(© (كل)0©: وهي أقوى صيغ العموم 
في الدلالقعليه؟»؛ ومن خصائصها أنها للمذكر*©: وأن الخبر عنها مفردء 
فتقول2©0: كل رجل قائم؛ على الأفصح من الكلام» ويجوز: "قائمون'؛ قال 
الله تعالى : #وكلهم آنيه يوم القيامة فردا/04©, وقال في الآية الأخرى : #وكل 
أتزه داخرين 80#) نظرًا للمعنى» وهو العموم”)؛ لأنه جمع؛ والأول لمراعاة 
اللفظ. و هو(20 الأكثرء كما جاء في لفظ "من" الأكثر فيها مراعاة اللفظء 


)١(‏ لا يخفى أن هنا نقصا حيث تتوقف هذه الجملة عليه. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقطة من ل. 

(؟) تكملة من ل. 

(4) لأنها تشمل العاقل وغيره من حيوان ا مذكرا أو مؤنثاء» مفردا أو مثتى أو جمعا 
راجع المعتمد (ج١0‏ ص6 2)5١‏ غيل عكانير تبلاني» لف النهدب لي تسم سي 
العموم (ق413917) . 

(5) بل وللمؤنث أيضا كما ذكره سيبويه وقال: إنه يفيد العموم . 
راجع الكتاب لسيبويه (ج؟. صر/,4.0. ج4ء. ص757)؛ وابن هشام: جمال الدين بن 
يوسف بن أحمدء أبو محمد عبد الله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (جاء ص98١):‏ 
وشرح المفصل (ج”ا؛ ص .)1١0‏ 

(5) في الأصل» سء د: 'فيقول" . والمثبت من ل. 

(44 سورة مريم. الآية (46), 

(8) سورة النمل» الآية (41). 

(9) انظر: مغني: اللبيب (ج١,»‏ ص١١0).‏ 

)٠١(‏ في ل:'فهو'. 

)١١(‏ في ل: للفظ. 


(5ه/) 


فتقول: 217 م 5 داري؟ مراعاة للّفظ . 

وإذا دخلت لفظة "كل" في التأكيدء ؛ لا تدخل إلا فيما يتبعض» باعتبار 
الفعل المسند إليهء وقد لا يتبعض باعتبار فعل آخرء تقول: اشتريت الفرمن 
كلهاء ولا تقول: حزت الفرس كلها. 

ومن خصائصبها أن النفي يكدلت كيه ينها معدا ومتساهراء يخلذف 
سائر صيغ العموم» فإنْ تأخر اقتضى سلب الحكم عن كل فردء فتكون القضية 
كلية(21» وإن تقدم النفي بطل حكم العموم؛ وصارت القضية جزئية لا.كلية» 
وكان معنى هذه الصّيغة حيئذ: الكل من حيث هو كلء لا الكلية0© التي 
هي/ العمومء وقد تقدم الفرق بين الكلية و.الكل ونظائرهما في باب مفرد8)» 
فإذا قلت: ما جاءني كل إخوتكء أو ما قبضت كل الدراهم؛ لم يكن. معناه 
العموم؛ بل الخضوصء وأن النفي مقتصر على بعض الإخوة» وبعض 
الدراهم. بمنطوق اللفظ. ويدل من جهة المفهوم على أن البعض الآخر جاء من 
الإخوة وقبض من الدراهم» فلا تكون هذه الصيغة معدودة (من صيغ 
العموم)(*) حينئذ. 


)١(‏ في الاصل» سء د: فيقول. 


(0) أي أن النفي وقع في حيز 'كل تروك ناه أن انيه في قري الذي اغرجة سام 
بنده إلى أبي هريرة بلفظ: صلى بنا رسول الله يدك صلاة العصرء فلم في ركعتين؛ فقام 
ذو اليدين فقال: أقضرت الصلاة يا رسول الله! أم نسيت؟ فقال رسول الله َلْه: «كل ذلك 
لم يكن" فقال: ققد كان بعض ذلك يا رسول اللهء فأقبل رسول الله يك على النامل 
فقال:«أصدق ذو اليدين؟* فقالوا: نعم با رسول الله: فأتم رسول الله ول ما بقي من 
الصلاة ل ا 1 
فقوله عليه الصلاة زالسلام «كل ذلك لم يكن»» نفي وقع في حيز كل؛ فيقنضي الللب عن 
قن لزه ان لجع لعا ناه نولي الى كنات الساد وملا يني كليابوم 


في الحكم . 
انظر: صحيح مسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة و السجود له: 
(5) في ل: "كلية" . 
() انظر: (جاء ص55١)‏ من هذا الكتاب. ٠‏ (05) تكملة من ل. 


نان 


1 0000 34 2 ٍ 
أما لو تأخمر.النفي فقلت: كل الدراهم لم أقبضهاء برفع '“كل' على أنه 
مبتدأء لكان(١»‏ ذلك نصًا بالنفي7) على كل درهم» وتكون الصيغة حينئذ من 
صيغ العموم» فإذا0؟ نصبت "كلا" فقلت: كل الدراهم لم أقبض» (أو )210 
أما مع تفريغ0) الفعل؛ فلان المفعول الذي (هو)؟2 "كل '» وإن كان مقدمًا 
على النفي» غير أن المنفي في نية التأخير» والعامل في المفعول هاهنا في نية 
التقديم» فكان حكمه حكم (ما)40 إذا قال: لم أقيض كل الدراهمء لكلف 
جزئية» لا كلية؛ وأما إذا اشتغل الفعل بالضمير مع النضب» فلانا(: 2١‏ نضمر 
فعلاً متقدمًا على كل (ما70١١)‏ يدل عليه ما بعده» فيصير اللفظ جزئية بذلك 
الفعل المغمر المنقدم (على *كل "2500 فهما سواء حيتئذ» وهذا السر هو 
الباعث للشاعر 20 على رفع "كل ' في قوله: 


2 2 2 و2 0 


قَدُ ضيحت أم الخيار تدعي علي ذنيا كله لم أصء5© 


. في د؛ ' في النفي'‎ )١( . في سء د: 'كان'‎ )١( 
. (؟) في ل: 'فان؟‎ 

(؛) في الاصلء ل؛ س: 'ولم"» والمثبت من د. 

(5) انظر: مغني اللبيب(جا » ص١060).‏ 

(7) في الاصل» س: ' تفريع' . 

(0) تكملة من د. 
(4) تكملة من د. 

(9) ماقطة من س» د. 


/ 


. في سء د: "فلا"‎ )٠١( 

)1١(‏ تكملة من.ل. 

)١1١(‏ تكملة من ل. 

(1) وهو أبو النجم العجلي. 

(14) هذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب (جاء ص 85): الصيمري في التبضرة والتذكرة 
(جاء ص١ .)3١‏ وابن جني في الخصائص (ج١.‏ ص75717)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(ج؟.ء ص00). 1 


ركنا 


('كو/اب) 


برقع" *كل' مع أن الفعل مفرغ له ببب أنه لو نصب(© *كل" لكان في 
نية التأخير» والفعل في نية التقديم؛ء فيكون قد نفى بعض الذنب» لااكله؛ 
ويه البراء مطلقاء فلا يحصل مقصوده حيتئذ, أما إذا رفع: كان ,النفي 
ما فيحصل مقصوده حيائذ290؛ هذا حكم "كل ' في تقدم النفي وتآخره. 

وأما في الشبوت» فالحكم واحد في التقدم والتأخر (ولم أعلم في لسان 
العرب صيغة اتختلف الحكم فيها في النفي في التقدم والتأخر)(؟» إلا هذه 
الصيغة. وهي صيغة: "كل" ١‏ وأنها تكون مع فعل للعموم(*2: ومع آخر ليست 
للعموم » ولم يوجد ذلك إلا في هذه اللفظة خاصة.. وأشد الألفاظ بها شبها 
أسماء الأعداد» فإنها موضوعة للكل من حيث: هو "كل" (ومع ذلك فالنفي 
فيها سواء تقدم أو 'تأخر إنما يقتضي نفي الكل من حيث هو كل)20:. ولأ 
يقتضي شمول النفي لجميع أفراد ذلك العددء فلا فرق بين قولك: ما لم 
عندي ألفء وبين قلك: ألك ليست له عندي» وإنما يقتضي نفي الألف/ من 
حيث هي ألف. وبجوز أن يكون له عندك تسعمائة وتسعة وتسعون؛ فلا 
يختلف النفي في التقديم والتأخير إلا في لفظ "كل" خاصة؛ دون جميع 
ألفاظ اللغة العربية. ١‏ 


(1) في الاصل؛ ل س: 'فرقع"؛ والمثبت من د. 

(؟) في ل: 'نصبت". ١‏ 5 

(7) لقد أورد السيرافي الاحتمالين -وهما رقع كل ونصبها- دون ترجيح» والصواب هو: ترجيح 
الرفع قصدا) إلى خدمة المعنى. بدليل أن الشاعر أبا النجم العجلي في البيت. المتقدم إئما يقصد 
تنزيه نفسه عن كل جزء. من .الذنب» . والمقصود به الجنس . 
راجع ما قاله السيرافي: يوسف بن أبي سعيده أبو محمد» في كنتابه شرح ات سيويه 
(جكء صكك 06). 

(4) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

(0) في الاصل: 'العموم' . 

)١(‏ ما بين الخاصرتين تكملة من ل. 


4ه 


وقد وقع لابن عطية(2 في تفسيره؛ فى قوله تعالى : #أفحكم الجاهلية 
يبغون74) في أنه قرئ برفع حكم ونصبه("©. فجعله مخرجًا على لظ 
“كل" اف نيت0) الشعر المتقدم. وليس كذلك» فإن هذا اسم جنس أضيف» 
واسم الجنس إذا أضيف لا يختلف النفى فيه متقدمًا ومتأخراء فلا فرق بين 
قولك : ماء البحر ليس نجساء وبين قولك: ليس ماء البحر نجساء إن نفى 
النجاسة يثبت لكل فرد من أفراد ماء البحرء ولعله رحمه الله إنما يريد بالتنظير 
بالبيت الشبه في النصب خاصة دون اختصاص الحكم بالبعض0©. 

تنبيه: هذا إذا وتعت هذه اللفظة2©00 مستقلة بنفسهاء فإن وقعت تأكيداء أو 
تبعا للفظ كقولنا: لم أر القوم كلهمء أو: القوم كلهم لم أرهمء هل يختلف 
حكمه في التقديم والتأخيرء فيعم متقدمًا في المثال الأول» دون الثاني؟ هذا مما 
لم أر فيه نقلة20: فإن سوينا بين الصورتين» يلزم أن يكون التأكيد منشئاء مع 


(1) وهو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن؛ أبو محمد الحافظ القاضيء وعطية هو جده 
السادس». ولد سنة ١44هء‏ كان عالما بالتفسيرء والحديث» والفقهء وعلوم .العربية» تولى 
القضاء بمدينة المرية: له مصنفات مفيدة منها: 'الوجيز' في التفسيرء و'برنامج ابن عطية' 
ضمئه مروياته وأسماء شيوخهء توفي بمدينة لورقة سنة 080145ه. 
انظر: ترجمته في: الديباج المذهب (جلاء صلاة. 2288 وبغية الوعاة (ج7. ص”977). 
والداودي: محمد بن على بن أحمد؛ شمس الدين؛ طبقات المفسرين (جاء ص .)5١2١‏ 

.)60( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(*) راجع المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (ج7» ص277 40714 والقراءة 
بالفتح للجمهورء وبالرفع للسلمي وابن وثاب وأبي رجاء والاعرج» وهي قراءة شاذة . 
ابن خالويه: الحسين بن أحمد بن حمدانء أبو عبد الله؛ القراءات الشاذة (ص77)» وأبو 
حيان: محمد بن يوسف ين عليء البحر المحيط (ج”7. ص8 ,.)05١‏ والعكبري: عيد الله بن 
الحسين بن عبد الله أبو البقاء؛ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقرآاءات في 
جميع القرآن (ج١ا؛.‏ ص518١).‏ 


(5) في الأاصلء لء س: 'البيت'» والمثبت من د. (5) في الأصلء سء د: 'أما" . 
(1) في الأصلء ل» س: 'البعض"» والمثبت من د. 0) وهي كلمة "كل" . 


(8) انظر: الكتاب لسيبويه (جاءص 0741.78٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش (جا؛ ص 45). 


مه 


1/١ 


أن وضصف20) التاكيد أن لا يكون منشماء بل مقرراء لا تقدم» ومقويًا له 
فقط9؟: فإن قولك:ما رأيت القوم» يقتضي عموم النفي في كل فرد من .أفراد 
القومء وأن الضيغة والحكم للعموم إن جعلنا النفي لايم فيه لتقندمه عليه». 1 
يقعضني أنه أبطل حكم العموم»؛ وصير الكلية جزئية» ؤالعام مخصوصاء و 
حقيقة العموم مجازا في الخصوص كلحوق الصفة بالعموم. 

وهذا عكسن التأكيد؛ لأنه إبطال وتنافر29» فلا يكون تأكينا (والمقدر أنه 


تأكيد)29), وإعرابه كذلك عند النحاة» هذا لف2090 وإن لم نسو بين' 


الصورتين وقلنا بنفي العموم على عمنومه. فقند نقضنا قاعدة 'كل"؛ وأنها 
موضوعة ة للكلية مع تقدم النفي20, والكل مع تزه (والعموم مع تأخرة) 290 
عند التزام قاغدة كل. والتزام قاعدة( التأكيد؛ وأن اختلاف النفئ في -التقدم 
والتأخر إنما هو في كل فرد(), إذا كان مستقلاً» لا تبعا وتأكيدا. 

1 تنبيسه: لفظ ٠:‏ "كل" للعموم سواء (وقع)(:2 للتأسيس أ أ للتعييلة" 


3 


. في ل: 'وضع'‎ )١( 

(1) راجع شرح المفصل (ج”ا2 ص .)1١ 21١‏ 

() في ل س: ' منافر" : 

(4) تكملة من ل. 

(5) أي : تناقض . 

(5) في د: 'المنفي؟ . 

() ساقطة من سء د. " 

(8) في الاصل: ' وقا 

(4) ساقطة من ل. 

: : زيادة من ل.‎ )٠١( 

)١١(‏ إن كانت "كل" 20000 لان العموم مستفاد من اللفظ المؤكد؛ ومن 
شرط العام إقادته الاستغراق .وضعا بنئقسه. 1 


لحن 


فإذا قلت:جاء القوم كلهم20 » للعموم أيضاء إذ لو لم يكن© للعموم لما أكد 
العموم7؟2» فإن من شرط التأكيد المساواة. ولذلك(؟) استدل الإمام فخر الدين 
رحمه الله على أن الجمع المعرف باللام للعمومء فإنه يؤكد بما يقتضي 
العموه(*2. كقوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون046©. 

الصيغة الثانية للعموم صيغة ('كلا"20: وهي للمثنى المذكرء فكل شيء 
يتصور وضعه بصيغة)(0) المشار إليه بلفظ "كلا". يجب اندراجه في لفسظ 
“كلا' كقولك: الحمرة والبياض (كلاهما محبوب» فإن لفظ "كلا" يشمل 
جصيع أفراد الحمرة والبياض)79*؟ إلى غير النهاية»ء وكذلك إذا قلت: زيدًا 
وعمرو كلاهما محبوب. (وهما وإن كانا جزئين)7:١2»‏ والعموم لابد وأن 
يشمل ما لا يتنامى؛ فإنك قد علمت في خخصائص العموم, أن الواقع من 
العموم قد يكون متناهيًا محصوراء ولا ينافي ذلك العمومء فليس بين 
الوق وع١‏ ومدلول العموم ملازمة» فيقول الله تعالى: #قاقتلوا 


(1) لفظ “كلهم' هنا ليس للعموم؛ وإنما هو للتأكيد؛ والعموم حاصل من اسم الجنس المعرف 
بالالف واللام- 

. في الأصلء, ل: 'يكون"'» وفي د: ' تكن'ء والمثبت من س‎ )١( 

(؟) لا يلزم من كونه مؤكدا للعموم أن يكون عاما. 

(:) في ل: 'ولك' . 

(5) راجع المحصول (ج3ء ص887). 

(5) سورة الحجرء الآية (0؟), 

(0) وهى تفيد التثنية من حيث معناهاء وإن كان لفظها مفردا» كما أنها لازمة للإضافة دائما 
بلفظها ومعناها إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين؛ كما قال ابن هشام؛ إما بالحقيقة 
والتنصيص كقوله تعالى: #أحدهما أو كلاهما» سورة الإسراءءالآية (2)57 أو بالحقيقة 
والاشتراك مثل كلمة “كلانا" فإن 'نا' مشتركة بين الاثنين واللجماعة . 
انظر؛ شرح المفصل لابن يعيش (ج١.‏ ص4 0).؛ والتبصرة والتذكرة (ج١اء‏ ص55١)»‏ 
ومغني الليب (جاء ص175). 

(8) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. (8) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

)٠١(‏ في الأصل: 'وكلاهما جزئين*» وفي س» د: 'وكلاهما جزئي' والمثبت من ل. 

. في ل: “العموم'‎ )1١( 


ونان 


المشركين22774, . ولا يوجد منهم إلا زيد وعمروء ويقول المستفهم: 32 عندك؟. 
فتقول له:زيدء فيكون جوابًا منطبقًا على السؤال» مع أن المذكور جوابًا ليس: 
بعام» بل هو جزئي() محصور متناهء كذلك هاهناء زيد وعمرو لفظان؛ 
موضوعان لحقيقتين» والذي يتصور أن يقع فيهما غير متناه» والواقع من ذلك:: 
متناهء كما وقع في السواد والبياضء (إذا قلت: السواد والبياض)27 كلاهما 
لون» .فالواقع منهما الموصوف باللونية تناه محصور» لدخحوله في الوجود: 
ومدلول اللفظ عام غير متناهء وهو (ما)47) يمكن أن يكون سواداء أو بياضاء: 
فلا تنافي بين التناهي في الوقوعء وعدم التناهي في المدلول. 

واخصت هذه الصيغة دون 'كل"» بأنها(0» تعية0». ليس لها مفرد من 
لفظها0©: و الخبر عنها مفرد مثل كل "» تقول0): كلا الرجلين قاقم. ٠‏ 


.)5( سورة التوبة؛ الآية‎ )١( 

(1) في د: جزء. 

(*) تكملة من ل. 

(4) تكملة من ل. 

(5) فني د: 'بابها' . 

(7) في الأصل» س: ' مثنية' ؛ وفي ل: 'مثبتة' » والمثبت من د. : 

(0) في *كلا"' مذهبان:من حيث وضعهاء ٠‏ فالكوفيون يرون أنها اسم مثنى لفظا ومبعنى» 
والبصريون يقولون:.إنها اسم مفردء يفيئد معنى الجمع والكثرةء وهو ما يؤيده القرافي 
وصوبه ابن يعيش واختاره ابن هشام: وعليه: فيجوز أن يقع الخبر.عنه مفردا مثل :كلا أبويك 
صائمء وهذا ما يدل على إفرادها من حيث اللفظء وإلا لما جاز هذا المثال. : 
انظر شرح المفصل لابن يعيش (جل١.‏ ص084» جلاء ص35))» ومغني اللبسيب الجا 
ص5757 2.0514 1 ١‏ 

(4) في س: ' يقول' . 

(9) في س: ' التثنية' . 


مه 


الصيغة الثالثة للعموم: كلناء للتثنية9؟ المؤنئة» والكلام فيها كما تقدم في 
تقزير أن *كلا" للعمو'(2» و الخبر عنها مفرد أيضاء قال الله تعالى : إكلتا 
الجنتين آتت أكلها»(" ولم يقل: آتتا. 

ومن خواص هذين”" الصيغتين "كلا" و'كلتا" أنهما لا يعربان إلا إذا 
أضيفتا إلى مضمرء تقول: جاء الرجلان كلاهماء ورأيت الزجلين كليهماء 
ومررت بالرجلين كليهماء ولو قلت: كلا الرجلين قاما؟»» لم تعربا»» وجريا 
مجرى الأسماء المقصورة نحو: عصاهماء ورحاهما20. وأما "كل' فمعربة» 
أضيفت لظاهر أو مضمر”©»: تقول: كله حسن» وكل رجل قائم. 

/ الصيغة الرابعة: صيغة 'أجمع"29. تستعمل في تأكيد العموم 
والخصوصء. تقول: قبضت الال أجمع. وأحل الله البيع» وحرم الرباء وحرم 
الخمر أجمع7 هذا (في)(:' العموم؛ وفي الخصوص: اشتريت هذا الجمل 


)١(‏ راجع: شرح المفصل لابن يعيش (ج١»‏ ص084)»: ومغني اللبيب (جاء ص08 
والتبصرة والتذكرة (جاء ص54١).‏ 

.(؟) سورة الكهف ' الآية (78) , 

() هكذا ورد في جميع السخء والصواب "هاتين' . 

(4) في د: ' فإنهما' . (0) في ل» د: "يعريا' . 

)١(‏ وهو ما عليه البصريون في أنه مقصور كعصا ورحاء فيلزم حالة واحدة» على الآلف في 
الرفع والنصب والحرء انظر شرح المفصل لابن يعيش (ج7ء ص4). ش 

(0) في ل: 'المضمر' . 

(4) وهي مثل "كل ' في أنها تأتي تأكيدا لما ينجزأ؛ لأن معناهما الإحاطة والشمولء: كأن تقول: 
سرت النهار أجتمع» حيث يمكن سير جزء منهء فتأكيد أجمع يأني على سبيل الاستقلال؛ لا 
تبعا للفظ 'كل" كما هو الشأن في أكتع وأبصع معهاء قال تعالي : «لأملان جهنم من الجنة 
' والناس أجمعين» سورة السجدة»ء الآية (17). 
راجع: الخصائص (ج5؟. ص؛ ))٠١‏ وشرح المفصل (ج7؛, ص5 1)): وهمع الهوامع 
(ج5؟ء ص578؟١1).‏ 

(4) في ل: 'وأحل الله الببع وحرم الخمر أجمع' 

)1١(‏ تكملة من د. 


م 


(«ع/رب»2» 


أجمع » فيكون.للعمؤه(3) لتأكيده(5) العموم:» والمؤكد للشيء لابد أن يلائمه» 
ولا ينافيه» كما تقدمء وأما تأكيدها للخصوص ١‏ وقد تقدم الجواب عنه في 
'كل' و فلا0) يؤكد؛) بهذه الصيغة إلا ما يتبعض حقيقة » باعتبار 
الفعل المسند إليه*2.. .كما تقدم في كل . 1 


ومن خضائض « 57 الصيغة : أنها (غير)0) منصر فة ‏ دون جميع ما تقدم؛ 
لأن فيها وزن الفسعل والصفة» أو لغير ذلك» كما هو مبسوط في علم!9 
النحد 8 , 1 : 

الصيغة الخامسة :. أجمعان للتثنية؛ وتقريرها ما تقدم في صيغة الإفراد0ة), ' 


الميغة السادسة : أجمعون(: 1 للجمع10, ل 
الإفراد550) : 


الصيغة السابعة : جمعاء؛ للمؤنث, تقول: مررت بدارك جمعاء. 


. في الأصلءل؛. س: ' العموم' . (؟) في الأصل» ل: ' لتأكيدها'‎ )١( 

(5) في الأصل:"ولا". , (4) في د: 'تؤكد' . 

(5) نحو: سرت النهار أجسمعء فالتهار نما يتبعض» فيصح توكيده حيتئد ولا يصح: جاه ويد ' 
أجمع ! لأن زيدا مما لا يتبعض فلا يصح توكيده بأجمع إلا إذا قصد أجزاؤه رجله ويده 
ورأسه يأنها سليمة. , : 
انظر: شرح المفصل (ج7: ص44). 

(5) تكملة من د. : 

(9) في س: 'كتب" . : 

(8) انظن الكتاب لسيبويه (أجء ص١‏ ؟) فقد جعلها غير منصرفة؛ لأنها معرفة؛ ' وتوصضف بها 
معرفة» يريد بذلك التوكيد؛ إذ أنه كشيرا ما يطلق الصفة على التوكيد, أوقد ذكر اين! 
الحاجب أن سبب منعها من الصرف هو العدل والوصفت والوزن» وليس في اجتماعها تضادء . 
.راج الكافية في النحو مع شرحها (ج١؛‏ ص44)) والتبصرة والتذكرة (ج١‏ »: ص11717). 

(4) تقدم الكلام عليه في الصفحة السابقة. 

' ولفظ 'أجمعون' ليس جمعا ل' أجمع ' ومثله اكتعون» وإنفا هو لفظ وضع 'لتأكيد الججمع.‎ )٠١( 

)١١(‏ لعله يقصد الجمع خاصة:؛ إذ أن 'أجمع' قد تأني تأكيدا للمفرد الذي لا يعقل. 

)١١(‏ تقدم الكلام عليه في الصفحة السابقة. 


الصيغة الثامئة للعموم: (جمّع)200: لجمع المؤنث» تقول: مررت بالنسوة 
اه 

الصيغة التاسعة للعموم(": أكتع » فإنه يؤكد به العموم» تقول : حلق الله 
الخلق أجمع أكتع 27 فتؤكد به لفظط الخلق29, الذي هو للعموم» ومؤكد 
العموم ومقويه أولى أن يكون للعموم. ْ 

الصيغة العاشرة للعموم : أكتعان, للعثنية» تقول: الخير والشر بقضاء الله 
وقدره أجمعان أكتعان» فتؤكد بهما التثنية0©) العامة» فتكوتن للعموم. 

الصيغة الحادية عشر للعموم: أكتعون» يقال: جاء القوم أجمعون أكتعون . 

الصيغة الثانية عشر: كتعاء» للمؤنثة . 

الصيخة الثالثة عشر للعموم:كتّعء للجمع المؤنث» تقول0© :مررت 
بالنسوة كتع2©0. 

الصيغة الرابعة عشر للعموم أبصء 280 تقول: قبضت المال أجمع أبصع » 


2 تكملة من ل»‎ )١( 

(؟) ساقطة من ل. 

() وصيغة "'أكتع' لا تقل بالتوكيد؛ بل هي تابعة لكلمة "أجمع' ورديفة لهاء فهي تأكيد 
بعد تاكيد مثل: حسن بسن» ولعل إفادتها للعموم لذلك» غير أن ابن يعيش قال: 'إن 
بعضهم أجاز أن تأتي "أكتع" مؤكدة استقلالا مثل 'أجمعين'» تقول: جاء القوم أكتعون» 
راجع شرح المفصل (جلاء ص55): والكافية في النحو مع شرحها (جاء ص574)؛ 
وتلقيح القهوم » (قكهة ١أ),‏ 

(4) مكرر في ل. (5) في الأصلء ل: ' الشبه' , 

(3) في ل: 'يقول' . 

(7) لعل القرافي في هذا المثال تبع ما نقله ابن يعيش عن إجازة بعضهم أن يؤكد ب"أكتع" 
مستقلة» وهو خلاف ما عليه الجمهور كما هو مبين في شرح المفصل(ج27) ص45). 

(4) في الأصل؛ س: ' أبضع ' ٠»‏ وهي بالضاد الملمجمة في النسختين في جميع مشتقاتهاء قال 
الجوهري في أبضع: ' وبعضهم يقوله بالضاد المعجمة» وليس بالعالي . 
الصحاح, مادة “يصع". وانظر القاموس المحيط؛ مادة 'بصع' . 


للها 


(:ه6/) 


فتؤكد بها العموم؛ وأتعيله من بصع العرق وأخراج(؟ دمه دفعة20: كمنا أن 
أصل أكتع من تكتع الجلد إذا ألقي في الثار تام فذلك كله إشازة إلى 
الاجتماع 3 فى الفعل» وأث المراد بالكلام. حقيقة العموم. وانسحابس0) الحكم 
عَلى. تيع "الأفراد. 

الصيغة الخامسة عشر للعموم: أبصعانء للغنية9؟) . 
الصيغة السادسة.عشر للعموم: أبصعون» للجمع . 

الصيغة السابعة عشر للعموم 7 بصعاةء للمؤنثة . 

الصيغة الغامنة عشر للعموم: : بصعء للجمع المؤنث.. 


الصيغة التاسعة عشر للعموم: نفسهء الموضوع للتأكيد في قولك: قيضت 
«المال نفسه)(200 ١‏ 


الصيغة العشروية لمعيو نفساهماء لتأكيد التثنية0) , 


الصيغة الحادية والعشرون للعموم: أنفسهم ١‏ للجمع 0 (أن 
الصحيح)(0) أنه0) يستعمل للنشسّةء وأنك تقول: رأيت الجمعين أو الزيدين 


)١(‏ في س: 'أخرج". 


هم وأبصع تاتي بمعنى أحمقء وبمعنى أجمع ١‏ يقال: اخق جه أجمع أبصع ١‏ قال الفيروزابادي: 
و:تبصع العرق من الجسد نبع قليلا قليلا من أصول الشعرء وليس دفعة كما قال القرافئ. 
انظر الصحاح مادة 'نصع '» والقاموس المحيط؛مادة "بصع ' »وتاج العروس.مادة "بصع" - 


1 (؟) في الاصل: 'وستجاب ": وفي ل: 'واستحاب" , 


(:) انظر: شرح الكافية فني النحو (جاء ص754). 

(5) تكملة من ل» رفي د: ' قبضت زيدا نفسه" ؛ والصواب المثبت من لء وإذا قلنا قابلت زيدا 
نفه فهي وإن-كانت مؤكدة ب'نقفه* إلا أنها ليست للعموم ؛'لانها بمعنى كلهء' لتأكيد ما قد 
إيتوهم من أنك قبضت بعض المال. ولفظ 'نقسه يت ل 
عصفور :شرح جمل الزجاجي (جاء ص016). 

(7) وهي لا تفيد العموم ٠.‏ بل للتأكيد. وكذلك الحال فيها في الجمع و التذكير والتأنيث؛ ا 
نفس المصدرء انظر فرج الاشموني على ألفية ابن مالك(ج7؛ ص 7لا 2074, 

() ساقطة من د. : 

(0) تكملة من ل. 0 ٠‏ (9) ساقطة من د. 7" 


ما 


أنفسهم ؛ لأن (القاعدة)(2©20 : أن كل شيء20 أضيف إلى ش20 هو “بعضه» 
ففيه ثلاث لغات: الإفرادء والعثنية» والجمعء سمع من العرب: كأنه وجه 
ترس247» بلفظ الإفرادء وقال الشاعر: ش 

«مَهمَهِين تَدَين مَرتِين ١‏ ظهراهما مثل ظهور الْرْسيْناه» 

فئنى الظهر في الأول» وجمع الثاني» فحصلت ثلاث لغات. 

الصيغة الثانية والعشرون للعموم: عينه0©؛ الموضوعة للعموم في 


قولك2©7: قبضت المال نفسه عيئه8 , 
الصيغة الثالثة والعشرون: عيناهماء للتثنية» على اللغة الشاذة» والفصيح 
المزلى الجمع. 
الصيغة الرابعة والعشرون للعموم: أعينهم» للجمع. 
الصيغة الخامسة والعشرون للعموم: النكرة في سياق النفي» إذا ركبت(١1)‏ 


(1) تكملة من ل. 

(7”0:)5) في الأصل» ل: 'مثتى* . 

(1) في ل: ' تركس" ٠‏ وفي س: ' بركس 'ء وهي بياض في د. 

(8) هذا البيت لخطام المجاشعي؛ وقيل لهميان بن قحافة؛ والمهمة: المكان القفرء والقذفين: تثنية 
قذف وهو البعيد من الارضء والمرتين: تثنية مرت» وهو: ما لا نبات فيه ولا ماءء والظهر: 

: ما ارتفع من الارض» والترسين واحدة ترس0. وهو: ما يتقى به الضرب من السلاح . 

انظر: الكتاب لسيبويه (جاء ص48» جا ص577)» والتبصرة والتذكرة (جد؟ء 
ص4)18, وشرح الاشموني بححاشية الصبان (جلاء ص4): ولان العرب» مادة 
"مهمه'. و'قذف'2 و'مرت"., و'ظهر'., و'ترس". 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش (ج٠ء‏ ص ١‏ 5)» والتبصرة والتذكرة (ج١ا؛‏ ص54١).‏ 

0 في د: ' كقولك' . 

(8) يقال فيها نفس ما قلناه سابقا. 

(9) في الاصل» سء د: ' صيغة" , والمثبت من ل». ويلاحظ أنه لم يأت بمثال كسابقه. 

)٠(‏ في الاصل» س: ' ثنيت'؛ وفي ل: ' بنيت" » والمثبت من د. 


نذا 


مع لاء نحو: : لا رجل في الدار"©. 


الصيغة السادسة والعشرون: لا رجل في الدار» بالرفع 0 فإن 
العموم فيها من:وجه دون و70 على ما يأتي بيانه. في الباب الموضوع 
لذلك20., إن شاء الله تعالى . 


الصيغة السابغة والعشرون: النكزة في سياق النفي مع غير وا 
نحو: ليس في الدار أحدء وما جاءني أحدء (أو مع)7؟2 "لا" بينهما بخائل» 
أو مضاف أنحو:#لا فيها غول20#. وقولك:أرى حربًا (ولا حامل 
سيف)2"0. فإن هذا معرب» بخلاف قولك: لا رجل فى الدار» وفئ هذا 
القسم تفصيل يأتى عند قيام الحجج80) على كون هذه الصيغة للعمزه690. 

الصيغة الثامنة والعشرون للعموم: :النكرة مع الشرط(:2©1 كقولك: إن 
جاءك7١21‏ أحد أكرمةء قال الله تعالى: #وإن أحد من. المشركين استجارك: فأجره 


)١(‏ زاجع التتسصيرة والتذكرة (جاء ص787): والبرهان للجويني (جا؛ ص78") والإحكام 
للآمدي (ج7؟؛: ص :55). :والمحصول (ج7: ص074)؛ ومختصر ابن الحاجب: (ج5؛ 
ص9 ١ .)1٠١‏ 56 

(5) وقد بين هذا كبل من الصيمري وابن هشامء فانظر التبصرة والتذكرة الجاره مراهع 
17 ومغني اللبيب (ج ب ص756). 0 

(5) انظر: (جاء صه) . 

(؛) في ل: " ومع" . 

(5) في الأصل : ' وبينهما حائل أو هو مضاف» بإقحام لفظ "هر" ولا يخفى أن صواب المعنئن 
يقتضي خذف لفظ 'هو". ١‏ 

(7) سورة الصافات»: الآية(/اغ) . 

(/9) في د: "ولا حاملا يفا" . 

(8) في الأصل» ل : 'الحجاج (9) انظر: (ج7اء» ص40) . 

)٠ 0‏ وجه العموم في التكرة 508 : أن النكرة لا تدل على خصوصها بمعين» كما أن 
الشرط لا اختصاص لهء فإذا انضم الشرط مع التنكير فإنه يفيد العموم . 
انظر: الإحكام للآمندي (ج35. ص8ة5)»: والبرهان للجويني (جاء ص78): وشرخ 
المحلي على جمع الجوامع (جاء ص514). 0-0 

. في ل: 'جاء'‎ )١١( 


الك 


حتى يسمع كلام الله20 , 

الصيغة التاسعة والعشرون: التكرة مع الاستفهام؛ نحو: هل في الدار 
رنجل90)؟ 

الصيغة الثلائون: الفعل في سياق النفي» كقوله تعالى : #لا يموت فيها ولا 
يحيى 204 , 

الصيغة الحادية والثلاثون: الفعل المتعدي» إذا كان في سياق النفي» هل 
تى 44 مفاعيكه؟: خلاف» والذي”" قبله/ عمومه باعتبار مصدرهء لا باعتبار 
مفاعيلهء فكأنك قلت: لا موت ه222 فيها ولا حياة» والثاني العموم فيه 
باعتبار مصدره”" ومفاعيله [معا]» ونحو قوله: والله لا آكل» فإنه يعم 
أفراد الأكل؟) وأفراد المأكول عند القائل بعمومه7©. 0 


(1) سورة التوبة» الآية (5). 

(1) ووجه العسموم في النكرة مع الاستفهام : أن الاستفهام طلب المعنى من اللفظ -كما قال 
الزبيدي- مك اكد 1 لدى المتفهم:؛ فإذا وقعت النكرة-والتي لا تدل 
على معين- في سياقه فإنها تفيد العموم. 
راجع شرح الكوكب امثير (جبلاء ص .4)١5-‏ وشرح الكافية في النحو (جثةء ص40١):‏ 
وتاج العروسء مادة 'فهم' . 

(6) سورة الأعلى» الآية (19). 

(:) في الأصل ! ' يعم' . 

(5) فى سء د: *الذي"' . 

لقف سناقطة :من أل سن ءاد 

(0) في ل : ' مصادره" . (8) زيادة من ل. 

(9) في ل: 'أكل' . 

)٠١(‏ وذلك؛ لأن لفظ *الأكل' يدل على ماهيته» والأكينة تن عزف نوي لاانقت ل العه وي 

' قدر مشترك بين جميع الافرادء فتنتفي الأفراد بانتفاء الحقيقة التي هي الأكل» وبانتفاء الاكل 
يلزم نفيه لكل مأكول» فهو عام في جميع أفراد الأكل والمأكول. 
راجع المخصول (ج؟. ص555 وما بعدها)ء وشرح العضد على مختصر المنتهى (ج2373 
ص5١71 .)1١19‏ والإحكام للآمدي (جلاء ص6ا27 53*)» ونهاية السول 
(جاءص 2077 


لضن 


(5ه/رب» 


الصيغة الثانية: والثلاثون: اسم الجنس(22 المفرد المضاف» نحو: مالي 
صدقة : ا 
الصيغة الثالشة 0 التثنية من اسم الجنس97؟ إذا أضيفت» بحو 
مالاي صدقة. إٍ 
الصيغة الرابعة والثلاثون: اسم الجنس إذا أضيفت» (وهو جمع)() الخو 
عبيدي أحرارء قال صاحب كتاب الروضة7»: اسم الجنس إذا أضيفت يغم», 
سواء كان مفردٌ أو تثنية» أو جمعا. أ 
الصيغة الخامسة والثلاثون: المفرد من أسماء الأجناسء المعرف بالالف 
واللام: نحو: قبضت المال. 0 
ألصيغة السادسة والثلائون: التثنية من اسم الجنس» إذا عرف مه 
كقولك: المالان لريْد. ا 


الصيغة السابعة والثلاثون الملوضوعة للعموم: : اسم لجنس لتر ارين 
باللام نحو: الأموال؛ في قولك: قبضت الاموال؛ ويلحق باسم الجنس 
المشتقات كلها نحو: الزاني و الزانية» واقتلوا المشركين20 فإنها صيغ مموم 
كأسماء الأجناس الجوامد. ْ 


' انظر: الكافية في التجو مع شرحها (ج؟, ص178)» وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد,‎ )١( 
0 (ص7577)» وابن يعيشء شرح المفصل (ج١اء ص©58).‎ 

(1) لعل المراد بتثنية اسم الجنس هنا اخمتلاف النوع في المال؛ أو أنها صالحة لاستيعاب كل, اثنين' 
من هذا الجنسء انظر روس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي (ج١ ١‏ , 
ص 07756 . : 

(9) ساقطة من سءد. : 

(5) لم أقف على هذا النض في روضة الناظر وجنة المناظرء لموفق الدين ابن قدامئة المقدسني أو 
لعله يقصد به كتاب الروضة لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي المتوفى سسنة' 
6هء وقد أشار إِلنْ هذا الكتاب حاجي خليفة في كشف الظنون (جاء ص١75)»/‏ ولم: 
أقف عليه . : 

(0) في الاصل »من : : 

(7) أل فى الزانى 5 موصول دخلتٍ على هذه الشعقاث وهي تفيد: 
الوم لأنها أريد بها معنى الفعل من التجدد. راجع عروس الأفراح (ج١؛‏ ص 0571 


لض 


الصيغة الثامنة والثلائون الموضوعة للعموم: الذي7١2.‏ نحو قولك: 'أكرمت 
الذي في الدار» أو أحب( الذي يطيع الله تعالى. 

الصيغة التاسعة والثلاثون للعموم: الذيء بتشديد اليا لغة9) فيه. 

الصيغة الأربعون: الّذء بحذف الياء وكسر(؟» الذال» لغة في الذي . 

الصيغة الحادية والأربعون: الَدَّء بسكون الذال» لغة في الذي. 

الصيغة الثانية والأربعون للعموم: حذف الذال من الذي» والاقتصار على 
الألف واللام واقتصروا به على المشتقات نحو قولك: الضارب» والمكره(», 
(أي):272 الذي ضربء والذي أكرمء فهذه خمس لغات في "الذي" حكاها 
الزمخشري7) في المفصل 20 وابن عصفور("؟» في 200 


)١(‏ ومثل "الذي" ما الموصولةء فقد قال النحاة: إن "ما" الموصولة بمعنى الذيء وهذا التشابه 
بينهما يتأنى من بعض الوجوه لا من جميعهاء وذلك أن كل ما وصلت به 'ما' يجوز أن 
يكون صلة للذي» أما اختلاف 'ما' عن الذي؛ فإن "ما" اسم مبهم في غاية الإبهام» فهي 
تقع على كل شيء وعلى ما ليس يشيء: وأنها تمتنع عن | لتثنية والجمع» وليس الأمر كذلك 
في *الذي' . 1 ْ 
انظ ما قاله ابن قيم الجبوزية: محمد بن أبي بكرء أبو عبد اللهء بدائع الفوائد (ج١»‏ 
صث ١4‏ وما بعدها). 

(1) في س؛ ' وأحب' . (؟) ساقطة من س» د. 

(5) في ل: "مع كسر' . 

(5) في س: 'المكرم* . 

) زيادة من د. 

نفف وهو: محمود بن عمرء أبو القاسم جار اللهء المتوفى سنة 6478ه2ء وقد تقدمت ترجمته . 

(8) راجع المفصل في علم العربية (ص .)١517 +١41‏ 

(4) هو علي بن مؤمن بن محمدء أبوالحسن» النحوي الحضرمي الإشبيلي» المعروف يابن 
عصفورء ولد سنة 48917ه, أخد عن الدباج والشلومين؛ كان أصبر الناس على المطالعة» لا 
يمل ذلك» قال ابن العماد: لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو: كان حامل لواء العربية 
في زمانه؛ودرس النحو بعدة بلاة. 


ينض 


(هة/) 


الصيغة الثالثة. والأربعسون: اللذان» للتئنيةء بتخفيف(2 النون: رفم 
واللذين؛ بالتخفيف نصبًا وخفضاء قال الله تعالى : #والذان يأتيانها متكم7#© | 

الصيغة الرابعة والأربعون للعموم: اللذان. بتشديد النون» لغة في تثنية: 
الذي . 0 

الصيغة الخامسة والأربعون/ اللذاء بحذف النون للتثنية» قال الفرزدق؛) 

ع عر ل 0 ا و 5 إل مسترت له سي 

أبني كليب إن عمى اللذا . قتلا الملوك وفَككًا الأغلالكاه» 

الصيغة السادسة والأربعون للعموم : اللذي» بتسكين الياءء لغة في ثثنية 
الذي فهذه اربع لغات في بنية الدية وعم في لفل واظير,1” ش 


من مصنفاته: الممتع في التصريف. والمقرب» ومختصر المحتسب» وثلاث شروخ على 
الجمل : توفي اسنة 159ه. : 
انظر: ترجمته في فوات الوفيات (جلا؛ ص8 ١٠)؛‏ وشذرات الذهب ا رفن 
وبغْية الوعاة (ج7؟؛ ص .)5١١‏ 

)٠١(‏ انظر المقرب (ج2ء صرلاه). 

)١(‏ في الاصل» س: 'بحذف". 

(1) في الأصل» ل: 'وقفا'. وفي د: 'وصلا ووتفا". والمثبت من س 

إفرف سورة النساءء الآية (15). ١‏ 1 

(4) هو: عمام بن غالب بن صعصعة؛ أبو فراس؛ التابعي» الشاعر المعروف. وهو وجرير أشهر 
شاعرين في عصرهما؛ قال ابن خلكان: أجمعوا على أنه ليس في شعراء ل مثلهما 
والاخطل توفي سنة١١1ه.‏ 
انظر: ترجمته في :.وفنات الاعيان (ج”. ص856). وخخزائة الأدب (جاء ص9١5)»‏ , 
وشذرات الذهب (ج١؛‏ ص .)١5١0‏ وابن قنيية: سحو يي الشعسر : 
والشعراء (ج١اء‏ ص ١1ل!8)..‏ : 

(6) نسب هذا البيت إلى الفرزدق أيضا الزمخشري في المفصل وشارحه ابن يعيش لج 
ص )١55 4١9‏ وغيرهم» ونسبه سيبويه والصيمري إلى الاخطل . 
انظر الكتاب لسيبويه (ج1: ص185)» والتبصرة والتذكرة (جاء ص225؟) 

00 راجع المفصل؛: ص١14.‏ 155» والمقرب (جاء ص287) و الكتاب لسيبويه يه (جداب 
صرككم1). 1 : 


لضن 


الصيغة السابعة والأربعون للعموم: الذين("2» بالياء في جميع الأحوال» 
الرفع والنصب والخفض. وهي اللغة المشهورة, قال الله تعالى : #وقال الذين لا 
يرجون لقاءنا204. فأثبت الياء مع الرفع. 

الصيغة الثامنة والأربعون للعموم(": الذون» في الرفعء والذينء في 
النصب والخفض. كجموع”؟) السلامة؛ لأن الذين لا00) يرجون» معناه غير 
الراجين؛ فهو في معنى المشتق» فأجروه مجراه20. ومن العرب من يحذف 
نونه» وهي لغة فصيحة. ٠‏ 
قال الله تعالى : #وخضتم كالذي خاضوا»0#©. أي: كالذين0؟ خاضوا. وقال 
الشاعر©»: 

د الذي حَانَتَ بَقْلجٍ دمَاوْهُم هم القَوم كل القّوم يا أمْ عامر 
ويحتمل أن يكون من باب التعبير بالمفرد عن الجمعء كقوله تعالى: ثم 
نخرجكم طفلا2:(4. أي أطفالاء لكن هذا النوع قليلء وحذف النون أكثرء 
والحمل على الأكثر أولى . 


.)71( في س: 'الذي' . (؟) سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
. ساقطة من د. (4) في س: 'كمجموع'‎ )7”( 
ساقطة من ل.‎ )5( 


(7) في الأصل: ' مجروه' . 

(7) سورة التوبة» الآية (59). 

(8) انظر البحر المحيط لأبي حيان (جهة. صة7)؛ وشرح الكافية. في النحو(اج؟؛ ص١4).‏ 

(9) كذا ورد في جميع النسخ. وصواب آخر المصراع الثاني 'يا أم خالد" كما استشهد به سيبويه 
وجاء في خزانة الأدب وغيرهماء و قائل هذا البيت هو الأشهب بن رميلة» ومعنى حانت 
دماؤهم: أنهم لم يؤخحذ لهم بدية ولا قصاص إذ أن الحين هو الهملاك؛ والفلج: واد بين 
الضيرة وحمى ضرية؛ وهو يقصد أن قومه كاملون حين قال: 'هم القوم'؛ وقد أكد هذا 
اللفظ بقوله:' كل القوم" والشاهد حذف النون من اللذين تخفيفا. 
انظر: الكتاب ليبويه (ج١اء‏ ص2)187 ونخزانة الادب (ج"؛ ص »)7١‏ والصحاح» مادة 


حين 
)٠١(‏ سورة الحجء الآية (ه). 


4 


(0ه/ب) 


الصيخة التاسعة والأربعوث للعموه(2:. اللائين» في الرفع والنصب 
والنفضء لغة بني هذيل في اللذين0©. د 
الصيغة الخمسون: اللاؤن» في الرفغ» واللاثين» :في النصب والجز9), 1 
لغة في اللذين. 1 1 
. الصيغة الحادية والخمسون للعسموم: اللاي2»: في الرفع والتصبٌ 
والنفضء» لغة في اللذين» بحذف الئون والذال20 . 1 
الصيغة الثانية' والخمسون للعمؤم: اللاو بالواو وحذف النون في 
الرفع» واللاي7©» بالياء وحذف النون في الخفض والنصبء لغة في اللذين. 
فهذه ست لغات في "اللذين' للعرب2©: نقلها ضاحب للقرب0»)ء' وكلهنا 
للعموم . ْ 5-0 
الصيغة الثالثة والخمسون للعموم: التي» للواحدة المؤنثة» بتخفيف الياء. ' 
الصيغة الرابعة والخمسون للعموم: التي بتشديد الياء» لغة في العنا(!1) : 
الصيغة الخامنة والخمسون / للعموم: الت0110, يحذف الباء» .لغة في 
التى . ٍْ 1 


)١(‏ ساقطة من د. 

(؟) في د: 'اللائي" . 

(5) في ل: "والخفض' . 

(4) في س: ' اللائي ' 2 وفني د: 'اللاء" . 
(5) في د: 'والياء'" . 

(1) في د: "اللاقؤ' . 

(7) في د: ' اللائي' . 

(4) ساقطة من د. 

() راجع المقرب (جااء ص01). 

)٠١(‏ وهذه الصيغة بأكملها ساقطة من ل. 
)1١(‏ في الاصل» ل: "التي" » والصواب هو المثبت. 


ون 


الصيغة السادسة والخمسون للعموم: الت() (بتسكين)2 التاء» باثنتين من 
فوقهاء لغة في التي (فهي أربع لغات في التي)20©: كالاربع التي في ' الذي' 
حكاها ابن عصفور فى المقرب9؟), 

الصيغة السابعة والخمسون للعموم: اللاتي» في جمع ' التي " للجمع 


المؤنث . 
الصيغة الثامنة والخمسون للعموم: اللايء بالياء باثنتين من تحتهاء لغة في 
اللاتي . 


الصيغة التاسعة والخمسون للعموم: اللواتي» لغة في اللاتي©©. 
الصيغة الستون للعموم: اللاتء. بحذف الياءء» من20. اللغة الاولى» 
لغة(9) فيها. 
الصيغة الحادية والستون للعموم: اللاء بحذف الياء0». من©2© اللغة 
الئانية . 
الصيغة الثانية والستون: اللوات(١2.‏ بحذف الياءء باثنتين من تحتها(١١2,‏ 
من اللغة الثالثةء لغة فيها. 
الصيغة الثالثة والستون للعموم: اللواء»؛ بالمدء لغة فيها. 
الصيغة الرابعة والستون للعموم: اللواء بالقصرء لغة فيها. 


. فى سء د: "العا"‎ )١( 


(؟) تكملة من ل. 

(؟) ساقطة من ل. 

(4) اتظر المقرب (ج١؛‏ ص27). 

(8) في ل: ' التي" . (5) في ل:'في"' . 
(0) ساقطة من ل. (8)ساقطة من ل. 


(9) في ل:'في". 
)٠١(‏ في ل: 'اللواتي' . 
)١١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ » والصواب 'فوقها" . 


نفس 


الصيغة الخامسة والستون للعموم: اللواي» بالياء» باثنين من اتحجهاء 
غير همزة 210 لغة فيها. : 
الصيغة السادسة والستون للعموم: .اللاء2"0» بغير ياء» لغة فيها. 
الصيغة السابعة و الستون اللعموم: اللات2©9. 
فهذه إحدى عشرة(24 لغة في - جمع "التي وهي صيغ مباينة في إالبناء؛ : 
حكاها ابن عصفور في .المقرب*2؛ وكلها للعموم . 
الصيغة الثامنة والستون للعموم : ذو90 في لغة طيئ. بمعني الذي قال 
شاعرهم: لانتحينٌ للعظم ذُو أن عَارقّه رين 
أي : الذي (أنا)(8) عارقه . 


: : 0 في ل:"همر'.‎ )١( 

(0) في 3 اس وذ "اللا ا وقد أورد ابن عقيل ما أنشده الفراء لرجل من 
بني سليم قال: 

فما آباؤنا بامنَ منه عليئا اللاء قد مهدوا الحجورا. 
ابن عقيل ؛ الماعد غلى تسهيل الفوائد (ج١‏ » ص187١).‏ 
( ل الصيغة مكزدة مع الطيطا ته ولعلها 'الالي" وولف بت 
قال الشاعر: 1 
وتبلى الالي يتلئمون على الالي تراهن يوم الروع كالقاء سل 
انظر: المساعد على تسهيل الفوائد (جداء ص45١).‏ . : 

(4) فى الاصل:سء د:'عشر'؛ وأثبت ما في ل. (0) انظر: المقرب (جاء ص80 ), ' 

(0) وذو الطائية بمنزلة الذي توصل بالفعل وتوصف بهء ونكون للعاقل ولغيره وأشهز لغاتٍ طيء 
أن تكون بلفظ واحذ في ذو في التذكير والتأنيث والإفراد و التثية والجمع ٠ ٠‏ فتقول؛ :جاءزي 
ذو قام وذو قامت إلخ». راجع شرح ابن عقيل على الألفية ((جاء'ص144): : 

(0) والمضراع الأول من هذا البيت هى: :.لئن لم تغير بعض ما قد سمعتم» وقذدانسبه ابن يعيش 
إلى عارق الطائي» واسمه قيس بن جروة بن سيف بن مالك؛ فهو يول :آليت إن لم تغير 
بعض صنعيك لاقابل ا الذي صرت انتزع منه اللحم» ولفظ عارقة ماخوذ 
من العرق» وهو أل اللحم أو أكثرهء انظر: شرح المفصل (جلاء ص448١)».‏ ولسان 
العرب» مادة *عرق*» والصخاحء مادة 'عرق' . : 

(4) تكملة من د. 


فض 


الصيغة التاسعة والستون للعموم: ذات» مؤنئة('2 ذو الطائية. 

الصيغة السبعون للعموم: ذواء تثية ذو الطائية في الرفع» وذوي» في 
النصب والخفض. 

الصيغة الحادية والسبعون للعسموم: ذواتا(”©: تثنية ذات الطائية (في 
الرفع)0؟2: وذواتي» في النصب والخفض. | 

ْ الصيغة الثانية والسبعون للعموم: ذوات؛ بضم التاء؛ جمع ذات الطائية. 

الصيغة الثالثة والسبعون للعموم: ذوو» جمع ذو الطائية في الرفع» 
وذوي» في الخفض والنصب» حكى هذه الصور كلها ابن عصفور في المقرب 
/ ووافقه جماعة على أكثرها؟». 

الصيغة الرابعة والسبعون: ما الموصولة. نحو قولك: رأيت ما عندك0" . 
وهي موضوعة للعموم فيم( لا يعقل. وفي أنواع من يعقل من المذكرين 
والمؤننات» وفي صفة من يعقل» قال الله تعالى: إفانكحوا ما طاب لكم من 


(1) وهذه الجملة التفسيرية ساقطة من ل. 

(5) في د: ' مؤنث” . 

(1) ذوانا أصلها ذوي» ك 'فتى' في المذكرء ويؤنث على ذوات» ففي ذوي تحركت الياء وانفتح 
ما قبلها فقلبث ألفا» فيقال ذوي في المذكر وذوات في المفرد المؤنث ويثنى على 'ذواتان' قال 
تعالى : إذواتا أفنان» سورة الرحمنء» الآية (5): حميث ان تثنيتها في هذه الآية على أصل 
'الكلمة وهو الفصيح عند الغرب» أما تثنيتها على لفظها نحو: 'ذاتان' فهو غير فصيح 
أعتدهم. 

أ انظر: البحر الماد من البحر لأبي حيان (ج8؛ ص94١)»‏ وحاشية الجمل على الجلالين 
'(جةء ص777)» وحاشية الصاوي على الجلالين (جاء ص١15١),‏ 

(*) في الاصلء» ل:.'ذوا"» وفي س: 'ذو*؛ والثبت من د. 

(5) انظر: المقرب (جداء ص/07)» وشرح الكافية في النحو (ج؟ء ص4" -5). 

(5) في د: 'ما رأيت ما عندك ' . 

. في ل: "لا"‎ )١( 


فخا 


(5ه/) 


الناء»7): والمراد ب'ما' صفة من يعقلء وقال الله تعالى: إما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيديي7#) والمراد: آدم عليه السلام29 . : 


و'من ٠‏ تقع(؟» على من يعقل. وهو الأصل» ل 
معاملة0*؟ من يعقل أو اختلط() به فإنه يتناول السميعء فالمعامل كقوله 
تعالى : #أفمن يخلق كمن لا يخلق04©: والذي لا يخلق (المراد به ها هنا :)200 
الأصنام» لما عوملت بالعبادة عبر عنها ب"من"» والمختلط كقوله تعالى ::#واللة 
خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي غلى أربع374): فعبر عن الذي يمشي على بطنه نحو: 
الحيات» وعلى أربع تحو: : الخيل و الإبل ب"من"2 لاختلاطها مع من. يعقلٍ 
في صدر الآية في قلوله تعالى : إوالله خلق كل دابة من ماء#» وغموم الدابة 1 
يشمل العقلاء وغيرهم»" د عا ابيع 
عقلاء؛ فلذلك جاء التفصيل كله بلفظ 'من" 


و'الذي ': يقع على من يعقل» وما لا يعقل من المذكرين. 


.)5( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(5) سورة ص الآية (هلا) . 

(6) بل و المراد معنى أعمء فقد أمره تعالى بالجود لما خلقه وشرفهء فسؤاله تعالى عن عصيانه 
وامتناعه عن السجود وتكبره على ما خلق تعالى؛ فهو استفهام مقرون بالتويبخ والتتكيت؛ 
وعليه فيكون معنى "ما ' ابلغ» ولفظها أعم. راجع بدائع الفوائد لابن 3 سينا 
صة١).‏ 

(8) في س: "بقع" . 

(5) في الأصل» سء د: ' بمعاملة' » والثبت من ل. 

)١(‏ فى الأصل؛ س» د 'واختلط " ٠»‏ والمثبت من د. 

4# سورة التحل» الآية (117). 

(8) في الاصل» س» د: "هاهنا المراد يه". والمثبت من ل. 

(5) سورة النورء الآية (58). 


ين 


و'اللذين"200: لا يقع إلا على من يعقل خاصة؛ لأن الياء("2 التي فيه 
مشبهة بالياء 29 في جمع السلامة نحو: المشركين» والزيدين» الخاص بمن 
يعقل» وتثنيته تقع على من يعقل و ما(؟) لا يعقل؛ لأن ياء(*2 التثنية لا تختص 
بمن يعقل تقول: الزيدين» والفرسين. فلا تختص. 
و"'التي " تعم من يعقل و ما لا يعقل من المؤنشاتء وكذلك تثنيتهاء 
وجمعها و"الألف واللام” بمعنى الذي والتي» تعم من يعقل؛ ومن( لا يعقل 
من المذكرين والمؤنتئات» وكذلك "أي" : إلا أن بعضهم إذا أراد التأنيث قال: 


امرففة 


٠‏ و"ذو "60 تقع على من يعقل وما لايعقل (من المذكسرين؛ لأن لفظه 
مذكر. ! 

و'ذات": تعم من يعقل وما لا يعقل)7) من المؤنئات» لأن لفظه مؤنث 
وحكى الفراء(١1)‏ ': بالفضل ذو فضلكم الله بهء والكرامة ذات أكرمكم الله 


. في اس: ' والذي'‎ )١( 

)١(‏ في ل: 'التاء*» وهو خطأ. 

(7) في الأصل: 'بالتاء' . وهو خطأ. 

(؛) في الاصل» سء د: 'ما"., والمثبت من ل 

(5) فى الاصل. س: 'تا'2 وهو خطأء أيضاً. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخء والصواب: *وما' . 

(0) ذكر ابن عصفور بقية صيغ أي فقال: "وإذا أراد الخثتية قال: أيان» في المذكرين والمؤنثين» وإذا 
أراد الجمع قال:أيون» في المذكرين؛ وأيات» فيما عدا ذلك" انظر المقرب (جاء 
صةؤة). 

(4) ما حكاه القسرافي عن "ذو" ثم 'ذات* على غير اللغة المشهورة عند طئ» إذ أن المشهور 
عندهم أن تكون ' ذو" في جميع الأحوال لا تصرف. 
راجع : شرح ابن عقيل (جا؛ ص14١)؛‏ وشرح الكافية في النحو (ج؟؛ ص١4)؛‏ وشرح 
المفصل (ج””ء ص4ة4١).‏ 

(9) مابين الحاصرتين ساقط من د. 

)٠١(‏ وهو: يحبى بن زياد بن عبد الله؛ أبو زكريا الفراء» الديلمي الكوفي النحوي» كان ثقة 
إماما أخد العربية عن الكسائي ويونس» وبرع فيها حتى قيل: لولا الفراء لا كانت عربية؛ > 


نفض 


(ه/ب) 


به"(21: يريد: بهاء:بحذف2(2 الألفء ونقل الفتحة إلى الباء. 
و'اللاء"(": بمعنى اللذين» يقع(؟» على من يعقل من الذكرين ( ١لا‏ تدم 
في تعليل اللذين) . 
و'ذا": إذا كبنان مه(6» خزة اولعف نان نن سكل من لكين 000 
والمؤنئات» لآنه شابة من" هذه الأحكام . كلها ذكرها الشيخ اين عقر ف /: 
المقرب20) , ْ ؛ٍ 
للبيسةه : يدوج من بعقل ع ما ل عق إذا قصد الممو مني من 
الأجناس العامة بخلاف إذا قصد ا مخصوص مما لا يعقل » كما)(8)/ يندرج ما 
لا يعقل مع من يعقل إذا قصد الجمع بينهماء 417 بورق وا اكسن” 
بيان الأول: أنك إذا قلت: انظر إلى ما خلق الله من شيء؛ فإنك تشسير 


- لأنه خلصها وضبطهاء له. مؤلفات مفميدة منها: 'معاني القرآن' 3 و"المصادرة في الفرآن" 3 


و'المقصور والممدؤد' توفي في طريق مكة سنة /01١هء‏ انظر: ترجدع أن اريم بغداد 
(جةاء ص54١)2‏ وابن حجرء تهذيب التهذيب (ج١١.‏ ص70١5):‏ ووفيات الأعيان 
(ج”ء ص175)؛ وشذرات الذهن(ج7» ص :)١9‏ وبغية الوعاة (جا ض777), 

)١(‏ هذا الكلام الذي حكاه الفراء أورده ابن هشام في كتابه أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك 
(جاء ص١١١)ء:‏ وعزى النقل إليه أيضا ويبدو أنه لأعرابي من طيء. 

(5) في س: 'تفحلف'. 

(؟) في الاصل» ل» س: "واللاي' ؛ والمشبت من لء انظر المقرب (جاء ص ؟ة)ء والساعد 
على تسهيل الفوائد (جاء ص47١).‏ 

(4) في ل: 'يعقل* وهو تصحيف. 

(6) لعلها ' بمعنى" 

(3) وقي المقرب (جا ص04)'ما" »وهو خطاء ولعلة سهو من النساخ. 

(0) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 

زنك راجع المقرب (جاء ص؟59). 

(9) ما بين الحاصرتين نكملة من ل. 

, . في ل:'*إفا"‎ )٠١( 


لض 


إلى مطاق الموجودة!) بصيغة العموم. فيندرج فيها كل موجود (من حيث 
موجود؛ والموجود من حيث هو موجود)(" أعم من كونه(" يعقل9. لأن 
الأصل الجواهر”* الجمادية في أجزاء العالم(0» (حتى)7© يعرضص2© لها العقل 
والحياة ونحوهماء والأعم لا يستلزم الأخص. فلم يتعين اندراج العقلاء من حيث 
هم عقلاء في العموم حتى يستحق التعبير عنه بصيغة من يعقل؛بل الذي يستحقه 
هذا العموم صيغة ما لا يعقل؛لأنه من حيث هو جمادات» والجمادات إنما 
تنعق بيقة امنا لا يعقل» »فظهر [من] ذلك أن كل من يعقل يندرج0ة ا 
الحالة في صيغة ما لا يعقل من جهة عمومه؛ لأن كل عاقل فهو جواهر( ١‏ 

وكذلك إذا قلت: أنا لا أعلم ما علم الله» يتعين لغة أن يعبر ب"ما". دون 
انك لأنك قصدت واجدة(١1)‏ المعلومات من حيث هي معلوماتء والمعلوم 
من :حيث هو معلوم أعم من كونه واجبّاء أو ممكنّاء أو مستحيّلاء والقاعدة: أن 
الأعم المعنوي لا يستلزم أخصه. فلذلك لم تكن الصيغة في هذا المقام متناولة 


)1١(‏ في د: 'الوجود'ء وهو نخطأ. 
(1) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 
(5) في د ؛ ' قوله' . 

(4) في د: 'أعم من قوله لا يعقل' [بإفحام لفظ 'لا'1 ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي 
حذف 'لا'. : 
(5) ومفردها جوهر. وهو: ما قام بذاته» وشغل حيرا انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 

(ج؟ء ص48).؛ ومعيار العلم (ص 07٠٠‏ 
(7) في الأصل. سء د: 'العام' . والمثبت من ل. 
0 تكملة من ل. 
(4) في ل:' يفرض " 
(9) في سء د: ' مندرج"' . 
)٠١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب ' جوهر' . 
)١١(‏ في الاصل. ل: 'واجدت".؛ وفي د: 'واجد*.والمشبت من سء ولعله يقصد: 


"الموجودات' . 


ففضا 


0/00 


اللوجوه(!) من حيث.هو موجود. فضلاً عن العاقل . من حيث هر عاقل» وإن 
د قربي ها لوب لبن جائل: 
فتعين التعبير عنه لغة بصيغة ما لا يعقل.. 
نتأمل ذلكء فهو كثيرء وتورد الفضلاء الأسئلة لأجلهء فتقول: كبن عير 
عمن(" يعقل في هذه الآية أو في هذا الحديث بصيغة ما لا يعقل؟ 
والجواب: أنه .في الحقيقة ما(" عبر ب'ما"2©9 إلا عم لا يقل رهن 
ذلك قوله تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء2©4 » فعبر بأها' 7 
ولم يقلى: انظروا إلى من20 خلق اللهء ولو قال ذلك؛ لفات العموم الحاصل 
في جميع الموجوداث» واختص الكلام بطور العقلاء» فتأمل ذلك فهر اللغة 
والمعقول» وليس فيه التعيير عمد ن يعقل بلفظ "ما" ألبتة بل اندرج منْ يعقل 
من جهة أنه لا يعقل» هذه”") صورة الاندراج لمن يعقل في صيغة ما لايعشل . 
ش وأما اندراج ما لا يعقل في صيغة من يعقل: فله صببان: 
أحدهما: التغليب؛. كما إذا قلت: رأيت من فَيٍ الدارء/:وأنت تريد الرجان 
والس ع اناف رالوات: فإنك تقول:: رأيت287) من في الدازء ولا تقول؛ 
ما في. إلدارء تغليبًا لوصف العقلاءء لشرفه على البهائم: والجماد لخسته: 
وتعم الصيغة الجميْع» لكن تعميمًا ينشأ عن إرادة المستعمل» دون الوضع 


. في الأاصل: ' الوجود؟‎ )١( 


(1) في د: "عن من" . 
إفرة في الأصل» سء د: 'إنما". وأثبت ما في ل. 
(5) فى الأصلء لء د: 'إنما'. والمثبت من س. 
(5) سورة التحلء الآية (14). ش 
(5) في الأصلء سء د:"ما"» والثبت من ل. . 
(0) انظر: عروس الافراخ (ج١؛‏ ص44؟0). ” 
(4) ساقطة من ل2.. 


ريس 


اللغوي2(7". . ولذلك7" إذا لم تطلع على إرادته» لا يحمل اللفظ إلا على عقلاء 
الداز خاصة؛ء ولا يثبت الحكم لما لا يعقل من الكائن(" في الدار؛ فيكون 
التعميم ليس بالوضع» بل بإرادة المستعمل» وهو الفرق بين هذا التغليب وبين 
ما قبلهء فإن9؟؟ ذلك بالوضع اللغوي إلا2*2 أنه(2 ناشىء عن إرادات20 
المستعملين. 

وثانيهما: أن تنقده) صيغة شاملة للقسمين نحو: 'ما خلق الله من شيء"» 
أو::ما يعلمه الله أو قوله تعالى: #والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع 2804 
فعبر عن الحيات وذوات الأربع بلفظ "من" ؛ لاجل أن هذين القسمين لا 
اندرجا في العموم أولاء غلب من يعقل على غيره؛ لشرفه» فصار الجسميع 
كأنه(١١2‏ كله0١١2‏ عقلاء» فوقع التقسيم بلفظ "من" لذلك» وهذا القسم أيضًا 
مجازء لا بالوضع اللغويء فإن التعبير عن الحيات بخصوصها بلفظ “من * 
ليس بالوضع اللغوي. فتأمل هذه الأقسام وتباينها في تناولها وحقيقتها 
ومجازها. 


)١(‏ فمئلا التذكير والتأنيث إذا اجتمعا غلب التذكيرء وهذا من فصاحة العرب وبلاغتهم» فمن 
ان في حضرته رجال ونساء قال لهم: قومواء أما إن قال: قومواء وقمن. فإنه يعتبر منه 
لكنة ومجانبة للبلاغة؛ وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة بلفظ المذكر تخاطب المذكرين 
والمؤنثات نحو قوله تعالى : #هدى للمتقين» سورة البقرة» الآية (7). 
انظر : المعتمد (ج١ء‏ ص .)106١‏ والمحصول (ج7.ء ص575)» وروضة الناظر (ص177 »2 
071 

(0) .فى الأصل» سء د: "كذلك" . (؟) في د: ' الكمال' . 

(4) في ل: 'فاذ" . (0) ساقطة من ل. 

(5),في ل: * لأنه" . (0) في س: "اراده* . 

(4) في سء د: 'تعم' . 

(9)'سورة النورء الآية 18. 

. في د: "كأنهم'‎ )٠١( 

)١١(‏ ساقطة من د. 


اانا 


تنبيه: يحضان من هذا التنبيه المتقدم بيان قاعدة أخرى وهي: أن العام في 
الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات27؛ وهي قاعذة 
يحاح إلنها كرتو ياب البختصيض يرغي 

وبيان ذلك: أن العام في الأشخاص لو:كان عاما في الأإحوال ٠‏ لكنا إذا' 

قلنا: انظروا إلى ما خصلق الله من شيء (كان)9) عمومًا لفظيًا في جميع 
المخلوقات» عامًا في جميع أحوالهاء ومن جملة أحوالها كان بعضها عقلاء» 
.وأن اللفظ يتناول هذه الحالة لعمومه20», وإذا ما تناولها مع غنيرها يكون قد 
اجتمع من يعقل وما لا يعقل» فيتعين التغليب كما تقدم» فكيون التعبير حيئذ 
بلفظ 'من"» (لا بلفظ ؟ما"؛ لكن لما كانت العرب تعبر بلفظ 'ما". في هذا 
المقام دون لفظ ' من '(04) دل ذلك على أن هذه الحالة التي هي جالة العقلاء؛ 
لم يتناولها اللفظ ألبتة» وأنه إنما يتناول عموم الوشروى 6ن سيفن 


)١(‏ قيد القرافي هذه القاعدة فى شرح تنقيح الفصول بأن الاحوال والازمنة وألبقاع والمتعلقات 
لاعموم فيها حيث ثبت العموم من غيرهاء أما الحكم عليها بالعموم فإنه منوط بما إذا ونجد 
لفظ يقتضي العموم فيها وقد مثل للعموم فيها بقوله: لأصومن الأيام» ولأصلين في جميع 
البقاع. ولاعصيت الله. في جميع الاحوال ولاشتغلن بتحصيل جميع المعلومات . 
وقال ابن اللحام: وعند الأكثر أن عموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال والازمنة والبقاع. 
وتبعه في هذا اين: : الننجار الفتوحي » وهو ما عليه الكيكلدي العلائي وابن دقيق السعيد واين 
السبكيء وعليه فابن اللحام يرى أنه لا داعي لذكر الإطلاق؛ لان القاعدة تستلزم العموم» 
مثاله :' إذا قلنا : من دخل داري فأكرمه»: فإن العموم كما يكون في كل شخص يدخل الدار 
ويكون أيضا.في جميع الازمنة لا يختص يأول النهار دون آخره. 1 
انظر تلقيح الفهوم. (443)» وابن اللحام: علي بن محمد بن علي؛ لمعن درل 
الفقه على مذهبا الإمام أحمد بن حتبل» (ص5 :)١١‏ وجمع الجوامع (جاء) ص8١‏ 1)» 
وشرح الكوكب النير (ج7: ص8١١)»2‏ وشرح تنقيح الفصول (ص١ .)5١‏ 

(؟) تكملة من ل. 

() في الاصل: ' يعمومه' . 

(4) ما بين الخاصرتين ساقط من د. 

(5) في الاصلء س: ' المأخوذات' . 


انا 


موجودات/ مع مطلق الحالة وهي حالة "ما"207. غير معينة التى هي أعم من 
العقلاء والجمادات» والقاعدة: أن الاعم المعنوي لا يستلزم الأخصء فلذلك 
لم يتعين اندراج حالة العقل في مدلول اللفظ فلم يتعين التغليب» ولا وجد 
سببهء وهذا برهان قوي على أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال» 
نتأمل ذلك . 

فيعم استفهامك جميع ما لايعقل من الكائن عنده29 . 

5 الصيغة السادسة والسبعون: (مه)0 وهى ما الااستفهامية؛ تقلب ألفها 
هاء كما ججاء في الحديث» قال أبو ذؤيب7؟2: «قدمت المدينة ولأهلها ضجيج 
بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرامء فقلت:مه؟ء فقيل: هلك20) 00 
الله 5 

. الصيغة السابعة والسبعون للعموم: ما الشرطية» نحو قولك: ما تصنع 


)١(‏ ساقطة من ل. 
(7) انظر: شرح المفصل (ج4؛. ص 0)» والتبصرة والتذكرة (ج١ء‏ ص :)17١‏ ومغني اللبيب 
لجا ص 0377١‏ 


(1) تكملة من ل. ولا يخفى أن 'مه' أصلها 'ما' الاستفهامية؛ فهما إذن صيغة واحدة. 

(4) وهو: خويلد بن خخالد بن زبيد» شاعر مخضرم مجيدء أسلم في عهد رسول الله يَكيةِ ولم 
يره» حضر سقيفة بئي ساعدة. وبايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه» توفي في خلافة عثمان 
.اين عفان رضي الله عنه بطريق مكةء وقيل توفي في غزوة إفريقية مع عبد الله بن الزبير» 
أرضي الله عنهما. 
انظر: الاستيعاب. بذيل الإصابة (ج١ا»‏ ص775 ومابعدها)» وعبد الرحمن الهيل» 
:الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (جلاء ص 06١‏ وما بعدها)» وياقوت 
الحموي : معجم الادباء (ج١١)ءص”4‏ وما بعدها)؛ والمفصل (ص85١).‏ 

(5) في معجم البلدات: ' توفي "2 وفي الاستيعاب: 'قبض'», ولا يخفى أن أحد هذين اللفظين 
:لاغبار عليه؛ وكذلك ' هلك" راجع نفس المصدر السابق . 

(1) ماساقه ليس بحديث؛ بل هو أثر أورده هذا التابعي» الذي حضر زمن رسول الله يك ولم 
تثبت له صحبة» انظر نفس المصادر السابقة. 


لخكرا 


(لاه/ ب 


أصنع » فإنه يعم جميع الأحوال في نصها(١'»‏ شرطا. 

الصيغة الثامنة 'والسبعون للعموم: مهماء وهي (ما)(© الشزطية» إذا 5 
ألفها ما الزائدة فإن ألف20 ما الأولى تقلب هاء2), كما ايدان اموا 
فتقول مهماء قال الله تعالى ل لتسحرنا!* وص 
على هذين القلبين في الألف الزمخشري وغير.0) 


' الصيغة التاسعة والسبعون للعموم: "م'20) بغير ألف وهي ما الاستفهامية» 
إذا لحقها حرف جره فإن ألفها ع قال الله تعالى : عم “يتسا لون04) 
وطافيم أنت من ذكراها»( كي وتقول: عم؟ ولم؟ وب( 0 وسائر بقية 
الخروف الجارة21"2 كذلك يحذف7١21‏ معها الألف(4١)‏ وتكون للعموم. 


الصيغة الثمانون للعموم:: «ما» الزمانية» نحو قولك: لأعظمنك0١21‏ ما طرد 
الليل النهار»ء قال الله .تعالى : #لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمًا»ه 227 , 


)١(‏ فى لء د: 'نصبها' . (1) تكملة من ل» س. 

(؟) في الأصل» ل : 'الألف "؛ والمثبت من سءأد. 

(؛) في الاصل» ل. س: "ما" , والمثبت من د. 

(5) سورة الأعراف» الآية :»)2١417(‏ ولفظ 'لتسحرنا" لا يوجد في الاصل؛ ل ١‏ 

٠ 02 (00‏ ص 147 وكتاب سيبويه (ج؛ء ص8)» والتبصرة ادر (جاء 
4). 

2 في الاصل» لء س: 'ما"» والمثبت من دء وكان الأحرى أن تأتي بعد *مه' . 

() انظر: كتاب سيبويه (ج4؛ ص2174 :)١15‏ وشرح المفصل (ج4؛» ص4ء 5). 

(8) سورة النبأء الآية .)١(‏ 

.)45( سورة النازعات»: الآية‎ )1١( 

. في س2 د: "مم8‎ )١١( 

)١١(‏ في الأصل؛ ل؛.س: "الحادة' 2 والمثبت من د. 

. في الاصل» ل: ' تحدذف'‎ )1١( 

. في الاصلء ل:" آلف"‎ )١4( 

(16) في ل: ' لأطعمنك" . 

(11) سورة آل عمران؛ الآية (017/6. 


فين 


تقدير الأول: أعظمك في زمن طرد الليل النهارء فالتعظيم عام في جميع 
أزمنة طرد الليل النهار. وتقدير الثاني: لا يؤده إليك إلا في زمان20 دوام 
قيامك عليه» .وملازمتك لهء فإمكان القيام عام في جميع أزمنة مداومتك له 
وهني لا تكون(" بعدها إلا في فعل» في تأويل المصدرء كما رأيت في 
التقديرين المذكورين. | 
: وقد أشكل على بعضهم الزمانية بالمصدرية؛ لأن كل واحدة(" منهما ما؟) 
بعدها إلا الفعل/ وكلاهما يقدر بالمصدرية22» وكلاهما لا يظهر فيه إعراب 
والفرق بينهما: أن الزمانية إذا أضيف( إليها اسم تعين نصبه على الظرف» 
والمصدرية إذا أضيف إليها اسم لا يتعين نصبه» بل تجرى عليه أحكام العوامل. 
تقول (في الزمانية)7©: آتيك كل ما طرد الليل النهارء بنصب كل ليس إلا 
على الظرف» وتقول في المصدرية: أعجبني كل ما صنعت» برقع 'كل' على 
الفاعلية» والتقدير: أعجبني كل صنيعك» وعجبت من كل (ما)(8» صنعت27) 
وأحببت كل. ما صنعت» فيختلف إعراب "كل" معهاء بخلاف الزمانية» 


. في د: 'زمن"‎ )١( 

. في ل: 'يكون'‎ )١( 
في الأصل : 'وفي لا تكون إلا بعدها" [بإقحام لفظ "إلا '] ولا يخفى أن صواب اللمعنى‎ 
. يقتضى لفظ "إلا"‎ 

(5) في الأصل» سء د: 'وأحد"» والمثبت من ل. 

(4) ساقطة من ل؛ سس 

(5) في الاصل» ل: 'بالمصدر" . 

(5) في الاصل؛ ل: 'أضيفت'. 

(1) تكملة من سء د. 

(8) تكملة من ل. 

(9) في سء د: ' صنيعك' . 


مم 


(مه/) 


الزمانية» النصب ليس إلاء فبهذا يظهر التغاير(!؟ بينهماء ونا الصورة 
(التي)250 قبل هذا فواحدة. 

فإن قلت: لو كانت للعموم لكانت الأخرى للعموم؛ لان كليهما مقدر 
بالممدر المضاف. والمصدر المضاف اسم جنس مضاف» واأسم الجنسأ إذا 
اشيقف يع + نان كا للمعونة ْ ش 

قلت: المصدزية ليست للعمؤمء بخلاف الزمانية (والفرق من جهة المعنى: 
أن العموم مفهوم من الزمانية)7© قبل السبك مصدراء قلذ رفوم من تقولل" م 
طرد الليل النهار'إلا العموم» و العموم في المصدرية يحدث قبل السبك» 
والكائن بعد السبك صيغة أخرى غير «ما؛ [المصدرية]9؟ المقنصودة .ها هناء 
وقبل2*0 السبك إننا يفهم فردًا واحدًا (وعددًا محصورا داخلا)20 ذ في الوجود' قذ 
تعين وتحقق بطرفية0©, متناه محصورء ومثل هذا لا عموم فيه نخو:قولك: 
أعجبني ما قلت.: فإن الذي أعجبك قول معين لشخص©) قد دخل الوجود ٠‏ - 
وهو متناه» فلا يكون المخصور المتناهي0©) عمومّاء هذا هو مدلول الفعل قبل 
السبك » فنإذا سببكت جاءت صيخة أخرى ليس فيها لفظ "ما" ٠»‏ بل مطندر 
مضاف مقتضاه العمسومء وليس. الكلام فيه؛ إما الكلام في لفظ ' "ما" :وما بعها 

من الفعل. 


)001( في اس »ء د : 'التقدير" . 

زفة زيادة من د. 

(") ما بين الحاصرتين تكملة من ل 

(4) زيادة من د. 

(5) في ل: 'وقيل' . 

(5) في الأصل» ل 'س: " عدد محصور داخل' . 

زفق في الأصل : ' نظر فيه" » وفي س: 'فظريه' . والمثبت من ل؛ د. 
(4) في ل: * بشخص" . 1 
إلى في س: " المثناه' . 


ون 


والفرق بين قبل السبك وبعده: أن الكائن قبل الفعل فعل في سياق الإثبات» 
قذ دخل الوجود وانقضى. والفعل فى سياق الإثبات مطلق إجماعاء لا عموم 
فيهء» والمصدر المضاف اسم جنس أضيف فيسعمء فلما اختلف حال "ما" 
المصدرية قبل السبك وبعده» والكلام فيها إنما هو فيه(١2‏ قبل السبك وليس هو 
للعموم("2: لم أعدها في العموم» وما الزمانية لا0© مفهوم7؟» فيها*» حالة 
وجودها من غير سبك » ولا يعتبر للعموم» فلذلك جعلتها(27 للعموم: فتأمل 
الفرق بينهماء هذا إذا كانت "ما" المصدرية/ موصولة بفعل ماضء. أما إذا (8ه/ب) 
وصلت بفعل مستقبل فإنها تكون للعموم. 

الصيغة الحادية والشمانون (للعموم)0©: ما المصدرية» إذا وصلت بفعل 
مستقبل» نحو قولك: يعجبني ما تصنع» و يتقبل الله من المؤمنين مسا 
يعملونء ونحو ذلك» فإن إعجابك متعلق بكل فعل بصيغة في المستقبل90), 
هذا هو المفهوم من الكلامء والواقع من صيغه والمتوقع(١١©‏ غير متناه» فلذلك 
كانت للعموم» لعدم حصر المستقبل» بخلاف "ما" 2١‏ إذا وصلت بفعل 
ماض » فإنه. محصورء يتعذر فيه العموم. فتأمل ذلك. 


. فى س: 'فيما'‎ )١1( 

(1) في سء د: ' العموم' . 

(؟) لا توجد في الاصل. 

(:) في الأصل» ل س: 'المفهوم' . 
)2( في الأصل » ل سن : *منها' . 
)١(‏ في الأصل» سس : ' جعلها' . 
(0) تكملة من ل. 

(4) في الاصلء سء د: 'وتقبل" . 
زفق انظر شرح الكافية في النحو (ج؟. ص2))83 وشرح المفصل (جىء ص15١).‏ 
)١‏ في د: 'والواقع' . 

(11) ساقطة من ل. 


8 


فهذه ثمائي(ا (؟.صيغع ل'ما '( للعموم0. وبقية صيغ ١ماء‏ الما لا 
تصلم(؟) للعموم؛ نحو: : الكافة في إغا. والمهيئة في رعا00), والزإئدة! ف 
مهما0) وكيفما( 00 الموصوفة نحو: مررت بما فنعجب0© لكب والنذكرة 
غير الموصوفة نحو: اتتني297 بشيء ما. ش 
"ومثل "ما" م(00) الي ع ها أحسن زيد](211, فالصخيح أنها 
معز شي ع6 فلا :تكون للعموه4719, والتقدير: شيء حسن زيداء فهني نكرة 
في سياق الإثسات: وقيل: إنها موصولة» وعلى هذا القول تكون مندرجة؛ فى 


)١( |‏ في د: 'ثمان" 

(0) لا توجد في الاصل . ١‏ 

(5) و. هي بإيجاز: «ما؛ الموصولة وتشتمل على ثلاثة أنواع : من يعقل منن المذكرين والمؤنقات: 
وما لا يعقل» وفئْ صفة من يعقل» الرابعة: «ما» الاستفهامية» الخامشة : مهما وهي آماء - 
الشرطية إذا لحق ألفها ما الزائدة؛ السادسة: 'م4 الاستفهامية ويحذف ألففها إذا لحقها حرف 
جزء السابعة "ما» الزمانية»: والثامئة «ما» المصدرية إذا و صلت بفعل مستقبل:. : 

(؛) في الأصلء :سء ,د: 'لا يصلح' » والمثبت من ل. 

. (2) وذلك؛ لأن زيادة:'ما' على "رب" الغالب أن تكفها عن العمل» وأن تهيئها للدخول عِلى 
الجمل الفعلية كما قال ابن هشام» نحو قوله تعالى :لإربما يود الذين كفزوا» سوزة الحجر 
الآية (7)» وابن يعيش لم يقصرها على الجمل الفعلية» وقال: تذخل أيضا علن الجسمل 
الإسمية» نحو: رما ذهب زيدء وربما زيد ذاهب. 
انظر شرح المفصل (جشء. ض 07٠١‏ 071, ومغني اللبيب(ج!اء:ض/151): 2007 
والتذكرة (جاء ض١0)191‏ والكتاب لسيبويه (جلاء 1 وشرح ا اجو 
(جاء ص04). ش 

)١(‏ يلاحظ أن. ' مهما' قد أوردها لزاني ضمسن صيغ العموم وهي لصيف ان والسيعون 
(ص0775: وانظر' الكتاب لسيبويه (جدلاء ص89 50). 

(0) في ل: " وكيف ما؟ . 

(4) في الاصل» ل ض: ' يعجب' . 

(9) في د: ' مررت"..' 

. في الاصلء ل سء : 'وأما'‎ )٠١( 

)١١(‏ في ل: *زيد” . ش 

)١١(‏ انظر شرح المفصل (ج؛. ص8). 


م" 


الصيغة الثانية والغمانون للعموم: مَنْ الخبرية الموصولة؟ نحو قوله 
تعالى : #ولله يسجد من في السماوات والأرض 204 . 

الصيغة الثالثة والثمانون: من الشرطية(©)» “نحو قوله تعالى: #فمن يعمل 
مثقال ذرة خير يره» (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) 2194 فإنها تعم كل 
عمل 20 . 

الصيغة الثشالثة والشمانون: من الاستفهامية20: كقوله تعالى حكاية عن 
(قوم)7"© إبراهيم عليه السلام: #قالوا) من فعل هذا بآلهتنا 94 . 

الصيغة الخامسة والشمانون للعموم: مُنُوء في الحكاية في النكرات» إذا 
قال : جاء رجل» تقول: منو(١١)؟‏ 

الصيغة السادسة والثمانون للعموم: مناء في حكاية النكرة المنصوبة» إذا 
قيل: أكرمت رجلاء تقول:منّا؟» مستفهمًا عنه. 

الصيغةالسابعة والثمانون للعموم: منى» في حكاية النكرات 


(1) راجع شرح الكافية في النحو (ج؟: ص2808)؛ ومغني اللبيب (جاء ص034)» والمساعد 


(جكء صض١15).‏ (؟) سورة الرعدء الآية .)١8(‏ 
(9) انظر الكتاب للسيبويه (ج”7”,» ص2)58 والمساعد (ج١ا)»‏ ص١15١))‏ ومغني اللييب (جاء 
ص59" ), 


(4) سورة الزلزلة» الآية (لا» 2»)4 الآية (4) لا توجد في غير د من النسخ. 

(5) فى الأصل.ل» س: 'عامل' ٠‏ وأثبت ما في د. 

(3) ذكر سيبويه أن الاغلب أن يليها فعل؛ انظر كتاب سيويه (ج؟ء ص 42١١5‏ وراجع 
المساعد(ج١اء‏ ص715١).:‏ ومغني اللبيب (جاء ص724). 

(0) تكملة من ل. (4) لفظ "قالوا" من هذه الآية لم يرد في غير د. 

(9) سورة الانبياء» الآية (589). 

)١-(‏ هذه الصيغة بأكملها لم ترد في الاصل؛ سء دء وأثبتها من ل: وكلمة 'منو" بإلحاق 
حروف المد واللين؛ تكون بالواو في حالة الرفع هذه؛ وعلى الحكاية بهذه الصورة وأجازها 
العرب بشرط الوقف. ويحذفون هذه العلامة فى حالة الوصل . 
راجع التبصرة والتذكرة (جذا؛ ص497)» وشرح المفصل (ج4ء ص؟1١).‏ 


4م 


(ده/) 


المخفوضة(21), إذا؛ قبل 'لك: مررت برجل» تقول:مني؟. فتبع() أبد! حركة 
المتكلم بما يناسسبها فني لفظك7) أنت عن المستفهم بهاء حتى يعتقدا أنك لم 
تستفهمه عن غير كلامه؛ وأنك لم تعدل عنه.[إلا] لكرافتك فيهء كما يفعله 
من يقول له: إن الملك سيقتل» فتكره الخوض في حديث الملوك وا مْن 
غائلتهم» فتقول: أبياع الدقيق/ ».أي هذا هو الذي يعنيني» وتغسدل عن كلام 


المخبر» كراهة فيهء فإذا وقعت المثسابهة بين الحركات جزم المخبر بأنك لم تعدل 


عن كلامه» وأنك إنما استفهمته عنه؛ ولما كانت العرب لا تقف على متحرك» 
أشبعت هذه الحركة؛ فتولد عنها ما يناسبها من الألف والواو والياء©). 
الصيغة الشامنة والشمانون: مَنَانْء وهي (تثنية)0*» من» إذا استفهمت بها 
عن تثنية نكرة» فإدذا قيل لك: جاءني رجلان» تقول: منان» تحقيقًا للحكاية 
كما تقدم. ش | ْ 
الصيغة التاسعة والثمانون: منين» وهي (تثنية)21 من» إذا استفهمت بها 
عن تثثية (نكرة)”' مجرورة أو منصوبة"» إذا قيل لك: أكسرمت رجلين أو 
مررت برجلين» فتقول: منين؟ بالياء0؟ للحكاية وتحقيقهاء والنون. ساكنة 
للوقف . 0 
الصيغة التسعون للعموم: مَنُونء إذا استفهمت بها عن جمع من الذكرات 
مرقوع. إذا قيل لك(١22:‏ جاءني رجال» تقول:منون؟ فالواو("١؟‏ لتحقيق 


. فى ل: ' المحفوظة". (5) في سء د: 'فيتبع”‎ )١( 


5) في سء اد: "لفظ". 


دق انظر: شرح المفصل (ج: » ص8 :.)١‏ والتبصرة والتذكرة (ج١»‏ ص/19/7) .. 
(5(:4) تكملة من د.؛ ١‏ : 
(0) تكملة من ل. 


2 في الأصل » ل سٌ : ' ومنصوية " 


(9) في الاصل. س: “بالتاء' ؛ وفي ل: ' فالياء' 2 والمثبتث من د. 


)٠١( .‏ ساقطة من ل. 


3 ساقطة من سه‎ )١١( 


مم 


الحكاية كما تقدم» والنون ساكنة للوقف. 
الصيغة الحادية والتسعون للعموم: منين» في حكاية جمع النكرات 
المنصوبة والمخفوضة:. إذا قيل لك: أكرمت رجالاًء» أو مررت يرجال» 
تقول : منين؟ بالياء لتحقيق الحكاية كما تقدم» وتسكين الياء السكون الميت» 
بخلاف الياء في التثنية فإن ياءها ساكنة السكون الحي. 

الصيغة الثانية والتسعون للعموم: منهء في حكاية الواحدة المؤنثة(")2 
والهاء للسكت. 

الصيغة الثالئة والتسعون: منتانء في خكاية النكرتين المؤنثتين المرفوعتين7) 
إذا قيل لك: جاءني امرأتان» تقول: منتان(©؟ تحقيقا للحكاية في الرفع 
والتأنيث» والنون ساكئة؛ لأنه وقف» والوقف على المتحرك لا يجوز. 

الصيغة الرابعة والتسعون للعموم: منت منتين !4 وهي ما إذا استفهمت بها عن 
نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين» تحقيقًا لإعراب في '* حكاية29 المخبر 
والتأنيث» وتسكين النون99 , 


الصيغة الخامسة والتسعون للعموم: منتات 240 وهي (جمع)220 من( 
إذا استفهمت بها عن جمع مؤنث في الحكاية» مرفوع أو منصوب/ أو (50/ب) 


)١(‏ وقد زاد ابن يعيش صيغة أخرى وهي: "منت" قياسًا على ابنة وبنت» انظر شرح المفصل 
(ج؛. ص84١).‏ 

. في الاصلء ل» س: 'المرفوعتان'‎ )1١( 

(7) في س: ' منيان" . 

(5) فى سن : 'منين". 

)ساس مون 

(1) في الاصل» ل: 'الحكاية"» والمثبت من س» د. 

(0) انظر: شرح المفصل (ج؛ء ص68١).‏ 

(8) في الأصل: 'منان" . وفي ل» س: 'منات"» والمثبت من د. 

(9) تكملة من د. 

.)١4ص راجع المصدر السابق (ج1؛.‎ )٠١( 


أحنا 


مخفوض » والتاء(3؟ الأولى للتأنيث. و الألف.والتاء الشانية. (للجمع»؛ والتاء 
الشانية)() ساكنةء كما سكنت النون في الجمع» حذرًا من الوقف علئ 
المتحرك؛ وهذا كله في الوقف» فإن وصلت كلامك في الاستفهام بكلام لك 
آخر نحو قولك: من يأتي()؟ أسقطت هذا كله؛ وأتيت ب" من" ساكنة النون»م 
ولذلك قال النحاة: إن قول الشاعر 


أنَوا تَاري فقلت: مَنُونَ أننّم فقالوا الجن قلت عموا ظَلام(؛) 
أنه شاذ من وجهين: أحدهماء إثبات هذه الزوائد في الوصل » الثاني » تحريك. 
النون(*2» قال ابن جني20 في الخصائص: (سمع من العرب)”©. : أكرم من 
منا20». من غير صلة ولا صفةء شاذ0»: قال ابن عصفور في المقرت(3©:إنما 
جمع (هذا)١"2‏ الشاعر منون بالواو والنون بناء على هذه اللغة الشاذة» فهذة 


)١(‏ في الأصل. ل س: ' والباء" ؛ والمثبت .من د. 

(0) تكملة من ل. 

(©) في ل: "يا فتى' . 

(5) قائل هذا البيت هو:شمير بن الحازث الطائي؛ وقيل اسمه: سمير بن الحارث الضبي» 
والبيت من شواهد سيبويه (جاء ص١١4)ء‏ وشرح المفصل (ج؛؛ ص0616/١)؛‏ 
والخصائص لابن جني (جاء ه0118 والمقرب (ج١ء‏ ص ١‏ 270)., والتبضرة وابتذكرة 
(جاء صخلا؛). 

(5) قال سيبويه: إنه رديءء وقال الصيمري: إنه شاذ» لا يقاس عليه» إذ لم يسمع في شعر من 
سبقه ولا من أتى من بعده أن قال بلفظ "منون" مع الوصلء إذ أصلها أن تكون مغ 
الوقف», انظر: الكتاب لسيبويه (ج7؛ ص١١4).»‏ والتبصرة والتذكرة (ج١ا؛‏ ضص478). 

)١(‏ هو: عثشمان بن جنئء أبو الفستح؛ الموصلي النحوي اللغوي» أخذ عن أبي علي الفارسئن 
ولازمه؛ قال السينوطي: هو من أحذق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو والتصريفك؛ له . 
تصانيف مفيدة مها: 'النصائص' في النحوء و'سر الصناعة'و'الكافي في شرخ 
القوافي"؛ و"اللمع” و غيرهاء توفي ببغداد سئة 97ه» انظر ترجمته في (شذرات الذمن 
(ج؛ ص »)١5-١‏ ويغية الوعاة (ج”اء ص7١)4‏ وإنباه الرواة (جاء ص778) , 

(/7) ساقطة من د. 

(8) وهذه العبارة مثل ضرب رجل رجلاء انظر الخصائص (جاء ص0 17). 

(5) في الأصل» ص: ' شافا" . (١٠)انظر:‏ المقرب (ج1ء ص١٠")‏ 

)١١(‏ زيادة من ل. 


وم 


أربع عشرة لعْة 'ه* فى العموم» بحسب أقسامها وأحوالها(20, 

الصيغة السادسة والتسعون للعموم: ماذاء فى قول العرب: ماذا صنعت؟ 
قال سيبويه(") رحمه الله: وفيه وجهان97: 
أحدهما: أن تكون(؟؟ بمعنى أي شيء » وذا معنى الذي. وتكون صنعت صلته. 
وعلى هذا يكون الجواب أن تقول: حسن »2 بالرفع » أنه جواب مرفوع كما 


تقول في جواب من قال: م00 زيد؟ بالرفع» وأنشد للبيد(00) فى هذا الوجه 


. 0 ٠ 
: شعر‎ 


ألا تسَألان المرء ماذا يحاول0*» أنَحْب قَبْقَضَى أم ضلال وباطل57» 


.)478 والتبصرة والتذكرة (جااء صثلالا4؛‎ »)١5 راجع شرح المفصل (ج4ء ص14ء‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء المعروف بسيبويه؛ إمام البصريين فارسي الأصل» 
وبصري المنشأء أذ النحو عن يونس وعيبى بن عمر الثقفي». كما أخذ عن الخليل بن 
أحمد ولازمه؛ وعن أبي الخطاب الأخفش الكبير أخذ العربية؛ صنف في النحو 
'الكتاب':و'الكامل' توفي بشيراز سنة٠148١هدء‏ راجع ترجمته في بغية الوعاة (ج3؛ 
ص9١١):‏ وإنباه الرواة (ج7؛: ص745)؛ وشذرات الذهب( ج١1‏ ص157). 

() انظر الكتاب لسيبويه (ج7”: ص6١‏ وما بعدها). 

(4) في الاصل» ل» س: تحصل . (5) في ل: 'قام' . 

قف وهو الصحابي: لبيد بن ربيعة بن مالكء, أبو عقيل العامري» كان شريفا في الجاهلية 
والإسلام؛ وفارسا شجاعًا مقداماء وشاعرا فحلا مجيداء وفد على رسول الله يكل فاسلم 
وحسن إسلامه؛ قال النووي: ثيت في الصحيح أن رسول الله و قال: «أصدق كلمة قالها 
الشاعر :. ألا كل شيء ما. خلا الله باطل4» (صحيح مسلمء كتاب الشعر)ء و قد ثبت أنه لم 
يقل شعرا بعد إسلامه» توفي بالكوفة سنة ١54هء‏ انظر: ترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات للنوؤي (ج؟”». ص »)97١‏ والإصابة فى تمييز الصحابة (ج7) ص4)7537 وبذيلها 
الاستيعاب (جثاء ص4 067 . : 

(/) ساقطة من:ل» س. 

(8) في الأصل» ل: * يحاوله' . 

(9) هذا البيت من شواهد: مسيبويه في الكتاب (ج؟. ص51)/ وابن يعيش في المفصل 
(ج”ء ص 44١).؛‏ والصيمري في التبصرة والتذكرة (ج١؛‏ ص228)؛ كما أورده الفراء في 
كتابه معاني القرآن (ج١.‏ ص 179): وابن منظور في لسان العرب مادة 'تحب" . 


لمكن 


1 


فجعل 'أنحب" جوايًّا 'لقوله: ماذا يحاول؟27)» وأجراها مجرى الذيء وما 
بعده وهو قوله: يحاول270, مك70 ْ 
وفاتتهنساء أن يكن *ماذا" نا هوه عنزلة اننم والغدا في تقدير أي شبيء: 
صنعت» فيكون الاسم المتقدم في (ما قبل)49) الفعل المتقدم» وجوابه على. هذا. 
التقدير بالنصب؛ لأنه: سألك عن مفعول» فتجيبه بالنصب» كما إذا قيل:: من' 
أكرمت؟ فإنك تقول: زيداءبالتصبء كذلك2 ها هناء وقُرئ قنْوله' 
تعالى : 9ويَأنُونَك اذ يتَفقُون 53 الْعفو274. بالرفع والنصب©. علي | 
التأويلين. قال سيبويه: ولا يكون ذا بمعنى الذي إلا مع "ما" أو "من"40, 
وأما إذا انفرد فهو اسم إشارة مثل هذا وذاك290» لا موصول» ولا عموم فيه.: 
وقال/ الكوفيون: تكون بمعنى الذيء إذا انفرد» وأنشدو('2 في. ذلك 'قول. 
الشاعر: : ش ش ْ ْ 


عدس ما لعباد عليك أمارة أمنت وهذ(١١2‏ تحملين طليق ليك 


. في الاصلء ل: 'يحاوله'‎ )١( 


(1) في ل؛ 'يحاوله". 

(6) في سء د: 'صلة". ”. 

(4) في ل: 'تأويل'. 

(5) في س: *كذاك' . 

(5) سسورة البقرة». الآية (719). 

() راجع تفسير ابن كثير لأجد! .40137 وابن الجزري: محمد بن محمدء النشرافي القراءات | 
العشر (ج37, ص79؟3). ١‏ ٍ 

(4) انظر:. الكتاب لسيبويه '(ج؟ء ص415)»: وشرح ابن عقيل على الألفية (جاء ص2)151. | 

(4) في الاصل؛ س» د: “وذلك"؛ والمثبت من ل. 1 

1 في الاصل؛ لء س: * وأنشد".‎ )1١( 

| في ل: “أمنت وهذا ما تحملين طليق"؛ (بإقحام لفظ *ما"]ء ولا يخفى أن صواب المعنى‎ )1١( 

| يقتضي حذف ما. ‏ ' 

)١7(‏ قائل هذا البيت هو الشاعر: يزيد بن مفرغ الحميري» وهو من شواهد ابن يعيش في:شرح 
الفصل (جلاء صة١).‏ وهمع الهوامغ (جاء ص84).. اللان مادة *عدس". 07 2 


84 


أي: والذي تحمليئه طليق» وهر شاذ عند البصريين 

الصيغة السابعة والتسعون: (من ذ20)1؛ قال ابن عصفور فى المقرب(2: إذا 
كانت 'ذا" مع ' من" الاستفهامية,ء كان ذا معناه: الذي والتى » وكذلك إذا 
كانت مع (ماء غيرأنها إذا كانت مع)(2 'مَنْ'وقعت على مَنْ يعقل من 
المذكرين والمؤنثات» وإذا كانت مع 'ما' وقعت على ما لا يعقل من المذكرين 
والمؤنئات» وعلى ين هي (4) بمعنى : الذي والتى»' ويجري فيها الخلاف 
الذي*2 ينسب للكوفيين27» والوجهان اللذان("© ذكرهما سيبويه0 , 

سؤال: إذا كانت "ما" تقع بمعنى الذيء والذي تقع"2 على من:يعقا 
إجماعاء والقاعدة: أن اللفظين إذا تزادفا(: 2١‏ كان 0 واحداء وآنهما إذا 
كبانا بحيث يقوم أحدهما مقام الآخرء. كانا مترادفين» ونصوص النحاة 
متضافرة للق على إقامة أحدهما مقام الآخر فيكونان مترادفين» فإن هذه 


كان صاحب هذا البيت قد أكثر من هجاء عبّاد بن زياد والي سجتان في عهد معاوية؛ وقد 
حبس عباد يزيدًا وضيق عليه؛ فخوطب في شأنه معاوية» فامر بإطلاق صراحه؛ فقال يزيد 
(عدس) وكائّه يسمي بغلته بهذاء هكذا ذكرء وعدس اسم صوت يزجر به الفرس. ولعله 
سمى به يغلته . 
انظر: التبصرة والتذكرة (ج١اء‏ ص9014, 22020١‏ ومعاني القرآن للفراء (جاء صل8؟١»‏ 
:| 42184 وعيد الرحمن بن أبي سعيد الانباري؛ الإنصاف في مسائل الخلاف (ج5؟) ص91١71,‏ 


وما بعدها). 
)١(‏ تكملة من د. (؟)انظر: المقرب (ج١»‏ ص6 ة). 
(؟) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. (4) في د: 'فهي 
(5) في د: ' والذي' . 1 (1) في الأصل: " الكوفيين' . 


(0) هكذا ورد هذا اللفظ في جميع النسخ؛ والصواب حذفه. 

(4) راجع الكتاب لسيبويه (ج 7 ص" .)]١‏ 

(9) في د: 'يقع' . 

)١١(‏ والمترادف هو: ما تعدد لفظه واتحد معناه» كإنسان ويشرء وقمح وبرء انظر: إيضاح المبهم 
(ص). 

(11) في د: 'مترادفة' . 


انذذنا 


الإقامة 237 ليست من باب المجاز». بل من باب(" مقام الحقيقة» وأن"'ما' إذا كان 
معناها "الذي" كانت حقيقة في ذلك الاستعمال إجماعاء فتكون 'ما"؛ 
موضوعة لمن يعقل» وأخذ يتعجب ممن(" يقول:إنها لا تكون لمن يعقل» مع 
مرادقتها للذيء والذئ لمن يعقل» وهو كلام غيش (4) يحتاج الى تأمل. 1١‏ 
جوابه: أن "الذي"و "التي" وضعا للقدر المشترك بين من يعقل 1 لا 
يعقل؛ و" من ". وضع لأحد نوعي هذا المشترك؛ و'ما" وضع للتوع الآخر أ 
وهو ما لا يعقل: ف "ما"00) تر ادف الذي"2 والتي في أحد نوعي مسماهاء لا 
في جميع المسمى» فهما في الجقيقة وضعا لغير ما وضع له الذي والتئ . : 
ونظير ذلك لفظ الحيوان؛ وضع للقدر المشترك بين الإنسان والبهيم من الفرس: 
وغيره؛ و الفسرس وضع لآحد نوعي هذا المشسركء و الإنسان وضع للنوع 
الآخر.. فكما(): يستعمل الفرس7) ويراد به ما يراد بالحيوان فى أجد مواردف 
ولا يكون موضوعًا للإنسان» كذلك تستعمل "ما' بمعنى "الذي ' و "التي ' 
ولا يكؤن معناه من يعقل.. وكذلك العددء موضوع للقدر المشترك بين الزوج 
والفرد. والزوج يرادقه في أحد أنواعه» والفرد يرادفه في النوع الآخرء ولا 


. في ل: 'الاقسام'‎ )١( 

(7) تكملة من د. ْ 

() في د: واد لسعب كن يطل يقزف: [بإقخام لفظ لي 
يقتضي حذف 'يعقل ' : : 

(4) والخي: ظلمة آخر 'الليل» :انظر الصحاح؛ مادة *غيش*» والقاموس المحيط؛ مادة 
'غبش ' » ولعل القرافي أراد بهذا التعبير عدم الوضوح في هذه الدعوى؛ وذلك ع 

(5) في ل؛ سء» د: "مما" 

(1) في سء 5 “رفني : 

(7) في ل: "فما" . 

(4) في ل :فما يستعمل في الفرس (بإقحام لفظ 'في "1 ولمقل اواك لسن يتك 


حذف "في"'. 


لذن 


يقال: إن الزوج موضوع29/ للفردء كذلك هاهناء وكذلك أسماء جميمٌم (10/ب) 
الأجناس» وأسماء أنواعهاء ولا ترادف بين.شىء من هذه الألفاظء كذلك 
هاهنا لا ترادف بين 'ما' و"الذي' وال تناع أنه لين المسمى(© واحداء 
بل الوضع حصلت فيه الموافقة في التطضن: رز الترادف في الاصطلاح 
أن يقع الساوي بين اللفظين في المسمى» والسؤال إنما يتم على هذا التقدير؛ 
وإلا فلا يلزم من وضع اللفظ لبعض أنواع مسمى لفظء .وضعه للنوع الآخر. 
وبهذا ظهر أن ."ما" تكون بمعنى الذي والتي» الذين يتناولان من لا0© يعسقل 
ؤلا تكون "ما' تتناول7؟) من يعقل . 

وفي التحقيق ليس في الثلائة شيء وضع لمن يعقل ولا يتناوله وضعّاء بل 
من جهة الإرادة خاصة, كما يراد بالحيوان الإنسانء وإن كان لفظ الحيوان لم 
يوضع للإنسان ولايتناوله؛ لأن اللفظ الموضوع للاعم لا يتناول الأخص» لا 
مطابقة. ولا التزامّاء لأن الأعم لا يستلزم الأخصء كذلك إذا كان" الذي" 
وضع لقدر مشترك أعم من العاقل وغيره؛ يكون كالحيوان في عدم تناوله 
للإنسانء فلا يدل على العاقل7" ألبتة» ولا يكون موضوعا له. 
نعم قد يراد به التعبير عن العاقل» فتقول: رأيت الذي في الدارء وتريد زيداء 
كما تقول: رأيت حيوانّاء» وتريد زيدًا. فتأمل هذا السؤال» وهذا الجواب» 
فيظهر2 لك بطلان (قول)9© من يقول: إن "الذي' وضع لمن يعقل» أو هو 
يتناول من يعقل» بل العبارة الصحيحة فيه أنه قد يراد به من يعقل» وقد يراد 


)١(‏ لفظ 'موضوع' مكرر في ل- 

(؟) في ل: 'مسمى'. 

(7) ساقطة من ل. 

(1) في الأصلء ل: 'يتناول' . 

(5) في الأصل. سء د: 'عاقل' . . 

(1) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ويبدو أن الصواب: 'يظهر”' . 
(0) تكملة من د. 


لمارا 


دحت 


به ما لا يعقل230: كما يراد بلفظ العدد تارة الفرد وتارة الزوج» مع أنه لم 
يوضع لؤاحد منهماء وتقول: معي عدد» وتريد العشرة؛ ومعي عدد.: وتريد 
الخمسة؛ وتقول: معي عدد زوجء ومعي عدد فردء ويكون اللفظ حقيقة في 
الجميع؛ إن أريد ذلك الخاصء وذلك النوع من جهة عمومه لا من جهة 
خصوضه. الس ل ل ا 
خاص فهو مجازء وكذلك تقول: لفظ الحيوان إذا استعصل في الإنسان من 
حيث هو إنسان» هو مجازء ومتى أريد ب'الذي" من يعقل»؛ من .حيث 
هو عاقل» كان اللفظ مجارًا فيه» وإنما يكون “"الذي' حقيقة فيمن9) 
يعقل» إذا اتتعد ب الفافل و متك مسري لمن حيث .خصوصه» 
فتأمل ذلك. ْ 


/ سؤال:. قول النحاة أن: "من' موضوعة لمن يعقل0©. ليس كذلكء بل 
هر 40) باطل قظما ‏ * 


وبيانه: إذا قلنا0©»: من دخل داري فله درهم. فهذا اللفظ موضوع في 
لسان العرب لمن اتصة ٠‏ بالدخول من العقلاء»أما (غير)"2 العاقل7© فليش0) 


(1) وهذا ما عليه ابن يميش كما في شرح المفصل (جلاء ص174): فقد بين أن "الذي" 
وغيرها من الموصولات» إما هى ضرب من المبهمات»؛ بدليل وقوعها علئ.كل شيء من 
إنسان وحيوان وجمادء وأن: 'الذي' يقع على كل مذكر من العقلاء وغيرهمء نح جاءني' 
زيد الذي. قام أبوه. و رأيت الشوب الذي تعرفه: وفي في القرآن. قال تعالى : «أهذا الذي بعث. 
الله رسولا» سورة ة الفسرقان» الآية (2)51 وقوله سبحائة #إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله» سورة الإسراء الآية (1). 

, في ل» د:' في من'‎ )١( 

(©) كما ذكسره نككرة في الكتاب (ج”. ص55).: وابن يعيش في شرح الفصل 20 الخ 
ص .)٠١‏ والصيمري :في التبصرة والتذكرة (جداء ص ال" ٍ 

(4) ساقط من ل. 

(5) في د: ' قلت" . (1) تكملة من د. 

(0) في الأصل» لء س: 'عاقل'» والمثبت من د. 

(8) في الاصل ٠‏ لء س: "ليس "2 وأثبت ما في د. 


الكو" 


بداخل » فلا يتناوله هذا اللفظ ألبتة إجماعاء وكذلك20 لو أعطي المأمور'بالدفع 

لعاقل لم يدخل الدار؛ :استحق العتبء :وإذا كان اللفظ إنما وضع للعاقل 

الداخل والغاقل الداخل أخص من العاقل» واللفظ الموضوع للاخص لا يلزم 
أن يكون موضوعًا للأعم» كما أن لفظ الإنسان لما وضع لما هو أخحص من 

الخيوان» لم يقل أحد إن لفظ الإنسان موضوع للحيوان» كذلك هاهنا. 

هذا في "من" الشرطية» وكذلك الموصولة في قولك: أعجبني من دخبل الدار» 

لإ يتناول اللفظ عاقلا لم يدخل الدارء بل إغا هذا الفط موسواع للعاقل 

الداخل. فهو موضوع ل هو أخص من العاقل» والموضوع لما هو أخص من 
العاقل» لا يكون موضوعا للعاقل» وإنما تكون "من" موضوعة للعاقل إذا 
استعملت نكرة موصوفة كذلك: مررت بمن معجب لك. أي بعاقل معجب 

لك. وكذلك على اللغة الشاذة في استعمالها نكرة غير موصوفة في قولهم: 

أكرم من مناء كما قاله أبن جني وغيرو0©, 

أما أنها موضوعة لمن يعقل مطلقاء حتى في الموصولة؛ والشرطية» 

والاستفهامية فلاء بل هي موضوعة في الاستفهامية في قولك: من في الدار؟ 

للعناقل" الكائن في الدار خاصة:؛ أما عاقل ليس في الدار» فلم تتعرض 

باستنهامك له ألنة, 

فظهر بهذا التفصيل» في هذا السؤال» بطلان قول النحاة والاصوليين: إن مَنْ 

موضوعة لمن يعقل مطلقًا(». 

. في ل: ' ولذلك"‎ )١( 

(؟) انظر: الخصائص (ج١.‏ ص 4)١17١‏ والمفصل بشرحه لابن يعيش (ج4؛ ص .)٠١‏ 

(*) فى الاصل. ل» س: 'العاقل'» والمثبت من د. 

(4) نقل خليل كيكندي العلائي عن المحفقين عدولهم عن إطلاق *من' على من'يعقل إلى من 
يعلم» وذلك لإطلاقها على الباري سبحانه وتعالى في قوله تعسالى: قل من رب السماوات 
والارض قل الله» سورة الرعدء الآية :)١5(‏ ونحوهاء حيث يوصف تعالى بالعلم ولا 
يوصف بالعقل . 
انظر تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ق55). 


يننا 


(ككمرب) 


جوابه: أن السؤال ظاهر”١)‏ صحبح؛ والحق في "من" أن يقال2"0 فيها :إنها 
لفظ مشترك بين الخبرية» والاستفهامية؛ والشرطية» والنكرة الموصوفة» وأنها0© 
وضعت لهذه الموارد على سبيل الاشتراك؛ وأنها في النكرة الموصوفة» أو غير 
الموصؤفة على اللغة .الشاذة موضوعة لمن يعقل جزم وفيما عدا ذلك موضوعة 
لا هو أخص من العاقل» وهو الغاقل الموصوف بتلك الصلةء أو الصفة الكاثّة . 
بعده؛ وليست موضوعة للعاقل4)؛ ويحمل قول العلماء/ في ذلك على أنها 
ترد في تلك (الموارد)0* لموصوف27: وهو عاقل» فالعاقل0© ورد فيه اللفظء 
لا أن اللفظ ممبوضوع لهء ولذلك يكون قول من يقول: إن لفظ "من" 
يتناول”؟؟ العقلاء أقرب للصواب .من قول من يقول: إن لفظ "من * موضوع( © 
من يعقل» أو العقلاء ؛ لآن التناول قد يكون بطريق التضمه 207 باكيم 30 
فقائله لم يصرح بالوضعء لكنه توهم الوضع239) أما القائل الجر عم 
بالوضع» وغير المرح بالخطأ أقرب للصواب من المصرح به. 


)١(‏ في الأصل» ل» س: ' ظاهره* » والمثبت من د. 


)١(‏ في الأصل؛ ل» سن: ' يقول' » وأثبت ما في د. 

(؟) في ل: ' فإنها' . 1 

(4) قضية الاعتراض الؤارد هنا غير ظاهرة» بقل قط 2 فاضي لدف عون لاحن 
يلزْم منه الأعم غير مقصودة. 

(5) تكملة من ل. 

(5) في د: 'الموصوف' ., 

(9) ساقطة مدن ! 

(4) في س»ء دلو 

زفق مكررة في ل. : 

. في الأصل» ل: ' فوضوعة"'‎ )٠١( 

. في الأصل» ل: ' الضمن"‎ )١١( 

)1١(‏ في الأصل : 'البيع ": وبياض في د. 

(1) في ل: " بالوضع' : 
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فهذه أسئلة وأجوبة تعينك(1) على تحقيق فهم كلام العلماء0© في 
إطلاقاتهم فني هذه المواطن» وتتأهل97» بهذ#؛) البحث للجواب عن هذه 
الإشكالات إذا وردت عليك في هذه الألفاظ. 

الصيغة الثامنة والتسعون للعموم: لفظ «أي» الموصولة22: نحو قولك: 
أكرم أيهم أفضل . 

الصيغة التاسعة والتسعون: «أي؛ الشرطية250, عاد أيهم يأتيني 
أكرمه» بجزم أكرم على جواب الشرطية0©. 

الصيغة المائة: «أي» الاستفهامية9) ابتداء من غير حكاية: كقولهم: 
أيهم حضر؟ 

الصيغة الحادية بعد الماثة: «أي» الموصوفة(270, كقولك: يأيها الرجل» 


)١(‏ مكرر في الاصل. (1) في ل: 'العقلاء' 

(؟) في ل» سء د: 'وتباهل' . 

(4) في س» د 'هذا". 

(5) انظر: الكتاب لسيبويه (ج؟ء ص298). والتبصرة والتذكرة (جاء ص2)055 وشرح 
المفصل (جلا؛ ص44١)»‏ ومغني اللبيب (جاء ص١8).‏ 5 

قف راجع الكتاب لسيبويه (ج١ا.‏ ص74١.‏ جا ص288).. والتبصرة والتذكرة (جاء 
ص8 - 4). والمفصل مع شرحه (جةء ص١3).‏ : 

(0) في د: 'كقولهم' . 

(8) في ل: 'الشرط' . 

() راجع الكتاب لسيبويه (ج١اء‏ ص5 :)١١‏ وشرح المفصل (ج4. ص١2).‏ والتبصرة 
والتذكرة (جاء ص3/!إ4). 

)٠١(‏ وأي نكرة موصوفة بالرجل؛ ولعل القرافي لم يذكر كلمة 'نكرة' لدلالة سياق الكلام 
عليها أو لوضوحها من الثال» قال ابن يعيش :هى أشد إيهاما من أسماء الإشارة» وعلل ذلك 
بلزومها حالة واحدة إذ لا تثتى ولا تجمع . ١‏ 
انظر الكتاب لسيبويه (ج؟. ص .)١1848 .»٠١‏ والتبصرة والتذكرة (ج١.‏ ص514)) 

ش وشرح المفصل (ج4؛ ص١5‏ 59), 


مضا 


إفنفلد 


"أي' هو المنادى» :ولفظ. "ها" ضلة00) زائدة بين الصفة والموصورفء والرجل 
صفة أي, وهو المناذئ: في المعنى؛ غير غير أن العرب كرهت: الجمع بين حرفأ النداء 
وحرف التعريف» لأن حرف النداء فيه معتى التعريف بالقصد : والحضوزء فلا 
يجتسبمع على الاسم الواحد معرفان لفظيبان» وقولي: لفظيان» احترازا من 
قولهم: يا زيدء فجمعوا بين حرف النداء والعلمية؛ لكن العلمية تعريف 
معنوي لا لفظي”" دخجل على الاسمء كما اتفق في لام التعريففء ولما كرهوا 
ذلكِ صدروا كلامهم ب'أي'» فجعلوه المنادى في الصورة» وجعلوا المتادى فى 
المعنى صفة له» فصارت أي تقع مثل ' من" موصولة؛ وموصوفة واستبفهامية 


.الصيغة الثانية: بعد المائة: «أي» المبنية» إذا0© وقعت9©) صلتها محذوفة 
الصدرء كما في قوله تعالى : #لننزعن من كل شيعة أيهم أشد :على الزحمن 
عنيا #(0) 1 

قال الشاعر: : 
إذا ما أتيت' بني مالك سهان الوم انفت 61م" 
/ يضم أي ويئاؤها على الضم؛ لأجل خذف.صدر الصلة. قال سيبويه: 


)١(‏ في الاصل؛ ل» بس: * صقّة' ؛ والمئبت من ل. 


(0) في الاصل» ل: ' بلفظ" . 

(7) في د: "إن" نه 'واقعت". 

(5) سبورة مريم» الآية (4)19 وأي هنا بمعنى الذئي عند الخليل وسيبويه على قراءة 00 في 

لزومها للضم بمنزلة خمسة عشرء ومسوغ البتاء على .الضم حذف صدر الصلة . 
انظر: الكتاب لسيبويه (ج”"ء ص4)7484؛ وشرح المفصل (ج4.. ص١7):‏ ومغني اللبينٍ 
(جاء ص١4)؛‏ وعلي بن بميسى الرماتي» معاني الحروف (ص 0350 111), 

)١(‏ قائل هذا البيت هو غسان بن وعلة؛ الشاعر المخضرم: :والبيت فن شواهد "أي" على حذف 
صدر صلتها كما في شرح المفصل لابن يعيش (ج؟» ص١2).؛‏ ومغني اللبيت (جا» 
ص87)) والأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدء الإنصافٍ في مسائل الخخلاف 
(ج”. ص98١4)27,‏ والبغدادي: عبد القادر بن عمرء خزانة الأدب (جا؛ ص1 ]1) مع | 


الهامش للعيني. 
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فإذا كملت الصلة أعربت» تقول: عرفت أيهم في الدار» بنصب أي7١22‏ وقد 
قرىء #أيهه0") أشد»» بنصب أيء» والأول مذهب سيبويه والججادة9 . 

الصيغة الثالثة بعد المائة: '(أي)40»» في حكاية النكرات في الوصل» تقول 
أن قال لك جاءني رجل: أي» بالرفع» فتلحق في كلامك مثل حركة كلامه. 
تنبيهًا(*» على عدم العدول عن كلامه؛ وأنك إنما استفهمت عنه( . 

الصيغة الرابعة بعد المائة: أيا20» بالنصب22 فى الحكاية لمن قال لك: 
رأيت رجلأء فتحكيه0» منصوبًا مثل كلامه؛ كما تقدم في تعليل "من" 


)١(‏ انظر: الكتاب لسيبويه (جاء ص١ ١‏ 5)»: وانظر شرح ابن عقيل على الألفية (جداء 
ص :.)١17 15١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف (ج 35 ص914). 

» قرأ الجمهور في الآية المتقدمة لفظ "أيهم' بالبناء على الضم» أما بناؤها على الفتح "أيهم"‎ )١( 
فإنها قراءة شاذة»ء جاءت على لغة شاذة لبعض العرب كما قال الأنباري» وقد أسند سيبويه‎ 
القول إلى هارون بن موسى القاريء بان الكوفيين هم الذين يقراون 'أيّهم' بالفتح» كما‎ 
وقال‎ ٠ * عزاها الشبهاب إلى طلحة بن مصرفء وقال: إنها تقتضي: أن تكون مفعول. "نتزعن‎ 
الشهاب: إن طلحة قد خطيء في هذاء وذلك لأنه بسكم مثله وهو إعراب «أي' إذا‎ 
تبردت عن الإضافةء فكيف إذا أضيفتء .وقد أسئد أبو حيان القراءة بالنصب أيضا إلى طلحة‎ 
بن مطرف ومعاذ بن ملم الهراء أستاذ الفراء؛ وزائدة عن الأعمش.‎ 
انظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ (ص48). والبحر المحيط لأبي‎ 
حيان (جاء ص؟ ١5)؛ والإنصاف فى مسائل الخلاف (ج7ء ص 209014 والكتاب لسيبويه‎ 
0108 317/5 (ج؟» ص ة75)؛ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5. ص‎ 

(5) ومعنى الجادة في اللغة: وسط الطريق ومعظمه؛ ولعله يقصد بهذا اللفظ عامة النحاة.أى 
معظمهم . 
راجع : لان العرب» مادة "جدد"» والقاموس المحيط» مادة 'جدد". 

(4) تكملة من د. 

(0) فى اللاصل» س: ' بينما' ؛ والمثبت من ل0اد. 

أ(5) انظر: المقرب (جداء ص5948)؛ وشرح المفصل (جةء ص5١)»‏ وشرح الكافية في التحر 
(جاء ص :.)5١‏ والكتاب لسيبويه (ج37: ص8١‏ 4). 

) في الاصل س: "أيّانا'» والثبت ما فى ل» د. ‏ ' 

'(4) في الاصل: ' بنصب' » وامثبت من بقية النسخ . 

(4) في ل: ' فبحكيه' . 


إذا حكيت بها20, 

الصيغة الخامسة بعد المائة للعموم: أي» بالخفض. حكاية29 من :قال 
ك9 . : مررت برجل» فتستفهمه!!» بالخفض مثل كلامه. 

الصيغة السادسة بعد المائة للعموم: أيان» إذا استفهمت عن تنة التكرة 
المرفوعة كقولك لمن قال لك: جاء رجلان2©"7؛ فتقول: أيّان90 , ش 

الصيغة السابعة بعد المائة للعموم: أَنَّنَء إذا المت عن تن النكرات 
المنصوبة أو الخفوضة لمن قال لك: رأيت رجلين» أو مزرت برجلين» فتقول 
لك أنه بفتح الألفء. وفتح الياء7) الأولى» وسكون الياء الثشائية السكون 
الحي. وفي الجمع يكون بالسكون الميت. 

الصيغة الغامنة بعد المائة للعموم: أيون40 إذا لكين عن عبعد 
النكزات المرفوع ٠‏ فتقول لمن قال لك : جاءني تال أيون» وتكون الواو الحكاية 
ما في كلامه من رقع الرجال» وأنه مجموع كما كانت الألف في. الثنية دالةٌ 
غلى الرفع والتثنية. '' ٠‏ 

الصيغة التاسعة بعد الماثة: أبن إذا استفهمت عن جمع من النكرات 


)١(‏ راجع الكتاب لسيبويه (ج؟ء ص7١‏ 4)؛ والمفصل وشرحه لابن يعيش (جد4؛ ص77”» 
77). وشرح الكافية في النحو (ج7.. ص57)» والتبصرة والتذكرة (ج:.18). 

(1) في س: ' حكيت". 1 

(”) ساقطة من ل. 

(5) في د: ' فتستفهم' .. ! ١‏ (0) في ل: ' رجلا" .ا ' 

(5) راجع الكتاب لسيسبويمٍ (ج”ء ص8 ١4)»؛‏ والتبصرة والتذكرة (ج١اء‏ ص 180): والقزب» 
(ص06) وشرح المفصل (ج14؛ ص55؛ 737). 

(9) راجع الكتاب لسيسبويه (جاء ص8 :4)» والتبصرة والتذكرة (ج١؛‏ ص »)18١‏ والقزب» 
(ص04): وشرح المفصل (ج4. ص57 57). 

لكك قال سيبويه: إن الخليل زعم أن من العرب من يقول: ' أيون هؤلاء"؛ انظر: الكتاب ا 
(ج؟اء؛ ص 1-5)) والمفصل بشرح ابن يعيش ج4 ص؟37)» والتنبصرة بامكرةم (جاء ش 
ص )18١‏ والمقرب (ص66). 


منصوب أو مخفوضء كمن قال لك رأيت رجالاء أو مررت برجالء فتقول 
له: أيينء بكسبر الياء الأولىء وتسكين الثانية السكون الميت» وفتح النون» 
للفرق بين لفظ”" التثنية والجمعء كما فعلوا ذلك في الرَيْدَين والزبدين» تثنية 
وجمعاء فعلت ذلك لتحكي ما في كلامه من الجمع والنصب والخفض929 . 

الصيغة العاشرة بعد المائة: أية» إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة . فَتلْحق 
التأنيث في كلامك» للمشابهة» كما تقدم تعليله9؟ . 

الصيغة الحادية عشر بعد المائة للعموم: أيتان» إذا/ استفهمت عن تثنية 
الدكرات المؤنثة المرفوعة» كمن قال لك: جاءتني7؟) امرأتان» فتقول: أيتان 

الصيغة الثانية عشر بعد الماثة: أيّنِينَء فى تثنية حكاية النكرات المنصوبة أو 
المخفوضة (المؤتئة)0*»: كمن قال لك: رأيت امرأتين» أو مررت بامرأتين» 
فتقول له: أيتين» بفتح الياء الأولى وسكون7 الثانية السكون الحي» وكسر 
النون لتحكي ما في كلامه من «التثنية والتأنيث)()) والنصب والخفض. 

الصيغة الثالئة عشر بعد المائة: أيات» في حكاية جماعة المؤنث20» المرفوع» 


كمن قال لنك: جاءني نساء؛ فتقول: أيات؛ لتحكي ما في كلامه من الجمع ' 


والتأنيث والرفع9" . 

(1) ساقطة من د. 

(؟) انظر: الكنتاب لسيبويه (ج7ء» ص7١‏ 5)» وشرح المفصل (ج4 .ص 77)) والتبصرة لان 
(جداء ص0٠‏ 448). 

(؟) راجع نفس المصادر . 

(5) في الأصل؛ ل. س: ' جاءني" » والمثبت من د. 

(ف) تكملة من د. 

(7) في ل: ' وتسكين' . 

(0) في ل: *الجمع' . 

(8) في د: "الإناث' . 

(4) انظر: الكتاب لسيبويه (ج”: ص7١50)»‏ والتبصرة والتذكرة (جاء ص -48)ء وشرح 
المفصل (ج7؛ ص .))١١‏ والمقرب (ص26). 


('كثترب) 


الصيغة الرابعة عشر بعاد الماثة للعموم: أيات20: في حكاية جمع النكرات 
المؤنثات» المنصوب أو المخفوض» كمن قال لك:رأيت نسوة» أو مزرت بنسوق 
فتقول: أيات» فتحكي ما في كلام(" (من الجمع والتأنيثء؛ والنصب إر 
الخفض» وتخفض التاء(") .من كلامه)7؟» كما تفعله بمسلمات. + :1 ! 
هذا كله إذا وصلت. فقلت: يا فتى2*0: ونحوهء أما إذا وقفتء فتسقط: التنوين 
وتسكن” النون آخر كلامك مطلقّاء هذا كله محكى فى كتب النحاة). 
وحنكوا أيضًا أن مما0» تجوزه العرب أن تقول: 7 في لقي وأياء في 
النصب» وأيء في النفض في الأحوال كلها من الإفراد والتثنية واللجمع 
والتأنيث والتذكيرلة) , : 


وحكى يونسر2303: أن من .العرب من يعرب "من" ويحكي بها التكراث مثل 


| ٠. انظر نفس المراجع‎ )١( 

(١).في‏ الاصل» ل» س: 'كلامك' » والمثبت من د. 

() في الاصل: 'الياء' : :والمثبت من سءد. : 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(5) مثل : أيات يا فتى . 

(1) في الاصل؛. سء د:"وتكسر"ء والمثبت من ل. 

(0) ك: الكتاب لسيبويه (جلاء ص7١‏ 4)» وشرح المفصل (ج4» ص؟7). 

(8) في الاصلء ل» س :'ما"» والمثبت من د. : 

(9) وهو ما حكاه سيبويه عن شيخه يونس» فراجعه في الكتاب لسيبويه (ج35» ص ,)83١‏ :. 

)٠١(‏ هو: يونس بن حبيبء أبو عبد الرحمن؛ الضبي الولاء؛ الاعجمي الاصلء ولد سنة 
٠ه‏ يحيّل على دجْلة. بين يغداد وواسط؛ أخذ الأدب عن عمرو بن العلاء وحماد بن 
سلمة» كان إمام نحاة' البصرة في عصره؛ واستاذ سيبويه والفراء والكسائي» له مصنفات مفيدة 
منها : ' معاني القرآن'و' اللغات * و"الامثال' و"النوادر'» توفي سئة 85١ه.‏ ؛ ْ 
انظر: ترجمته في: وفيات الاعيان (جلا» ص75155)» وشذرات الذهب لجن ص١١‏ 5): 
ويغية الوعاة (ج؟ء ص 00718 وإنباه الرواة (جةء ص18),' ش 
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"أي "2300 قال الشيخ ابن عصفور”) في المقرب7):. ولابد من إدخحال حرف 
الجر على *من"و'أي" إذا استفهمت بها عن مخفوض): ويكون اللمجسرور 
متعلقًا بفعل مضمر يقدر بعدهماء واذا استفهمت بهما عن مرفوع كانا مبتدأين 
والخبر محذوف» لفههم*2 المعنى وإذا استفهمت بهما (عن منصوب)(2: كانا 
منضوبين بفعل مضمر محذوف» لفهه20 المعنىء وقال الزمخشري00) قبي 
الملفصل2»0: إن محلها الرفع في الأحوال كلها على الابتداء» وما في لفظه من 
الرقع والنصب والجر حكاية( 2 , 

الصيغة الخامسة عشر بعد المائة للعموم: اسيك إذا استفهمت عن 
نسب277 المسئول عنه إذا كان من العقلاء/ » ومعنى كلامك أقرشي هو أم تميمي 
ونحو ذلك. 


.)1٠١ راجع الكتاب لسيبويه (جت, ص‎ )١( 
تقدمت ترجمته‎ )1( 


(7) انظر: المقرب (جاء ص 27-0 7201), 


(4) في ل: ' مخصوص" ؛ وهو خطأ. (5) في س: 'لمفهم" . 
قف في الاصل » س: 'لمتصوب” ٠»‏ وفي د: "المنصوب'» والمثبت من ل. 
0) في س : ' لمفهم" . (4) تقدمت ترجمته. 


(4) انظر: المفصل» صة5١.‏ 

)١١(‏ ومعنى الحكاية: 'إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في كلامه, ' ابن عصفور شرح 
جمل الزجاجي (جاءص .)15١‏ ' 

)1١(‏ وهو فيما إذا قيل: مررت برجل» تقول: مني» هكذا وردت في كتب النحو ومعاجم اللغة 
مجردة عن “ال'» أما ورودها بلفظ “النى' فقد جاءت فى القبرت (جاء ص١1١0)50‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش (ج4ء ص ))5١‏ انظر الكتاب لسيبويء(ج؟ ص8١‏ 4): ولسان 

' العرب. مادة " مان' . ١‏ 
وأصل "المني' م قال ابن يعسيش: أما علامة النسب التي. هي الياء فليعلم أنه يسأل عنه 
مسوياء وأما الآلف واللام؟ فلأنه إنما يسآل عن صفة العبارة عنها بالالف واللام؛ ولو 
صرحت مكان المي بالثقفي أو القرشي» لكان إعرابه إعراب المني على حسب المتقدم؛ راجع 
شرح المفصل لابن يعيش (ج1؛ صن 65١‏ . 
)1١(‏ في الاصل؛ ل» س:سبب وهو بهذا اللفظ مكرر حتى الصيغة الخنامسة والأربعين بعد 
المائة: والصواب هو المثبت من دء انظر لسان العرب؛ مادة (منن) والمقرب (جاء ص١1‏ -07). 


1 


رمدم ) 


الصيغة السادسة عشر بعد الماثة. للعموم: المنيان20, إذا المشهد مت 
نسب المسئول عنه» .وهو تثنية مرفوعة0©. : 
الصيغة السابعة عشر بعد المائة للعموم: الوا إذا استفهمت 9 
مسئول عنه عاقل: وهو(؛) تثنية منصوبة أو مخفوضة» فالياء0*» حكاية». فيحاكي 
بها عن27 لفظ اللخبر من التصب والجر"2؛ وبفتح الياء(» للفرق بين التثلية 
والجمع0». 
' الصيغة الثامنة عشر بعد الماثة للعموم :المنيون0١2,‏ إذا استفهمت عن نسب 
مسئول عنه بمن يعقل؛ وهو جمع مرفوع؛ كما إذا قيل (لك)2110: جاءني 
رجال. فتقول في المسئول عن نسبهم: : المنيُون» فيكون نه الرفع؛ 
وللدلالة على الجمع. 
الصيغة التاسعة عشر بعد المائة للعنرم: المنيين2150. إذا استفهنت ع 
جمع عاقل من النكزات؛ منصوب أو مجرور كما إذا قيل لك: رأيت'رجالاء 
أو مررت7١23‏ برجال» فتقول: المنيين(214, كس الياء» وفتح النون» للفرق ب بين 
التثنية والجمع . 


.)7 : را ام اقرب الجا بطر 0 وشرح المفصل لابن يعيش (ج4 .)ص‎ )١( 
2050 انظر: الكتاب ليبويه (جاء ص8١ 4)؛ وشرح المفصل (ج1. ص‎ )1( 
. في س: 'المبين'‎ )7( 

(5) في الأصل» سء ذ:' وهي ' والمثبت من ل. 

(2) في ل: ' فالتاء' » وهو تصحيف . 


() في ل:' في" . 

0) في الأصل ءلء س: "أو الجزم"» والمثبت من د. 

(8) في ل: "للياء" . 

(9) راجع شرح المفصل.(ج1. ص 05١‏ 

)٠١(‏ في س: 'المييون' .. )١١(‏ تكملة من ل. 
(10) في س: "الميون" ١‏ (17) في س: 'ومررت" . 


(14) في س: *الميين" . 


الصيغة العشرون بعد المائة للعموم: (النة)(21» إذا استفهمت عن نسب 
ة مؤنثة من العقلاء. 
الصيغة الحادية والعشرون بعد الماثة: المتان220 إذا استفهمت عن نسب 
تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة ممن يعقل . 
الصيغة الثانية والعشرون يعد الائة: المنتين20. إذا استفهمت عن نسب 
(تثنية)(؟ منصوبة أو مخفوضة من النكرات العقلاء» ويكون سكون2 الياء فيها 
حيّاء والنون مكسورة» للفرق بين التثنية وجمع السلامة المذكر. 
الصيغة الثالئة والعشرون بعد المائة للعموم: المنيات20» إذا استفهمث عن 
نسب جمع من النكرات العقلاء المرفوعة؛ فترفع (التاء("© لتحاكي الرفع في 
كلام المخبر. 
| الصيغة الرابعة والعشرون بعد المائة للعموم: المنيات229. بكسر التاء(,, إذا 
استفهمت عن نسب جمع من النكرات العقلاء المنصوبة أو المخفوضة» ويكسر 


)١(‏ في جميع النسخ 'المنية' وهي خطأء حيث لم ترد بهذا الرسم في كتب اللغة» وأثبت 'المنة' 
لتثنية الصيغة الآنية بعدها من لفظهاء فلفظ 'منة* مثل بنت في التثيةء فتقول بنت بنتان» 
ومثلها منة . 
'انظر: شرح الكافية في النحو(ج”ء ص737): وشرح المفصل لإبنبيبش (ج 
ص »)١5,١4‏ وشرح ابن عقيل على الالفية (ج4. ص88). 

(1) في س: 'المييان" . 

(7) في س: "'الميين" . 

(4) تكملة من د. 

(0) في س: ' بسكون" . 

(7) في س: 'المبيات'» ويبدو أن الصواب "المنتنات" حيث سبق هذه الصيغة ثثنية 'منة' في 
الرفع 'والنصب والجرء وكان ينبغي أن يكون الجمع على ميزانهاء انظر المقرب (ج١»‏ 
ص١1‏ 070. 

(0) ورد في + جميع النسخ "الياء' وهو خطاء انظر: شرح الكافية في النحو (ج؟» ص؟١63).‏ 

(4) والصواب: 'المتتات' جمع 'منة" . : 

(9) في الأصل» س: ' بكسر الياء' » وأثبت ما في ل؛ د. 


(8/رب) 


التاء لمحاكاة ما في كلامه ,من النصب أو الخفنض27, . 


الصيغة الخامشة والعشرون بعد المائة للعموم: الماوي» إذا ا ا 
نسب ما(" لا يعقل/ وهو مفرد مرفوع. 


لصيغة السادسة والعشرون (بعد المائة)0©: الماوي» بنصيب <البا إذا 
استفهمت عن نسب من7؟» لا يعقل من النكرات التي لا تعقل. د 
الصيغة السابعة والعشرون (بعد المائة)20؟ الماوي» بكسر الياء» .إذا استفهمت 
عن نسب من لا يعقل من 27 النكرات المفردة المخفوضة0©. 
لصيغة الشامنة. والعشرون (بعد المائة)( للعموم: الماويان: ‏ إذا استفهمت 
عن تنبب م80 00١‏ يعقل من النكرات المعنا110) المرفوعة . 

الصيغة التاسعة' والعشرون (بعد المائة)(17) للغموم: الماويين» إذا استقهمت 
عن تسب ما لا يعقل من تثنية التكرات المنصوبة أو المخفوضةء بكسرالنون» 
وتسكين الياء السكون الجيء للفرق بين التثنية وجمع المذكر السالم. 

. الصيغة الثلاثون بعد المائة للعموم: (الماويون)2377» إذا استفهمت عن نسب 


. في س: " والخففض'‎ )١( 
في الاصل» ل؛ س: *من'» والمثبت من ذ.‎ )7( 
. (9؟) في ل: ' والمائة'‎ 

(4) هكذا ورذافي جميع الع والصواب "ما". 
(5) في ل: ' والماثة' . 

(5) والصواب: 'ما'. 

(0) في س: ' اللخصوصة" . 

(4) في ل: ' والماثة' ٠‏ 

(9) في.الاصل؛ ل؛ س: " من"*» والمثبت من دد 
)٠١(‏ تكملة من ل» د. ْ 

, في د: 'المؤنثات'‎ )١١( 

: . فى ل: ' والماثة'‎ )1١( 

(17) في جميع النسخ: ؟الماوية' . والمثبت حسب دلالة الجمع المذكر المرفوع. . 


جمغ مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقل . | 
الصيغة الحادية والثلاثون بعد(" المائة للعموم: [الماويين](©2: إذا استفهمت 
عن نسب ما لا يعقل من جمع التكرات المنصوبة المذكرة . 
الصيغة الشائية والثلاثون بعد المائة: الماوية» إذا استفهمت عن نسب ما لا 
يعقل» مفرًا مؤنًا منكرا مرفوعًا. 
' الصيغة الثالثة والثلاثون بعد المائة: الماوية22» إذا استفهمت عن نسب نكرة 
مفردة ما لا يعقل منصوبة مؤئثة . 
الصيغة الرابعة والشلاثون بعد المائة للعموم: الماوية». إذا استفهمت عن 
نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤئثة. 
الصيغة الخامسة والقشلاثون (بعد المائة)(24: الماويتان» إذا استفهمت عن 
نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقل. 
الصيغة السادسة والثلاثون (بعد المائة)©© للعموم: [الماويتين]20: إذا 
استفهمت عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا 
الصيغة السابعة والثلاثون (بعد المائة) "© للعموم: الماويات» إذا استفهمت 
عن نسب من لا يعقل من جموع النكرات المؤنئات المرفوعة. 
الصيخة الثامنة والثلاثون بعد المائة للعموم: الماويات» بكسر التاءء إذا 


(1) ساقطة من ل. 
زفق فى الأصل» ل.2 س: "الماوية * ٠‏ وفى د : "المائية'» والمشبت هو الصواب:» حب ما تقتضيه 
العبارة . 


() ساقطة من الأصل ». وبياض في د. 

(0(:)4) في ل: ' والمائة' . 

(1) ورد في جميع النخ بلفظ *الماويين'ء والمثبت هو الصواب» لوجود التاء في المفرد منها . 
(9) في ل: ' والمائة' . 


(0/1) استفهمت عن نسب جمع مؤنثة(1) من النكرات/ التي لا تعقل0 . 

الصيغة التاسعة والثلاثون بعد المائة للعموم: المائي 6 0 وأو 
برفع0*) اليا وتشديدهاء إذا استفهمت عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعة . 

الصيغة الأربعون بعل الماثة للعموم: الماثي» بنصب الياء» إذا استفهنمت عن 
نسب نكرة منصوبة لا تعقل . ْ 

الصيغة الحادية والأربعون. بعد المائة للعموم: المائي 2 بخفض ايام / إذا 
استفهمت عن نسب (ما لا يعقل» »؛ نكرة مخفوضة)(20 

الصيغة الثانية ,والأربعون بعد المائة: المائيان» إذا استفهمت غن نسب نكرة 
مثناة مزفوعة لا تعقل9©. ش ْ 

. الصيغة الثالثة والأربعون بعد المائة للعموم : المائيين80 8 إذا 513 عن 
نسب تثنية نكرة منصوية أو مخفوضة»: لا تعقل. 

الصيغة الرابعة والأربعون بعد المائة للعموم: المائية20: إذا استفهمت عن: 


. في س: " المؤنئة'‎ )١( 

(9) :في جميع النسخ: 'إذا استفهمت عن جمع مؤنثة لا تعقل من التكرات الي لا تعقل*» 
بإقتحنام لفط 'لا تعقل :1 ولا يخفى أن تبكرار هذا اللفظ مع آخر الصيغة ركيك؛ لا يغليد 

() لقد وردت هذه الصيغة في جميع السخ بلفظ: “لمايّ"» وهو خطاء وأثبت ما في المقرب» 
حيث نسب ابن غضفوز ل" ما" 'اماوى ” و'مائى'؛ وجعلها قاعدة في صبيغ الإفزاد والتنية 
والجمع والتذكير والتأنتيث. 
انظر: المقرب (ج!اء ص .”5 ١‏ ©").. وراجع. شرح شافية اين الحناجب لرضي الدين , 
الإستراباذي (ج3. ص١5‏ 51). ّْ 

(4) تكملة من ل. (0) في الاصل» ديار 0 ل 

(5) في سء د: 'نكرة مثناة مرفوعة لا تعقل' 2 والمثبت من الاصل؛. ل 

1 (1) هذه الصيغة بأكملها لم ترد في سء دء بل حصل خلط من الناسخين» فأئبتا جزأها الاخير 

مع الصيغة التي قبلهاء .وفي ل: 'المايات' ؛ والمثبت هو الصواب. 

(4) في جميع النسخ: “المايين "؛ والصواب ما أثبته؛ انظر المقرب (ج١ا.‏ ص7”01). 

(4) لقد وردت في + جميعغ النسخ بلفظ'الماية' » والمثبت هو الصواب» حسب قاعذة إبن! أعصفورء 
انظر المصدر السابق ٠‏ 
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نسب واحدة مؤنثة منكرة». تقول كذلك(2. 

الصيغة الخامسة والأربعون بعد المائة للعموم: المائيات0©. بتشديد الياء؛ و 
ضم الاء0, إذا استفهمت عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع» وبرفع 
التاء(4»» لتحكي الرفع في كلامه. 

: الصيغة السادسة والأربعون بعد المائة للعموم: المائيات» بكسر التاء» إذا 
استفهمت عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوضء ويكسر التاء 
لتحكي النصبء أو الخفض 2*7 في كلامه. وتكون كسرة التاء90؟» علامة النصب 
والخفض» كما يصنع في مسلمات ونحوها. 
والضابط في هذه المثل الأخيرة أن 'المني * 99 بالنون للاستفهام عن نسب (من 
يعقل من التكرات» و'الماوي" بالواوء و"المائي ' بغير واو للاستفهام عن 
نسب)0 ما لا يعقل من النكرات» ثم تتنوع هذه الصيغ. بحسب الإفراد والتثنية 
والجمع والتأنيث والتذكير»ء والرفع والنصب: والخفض» نقله ابن عصفور في 


)١(‏ هذه القاعدة حصلت فيها زيادات وخلط وتقديم وتأخيرء لعله من قبل النساخ» فبالإضافة 
إلى المثبت من س١‏ د توجد زيادة وهي: ' وكذلك عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع بكسر 
التاء مع الهمزة. جمع تكير '» وهذه القاعدة في الأاصلء ل: 'إذا استفهمت عن نسب جمع 

مؤنث منكر مرفوع بكسر الياء مع الهمزة جمع تكسيرء وكذلك إذا استفهمت عن نسب 
واحدة مؤنثئة منكرة» تقول كذلك '»: ولعل هنا نقصًا حيث لم يذكر صيغتي التثنية المرفوعة 
وهي : "المائيتان” والمنصوبة والمخفوضة وهى: ' المائيتين ' ٠‏ 

(0) في جميع السخ يلفظ:"الايات" ٠‏ 

(1(:)5) في الاصل. ل س: 'الياء'» والمئبت من د. 

(5) في د: 'والخفض' . 

(7) في الأصل: "الياء' . 

() فى الاصل» ل» س: 'الماني ٠"‏ وفي د : “المان*؛ وأثبت ما في المقرب حيث النقل منه فراجع 
جل ص١‏ 60). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 
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المقرب(21: فتأمل( هذه الأقسامء فإن وجدت من امثل شيا على خخلاف هذا 
(15/ب) القانون فأصلحه على (هذا الضابيط/ » ٠»‏ فيحصل من لفظ 'أي' وحده :من صيغ 
العموم بحسب )0 هيئاتها وأقسامها نحو خمسين صيغة10), ش 
الصيغة السابغة والأربعون بعد المائة للعموم: متىء إذا استفهمت ((بها)(ة) 
عن زمان مجهول(/, ولا يجوز الاستفهام بهسا عن زمان متعين بالعادة؛ قلا 
يجوز أن تقول: متى تطلع الشمس؟ لأنه منضبط بالعادة (بخلاف قولك: متى 
قم زيد؟ لأنه غيز منضبط بالعادة)90 , 
تقول :: أين زيد4 و فيتن 5020 جميع الأمكنة. ا إاستفهامك بمتى 
الصيغة التاسعة والأربعون: بعد الماثة للعموم: كيف. وهي ايعم290 فيها("» 
الاستفهاء0١١2‏ جميع الأحوال» فما من حالة إلا وقد تعلق(" بها غرضك في 
الاستفهاه0©. ْ 


.,)702١ض انظر المقرب (جداء‎ )١( 

(5) في الاصل» ل؛ س: ' فتحصل ' », والمئبت من ل. 

1) ما بين الحأصرتين ساقط من س . 

(5) ليه أوردها كما أوردها 2 احرد الزكول اجيتروا ادر كر ا 
منهاء فإن فيها تطؤيلا ومللا للقاريء والناظر. ١‏ 

(4) زيادة من د. : (5) انظر ال ة والتذكرة جك صرخوةة) 0 

(9) ما بين الحاصرتين سناقط من د. 0 

(8) في الاصلء» د: ' تعم 

(9) ساقطة من'د. )٠١(‏ في د: 'بالاستفهام ' 

, . في د: ' يتعلق'‎ )١١( 

007 نحو كيف زيد؟ فيغني عن سؤالك له: أصحيح هو أم فزيض؟ إلى غيرها من الاحوال؛ 
لأن كيف تشملها جميعاء راجع شرح المفصل (ج؛ء ص8 2)١١‏ والتسلصرة وإلسذكرة 
(جاء ص4788)» والكتاب لسيبويه (ج4)؛ ص75؟). 


الصيغة الخمسون بعد المائة: كم الاستفهامية» فإنها('2 يعم فيها الاستفهام 
مزاتب الأعداد؛ كما يعم أين المكان20: ومتى الزمان» وكيف الأحوال90©, 
بخلاف "كم" الخبرية»» فإنها تتناول الإخبار عن عدد محصور؛ والمحصور 
لا عموم فيهء كقولك: كم مال أنفقته» وكم عبد أعتقتهء فإن الأموال المنفقة 
والعبيد المعتقة محصورة» وكذلك لو قلت: كم مال أنفقه(*2» بصيغة المستقبل» 
كان محصورا أيضاء فإن غير المحصور يستحيل عليك إنفاقهء وأما» 
الاستفهامية فالسؤال بها شامل لجميع مراتب الاعداد. 

الصيغة الحادية والخمسون بعد المائة: أنَى0©: كقوله تعالى: #نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم 27# فتعم جميع الأحوال مثل 'كيف" , 
ولذلك فسرها العلماء بكيف» قال20 المفسرون: معناهاء ,كيف شئته210. 


: في د: 'فأنه"*‎ )١( 
في الأصل: كما يعم أين المكان والزمان»؛ ومتى الزمان' »بإقحام لفظ 'الزمان'؛ ولا‎ )١( 
. ش يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ 'الزمان'‎ 

(9) راجع الكتاب ليبويه (ج7.» ص9 )١19‏ والتبصرة والتذكرة (جاء ص١751)‏ و شرح 
المفصل (ج4» ص8؟١1).‏ 

(5) يجر ما بعدهاء وهي تشابه "رب" إلا أنها تفيد التكثير ورب تفيد التقليل. 
راجع المصادر السابقة . 

(5) في س » د : ' أنفقته' . 

(3) في ل: 'قاما' . 

(0) في الاصلء ل: "أنّا' . 

(8) سورة البقرق» الآية (1717). 

(9) في ل: ' فقال" . 

)٠١(‏ تفسير 'أنى' بمعنى 'كيف" قال به الفراءء وقال فخر الدين الرازي: معناها 'أين" 
واستشهد بقوله تعالى : إأنى لك هذا قالت هو من عند الله سؤرة آل عمران» الآية (137) - 
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)/30( 


, فيها(00)‎ ١ 


الصيغة الثانية والخمسون بعد المائة: أيَان: كقوله تعالى: #يسألونك عن 
الساعة أيان مرساهاه20: (أي: متى مرساها؟)!"©.وهي29 بمنزلة متئ. تعم ' 
الأزمنة بحكم الاستفهام : 

الصيغة الشالثة: والخمسون بعد المائة: حيث: للعموم في المكان» مثل أين 
بضم الثاء”؛)؛ إذا كانت شرطية نحو: حيث تجلس أجلسء ولا تكون للعمؤم 
إذا كانت خبرية نحو: جلست حيث جلس2 زيد/ » فإنك عممت احكم 
الشرط في - جميع البقاع » ولم تُخبر عن جلوسك في جميع البقاع. 
' الصيغة الرابعةٍ والخمسون بعد امائة: حيثء الشرطية» بشتح الثاء» لغة 


الصيغة الخامسة 5 بعد المائة : حيث الشرطية» بكسبر الثاء» لغة 
فيها0؟ , 


5 ومعناها من أين لك هذاء وعليه فمعنى الآية السابقة عنده: فاتوا حرئكم أين شنتم» وقد 


عمم الطبري فقال: معناها كيف شنتم» ومن حيث شتتم ومن أين شتتمه ومتى شلتم) 

ووافقه في هذا القرطبي وقال: إن 'أنى" أعم من كيف وأين ومتى. 
راجع معاني القرآن للفراء (جاء ص144١).»‏ وتفسير الفخر الرازي(جا» 5 
الطبري(ج؟؛ ص47" وما بعدها)؛ وتفسير القرطبي (جلاء ص95). 1 

.)181/( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من س» د. 

() في ل:*فهي". ٠‏ شْ 

(4) في ل: 'الياء*؛ وهو خخطاء قال ابن يعيش وهي مبنية على الضم ومبهمة وتقع علئ الجهات 
الستة. انظر شرح المفصل (ج4. ص950) .)9١‏ 

(5) إذا كانت يصيغة المأضي؛ أما بصيغة المستقبل نحو: أجلس حيث يجلس زيد فهئ تفيد 
العموم . 

(5) هذه الصيغة بأكملها 'ساقطة من ل. 

(0) راجع الكتاب لسيبويه (ج”» ص147)» ومغني اللييب (ج١ا»‏ ص :)١5١‏ وتاج العروس» 
مادة "حوث". 


الصيغة السادسة والخمسون بعد الماثة: حوث الشرطية(!2»..بضم الغاءء 
والواوء لغة فيها9). 1 


الصيغة السابعة والخمسون بعد المائة: حوث الشرطية» بفتح الثاء» والواو 
لغة فيها9 © . ش 


الصيغة الثامنة والمخمسون بعد المائة : حوث الشرطية» بكسر الثاع» والواو 
لغة فيها!؟»؛ (ففيها ست لغات)2©0. 


الصيغة التاسعة والخنمسون بعد المائة: إذا الشرطية(7»: ظرف للحال من 
غير ]200 شرط. 


الصيخة الستون بعد المائة للعموم: متى ماء بزيادة 'ما' عليهاء فإنها تقري 
عمومهاء وهي مع "ما' أقوى في المعنى. منها وحدهاء تقول: متى0» ما 
جئتني أكرمتك» فيكون ذلك أبلغ في التأكيد والعموم من قولك: متى جئتني 


(1) ساقطة من د. 

(؟) وهي لنة طئْ»؛ وأسند الزبيدي إلى اللحياني قوله: إن حوث أصل حيث. 
راجع: تاج العروس» مادة 'حوث"؛ والككتاب لسيبويه (جااء ص5575)). وشضرح 
المفصل (ج؟؛ ص0 5). 

'() انظر نفس المصادر. ومغني اللبيب (ج١ء‏ ص .)١1١‏ 

(؛) راجع نفس المصادر. 

(5) ساقطة من دء هذه الصيغ في 'حيث'و'حوث' بالضم والفتح والكسر لم يختلف فيها 
المؤدى ولا المعننى حتى يتعدد العموم فيها. : 
(7) مثل :آتيك إذا احمر البسر وفي هذا ما يدل على أنها من أدوات الشرط» أما ابن يعيش فإنه 

يرى أن 'إذا' اسم من أسماء الزمان» وهى تفيد المتقبل؛ ويها معنى الشرط؛ لذا بنيت 
لبناء أدواته: وقد اشترط الصيمري في المجازاة بإذا أن تكون مقرونة 'بما' واستشهد بقول 
الفرزدق: ش 
فقام أبو ليلى إليه ابن ظالم وكان إذا ما يسلل السيف يضرب. 
انظر: شرح المفصل (ج4) ص 45+ 41) والتبصرة والتذكرة (ج١ا»‏ صه 24١‏ 105). 
(7) زيادة من د. 
(8) ساقطة من الاصل» ل. 
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أكرمتك(237 كذلك نص عليه0) الزمخشزي27 في جصسيع هذه الادوات 
الشرطية!؟) . 

الصيغة الحادية والستون بعد المائة للعموم : أينما(2), وهي بلغ م من قولك 
"أين 'إذا جعلت شرطًا. 

الصيغة الثانية والستون بعد المائة للعموم: كيفماء وهي بلغ من كيف 00 
3 بغير: 'ما". 

الصيغة الثالثة ع بعد المائة للعموم: حيثما0©؛ وهي. أبلغ من حيث 
وحدهاء إذا جعلت شرطاء ومن خصائص حيث أنها لا تضاف إلا إلى 
جملةء إلا ما روي:فى قوله: 

ْ 1 أما ترى حيث سهيل طالع(0 , 


(1) في الاصلء ل: 'فيكون ذلك أبلغ في التأكيد والعموم من قولك متى ما جسنتني ال 
بإقحام لفظ 'ما ".ولا يخفى أن صواب المعنى يقنضي حذف ا 

(1) في د: ' عليها' . 

(؟) وهو أبو القاسم مخموذ بن عمر الزمخشري» وق تقلعت 'ترجمتة ‏ انظر صن ٠3‏ 7 

(:) انظر اللفصلء ص777. 

(0) نحو قوله تعالى: #أيئما تكونوا يدرككم الموت» سورة النساءء الآية (98)غ قال ابن يعيش 
إن دخول *ما' على أين يزيدها إيهاما وازدادبت المجازاة بها حلناء انظر شرح 
المفصل (ج:ة؛. ص" .)٠١‏ 

() بل 'كيف ' أبلغ من 'كيفما'., لإن القرأن وردت آياته ب "كيف' مجردة.عن اء قال 
تعالى #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» سورة البقرق, الآية (18). 00 
راجع: الكتاب لسيبويه (ج4؛ ص177): وشرح المفصل (ج4؛: ص :)١١١١ 01١:‏ 
والتبصرة والتذكرة (جاء ص158): ومغني اللبيب (جاء؛ 11114 وهمع الهوامع 
(جاء ص8١5).‏ , 

(0) ذكر سيبويه: أن "حيث" لا تفيد الجزاء إلا إذا ضمت إليها "ما" . انظر الكتاب لسيبويه 
(ج ”7 ص 86ة). 1 : 

(8) فقد أضيف لفظ "حيث* إلى مغردء وهو شاذء والمصراع الثاني هو: نجما يضيء في 
السحاب لاممّاء وها البيت لم أقف على قائله. وقد استشهد به ابن عقيل في شرح الالفية 
(جاء'ص01) وأبن هشام في مغني اللبيب (جاء ص )١4!‏ وسهيل: اسم لنجم. 
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وقال الآخر: 
حيث لي العنمائه7١)‏ 
الصيغة الرابعة والستون بعد المائة للعموم: إذا ماء الشرطيةء وهي أبلغ من 
إذا وحدهاء قال الشاعر: 1 
إذا ما أتيت بني مالك فلم على أيهم أفضل(7) 

الصيغة الخامسة والستون بعد المائة للعموم: قبلك» بنصب اللام» ظرف 
زمان نحو قولك: جئت قبلك» فيتناول ذلك جميع الأزمئة الكائنة قبلك297 , 

الصيغة السادسة والستون بعد المائة للعموم: قبل7؟2؛ بضم اللام» إذا قطع 
عن الإضافة. 

الصيغة/ السابعة والستون بعد المائة للعموم: بعدك. بنصب الدال؛ نحو 
قولك: زيد يقدم بعدكء فيتناول ذلك جميع الأزمنة الكائنة بعدك في أنها قد 
جعلت ظرقًا لقذومه. 

الصيغة الثامنة والستون بعد المائة للعموم: بعد2*2: بضم الدالء» إذا قطع 
)١( :‏ والبيت بتمامة: ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم . 

وفي شرح المفصل 'حيث.الحبا*. وقائله: عملس بن عقيل. راجم: خزانة الأدب (ج5؟» 

ص57١):‏ ومغني اللببيب (ج١اء‏ ص١11١)؛‏ وهو من شواهد شرح المفصل (ج1» 


ص95)) وهمع الهوامع (جكداء ص؟١1).‏ 
(1) وهو للشاعر: غسان بن وائل؛» وقد تقدم . 


() انظر: شرح المفصل (ج؛. ص85): وشرح الكافية في النحو (ص١١١,5١٠)2‏ وشرح 


ابن عقيل على الألفية (ج؟؛ ص١7).‏ 

(4) أوضح الزمخشري وابن يعيش وغيرهما أن "قبل' من الظروف التي توصف بالغايات» أي 
انتهاؤها بما تضاف إليه. إذ أن من حقها أن تكون مضافةء أما في حالة قطعها عن الإضافة» 
فإنه يراد معنئ الإضافة دون لفظهاء .قال تعالى : #لله الأمر من قبل ومن بعد سورة الروم» 
الآية (4): أي: عن قبل كل شيء ومن بعد كل شيء٠.‏ 
راجع المفصل مع شرحه لابن يعسيش (ج4؛ ص08 وما بعدها): وشرح ابن عقيل على 
الألفية (ج7؟. ص714). 

(4) ويجرى فيها ما يجرى في "قبل" راجع المصادر السابقة. 


41/ 


(16/ب) 


عن الإضافةء قال الله تعالى : #لله الأمر من قبل: ومن بعد1(4) يسم 
الذال)99؟ . 

الصيغة التاسعة والستون بعد المائة للعموم: فوقك؛ بنصب القاف0©, 
كقولنا9»: السماء فوقك. فيكون ذلك عاما لجميع الأحياز الكائنة.في نجهة 
العلو. 5 9 00 
© الصيغة السبعون بعد المائة للعموم: فوقء بضم القاف. إذا قطعت, عن 
الإضافة2 , : - 

الصيغة الحادية والسبعون بعد المائة: تحتك. بنصب التاء» نحو: الارض 
تحتك. فيشمل ذلك جميع الأحياز الكائنة تحتك. إلى غير النهاية. ‏ ' 

الصيغة الثانية والسبعون بعد المائة للعموم: تحت». بضم التاء» إذا ا 
الإضافة. 

الصيغة الثالثة والسبعون بعد المائة للعموم:. أمامك» عست امم يعو : 
قولنا: زيد أمامك, فيعم ذلك جميع الجهات الكائنة أمامك . ش 

الصيغة الرابعة والسبعون بعد المائة للعموم: أمام» بضب() ل إذا 3 
عن الإضافة. 

الصيغة الخافسة والسبعون بعد المائة: قدامك» بنصب ف تحو: اليه 
قدامك. فيتناول ذلك جميع الأحياز الكائئة بين يديك . 


35 سورة الرومء الآية‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من سء ذ. 

(6) في الأصلء اس :.'فؤق' ش 00 (4) في د؛“كقولك". 

(0) تسب اين تتطود إلى قله كر يا 'فوق ' :من جعله صفة كنان سبيله النصب كقولك: :عبد 
الله فوق زيد؛ لأنه صفة» فإن صيرته اسمًا رفعته فقلت: : فوق رأسه.: هذأ نص كلامهء غير 
أني لم أجد من أفرد مثالا بلفظ 'فوق' وبنائها على على الضم دون أن تكون مغافة ولا أن 
نقول: جئته من فوقء انظر: لسان العرب» مادة 'فوق"2 ومادة ' تحت" .,,. 

. في الأصل» ل س: ' بفتح'‎ )١( 
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الصيغة السادسة والبعون بعد المائة للعموم: قذامء بضم الميمء إذا 
قطعت(01) عن الإضافة9؟© . 


الصيغة السابعة والسبعون بعد المائة: وراءك2.©0 بنصب الهمزة» نحو: 
الأسد وراءك» فيتناول ذلك جميع الأحيار) الكائئة وراءك© . 


الصيغة الثامنة والسبعون بعد المائة للعموم2: وراءء بضم الهمزة» إذا قطع 
عن الإضافة» وفي الحديث عن إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة: 
«خليل وراء ورأء0) وروي بالضم والفتح. ْ 
الصيغة التاسعة والسبعون بعد المائة للعموم: خلفك؛ بنصب الفاء» نحو: 
البحر خلفك. 

الصيغة الثمانون بعد المائة للعموم: خلف؛. بضم الفاءء إذا قطع عن 
الإضافة. 


. في الأصل؛ ل » س: ' قطع'‎ )١( 
(؟) ومنه ما استشهد به الاشموني وخالد بن عبد الله الأزهري:‎ 
لعن الإله تعلة بن مسافر لعنا يشن عليه من قدام.‎ 
والأصل: .من: قدامه؛ فبني على الضم لما حذف المضاف إليه ونوي معناهء قال العيني: هذا‎ 
البيت لرجل من تميم؛ انظر: شرح الأشموني على الالفية بحاشية الصبان وبهامشه شرح‎ 
.)6١ص الشواهد للعيني(ج": ص318). وشرح التصريح على التوضيح على الالفية(ج؟؛‎ 

(7) في الاصل» س: "وراء" . 

(4) في ل: 'الازمنة' وهو سهو من الناسخ . 

(5) قال ابن الأعرابي: 'إن وراء تأني بمعنى خلف» ونأتي بمعنى قدام»ء وإلى المعنى الثاني يشير 
قوله تعالى:#من ورائهم جهم» سورة الجائية. الآية »)٠١(‏ أي: بين أيديهم» وقوله 
تعالى : #وكان وراءهم ملك4 سورة الكهف» الآية (075) أي أمامهم . ْ 

. راجع تفسير القرطبي (ج١١:‏ ص74: ج5١:‏ ص199)» ولسان العرب؛ مادة "ورا" . 

(5) ساقطة من د. 

0) بل الذي وردفي هذا الحديث النصب كما يأتي في نص الحديث؛ وهذا الحديث أورده 
القرافي بمعناه وهو حديث طويل من رواية أبي هينر وحذيفة قالا: قال رسول الله 
يلِ: #يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم - 


لح 


و الصيغة الحاديية والثمانون بعد المائة للعمسوم / أسفل منكء» - 
اللا 60 : 
3 


الصيغة الثانية والثمانون بعد المائة للعموم: أسفل» بضم اللام» إذا قطع عن 
الإضافة . 


الصيغة الثالثة والثمانون بعد المائة: دونك» يصته الترن. 


الصيغة الرابعة والثمانون بعد المائة للعموم: 'دون7؟ 3 ) بضم .النون» 50 
عن الإضافة. 


الصيغة الخامسة والثمانون بعد الماثئة للعموم: عليه»اغي: اقولنا: نت 00 
من عليه» أي: : فوقه. قال الشاعر: 


غْدت من عليه بعد ما َم ظمؤهافة» تصللة» وعن قيض بزيزاء 0 


فيقولون: يا أبانا امستفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» 
لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم لست بصاحب 
ذلك إنما كنت خليلاً:من وراء وراءء اعمدوا إلى موسى يََلِيدِ الذي كلمه الله تكليما. ..» 
الحديث. ' 
أخزجه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء قال النووي نقلا 
عن صاحب التخرير: 'إثما كرر وراء ورا لكون نبيمنا يَكلِْهْ حصل له السماع بغير واسطة» ! 
وحصل له الرؤية: فقال إبراهيم يلل أنا وراء موسى الذي هو وراء محمد صلى الله' عليهم ؛ 
أجمعين » شرح النووي على صحيح مسلم (جا. ص 174). 

0 ( ومنه قوله تعالى: «إذ إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم» سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 
وقال سبحانه : إوالركبٍ أسفل منكم» سورة الأنفال» الآية (55). ا‎ 

(1) قال السيوطي : “هي من أخوات قبل وبعدء ين ل 
مكان مبني على الضمء همع الهوامع (جاء ص517). ش 

(7) في الاصل: 'حيث' .وفي ل: “جيث ' » وساقطة من دء والمثبت من س 

(5) في الاصل؛ س: ضمؤهاء والمثبت من د. 

(6) فى الاصل » س: يضل » والمثبت من د. : 

(1) هذا البيت ساقط من ل وقائله هو: مزاحم :بن الحارث العقيلي» أورده سيبويه ضمن شواهده' 
في الكتاب (ج؛؛ صنْ١77)»‏ وابن يعيش في شرح المفصل (جهء ص8)؛ 'والأنصاري: 
عيذ بن أوس بن ثابت» أبو يزيد في النوادر في اللغة» ص57١))2‏ ولسان العرب» 'مادة 
'علا". 

14 


أي : من فوقه. 1 

الصيغة السادسة والثمانون (بعد المائة)(١؟:عل»‏ بضم اللامء إذا قطعت عن 
الإضافة. تقول: (جئت من عل)92©. 
وهذه الظروف كلها إنما تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة» ونوي فيهن7© 
المضاف إليه؛ فإن لم ينو أعريت ونصبت» وجرى عليها غمل العوامل كقول 
الشاعر: : 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات7©) , 

الصيغة السابعة والثمانون بعد المائة للعموم: عاليك». بنصب الياء2), 
بمعنى فوقك.وهي في معنى «عل21(6 بغير ألف, قال الله تعالى: #عاليهم ثياب 
شتدس خضر 90 , 

الصيغة الثامنة والثمانون بعد المائة للعموم: معال: كقولك» جئت من 
معال؛ كما تقول: جنت من عل0). 
< الصيغة التاسعة والثمانون بعد الماثة: علا20» بالقصرء لغة في على(0©. 


)١(‏ ساقطة من ل. 

)١(‏ في الاصل: 'حيث من عليه ' ء وفي ل: 'حيث نقول من عليه" » و المثبت من سء د. 

() فى س: ' فيها" . 

فق قال البغدادي هو ليزيد بن الصعق» وقد ورد 'بالماء الحميم" كما في الخزانة» وقيل: قائله 
هو عبد الله بن يعرب بن معاوية» انظر شرح المفصل(ج4. ص88)» وخزانة الادب (جاء 
ص456). 

(5) لا معنى لتصب الياءء إذ الآية قرئت بالوجهين *عاليهمء وعاليهم'"؛ راجع النشر في 
القراءات العشر لابن الجزري (ج7. ص95؟). 

(7) ورد هذا اللفظ في جميع النسخ “على' وهو خطأ. 

(0) سورة الإنان» الآية (11). 

(4) في الاصل» س: 'على' . (9) في د: 'علا" . 

. هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعلها 'عل'‎ )٠١( 


لضف 


(حدرب) 


الضيغة التسعون بعد المائة للعموم: علو بالواو: بمعنى فوق» تقول + 
العرب: جئت من علوء وعلو(١»؛‏ وعلوء حكاها كلها الزمخشري”) 

الصيغة الحادية والتسعون بعد المائة للعموم:إذ20: إذا اتصل بهسا! 
ماءفإنها(؟» لا تكون للشرط20 إلا إذا اتصل بها ما20: بخلاف "'إذا"» تكون 
شرطًا بغير ماء قال العباس بن مرداس: 

إِذْ ما دخلت على الرسول فقَُلْ له حمًا عليك إذا اطْمَآن المجلسن© 
فدخلت الفاء جوابًا للشرط . ١‏ 

الصيغة الثانية والتسعون بعد المائة/ للعموم: عندك0): نحو قولك: غند أ 
زيد مال؛ فيتناول!؟» جميع جهات الدنيال: © ما قرب منها وما بعد فلو كان : 
بالمغرب وماله بالمشرق قالت العرب: عند زيد0١2‏ مال» ومن خصائصها أنها لا.. 


تدخل(١2‏ عليها من خروف الجر10) إلا "من"ء تقول: جت. من عندهء ولا 


: ساقطة من د.‎ )١( 
+011: » انظر المفصل‎ )0( 
(؟) في الاصل» لء س: "'إذا*» والمثبت من د.‎ 
. في الأصل؛ ل ل: "قاتها"‎ )4( 
. في الأصل: ' للشر'‎ )5( 
11 انظر: التبصرة والتذكرة (جداء ص8 ١5)؛ وشرح الكافية في النحو (ج5»‎ )5( 
: .ص؟95),.‎ » ١ ومغنى اللبِيب (ج‎ 
7604.0 [ف4 5 شواهد سيبويه في الكتاب (ج؟. ص01)» والتبصرة والتذكرة (جاء ص8‎ 
وشرح المفصل (ج4»: ص80). 6 ش‎ 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المنوابه 'عند" . 

(9) في الاصل» س: ' فتناول' . 

(١٠)ليس‏ كذلك. إذ لا يتبادر الأعلى والأسفل من الجسهات. . "عند" إذا أضيفت قطنت 
العموم فاصبحت للتقييد تارة» وللاختصاص أخرى. 

: ساتطة من ل.‎ )١١( 

(10) في ل» د: 'يدخل". 

(1) ساقطة من ل. 


يفف 


تقول: دخلت إلى عنده32" , 

الصيغة الثالئة والتسعون بعد المائة للعموم: لدى2©7» على رأي جماعة من 
النحاة» وأما الزمخشري وجماعة معه التزموا الفرق بينها وبين "عند" .* 
وقالوا: تقول عندي كذاء لما كان فى ملكك. حضرك أو غاب عنك» ولدي 
كذاء لما لا يتجاوز 400 رعلن هذا لا تكون للعمومء قال الله 
تعالى : #وألفيا سيدها لدا الباب74؟) أي عند الباب» وفيها ثمان لغات: 
لدال». ولدن2©7: ولد بحذف النون» ولدن بكسر النونء ولدن بالكسر أيضا 
لالتقاء الساكنين: ولد بتسكين الدال وفتح اللام» ولد بضم اللام29» قال الله 
تعالى : #آثيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمًا224؛ وهذه الآية استدل 
بها بعض الفضلاء على الفرق بين عند ولدن» ولذلك فرق بين الرحمة والعلم» 
فذكر العلم مع لدن؛ لأنه أفضل» فذكر با يدل على القرب والرحمة 
والإحسان من حيث الجملة فذكر مع عندء وهو جواب حسن لمن يسأل عن 
الفرق في الآية. 

الصيغة الرابعة والتسعون بعد المائة للعموم: يمينك.. إذا استعملت ظرقًا 


)١(‏ راجع: التبصرة والتسذكرة (ج١اء‏ ص8١5):‏ وشرح المفصل (ج4» ص ))٠١١‏ وشمع 
الهوامع (جاء ص8١5).,‏ ومغني اللبيب (جاك صلاكك 114), 

(؟) في الاصل: “لذا'» وفي ل» د: *لدا' والثبت من س. 

(*) انظر المفصل:(ص175) . (4) سورة يوسفء الآية (018. / 

(6) هكذا ورد في جميع النسخ: والصواب 'لدى' المصدر السابق. 

)١(‏ في الاصل: 'لدن'. والصواب المثبت. 

)١(‏ هكذا وردت الصيغ سبعًا في جميع النسخ» وثامنها كما ذكرها الزمخشري هي : 'لدن"؛ أما 
ابن مالك فإنه قد جعلها تسعة بإضافة: 'لت' وقد نسب السيوطي هذه الصيغة: "لت" إلى 
أبي حيانء انظر المساعد على تسهيل الفوائد (جاء ص075): والمفصل» (ص19775)؛ 
وهمع الهوامع (جداء صن5١1)؛‏ وحاشية العليمي على شرح التصريح على التوضيح 
(جكء ص17). : ْ 

() سورة الكهفء الآية (4)16 قال أبو حيان: قرأ أبو زيد عن أبي عمرو (من لدنا) بتخفيف 
النون» وهي لغة في لدن التي هي الأصل ؛ انظر البحر المحيط لأبي حيان (جتء صن197١).‏ 


رفت 
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نحو قولك: 00 يمينك217» فإنه يشمل جميع الجمهات الكائثة في جهة ' 
اليمين . : ا 1ْ 
الصيغة الخامسة والتسعون بعد المائة للعموم: يسارك» إذا استعمل ظرقًا 
نحو قولك: سرت يسارك أي في تلك الجهات. د 
الصيغة السادسة والتسعون بعد المائة: يمنة» في قولك: سرت بيمنة عنه. 


الصيغة السابعة ة والتسسعون بعد الماثة للعموم: يرةء في فولك: سرت 
يسرة منه . 

الصيغة الشامنة والتسعون بعد المائة للعموم: صباحًا 3232 6٠في‏ 
قولك: صباحا ومساء أي (في)(2 كل صباح ومساءء فإن العرب تستعمل. هذا 
إلعطف للعموم. 00007 

الصيغة التاسعة والتسعون بعد الماثة للعموم:/ يومًا ويومّاء. في قولك: 
لقيته يومًا و يومّاء أي كل يوم. (قال الزمخشري وغيره: إن العرب تستعمل, 
هذا العطف للعموم)9), هكذا كما يقولون: شغر بغر*2 . أي منتشرين» 
ووقعوا في حيص بيصء أي في فتنة تموج بأهلهاء فيضعصون هذه العطوفات 
(مواضع غيرهاء كذلك وضعوا هذه العطوفات)20 ة في الظروف للعموم0©.. 


)١(‏ في الاصلء ل: 'يمينا' 


(7) هذا ما 0000 فقد ذكره بالواو عطفا لمساء على صباح» وري اسن وين 
مالك ويوافقهما ابن غقيل عدم العطف ' صباح مساء' بالبناء على الفتح» وسيب بنائهما هو 
حذف الواوء لتضمنها لهء» وهذا هو الصواب؛ لان الظرفية إنما تكسب بالتركيب دون العطفت 
فيصيران كخمة عشرء فقد صار صباح مساء بتركيبهما اسما واحداء وهى ينيد اتصال 
الصباح بالمساء . 
انظر: المفصل وشرحه لابن يعيش (ج4ء. ص8١١)2‏ والساعد في تسيل افوا جنا 
ص5 2145 6 وجمع الهوامع 0-0 ص195١),‏ 

(7) زيادة من د. 0 . (5)مابين الحاصرتين ساقط هن ل. 

(5) في الاصل: رويط وفي ل: ' شعربعر' ؛ وفي د: 'شعر بفر' ؛ والممثبت' من س 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(0) راجع شرح اللفصل '(ج4.؛ ص188١)؛‏ وشرح الكافية في النحو (ج5.: ض١51)؛‏ وهمع 
الهوامع (جاء ص15 /191). 1 
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الصيغة المكملة للمائتين للعموم: أبدا(2»: كقوله تعالى: #خالدين فيها 
أبدا204 «أي200 دائمّاء فهي لفظ يشمل جميع الأزمنة المستقبلة . 


الصيغة الحادية بعد المائتين: دائمًا ومستمرً (ونحو ذلك)7/). فإنه يدل على 
استيعاب الأزمنة . 


الصيغة الثانية بعد المائتين للعموم: سرمدا(”2. في قولك: نعيم أهل الجحنة 
سرمداء أي في جميع الأزمنة فالجهات27 (الست)7" وما في معناها للعموم» 
وكذلك الدال على جملة الماضي أو المستقبل مما تقدم. 

الصيغة الثالثة بعد المائتين: لفظ 'من' التي هي حرف جر مع م( تركب 
معه من النكرات كقولك :7 ما جاءني من رجلء فإنها تفيد العموم» ولو 
قال: ما جاءني رجل» لم يفد العموه(:2, قاله الزمخشري والجرجاني في 


5 ا (1) 
شرح الإيضاح'!'2. 


)١(‏ و الأبد هو الدائم» ويطلق على القديم الأزلي» انظر القاموس المحيط؛ مادة "أبد' وقال 
الجر جاني : هو استمرار الوجود في أزمنة مقدبرة غير متناهية في جانب المت قبل» التعريفات 

ص(00. 

(؟) سورة النساءء الآية (/81). (7") زيادة من د. 

(4) في س: 'أو نحو ذلك* » وهي ساقطة من د. 

(0) وهو الدائم» وتطلق العرب السرمد على الطويل من الليالي . 
راجع القاموس المحيط» مادة 'سرمد" . 

(7) في الأصل: 'والجهات' . 

(9) تكملة من ل. 

(8) ساقطة من ل. 

(9) في الأصلء ل: 'كقولنا' . | , : 

)٠١(‏ العموم يكون بالتكرة في سياق النفي: أما تركيب “من* معها فتفيدها تأكيدا للعموم» 
والعموم حاصل بدونها. 

)١١(‏ انظر: الكشاف (ج؟؛ ص4).؛ والمقتصد شرح الإيضاح (جاء ص86). 


1: 


وكذلك التكرات الخاصة نحو قوله تعالى :#مالكم من إله غيرء22, لسو 
حذفت "من" لم يحصل العموم». وكذلك قوله تغالى: وما تأتيهم من آية من! 
آيات ربهم (إلا كانواأعنها معرضين)2074؛ إنما يحصل العموم ببببب "من" 12 
فلو حذفت 'من' لم يحصل العمومء قالوا: 'من' قد تكون مؤكدة للعموم ' 
وقد تكون مقيدة لو فالمؤكدة نحو قولك: ما جاءني من أحدء والمقيدة, 
للعموم: ما جاءني من رجل» فصارت "من 0 
التعريف فيما يدخل غليه9©. ش د 
الصيغة الزابعة بعد الماثتين: أحاو؟», في قولك. دخل في 'المديئةا 
أحادً(*», أي7) واحذ(") واحداء بحيث لم يبق منهم واحد(» إلا وقد اتصف 
ان والانفراد» .فهو قائم تكرير اللفظ. مرارً كثيرة حنى 
الضة الخامسة بعد المائتين: مثنى» في قولك: دخل القوم مثنى », أي اثنين 
اثنين إلى آخرهم!: ١‏ زْ 


(1) سورة الاعراف» الآية (7)97 

(1) سورة الانعام» الآية (5)» وما بين الحاصرتين لا يوجد في الاصل» .ل 

(9) انظر: المفصل وشرجه(جه. ص ١٠ء‏ وما بعدها ص :)١7/‏ وشرح الكافية في الحو 
(جث,. ص2758). 

(4) ساقطة من ل. 

(0) هكذا وردت :في الأصلءل» سء وهو بحظاء والصواب: : أحاد دون تنوين» لأنه غير, 
تيف إة عرسم درل بي الأنلاروالعض ختما و في د: '"آحاد" زهو خطا أيضاء: 
والصواب: يضم الهمزة» لان آحاد جمع ليوم الأحدء انظر الصحاح؛ مادة "أحد'»» ' ولسان 
العرب» مادة "أحد”* 

(1) لا توجد في الاصل . 07 في الأصل» ل: "وؤاخدا"» والمثبت من سء د. ' 

(4) في س: ' واحدا 6 وهوخخظ.- م 

(9) انظر: التبصرة والتذكرة (ج27 ص6850, (0)07 وشرح الكافية في التحؤ (جء م ص :2:4 
وما يعدها). 

)0 ٠)إفادة‏ العموم في مثتى وأحاد قبلها وبيقية الصيغ حتى. عشار غير متصزر حيث يوصف 
ليشن الباعل نثلا يوصف الأحاد واننى إلى اعرم وب متام حتى آخسرهم بهذا - 


1.35 


الصيغة السادسة بعد المائتين/ للعموم: ثلاث؛» إذا قلت:قدم القوم ثلاثا» 
أي ثلاثة ثلاثة(21 إلى آخرهم . 

الصيغة السابعة بعد الماثتين للعموم: رباعء قال الله تعالى: #الحمد لله 
فاطر السماوات والأرض ججاعل اللائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع»0©, أي فريق منهم له أربعة أجنحة» كل واحد منهمء إلى آخرهم » 
فكذلك معنى. مثنى وثلاث. 

الصيغة الشامنة بعد المائتين للعمسوم: خماس. في قولك: قدم القوم 
أخماس» أي خمسة خمسة إلى آخرهم. 

الصيغة التاسعة بعد الماثتين: سداس» في قولك: قدم القوم سداس . 

الصيغة العاشرة بعد الماثتين: سباع مثل ما تقدم. 

الصيغة الحادية عشر بعد الاثتين: ثمانء مثل ما تقدم. 

الصيغة الثانية عشر بعد الماثتين للعموم: تساع» مثل ما تقدم. 

الصيغة الثالئة عشر بعد المائتين للعموم: عشارء كما تقدم. 
فهذه قاعدة العرب من أحاد إلى عشار؛ موضوعة للتكرار فيما يذكر إلى غير 
النهاية9 . : 

الصيغة الرابعة عشر بعد الماثتين للعموم: قاطبة0؟». في قولك: جاء القوم 
قاطبة؛ بمعنى: كلهمء ولا تأتي العرب بها إلا تبمًا للكلام» منصوبة على 


الوصف لا يتصور العموم.و قد اشترط القرافي فيه عدم التناهي . 


.)1( في ل: "ثلثه'» وهو نخطأ. (؟) سورة فاطرء الآية‎ )١(' 
(؟) هذا يتناقض مع ما قاله في أحاد ومثنى حيث قال هناك: حتى ينقضي آخرهم وهنا قال إلى‎ 
. غير النهاية‎ 


0( ومعناها الجمعء قال ابن منظور: قطب الشيء يقطبه قطبا: جمعه؛ وقال الجوهري: وتقول: 
جاء القوم قاطبة. أي جميعاء وهو اسم يدل على العموم؛ و" قاطبة' منصوب على الخال 


كما قال الفيروزأبادي؛ ونسب الزبيدي إلى سيبويه أنه قال: لايستعمل إلا حالاء أي أن نصبه - 


0كرب) 


الجالء فلا تقول: 0 قاطبة الناس» على أنه فاعل في صدر الكلام . 
كافة أي جميعه(2, 
الصيغة السادسة غشر بعد المائتين للعموم: قط("؛ في قولك: ما فبعلته 
قط( أي في27 جميع الزمان الماضيء مأخوذ من قططت القلم» أي قطغتهء 
والزمان الماضي كله قد انقطع ومضى. ش 
الضيغة السابعة غشر:بعد المائتين للعموم: عوضر © فى قولك: لا أفعله» 


-0< لاياتي إلا على الحالية: ثم قال: 'وهو الذي جزم به أئمة العربية' . 
انظر الصحاح؛ مادة, ' قطب", والقاموس المحيطء مادة '“قطب"؛ وتاج العروس ‏ مادة 
'قطب'. والكتاب ليبويه (ج١اء»‏ ص70/5). 

)١(‏ ومنه قوله تعالى: #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمرن» 
سورة سبأء الآية (184). 

(؟) قال الجوهري: مغناها الزمان» وقال الزمخشري؟ هي للزمان الماضيء 'وهي تفي القطع عامة 
وقال الخليل: القط فصل الشيء عرضاء وأصلها قطط. فسكن الحرف الثانيء وأدغم فيماا 
بعده. وجعل. الثاني متحركاء فصارت الكلمة قط . 1 

. انظر المحاحء مادة ؟قطط ". ولسان العرن. مادة ' قطط'*'» واللفصل وشرحه لابن يعيش, 
(جةء صلا )٠١8 21١‏ 

() في سءد: *ما فعلته قط أي في الزمان جميعه أي في جميع الزمان الماضي '. بإقحام جملة: 
أي في الزمان جميعه؛ ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذفها. 0 

(4) ساقطة من سن د. 700017 

(9) بفتح العين» وسكون الواوء وفتح الضاد وضمههء ومعئاه: الأبدء قال الجوهري: هو للمستقبل: 
من الزمان» كما أن قط للزمان الماضي» قال الزمخشري ولا يستعملان إلا في موضوع النفي . 
راجع الصسخاح؛ مادة *“عوض"» ولسان العرب مادة *عوض"» ومغني اللبيب إلجداء 
ص .)1١١‏ والمفصل مع شرحه (جفءص 0٠١‏ مالم ولفظ 'عوض"' في الأصل: 


18 


عو ض(1) العائضي'"' ودهر الداهرين. أي لا أفعله في جميع الزمان المستقبل» 
فغوض(” وقط من أسماء الزمان». قال الشاعر2؛): 

لعمري لقد لاحت”*) عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع0© حرق 

تشبالمغرورين يصطليانها وبات على النار الندي والمحلق 

/ رضيعي لبان ثدي أم تحالفا20 بأسحم داج عوض” لا نتفرق 
أي أقسما بالزمان على عدم الفرقة. | 

الصيغة الثامنة عشر بعد الماثتين للعموم: لن»فيعم نفيها جميع 
الزمان0. وله تعالى : #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار . . . 04) الآيةء 
أي لن تفعلوا أبدا. 

الصيغة التاسعة عشر بعد اللماثتين: لا(2'0, كقوله تعالى: #لا يموت فيها 
ولا يحى4(١١)‏ فيعم جميع الأزمنة المستقبلة. ش 

الصيغة العشرون بعد المائتين للعموم: 271904: تستغرق النفي في جميع 


4ك 


)١(‏ في الاصل : “"غوص ' + وهو تصحيف. 

. في الاصل: ' الغائصين"‎ )١( 

() في الاصل : ' فغخوص' . 

(4) وهو الأعشى: ميمون بن قيس. ققد مدح المحلق بن خنئم بن شداد بن ربيعة بقصيدة فرفع 

ش من شأنه. وهذه الأبيات من شواهد الجوهري في الصحاح مادة 'عوض". وابن منظور في 
لسان العرب. مادة 'عوض"ء وابن يعيش في شرح المفصل (ج1. ص8 ١23؛‏ وراجع.ديوان 
الأعشى (ص .)١1١١‏ 

(5) في جميع النسخ "أسرت'؛ والمثبت من ديوان الأعشى (ص .)١7١‏ 

(7) في الاصلء لء س : "بالبقاع ٠"‏ وفي د: 'باليفاع "» والمثبت من ديوان الاعشى (ص170). 

(0) في الاصل : ' غوص" . 

' (4) ليس كذلك بل 'إن* لن تنفي جميع الزمان المستقبل» ولا تنفي مطلق الزمان. 

(4) سورة البقرةء الآية (84؟), ١‏ 

.9/4( ساقطة من ل. (11) صورة طهء الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ قال التحاة: إن 'لما' أصلها 'لم' زيدت عليها 'ما' فصارت 'لما" وهي من أدوات الجزم- 


اخحف 


أزمنة الماضي » كت 'لم* قالوا: ب الي القعلا لو لامي يسيك 
الحملة؛ فإذا قلت: لم يقم زيد» النفي مستمر إلى زمان الخطاب» وهو جواب 
3 قال: قد قام زيدء: وإذا قلت من قال لك: قد قام زيد أمس » لم يقم؛ أي 
أمس » من غير تعرض لاستمرار النفي. 

الصيغة الحادية والعنشر ون بعد الماتتين للعموم : لم60 (فهي)2©0 لعموم 
النفيى كما تقدم» ومن أقناعدة الْعرت أنها إذا زادت في اللفظ زادت في الي 
فلذلك فرقت بين"لم” وألما" . ٍ 


الصيغة الثانية والعبشرون بعد المائتين للعموم: النهي » فإنه موضوع7 
للتكرار”*2»: فيعم الأزمنة المستقبلة بدلالة تضمنية لا مطابقية» فإنها؟) موضوعة ؛ 
للترك بوصف التكرارء فالتكرار جزء مسماهاء فيدل عليه تضمنّاء بخلاف ما' 
نقدم من صيغ العموم,ء :فإنها تدل على العموم مطابقة. ش : 

الصيغة الثالشة: والتسكترونة يمد المائتين للعموم: الأمرء إذا قلنا: 


والنفي؛ وتفيد الاستغزاق؛ وهي إنما تنفي الفعل المضارع المثبت المسسوق ب" قد" وتنقله 7 
معنى المضي نحو: قد قام زيد.» فتقول للا قم زيد. 1 ْ 
راجع التبصرة و التذكرة (ج١2»‏ ص08 ))1١‏ وشرح المفصل (جلاء صة 2)1١‏ وشترح 
المفصل (جلاء ص ١1)؛‏ ومعاني الحروف للرمانى؛ (ص77١)4:‏ ومغنى اللبيب (ج2١»‏ 
صخ ل 0909 1 ١‏ ْ 0 
)١(‏ ساقطة من د. 
(0) وهئ 'لما* وقد دخجلت عليها الهمزة» فيقال: ألما يقم . 
انظر معاني الحروف للرمانيء (ص177)؛ والتبصرة والتذكرة (ج١؛‏ ص8 !.)5١٠‏ 
(9) زيادة من د. ْ . : 
() لا يقال: موضوع. وإلا احتاج إلى: بزهان» ولا يوجد؛ والعرب لم تضعه لمعنى التكرار وإنما 
وضعته لمعنى الاجتناب والابتعادء ولكن يقال في النهي -كما ذكره الأصوليون- 0 
التكرار؟ إذ أن المسألة خخلافية . 
(0) سبق أن بينا الخلاف في قاعدة النهي والتكرار في أول الباب التاسع (ج١؛‏ ص7548) 0 
(3) أي صيغة النهي . 0 


للتكرار(؟؛ على الخلاف فيه فيعم بدلالة تضمئية كما تقدم في النهي . 

الصيغة الرابعة والعشرون بعد الماثتين للعموم: معشر 7 بمعنى جميع . 
قال الله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم2976, وقال 
تعالى : يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 2474 وقد تجمعء قال عليه 
الصلاة و السلام: #نحن معاشر الأنبياء لا نورث:0*. 


الصيغة الخامسة والعشرون بعد المائتين للعموم: على أحد التأويلين في 
أنها00) (مأخو ذة)0© من سور/ المدينة المحيط بهاء قاله» صاحب الصحا؟» 
وغيره بغير همزة» والصحيح أنها مهموزة وأنها من السؤر الذي هو البقية(0١©2.‏ 


.)١88ص‎ :١ج( تكلمنا -أيضاء عن الخلاف في إفادة الأمر للتكرار في‎ )١( 
المعشر: جمع لا واحد له من لفظهء ومعناه: الجبماعة العظيمة؛ وقيل: الجن والإنسء وهو‎ )١( 
يطلق على الرجال دون النباءء انظر لسان العربء مادة *“عشر".» وتاج العروسء مادة‎ 


عضر . 

(؟) سورة الانعام» الآية (170), (4) سورة الأنعام» الآية .)١74(‏ 

(0) لم أقف على الحديث بهذا اللفظء ونص الحديث كم أورده الإمام أحمد بن حنبل برواية أبي 
هريرة قال رسول الله يَتَقْ :نا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركت بعد مؤنة عامليٍ ونفقة 
نسائي صدقة»؛ المسند (ج5؟؛ ص477). 

(7) في د: "فإنها" . 9) تكملة من د. 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: ”قال" بدون هاء. 

(9) وهو: إسماصيل بن حماد الجوهري؛ أصله من فاراب من بلاد الترك» كان إماما في اللغة 
والادب أذ :عن أبي علي الفارسي والسيرافي» كان يحب الترحال صنف كتابا في 
العروض. ومقدة في النحوء والصحاح في اللغة» مات مترديا من سطح جامع نيسابور سنة 
7 اها 

' انظر ترجمته فى شذرات الذهب (ج”ء ص517١).‏ وبغية الوعاة (جاء ص4156). 

)٠١(‏ اشتقاق لفظ "سائر' من "سؤر" الذي هو البقية؛ لم يختلف فيه أرباب اللغة» كما أنهم 
لم يقولوا بأن 'سائر' مأخوذة من السور كما عزاه القرافي إلى الجوهري حيث لم أجده في 
صحاحه: انظره في مادة '"سور"؛ ومن الملاحظ أن القرافي يجعل لفظ 'سائر" من صيغْ 
العموم؛ وهي بمعنى: بقية» ولس كذلكء» بل تفيد العموم باعتبار أن معناها *جميع": قال 

١ الأحوص:‎ ١ 
فجلتها لنا لبابة لا . . وقذ النو سائر الحراس‎ 
. انظر لسان'العرب ؛ والقاموس المحيظ» مادة "سور"‎ . 


فرق 


(مك/لب) 


قال رسسول اللهيَكقة لخيلان:(20 «أن أمسك ‏ أربعا وفارق سنائرهن»7) أي: 

الصيغة السادنة والعشرون بعد المائتين للعموم: ترك الاستفصال في 
حكايات الأحوال2©0 قال الشافعي رضي الله عنه: تقوم”؟) مقام العموم في 
المقال!*», كحديث”" غيلان السابق» فإنه عليه الصلاة والسلام أمر غيلان 
بالتخييرء ولم يفرق بين اتحاد("2 عقد النسوة أو تعذده: فيعم أحوال العقود 
كلها( خلائًا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله: إنه لا يجوز التخبير إذا 


)١(‏ وهو: غيلان بن سلمة بن معتب» أبو عمرو الثقفي؛ أحد الصحابة» كان أحد وجوه قبيلته 
وأحد حكام قبس في:الجناهلية» وكان شاعرا مسجيداء وحكيما بليكاء ولما وفذ على كسرى, ' 
وأحسن مخاطبته. قال له كسرى: 'أنث حكيم من قوم لا حكمة فيهم". أسلم بعد فتح 
الطائف». وكان تحته عشرة نسوةء أسلمن معهء فأمره رسول الله يكل أن يختار أربعة منهن, 
يقار باقيتهن . توفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 
انظر ترجمته في : أسد الغاية (ج4» ص17 227 وتهذيب الأسماء واللغات. للنووي ع 
صة 1)؛ والإصابة (ججل ض144١).:‏ والاستيعاب (ج7. ص188). ' 
قلست: والتمشيل يحديث غيلان هذا لهذه القاعدة فيه نظره وذلك له لم يرك لذلك 
الاستفصال» بل لان الإسلام. يجب ما قبله. : 

(؟) والحديث أورده القرافي يمعناه ونصه كما رواه ابن شهاب» أنه قال: 1 
قال لرجل من ثقيف؛: أسلم وعنده عشر نسوةء ححين أسلم الثقفي : لأمسك منهن أربعًا وفارق.: 
سائرهن». أخرجه الإمام مالك في الموطإء كتاب الطلاق باب ,جامع الطلاق. | 

() ليست هذه من الصسيغ كما أوردها القرافي» بل هي قاعدة تؤذن بالعموم والمؤلئف سنيتكلم' 
عهااي لياع مني 2/110 : 

(4) في د: ' يقوم ' : 

(5) وعند الإمام فخر الدين الرازي: ' ترك الاستفصال في حكاية الخال مع قيام الاحتمالء ينزل: 
منزلة العموم في المقال ' المحصول (ج"' ص )57١‏ وانظر نفائس الأصول (ج5.ق410155). 

(9) فى ل: 'الحديث". © ْ ش : 

(9) في الاصلء د: 'اتخاذ"؛ وأثبت ما في ل 50 

(4) سواء أكان زواجهن في عقد واحد أم.في عقود متفرقة» فيختار أربعة منهن كما يشاءء أقدم : 
نكاحًا أو أحدث؛ وهو مذهب الشافعي؛ وقد علل ذلك بقوله: لاله صلى الله عليه وسلم' 
عفا لهم عن سالف العقد ؛ ألا ترى أن النبي يل لم يسأل غيلان عن أيين نكح أولة؟» : 
وهو قول الإمام مالك والحنايلة واختيار محمد بن الحسن الشيباني» قال: 'وبهذا ناخذ'. - 


يضف 


تقدمت غقود أو عقد الاربعة 2 فإن عقد الخامسة يكون باطلاء فلا يقع 
التخبير قيه59) . 
: . الصيغة السابعة والعشرون بعد المائتين للعموم : تراك» . على وزت فعال00 
يمعتى أتركة فلحق يفعل الأمرء وأنه للتكرار. 
الصيغةالتاسعة والعشرون بعد المائتين للعموم: دراك7؟2. بمعنى أدرك. 
على هذا الوزن بمعنى الأمرء فإنه يتخرج على أن الأمر للتكرار» فيعم الأزمنة. 
الصيغة الحادية والثلاثون بعد المائتين: أيها2, بالمتح والتنوين» أي 


وهو ما عليه إمام الحرمين وفخر الدين الزازي وغيرهم. 
انظر: الام للشاقعي (جة. ص18). وموطأ الإمام مالك برؤاية محمد بن الحسن الشيباني» 
(ص/89١)غ‏ والبرهان (جا؛ ص7318): والمحصول (ج؟. ص١57):‏ والفروق (ج7, 
ص »)4١‏ والقواعد لابن رجب الحنبلي؛ (ص١52).‏ 

)١(‏ في الأصل» ل» س: ' لاربعة' + والمثبت من د 

5 ومنع التخبير عند أبي حنيفة مسبني على جواز نكاح 'الأربعة الأول وبطلان نكاح من بقي 
منهن. وهذا هو قول إبراهيم يم النخعي . 
راجع موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشييساني (ص78١)ء‏ والبرهان (ج١-»‏ 
ص748)., والشوكاني؛ نيل الأوطار (ج". ص ,)18١‏ 

(*) وهو اسم فعل أمرء يلحق فعل الأمر في التكرار؛ قال ابن يعيش 'هي: أدل على القعل 
وأبلغ في إفادة معتاه» شسرح المفتصل (ج4» ص .)0١‏ وانظر التبصرة والتذكرة (ج؟» 


ص 4ةة). 
(5) في الأصل» ل: 'تراك' وهو خطأء وقد تقدمت صيغة تراك» والمثبت من س»د. 
(2) ساقطة من د. 


(5) قال ابن يعيش : 'وقالوا: براك» بمعنى: ابرك» يقال في الحرب براك براك: أي ابركوا واثبتوا' 
شرح المفصل (ج4. ص ٠‏ 65). وانظر الصحاحء مادة "برك" . 
(0) فى الأصل؛ لء سن :أهاء والمثبت من دء راجع الصحاح » مادة "أيه" , 


يف3 


اسكت مطلقًا عن هذا الحديث (وعن غيره)2170 (فيتخرج على أن الأمر للتكراره 
كما تقده9)). 1 

الصيغة الثانية والثلاثون بعند المائتين للعموم: أيه؛ بغير تنوين» أي1 
اسكت2©29. : 

الصيغة الثالثة والثلاثون بعد الماثتين للعموم: إيه210» بالكسرء' أي: ' حدث 
من هذا الحديث أو ه(0) غيره. 1 

الصيغة الرابعة والثلاثون بعد امائتين للعموم: إيه0)؛ بكسر الهاء من غير 
تنوين» أي: حدث من هذا الحديث الذي قد(" كنت فيه فالتنوين للتتكير.! 
وعدم التنوين للتعيين والتعريف. 

الصيغة الخامسة والثلائون بعد المائتين للعموم: رويد0». في قولك:: 
رويد(ة) زيد)(: 4 أي : أروده وأمهله1 , ْ ش 

الصيغة السادسة والثلاثون بعد الماثتين: تَيدلا"2, في قولك: تَيْدَزيداء! 
بمعنى أمهله أيضاء فمعناها معنى زوين 


)١(‏ تكملة من ل. | (5) ما بين الحاصرتين ساقط من ل 

(5) هذه الصيغة لا توجد في الاصل» سء د. وأئبتها من ل. 

(4) في الاصل ل» سن : *أمكء والمشبت من دء راجع.لسان العربء مادة: "أيه'. ويلاحظ أن 
هذا اللفظ كأنه من المتناقضاتء بالنظر إلى نطقه بالكسر ثم بالفتع + 

(8) سقط من س» د. 1 

(7) في الاأصل. ل س: 'أه'» والمثبت من ده انظر نفس المصدرين 

() ساقطة من ل. 

(9(44) 26 ل أس: " رويدا' » وآأثبت ما في د.. 

)٠ 0)‏ في د:” 

, انظر: 0 ولسان 'العرت» مادة "ريد" ؛ والتبصرة والتذكرة (جاء ضا2))51 وشرح‎ )١١( 
الكافية في النحو (ج5؛ ص56)» وشرح المفصل (ج4. ص79).‎ 

(17) في س: 'بيد' . 


تلوق 


/ الصيغة السابعة والثلاثون بعد المائتين للعموم: هات الشيء230. أي لومم 

أعظهء قال الله تعالى: لإقل هاتوا برهانكم26 . 

الصيغة الثامنة والثلاثون بعد المائتين للعموم: ها( زيد» أي خذه. 

الصيغة التاسعة والثلاثون بعد الماثتين للعموم: بله زيداء أي دعه2؟» » ومن 
قول ابن دريد20»: 

من رام ما يعجز عنه طوقه أعجزه نيل الدنا بله اقصا 

أي أعجزه القريب دع البعيد من المعالي20 والمقاصد. 

الصيغة الاربعون بعد الماتتين للعموم: عليك زيداء أي الزمه. 

الصيغة الحادية والأربعون بعد المائتين للعموم: على زيد20, أي أولنيه20 , 


. في الأصل: ' للشيء'‎ )١( 

(1) سورة البقرة» الآية .)١11(‏ 

(*) قال الرماني: تقولهاء للواحد المذكر والمؤنث وللاثنين و الجمع؛ معاني الحروف. (ص95)؛ 
وانظر مغني اللبيب (ج١؛‏ ص 2780)؛ وشرح المفصل (ج4؛» ص5؟1). 

(4) انظر لسان العرب» والقاموس المحيط» مادة 'بله'» وشرح المفصل (ج4؛ ص48)». ومغني 
اللبيب (ج١؛‏ ص157),. 

(5) في ل: ' زيد بن دريد" وهو خطأ» وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكرء ولد 
بالبصرة سنة (117ه) ونشأ بعمان» كان مقدما في حفظ اللغة والاناب وأشعار العرب» 
انتهت إليه لغة اللصريين» وكان أقدر الناس على الشعرء قيل إن ابن دريد أشعر العلماء 
وأعلم الشعراءء له مصنفات عديدة ومفيدةمنها: كتاب 'اللجمهرة' 
و"الاشتقاق"و'اللغات'. توفي ببغداد سئة71اه. 

انظر: ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (ج18. ص7؟١١):‏ .وتاريخ يغداد (جا2 
ص :)١968‏ وبغية الوعاة (جاء ص76)» وإنباه الرواة (جاء ص95). 

(7) في الأصل» سء د: 'المعاتي'؛ والمثبت من ل. 

(0) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب: على زيداء بنصب زيد مفعولا ل'علي' التي هي 
اسم فعل» ومعتاها أعطني زيدا) راجع لان العرب» مادة 'علا" . 

(4) في الأصل؛ ل. س: 'ولنيه'» والمثبت من دء انظر لسان العربء مادة "ولي" . 
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الصيغة الثانية والأزبعون بعد الماثتين للعموم : 0 أي: اكفيف(20, 

الصيغة الثالثة والأربعون. بعد الماثتين: صهء بمعنى اسكت(2©). 

الصيغة الرابعة والأربعون بعد المامتين : هيت290, أي أسرع . ومثلها أهيك؛ 
وهيك وهياء ومنه قول الشاعر © ققد وجا اللبل'فهيا هيا: : 

الصيغة الخامسة والأربعون بعد المائتين: قطك: أيْ: اكفف(22 وانته 

الصيغة النسادسة والأربعون بعد المائتين: إليك20 أي: تئحء وسمع أبو 
الخطاب”" من يقال له: إليك. فيقول: إلي» كأنه قيل له: الا 


4 
00 


)١(‏ في الاصل. ل. س؛ *اسكت'» والمتبت من د وه اسم فنعل مبني على السك يكرد 
للرجر والنهي» انظر القافوس المحيط؛ مادة 'مه'. ولسان العرب» مادة 'مهه' ' 

(') في الاصل؛ ل س: 'اكفف"» وأئبت ما في دء وهي اسم قعل مبني على 50 
كلمة لزجر المتكلم؛ :ومعناها: اسكتء راجع: لسان العرب»؛ مادة 'صه '؛ والقناموس 
المحيط؛ مادة قصه؛ي. 

(؟) وهي مثلثه الآخر وقد ا ومعناه : ف وتعال؛: وأقبل» راجع الصحاحء ولسان 
العرب والقاموس المحيط» مادة 'هيت' . ش 0 

(؛) وهو ابن ميادة كما في خزانة الاب (جة؛ ص :)3١‏ والسيرافي؛ شرح أبيبات ملييوية 
(جاء صلا7١).‏ ولسانٍ العرب» مادة 'هيا' . ا 

(5) راجع القاموس المحيطء مادة 'القط' ولسان اليا مادة *قطط' ؛ وفي الإتيان نهنا العنى 
للفظ *قطك" نظر؛ الأنها بمعنى الاكتفاء» لا الكف. 

(5) ومعتاها أيضا: أمسكنء وكف؛ راجع لسان العربء والقاموس المحيط» مادة "إلى" 3 

() وهو عبد الحميد ين عبد المجيدء أبو الخطاب؛ الأخفش الاكبرء مولى غيث بن ثعلبةء كان 
دينا ورعا ثقة» وكان إماما في العربية» لقي الأعراب وأخذ عنهم وعن أبي عمرو بن العلاف؛ 
ٌ أخذ عنه سيبويه والكبنائي ويونس وأبو عبيدة؛ تاريخ ميلاده ووفاته مجهول١ ٠‏ 
انظر ترجمته فى: (إنباه الرواة 0 ص60١)»‏ وبغية الوعاة (ج؟؛ أص74).و ابن 
الانباري : .عبد !! احم تيد أبو البركات كمال الدين» نزهة الألباء في طبقات الأدبامي 
(ص45). ١‏ 

(8) في جميع النسخ وردت بلفظ "أتنح ' والثبت نص آبي الخطاب كما أررده مسينويه رولية منه 
في الكتاب (ج١.,‏ صنْ44١).‏ 


فق 


وق على هذا المنوال بقية أسماء الأفعال التي هي في17) معنى الأمر أو 
النهى» فتكون للتكرار والعموم في الأزمان؛ بناء على أن الأمر والنهي 
للتكرار» بدلالة التضمن كما تقدم تقريره. 

ولنقتصر على هذا القدر من صيغ العموم» وهي أكثر من هذا المذكور 
ولكن خشيت اللملال("2 على الناظر في الكتاب» وأحسن العلم ما عذب وقبلته 
النفوس. 


)١(‏ ساقطة من ل. 
زفق في سء د: 'الملل؟» وكلاهما مصدر للفعل 'ملل' . 


يفت 


الباب الثالث عشر 
في صيغ العموم المستفادة من النقل 
العرفي دون الوضع اللغوي 


والباب الذي قبله كان فيما هو موضوع للعموم في اللغة بالأضالة من غير 
نقل» وهذا الباب يكون العموم فيه مستفادًا مْن النقل خاصة» وذلك هو أسماء 
القبائل التي. كان أصل تلك الأسماء لأشخاص معيئة/ من الآدميين كتميمء 
وهاشمء أو لماء من المياه كغسانء أو لامرأة كالقرافة» فإنه اسم لحدة القبيلة 
المسماة بالقرافة» ونزلت هذه القبيلة بسقء(١)‏ من أسقاع مصر لا اختطها عمرو 
ابن العاص7') ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فعرف ذلك 
السقع بالقرافة؛ وهو الكائن بين مصر9» وبركة الأشراف [وهو]9؛» المسمى 
بالقرافة الكبيرة» وأما سفح27 المقطم فمدفن» ويسمى بالقرافة (للمجاورة)() 


)١(‏ السقع وهو الناحية» كما قاله الجوهري وغيره» انظر الصحاح والقاموس المحيطء مادة 
ل 

)١(‏ وهو الصحابي الجليل: عمرو بن العاص بن وائل» يكنى بأبي عبد الله.وقيل بأبي محمد» 
القرشي» أسلم سنة ثمان قبل الفتح وهو بأرض الحبشة على يد النجاشي»؛ كان شجاعا 
مهابّاء وذكيًا المعيّاء بعئه عليه الصلاة والسلام أميرا على سرية ذات السلاسل» واستعمله 
على عمان» قال عنه يل «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»-سنن أبي داود» كتاب 
المناقبء باب: مناقب لعمرو بن العاص- وكان شديد الحياء من رسول الله يكل لا يزقع 
طرفه إليسهء ولي إمرة مصر مرتين» وهو الذي فتحهاءروى أحاديث عن رسول الله وَل 
ورواها عنه ولداه عبد الله ومحمد وغيرهماء توفي سنة 4ه وقد عاش تسعين سنة . 
انظر ترجمته في: الإصابة(ج7: ص :)١‏ والاستيعاب بجي صنم ١‏ 2)5 وأسد الغابة 
(جةء ص44١).‏ 

(") والمقصود بها حاليا: “القاهرة' . 

() زيادة من د. 

(5) وسفح الجبل أسفله ومضجعهء انظر القاموس المحيط والصحاحء» وأساس البلاغة 
للزمخشري»فادة 'سفح' . 

)١(‏ تكملة من ل. 


خرف 


(59/رب) 


تبعاء ولذلك قيل له00): :القرافة الصغيرة» ونظير تسمية البقعة الخاصة من مر 
بالقرافة مهرة('2, وتجيب20, وهما في الأصل اسمين لقبيلتين اختطا بقعتين» 
فعرفت(4) [البقعتان]2*0 بهما . 1 
واشتهاري بالقرافي ليبس لأني من سلالة هذه القبيلة؛ بل للسكن بالبقعلة 
الخاصة مدة يسيرة» ‏ فاتفق. الاشتهار بذلك؛ وإنما أنا من صنهاجة(2 الكائنة من 
قطر مراكش بأرض لوبي لال لا هوي بام روس 
وستمائة . 

ثم أسماء هذه القبائل لا ينحصر عددهاء وهي قسمان: منها ما لا يقال 
(فيه)200 بنو فلان ألبتة كغسان» وهمدان. ومنه0» ما لا يقال فيه [بنو](ة) فلان 
إلا على الندرة نحو ربيعة ومضرء ومنها (ما)2 لك يقال قسيه لا قلان 


)١(‏ ساقطة من س. 

(1) ومهرة بالفتح: وهو ابن حيدان بن عمرز بن إلحاف بن قضاعة. 
انظر كناب ابن حزم: علي'بن أحمد بن سعيدهء أبو محمد» جمسهرة أتساب :العرب؛ 
(ص ٠‏ 254»: وأبي العياس أحمد القلقشندي؛ نهاية الارب في معرفة أنسابٍ 
العرب» (ص177).؛ وياقوت بن عبد الله الحمويء أبي عبد الله شهاب'الدين. .معجم البلدان 
(جده. ص1؟١7)؛‏ ومحمد أمين السغدادي, أبي الفوز. سبائك الذهب في معرفة قبائل 
العرب.؛ ص”؟7. ا 

(©) وتجيب بطن من كندة وهم ولد عدي وسعد أبن أشرس بن شبيب» وأمهما تخيب بنت أ ثوبان 
حيث تنسب إليها هذه القبيلة . ا ١‏ 
انظر معجم البلدان (ج: ص١١)ء‏ ونهاية الأرب» (ص186). 

(1) في الأصل؛ له س :!' فعرف', والمثبت من د. 

(©0) في جميع النسخ: 'البقعتين' .وهو خطأ. ١‏ 

(7) يقال إنها من البربرء» كما يقال إنها من حميرء راجع نهاية الارب» 50 وجمهرة 
أنساب العرب»؛ (ص158). 

(0) زيادة من ل. : (8) في د: 'ومنه" . 

(8) في جميع النسخ: ' بني' » وهو نحظا. )0٠١(‏ زيادة من د. ْ 

: في الأصل»ءل؛ س :'بني' ؛ والمثبت من د.‎ )١١( 
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كثيرا ودائماء نحو [بنو](١2‏ هاشمء ولبنو]("2 مالك 

فالقسمان الأولان تحقق فيهما النقل عن العلم الأصلي إلى القبيلة؛ فهما 
المقصودان في هذا الباب؛ لأن القبيلة غير متناهية الأفراد» فالاسم المنتقل إليها 
يكون موضوعًا لما لا يتناهى بطريق(” النقل؛؟2؛ فيكون للعموم عرقاء وما لا 
يتحقق فيه نقل عرفي فهو باق اسمًا للشخص الموضوع لهء فلا عموم فيه 

؛ فليس مقصودًا في هذا الباب» وعلي هذا الفضابط يتخرج جميع 

الأسماء المشار إليهاء وقد يصير ما ليس منقولا الآن للقبيلة ولا تنطق به إلا 
بلفظ شيء منقولا في وقث آخرء فيصير للعموم حيئئذ؛ لانه صار موضوعًا ما 
لا يتناهى حينئذ. 

وهأنا أسرد عليك من أسماء القبائل عدة» تتنبه بها على غيرهاء فمن 
ذلك: 


و الع وخدرة 027 وثعلبة20. ومهرة9» وكندة(0ك, 


)9(:0١(‏ في جميع النسخ ' بني *. وهو خطاء والمثبت هو الصواب. 

(5) في س2 'عن طريق"'. 

(4) سقط من د. 

(0) وهو ربيعة بن نزار؛ وهو شعب واسعء فيه قبائل عظام وبطون كثيرة مثل بكر بن وائل 
والنسبة إلى ربيعة ربعي» انظر الاناب للسمعانى (ج7: ص976). 

زفق وهي قبيلة تنسب إلى مضر بن معد بن عدنان» فهم عدنانية» راجع نهاية الارب» 
(ص452). 

20 واسمه الابحر بن عوف بن الحارث»: قبيلة من الانصار» ومنهم أبو سعيد سعد بن مالك 
الخدري» انظر الانساب للسمعاني (جه. ص١60).‏ 

(4) وقبيلة ثعلبة تنتمي إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان من غطفان» ومنهم قطية بن مالك التعلبي ؛ ٠‏ له 
صحبة» راجع الانساب للسمعاني (جثةقء ص؟5؟17). 

(4) وهي بطن من قضاعة» وهم بنو مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحافي بن قضاعة» وإلى مهرة 
تنسب الإبل المهرية» انظر نهاية الأربء (ص177). 

)٠١(‏ وهي قبيلة من كهلان» وكندة هذا أبوهم واسمه ثورء وبلاد كندة باليمن ومنهم الصحابي 
امرؤ القيس بن عابس الكندي» راجع نهاية الأربء (ص؟ .)1١‏ 


١ 


وصبرة(١)وعقبة‏ 60 وحلذة2©0, وعبرة410, وعرنة, وأعا رلك وغسّان )2 
7 وعدنان9», لمان كي وخزاعة(١201,‏ و إفسزارة واكاك 


وزنارة9؟1 وساعدة22١)‏ / ولواتة21؛ وقضاعة230, ومرابة1) وسوادة(140 


)١(‏ وهي بطن من بطون قبائل بني أسيد ويني كاهل . الاشتقاق لابن دريدء (ض.505), 

(1) هم بطن من جذام من القسحطانية» وهم بنو عقسبة بن مخرمة؛ وديارهم .من الكرك' في برية 
الحجازء وعليهم الطريق ما بين مصر والمدينة المنورة» نهاية الأرب؛ (ص7514). 

(؟) هكذا ورد في جميغ النسخ. ولعل الصواب: 'جلدة' قال السمعاني: 'الجَلّدي يفنح اليم 
وسكون اللام وني آخرها الدال المهملة» هذه النسبة إلى جلد من سعد العشيرة وهو جلد بن 
مالك بن أدد*. الأنساب (جثاء ص 09 ش 

(1) في د: 'وععيدة' . وعيرة هم بن زهران) بطن من الأزد من القحطانية» انظر الأنساب 
للسمعاني (ج١؛:‏ ض781)» والاشتقاق لابن دريد,:(ض١191),‏ 1 

(5) وهي بطن من أثمار بن ,أراش من كهلان القحطانية» راجع نهاية الأربء (ص751). 

(1) لم أقف على قبيلة من قبائل العرب بهذا الاسم . : 

زف4 هم حي من الازد من القحطانية» وسمو غسانا باسم ماء بسين زبيد ورمع» شربوا منه» وهم 
باليرموك والبلقاء وخمصء انظر نهاية الأرب» (0784. 

(6) بطن من كهلان من القحطانية» وهم بنو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة؛ وكانت ديارهم 
باليمن وتفرقوا بعد الإسلام» المصدر السابق؛: (ص1”9). : 

(4) قبيلة من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» نفس المصدرء (ص؟070. 

)١:(‏ بطن من هراد من القحطانية؛ وهم بنو سلمان بن يشكر بن ناجية بن مراد » نفس المصدرء” 
(ص؟595). 

)1١(‏ و هي قبيلة من الأزد من القحطانية» وهم بنو عمرو بن ربيعة؛ كانوا باليمن ثم صاروا إلى 
الحجاز بسبب سيل العرم» وافترقوا إلى عمان والشام. انظر الاشتقاق» (ص158). 

(؟١)‏ بطن من ذبيان من 'القحطانيين» انظر نهاية الأآربء (ص787), 0 

7, 0937 ويقال لهم: زناتة, وهم بطن من البربر ببلاد المغرب» المصدر السايق (ص‎ )١1( 

2058+ وهو ماعدة بن-كعنب بن النزرج من القحطانيين؛ راجع نفس المصدرء (ص‎ )١5( 

(15) بطن من البتر من البرير» نفس المصدرء (ص١41)..‏ 

(1) وهم بنو مالك بن إحمير من القحطانيين؛ راجع المصدر السابق» (ص .)5٠ ٠١‏ 

(10) هكذا ورد في جميع النسخء: ولعله يقسصد 'المرابدة' ؛ وهم من عرب المتررج » انظر نفس 
المصدرء (ص88١).‏ : 

(14) وهي بطن من غنان. انظر جمهرة أنساب العرب؛ (ص510). 
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وأفار(»: وجذام20 وكلاب70. وصبار2»: وسدوس0, 


وثقيف(20, ومخزوه29, وقميو(80 وتيو0) 10 وعدي230, 


وتم 42970 وس افلف” وبي 1022 وهاث قلف" وسال(3ك, 


. 0741 1١ وهم من ولد نزار بن معد بن عدنان» انظر جمهرة أنساب العرب» (ص‎ )١( 

(؟) طن من كهلان من القسحطائية» وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة» نهاية الآرب» 
(ص"205). 

(0) أوهو كلاب بن مرة رفيع البيت والشرقء وهو أحد أجداد رسول الله كك جسمهرة أنساب 
العرب؛ (ص17). 

(4).هكذا ورد في جميع النسخء ولم أقف على قبيلة بهذا الاسمء ولعله: ' صتباري"' وهو ابن 
سدوس بن شيبان؛ راجع الإيناس في علم الاجناس: (ص١١5).‏ 

(5) وسدوس هو ابن شبيان. وسدوس هو ابن أصيغ الطائي» انظر لب اللباب في تحرير 
الانساب» (ص2)174 ونهاية الارب؛: (ص7147),. 

)١(‏ وهم بطن من هوازم؛ من العدناتية» ديارهم بالطائف. وقسيل: من قبائل إيادء راجع نهاية 
الارب» (ص198١)»‏ والاشتقاق لابن دريد» (ص1194). 

(0) ومخزوم هو ابن يقظة بن مرة» وهو من أجداد أم عبد الله والد الرسول يك انظر جمهرة 
أنساب العرب؛ (ص١41١).‏ 

2 وهو تيم بن مرة بن طابخة من عدنان» وقيل من هذيل» راجع نهاية الآرب» (ص148)» 
وسبائك الذهبء: (ص51). 

إلى ويطلق نيم على قبائل متعددةء منها: تيم بن مرة» راجع الاشتقاق» (ص؟١).‏ 

)١١(‏ وهو فهر بن مالك بن النضرء وه أفصح القبائل العربية وأشهرهاء ومنها تفرعت عدة 
قبائل» انظر نهاية الاربء (ص7917). 

)١١(‏ ويطلق عدي على قبائل كثيرة منها عدي التيم » وعدي بطن من فزارة وغيرهما. 
راجع سبائك الذهب. (ص805» 61 ونهاية الأرب, (ص7”84)؛ وما بعدها. 

)١5(‏ وتيب بطن من كندة» راجع نهاية الأرب» (180)» والاشتقاق» (ص0571. 

)١(‏ ويطلق بنو سليم على قبائل منها: قبيلة عظيمة من قيس عيلان» وعلى بطن من جذام» 

كما يطلقونه على بطن من شتوءة» راجع نهاية الأربء (ص2545 7146), وسبائك 

الذهب» (ص"7). 

)١5(‏ في د: 'وتزيد"» ويزيد بطن من الخزرج» راجع جمهرة أنننات العرب» (ص88؟3). 

(15) وبنو هاشم بطن من قريش» واسم هاشم: عمروء وقد كانت إليه المقاية والرفادة بمكة» 
ولقد كان في شدة المحل يهشم الثريد لقومه فسموه هاشماء راجع نهاية الأرب» (ص4178). 

(11) يطلق بنو مالم على بطن من الخدزرج من العدناتية؛ وعلى بطن من بني ججذام من خم 


وق 


وعلقمة(2؛ وحار ولك وحنيفة50 0 ؟» وأمية80) وشمر(ة) 0 وحميره 0 وكعب40, : 
وسعد20) .60و كلب0١5),‏ ودوس0١2,‏ وعلال2310, ونباب 059 


القحطانيين: كما يطلقونه على بطن من بني حرب من عرب الحسجازء راخع نهاية الارب: 
:(ص 038١‏ 187), ؤسبائك الذهب» (ص١072).‏ 

)١(‏ وبنو علقمة: بطن من بجيلة؛ من أمار بن أراش» من كهلان. من القحطانية» نهاية:الأرب» 
(ص758). 

)١(‏ يقال الحارثي : على قبائل منها بني حارثة : من الخزرجء وبني الحارث بن غألك من كهلان» 
من القحطانيةء انظر الأنساب للسمعاني (ج1؛ صن3. :9). 
وقد ورد في الاصل» ل؛ س: ' حارفة* ؛ والمثبت من د. : ١‏ أ 

(؟) وحنيفة هو ابن ميم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل؛ 'من العدنائية» زاجع نهاية الاربء 
(ص578). 0 

(4) في ل: ' وأميمة" ويطلق .على عدة قبائل منها: بني آمية بطن من ذبيان» من -العدنانية» 
وعلى بطن من الأوس من الازد القجطانية؛ وعلى بطن من: قريش» من العدئانية» ‏ انظر نهاية 
الأرب؛ (ص اف !807). 

(5) وهي بطن من العرب» يسكنون جبلي طيء: أجا وسلمىء راجع نهاية 9 (مرة نه 

)2 وه قبيلة من بني. سيا من القحطانية: انظر سبائك الذهب». (ص7١).‏ 

(0) ويطلق على عدة قبائل» منها: بنو كعب الذي هو بطن من عذرة بن زيد اللات» وبنو كيب 
الأجارب» وبطن من عامر بن صعصعة؛ كما يطلق على كسعب بن لؤي بن'فهر بن :غالب؛ 
راجع نهاية الأرب». (ص” 1١‏ /ا10). 

(4) ويطلق بنو سعد على ما ينقارب الثلاثين قبيلة» منها ينو سعد من.أسدء. وبنو سعد من أنمار 
بن أراش وينو سعد من الأوس وبنو سعد من تيم “راجع نهاية الارب» (ص591-144). 

زفق وهو لخم بن عدئء وبنو لخم قبيلة من كهلان؛ راجع الاشعقاق» فد 0 
الأرب» (ص١١غ)).‏ 

000 < ويطلق بنو كلب على: بطن من بجيلة». وبطن من قضاعة؛ وبطن من‎ )٠١( 
.)508 14 ونهاية الارب؛ (ضص/0‎ »)3١ راجع الاشتقاق. (ص‎ ٠ العرب.‎ 

)١١(‏ ويطلق بنو دوس على بطن من شنوءة من الأزد من القحظانية» كما تطلق على بطن من 
بني مهذي من جذام من القحطانية» راجع ننهاية الأربء (ص”7957, 1814). 

)١١(‏ لعلها قبيلة. 'علالة ' فقد قال ابن الأثير: .إن ببغداد قبيلة تسمى علالة. 
راجع اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين: بن الاثير الجزري(ج1 ءا ص2777. 

(؟1) وهنو بطن من بطون قضاعة من القحطانية؛ راجع نهاية الاربء (صة4؟): 
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ولام200. وتغلب227. وأسد9؟ . ولؤي7؟»: وخشعم"2.. فهذه من قبائل . 
(العرب)7) بجزيرة العرب 7 , 

وأذكر لك جملة من القبائل الكائنة بأرض المغرب» لدخولها مع ما تقدم 
في اقتضاء العموم» فمن ذلك : 


3 ج00 واهتاتة9) وزنّاتة(: 2١‏ ودكالة2)2310 وغمارة250, وقدالة 0379 


4)١(‏ وهم -أيضا- بطن من القحطانية» انظر نهاية الأرب» (ص148). 

(؟) وهم بطن من قضاعة؛ سبائك الذهب» (ص55). 

(*) ويطلق على حي من ربيعة العدنانية» وبطن من شنوءة من الازد من القحطانية» وحي من 
قريش من العدنانية» وبطن من قضاعة؛ راجع نهاية الأرب» (ص278 59). 

(4) وهو أحد أجداد الرمول يت ولؤي هو ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر من كنانة» 
راجع الاشتقاق» ص74 وما بعدها. 

(5) وبنوخثعم هم بطن من أغار من القحطانية» راجع نهاية الأربء (ص5147). 

(1) تكملة من ل. 

() بل فيهم من ليسوا بجزيرة العرب نحو: لواته وزئارة» إذ هما يطنان من البربر بالمغرب . 

(4) و هي: بطن من البرانس من قبائل البريرء ويسكنون بلاد المغرب» راجع نهاية الارب؛ 
(ص3107). 

(5) و هي بكر الهاء؛ قبيلة كبيرة من قبائل البسربرء انظر اللياب (ج7؟ءص797)» وفي نهاية 
الأرب (ص575) بلفظ ' هنتانة* » والصواب : 'هنتاتة" ١‏ 

)٠١(‏ في ل: 'ؤناته ' » والمثبت من بقية النسخء راجع جمهرة أنساب العرب». (ص140). 

)١١(‏ بالفتح والتشديد قسبيلة بالمغرب كما ذكره جلال الدين السيؤطي في كتاب لب الالباب في 
تحرير الانساب» (ص6©١٠),.‏ 

(17) بطن من معمورة؛ من البرانس» من البربر» نهاية الاربء (ص7884): وابن خلدون: عبد 
الرحمن بن محمد بن محمده أبو زيدء ولي الدين» كتاب العبر وديوان المبندأ والخبر في 
أيام الغرب "تاريخ اين خلدون"' (جا. ص150). 

(15) لم أقف على قبيلة من قبائل المغرب بهذا اللفظ؛ ولعلها *“كدالة"*», راجع نفس المصدر , 
(جت ص 706) . 


:ظ 


وهراوة0), 000 (وهييحانة)20 وهسكورة490) ا(كدميو ا 
وبرغواطة0©, ولمتونةك ولسولة2).) ومصالة9©) وهزميرة(- اي 
وعجيسة(201, وللمطة(15 وهرعة2070, لك وديابي(205, ونال4030, 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ». ولعل الصواب: 'هوارة"» ا ا د 
البريرء راجع تاريخ ابن خلدون (ج”. ص 2)587. وتهاية الأرب. ص١41..‏ 
)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: 'مغوارة *» راجع تاريخ ابن خلدون (جت 


.)1١ةص‎ 

(*) تكملة من ل» ويبدو أن الصواب : ' هيلانة " دهي من قبائل المصامدة. راجع المصد ر السابق 
(ج”". ص2685).:؛ 

(4) في د: ' وهشكورة '".وهسكورة أخس و صتهاجة كلما ينه الفلقشندي في تهاية إلاربة» 
(ص"15). 


(8) وهي من قبائل المصلامدة » راجع تاريخ ابن خلدون (ج. ص .)4١‏ : 

(0) في ل» س: ' برغوإصة ' » .والمثبت هو الصواب. كما أثبته عبد الواحد بن علي محْي الدين 
التميمي المراكشي في كتابه المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ (ص9١١),‏ 

(10) وهم الملثمين المرابطين. بطن من صنهاجة؛ راجع المصدر السابق؛ (ص/69١),‏ وتاريخ ابن 
خلدون (جاءيص.7171). 

(4) في د: 'وكسولة'؛ .والصواب: 'كزولة' كما أثبته ابن خلدون في تاريخه (جة» 00 

(4) و.مصالة هو ابن غرسن من بطون البربر» انظر المصدر السايق (جبة؛ 08-1 ' 

/ وهي من قبائل المضامدة البربرية» راجع المعجب في تلخيص أخبار المغرب؛ ((ص488).‎ )٠١( 

)1١(‏ وهي إحدى قبائل البربرء ومجاورة لقبيلة صنهاجة» .ولها بطون عديدة؛ ل بطر تاريخ ابن 
خلدون (ج"؛ ص298). 

)١١(‏ وهي. تطلق: على الارض والقبيلة بالمغرب,؛ راجع تاريخ ابن خلدون (جا5.ءص ادك 
ومعجم البلدان (جدة. ص55). باه 

0 والصراب:* مره" رمن .من يون لايل انكر المتحدي لقص اعمال لحري * 
(صة061). 

)١5(‏ وهي من يطون هلال بن عامر. وهي قيلة عرية نزحت إلى المغرب» ادر الات 
(ص 598). 

(15) في ل د: 'وذياب* » والمثبت هو الصواب» وهي من بطون البربره انظر نهاية. 5 
ص 8”, 

)١1(‏ في سء د: 'مال'. والصواب ما أثبتهء وبنو نال: بطن من غمارة» راجع تاريخ ابن 
خلدون (جا. ص451). 
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أوهذه القبائل أيضا كثيرة» ويتفرع من القبيلة الواحدة (بطون كثيرة)21: فتكون 
أيضًا(") أسماؤها عامة فيها كهذه القبائل.- 

والأكراد( قبائل كثيرة جداء لان أصلها قبائل عربية» ثم تفرعت أسماء 
قبائلها عن آبائهاء كما تفرعت أسماء قبائل العرب عن آبائهاء و لكنها 
عجمية9؟) الآنء فكرهت ذكرهاء لثقلها» من جهة عجمتهال»» وقس على 
هذا المنوال جميع ما تجده منه» فتجد هذا الباب لا يحصى عدده. ولا ينقطع 
مددهء وقد سردت لك منها نحو ثمانين صيغة تتنبه بها على غيرهاء واقتصرت 
عليها © خشية الإطالة. 


نا فنا 
)١(‏ تكملة من ل. 
(؟) في ل: ' تكون أيضا تكون أسماؤها"' ,» بإقحام لفظ 'تكرن'". ولا حفر أن صواب المعنى 
يقتضي حذقه. 


(*) تنتمي قبائل الأكراد إلى أصل عربي ١‏ وتنحدر من نسل عمرو مزيقياء الذي كان من ملوك 
اليمن ومن نسله قبيلتا الأزد والروادية» وهذه الآخيرة أحد بطون الهذانيسة» كما أن من ولد 
مزيقياء الأنصار من أوس وخزرج» وحين رحل مزيقياء إلى الشامء ثم وقع أولاده على أرض 
العجم ٠‏ فتناسلوا بهاء فكثر ولدهم سموا الكرد؛ قال بعض الشعراء: 

لعمرك ما الأكراد أبناء قارس ولكنه كرد بن عمرو بن عامر 

انظر: وفيات الأعيان (جة؛. صلا0 27 384. جلاء ص8؟1). 

(8) في ل: 'عجمة' . 

(5) والثقل في النطق أيضا يوجد في مسميات كثير من قبائل البربر. 

(1) في س: “ عجميتها' . 

(00 في س: ' عليه ' . 


الباب الرابع عشر 
في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم 
ذكرها في البابين قبله للعموم 


وهو مرتب على فصلين: 
الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة» وحكاية 
المذاهب فيه وشبه منكريهء والجواب عنها. 
(و210 الفصل الثشاني: في بيان أن ما زدته وأوردته من الألفاظ في هذا 
الكتاب لاحقة يما ذكرره من الصيغ . 


ساسللمبل تسمه 


)١(‏ زيادة من د 


15 


/ الفصل الأول ٠‏ (-“/ب) 


اختلف الناس في العموم الذي هو الكلية» كما تقدم تحريرهاء والفرق 
بينها وبين الكلء هل وضعت (العرب( له صيغة أم لا؟ 
فقال الفقهاء والمعتزلة9©): إن *كل"» و'جميع'» و'أي". و"'ما"» و"من" 
في المجازاة(؟2 والاستفهام للعموم فقط 2 من غير اشتراك. 


(1) تكملة من ل. 
[فيف 0 : إحدى الفرق الكلامية» ويرجع سبب تسميتهم بها إلى أن الحسن البصري طرد واصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد من حلقته» بسبب قولهم في القدر. وبآن مرتكب الكبيرة ليس 

ا بل هو في منزلة بين الممنزلتين» فاعتزلا مجلسه إلى سارية من سواري 
مسجد البصرة» فقيل لهما ولاتباعهما: معتزلة» ويلقبون بالقدرية» وبأصحاب العدل 
والتوحيد. 
انظر: ترجمتهم في الملل والنحل للشهرستاني» أبي الفتح عسيد الكريم» (جكء ص264)»؛ 
والبغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمدء الفرق بين الفرق» (ص١٠)‏ 

(5) في الاصل» ل س: 'المجازات ' ٠‏ وهي من الشرطية» إشارة إلى جواب الشرط وجزائه. 

(5) وهذا الثول: هو ما اختاره الإمام فخر الدين الرازي» راجع المحصول (ج7. ص/2)577 
والمعتمد (جاء ص8 .)3١‏ 


1:١ 


وقال أكثر(١)‏ الواقفية("2: إنها مشتركة بين العموم والمخصوص 

وقال أقل الواقفية: إن متوقفون في أمر هذه الصيغ. لا ندري لأي شيء 
وضعتء وهو مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب( لك وهؤلاء توقفيوا في 
الوضع”؟؟ والفريق الأول توقفواء فى في الجمع”" لا في الوضع؛ لأنهم0 ا 
بالوضع على وجه الاشتراك» ولذلك سموا واقفية9 , 

وكذلك الخلاف في ' أين " .و"متى ' في الاستفهام والنكرة في سسياق 
النفي؛ والجمع المعرف: باللام والمفرد المعرف باللام80 :غير أن الإمام فخر إلدين 
سلم العموم في الجمع 97 ومنعه في المفرد(: 6 : 
وخاسالف أبو 1 ل ا الملعرف فقال: ليس 


: ساقطة من ل.‎ )١( 

(1) والواقفية: جماعة من,العلماء يقفون عن الحكم في كثير من المسائل ولا يبدون فيها رأيا أحتى' 
تظهر لهم .قرينة ترجح. الحكم الشرعي فيهاء ومن الملاحظ يعني هذا بابر في إضوك 
الفقه ابتداء من باب الأمرء وليسوا هم الوائفية أو الوقفية التى من فرق الشيعة ‏ 

(؟) وهو محمد بن الطيب بن محمدء القاضي أبو بكر الباقلاني: وقد تقدمت ترجمته. 

(5) وقد عده إمام الحرمين زللة منهم ء وبين أن الصحيح هو أن العموم ات ا ا 
للدلالة على الشمول؛ انظر البرهان (جاء ص0 75). ْ 

)0( في ل: ' الحمل ' والصواب هو المثبت» راجع المصدر السابق. 

(1) في الاصل» ل: 'أنهم' ؛ وفي د: ' وأنهم' ؛ والمثبت من س. 

0) في الاصل؛ سء د: "وقفية ' وكلا اللفظين يطلق على هذه الفرقة . 

(8) في الاصل : ' بالإمام"؛ وهو خطاء ولعله سهو من الناسخ . ْ 

(9) في ل. س اصع : والمشبت من دء راجمع في هذا المحصول (ج5. عن 986 ا 
وما بعدها). ١ ١‏ 

)٠(‏ حيث قال : 'إن الرجل إذا قال: لبست الشوبء وشربت الماء؛ لا يتبادز إلى الذهن 
الاستغراق" ؛ انظر هذه المسألة في المحصول (ج7؛. ص264 ومابعدها) . ١‏ 

! هوا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب؛ أبو هاشم الجبائي» المتكلم النظار»: شيخ المغتزلة‎ )1١( 
وابن شيخهم قال ابن درستويه: 'اجتمعت مع أبي هاشم فالقى علي ثمانين مسألة من غريب‎ 
' النحو ما كنت أحفظ لها جوابًا' »: صنف كتبا كشيرة منها: ' تفسير القرآن"*.» والجامع الكبير‎ 
: و'الابواب الكبيرة' » كان موته هو وابن دريد في يوم واحد» فقيل: مات علم الكلام واللغة‎ 
- معاء توفي سنة7311هدء انظر ترجمته في شذرات ألذهب (جلاء ص184): وطبقات‎ 


17 


للعموه20. والخلاف المتقدم في الجمع المضاف نحو: عبيدي أحرارء واسم 
الجنس المضاف نحو: مالي صدقة» وفي ضمير الجمع إذا وجه المتكلم به. جماعة 
نحو قول السيد لعبيده : قرمواء فإنه يشمل الجميع . 
وقال الجبائي 297 وحده: الجمع المنكر للعموه29: وخخالفه الباقون. 

لنا على إفادة العموم وجوه: 
الأول: أن هله الصيغ إما أن تكون موضوعة للعمسوم فقطء أو للخصوص 
فقطء أو لهما على سبيل الاشتراك؛ أو(؟2 لا لواحد منهماء والكل باطل2* . 
أما الأول: وهو كونها للخصوص فقط؛ فلأنهال9» لو كانت للخصوص فقط لا 
حسن من المجيب أن يذكر الكل» لان الجواب يجب .أن يكون مطايقا للسؤال» 
لكن الجواب بالكل حسن إجماعًا فإذا قيل: من في الدار من أصحابك؟ 
فتقول: الكل. 


المفسرين للداودي (جاء ص »)7١١‏ و" تاريخ بغداد" (جالاء ص000)) ووفيات 
الاعيان (ج237) ص568). 

)١(‏ بل هو عنده يفيد الجنس» راجع المعتمد (ج١؛:‏ ص ٠51).؛‏ والمحصول (ج5؟» ص644. 

(1) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي الجبائي نسبة إلى جبي» بلدة من نواحي 
خورستان» ثم البصريء شيخ المعتزلة» كان رأسآ في الفلسفة والكلام؛ كان ققيها ورعا : 
زاهداء أخذ عنه الاشعري الاعتزال ثم تاب منه ورجع» صنف: ' تفسير القرآن*» و" متشابه 
القرآن ' » توفي سنة” ٠‏ ه. 1 
انظر: ترجمسته في شذرات الذهب (ج7): ص١511)»‏ ووفيات الاعيان (ج3ء ص798)؛ 
والبداية والنهاية (جااء ص6 »)١!‏ ولسان الميزان (جهء ص١57)»:‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي (ص؟١٠١).‏ ْ 

(7) انظر: المعتمد (جدلكء ص2541 41"). والمحصول (جاء ص8١5‏ وما بعدها). 

(4) في س» د أشار الناسخان إلى وجود نقص» أقول: لا نقص ولا بياض كما هو مبين في 
الاصلء؛ ل. 

(5) هنا نقص وتمامه: ' الكل باطل إلا الأول ' فتستقيم العبارة؛ راجع المحصول (ج؟: ص676) 

(1) في ل:' ' فلونها". وهو خطأ. 


1+ 


الفذالف 


وأما بطلان الاشتراك فإن هذه الصيغ لو كانت مشتركة لكانت مجملة0)؛ :ولو 
كانت مجمملة لما حسن الجواب إلا بعد الاستفهام» فإذا قال له: من عندك؟ 
فلابد أن يقول له: تسألني عن الرجال أو النساء؟ فإذا قال("2: عن الرجالء : 
فلابد أن يقول: تسألنئي عن. العرب أو العجم؟ فإذا قال: عن العرب» ترك 
عن ربيعة تسألني أو عن( مضر؟ وهلم جراء فإن أقسام الخصوص غير 
/ متناهية » والقائل بوضعها مشتركة بين العموم والخصوص لم يخص مرتبة من, 
الخصوصء فيلزم الاشتراك في أمور غير متناهية في مراتب الخصوصء فيتعين: 
السؤال عن تلك المسميات حينئذ على قاعدة الألفاظ المشتركة. فيلزمه؛ 
استفهامات غير متناهية.» لكن هذه الامتفهامات غير لازمة في عرف 
الاستعمال» فلا تكون: هذه الصيغ مشتركة بين العموم والخصوص. 
وأما أن©) هذه الصيغة غير موضوعة للعموم والخصوص :' فمتفق عليه . ْ 
وإذا بطلت هذه الأقسام كلها إلا الأول وهو أنها مؤضوعة للعموم فقط©» 
تعين0© . ! ا 
فإن قيل: لم تجوز أن تكون موضوعة للخصوص؟ (والحواب بالكل يكون" 
لأجل القرينة الدالة على إرادة الكل» ويجوز أن تكون مشتركة» والقزائن المغينة : 
للمراد لا تنفك عنهاء فكذلك ترك الاستفهام» سلمنا عروها عن القزائن» افلم | 
لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص)””" والجواب بذكر الكل لا يقبح ويكون. 
حسنًا؛ لانه. مشتمل على الخصوصء. وإذا حصل الجواب مققصود السؤال وزيادة 


| ليمن بالضرورة» لان السياق يرشد إلى المطلوب» فالاحتتجاج على البطلان فيه مصادرة.‎ )١( 
)في د “قبل‎ 

(7) ساقطة من ل. 

(؛:) ساقطة من ل. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: ' فقد' . 

)١(‏ انظر المحصول (ج7؛. :ص 578 ومابعدها), 

(7) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 


كان حسئاء فقذ سئل رسول الله يك عن ماء البحر هل يتوضأ منه؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام عل الطهور ماؤه الح ميتثه0 210 فذكى ر الجواب وزيادة» وهي 
اليتق وكان ذلك حسنًا فى الإجابة. 
منلمنا أنه لايحسن الحواب مع الزيادة» فلم لا يجور أن تكون مشت ركة؟ ولا 
نزاع فى حسن الاستفهامء الواحد والاثنين ونحوهماء وإنما المستقبح 
الاستفهامات الكثيرة» فليس استدلالكم بعدم الاستفهامات الكثيرة على عدم 
الاشتراك بأولى من استدلالنا بالاستفهام2؟ القليل29؟2 على الاشتراك» وعليكم 
الترجيح . 
سلّمنا أن ما ذكرتم يدل على قولكمء لكنه معارض بأن هذه الصيغ وهي "ما' 
وْ"'مَن' مثلا لو كانت للعموم في الاستفهام لكان قول القائل: من في الدار؟ 
مثل قوله: أكل العقلاء في الدار؟ ولو كانت مثشلها لحسن7؟) الجواب فيها 
ب"نعم" أو "لا" كما (يحسن)*) في قولنا: أكل الرجال في الدار؟ لكن لا 
يحسن ذلك فلا تكون للعموم؛ لان المثلين لا يختلفان في اللوازم . 

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أنا نعلم بالضرورة من عادة العقلاء حسن 
الجواب بالكل وإن فقدت جميع القرائن» ثم القريئة إن كانت لفظًا وجب أن 
تسمع » ونحن نجد حسن الجواب وإن لم نسمع/ إلا صيغة العمومء أو غير (الاارب) 
لفظ كالإشارة وتحريك الرأس ونحوه”2. وهذا كله لا يطلع عليه الأعمى» 
مع أنه يحسن جوابه قبل السؤال ويذكر الكل ؛ ولأنه لو كتب إلى غيره: 


. لقد تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 

(0) في س» د: 'الاستفهامات' ؛ والمثبت من الأاصل» ل 
(6) في د: "القليلة ' . 

(4) في د: ' يحسن" . 

(5) تكملة من ل. 

)١(‏ هذا اللفظ مكرر في ل: 


من قدم عليك من إخوتك17)؟ حسن الجواب بذكر الكلء مع انتفاء القرائن 
الحالية والمقالية20), لغيبة المتكلم . : ا 
وعن”" الثاني: أن أصل الاستفهام -وإن قل واتفرد- فإن أصله لطلب 
الفهم» فلذلك قبل له استفهام. ومع القول بالاشتراك مع عدم تعيين رتبة معيئة 
منه تتعين7؟2 الاستفهامات غير متناهية»: وأما قوله: إن أصل الاستفهام بن 
فلأنا*» نقول: : هو مرجوح؛ فلأنه20 إنما يأني للتأكيدء ورفع الإجمال» أو 
الاحتمال البعيد» أو الغبطة بالمعنى ؛كقول القائل: دفع السلطان لك عشرة آلاف 
دينار. فتقول: عشرة؟ مستفهماء اغتباطا بهاء مع أن اللفظ نصء والفهم فيه 
حاصل؛ أو كراهة في المعنى كما لو قيل (له)9©: إن السلطان طلب أمبنك' 
ذلك» وإذا كان 0 محتملاً وجوه كثيرة: امتنع الاستدلال به :على 
أحدها عيئًا» وهو الاشترا 1 


والجواب عن الثالث0: أن الزيادة في الجواب على خخلاف الأصلء' لعدم 
الداعي إليها من جهة السائل والسؤال» وإنما وردت الزيادة في الحديث النبوي' 
لأن رسول الله وك مشرع» يجب عليه التبليغ بذكر تلك الزيادة:* واجب 
عغليه سئل أم لا200,:فلذلك ذكرها بخلاف صورة النزاع» لم207 يتوجه طلب: 


)١(‏ في الاصل : ' أخواتك 2 وف 02 د: "إخخواتك "0 والمثبت من ل. 

(1) في د: 'والمعايئة" . 

زفرف في 'د: 'عن" . 

(4) لعل المقصود: 'تصيرة. 

(5) هكذا ورد في - جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: : ' فإنا"» واللام زائدة. 

(1) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: 'لانه" . 

زفف3 5-0 

(8) في د: ' 

0 التعليل؛ أي: أن الزيادة في الحديث وردت' لوجود الداعي 
إليها وهو السائل؛ فإنْه سأل عن ماء البحر -وهو يركسبه كما في الحديث- فاسنتحسن ذكر ' 
حيواناته . 6 : 

)9١(‏ وكذلك العالم )١١(‏ في د: 'فلم'", ولعله يقصد أنه لم يتوجه الداعي إليها. 


كه 


إلا في المسئول عنه خاصة» فالزيادة حينئذ عبث» لا تحسن. 

والجواب عن الرابع97©: أن الوضع للعموم قدر مشترك بين هذه الصيغ؛ 
ولها خصوصات في أنفسهاء غير الوضع للعموم» و(" من كونها استفهاماء أو 

شرطاء ولمن0) يعقلء ولا لا يعقل» وللزمان دون الأجسام كب' متى' » 

وللأجسام دون الزمان ك *ما'وتحوه؛ فهذه خصوصيات9؟) غير الوضع للعموم. 
وكذلك قولنا: أكل الرجال في الدار؟ سؤال عن تصديق222: هل هو حتق أم 
باطل؟ كان قائلاً قال: كل" الرجال في الدارء جازمًا بذلك. فقال 
السائل/ أكل الرجال في الدار؟ كما تقول هذا في(" المخبر» وخبره صدق أم ‏ (1//5) 
كذب, وليس الكل في الدار»» فهو سؤال صصدقء خبر وطلب للواقع في 
ذلك الصدق أو الكذبء أما قولنا: من فى الدار؟ فهو طلب لتصور(» الحقيقة 
الكائنة في الدار هل وجدت أم لا؟ وإن 500 فهل هي زيد 2١١0‏ عمرو أم 
غيرهما؟ وطلب التصور(١١2‏ غير طلب التصديق» فالصيغتان وإن اشتركتا في 
الوضع للعموم؛ غير أن لكل واحد منهما خاضية ل ركه الأخرى فيهاء 
فهما مختلفتان بخصوصيتهماء والاشتراك واقع بينهما في الوضع للعموم» 
والممختلفات قد تشترك في اللوازم . 


(1) في د: “الثالث". 

(؟) لعل الواو زائدة. 

(5) في ل: 'لمن" . 

(4) في ل: ' خصوصات" . 

(0) السؤال عن التصديق هو طلب الحكم بنفي أو إثبات. 

(7) في سء د؛ "أكل"» والمثبت من الاصل؛ ل 

(لا)ساقطة من ل. 

(4) في الأصل: ' الدال'ء وهو تصحيف. 

(9) طلب الحكم دون النظر إلى نقي أو إثبات . 

)1٠١(‏ في د:”أو". 

» في ل: 'وطلب التمور والتصوير غير طلب التصديق' » يإقحام لفظ 'التصوير'‎ )١١( 
٠ يخفى أن الصواب حذف لفظ '" التصوير"‎ 


/اهة 


وأما الجواب ب'لعم". و"لا" و('بلى*200 فله قاغغدة وهي: أن 06 
للموافقة في النفي والإئبات؛ و"لا' لمخالفة الإيجاب؛ و"بلى "9 لمخالفة 
النفي» وذلك كله إما يكون فيما هو تصديق لا:تصورء فمن قال: قام©) زيد 
وأردت موافقته قلت: نعمء. وإن قال: ما قام زيدء وأردت موافقته قلت: نعم 
وإن قال: قام زيدء وأردت مخالفته قلت: لا وإن قال: ما قام زيدء وأردت 
مخالفته؛ قلت: بلى». ولذلك اله قال الله تعالى للملائكة7» :الست 
7 قالوا بلى74© سألهم تعالى عن عدم الربوبية أحق هو*2؟.فقالوالة):. 

بلىء أي النفي» والذي .دل عليه ليس في( "١‏ السؤال؛ ليس واقمّ(221 ل 
0 الك ربمق .فلو قيل في جواب هذا السنؤال: ا 
فيكون كفرًا. 


)١(‏ تكملة من ل. 

فق وهي: حرف تصديق ووعد وإعلام ووضع للجواب. 2 
انظر مغني اللبيب(جأ1» ص١78)؛‏ ومكي بن أبي طالب» أبو محمد القيبي» ؛٠‏ شرح كلة 
وبلى وتعى (ص30. .)1١8‏ : 

(6) وهي خرف جواب ياتي إذا كان السؤال قبلها نفياء وبلى ألفها أضلي ‏ وقال جماعة : إن القها 
زائدة والاصل بل» راجع شرح كلا ويلى ونعمء (ص١١7)‏ ومخني اللييب (جاء' ص اكيم 

(؛) في الأصل؛ ل. س: ' أقام ' » والمثبت من د. 

(5) ساقطة من د. ا 

)١(‏ لم يكن السؤال موجها إلى الملائكة» بل إلى ذرية بني آدمء كسما يدل عليه بوفصوح وجلا 
قوله تعالى : #وإذ أحَذَ ربك من ب ني آدمٌ من ظهورهم ) ذريتهم وَاشْهَدَهُم على أنفسهم النت 
بربكم قَانُوا بَلى شهدنًا أن تقولُوا يوم القيامة نا كنا عَنْ هَدَا غافلين» سورة الأعراف» الآية” 
0 

() سورة الأعراف» الآية (؟/0١).‏ 

(8) بل لم يكبن السؤال عن عدم الربوبية» إذ أنهم لا ينكرونهاء فهو للتقريره وامراد إثبات ذلك 
التقرير. 

(9) في الأصل» د: ' فقال "2 والمثبت من لغ.س. 

١ سقط من د.‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل»' ل» سء : 'واقع"» والمثبت من د. 


وكذلك الجواب في قوله: #إأليس الله بكاف عبده»20© #إألم نشرح لك 
ضدرك74؟2 ٠‏ «اليس الله باحكم الحاكمين74© «ألم ياتكم رسل متكم40), 
جميع ذلك الجواب الصحيح”*؟ فيه ب' بلى'» بخلاف قوله تعالى: #هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر27#؛ فيقال: نعم؛ لأن الحق الموافقة؛ دون 
المخالفة . 


وعلى هذا المنوال يكون الجواب في جميع التصديقات بجعل "نعم" للتصديق» 
و'لا' لتكذيب الإيجاب؛ و'بلى' لتكذيب النفي. . قال الشيخ ابن عصفور 
في المقرب”": (قد ينوب المفرد عن الجملة في إعادتهاء وحكايتهاء ويفيد 
إفادتها)(2 نحو: نعم وبلى» (فنعم)37) يكون (عادة)00) في جواب الاستفهام 
و الأمر0١'©.‏ ويكون تصديقًا للخبر نحو قولك لمن قال(211: قام230 زيدء أو: 
ما قام زيد/ نعمء (يكون)!؟١؟‏ تصديقًا له على إثبات القيام لزيد أو نفيه عنه. (/0/ب) 


.)53( سورة الزمر» الآية‎ )١( 

(1) سورة الشرح» الآية .)١(‏ 

(5) سورة التينء الآية (8). 

(4) سورة الزمر» الآية (09/1. 

(5) في س: 'صحيح ”' . 

(1) سورة الإنسانء الآية (1). 

0) انظر المقرب (ج١اء‏ ص554). 

(4) ما بين الحاصرتين ليس نصا لابن عصفورء بل هو معثى كلامهء والنص كالآني: "أو المفردء 
إذا كان نائبا عن جملة» ومقيدا إفادتهاء حكي كما تحكى الجملة " ؛ المصدر السابق. 

(5) هذا اللفظ لا يوجد في جميع النسخء وأثبته من ابن عصفور كما في المقرب؛ والنقل منه. 
نفس المصدر. 

)٠١(‏ لقد ورد في جميع النسخ بلفظ 'عهده' وأثبته من ابن عصفور والنقل منه»المصدر السابق. 

. هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: ' والخير'‎ )١١( 

(؟١)‏ ساقطة.من الاصل . 

)١17(‏ ساقطة من.ل- )١5(‏ زيادة من ل. 
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'وبلى " تكون جوايًا للتفي خاصة(إلا)21 أن معناها أبدًا إيجَاب ار 

مقرونًا0"), كان9©» النفي بأداة الاستفهام أو0؟» (غير مقرون بها نخو قولك)00» 

في جواب من 'قال: ما قام زيدء (أو لم)07) يقم زيدء بلى» أي قد قامء ولو 

قلت: نعم؛ لكنت محققًا للنفي؛ كأنك (قلت: نعم لم يقم)",. 

وقد يقه80) 'نعم' في جواب النفي المصاحب لأداة الاستفهام» والمراد إِنِجابْ 

المنفئ :بالنظر إلى المعنى إذا أمن اللبسن» لأن التقدير فى المعنى إيجاب» ألا ترئ ' 
أنك إذا قلت: ألم يقم230 زيدء فإنما تريد أن تثبت(* 4 للمخاطب: قيامه؛. ومن 

ذلك قول الشاعر!١):‏ ْ 


أليس اللبل يتجمع آم عمرو وإيانا فذاك بنا0170) تداني157) 
نعم وترى الهلال كما أراه ١‏ ويعلوها النهار :كما علاني ا 
فلما كانت 'بلى تنوب مئاب بل»كان كذا ونعم تنوب مناب قولك : كان كذاء أو 


)١(‏ هذا الحرف لا يوجد :في. جميع النسخ وأثبته من كلام ابن عصفورء قلي الي الازب 
(جاء ص594). , 

)١(‏ في جميع النسخ بلفظ 'قدر '؛ وأثبته من كلام ابن عصفورء والنقل منه» قل العيدرة 

(؟) ساقطة من جميع النبخ» وأثبته من المقرب (ج١ا؛‏ ص 594)؛ والنقل منه. ف 

(4) في ل: اما , : 

(5) ما بين الحاصرتين هو نص المقرب (جاء ص594), وفي جميع نسخ هذا :الكتاب "أولا 
كقولك' . 1 

(1) في جميع.النسخ: 'وآلم *» وأثبت ما في المقرب» والتقل منهء راجع نفس المصدر. 

00 في ل: ' قال: :أوقد وقع" . 

(8) في الأاصل» 52 د:"وقم "2 وأثبت ما.ني 5 

(4) في ل: * يقل *» وهو تصبحيف من الناسخ . ١‏ 


)1١(‏ وهو جحدر بن مالك اللصء وهذان البيتان ما أنشدهما ابن عصفور في المقرب لأجدلء' 
ص794. 4)746؛ وابن هشام في المغني (ج١.‏ ص40787: وأبو عبيد البكري الادنبي؛ في في 
سمط اللآلي (جا؛اص07١01).‏ 

)1١(‏ في الأصلءل»: س: 'بها' »وفي د: 'لنا' ».وأئبت ما في المقرب» والمغنئ» وظ اللألي. 

(17) في د: *تدان' . 1 


لحن 


00 يكن » عوملت(0) معاملة() ما نابتا() مثايه(5)ع هذ|00) نص كلامهء فقد 
تضافرت نصوصص النحاة على أن 'نعم' و"لا" و"بلى' إثما تدخل في 
التصديقات» لتحقيق الصدق أو نفيه» وأما التصورات فليست بأخبار» ولا 
صدق فيها ولا كذبء فلذلك لم تدخلها(© 'نعم' و"لا* و"بلى"290؛ 
لانتفاء موضعهاء قصار قولنا: أكل رجل في الدار؟ ومن في الدار؟ قد اشترك 
القولان في العموم والاستفهام وغير ذلك من المعاني» وامتاز أحدهما بأنه 
تصديق» والآخر بأنه تصوري ولحق بهذ" المميزات توابعهاء فهذا هر 


الجواب» وهو الفرق بين الموطنين» وبطل قول السائل: إنها لو كانت للعموم ' 
لحسن فيها 'نعم' و'لا". وإنما يصح سؤاله أن(١21‏ لو ادعيئاه المساواة بينهما ٠‏ 


من كل وجهء :ونحن إنما ادعينا المساواة بينهما في معنى العموم خاصة» وأنهما 
متباينان من وجوه كثيرة غير العموم. فتأمل هذا الموضع فهو حسن. 

الوجه الثاني: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعمومء أن من قال 
لوكيله2777: من دخل داري فأكرمهء حسن من الوكيل الجري على موجب 
العموم/ ولولا أنها للعموم لما حسن منه ذلك؛ لانه إفسناد لال الآمر بغير 
مقتضى لهء وذلك موجب للذم» فلما حسن مدحهء وقبح ذمه, دل060) ذلك 
على أنها للعموم. ْ 


. في ل:'ولم'. (1) في ل: 'علومنا'‎ )١( 

(5) في جميع النسخ: ' معاملته' ٠‏ والمثبت من المقرب (جاء ص 5460)» والنقل منه. 

(4) في الاصل» س: "ما بنا بنا" » وفي د: 'ما نائيتان" » والمشبت من ل كما نص ابن عصفور» 
نفس المصدر. 

(5) انظر: المقرب (ج١اء‏ ص2794 598). 

'() في الأصل» سء د ' وهذا' . 

(0) في الأصل» ل؛ س: " يدخلها' . 

(4) والصواب: 'وبلى' . (9) فى س: ' لهذه' . 

: في د:"أنا".‎ 0٠١ 

: في الاصل: "لوكليه'‎ )1١( 

)١1١(‏ لا توجد في الأصل. 


[فةاف 


الوجه. الشالث: في الدليل على أن هذه الصيغ للعمومء. أن من قال: 1 
دخل داري فأكرمه, حسن منه استثناء كل واحد من العقلاءء العلم بحسن 
ذلك من عادة أهل اللغة ضروري» ل 
دخوله فيهء وذلك 0 أن المستثنى من الجنس لابد وأن يصح 
دخوله تحت المسنى منه20. فإما(4) أن لا يعتبر مع الصحة الوجوب أو يعتبر' 
والأول باطل»: وإلا.لكان لا يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كفوله: جاءني 
فقهاء0"© إلا زيداء (لوبين الأسحناء من الجمع المعرف كقوله: جاءني الفقهاء 00 


* في س: ' يحجسن‎ )١( 

(1) تكملة من ل. 1 

(؟) انظر التبصرة والتذكرة (جاء ص079708؛ وشرح ابن يعيش على المفصل (ج3. ص :4). ! 

(؛) في ل: 'وأما" . 1 

(0) وفقهاء ء جمع منكر لأ يدل على العموم: وذلك لانه يطلق على أقل الجمع وهو الثلاثة؛ وهو 
رلك رق ند جار من علي لل ل 
سبيل البدل» وإذا دل على . الثلاثة» فلا يكون عموما ولا يحمل على الاستغراق» وقد نخالفه 
الآمدي حيث يقول بدلالته على العموم» بدليل أنه يطلق حقيقة على كل جمعء فلو أراد 
المتكلم البعض لعينه؛ ال ار 
أفراد الجنس وإذن فهو عنده يدل على العموم والاستغراق. 
انظر اللحصول (ج”» ص514)» وشرح العضد على مختصر النتهى (جلء ص 4١00م‏ 
والإحكام (ج7ا, ص7١").‏ 

() ولفظ الفقهاء ء جمع .معرف بلام الجنس كالرجال والعبيدء فيفيد كل منها منها العنوم واستغراق 
جميع أفراده عند الخمهورء إلا أن الواقفية وأبا هاشم خالفوا في ذلك دليل الجمهور أن 
الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بقوله يك :«الائمنة من 
قريش؟: أخحرجه أحبمد بن حنبل في مسنده (جغعء ص١‏ 57):أي كل الآئمة منهم: وقد 
سلموا بهذا العموم؛ ولو كان هذا اللفظ دالا على البعض لكان غير قريش مشلهم في, 
الإمامة؛ إذ أن كليهما بعضء لكنهم سلموا بالعموم في ذلك-وهم عرب- ولم يحنتجواء. 
فدل هذا على إفادة الجمع المغرف بلام الجنس للعموم . 
راجع المحصول (ج5؟؛ ص 284 وما بعدها)؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد 
(جا. ص9١٠0).‏ 


دحت 


إلا زيدَ() فرق» لصحة دخول زيد في الخطابين» لكن الفرق بينهما معلوم 
بالفرورة من عادة العرب. قعلمنا أن الاسكناء من الجمع المعرف يقتضي 
إخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظء وهو المطلوب. 
فإن قيل: ينتفض”2' دليلكم بأمور ثلاثة: 
أحدها جموع القلة وهو ما (في)27 قول الشاعر؛»: 

بأفمل وأقعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد 
5 أفلس: وأجمال؛ وأجربة» وصبية» وجموع السلامة» فإنها©» للقلة0) 
بنص سيبويه20 مع (صحة)99» استثناء كل واحد من أفراد ذلك الججنس . 
وثانيهما: يصح أن يقال: صل إلا في اليوم الفلاني» ولو كان الاستئناء يقتضي 
إخراج ما لولاه لدخل» لكان الفعل7» مقتضيًا للفعل في كل الازمنة» فكان 
الأمر مفيدا للتكرار والفورء وأنتم لا تقولون بهما. 
وثالئها: أنه يصح أن يقال: اصحب جمعا من الفقهاء إلا فلانّاء ومعلوم أن 
ذلك المستعنى لا يجب اندراجه تحت ذلك المنكر. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من د. 

00 ومصدره: الانتقاضء قال الجرجاني: لغة: هوالكرء وفي الاصطلاح: هو بيان تخلف 
الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور "التعريفات' »2 
(ص؟١1).‏ 

(؟) تكملة من د. 

(4) وهو أبو الحسن الدباج؛ من نحاة إشبيلية» راجع خزانة الأدب (جةء ص25١٠).‏ 

(0) في الأصلء ل: 'فإنه"؛ والمثبت من س»ء د. 

(1) في الاصل»' سء د: 'للعدد' . والمثبت من ل؛ راجع الملحصول (ج7”ء ص574). 

(7) انظر كتاب سيبويه (ج”» ص0509 وما بعدها). 

(8) تكملة من ل. 1 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب: "الأمر' » راجع المحصول (ج7.: ص .)01١0‏ 


ولق 


لام ب 


سلّمنا(") سلامة دليلكم عن النقضء لكن لا نسلم أن قوله: من ذخل 
داري أكرمه. يحسن منه استناء كل واحد من العقلاء فإنه لا يحسن منها 
استثناء الملائكنة و الجن/ واللصوصء ولا يحنسن أن يقال إلا ملك الهندء 
وملك الصين» سلمنا حسن ذلك» لكن لم(" يدل على العموم. 
وقوله: المستنى يجب صحة دخوله تحت:المستلنى منهء فإن استثناء' الشىء من 
غير جنسه(" جائزء سشلمناه» لكن لم قلت: إنه لابد من الوجوب؟ 1‏ ' ْ 
قوله: ويلزم7؟) انتفاء(» الفرق بين الاستثناء من الجمع المنكر والجفع المعرف» 


قلنا: : نسلم'") أنه لابد من الفرق» ولكن لا نسلم آنه لا فرق إلا ما ذكرتموه: 


سلمنا أن ما ذكرتموه (يدل)©2 على الوجوبء لكين معنا ما يدل على: 
الاقتصار على الصحة: من وجهين: ْ ْ 
الأول: أن الصحة أعم من الوجوب»ء و ا اد 
4 فائدة؛ لأن الاعم أكثر أفراوً)80) من الأخص . 
الثانى: أن القائل إذا قال: أكرم جمسعا من العلماء؛ (أو)2© اقتل جسعا من 
الكفارء حسن منه أن يستئنى كل و احد من العلماء والكفار» فيقول: إلا 
فلانا» وإلا فلانًا ولو كان الاستئناء يخرج من الكلام ما .لولاه لوجب دخيوله ! 
فيه؛ لوجب أن يكون اللفظ المنكر للاستغراق. ْ 
)١(‏ بدأ القرافي في الرد على ما ورد في الوجه الثالث» وهو في هذا لم يبدأ بقوله : 'قلنا* كنا : 

هو العادة. 
(0) في ل:'لا". 
(7) في الاصل» س2 د: 'المنس "0 والمثبت من ل. 
(1) في ل: 'يلزم' . 
(5) لعل هنا نقصاء والمراد: "عدم انتفاء' , 
(5) في ل» س6 د:'ملم". : 
() ما بين الحاصرتين تكملة من المحصول (ج؟. ص615). والنقل منه. 
(4) في ل: 'ألفاظا"» ولو.قال:أكثر معان *لكان أبين". 
(9) تكملة من د. 


ل 


سلمنا أن ما ذكرتموه يقتضي أن تكون هذه الصيغة للعموم» لكنا نستدل17) 
على أنها ليست للعموم من وجه آخمرء وهو أنها لو كانت للعموم لكان دخول 
الاسخناء عليها نقضاء فإنها وجدت حينئذ بدون العموم. ووجود الدليل بدون 
المدلول نقض عليه . 

والجواب عن الأول: وهو النقض بجموع القلةء فلا نسلم أنه يصح 
استثناء أي عدد شتئناء فلا يقال: أكلت أرغفة إلا ألف رغيفء» فإنه("2 للعشرة 
فاقل: واستثناء أكثر من العشرة من اللفظ الموضوع للعشرة محال» واتفقنا على 
أنه لا يجوز استثدناء أي عدد شئنا من صيغ الاستفهام والشرط ونحوهاء وأنه 
يقال: من دخل داري فأكرمه إلا أهل البلدة الفلانية . 

وعن الثاني : أنا نلتزم أن تكون صيغة الأمر للتكرار» فإنه قول مشهور. 

. وعن0".الثالث: أنه إذا ثبت (أن90) الاستناء من الجمع المذكر يخرج من 
الكلام ما لولاه لصح دخوله فيهء فلم قلتم بأنه*2 في المعرف وبقية/ الصور؟! 
كذلك قوله: لا يحسن استئثناء الملائكة وملك الهند ونحو ذلك. 

قلنا: إنما لم9؟ يحسن9© استناء9» هذه الصور؛ لأن مقصود الاسثناء 
حاصل بالقرينة» حتى لو كان الكلام عريًا عن القرينة» بأن يكون حال المتكلم 
لا يمتنع عليه هذه الطوائف» يحصل2) الاستثناء» كما لو قال تعالى: 'أطعم 


)١(‏ في الأصل. ل؛ س: 'ندل"؛ والمثبت من د. 

(؟) أي جموع القلة. 

(*) ساقطة من دء وفي س: 'عن' . 

(4) زيادة من ل. 

(0) في ل: 'أنه' . 

() ساقطة من ل. 

(0) في س: ' ناحسن" . 

(8) ساقطة من س. 

(9) في الأصل: 'بحسن'؛ وفي ل: 'لحسن" » والمثبت من س» د 
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كل من خلقت 201 الملائكة» صح الاستثناء؛ وانظر بعين الرحمة إلى جمئ 
الخلق. إلا الملوك المتكبرين. 
قوله: لم(" قلتم بأن المستئنى يصح اندراجه؟ 
قلنا: انعقد عليه الإجماع في الاسئناء من الجنسء ولا يتنقض بغيز 
الجنس ؛ لأنا لم تدعهء ولأنه ينصرف9) في اللفظء فلا يحتاج إلى صارف. 
قوله: لم قلت: إنه لا فرق إلا ما ذكرت؟ 
قلنا: العالم حادث» فالأصل في كل جزء من أجزائه أن يبقى على ' العدم 
السابق وماعدا ما ذكرناه كان معدوماء فوجب بقاؤه على العدم . 
قوله: الصحة أولى؛ لأنها أعه(؟2؛ .فتكون أكثر فائدة. 
قلنا: الوجوب أولى”*) لوجهين00) 7 
الأول: أنه أخخحص 0" والأخص أكثر أجزاء» فيكون اللفظ أكثر فائدة» وهذه 
الفائدة في الأجزاء©) أرجح من الفائدة م في الحزئيات90), كأن(* 01 لجزثيات - 
عارضة للعام أجنبية منه» والأجزاء داخلة في الأخص. 
الثاني : أن اللفظ إذا كان موضوعًا للأخص كان الأعم لازم له 0 التجوز 
إليه أرجح من المجاز عن العم للأخص» لعدم لزوم الأخص الأعم . 
)١(‏ تكملة من االحصول (ج1 ص0 64): والنقل منه» وفي جميع النسخ بلفظ "من" وهو 
() في الأصل» سس د:'لو". والمثيت من ل. 
(7) في ل: ' متصرف' . (5) كالحيوان. 
(5) في الأصل» س: ' إلى" ؛ وفي د: "على" وأثبت ما في ل. 
(7) في الاصل» س : 'الوجهين" ٠‏ وفي د: 'وجهين', والمثبت من ل. 
(/1) نحو: الإنسات. 
(8) ومقردها جزءء وقد تقدم معناه. 
(4) ومفردها جزئي» انظر ماهيته فى (جاء ص41١)‏ من هذا الكتاب. 
)١ 0‏ في د: 'كانت". والمثبت من بقية النسخ» ويبدو أن الصواب *لأن' . 


لحت 


قوله: إذا قال اصحب جمعا من الفقهاء» يحسن استثناء كل واحد منهم. 

قلنا: هب أن الاستثناء في المنكر للصحة فلم قلت: إنه في المعرفة كذلك» 
أو في "من" و"ما" ونحوهما!؟)؟ 

قوله: يلزم أن يكون الاستثناء على هذه الصيغ نقضًا . 

قلنا: ابنققض ء ومخالفة اللفظ لدلالة الدليل عليه لا بجدررايه عاتن 
صور المجار. 3 والتأكيد والتخصيص على خلاف الدليل» ولكن لما دل الدليل 
عليها لم يقبح. ولم يمتنع» وها هنا كذلك» فإنه لما دل الدليل على ما ذكرناه 
من العموم؛ كان ذلك دليلاً على حسن دخول الاستثناء وإن كان نقضا9؟. 
قاعدة: 

الاستثناء في لغة العرب يقع على أربعة أقسام: فيما لولاه لوجب اندراجه 
وعلمء وفيما لولاه لظن اندراجه/ وفيما لولاه لجاز اندراجه من غير. علم ولا 
ظن. وفيما لولاه لقطع بعدم اندراجه. 
فالأول: كالاستثناء من النصوص كقوله: عندي عشرة إلا'اثنين» يعلم اندراج 
الاثتين مع الثمانية فى أفراده لولا الاسكثناء . 
(والغانى)!4): كقوله تعالى مثشلا: 'اقتلوا المشركين إلا زيدا*» فزيد يظن 
اندراجه لولا. الاستثناء؛ لأن دلالة العموم ظنية*»» بخلاف أسماء الأعدادء 
فإنها نصوص لا تقبل المجاز. 
الثالث: أربعة أقسام: 
)١(‏ في الأصلء سء د: 'الأخص", والمثبت من ل. 
)١(‏ في الاصلء سء د: 'ونحوها"*, والمثبت من ل. 
7) انظر المحصول (ج7, صة: 5). 
(4) تكملة من ل. 
(0) بل دلالة العموم قطعية على الأرجح. ولو قال: اتتلوا المشركين إلا أبا جهل فإن أبا جهل 


يظن اندراجه لولا الاستثناء؛ لاحتمال العفو عنه أو إبقائه للتعذيب»: وغير ذلك من 
المحتملات . 


يت 


0آ/ارب) 


القسم الاول: الاستثناء من المحال20. كقوله: اعتق رقبة إلا الكفارًء فإنه 
كان.له تعيين المشترك وهو مَطْلَقَ الرقبة في الكفار والمؤمنين» وفي كل شخص» 
وهذه كلها محال( .للقدر المشترك اذى هو مفهوم الرقبة» وكذلك: أصحبت 
رجلاً إلا زيدًا وعمرًا وخالدا وبكراء فإنه كان له تعبين المشترك :وهو مفهوم 
الرجل في أحد هذه الثلائة»؛ وكل واحد منهم يصلّح أن يكون محلا المفهؤم 
الرجل» فإن كل شخص هو محل لأعمه» فاستئناؤهم استثناء من اللحال+ ‏ ' 

القسم الثاني: الاستثناء من المحال2©0. كقوله!؟»: صل إلا في المزبلة» أو 
المجزرة22. أو الحماء290, ونحو ذلكء. فإنه("© كان له أن يوقع فعله في كل 
بقعة من هذه البقاع؛ فاستثناؤها استئناء من المحال لا من نفس المدلول. ؛ 

القسم الشالث: الاستئناء من الازمنة كقوله: صل إلا عند الزوال» وبعد 
العضرء وعند طلوع الشمس" فالأزمان والبقاع محال0 للأفعال» والأشخاض 
مخال للأجسام» وكلها غيز مدلول اللفظ . ْ 

القسم الرابع:.الاستثناء من الأمور العامة كقوله تعالى: «لتأتنني به إلا أن 
يحاط بكم92#» فانستثتى(١١2‏ حال الإحاطة من الأخوال؛ والاحوال ليست 
مدلولة اللفظء بل هي أمر يعرض للمدلول. 


)١(‏ في ل: "المجار' . , (؟) في الاصل؛ سء د: "مجاز'» والمثبت من ل. 
)١(‏ في ل: 'المجاز' وهو خطاء حيث يريد بالمحال الامكنة» وسياقي الكلام على الأزمنة . 

(4) في ل: "كقولك' . 

(0) في س: ' والمجزرة” . 

)١(‏ في الاصل؛ سء ذ: *والحمام "؛ والمثبت من ل. 

() في س: ' فإن" . 


(4) أي ظروف لهاء وكلمة الظرف إنما تشمل ظرف الزمان وظرف المكان» أما المحل فإنه يعلي 
المكان» وهو ما يغازر الزمان في عطفه على البقاع حيث تجمعهما كلمة 'محال' كنما عبر 
بذلك القرافى. 1 

(9) سورة يوقت الآية (55). 

. في سء د: 'فاستثتاء"‎ )٠١( 


يل 


ففي هذه الأقسام الأربعة المستثنى يجوز اندراجه من غير ظن ولا علم؛ مطلق 
الجواز فقط . 
والرابع : الاستنناء من غير الجنس(23» فإنه يقطع بعدم دخوله» نحو قوله: 
رأيت القوم إلا ثوبّاء فإن 5 لا يجوز اندراجه في اللفظ ألبتة» و على هذه 
القاعدة يتعين ما هو واجب الاندراج؛ (وما/ هو غير واجب الاندراج)(2. وما (8“/) 
هو يصح اندراجه فقطء ويمكنك الجمع بين هذه الأقوال كلها. 

الوجه الرابع: في الدلالة على أن هذه الصيغ9؟ للعموم: أن النقل قد 
تواتر عن العرب أنها تجمع بين هذه الصيغ وبين لفظ الاستثناء؛ وفهم عنها 
أيضا أن الاستئناء عبارة عما لولاه لوجب اندراج المستثنى تحت الحكه(؛». دل 
على ذلك موارد الاستعمال» واستقراء الأحكام فيهاء وفهم السامعين كذلك» 
فهاتان مقدمتان نقليتان» وعندنا مقدمة عقلية وهي أن نقول2©60: صيغ العموم 
يذخلها الاستئناءء عملا بالمقدمة الأولى: والاستئناء عبارة عما لولاه لوجب 
اندراجه عملا بالمقدمة لثاية و من نوع من أنواع مدلول هذ الألفاظ إلا وهو 
يضح اسعناؤه70»» و ما اسَنَّى فيجب اندراجه» عمل بالمقدمة الثانية» فيجب 
اندراج جميع الأنواع والاشخاص في حكم هذه الصيغء وهذا هو مرادتا 
بالعموم» فهذا هو دليل مركب من العقل والنقل. 

الوجه الخامس: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعموم (لمّا نزل قوله 
تعالى : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم )97 . 


(1) انظر الكتاب لسيبويه (ج؟. ص19©)» والتبصرة والتذكرة (جدلاء ص70/4). 
(1) ما بين الحاصرتين ساقط من ل. ومكرر في الأصل . ْ 
() في الاصل» ل» س: ' الصيغة* . ١ ١‏ الموافقاث (ج”: ص771). 
(5) في الاصل» لء س: ' تقول" ء ويبدو أن الصواب ' يقوا 

قلت: في جميع النسخ: وهي أن نقول: العقل صيغ 2 يدخلها الاستثناء» بإقحام لفظ 
| "العقل'.ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ العقل' » لذا لم أثبته في الصلب . 
(7) في الاصل» أس.د: 'استثناء" » والمثبت من ل. ش 

(7) سورة الانبياء» الآية (94). وما :بين الحاصرتين ساقط من 2ل8 5 
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- قلت: وسنت انول هله الآية أن ابن عسباس رضي الله عنهما قسال: “آية لا التي الناسش 
عنهاء لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها؟ قيل: وأما هئ؟ 
قال: لما نزلت #إتكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتسم لها واردون» شق ءا 
قريش ١‏ فقالوا يشتم؛ آلهتنا؟ فجاء ابن الزبعري فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آلهتنا. 'قال: فما 
قال؟ قالوا: قال: «#إنكم وما تعيدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» قال: 
ادعوه ليء فلما دعي رسول الليَكلِ؛ قال يا محمد: هذا شيء لآلهتنا خخاصة» أ لكل من 
عبد من دون الله؟ قال: لاء بل لكل من عبد من دون الله قال ابن الزبعري: خصمت 
ورب هذه البنية -يعني: الكعبة- ألست تزعم أن الملائكة عبساد صالحون؟ وأن عيسئ عيد 
صالح؟ وأن عزيرا عبد صالح؟ قال: بلى؛ قال: فهسذه بنو مليح يعبدون.الملائكة» وهذه 
النصارى يعبدون عيسى» وهذه اليهود يعسبدون عزيراء فصاح أهل مكة. فانزل الله 
تعالى : إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» سورة الأثبياء» الآية 
00 : : 
وقد أخصرج هذا الحبديث الهيثمي في ع الزوائد (جلاءص 8ت 14), اك فَيْ 
المستدرك (ج5؟. صْ4هم. 886 وانظر تفسير القرطبي (ج17؛ ص”717). وأبو الحسن 
الواحدي في كتابه أسباب النزول (ص176)ء والسسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول 
(ص4ة4١. 4)٠5١‏ وقد أورد الزمخشري وفشر الدين الراري هذا الحديث بزيادة» فقد 
روي: 'أن رسول الله يع دخل المسجمد وصتاديد قريش في الحطيم وحول الكعبة' ثلاثماثة 
وستون صنماء فجلس إليهمء فعزض له النضر بن الحرث؛ فكلمه رسول الله يك حتى 
أفحمه ثم تلى عليهم :إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. :> الآية, فأقبل عبد 
الله بن الزبعري؛ فرآهم يتهامسون؛ فقال: فيم حوضكم؟ فاخبره الوليد'بنْ المفيرة بقول 
رسول الله َكَِقة. فقال عيد الله: أما والله لو وجدته لخسصمته» فدعوهء فقال ابن :الزيعري 
أأنت قلت ذلك؟ قال: تعم» قال: قد خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهسود عبدوا عزيرام 
والنصارى عيدوا امع وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقالككل: : بل هم عبدوا الشياطين التي 
أمرتهم بذلك' 2 انظر تف تفسير الفخر الرازي (ج؟؟.ص17١4)5‏ والكشاف وى 
وبهامشه الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني (جلاء ص172). 
غير أن ابن حجر في: تخريج أحاديث الكشاف 'المصدر السابق' ذكر أن هذا الحديث أوردم 
الثعلبي ثم البغوي يغير إسنادء ثم قال: 'لم أجده هكذا إلا ملققاء قاما؛ ضلازة: قه ذفي إلطبراني 
الصغير في أواخره من حديث ابن عباس قال: دخخل. رسول الله َي ل رن 
الكعبة ثلاثماثة وستون صنماء قد شدت أقدامها برصاص . . ' الحديث». وأما قوله: 'و 
صناديد قريش '"»فقصة أخرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي» 0 
قال: جلسن رسول الله يت يوما في المسجد مع رجال.من قريش فعرض له النضر بن الحرث»؛ 
فكلمه رسول الله يي حتى أفحمه. فذكر نحو المذكور هنا إلى آخره. : 


ع4 


قال ابن الزبعري20: " لأخصمن محمد ثم أتى النبى عل فقال له: 
وفهلمه وقوله: حجسة في اللغة0"), ولم ينكر النبييَكئةٍ ذلك حتى نزل قوله 


- أآما لفظة *ما* في هذه الآية فقد قال الالوسي في تفسيره روح المعانتي (جا1اء ص95): 
أقال: إِنّ *ما' على بابها؛ لأنها على المشهور لما لا يعقل» فلا يرد أن عيسى وعزيرا 
: والملائكة-عليهم الصلاة والسلام- عبدوا من دون الله تعالى مع أن الحكم لا يشملهم...» 
ثم قال: والمشهور على ألسنة كثير هن علماء امون كيم أن لبي 01349 لابن 
: الزبعري حينما.اعترضه: 'يا غلام ما أجهلك بلغة قومك!!! لاني قلت : وما تعبدون» 
و'ما' لا لا يعقل» ولم أقل و من" تعبدون"» قال ابن حجر: حديث لا أصل له؛ ولم 
يوجد في شيء من كتب الحديث مسندا ولا غمير مسندء والوضع عليه ظاهر» والعجب ممن 
نقله من المحدثين» راجع الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف (ج”7, ص175). 
وإلى إفادة "ما" العموم لا لا يعقل خاصة ذهب فخر الدين الرازي» وقد بين ذلك في 
إسقاط سؤال ابن الزبعري من خمة وجوه فراجعه فى تفسيره (ج77) ص777. 175). 
والراجح أن "ما" تشمل العقلاء وغير العقلاء؛ والشمول في *ما' كان منه يَكلِةِ بطريق دلالة 
النص يجامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى» وهو ما فهمه ابن الزبعري» وبه كان 
اعتراضهء» وتوهم أنه قد بلغ الفرصة ونال ل الهدف:؛ ربناء على شمول 'ما* للعقلاء وغيرهم . 
كان الجواب من الله تعالى فقال عز وجل :لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى . . »الآية؛ 
سورة الأنبياءء الآية :)٠١1١(‏ وعموم 'ما" ليما يقل ونا لا يعقل هو مذهب الجمهوره 
راجع في هذا زوح المعاني (ج/ا1» ص47 وما بعدها). 1 


(1) و هو عيد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم»ء أبو سعد القرشي» كان من أشعر 


العرب؛ وفصحائهم ويلغائهمء وكان حريصا على دين آبائه» شديدا على المسلمين ثم هداه 
الله تعالى فاشلم بعد الفتح» وقال عر ومنه: 


إني لمتذرٌ إليك من اللي أسديت إذ أنا في الفسلال امم 
يا مسري باغوى خخطة سهم وتأصرني بها حزم 
وآمّد أسبَاب السهوى وَيَقُودٌني أ المحؤاة وأمرهم مشلوم 


فاليسوم آمن بالبّي محمد قلبي» ومخطيء هذه مُحروم 
انظر : ترجمته في الإصابة (ج؟؛ صرح . 7), والاستيعاب (ج5؟؛ صن9١٠05311-7.‏ 


(؟) سبق أن بينا أن ابن حجر قال: إن هذا الحديث لا أصل لهء وكان ينغي أن يقول القرافي : 


: إن فهم ابن الزبعري قاصر وإن قوله غير حجةء إِذْ أن في هذا تهجينا بكتاب الله مبني على 
قصة لم تصح» وكيف يكون كتاب الله- وهو كلام أحكم الحاكمين العالم بكل اللغات- تدل 
عليه هذه القصة التي لا أصل لهاء بأنه ناقص ثم يستدركه ابن الزبعري؟؟ . 


فرق 


(5لارب) 


تعالى : إإن.الذين سبقت لهم منا الحسنى أولتك.عنها مبعدون274 , وهذا أيضًا 
يقنضي(") أنها للعمنوم؛ فإن هذه الآية الثانية جرت مجرى الاسشناء ولولا9 
تقرير السؤال وحصول الاندراج!؟ لما احتيج إلى صرف اللفظ عمن2©. سبقت 
له الحسنى . ا 

وإذا تقرر أن صيغة 'ما" للعموم؛ تقرر في الجميع لوجهين: 
الأول: ا *ما" فت بحي مسن 
اثاني: آن أنه لا قائل بالفرق» فكل من قال: إن'ما" للعمومء قال: إن / بقية 
الصيغ للعموم » نحو: ' من " وما يجري مجراها. ومن قال: إن غير "ما" ليس 
للعموم» أو مشتركةء قال:إن "ما" كذلك. فالقول بأن20 'ما*وحنذها0© 
للعموم لم يقل به أحدء فوجب أن يكون باطلاً. 

فإنقلت: الصحيح عند النحاة أن با" ا لا يعقل» فيكون عزاك ابن 
الزبعري باطلاً؛ لأن من ذكره من العقلاء. 

قلت: الخطاب كان مع العرب» وكان منهم نصارى عبدة المسيح » ومنهم 
عبدة الملائكة؛ ولما كانت العرب لا كتابة لهاء كانت كل فسرقة منها0© تندين 
بدين من يجاورهاء أفمنهم يهود» ومنهم نصارى» ومنهم عبدة الكواكك290: 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية .)١١1(‏ 
(1) في س: 'وهذا يقنضي أيضا" . 
(9) في ل: "ولا" وهواخخطأ. ١‏ 
(4) في الأصل . ل؛ س: " وحصول الاتدراج» وإلا لما احتيج إلى صرف اللفظ ' ٠‏ بإقحام لفظٍ 

0 وإلا'ولا يخفى أن صواب المعنى يقنضي حذف 'وإلا'. : 
(5) في الأصل» د: 'عن من'. والمثبت من سء ل. 
)١(‏ في س: "أن" . ْ (0) في ل: 'وها" . 
(4) ساقطة من س؛ د. 


(9) في ل: 'كواكب" وقد كان يعبد الكواكب قوم ضالون يتخذونها آلهة» انظز الال والنحن 
(جاء ص89١).‏ 


يفت 


إلى غير ذلك من الفرق الدهرية(١‏ وغيرهاء ولما قصد خطابهم على العموم 
فلابد أن يقصد لمعبوداتهم على العموم» وقد تقدم في سرد صيغ العموم في 
الموصولات أن9) العرب إذا قصدت التعبير عن الأمور العامة والاجناس 
العالية» أنها إنما تأتي ب*ما' دون "من" ., قال الله تعالى: #أو لم يروا إلى ما 
خلق الله من شيء2©04 ولم يقل: من خلق الله وتقول7؟2:كل ما خخلق الله 
مكنء إذا أردت:العموم؛ ولا تقول: من وكل ما في العالم مفتقر لقدرة الله 
تعالى؛ مريدا(*» للعموم؛ ولو قلت: *من' لم يحصل العمومء والسر في 
ذلك أن المفهوم. العام لا يتناول الخاص ولا يستلزمه» فمفهوم الجنس لا يستلزم 
الحيوان: وصفهوم الحيوان لا يستلزم الإنسان20: وكذلك كل معنى أعم لا 
يستلزم ما تحتهء فإذا أشير إلى المخلوق من حيث هو مخلوق لم" يكن هذا 
المفهوم مستلزمًا لمن يعقل: وكذلك إذا أشير إلى المعبود من حيث هو معبود؛ 
لأنه أعم من المعبود العاقل» فلم يستلزمه0»: وإذا لم يستلزمه» لم يدخل 
مفهوم العاقل في العموم المراد من حيث هو هوه وإذا لم يدخل العاقل تعين 


)١(‏ وهم منسوبون إلى الدهر الذي هو الأمد الممدود؛ والدهرية فرقة خارجة عن الإبسلام؛ 
يقولون ببقاء الدهر؛ وينكرون الخالق والبعث والإعادة؛ ويقولون: بالطبع المحبي والدهر 
المفنيء أخبر عنهم القرآن المجيد قال تعالى : #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» سورة الجائية» الآية (5؟): ومثل الدهري الملحد والزنديق حيث يجتمعون 
في عقيدة إنكار الوحدانية لله تعالى وعدم الإيمان باليوم الآخر. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (جاء ص197)؛ ولسان العرب مادة ' دهر' . 

)١(‏ في د: 'لأن'. 

(5) سورة النحلء الآية (44). 

(:) في الأصل. س: 'ويقول'» والمثبت من ل؛ د. 

(5) في ل: *مريد' . 

(1) أي: لا يلزم من وجود الحيوان وجود الإنسان» إذ قد يوجد نوع آخر غير الإنسان كالخيل 
. والبغال وغيرهما مما يدخل تحت حيوان. ١‏ 

(0) في الإصلء سء د: 'ولم'» والصواب هو الملبت من ل. 

(4(2)4) في ل! ' نستلزمه' . 


رقف 


1/١ 


التعبير عنه ب'ما' إلا ب" من" .ويندرج في ذلك العموم كل اقل من حيثٌ . 
هو معبود أو مخلوق. لا من جهة أنه عاقل» وهو من جهة أنه مخلؤق أو 
معبود لا يستخق لفْظ *من". بل لفظ "ما" خاصة» فلذلك عبر عن العمؤم 
في هذه الصور/ بلفظ, ' ما" مع اندراج العقلاء. فيه؛ وهي قاعدة. جليلة فتفطن 
لهاء فقد تقدم تقريرهاء وسيأتي مزيد بسطهاء وتقدم أيضا أن هذه القاعذة 
تقسضي أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال» فإن العقل. خالة تعرضل 
لهذه العمومات؛ فلو أن العام في الأشخاص عام في الاحوال أيضا لكان قد 
يتناول اللفظ من يعقل وما لا يسقل؛ فيتعين تغليب من يعقل» والتعبير حيتئذ 
يتعين ب"من'» .لا ب'ما". فلما كان التعبير ب"ما', دل ذلك على عدم 
العموم في الأحوال؛ وبهذه القاعدة أمكن الجمع بين نقل النحاة أن "ما" لا لا 
يعقل وبين( صحة سؤال ابن .الزبعري وتقزير رسول الله يك له. وحصول ' 
اندراج الملاتكة والمبيح.من جهة عامة. لا تستحق تلك الجهة من حيث هِيْ 
هي لفظ 'من": بل *ما", وهذا جواب سديد لم يشفطن له كشير من 
الفضيلاء؛ يل اجابوا عن الآية وصحة الؤال بن "ما" يستسمل لمن يعقل » 
كقوله تعالى : #وا السماء وما بناها»20#, ولإولا أنتم عابدون ما أعبد »20 3 هذا 
جواب لا يثشبت معه جادة نقل النحاة» بل يحصل التعارض فنقط» وأما مع 
ملاحظة هذه القاعدة لا يحصل تعارضن وتقسيو(4) هذه الألفاظ كلها. , 
الوجه السادس: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعموم: .أن القائل إذا 

قال: جاءني كل فسقيه في البلد» أو من في البلد من الفقهاءء فنمن يريد 
مناقضته في الحملة يقول (له)(*2: ما جاءك كل فقيهء أو ما جاءك من في البلد 


من الفقهاء. وهذا الاخير سلب جزئى اتفائًا وتقرر فى قواعد المنطق أن:السلث 


. في س: ' وتبين'‎ )١( 

(؟) سورة الشمس» الآية (0). 
(؟) سورة الكافرون» الآية (6), 
(4) في 32 د:'وتقم" 5 
(0) تكملة من ل. 
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الجزئي إنما يناقضه<') الإيجاب الكلي7". ولما ثبت أنهما متناقضان» وثبت أن 
أحدهما سالبة جزئية» ثبت أن الأخحرى 0 موجبة كلية» إذ(4» لا مناقضة بين 
السلب في البعض والثبوت في البعض”*2: فتكون الصيغة للعموم» وهو 
المطلوب. ‏ . 

الوجه السابع: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعموم؛ أن القائل إذا قال: 
أكرمت من في الدار أو من دخل داري فله درهم أو ما في ملكي صدقة 
فالسابق إلى الفهم الاستغراق» وإذا كان كذلك في العرف وجب أن يكون في 
اللغة كذلك ؛/ لأن الاصل عدم النقل والتعيين؛ لاسيما ومبادرة الذهن هي 
أصل كبير في اللغات؛ وهي(2 الجارية 27 في جميع الموارد0 . 

: فإن قلت: إنما يحصل الفهم في هذه المواطن بسبب القرينة المحتفة بهذه 
الصيغ في موارد الاستعمال» ولا يلزم من الفهم بمجموع2" اللفظ والقرينة أن 
يكؤن اللفظ وحده مفيدًا للعموم. . 

قلت: نحن لو فرضنا أنفسنا خالية عن استحضار جميع القرائن لوجدنا 
أنفسنا تعتقد حصول العموم عند سماع هذه الصيغ» وأيضا لو وجدنا مكتوبا 


)١(‏ تقسدم تعريف التناقفض في (جا ء ص 4# ؟) من هامش هذا الكتاب» وراجع معيار العلم 


للغزالى» ص١؟١.‏ 
(؟) والسالبة الجزئية نحو: ليس بعض الإنسان بحيوان؛ نقيضها الموجبة الكلية وهي: كل إنسان 
حيوان. 


' راجع حاشية الصبان على شرح السلم؛ ص١١١2‏ وتحرير القواعد المنطقية»؛ ص155 . 
(5) في الأصل؛ سءد: 'الأجزاء' ‏ والصواب هو المثبت من ل. 
(4) ساقطة من س» د. 
(5) نحو: ليس بعض الإنسان بحيوان» فلا تناقضها الموجبة الجزتية نحو: بعض الإنسان حيوان» 

وذلك لأن كلتيهما كاذيتان. 

انظر حاشية الصبان على شرح السلمء ص8 »٠١‏ وتحريرالقواعد المنطقية؛ ص .11١ +1١١‏ 
() في ل: ' وهو' . 
(/1) في الأصلء ل: 'الحادة" ٠‏ وفي س: "الجادة". والمثبت من د 
(8) في د: "المواد" , (8) في الاصل؛ سء د: 'مجموع". والمثبت من ل. 


ةا 


(1/ا/رب») 


في كتاب من قال (لك7١2:‏ ح. فقل له:ب» فإن هاهنا لا ل رسن 
نفهم العموم. ولواكتب واحد لعبده كتابا مشتملا على أمور كثيزة» قال له: 
اعمل بما فيهء فهم منه العموم؛ 00 القرينة» بل لمجرد لفظ 'ما"(فيه)0" 
الدالة على العمومء وأيضا الأعمى يقهم العموم من هذه الصيغء مع 

اطلاعه على القنرينة المرئية29: وأما المسموعة فإنا نفرض أن التكلم لم ب 
بغيرا صيغة العموم : 


الوجه الشامن: في الدلالة على أن هذه. الصيغ لصيو أن عثلمان ب بن 
عفان9) رمي الله عنه لما سمع.قول لبيل00): 


ألا كل شّيء ما خلا اله َاطل لتم لا ةر 
قالله: كذبيت؛ فإن : نعيم أهل الجنة لا يزول» ابلولا انكرت كاه 


)١( :‏ تكملة من ل ؛ : (7) زيادة من ل. 

(؟) في ل: 'المرتبة ' » :زهو تصحيف من الناسخ . 

(5) والصحيح: أن الذي سمع هذا الببت هو: عثئمان بن مظعون الصحابي القرشي» آنل يعد 
ثلاثة عشر زجلا وهاجر إلى الحبشة» وشهد بدراء. ثم توفي وهو أول من دفن في المدينة 
المنورة من المهاجرين» وأول من دفن بالبقسيع منهم؛ وهو من السلف الصالح كما نقل غنه 
ليد أنه قال :-حين توفي ولده إبراهيم : #الحق بلفنا الصالح عثمان بن مظعون»؛ أخرجه 
الهيئمي في مجمع / الزوائد» كتاب المناقب» باب فضل عثمان بن مظعون»' وراجع الإصابة 
(جاء ص424). 00 

(5) وهو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري. توفي سنة ١4ه‏ وقد تقدمت ترجمته 
في (جاء ص (59). 0 

: (5) هذا البيت قاله لبي بن ربيعة العامري من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر؛ ويطلنيا” 

ألا تتألان'المرء ماذا يحاول 2 أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. 
وحينما أنشد لبيد المصراع الأول 'ألا كل شيء ما خلا الله باطل' قال عثمان بن مظعون: 
صدقت فقال لبيد: 'وكل نعيم لا محالة زائل' فقال عقمان: '"كذبت» نعيم أهل الجنة ألا 
يزول" » وقام رجل من كفار قريش فلطم عين عثمان فاخضرت, وقال ابن هشام: فلطم عينه 
فخضرهاء وقد كان الوليد بن المغيرة الذي رد عليه عثمان جواره يرى ما أصاب عثمانء نقال 
الوليد: أما والله يا؛ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية: لقد كنت في ذمة' متيعة؛ قال 
له عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفسقيرة إلي مثل ما أصاب أختها في اللهء وإني والله 


كو 


العموء(' لما توجه عليه التكذيب فاستعمل لبيد لفظ *كل'و'ما" في العموم» 
وفهم عنه العموم(" منهاء وإذا ثبت ذلك29 في هاتين الصيغتين (ثبت في)49) 
بقيتها؛ لأنه لا قائل بالفرق في أكثرها. 

ْ الوجه التاسع: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعموم» أن القائل إذا قال: 
ما في ملكي صدقة”") أجمعنا على أنه يتناول جميع ما في ملكه من الجماد 
والنبات والحيوان» وإن اختلفنا: هل يلزمه التصدق بجميع ذلك أو بشلئه؟ 
والأصل في الاستعمال الحقيقة» فوجب أن يكون لفظ "ما" حقيقة في جميع 
ذلك» فتكون للعمومء وإذا ثبت أن هذا اللفظ للعموم/ ثبت أن بقية الصيغ 
للعموم؛ لأنه لا قائل بالفرق في أكثرهاء أو لأن الكل في معناها. 

1 الوجه العاشر: في الدلالة على أن هذه الصيغ للعموم: أن النكرة إذا 
كانت في سياق النفي للعموم؛ ولابد من تلخيص محل النزاع فيهاء فإن التكرة 
قد تكون في سياق النفي ولا تعم عند القائلين بصيغ العموم» وذلك في صور. 

أحدها: إذا كانت في سلب الحكم عن العمومات نحو قولنا: ما كل أحد 


- 'لفى جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمسء» والقصة مطولة عند ابن هشام. 
انظر: سيرة ابن هشام (جاء ص791. 0547 وشرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري 
(ص5575-5605). والإصابة (ج؟» ص8754). 

(1) في الاصلء ل؛ س: 'أن قوله أفاد العموم وإلا لما توجه عليه التكذيب"» بإقحام لفظ 
'ألا". ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف 'الا' كما هو الشأن في د. 

07 في الاصل» ل: 'المحموم'» وفي س: "المجموع' » والمثبت ما في د. 

(7) ساقطة من س» د. 

(5) في الاصل» س: 'يبقى"» وفي ل: *تنتفي*؛ والمثبت ما في د. 

(5) هذه المسألة معروفة عند الفقهاء فيمن قال:ما في ملكي صدقة» أو من قال: مالي كله 
:'صدقةء فقد قال الحنفية: يلزمه أن يتصدق بماله كله ويترك منه قدر ما يقوته ويواري عورته 
فإذا وجد قيمة ما اقتطعه ردهء وتصدق بهء وعندهم أن سيب ترك بعضه هو خمشية التضرر 
.أن يتصدق بماله جملة» ودليلهم ماروي عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من عذرة 
عبداً له ديّره فبلغ ذلك رسول الله يك فقال:«ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: «من 
يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهمء فجاء بها رسول الله يكو - 


يفف 


إففالك 


وال شام 


يصحب.. ومرادنا: أن بعض الناس لا يصلح للصحبةء فهي(2 سالبة جزئية؛ 
لا سالبة كلية» والعموم هو السالبة9) الكليئة» نحو: لا رجل في الدارة 
وكذلك. قولنا: ليس كل عدد زوجًا("©؛ أو بعضه ليس كذلك» فهو سل في 
بعض, أفراد الغددء لا في جميع أفراده» وكذلك: ليس كل7؛) حيوان إسائا 
ونظائره كشيرة جداء وليس فيها إلا السلب*2 عن البعضء .واشتراك9؟ , 
الجميع9 في أنه سلب للحكم عن العموم» ولا حكم بالسلب غلئ العموم ؛ 
وكأنا تخيلنا قائلا يقول: كل عدد زوجء وخحكم بذلك على العمسومة 
فنقصدنا00) أن نسلب حكم الزوجية عن هذا العو 3 بخلاف قولتا: لا ب 


٠ -‏ فدفعها إليهء ثم قال:«ابدأ بنفسك فتضدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فِضل عن 
أهلك شيء فلذي قزابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء:فهاكذا وهاكذا»؛ يقول: فبين ' 

يديك» وعن بمينك.. وعن شمالك. . رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة» باب فضل 

لتفقة على العيال والمملوك . ش 

وإلى هذا ذهب الشافعية. غ غير أنهم يشترطون ألا يكون عليه دين» أو يكون عليه دين ويمكنه 

لوقاء به» وذلك بعد أن ينفق من ماله هذا على عياله . 

وقال مالك وأحمد::يجزيه الثلث» ودليلهما ما روي عن ابن شهاب من أنه أبلغه أن أبا لباية ' 

بن عبد المنذرء حين تاب الله عليه؛ قال يا رسول الله: أهجر قومي الني أصبت فيها الذنتِ 
وأجاورك, وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقأل. رسول الله يَكيِ: 'يجزيك من 
ذلك الثلث '» وهو قول.اين المسيب والزهري. 1 
انظر: بدائع الصتائع (جل”؛ ص7877)؛ والمغسني (ج١١؛‏ ص2)784 والام ١‏ رج 
ص4 0275 والمجموع شرح المهذب (جاتء؛ ص54 7): ومحمد بن عبد الباقي بن يوسفك 
الزرقاني» أبو عبد الله؛ شرح موطأ الإمام مالك؛: كتاب النذور والأيمان» باب جامغ . 
الأيمان . ١‏ 

(١).في‏ الأصِل. ل» س: ' فهو' . والمثبت من د. 

)١(‏ في الاصلء لء س: 'السالب'» والمثبت من د. 


زضف في س: ' زوج" . 


(4) ساقطة من س 

(5) ساقطة من ل. : 

(5) في الأصل» سء د: ' واشترك ' » والمثبت من ل. : 
(1) في سء د: 'الجمع. (8) في د: ' مقصدنا' . 
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من الخمسة يزوجء فإنًا حاكمون بسلب الزوجية عن جميع أفراد الخمسة» فنحن 
حاكمون بالسلب على العموم. 

وقولنا: "كل عدد' نكرة» لأن لفظ"كل' نكرة وقد أضيفت إلى النكرة» 
والمضاف إلى النكرة نكرة» فيكون اللفظ نكرة في سياق النفي» مع أنه لا عموم 
فيه» وقد تقدم في باب سرد صيغ العموم أن هذا من خصائص لفظ 'كل" 
وأنه متى تقدمه النفى كان كلاء لا كلية» وأن الحكم بالسلب حيئذ إنما هو 
على المجموع من حيث هر مجموع» لا على كل فرد ممه( بشلاف 
(ما)20 إذا كان السلب متاخرًا عنه لا ينوى به التقديم نحو قول الشاعر(؟»: 
بخلاف «ما070)/ لو نصب لكان مفعولا متقدمًا على عامله؛ .والأاصل في عامل 
المفعول أن يتقدم عليه. وهذا هو السر في عدول الشاعر عن النصب» مع أن 
الفعل مفرغ للعمل؛ مقدر9 بمن أن ينصب» فيكون السلب إنما ورد على 
الكل من حيث هو كل» وذلك لا يمنع أنه صنع(*) البعض» بل مفهومه يقتضي 


)١(‏ ساقطة من ل. 
(5) في الاصلء لء س: *فيه'» والثبت من د. 
(5) زيادة من د. 
(:) وهو: الفضل بن قدامة» أبو النجم العجلي» وقد أنشد بيته هذا سيبويه. في الكتاث (جا ء 
ص4)177 وابن هشام في مغني اللبيب (جاء ص 4)77١‏ والبغدادي في الخزانة (جا ء 
ص”4)177 وابن جنى في الخصائص ,)١١7/١(‏ وابن يعيش في شرح المفصل /١(‏ + 2)7 
. والصيمري في التبصرة والتذكرة (جاء ص١ .)5١‏ : 
وام الخياري هي زوجة الشاعرء والمقصود بالذنب هو الشيب والشيخوخة والصلع . 
(5) في د: 'به" . 
)١(‏ زيادة من د. 
(0) في ل: ' حذار" ؛ وفي س» د: " مقررا" » والمثبت من الاصل. 
(8) في الأصل » لء س: 'صيغ" . وال مثبت من د. 


اهف 


070 /ب) 


أنه فعل البعض» وهو مناقض للبراءة المطلقة التي هي مقصودة: وقد د ققدم بط 
هذا هنالك. 

ونا" يستى بن الدكرة ة في سياق النفي: النكرة إذا كانت مرفوعة مع 
'لا” نحو: :لا رجل في الدار» بالرفع » فإنه جواب لمن قال: هل في الداز 
رجل واحد؟ فيقال'له: لا رجل فيٍ إلدار بل اثنان (نهو(" سلب لوجنود 
الرجل بوصف الوحدة» لا له من حيث هو هو فهو سلب جزئي» لا كلي. 1 
مع أنة نكرة. في سياق النفي » كذلك نص .عليه النحاة, قال سيبويه40» وابن . 
اليد اكير ': في إصلاح الخلل في شرح الجمل2"9.. ونص عليه: “أنه لا 
يعم بخلاف إذا نصبت0) النكرة مع "لا'..نحو: لا زجل في الدارء فإنها 
تعم عند المحَمُمَة وقال النحاة: .هو جواب لمن قال: هل من رجل في الدار؟ 
فسأل عن مطلق مفهوم الرجل”2؛ فقلنا له: لا رجل في الدارء أي.هذا المفهوم 


)١(‏ هذا هو القسم الثاني ما يستنتى من النكرة في سياق النفئ وأنها تفيد العموم. 

. في د: ' بل هو'‎ )١( 

(7) راجع: التبصرة والتذكرة (ج١‏ ,7/876 /41). وشرح المفصل (جاءصه ٠١‏ لا0)ء 
والمساعد على تسهيل. الفوائد (جاء صض597): و همع الهوامع (ج3؛ ض14١).‏ 

(؟) انظر سيبويه (جلاء ص7945). 

() هو عبد الله بن محمد بن اليده بكسر السين؛ أبو محمد» ولد ببطليوس سئة 451هء 

كان عالما بالتحو واللغة متفننا أستاذاء أخذ عن أبي علي الغاني وغيره» وأخذ عنه القاضئ 
عياض وابن عطية وطبقته؛ له مؤلفات مسفيدة منها: شرخ الموطاء والاقتضاب في شرح أدب 
الكتاب»: والمسائل والاجوبة» والحلل في شرح أبيات الجمل» وغيرهاء توفي بمديئة بلسي 
ملة ااده. : 
انظر ترجنمته في: الديباج المذهب (ص50١):‏ وفسهرس ابن عطنية (ص؟ ' ١م‏ زوفيات 
الاعيان (جاء 85-قة). 

)١‏ لم أعثر على. هذا النض الذي عزاه القرافي إلى ابن.السيد البطليوسي في كتابة الموسوم بالحلل 
في إصلاح الخلل من:كتاب الجمل» والذي قام بتحقيقه سعود عبد الكريم: سعودي . 

(0) في الاصلء سء د:'ثبتت"» والثبت من لخ اا ” 

() في س » د: “هي ". ! 

() في د: 'للرجل' . 
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ليس في الدار» فكانت سالبة كلية: وهذا هو العموم» قالوا: ولذلك ثيتت(1) 
التكرة مع لاء لتضمنها معنى "من ' التي هي في كلام السائل؛ بخلاف. الأول 
إنما سأل عن الرجل بوصف الوحدة. لا عن مطلق الرجل(©. 

القسم الشالث: الذي استثني عن النكرة في سياق النفي فلا تكون7” 
للعموم29: النكرات الخاصة» قال الجرجاني في شرح الإيضاح2*0: واعلم أنه 
يقع من الحروف. ما هو عامل لفظًا ومعنى نحو 'من' في النفي» تقول: ما 
جاءني رجلء ولا(20 يوجب ذلك استغراق الجنس حتى تقول: ما جاءني من 
رجل بل أكثرء فإذا دخلت "من" فقلت()©: ما جاءني من رجل»: أفادت 
استغراق الجنس». حتى لا يجوز أن تقول: ما جاءني من رجل بل أكثرء فقد 
عملت9" في اللفظء وغيرت المعنى إلا أنها لم/ تبطل معنى الفاعلية» ولا »91‏ (0//8 
يخرج رجل عن كونه محتملا(:١)‏ إسناد الفعل إليه. 

هذا نصه؛ وهو تصريح بعدم العموم في قولنا: ما جاءني رجل» وكذلك 

نص عليه الزمخشري في مثل قوله تعالى: فإما لكم من إله غيره20© أن 
العموم مستفاد من لفظ "من" ولو قال: ما لكم إله غيرة2259: لم يحصل 


. هكذا ورد فى جميع النسخء والصواب؛ ' نصبت"‎ )١( 

. والمقصود: جنس الرجل‎ )١( 

(7) في د: " يكون” . 

() في الاصل: 'لعموم' . 

(5) راجع (جداء ص86). 

(7) في ل: "فلا" . 

(0) في د: " قلت" . (8) في ل: "علمت* » وهو تصحيف . 

(9) سققط من ل؛ والمثبت من الاصل: س.دء راجع المقتصد (جاء ص14) نفيه: 'ولم يخرج 
رجلا. ..' إلخ. 

)٠١(‏ في جميع النسخ 'مخيلا" » والمثبت من المقتصد شرح الإيضاح (جاء ص85)» والنقل 

)١١(‏ سورة الأعراف؛ الآبة (24)» وانظر الكشاف (جا؛ ص4). 

)١1١(‏ ساقطة من الأاصل. سس 


4ك 


الختوعة وكيا ني ملا اشرب د11 بخلافٍ قولنا: ما اطي من 
اد لا مفيدة له 
وكذلك قوله تعالى: لإوما تأتيهم من آية من آيات ربهم294 إإماا حصل 
العموم بلفظ ' من '» ولو قال: ا .وهو أن ما40) مع . 
ذلك كله نكرة في سياق النفي» واستقراء كلام النحاة(*2 يقتضى17؟ أن التكرات 
الخاصة لا يحصل بها عموم في النفي» رهذا التوع عدد كثير جداء فيخرج من 
هذه الدعوى وهو قولنا: : النكرة في اسناق التق لاتعماء ما لا يحضى كثزة» مع 
أن أكثر الفضلاء يسبتدل بالنكرة في سياق النفي)7") كيف و جدت:: 


والذي يد يتحقق أن العموم إنما يحصل من النكرة ة في سياق الي» "| إذا كانت 
النكرة من النكرات ا موضوعة للأجنامن العالية نحو : شىء» وأحدء أو يراد بها 
ذلك» وأن اشتقاق :اللفظ يقتضي “أخص من. ذلك» وقد نص ابن السكييت8) 


(0) ومن لا تفيد العموم. بل هي تؤكده. ؤذلك لأن 'من* دجب حروف اخ ليس لها معني 
في نفسها. 

() في الاصل» ل س: "العموم', والمثبت من د. 

(؟) سورة الأنعام» الآية:(4)؛ سورة يسء الآية (55). 

(5) ساقطة من الاصل؛ لء وجملة : "أن ما' ساقطة من د. والمثبت من س. 

(5) في د: 'واستقراء كلام النحاة لا يقستضي' ٠»‏ بإقحام لفظ *لا*ى ولا يخفى أن صواب المع 
يقتضي حذف 0 : 

(1) في الاصل؛ ل س: 'يتقاضى *: والمثبت من د. 

(10) ما بين الناصرتين ساقط من سء د. 

(8) وهو: يعمقوب بن إنسحاق» أبو يوسف, ابن السكيت» إمام في اللغة والادب أضله من 
' خوزستان» تلقى الْغْلم ببغداد» اتصل بالخليفة الوكل العياسي» فعهد إليه المتوكل تاديب 
أؤلادف ثم قلب إليه' ظهر المجن» دس إليه من قتلة» لسيب مجهول؛ له مضنفات مفيدةم 
منها: 'إصسلاح المنطق * عو "غريب القبرآن'» و'الالفاظ"ء و"'القلب والإبدال* 
و؟الأضداد" ؛ توفي مقتولا ببغداد سنة 11414ه. 
الظر ترجمته في: وفيات الاغيان (جاء صة ١‏ 0407 وتاريخ بغداد (ج11اء ص377). 


يك 


في إصلاح المنطق(1) : م في المتتخب(0) في اللغة (على)9؟) هذه 

الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النهي2: فردوها نيفًا و عشرين 

صيغة وهي غ0 فقالوا: ما بها أحرل ولا وابره ولا ضافر» 

ول غريب» ولا كتيع» ولا يي00, ولا ديج ؛ ولا نافخ ضرمة(210, 

.591١ص انظر إصلاح المنطق»‎ )١( 

(؟) وهو: علي بن الجن الهنائي الازدي» أبو الحسن» عالم بالعربية وغريب اللغة والشعرء 
ولقب ب"كراع النمل' لقصره؛ أو لدمامته؛ صنف كتاب "المنضد في اللغة*و"المتتخب' 

و“الُْصحّف*و"المنظم'و"المنجد' وهذا الآخير رتبه على ستة أبواب في أعضاء البدن؛ 
وأصناف الحيوانء والطير» والسلاح والسماءء والأرض» توفي سنة ١9‏ 1ه. 
انظر: ترجمته في (بغية الوعاة ص”77”؛, وإنباه الرواة (ج7اء ص ٠١‏ 514). 

(*) لم أقف على هذا الكتاب. (4) تكملة من د. 

(0) هكذا ورد.في جميع التسخء والصواب: 'النفي' . 

)١(‏ هذه الصيغ قد تولى القرافي شرح بعضها تحت عنوان “فائدة'وسوف أقوم بشرح مالم 
يتعرض له لتوضيح معناه فيما يأتي . 

(/ا) هذا نص ابن السكيت في كتابه 'تهذيب الالفاظ' ص97١ء‏ أما نصه في تهذيب المنطق» 
ص 274١‏ هو 'ما بالدار أحد' .وقد فسر الجوهري هذه الجملة بقوله: أما قولهم: ما في 
الدار أحدء فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب؛ يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وقال 
تعالى : إلستن كأحد من النساء» سورة الأحزاب» الآية (077» وقال سبحانه: لإفما منكم 
من أحد عنه حاجزين» سورة الحاقة الآية (407)» راجع الصحاح؛ مادة 'أحد" وقال رضي 
الدين: ويستعمل استعمال' أحد* في الاستغراق في غير الموجب ألفاظ وهي غريب 
وديار. . إلخ ' شرح الكافية في النحو (ج7ا: ص490١).‏ 
ويلاحظ أن الالفاظ العالية وهي: "ولا وابر إلى قوله: ولا كنيع" سيأتي تفسيرها من قبل 

| المؤلف تحت "فائدة* . 

م قال ابن السكيت في إصلاح المنطق ص591: ' وما بها دبى: أي إنسان» وهو من دببت" . 
وقال عبد الرخمن بن عيسى الهمذاني في كتابه الألفاظ الكتابية»: ص777: 'وما بها دبى» 
معناه: ما بها من يدعو ويدب . 

(9) في جميع النسخ ' ذبيح ' والمثبت من إصلاح المنطق» 197 والنقل منه وانظر كنز الحفاظ 
فى تهذيب الألفاظ لابن السكيت أيضاء ص الا» والالفاظ الكتابية» ص 7١27‏ 

)1١(‏ وفي إصلاح المنطقء ص١791,‏ وكنز الحفاظ في تهذيب الالفاظء ص 1٠7‏ ورد بلفظ 'وما 
بها نافخ ضرمة' . 


10 


ولا ديار ولاطوري(2, ولا دوري ي0". ولا تومري» ول لاعي كرو ولا 
آرم" ٠‏ ولا ع» ولامجيب؛ ولا معرب لا ةبجولا علولا 
اصحءولا ثاغ 20و لا راغ00) ولا دعويلة 5 هذا نص ابن السكيت00 0 
(وزاد. الكراع7١0)‏ على ابن السكيت777): ما بها طُوي(27؛ أي ما بها أحد 
يطوى. وما بها آبن2147, وما بها أريم تامورة أي وماء ولا عاينء ولا غين: 
ومالي هن يدق 


(1) وفي إصلاح المنطقء, صس١19:‏ 'وما بها ديار . 

(1) وف نفس المصدر الشابق: ورد 'طوئي؛ وطوري' . 

(*) قال الجوهري: ويقال ما بها دوري وما بها ديار: 'أي أحد' الصحاح ء مادة ' دور" : 

(4) ولابن السكيت في كنز الحقناظ في كتاب تهذيب الالفاظ؛ ص77 زم على “قعل وآرم 
على قاعل. : 

(6) ويقال: ما بالدار داغ ولا مجيب ولا معرب ولا عريب ولا أنيس» وكلها بمعتى: ما 'بها أحر": 
انظر كتاب الألفاظ الكتابية» ص27577 والصحاح. مادة 'عرب”» وكنز الحفاظ في كتاب 

تهذيب الألفاظء ص777. 

(5) وفي إصلاح المنطق:أص791: :'ناضر" » والمصدر من ناهق نهاق وهو صوت الما .داجع 1 
الصحاح» مادة 'نهن '؛ والقاموس المحيط؛ مادة 'نهق". 3 : 

(0) لا توجد في ل» دفي الاصل؛ سء د: 'ولاناغ' » دكات سنت لعلنء واكام 
والتقل منه. : 

(8) في الاصل؛ ل» س: *ولاراع ' » والمثبت من دء انظر إصلاح المنطق» ص781. 

(9) في ح جميع النسخ ورد بلفظ ' ذو عوي ٠"‏ والمثبت من المصدر السابق» والنقل منهء فقد قال 
فيه: 'وما بها دعوى.. من دعوت" ١‏ والمزاد ما بها أحد. زاجع الصحاحء مادة 'دعا" . 

)٠١(‏ لم يقتصر على نضل ابن السكيت كما في إصلاح المنطقء بل واد عليه بما في كتز الالفاظ 
في كتاب تهذيب الالفاظ. ص 777 07177 والالفاظ الكتابية للهمذائي؛ صن757. 

)١١(‏ في الأصل» س: 'كراع'" ٠‏ والمثبت من د. 

)١7(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ل. 

(؟1) ويقال: تطوت الحيةٍ إذا تحوت» الصحاح». مادة طوى. 3 

٠. قال الفيروزابادي : 'الآبن من الطعام اليابس "» القاموس المحيط» مادة ' أبئه"‎ )١4( 


4 


قلت: وينبغي أن يلحق بهذه الألفاظ/ ما في معناها نحو: شيء»ء (0//ب) 
وموجودء ومعلوم» وما هو في هذا العموم المشار إليه» وقد تقدم في الباب 
العاشر(١؟‏ أن "'أحدًا' (الذي يستعمل فى النفى)2(0 ليس ألفه منقلبة عن واوء 
شي جه" اذى سمل فى السيرت ون ترلة تبان لاقن عر الل 
أحد»29#: وإن كانت الوحدة تشملهما في ظاهر الحال» وأن الاشتقاق واحدء 
انراق قن الوحدة أصل» فينبغي أن تكون ألف الجميع منقلبة عن واوء وهو 
إشكال من حيث الاشتقاق» وهنالك7؟) بسط السوال والجواب عتهء» وأن 
"أحدا' هذا المستعمل في النفي مباين ل' أحد" المستعمل في الثبوت بالكلية. 
ولا يجوز استعمال "أحد' هذا فى الثبوت آلبتة» وهنالك معرفة الفرق©), 
وبما يتميز به230 أحدهما عن الآخر حتى لا يحصل الغلط في استعمال "أحد" 
في الثبوت» فليطالع من هتالك . 
فائدة: في بيان اشتقاق هذه الألفاظ التي تقدم سردهاء وبيان معناهاء 
فالوابر مثل: لآبن(2 وتّامر0: أي: صاحب ويرء كما أن.لابن صاحب لبن» 
وصافر: اسم فاعل من المقير 0 وعريب: فعيل بمعنى فاعل» أي معرب عما 
في نفسهء وكتيع: من التكتع الذي هو الاجتماع("'2» ومنه تكتع الجلد إذا ألقيته 


)١(‏ انظر (ج١اء‏ ص954) من هذا الكتاب. 

(؟) ما بين الحاصرتين لا يوجد فى الاصل». ل. سء. وأثبته من د. 

(؟) سورة الإخلاصء الآية (201 

(4) فى د: ' وهناك" . 

(0) في الاصلء لء س: 'الفرقة "» وامثبت من د. 

(1) لا يوجد في الاصل؛ س. 

(9) انظر أساس البلاغة» (ص37: 4). 

(4) في س: "تابر" . قال الزمخشري' : وفلان تامر ومتسمر وتمار وتمري» أي ذو تمرء مكثر منه 
بياع تمره محب له '» أساس البلاغة (ص78). 

(5) قال الزمخشري: هو أجبن من صافرء وهو الذي يصفر لريبة» فهو وجل أن يظهر عليه وقيل 
هو: طائر ينكس رأسه ليلا ويتعلق برجليه؛ وهو يصفر خحيفة أن ينام فيؤخذ'» أساس 
البلاغة» (ص58؟), 

انظر القاموس المحيط؛ مادة 'كتع'» و أساس البلاغة» (ص785). 


ه18 


في النار واجتمعء ومنه قولهم في التاكيد: أجمعون أكتعون؛ أي: اجتمعوا في 
الفعل المشار إليه» فهو فعيل بمعنى فاعل» والدبيج2: المتلون» والضرمة9©: 

النار توقدء وديار: منسوب إلى الدار كحطاب وملآح» وكل ذي حرفة ينسب9©) 
بهذه الصيغة» والطوري7؛» : منسوب إلى الطور الذي هو الجبل» أي ما فيها من 
ينسب إلى الجبل» والتومزي : منسوب إلى التامور وهو دم(" القلب» ولاعي(3) 
قرو”): وقال الجوهري20: لاحس عسس0) [من قدح](:2, والقرو : 


)١(‏ في جميع النخ 'الذبيح' وهو تصحيف, قال الفسيروزآبادي: 'الدبج: النقش' ومن باب 
المجاز يقال: دبج المطر الارض أي: زينهاء ويقال: ما في الدار دبيج أي: إنسان؛ لان 
الاناسي يزينون الديار. . 1 
انظر: أساس البلاغة» (ص5؟١2)»‏ والقاموس المحيطء مادة "دبج" . ا 

(؟) قال الجوهري: '"الضرمة: السعفة أو الشيحة فى طرفها نار" الصحاح» مادة "ضرم ١‏ ولساس 
البلاغة» (ص559): : 

(7) في س! ' تنسب" . ! 

(1) في د: * وطوري' قال الجوهري: 'والطوري' الوحشي من الطير والناس» سغام مادة 
'طور '": وجبل الطور: جبل بالقدس عن يمين المسجدء: وقيل: ادرو ليله اه را د 
وسيئين» راجع القاموس المحيطء مادة 'طور' . 

(5) في الاصل: “عدم* وهو خطاء راجع القاموس المحيط» مادة 'تمر"» السدة: مادة 
ك0 

() في د: 'واللاعي' . 

(1) قال الجسوهري: عن ابن الأعرابي :ويقال: ما بها لاعي قروء أي ما بها من يلحس عسّاء 
معناه: ما يها أحد. .'الصحاح'. مادة "لعا" . 

(4) هو: إسماعيل بن جماد. أبو نصر الجوهري الفارابي اللغوي» كان من أعاجيب زان ذكاء 
وفطنة وعلماء كما قال ياقوت» أشهر مؤلفاته: الصحاح في اللغة توفي سنة٠4ه١] ١‏ / 
راجع ترجمته في بغية الوعاة (جداء ضص515).: وإناة الرواة (جاء ص94١)‏ وشذرات 
الذهب (جلاء ص145). 1 

(9) في الاصلء ل. د: :عللء والمثبت من سء والعس» هو القدح العظيم». راجع السماح. 
مادة 'عس'. 

. ساقطة من سء ولعل كلمة "من" يقصد بها 'أي' التفسيرية‎ )٠١( 


كمع 


والعس: القدح.ء والآرءم20: الساكن أو الهالك27. والشاغي9؟: الشاة» 
والراغي7؟؟: البعيرء و الداعي2*0: من الدعوة للطعامء والأريم: مثل الآرم» 
ؤعاين277: صاحب عين» انيز الانفكاك 0 , 


ولك فى هذه الألفاظ طريقان: 
أحدهما: أن تقول: الموصوف محلوف في الجميع تقديره ما بها أحد 


المحذوف العامء لا من الصفة/ الخاصة. فإن الخاص لا يعم. (ولارا) 


وثانيهم(201: أنّ3"1 لا نلتزم الحذف» بل المجازء ونقول في الجميع : عبر 
خاص نحو: صافر». ولاعي قرو» ونحوهما.ء والمراد بهذه الألفاظ المفهوم العام 
وهو أحد الذي معناه إنسان . 


فهذا تلخيصضن جصميع هذه الالفاظ التي تقتضي العموم؛ وماعذا هذه 

الألفاظ فمقتضى هذه(" النقول 4 ألا تكون للعمومء وهو كثير جداء لا 

)١(‏ في الأصل؛ ل. س: ' واللازم'» والمنبت من دء ويقال: ما بها آرام أي: ناصب .علم» 
وهو ما يفيد عدم و جود ساكن؛ ويقال: أرم المال: إذا فني أو أهلك» كما يقال: أرض أرمة 
وهي التي لا تنبت شيئاء انظر لسان العرب» مادة 'أرم' . 

. فى د: 'المالك"‎ )١( 

(؟) ورد في جميع النسنخ بلفظ *والناغي*» والمثبت من إصلاح المتطق لابن السكيت ص 891 
والنقل منهء والثغاه: صوت الشاة والمعز وما شاكلهاء لان العرب. مادة "ثغا" . 

(5) والراغي من رغاء . والرغاء هو: صوت ذوات الخفء: لان العربء مادة 'رغا"' 

(5) فى الأصل» س: ' والدعوى ' » وفى ل: 'الداعوى' » والمثبت من د. 

(5) يقال: ما بها عاين: وما بها عين» والمراد: ماابها أحدء راجع الصحاحء مادة 'عين" . 

(0) في الأصل» ل: ' واليد' وهو تصحيفء والمثبت من س» د. 

(4) راجع لسان العرب» مادة 'يدد' . (4) في سء د: ' فتكون' . 

. في سء د: 'للعموم'‎ )٠١( 

() فى الاصل سء د: 'وثانيها" : والمثبت من ل. 

)1١(‏ في الأصل؛ ل: "أن". والمثبت من سء د. 

(17) في سء اد: 'هذا" . (15) في سء د: 'المنقول" . 


لامع 


يحصى عددهاء فكيف الحيلة في ضنبط هذه الدعوى مع هذه المخضصصات لني 
دخلتهاء وكلها نكرات في النفي؟ ! 

والذي رأيته أن أقول -ها هنا-: قال النحاة في النسب والتصغير: معلل 
قسمين: فسموع؛ ومقيس» فكذلك ها هنا البكرة في سياق النفي علئ 
قسمين: مقيس. ومسموعء فالمقيس النكرة المفردة المبنية(١)‏ مع “لا"2 فهذا هو 
مطرداته للعموم نحو: لا رجل في الدارء ومطولة”"© منصوبًا نحؤ: 'لا سائق 
إبل لك» أو: لا ثالم20 عرض لكء فهذا قياس مطرد»ء والمسموع ماعدا ذلك» 
وهو هذه الكلمات المحفوظة المعدودة التي تقدم ذكرها عن ابن السكيت وغيزه» 
إلا ما أشاروا إليه بالمعنى نحو: شيء. وموجودة؟)» ونحو ذلك من الأجناس 
العامة» ويعرض عن كل ما هو أخص منهاء فتحرر”© الدعوى على هذه 
الصورة؛ ولا تعمم؛ وتطلق في وضع التفصيل ولاسيما مع هذا التخصيص 
العظيم الذي لا يلي مثله بكلام الفضلاء المحققين» لاسيما في تمهسيد القواعد 
الكلية» مغ أن إمام الحرمين(2 في البرهان”© قال: إن سيبويه قال؛ 'إذا قلت: 


(1) في ل: ' المثبتة' وهو تصحيف من الناسخ. 

(؟) ولفظ 'مطولا' لم.يفد هنا معنى » ولعله يقصد 'مركيًا' . 

(9) في الاصل» ل؛ سزأ: ' ثالما'» والمكبت من دء يقال: ثلم الإناء إذا الكسر جر خرقه» كما في 
القاموس» مادة 'ثلم 'والمقصود بجملة 'لا ثالم عرض لك" أي لا واقعا فيه بسوء ومنقصة .! 
(4) ونحوه: غيرء وشبهء ومثل» فإنها نكرات معنى» انظر: الكتاب لسيبويه (ج3, ا 

وشرح المفصل (ج؟. ص6؟1). 

(5) في ل: "فتحرير' ٠‏ ' 

(1) وهو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو المعالي» ضياء الدين الجويني الشافمي الغروف 
بَإمام الحسرمين» قال:عنه ابن خلكان: إنه كان أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي 
على الإطلاق» المجمع على إمامتهء المتفق على غزارة مادته وتفشته في العلوم ‏ له مؤلفاث 
مشهورة ومفيدة منها: البرهان فى أصول الفقهء وغياث الامم في الأحكمام البلطانية؛ , 
والشامل في أصول الدين» والإرشاد؛ توفي سنة 14148ه. ٍ 
انظر: ترجمته في شذرات: الذهب (ج”؟» صص758)؛ ووفيات الاعيات رج ص 4). 
وطبقات الشافعية للببكي (جة» ص1598). ٠‏ 

(0) راجع البرهان في أصول الفقه (جاء ص١9١).‏ 


44اع 


ما جاءني من رجل» فهو يؤكد العمومء يعني: لفظ "من' وإذا قلت: ما 
جاءني رجلء فاللفظ عاء(١2»‏ وهذا خلاف نقل الجماعة؛ و كشفت عن ذلك 
في (كتاب(؟ سيبويه؛ وسألت من هو عالم بالكتاب معرفة جيدة فقال: لا 
أعلم سيبويه قال هذاء وأنا أيضا ما وجدته في الكتاب. 

سؤال صعب: وهو أنا إذا فرعنا على هذا التقدير7" الذي تقوله النحاة 
كابن السكيت/ وغيره: أن النكرات الخاصة لا تعم» لا يستقيم استدلال الفقهاء 
بقوله عليه :الصلاة والسلام:«لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في. عهده:29, 
علي أن كل مسلم لا يقتص منه بالذمي» فإنها نكرة خاصة؛ فإن المسلم أخص 


)١(‏ ما أورده القرافي هنا نقلا عن إمام الحرمين في البرهان ليس هو النص بذاته» كما يبدو من 
عبارة القرافي» فقد قدم وأخرء وما أورده إمام الحرمين عن سيبويه هو: "قال سيبويه رحمه 
الله: إذا قلت: ما جاءتي رجل» فاللفظ عام؛ ولكن يحتمل أن يؤولء فيقال: ما جاءني 
رجل بل رجلان أو رجال» فإذا قلت: ما جاءني من رجل» اقتضى نفي جنس الرجال على 
العموم من غير تأويل'. البرهان فى أصول الفقه (جاء ص١9١)١‏ 
وبالبحث عن هذا النص في كتاب سيبويه لم أجنده بين ثنايا مسائله» ولعل هذا النص هما 
يوجد في غير كتاب سيبويه: منقولا برواية أحد تلامذته عنه. 

(؟) تكملة من د. 

() في له سه د: 'التقرير" ء والمثبت من الاصل . 

(4) ما ورد في كتب السنة هو لفظ 'مؤمن' بدلا من لفظ *مسلم' والحديث بتمامه مروي عن 
قيس بن عباد قال: انطلقت أنا و الاشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا له: هل عهد إليك 
رسول الله يله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما في كتابي هذا -قال 
مسدد: فأخرج كتابّاء وقال أحمدء وهو ابن حنبل- كتابًا من قراب سيفه- فإذا فيه: «المؤمئون, 
تتكافاً دماؤهم؛ وهم يد غلى من سواهم؛ ويسعى بذمتهم أدناهمء آلا لا يقتل مؤمن بكافر» 
ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه» ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
أخرجه أبو داود في السننء كتاب الديات» باب إيقاد المسلم بالكافرء والنسائي في السئن» 
كتاب الديات. باب سقوط القود من الملم للكافرء وأحمد بن حتبل في المسند 
(جاء ص8لا). 


اح 


)/ا/رب»2 


من رجل الذي نصوا على أن العموم لا يحصل فسيهء ونظائره كثيرة في الكتاب 
والسنة» ما يستدل به الفقهاء والفضلاءء فيلزم تغليطه(١2‏ في ذلك كله ويلزم 
أيضًا بطلان أدلة العموم كلهاء فإنها جارية في هذه النكرات التى نصؤا على 
أنها لا تعمء فإذا قلنا: ما جاءني رجل » 0 استفناء70؟ أي 0 عنينا» 
وتقرر طريقة الاستدلال بالاستئناء إلئ آخحرهاء و كذلك طريقة المبادرة للفهم », 
فإنها لا تفهم إلا العنوم» وطريقة مدح الجازي في هذه النكرات عبلى وجب 
الأمرء وطريقة ذم من لم يجر عليه في هذه النكرات. 
'وهذه الطرائق الأربعة التي هي: .ذم التارك» وترك الاعتراض على الفناغل» . 
والسبق إلى الفهم. وصحة الاسكناء9؟», هي معظم مايستدل به الأصؤليون | 
على أن اللفظ للعمومء ويطرد معها بقية الوجوه التي تجرى مجراها. ٌ 
وإذا وتجدك اذله المتوم ,يدود التموم كان ذلك تققمًا علينهاء: والخرعت" 
الثقة بهاء وأئ ضابط يعذل(؟) 0 دون سقبمهاء وأي 
موطن 'يصح الاستدلال بها فيه0© دون غيره» فيسسقط الباب كله من 
أيديئنل9/») وهو فساد عظيمء ٠‏ لاسيما وباب الخصوص والعسموم من أُعظم 
أبواب" الشريعة» وأعلم أضولها هذا سوك عيغب: ئ 


(() في ل: 'تعطيلهم'. ' 

)١(‏ ني الأصل ٠‏ من : ' بفتح *ن وفي ل؛ *يقبح' » والمثبت من د. 

(*) ساقطة من س. 

(4) راجع المحصول (ج5؛ ص578, 0ا08). 

)2 في الاصل ء س»ء د: "مع" ء والمثبت من ل. 

1 ساقطة.من س‎ )١( 

(9) ساقطة من ل. 

لك 00# ش 

(5) في الأاصل. سء د: "من أعظم أبواب أصول الشريعة" بإقحام لفظ 'أصول' ولا يخ أن 
حذف لفظ '"أصول" هن العتوات» و ل 


1 


' جوابه: الذي أرى في الجواب عن هذا السؤال» وطريق الجمع بين شتات 
هذه المنقولات».. وضبط هذه الأدلة وهذه القاعدة؛ أن تجري هذه الأدلة الدالة 
على العموم مجرى النصوص الشرعية: والأدلة المنصوبة في الشريعة إذا("» 
أجمعنا على مخالفتها أو مخالفة قاعدة من القواعد كالغرر”2 والجهالة9) 
واللشقة49) وغير ذلك من القواعد الشرعية» التي أجمعنا على أنها قاعدة 
شرعية معتبرة» ومع ذلك فينعقد الإجماع/ في كثير من الصور على مخالفة 
تلك النصوص وتلك القسواعد» ويخصص بالإجماع. ولا يمنع ذلك من 
صححهاء :والاعتماد عليها بل نقول: هي معتبرة فيما عدا صور الإجماع؛ 
كذلك هاهنا نقول22: بصحة الأدلة الدالة على العموم إل207 فيما أجمعنا على 
.عدم اعتبار(" العموم» فيه؛ أو على ورود نص أثمة اللغة بخلافهاء وجعل 


'(1) يلاحظ أن المصنف لم يأت بجواب إذا الشرطية مما يشعر بنقص في الكلام. 

)١(‏ و هو الخديغة؛ قال القاضي عياض :ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه» قال القرافي في 
الفروق: 'هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لاء جهلت صفته آم لا؟ نحو: الطير في الهواء و 
السمك في الماء» فلا يجوز بيع واحد منهماء ولا مثلهما للغرر» انظر الفروق (ج”؛ 
ص 7575): وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (جلاء ص7170). 

|( لم أقف على قاعدة الجهالة من بين قواعد الفقه الكلية التي يندرج تحتها فروع» بل وجدت 
أمثلة لما تدحل فيها الجهالة» وقد جعل لها السيوطي في الاشباه والنظائر ما ضمنه في الكتاب 
الرابع (ص47١)‏ وما بعدها في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها وهو 'القول في 
الناسي ٠‏ والجاهلء والمكره" » مبينا ما يكون فيه الجهل في كثير من الأبواب وأحكام ذلك. 

(5) وهي القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسيرء ذكرها السيوطي في الأشباء والنظائزء واستدل 

: عليها بقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» سورة البقرة» الآية »)١86(‏ 
وقوله تعالى: وما جعل عليكم ني الدين من حرج» سورة الحج١‏ الآية (4/ا)» ثم قال 
السيوطي : وقال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتحقيقاته . 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص"الاء //09. 

(0) في د: 'كذلك نقول ها هنا" . 

(5) في سءد :؟لا* . 

: (1) في سء د: ' الاعتبار" . 
(8) ساقطة من س»ء د. 


(0خ/أ) 


نصوص أئمة اللغة كنصوض صاحب الشريعة إذا وردت على مخالفة دليل أو 
قاعدة. فإنا نقدم النصوص المختصة على غيرهاء كذلك هاهنا نقدم نضصوص 
أئمة اللغة في عدم العموم على هذه الادلة والقواعد العامة» ونعتقد(١)‏ صحة 

تلك الادلة فيما عدا صور النصوص كما قلنا في قواغد الشريعة وألتها” 
حرفًا بحرف؛ ويندفع الإشكال» ويستقيم الاستدلال. 00 
وأما سيق فهمنا للعموم من تلك الصور فنعده من غلطناء فإنا لسنا قوم 
عرباء”2؛ فالغلط) في لسان العرب جائز عليناء والاصل عدم غلطنا فيما عدا' 
صور النصوص الموجبة لشخصيص هذه الدعوى. ونلتزم بطلان الاستدلال 
بالنصوص التي نكراتها0©» خاصة. ونقول: إن الاستدلال بقوله عليه الضلاة, . 
والسلام: "لا يقتل مسلم بكافن'ة؟ على العموم باصل» إن ادعي 'العموم من؛ 
حيث الوضع اللغوي» وإن ادعي قرينة أنه لسبق9© في, تقرير قاعدة» وتمهيد: 
باب عظيم في الشريعة متعلق بالدماء؛ وأن مثل هذا لا يليق بحكمة صاجب 
الشريعة تركه ممجمجًا(» ملتبساء فتعين حمله على العموم نفيّا لهذا اللبسء ' 
فإنه إذا كانت الصيغة .لم يرد بها() العموم كان المراد بها الخصوصنء وإلا :كان 
الكلام لغواء وذلك الخصوص غير معلوم ولا مبين من جهة صاحبٌ الشرعء ؛ 


8 في الاصل» س: ' ويعتقد"ء والمثبت من ل»‎ )١( 

() في الأصل» س: 'وأدلته.. وفي ل: 'والته'. والمثبت من د. 

(؟) في الأصل. ل. س: *عربا". والمثبت من د والعرباء: هم العرب الخلص:الصرحباء. ' 
راجع: الصحاح والقاموس المحيط؛ ماذة 'عرب'. وأساس البلاغة» (ص595), : 

(5) في ل: * فالخلط' . 

(5) فى د: ' ذكرتها"' . 

000 تقدم تخريج هذا الحديث» ارجا 46:) 

(0) في ل: ' تميق“ 

(4) فى د: ' مجمجما". والصواب هو المشبتء يقال: ا رو د انظر 
الصحاح؛ مادة 'مجج' . : 

(9) في د: 'فيها' . : 
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فنيحصل اللبس». فهذا إن سلك أو نحوه أمكن أن يصح الاستدلال بهذا 
الحديث؛ وإن() قصد أنه عام لغة غلطنا قاصد ذلك بنصوص أثمة اللغة كما 
تقدمء وحيئئذ ينتظم باب العموم» وينتظم الإشكال. 

فائدة: اختلف الناس في النكرة في سياق النفي إذا عمت» هل عمت 

لنفي الاشتراك. فحصل النفي في الخصوصات بطريق اللزوم؛ أو العرب07© 
وضعت هذه الصيغ لانتفاء الحكم عن كل فرد فرد حتى تتحقق الكلية بطريق 
المطابقة؟ الأول: مذهب الحنفية» والثاني : مذهب غيرها(2./ وقد تقدم بسط 
ذلك سؤالا وجوابًا وتقريرا في الباب العاشرء فليطالع من هناك. 

| إذا تلخص محل النزاع في النكرة في سياق النفي. فالذي يدل9) عليه 
أنها للعموم-خلافا لمنكري العموم مطلقا-وجهان: 
أحدهما: أن الإنسان إذا قال: أكلت اليوم شيئّاء فمن أراد مناقفته وتكذيبه 
يقول: ما أكلت اليوم شيكاء فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الإثبات يدل 
على(" اتفاقهم على كونه مناقضً(2 له؛ فلو كان قوله: ما أكلت اليوم شينّاء 
لا يقتضي العموم لما تناقض("©؛ لأن الإثبات الجزئي لا يناقض النفي الحزئي » 
مثاله في كتاب الله تعالى أن الرؤشود لقتال نوها أنزل الله على بشر من 
شي .4000 قال الله تعالى في الرد عليهم: #قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 


)١(‏ في ل: ' وأنه' 

(1) في د: ' والعرب' . 

(5) في د: "غيرهم' . 

(4) في د: 'تدل" . 

(5) ساقطة من د. 

(7) في الاصل؛ ل» س: 'متناقضا له "2 والمثبت من د. 

() هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب: "لما ناقضه', راجع المحصولء (ص557). 
(8) سورة الأنعام. الآية (91). 


يلف 


0ب 


لخ 


موسى 237 وإثما أورد الله تعالى هذا الكلام نقضًا عليهم» وهو إثبات جرئى؛ 


نل ذلك على أن كلامهم سلب كليء. وهو العموم المطلوب» وإذا ثبت“ذلك 


في النكرة في النفي» ريخ ارت الصتيم في بزية لوو الكو علو كلم 
الفرق بينهاء والا لم الفرق لنفي بالإجماع . 
الثاني: أنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموملما كان قولنا (إلا الله)) 
يفيد :العموم في نفئ ججميع الآلهة سوى الله. تعالى» 6 
الصورة وهي النكرة في سياق النفي» ثبت في جميع الصور كما تقدم. أ 
احتج منكرو العموم بوجوه: 1 0 ْ : 
الأول: أن الغلم بكون هذه الصيغ للخموم إما أن يكون ضرورياء وهو باظل» 
وإلا لوجب اشتراك العقلاء فيهء أو نظرياء وحيتئذ لابد من دليل» -والدليل إما 
أن يكون عقلياء وهو محال؛ لأنه لا مجال للعقل-في اللغات» أو انقليا» وهو 
إما أن يكون متواتراء. أو آحاداء والمتواتر باطل0"©: وإلا لعرفه الكل والآحاد 1 
باطل40)؛ لأنه لا يفيد إلا الظن؛ والمسألة علمية©». 0 
الثاني: أن هذه الألفاظ مستعملة في الاستغراق تارة» وفي المخصوص أخرىء. 
وذلك .يدل على الاشتراك» بيان المقدمة الاولى: 0 

أن العاقل إذا قال:/. من دخل داري أكرمته. نه قلكاريد ه النسوف 
(وإذا قال: ليت" العلماء د يريا به العسوم كنار لمشتو أخزى: 


بيان المقدمة الثانية من وجهين: 


لق سورة العامة الآية (0ة). 


زفق هكذا ورد فى ح جصيع النسخ» وفي الكلام حذف» الصيارة تنشقيم كذ “ا “لاله إلا الله": 


وفي هذا انظر الملحصول (ج2”7» ص651). 
إففة ٠‏ في الاصلء ل ' باطلا"* . 


: (5) راجع في هذا الاحتجاج: المحصول (ج؟؛ ص058). / 


)١(‏ ما نين المماصرتين جنملة غير مقروءة في الاصل». ل:.وفي سة د بياض مقدار كلمتين». 
والمئبت من المحصول (جباء ص05 والنقل مله . 
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الأول: أن الظاهر من استعمال اللفظ في شيء: كونه حقيقة فيه». إلا أن 
يدل دليل على المجاز؛ لأنّ('» لو لم نجعل هذا طريقًا لكون اللفظ حقيقة في 
المسمى لتعذر علينا أن نحكم بكون() لفظ ما حقيقة في معنى(© (ما)!؟»: إذ 
لا طريق لكون اللفظ حقيقة سوى ذلك290. 

الثاني : وهو أن هذه الألفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص 
لكان مجازا في أحدهماء واللفظ لا يستعمل مجازًا إلا مع القرينة» والاصل 
عدم القرينة» .وأيضًا فتلك القرينة إما أن تعرف ضرورة أو نظراء والأول باطل» 
وإلا لامتنع وقوع الخلاف فيه والشاني باطل؛ لأنا لما نظرنا في أدلة المثبتين لهذه 
القرينة لم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه. 

الفالك”"): أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن أن 
يستفهم المتكلم فيها()؛ لأن الاستفهام طلب الفهمء وطلب.الفهم عند حصول 
المقتضى للفهم عبثء لكن من المعلوم أن من قال: ضربت كل من في الدار» 
يبحسن2© أن يقال: أضربتهم بالكلية» وأن يقال: أضربت صديقك فيهم؟ 
٠‏ الرابع: لوكانت هذه الصيغ موضوعة للعموم لكان تأكيدهالة) عبئًا؛ لانه 
يفيد عين الفائدة الحاصلة بالمؤكدة» .فهو تحصيل للحاصل . 


. في ل: لأنه'‎ )١( 

(0) في س: 'أن نحكم يكون اللفظ لفظ ما حقيقة *: بإقحام لفظ 'اللفظ '» ولا يخفى أن 
الصواب حذف كلمة 'اللفظ ' كما هو الشأن في بقية النسخ والمحصول (ج7. ص0556). 

() ساقطة من ل. 

(1) فى جميع النسخ 'لا' والمثبت من المحصول (ج؟: ص2)059 والنقل منه . 

(0) أقول: إن أراد أنه لا طريق لمعرفة كون اللفظ حقيقة» إلا هذا فغير صحيح؛ لأنه له عدة 
طرق» وإن أراد: أنه لا طريق في الظاهر فمقبول. 

(7) من حجج منكري العموم. 

(0) والصواب 'به " كما أورده فخر الدين الرازي راجع المحصول '(ج7: ص558). 

(4) في الاصل» سء د: "ايحن" ؛ والمثبت من ل. 

(9) في الاصل. س: ' تأكيدهما' . 


1 


(1م/ب») 


الخسامس: إلو كانت هذه الصيغ للعموم لكان دخول الاستناء عليها 
نقضاء وبيائه من وجهين: 

أحدهما: أن المتكلم قد دل على الاستغراق أول كلامهء ثم بالاستئناء ربجع 
عن الدلالة على الكل إلى السبعضء فكان نقضساء وجاريًا مجزى ما يقال: 
ضربت2217 كل فرد(؟» في الدار» لم0" أضرب كل من في الدار. 

الثاني: أن هذه الصيغ لو كانت موضوعة7) للعموم لجرت لفظة ل مع 
الاستثناء مجرى تعديدة*» الأشخاصء واستتناء() الواحصد-بعد ذلك .في 
القبحج20- كما إذا قال: ضربت زيدًا ضربت عمرا ضربت خالداء ‏ ثم يُقول90): 
إلا زيدًا /ول(*) لم يكن كذلك؛. دل حسن الاسكئناء على أن جنسس هذه ا 
ليست للاستغراق. ' 

السسادس: أن صيغة "من"و"ما*و"أي' في المجازاة يصح 0 لفنظ 
'الكل' عليها تارة»' و'اللبسعض" أخرى» فتقول: كل من دخل داري فأكرمهء 
بعضصر(١)‏ من دخل داري فأكرمه(11) ولو دلت (هذه)!١1)‏ الصينغة على 
الاستغراق لكان إدخال الكل عليها تكريرًا وإدخال البعض نقضًا. ظ 


. في الأصل: 'أضربت", والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(0) في ل:'من". 200 

(5) في جميع السبخ 'ولم' والمثبت ما في المحصول (ج75, ص 04) والنقل منه. 
(4) ساقطة من ل. 

(5) في اللاصل» س: ' تعنديل ' » والمثبت من لو)د. 

(5) فى د: ' واستثتى 

0) في الأصل. ل. س: "الفتح "0ه والمثبت من د؛ راجع المحصول (ج؟. ص5384). 
(8) في جميع النسخ: ' تقول" . والمثبت من المحصول (ج؟ا. ص559): والنقل ما مله 
(9) في ل: ' ولو" . 

)٠١(‏ في الاصل» سء د: 'وبعض" ٠‏ والمثبت من ل. 

. في د: "فلا تكرمه'‎ )١١( 

(17) زيادة من ل. 0 , 
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السابع : لو كانت لفظة "من" للاستغراق لامتنع جمعها؛. لأن الجمع يفيد 
أكثر مما يفيده الواحد. ا ل ايع 
لكن يصح جمعه(2 كقول الشاعر("): 


لاه 


نوا ناري فقلت مَنُوّن أندم فقالوا الجر قلت عموا ظَلامًا. 
| امن الح ع ا ا ا 
بسامان خدد الأمل: الخ ا 


التساسع : لأبى هاشم أيضاء لو كان الجمع المعرف بلام لجنس للعموم. 

لكان قولنا: رأيت كل الناس أو بعض الناس خطأ؛ لأن الأول تكرير9» 

: والثاني نقة )2 
العاشر: له أيضاء قال: يقال0) جمع الأمير00) الصاغة(2. مع أنه ما 

جمع0) الكل؛ والأصل في الكلام الحقيقة» فهذء(١22‏ الألفاظ حقيقة فيما دون 

,2)11١7قارغتسالا‎ 

)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: ' جمعها 

(؟) وهو سمير بن الحارث الضبي» وقيل شميرء وقد تقدم التعريف به في سرد صيغ العموم في 
'منون' (ج١ا.‏ صصل0٠58).‏ وهذا البيت من شواهد سيبويه في الكتاب (جا, ص١١11)ء‏ 
والنوادر (ص77١).,‏ والخصائص (ج١ء‏ ص76؟١).:‏ والمقرب (جاء ص -07"0. 

(*) في الأصل: ' الثاني" » وهو خخطأ. 

: (4) ليس فيها تكرارء بل هي مؤكدة للعموم الحاصل في الأصل قبل دخول المؤكد. 

. (5) في الاصل» س6 د: 'خطا"') والمثبت من ل» راجع المحصول (ج7.: ص045). 

| (7) في ل: " فقاله' . 

(60 في ل: "من العلماء” 

(4) في ل: * للصاغة" . 

(9) في د: 'لم يجمع' . 

. في ل: 'وهذه'‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الفخر الرازي في الرد على أبي هاشم : “إن ذلك تخصيص بالعرف كما في قوله: ' من 
دخل داري أكرمته ' » فإنه لا يتناول الملائكة واللصوص» المحصول (ج2, ص284). 


5ع 


م/) 


الحادي عشر: للإمام فخر الدين١2‏ في المفرد المعرق باللام» فقال: إنه لا د 
العموم. خلافا للجبائي والفقهاء والمبرد(؟)؛ لأن القائل إذا قال: لبست الثوب» ا 
وشريت الماءء لم يفهم العموم؛ والأصل في الكلام الحقيقة. ْ 

الثاني عشر: قال: إنه لا يؤكد 0" يؤكد به9) الجموع» .ولا ينعت؛ فلا . 
يقال: جاءني الرجل: كلهمء ولا الفقيه الفضلاءء وأما ما يروى من قولهم: 
أهلك الناس الدرهم البيض والديناز الصفرء فسمجاز لعدم اطراده؛: ولو كان 
الدينار الصفر حقيقة»: لكان الأصفر خطأ أو مجارًا. : ْ 


/ الثالث عشر :له230ء قال: البيع جزء من مفهوم هذا البيع» فإحلاق هذا 
البيع يتضمن إحلال البيع» فلو كان لفظ البيع للعموم» زم من إسلال هذا ابيع 
إحلال كل بيع؛ وهو باطل. 

الجواب عن الاول7/©: لا نسلم أنه غير معلوم بالضرؤرة؛ فإنا بعد أسنقوان 
اللغات نعلم' بالضرورة أن صيغة ة '“كل'و'جميع"و"من'و"'ما'ر'أي" في 


١ : انظر المحصول: (ج7ء' ص ة84).‎ )١( 

(1) وهو: محمد بن يزيد بن. عبد الأكبرء أبو العباض؛ المغروف بالمبرد». الازدي البصري؛. ولد 
غدأة عيد الافقتنحى سنة ١١٠١هه‏ كان علامة؛ ثقةء وإمام أهل النحو في زمائه» أخذا عن؛ 
الجرمي والمازتي وأبي بحاتم السجستاني وغيرهم».له عدة مصنفات؛ أشسهرها: الكامل في ! 
الادب» والروضة؛ والمقنتضب» توفي سنة 146ه. 
انظر: ترجمشه في وفيات الأعيان (ج؟» ص445): ومعجم الأدباء لياقنوت الحموي | 
(جةاء ص١١١‏ وما بعدها)ء وشذرات الذهب (ج5ء ص 2)١40‏ وتاريخ: بغداه (جا ؛ 
صن 0)07817-78٠‏ وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (ج7١ء»‏ ص9076). 

(؟) في الاصل». سء د: 'كما"'ء والمثبت من ل. 

5 لا توجد في الأصل» أسء د» والمثبت من ل. 

(5) في الاصل» ل: 'ولكان" والمثبت من س» د. : 

(7) راجع المحصول (ج؟؛ ص 4)2500: ويلاحظ أنه يبدو في كلام رار نما في هذه النارة: 

(؟) أي عن الوجه الأول من وجوه متكري العموم. ش 

(8) في ل :كرز هذا اللفظ أمرتين. 
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الاستفهام والمجازاة للعموه(». 
سلمناه: فلم لا يجوز أن يعرف بعد(5) ذلك بالنقل المتواتر. 

قوله: يلزم أن يعرفه الكل. قلنا: ذلك منوع؛ لأن التواتر ليس من شرطه 
أن يعمء فقد يتواتر(© أمر في الجامع من سقوط المؤذن عن9؟ المنارة», ولا 
يلم ذلك في أطراف البلد» فضلاً عن بلد آخرء وإذا لم يكن من شرط0) 
الثواتر أن يعطل الناس جازت200 المخالفة معه من جهة من لم يبلغه العواتر 9 , 

والحق أن مسائل أصول الفقه معلومة -كما قال8©» التبريزي- بالاستقراء 
التام من اللغات(: 2 فمن استقرأ أشعار العرب وخطبها ومحاوراتها ومواقع 
لغاتها علم أن صيغة العموم210. وأن الأآمر للوجوب» وغير ذلك من مسائل 
أصول الفقه(3070) , 

ولا تعذر وضع ذلك المستقر| فى كتاب» اقتصر العلماء على أخباز آحاد» 
وظواهر عمومات» هي بعض ذلك الاستقراء تنبيهًا(؟1) عليه؛ ومرادهم ذلك 


.)911١ص راجع المحصول (ج؟؛‎ )١( 

©” ساقطة من ل.‎ )1١( 

(؟) في ل: ' توائر' ٠‏ 

(4) في سء د: "على" , 

(5) في الاصل. ل س: 'المنار*» وأثبت ما في د. 

(1) في ل: "شرطه" . 

(1) في ل: 'جار' . 

(4) في الأصل» ل؛ س: 'المتواتر"» والمئبت من د. 

(9) في ل: ' قاله ' . 

. لم أقف على هذا النص في كتاب تنقيح المحصول للتبريزي‎ )1١( 

. هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب ' للعموم صيغة'‎ )١١( 

)١١(‏ ليت مائل أصول الفقه معلومة بامتقراء اللغات» إذ أنه لا دخل للغات في دلائل 
القياس والإجماع والاستصحاب؛ بل لو قال:ألفاظ العموم مثل كل وجميع ومن إنما تفيد 
الاستغراق باستقراء اللغات لكان ظاهرا. 

أضلف في الاصل » د: *تبهنا' » والمثبت من ل») س. 
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(80/ب) 


الخبر أو ذلك العموم مضافًا إلى الاستقراء. المذكور. ونظير هذه المسائل ودعوئ ' 
العلماء فيها فيها أنها معلومة من اللغة بالضرورة: شجاعة علي 217 رضي الله عنهء 
وكرم حاتم27» فإنهمًا معلومان بالضرورة من جهة الاستقراء النام0©©, الم 
للعلم في حق كل وانحد منهماء » ولو أخذنا نضع في كتاب عدة حكايات في 
حق أحدهما لا نطلع”؟) إلا عليها لم يحصل لنا العلم» مع أنها بعض 
حكاياته ما كذلك هذه المسائل الإصوعا ي نكن لا سمل لل 
والاستقراء التام بحصول2©0 العلم» والمذكور في الكتب بعضه. فتأمل ذلك فهو 
سر قول العلماء: مسائل أصول الفقه قطعية. 

وعن الثاني : لا نزاع في أن هذه 00 في الخصوص» ولكنك. 
إن ادعيت أنه لا يؤجد الاستعمال إلا إذا كان حقيقة حقيقة بطل قولك00./وإن 
سلمت أن الاستعمال ن يوجد حيث لا حقيقة بطل الاستدلال 'بالاستغخال 


)١(‏ وهو الصحابي المعروف علي: بن أبي طالب بن عبد المطلب» الحو ور سيل 
كيه أول الناس إملامّاء كانت ولادته قبل البعسئة يعشر سنوات» تربى في حجر الرسول 
3 وتزوج فاطمة الزهراء» اشتهر بالشجاعة؛ حضر جميع المشاهد إلا تبوك. كان عالما 
بالقرآن والسنة والفرائضض والأحكام واللغة؛ مناقبه كثيرة توفي شهيدا سنة 140ه. : 
انظر: ترجمته في الإصابة (ج”. ص07 5): والاستيعاب (ج5؛ ص6١7)ء‏ ,وأسد الغابة.. 
لجف صن١ة). ‏ , ١‏ 

(1) وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج» الطائي. القحطاني؛ أبو عدي فارس وشاعر' 
جاهلي؛ كان جوادا يضرب المثل بجوده وكرمه» أخسباره كشيرة ومشفرقة في كتب التاريخ 
والادب» توفي في السلئة الثامنة قبل مولد النبي ي. ا 
انظر: : ترجمته في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكرء نايك نيد القنادد يدران ضع 
صخ ؟1)» والشعر و الشعراءء (ص١7).‏ 

(؟) بل يعلم ذلك بالتواترء وليس بالاستقراء التام الذي هو الحبع والاستقصاء. 

(4) في الاصل. س: 'لا تطلع". وفي ل: ' لايطلع". والمثبت من د. 

(5) في الاصل» د: ' حكاياتهما"» وفي س: ' حكاياتها' ؛ والمثبت من ل. 

(5) في الاصل؛ لء س: * يحصل " » وأثبت ما في د؛ ولعله .يقصد 'بحصول العلم بها" 

(0) في الاصل» سء د: 'إذا' » والمثبت من ل. 00 

)0( ل الجملة بإضاقة ' بالمجاز" كما في المحصول (ج7), ص”597): والنقل منه. 


على أنه حقيقة . 
فإن قلت: استدل بالاستعمال على أن المجباز خلاف الأصل على كونه 
قلت: قولك المجاز خلاف الأصل» يفيد الظن. وعندك المسألة يقينية 

وأيضا فكما أن المجاز خلاف الأصلء فكذلك الاشتراك» وقد تقدم في كتب 

الاصول2(0 أن المجاز أولى من الاشتراك. 

' وأماقوله: إذا لم يجعل هذا طريقًا إلى كون اللفظ حقيقة؛ لم يبق لنا 
قلنا: قد بينا فساد هذا الطريق» فإن لم يكن هاهنا طريق آخر إلى الفرق 
بين الحقيقة والمجاز وجب أن يقال: إنه لا طريق إلى ذلك الفرق؛ لأن ما ظهر 

فاده لا يصير صحيحًا لأجل فساد غيره. 

< قوله_ثانيا(©-: إما أن تعرف بالضرورة أو بالدليل» والضرورة باطلة» 

لوقوع الخلاف فيه والدليل باطل؛ لأنا لم غجد في أدلة المخالفين ما يدل عليه . 
قلنا: الضرورة لاينكرها الجسمع العظيم من (العقلاء» وقد ينكرها النفر 

اليسير» ولا نلم أن الجمع العظيم من)9» أهل اللغة(؟) نازعوا في أن لفظ 

'الكل "و" أي ' للعموم. . 

سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم أنه لم يوجد ما يدل على أنها مجاز في 

الخصوص. 
قوله: نظرنا في أدلة. المخالفين فلم نجد فيها ما يدل على ذلك. 


)١(‏ انظر المعتمد (ج١؛‏ ص/77)» والمحصول (جاء ص5856). 

(1) في ل: "ثابتا" وهو تصحيف. 

(؟) مابين الحاصرتين تكملة من ل. 

(4) في د: *أهل اللغة بل نازعوا'". بإقحام لفظ 'بل *. ولا يفى أن صواب العنى يقشعضي 
حذف 'بل". 


مم 


قلنا: :عدم الوجدان لا يال على عدم الوجوده كم من حصل عند علم 
ضروري بالتواترء وبالنظر لم يطلع عليه غيره. 0-6 
واعلم أن الشريف المرتضى( ١‏ عول على هذه الطريقة؛ “ومن تأمل كلامه فيا 
علم أنه في أكثر أملره يدل على .المطالبة بالدلالة على كون هذه الضيغة مجارً 
اوسن 1د بي خرن لفك رومن نوها ادناور 
الاستغراق والخصوص 1 
عن لجف ل 
الدليل عليه؟ ثم الذي يدل على أنه قد يكون لغيره وجهان: 00 
الأول: : أنه لو كان جسن الاستفهام لأجل الاشتراك لوجب الأ يجن 


الجواب إلا :بعل الاستفهام عن جصيع / الأقسام الممكنة على سيل النقصيلة 


كما تقرر فيما تقدم . 
الشاني:. أن الاستفهام قد يجاب عنه يذكر ما وقع الاستفهام عنهء كمنا 
لو قال القائل: ضربت القاضي» فيقال له: أضربت القاضي؟ فيقول: ؟ عم 
ضربت القاضي . ولاشنك في حسن هذا الاستفهام فى العزف2©0, مع أنه لا 


امتتراك ولا إجمال» وكذلك يقع في النصوص ال ا مسن قال: 
أكلت البارحة مائة 'رغيفء. فيقال له: مائة رزغيف؟ : لاستغراق50) هذه المقالة» 


ش )١(‏ وهو: علي بن الحسين بن موسى الكاظمء أبو القاسمء كان :من علماء الكلام : وشاعرًا وأديباء 


وكان من الشيعة الإمامية؛ ويميل إلى الإرجاء. له مصنفات كثيرة منها: 'الامالي 'و 'الذريعة في 
أصول الفقه 'و 'الشافي في الإمامة 'ردا على شيخه القاضى عبد الجبار» توفى سنة كلاف 1 
راجع ترجمته في : إنباه الرواة (جات ص غ1 والبذاية والنهاية (جكء .ض01): 1 

(؟) لعل هذا القول عن الشريف المرتضى يكون موجودا في كتابه 'الذريعة ني أصول الفقه' .ولقد , 
بحئت عنه بين المطبوعات والمخطوطات فلم أقف له على أثر» وقد فنشت عنه أيضا في كتابه 
الأمالي ضمن ما سجله في مجالسه عن التفسير والحديث والأدب فلم أجده:يسوقه خلال تلك 
المجالس » وهذا القول من الشريف المرتضى يبين أنه من القائلين بالاشتراك» غير أنه بذلا من 
الاستدلال على مذهيه يرى أنه يطالب بالدليل على أن هذه الصيغ مجار في الخصوص . 

(5) في د: ' الفرق '؛ وهوتصحيفٌ من الناسخ . 


(؛) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: ' لاستغراب". 


وكذلك تكون(2 لفرط( الشغف بالمعنى» كمن قيل له: قد قدم ولدك من 
الهند» فيقول: أقدم ولدي؟ أو لكراهة المعنى؛ كمن قيل له: إن عدوك قدم7"© 
البلدء فيقول: أقدم ذلك الملعون المبخض؟ 00 
والاستفهام يجسن فى العرف لأسباب كثيرة غير الاشتراك؛ فإذا ثبت هذا 
فنقول: الاستفهام إما أن يقع عن كلام من (يجوز عليه السهوء أو عن كلام من 
لا يجوز عليه) 220 ذلك. 
أما القسم الأول» فيحسن الاستفهام لوجوه غير ما تقدم ذكرء0©: 

أحدها: أن السامع9© ظن”" أن المتكلم غير متحفظ في كلامه؛ أو هو 
ساةء فتستفهمه7؟ كرت 0ك حتى إن كان ساهيًا زال سهوه.ء فأخبر عن 
تيقظطء ولذلك يحصسن أن يجاب عن الاستفهام بعين(١1)‏ ما وقع الاستفهام 
عنه319 , 

وثانيها: أن السامع قد ظن(22 لأجل أمارة أن المتكلم أخبر بكلام عام عن 
جماعة على سبيل المجازفة(١2»‏ ويكون السامع له عناية بتحقيق تلك القضية» 


. في د: " يكون"‎ )١( 

(1) في د: ' لفظ".. 

(") هذا اللفظ مكرر مرتين في ل. 

(4) ساقطة من ل. 

(5) في س» د: 'لا يجوز عليه ذلك السهوء وعن من يجور عليه" والمثبت من الأصل» ل. 
(1) راجع المحصول (ج؟؛ ص/الا0 وما بعدها». 

() لعل هنا نقصاء ويبدو أن المراد: 'ربما* . 

(8) في الاصل» لء س: 'نظر"» والمثبت من د. 

(9) لعل المراد: 'فيستفهمه' , 

)٠١(‏ في الاصل؛ ل؛ س: ' وتستثنيه'» والمثبت من د. 
)١١(‏ في الاصل:سء د: 'يعني"» وأثبت ما في ل. 
(11) ساقطة من ل. 

(15) في الأصل»؛ لء س: 'نظر" ؛ والملبت من د. 
(14) في د: ' المجازية' . 


.هم 


(8/ب) 


فتدعوه عنايته إلى ا الشيء. 5-0 اهتسام 
المتكلم ء فلا تجازف7١‏ ' في الكلام؛ ولهذا قد يقبول القائل: رأيت كل من في 
الدارء فيقال له: : أرأيت زيدا فيهم؟ فيقول: ١‏ تعم» فتزول التهمة» فإن اللفظ 
الخاص أقل إجمالاً واحتمالاً. وربما لا تتحقق (3) رؤيتهء فيدعوه الوم إلى 
أن يقول: ما أتحقق رؤيته. 

وثالثها: .أن يستفهم طلبًا لقوة الظن. 0 

ورابعها: أن يجد() قرينة تقتضي تخصيص ذلك العام 5 أن 
تقول!؟»): ضربت كل من في الدارء وكان فيها/ الوزير» فغلب علئ: الظنْ أنه ما 
ضربه؛ فإذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يجتمل*» 
التخط يفك 1 0 
وأما إن كان المتكلم :لا يحتمل حاله السهوء ولا يجوز عليه» فإنه بحسن 
الاستفهام؛ ليحصل: لفظ: خاص بعد الاستفهام؛ لأن دلالة اللفظ الخاص 
أقوى من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام لتلك القوة. 


والجواب عن الرابع: من حيث المعارضة(2. ومن حيث التحقيق8). 


أحدها: تأكيد الخصوص كقولهم: جاء زيد نفسه. 


(1) لعل المقصود: 'فلا يجازف". 

(؟) في الاصل: ' يتحقق" . 

(*) ولعل المراد: ' توجد 

(4) ويبدو أن المقصود: ' يقول 

(5) في س: "لا يحمل' . (5) في ل: 'لعدم". 

(0) و قد عرفها الأصفهاني يقوله: 'هي الدليل الدال على نقيض ما ذكره الممدل 5 
والنقض إن توه على مقدمة من مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمة. وإن توجه بعد تمام 
مقدمات الدليل عدم عن المع والمعارضة فهي معارضة في الحكم ' الكاشف (ج, ق؛ 
الكدب). 

(8) وقد بينه الأصفهاني أيضا: "أن تبين فساد مقدمة من مقدمات الدليل' المصدر السابق. ' 


وثانيها: تأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى: #تلك عشرة كاملة 206 , 
وثالثها: أن التاكيد يقويه ما كان حاصلاًء فلو كان الحاصل هو الاشتراك» 

لتأكد ذلك الاشتراك بهذا التأكيد. 

فإن قلت: التأكيد يعين اللفظ لأحد مفهرميه. 

قلت: فعلى هذا لا يكون تأكيداء بل بياناء مع أن التأكيد من20 شرطه أن 
(لا)0© يجدد معنى غير التقوية. 
وأما الجواب من حيث التحقيق» فإن امتكلم إما أن يجوز عليه السهوء أو لا 
يجوز فإن جاز كان حسن التأكيد لوجوه: 

أحدها: أن السامع إذا سمء(*) اللفظ بدون التأكيد جوز مجازفة المتكلم» 
فإذا أكده صار ذلك التجويز أبعد. 

وثانيها: أنه ربما حصل ها هنا ما يقتضي تخصيص العامء فإذا اقترن به 
التاكيد كان احتمال التخصيص أبعد20 . 

وثالثها: تقوية بعض ألفاظ العموم ببعض0©. . 

وأما إن لم يجز السهو على المتكلم لم يبق للتأكيد فائدة إلا تقوية الظن 
وتشريف المخاطب بكثرة اللفظ والمخاطبة معهء وتكثير الأجور على تلاوة تلك 
الألفاظ. 0 
والجواب عن الخامس: وهو سؤال الاستثنا أنه منقوض بألفاظ العددء 
فإنها صريحة في ذلك العدد المخصوص» ثم يتطرق الاستثناء إليها . 


,)1895( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) ساقطة من ل. 

() تكملة من ل. 

(4) جملة 'إذا سمع" مكررة مرتين في ل. 
)20( راجع المحصول (ج؟ء ص2881). 

(1) انظر: الإحكام للآمدي (جدكاء ص 050١‏ . 


0م/) 


ثم الفرق37):بينهما ذكروه من الصورتين وبين العمومء أن الاستثناء إذا 
اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام؛ لأنه/ لا يستعمل بنفسه في الإفادة» 
فيجب تعليقه بما تقدم عليه فإذا علقناه به صار جزءًا من الكلام» .فتصير:الجملة 
شينًا واحدًا مفيدًا فائدة ما عدا ذلك المسششتى؛ ؛ لأن القاعدة العربنية: : .أن ماءلا 
يستسقل من الكلام بنفسه كالاستئناء والشرطه والغاية» والصفة» والتمبيزء 
والحال» ونحوهاء إذا اتصل بما يستقل بنفسه» صار ما هو مستقل بنفسه غير 
مستقل بنفسه. وصار المجموع كلامًا واحداء وعلى هذه القاعدة مسائل كثيرة 

من الفقهيات». والأصولء :واللغة("2؛ وهذا بخلاف: ضربت كل من في :الدارء 
لم أضرب كل من في الدار*"؛ لأنه يتناول كل واحد من الكلامين مسشقلا 
بنفسه» فلا(؟) حاجة به إلى تعليقه بما تقدم عليه. وإذا لم يعلق به أفاد الأول 
ضرب جميع من في الدار؛ وأفاد الآخر نفي ذلك. فكان نقضًا وتناقضا وإبطالا 
لجملة الكلام. فكان هذر من القول وعبئًا لا يليق بالعقلاء. ٠‏ 

وأما الصورة الثانية التي .ذكسروهاء فنطالبهم بالجامع: ثم إن سلمنا فزئااة) 
بأن الاستثناء إخراج جزء من كل» فإذا قال: ضربت زيداء ضربت عمرا إلا 
زيداء فقد أخرج جملة منصوص عليه9©: مدلول عليه" بالمطابقة» فهو استثناء 
كل (من كل)(") نحو قوله: له عندي عشرة إلا عشرة. وذلك يناطل اتفاقاء 
بخلاف قوله: رأيت الرجال إلا زيداء فإنه لم يخرج جملة*» منطوق بهء بل 
بعضه» يذلاك سن 01م 


)١(‏ وفي المحصول (ج735ء» ص 28871): " ثم الفرق. بين ما ذكروه -من الصورتين- وبين مسالعنا: أن 
الاستثناء إذا اتصل بالكلام صار جزءًا من الكلام' . 

)١(‏ في الاصل؛. سء د: “في اللغة'» والمثبت من ل. 

(5) جملة "لم أضرب كل' من في الدار* ساقطة من س. 

(5) في الاصل» سء د: *ولا'. (6) لعل المراد: " فرضا" . 

025) والصواب *عليها 

(4) تكملة من ل : 

(4) في :الاصل؛ س: 'حمله' . 


وأما قوله: إن صيغة العموم تجري مجرى تعديد الأشخاصء فممنوع؛ 
لأن تعديد الأشخاص يكون كل لفظ منها يدل على شخص مطابقة» فإذا 
أخرجه أخرج جملة17) منطوق به("2: وفي العموم: دلالة اللفظ على الشخص 
المخرج ليس مطابقة» فانتفى المحذورء وظهر الفرق. 
والجواب عن السادس: أن الدليل إذا دل على العموم كان (ذلك)9© 
الدليل بعينه دالا على أن صيغة العموم مع *كل" مؤكدة» ومع لفظ ' البعض" 
بخصصة» والتخصيص والتأكيد خسن لغة إذا دل عليه الدليل. 
وعن الا أن/ أهل اللغة اتفقوا على أن قول العرب 'منون"' ليس 
جممًاء وإنما هو إشباع للحركة؛ لأجل الحكاية29 لما وقع في لفظ المتكلم 
كقوله: جاءني رجالء فيقول المستفهم له-وهو يحكي كلامه المرفوع المجموع 
' منون' بسكون النون والوقف*2 ولايجوز ذلك في الوصل». وقد0)تقدم 
بسطه() في باب (سره)8) صيغ العموه(؟) واستيفاء أقسامها. 

وعن الثامن: أن ما قدمنا(١١2‏ من الأدلة على أنه للعموم يقتضي أنه مجاز 
في الخصوص» وإذا دل الدليل على المجاز وجب قبولهء ثم تؤكد'!» تلك 
الأدلة بما ذكره ها هنا من الدلالة على أنه للعموم وهو أن الأنصار لما طلبوا 


)١(‏ في الاصل» س: 'حمله. 

(1) في سء د: "له" . 

(7) زيادة من ل+ 

(4) راجع في هذا الكتاب لسيبويه (جا؛ ص١١4).؛‏ والختصائص (ج١.‏ ص5؟١١)»:‏ والكاشف 
(ج,. ق7١٠7‏ «ب6., ونفائس الأصول (ج75ء ق44١‏ «ب4» والنوادر؛ (ص1؟١).‏ 

(5) في د: 'للوقف" . 

(1) في د:' فقد". 

(1) في الاصل» سء د: 'سرده' 2 والمثبت من ل. 

(4) تكملة من ل. 

(9) انظر (جاء ص84 0)- 

. في د: 'قدمتاء"‎ )1١( 

. في ل: ' نؤكد'‎ )١١( 


(8/ب)»2 


الإمامة احتج 5 الصديق7) رضي الله عنه بقوله عليه الملا والسلام: 
«الأئمة من.قريش2(©, والأنصار سلموا تلك الحجة؛ ولو'لم يكن الجمع 
المعرف بلام الجنس يقيد الاستغراق9) لما صحت الدلالة؛ لأن قوله عليه الضلاة 
والسلام: «الأئمة من قريش»: لو كان معناه: بعض الأئمة من قريش» الوجب , 
ألا ينافي وجود أثمنة من قوم آخرين. أما كون كل الأئمة من قريش6 قينافئ 
كون بعض الائمة من غيرهم» وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. لما هم بقتال مانعي الزكاة: أليس قال النبي كَك: (أمرت 
أن أقاتل الناس حتئ] يقولوا لا إله إلا الله»(؟» احتج عليه بعموم اللفظء أثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحنّد من الصحابة -رضي اللله عنهم- أن اللفظ لا يفيد 
العمومء بل عدل إلى الاستثناء فقال:. أليس: قد قال عليه الصلاة والسلام «إلا 
بحقهاء وأن الزكاة من حقها. 00 ش ش ش 0 
فائدة: قوله عليه الصصلاة و السلام: ««إلا 0 تشكل البق فإن " 
وك عدن وود بق اللسين او ور ل ا أبو بكر الصديق بن 
أبي قحافة, ولد بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهرء وهو الخليفة الأول ومن أوائل السابقين 


"ا فى الهجرة» مناقبه أكثر من أن تحصى» توفي اسنة "1 ها. 
جع الإصابة (إجلاء ص١4‏ 8)» وأسد الغاية (ج؛ . ص 56١).؛‏ والاستيعاب (ج 4‏ ص17) , 


1 هذا الحديث بتمامه مروي عن أبي برزة مرفوعا قال: «الأثمة من قريش' إذا استرحموا 
' رحموء وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا عدلواء و حي 0 
والملائكة والناس اين 1 
٠‏ أخرجه أحمد في امسند (ج4.ص١17)»‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده (ج1ء ص10 أ 
(؟) في الاصل» ل؛ س : ؟ يفيد الاستغراق وإلا لا صحت الدلالة ' ١بإقحام‏ لفظ: "إلا © ولا 
يخفى أن صواب المغتى يقتضي حذف لفظ "ل أ 0 
(5) والحديث بكامله رواه جابر مرفوعا قال: قال رسول الله يكِ: «أمنرت أن أقاتل النامن حتيا 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا:لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا.بحقها 
وحسابهم على الله؛: أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب: «فإن تابوا زأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان ياب: الامربقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وابن ماجه في سلئنه؛ باب في الإيمان» والدارمي 
في سبنه» باب في الققتال على قول النبي يلع أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. ١‏ 


م-ه 


الاستئناء من الإثبات نفي(22. والمتقدم قبل الإثيات وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: #عصموا مني (3) دماءهم وأموالهم"» فقوله بعد ذلك: «إلا بحقها' 
يقتضي نفي العصمة» وكيف يفهم أن العصمة في الدماء والأموال تنفي الحق » 
وإنما يناسب انتفاء العصمة ارتكاب الباطل إلا الحق. 

' وتحرير الجواب أن ها هنا/ (مضائًا)() محذوئاء وهو يتصور أن يكون مقدراً (60/) 
قبل لفظ الحق وبعده» وتختلف صفة التقديرء فإن قدرناه قبل الحق» يكون©) 
التقدير: إلا بتضبيء © )حقهاء وتضييع حق الشهادة يناسب نفي العصمة» وإن 
قدرناه بعد الحق يكون التقدير: إلا بحق إراقتهاء وحق إراقتها هو السبب المبيح 
لهاء وعلى هذا يكون الضميرعائدا على الأموال والدماءء. فإنها هي التي تراق» 
وأحسن من ذلك أن نقدر: إلا بحق إباحتهاء حتى يتناول الدماء والأموال» فإن 
الاراقة لا تناسب الأموال» والاحسن أن يكون التقدير. يناسبهما0© . 
59 التقدير الأول وهو تقدير المضاف قبل 'الحق " يكون الضمير عائدا إلى 
الكلمة التي هي الشهادة؛ لأنها صاحبة الحقوق التى يترتب عليها الحقوق» فقد 
ينؤع7" التقدير بنوع0) ما يعود الضمير عليه!؟)) وعلى كل تقدير يصير المعنى 
مفهوماء فتأمل ذلك فهو حسن في علم النحو وتصحيح الكلام. 


ثم نرجع إلى الاستدلال فنقول: إن هذا الجمع(١)‏ يؤكد بما يقتضى 


)١(‏ وهى قاعدة: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفى وقد اختلف فيها العلماء» وبها يقول 
ل ٍِ 
انظر: الإحكام للآمدي (ج7,. ص »)101١‏ والاستغاء في أحكام الاستثناء للقراني 
(ص26844). 

 لصالا هذا اللفظ لا يوجد في‎ )١( 

(*) تكملة من ل؛ وطمس في الاصل . 

(4) في ل: ' فيكون" . (5) في س2 د؛ ' تضيبع' ٠‏ 

(5) في سء د: “يناسبها' . (1) في ل: “تنوع" . 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب: ' بتنوع' . 

(9) وفي ل:'علليه الضمير' . 

)٠١(‏ ساقطة من سء د. 


(86/ب2 


الاستغراق عند أبي هاشم فسيجب27 أن يكون الاستغراق إما أنه يؤكد با 
يوافق: على أنه للاستغراق فكقوله97؟) تعالى : إفسجد الملائكة كلهم أجمعون74) 
وإما أن يؤكد با(؛) يقنضي الاستغراق؛ فلأن شأن التأكيد أن يقوي ما كان ' 
قبلهء .ولا ينشيء زيادةء وأن يكون الثابت بعده ثابنًا قبله؛ غير أنه اقورى انك 
عن المجازء ولما كان الثابت بعده هو الاستغراق وجب أن يكون ثابتا قبله» وهو 
المطلوب. ٍ : ا ش 

وأيضا إن الالف واللام إذا دخلا على2*0 الاسم صار اسم معرفة خا 
النحاة والذي صار مغرفة .ها هنا ليس الجنس؛ لأنه معروف من الاسم الذكرة؛ 
وليس مرتبته معينة من العددء لأنها محولة2 للسامعين يعدم اختصاص اللفظ 
بمرتبة معينة من المخصوص؛ ولأنه يلزم الشرجيح من غير مرجحء .أما لو حملناة 
علي الاستغراق لكان معروفناء ولا يلزم الترجسيح من غير مرجج ؛ فيفيد!") 
الاستغراق» وهو/ المطلوب!8» . 


)١(‏ في ل: ' فوجب". 

إفة هكذا ورد في ح جميع النسخء والصواب "كقوله' . : 

(7) في سورة الحجرء الآية ( )4 وفى سورة صء الآية (/ا). قال الخليل وسيسبويه : إن ناكول 
تعالى : كلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد» وحكى الزجاج عن المبرد أنه حينما سثل 'عن هناه 
الآية قال: لو قال: “قسجد الملائكة' لاحتمل أن يكون سجد بعضهمء فلما قال: 'كلهم' زال 
هذا الاحتمال»؛ فظهر 'أنهم-بأسرهم-سجدواء ثم بعد هذا بقي احتمال آخخر وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة» أو كل زاحد منهم في وقت آخر؟ فلما قال: 'أجمعون" ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة» ثم قال الزجاج: وقول الخليل وسيبويه أجود؛ لان أجمعين معرفة» للا يكون 
حالا. 1 1 ش 
راجع : : تفسير الفخر الرازي (ج8؛: ص756)» وتفسير أبي السعود (ج"ا. ص 0706م والبحر 
المحيط لابي حيان (جبهء ص 2.524 1606). 

(4) في. الاصل» س: "يدل؟ء وفي ل: 'بذلك "2 والمثبت ما في د. 

(5) في الاصل» د: ' في" 

(5) في ل: ' بحوله' . 

(0) فى ل: ' فبتعين' . 

(4) انظر: المحصول (جدء ص41ه). 


5ه 


زلنا فم ونان الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق النكرة؛ لأنه(١؟‏ يصح 
انتزاع المنكر من المعرف» ولا ينعكس» فيقال: 'رجال' من الرجال» فيكون 
كلام عربيًا(2: ولا يقال: 'الرجال' من رجالء فإن ذلك مستقبح9© عرقاء 
فوجب أن يكون مستقبحا لغة؛ لأن الأصل عدم النقل والتغييرء ومعلوم 
بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . 

إذا ثبت هذا فنقول: (إن)49) المفهوم من الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه 
والشاني باطل ؛ 'لأنه ما من عدة©؟ وراء الكل إلا ويصح انتزاعه من المع 
المعرف» وقد عرفت أن المنقزع منه أكثرء ولما بطل ذلك: ثبت أنه للعموم 
والاستغراق20. وهو المطلوب7". فبهذه الوجوه يحسن أنه مسجاز في 
الخصوص . 
ش والجواب عن التاسع: أن ذلك لا يكون خطأء بل الأول وهو قولنا: كل 
النامن» تأكيد, “والثاني 80 تخصيص. وكلاهما وإن كانا(؟») على خلاف الأصل 
لمم ا د 


وعن العاشر: أنه عام مخصوص(: ؟ 'بقرينة ة الحال» وأنه يتعذر عليه أن 


. في س» د: 'لانه لا يصح" بزيادة لفظ "لا"‎ )١( 

(1).في الاصل؛ ل: "غريبا'" ».وهو تصحيف. 

(5) في الاصل» ل» س: “يستقبح*, والمثبت من د. 

(5) زيادة من ل. 

(0) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: "عدد" . 

(1) هذا اللفظ مكرر مرتين في ل. 

() وكذا الشأن في المستتى منهء وهذا ما يعلم الله بالضرورة كما قاله فخر الدين الرازي؛ راجع 
. المحصول (جاء صاؤه., 055). 

(4) نحو قوله: رأيت بعض الناس» راجع في هذا الملحصول (ج7, ص8997). 
(9) في الاصل» سء د: *كان"» والمثبت من ل. 

)٠١(‏ وهو قولهم: *جمع الأمير الصاغة* انظر نفس المصدر (ج؟,: ص2097. 


ه١‎ 


نكمم 


يجمع جميع صا( الوجود. وغايته أنه يلزم المجاز» وقد بينا أن الدليل دل 
علنه. ش 


وعن الحادي عشر: أن قوله: لبسست الثوب ونحوه مجازء وقد دل :الدليل 
عليهء وهو أنه لو لم يكن للعموم لما صح الاستثناء في قوله تعالى: لإإنّ 
الإنسان لفي مسر :إلا الذين74 لكنه صحء» فيكون للعموم؛ لأن الانسناء 
عبارة عسما لولاه لوجب اندراجة؛ وذلك يدل على أن ما استثنى شي لوال يكن 


لكان مندرجاء واتفقنا على أن السنسى عموم؛ ؟؛ أن صيغة ' الذين " للعموم 


عنده. وما يندرج فيه العموم أولى أ ن يكون للعمسوم؛ ولان الالف واللام فيه 
للتعريف وليس لتعريف اماهية(© فإن ذلك قد حصل بالاسم قبل اللام» ولا 
لتعريف واحد بعينهء فإن اللفظ لا يشعر به إلا عند العهذ(؟». ولا / عهد. بينناء 
ثم الكلام مقروضن إذا لم يكن هنالك عهدء ولا لشعريف بعض مراتت 
الخصوص؛ لقصور اللفظ عنهء فتعين صرف الشعريف إلى الكل». وهو 
المطلوب . ْ 000 
وعن الشاني عبشر: .أن العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة 
اللفظية-وإن استوى المعنى- فلا يؤكد ولا ينعت مفرد بتثئية» ولا تثنية بمفرد 


(1) في الاصلء ل: 'صبواع' وهو تصحيفء والصواب هو المشبت» قال الجوهري: صغت 
الشيء أصوغه صوغاء ورجل صائغ؛ وصواغ. وصياغ أيضا في لغة أغل الحجاز.. 
الصحاح» مادة 'صوغ'. 
وراجع القاموسء مادة "صوغ*. وراجع عروس الأفراح (جاء “اليد رفوه 

.27 :5( سورة العصرء الآية‎ )١( 

(7) انظر: كشف الأسرار (ج١اء‏ ص74١)2‏ وتفسير الفخر الرازي (جالاء. ص456). : 

(5) ذكر بهاء الدين السبكي ما يستفاد منها في معرفة العموم المتفاد من اقتران الأسم ب*آل"ع' 
فقدقم 'أل' إلى إسمسية وحرفية؛ فالإسمية اسم مموصول وهي تدل على العموم» 
والحرفية لا تدل على العسموم» وقد يكون العموم مدلولا بغيرها فيما إذا دخلت على جمع؛ 
التكسير أو جمع المذكر السالم أو جمع القلة؛ راجع عروس الأفراح (جا» وا 


ولا جمع بدثنية؛ إلى غير ذلك من الاختلاف» بل المفره للمفردء والتسثنية 
للتثنية» والجمع للجمعء فلذلك لا يقال: جاءني الرجل (القصار)(»: ولا 
الفقيه الفضلاء("2» لعدم المناسبة في اللفظ» وأن المعنى فيهما واحدء وكذلك 
نعلم أن قولهم: أهلك الناس الدرهم البيض» والديئار المفر مجاز في 
التركيب2"9: فإن الجمع ركب مع غير اللفظ الذي يصلح له في أصل الوضع . 
وعن الثالث عشر: أن قوله: البيع جزء من مفهوم "هذا البيع'» إن أراد 
بالبيع الذي هو جزءء مطلق البيع» الذي يصدق بفرد» من جهة أنه جنس» 
وهذا هو الظاهر من كلامه؛ لأن المفهوم إشارة إلى المعنىء لا اللفظء فحيتئذ 
. يبطل قوله أخير أنه يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل بيع» فإن المطلق لا 
يلزم منه كل فرد» بل فرد واحد فقطء وإن أراد بقوله: البيع جزء من مفهوم 
هذا البيع اللفظ المحلى بلام الجنس» أي7؟2 هذا اللفظ جزء من مجموع هذا 
اللفظء وحيئئذ0* يبطل أيضا قوله: إنه يلزم من إحلال هذا البيع إحلال كل 
بيع ؛ لأن القضاء على المجموع لا يلزم منه القضاء على جزئية» بل الصواب 
هاهنا له أن يقول: إن لفظ البيع الذي يدعون فيه العمؤم موجود في هذا 
المركب». فإما أن يثبت له حكمه على العموم أو لاء والأول يلزم منه أن يكون 
إحلال هذا البيع يلزم منه إحلال كل بيع عملا بالعموم» والثاني وهو ألا يثبت 
له حكم العمومء يلزم وجود الدليل بدون المدلول وهو بعض الدليل على 
خلاف الاصل» ويكون حيئذ ترك هذا الدليل مضافًا إلى هذه الضميمة وهي 


/  .هنم تكملة لازمة من المحصول (ج؟. ص094): والتقل‎ )١( 
كما لا يقال: جاءني الرجل العلماء والرجل المسلمون؛ الإحكام للآمدي (ج؟ء ص516),‎ )١( 
أشار الآمدي إلى أنه قيل فيه: إنه من النقل الشاذ الذي لا يعتمد عليه؛ ومع القول به فإنه‎ )( 
يلاحظ فيه جنس الديئار وجنس الدرهمء» لا جملة كل واحد ملهما.‎ 
,)50١١ راجع الإحكام للآمدي (جاكء ص5156), والمحصول (ج؟. ص‎ 
. في ل: "الى"‎ )4( 
. لعل المقضود: ' فحيحظ'‎ )5( 


(م/ب») 


قولنا هذا فيلزم/ التعارض» وهو على( خلاف الأصل » وحيكذ() 0 
جوابه أن الصيغة تكؤن مجازًا في هذه الصورة؛ لاجل هذه الضميمة وهي قولنا 
هذاء. وهو مجازء» دل عليه ما تقدم من الأدلة علئ أن هذه الصيغة للعموم: 


تنبينهة .وأا قول الجبائي7: :إن الجمع المنكر للعموم7؟)؛ فقد استدل علية 
بأن حمله على الاستغراق حمل له على كل حقائقه(©». + 

وجوابه: أن مسمى هذا الجمع إنما هو الثلاثة أو الاثنان على د ف علي 
أقل الجمع”"2. فهو يفيده من:غير بيان(" للزائد عليهء ولا شك أنه قدر مشترك 
بين الثلائة والأربعة والخمسة وهلم جراء واللفظ السدال على (ما غ0 
الاشتراك غير دال على (ما يه)(*) الامتياز(: ».ولا على نوع من أنؤاعه» فصلا 
عن أن يكون حقيقة في جميعهاء ٠‏ فبطل قوله: إنه حمل له على. كل: حقائقه 
ويؤكد ذلك أن اللجمع المخكر يمكن نعته بأي عدد' شئناء فيقال: زجال ثلاثة ا 
وخمنة إلى غير ذلك من مراتب العددء فمفهوم قولك: رجال» يمكن أن 
يجعل مورد التقسيم لهذه الأقسام» فيكون مغايرا لكل واحد من تلك الأقسامء 
وغير مستلزم لهاء واللفظ الدال على ذلك المورد لا يكون له إشعار بثلك! 
الأقسام» فلا يكون دالة عليهاء وأما الثلاثة فيدل عليها؛ لأنها من ضزورة المسمى!. 
الذي هو القدر المشترك؛لأنها أدنى الرتب على الخلاف في .أقل الجمع ماهو 1 


)١(‏ ساقطة من ل. 

(؟) ساقطة من س : : 70 في ل :'الجباء 

(4؛) اخمتلف شيوخ المعتزلة في هذه المسألة 55 آراؤهم» فانظر هذا الخلاف في المعتمد (جااء 
ص715. ص517). ١‏ 08 

(5) راجع المحصول (جاء ص5168). 08 0 

(5) انظرن: تحرير. هذه المسالة ؛ وأقسوال الآئمة وأدلتهم فى هامش (جاء ص184؛, 188) مناهذا : 
الكتاب . : 

(0) في الأصلء سء د: “تناول ٠‏ '. والمثبت من ل. 

(9(:)8) في الأصل؛ ل:'ماية'؛ وفي سء د:'ماهية"6 أ والت من 5 (جء 
ص65 )56١‏ والنقل منه. 0 

)٠(‏ في سء د: "الامتنان"؛ والمثيت من الاصل» ل 


5اهم 


مسألة: إذا قال الله تعالى: يا أيها النبى20#4. لا يتناول الأمة» وقال 
قوم: يتناولهم» بمعنى ما -5 حقه عليه الصلاة والسلام يثبت9»؟ في 
حقهم؛ إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام20» وهؤلاء 
إن زعموا أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة» وإن زعموا أنه مستفاد من دليل 
آجر وهو قوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»9؟2 
وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة200. 

وكذلك القزل إذا كان الخطاب لا يتناول إلا الأمة لا يتناول النبي عليه 
الصلاة والسلام من حيث اللفظء بل بدليل خارج كما تقدم. ْ 

مسألة :/ قال أصحابنا وأصحاب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين:إن 
الفعل في سياق النفي يعم نص عليه القاضي عبد الوهاب'") في كتاب 


. 697( فقد وردت في هذا الباب كما فى سورة التوبة» الآية‎ )١( 

20( في الاصلء» س» د: 'ثبت» والمثبت من ل. 

(*) مذهب المالكية وأصحاب الشافعي في هذا أنه لا يعم غيره يَكَِهِ إذ أن صيغة الخطاب خاصة به 
عليه الصلاة واللام»؛ واللغة تقنضي بآأن الخطاب الموجه للمفرد لا يتناول غيرهء وعند أبي 
حنيفة واحمد بن حتبل وأصحايهما أنه يعم غيره» ويكون خطابا للأمة, إلا إذا قام ما يدل 
على الفرق بيئه وبين أمسته في هذا ا لخطاب»: وذلك لأن العرف يقضي باتباع القدوة؛ والأمر 
له 2 لأتباعه معه. 

جع المستصفى (ج١اءص١830)»‏ وفواتح الرحموت (ج١ءص١188).‏ والإحكام للآمدي 

ا والبرهان (ج١‏ : ص777)» وجمع الجوامع بشرح المحلي (جى ص7 47): 
وشرح الكوكب المثير (ص0718). (4) سورة الحشر» الآية (9). 

(5) لان وجوب هذا الحكم عند القائل به؛ لم يثبت'على الامة بهذا الخطاب الخاص بالنبي علي 
بل بدليل آخز وهو قوله سيحانه: وما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#» سورة 
الحشرء الآية (/09 . ْ 

(1) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصرء أبو محمد الثعلبي البغدادي؛ المشهور بالقاضي عبد 
الوهاب مالكي المذهمب» 5 أئمتهء كان فقيها نظاراء له نظم ومعرفة بالادب» ولي القضاء 
ببغداد ثم بمصر في آخر حياته» له مصنفات مفيدة منها كتاب: التلقين في فقه المالكية؛ 
والإفادة في أصول الفقه؛ ولد سنة 777ه وتوفي بمصر عام اه 
انظر: ترجمته في تاريخ بغداد (جا١ء‏ ص١5)»؛‏ والديياج المذهمب (جاء ص2)09-756 
ووفيات الأعيان (ج7ا؛ ص8١5).‏ 


هاه 


إفن4 


الإفادة30 ونص عليه غيره7) أيضاء ومنكروا العموم ينكرون للك 

لنا: قوله تعالى: #لا يموت فيها ولا يحبى76" لا يهم منه إلا نفي 
جميع ‏ مصادر هذين ‏ الفعلين. لأن نفي الفعل نفي لصدرهء وكذلك قول40) 
القائل: لا أبيع هذه السلعة» أو: لا أطلق هذه المرأة» لا يفهم منه إلا نفي 
أفراد هذا الجنس من 'البيع أو الطلاق» والأصل في الاستعمال الحقيقة» فوجب 
أن يكون نفي الفعل حقيقة في عموم نفي جميع المصادرء وهو المطلوب. ١‏ 

احتسجوا: بأن جعله للعموم في نفي المصادر إنما هو قياس على التصريح 
بنفي المصدرء فإذا قال: لا أجلس» ٠‏ مثل قوله: لا جلوس؛ نكرة في سياق 
النفي تعمء فكذلك ها هناء فهو . من 2*0 باب قياس نه نفي الفعل على نفي المصدر 
المتكر» والقياس في اللغة منوع . ش 1 

والجواب: نا لاأنسلم أن القسياس منوع في اللغة» فقد قال جصاعة من 
الأضولين والأدباء: إنه هو الصحيح0©. : 

سلمناه. ولكن لا ندعي أنه قياس» بل اللفظ موضوع لذلك بنفسه؛ د 
لمتبادر منه كسائر صيغ العموم . 

مسألة: قال الإمام فخر الدين في المحصول2): 'المشهور 007 57 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب. 

(7) كالغزالي في المتصفى (ج؟؛ ص155)» والرازي في المحصول (ج1. ص1 وما 
يعدها)» واب بن الحاجب في مختصر المنتهى والعضد في شرحه له (جلاء 1 -14). 

(*) سورة الاعلى» الآية (15). 

(4) في ل: ' وكذلك قول هذا القائل' . 

(0) ساقطة من ل. 

(7) وقد نص على جوازه ,ابن جني ونقله عن القاضي أبو بكر الباقلاني وابن سريج» غير أ ايز ابن 
الحاجب لا يقول بالقياس في اللغة وتبعه فيه العضد. : 
راججع الخصائص (ج1 .ص ١‏ وما بعدها)» وشرح الكوكب المثير (جاء ص777)» وتخريج 
الفروع على الأصولء (ص 7”4): ومختصر المنتهى بشرح العضد ا 44 

(0) في ل: "لان" . ٍ 


(4) راجع المحصول (ج7؛ صضن351). 


كلهم 


ل إذا قال: والله لا أكل» فإنه يعم جميع المأكولات» والعام يقبل التخصيص » 
فلو نوى مأكولاً دون مأكول صحت نيته» وهو قول أبي يوسف(20, وعند أبي 
جنيفة-رضى الله عنهم أجمعين- أنه لا يقبل التخصيص”(2©: وقال الغزالي في 
المستصفى 7©: الفعل الذي له مفاعيل» هل يعم مفاعيله!* أم لا؟ حكى 
الخلاف في ذلك» فهذه المسألة خاصة بالأفعال المتعدية» فيعم نفي 0-0-7 
والمفاعيل » فيعم من وجهين» والتي قبلها لا : تختص بالفعل المتعدي » بل تعملة) 
القسمين» فإن كان الفعل قاصرا عم المصادر. ومتحدياء عم القسمين المصادر 
والمفاعيل . 

احتج أبو حنيفة (رحمه الله تعالى)20 أن العموم لو ثبت لثبت إما في 


(1) واهو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» أبو يوسفء صاحب أبي حنيفة» قاضي القضاة» 
الإمام الفقيه؛ء المجتهدء تولى القفاء لثلاث من خلفاء الدولة.العياسية» هم المهديء 
والهادي؛ والرشيدء وهر أول من دعي بقاضي القضاة» وهو الذي ساعد على نشر مذهب 
أبي حتينفة في الاقطار» وأول من وضع الكتب على مذهب ا من مؤلفاته: 
الخراج؛ والامالي » والنوادرء توفي سنة 185١ه.‏ 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية ((ج١٠.:‏ ص »)١18١‏ والفوائد البهية: ص555» ووفيات 
الاعيان (جدة, ص١15).‏ 

)١(‏ قال الطحاوي: ' ومن حلف ألا يأكل» أو ألا يشرب» أو ألا يلبس» فقال: عنيت طعامًا دون 
طعام ؛ أو شرابًا دون شرابء أو لياسًا دون لباس» لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين 
الله" ؛ ساق هذا كحكم في المذهب» ل 
القرافي . 
راجع: مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» (ص4 ٠‏ )»2 وانظر 
الخلاف في هذا بين المذامب كما بينه الغزالي في المستصفى (ج7؛ ص24)55 والآمدي 
في الإحكام (ج؟ء ص735- 538), وابن النجار في شرح الكوكب امثير 
(ج, ص500-525), 

اضرف انظر المستصفى (ج؟؛ ص؟5). 

(5) في الاصل» ل: 'تعم'. والمثبت من س» د. 

(5) فى س : 'مفاعله' . (5) في ل» سء اد: ' يعم" . 

(0) في ل: 'رضي الله تعالى عنه"» وكلاهما ساقط من د. 


0مرب) الملفوظ و غيرهء والقسمان باطلان» فالقول/ ا 6 الية' 
التخصيص : باطل» أمًا 0 »فلأن الملفوظ به ماهية الأكل» و ماهية الأكل أ 
واحدة؛ لأنها قدر مشترك بين أكل هذا الطعام وذلك الطعام». (وما 1 
الاشتراك غير [ما يه]0) الامتياز» وغير مستلزم لهء فالأكل من حيث كونة أكلة 
مغاير لقيد كونه هذا.الأكل وذلك. وغير مستلزم لهء والمذكور إنما. هو الأكل : 
من حيث هو أكلن. وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة» والماهية من حيث إنها هي 
[لا تقبل]( العددء فلا [تقبل]7؛). التعميم ولا الخصيصء بل الماهية إذا ' 

اقترنت بها العوارض الخارجية حتى صارت هذا أو ذاك (تعددت)20» وحينشل : 
تصير عامة وقابلة للتخصيصء ولكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة'ولا ' 
تقبل التخصيص» فالحناصل أن الملفوظ به الماهية ليس إلاء وهى غير قابلة له ' 
وإذا أخذ بقيود زائدة: عليها (تغذدت)7) وحينكذ يحصل التعديم 0 1 
التخصيصه و لكن تلك [الزوايد]”"2 غير ملفوظة؛ فالمجموع اللحاصل. من 
الماغية ومنها0» غير ملفوظء فيكون العموم وقبول التخصيص إنما ريق 
ملفوظ » وهذا هو القسم الثاني . ١‏ : 

فنقول: هذا القسم <وإن كان ثبوت هذه الأحكام جائزة فيه عقلاً- 7 
الدليل الشرعي منع منفء وهو: أن إضافة ماهية 'الأكل' إلى الخبز تارة وإلى ٠‏ 
اللحم أخرى إضافات'تعرض له بحسب اختلاف المفعول 0 وإضافتها 


0000 وفي ل: 'مابية"؛ والثبت من المحصول ا‎ ٠" في الاصل» سء د ' ماهيسة‎ )١( 
. والنقل منه‎ 

)١(‏ في الأصل» س: 'يفيد* وفي لء د: *تفيند"» اين المحصصول (جا ص ؟ة). 
ملعل ع + ١‏ ا 

(؟):(4) في جميع النسخ ::' يقيل*؛ والمثبت من المحصول (ج”ء ص578): 500 

()506) في ل: 'تعدد* .ا ولا توجد في الااصل»ء سء ده والمثبت من المحصول (ج7» ص578) 
و التقل منه. - 

(9) في جميع النسخ: "الرواية* .رهد تضعيت انيت ابن النتعيزل (جاء ص554)» والتقل ' 
مله 7 

(4) في سٍ :"' وعنها" . 

(9) في بجميع النسخ: 'فيه', لاقتنا في ا والنقل مله . 


ماه 


إلى هذا اليوم؛ وهذا(') ال موضعء وذاك0© إضافات7/ لها بحسب اختلاف 
المفعول7؟) فيه» وقد أجمعنا على عدم العموم وعدم قبول التخصيص بالمكان 
والزمان» وأنه لو نوى زمائًا معيئًاء أو مكانًا معيئًا لم يصح ذلك». فكذلك 
المفعول بهء والجامع أن كل واحد منهما متعلق الفعل» أو (الجامع)0*) الاحتياط 
في تعظيم اليمين. 
الثاني: قالت الحنفية: قاعدة أبي حنيفة 26 الله(29 : أن النية لا تو 
إلا في 'ملفوظ9© نحو قوله: والله لا كلمت رجلاء أو: لا لبست ثوبّاء 0 
الرجل 00 ملفوظ بهما مدلول عليهما مطابقة» فيصح أن ينوي بعض 
الزرجال أو الثياب”) إجماعاء أما ما كان مدلولا/ عليه بطريق الالتزام فلا (88/) 
تذخله النية» ولا تؤثر فيه كالمفاعيل إذا اقتصر على ذكر الفعل خاصة» فإنها 
مدلول عليها العزامًا؛ لأن الفعل من لوازمه الزمان والمكان والفاعل وكذلك 
المفعول إن كان متعديًا. 
والحوات عن الأول: أن الماهيات -ماهية الأكل وغيرها- لها حالتان: تارة 
تكون في سياق الإثبات نحو: في الدار رجل» ولآكلن» ونحو ذلك. وتارة 
تكرنث) في سيق الفيء 10000 ٠‏ 
أما الحالة الأولى: فهو(١)‏ -كما قال أبو حنيفة- لا عموم فيها('"), 


. في ل: ' وذاك"‎ )١( 

(1) في سء» د: *وذلك"؛ وهي ساقطة من ل. 

(5) في الأصل؛ سء د: 'إضافة"» والمثبت من ل. 
' (5) في د: ' المجموع 1 (5) زيادة من ل. 
(5) في سء د: "رضي الله عله' . 

(0) راجع بيان هذه القاعدة وأقامها فيما بيه زين بن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر على مذهب 

أبي حنيفة. (ص6١5).‏ 

(8) في س: ' والثياب' ‏ 

() في س: ' يكون" . 

. هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب 'فهي'‎ )٠ ١ 

)1١1(‏ ساقطة من ل. 


4ه 


وتكون مطلقة لا يعرض لها العدد والغقوم [لا1© يحنسي:القيوه والتسخضات ‏ 

وأما الحالة الثانية: فإن العموم حاصل بنفس اللفظء وتكون17) الدلالة 
عليه مطابقة» فإنه يلزم من نفي المشترك نفي جميع(" أفراده عند الخنفية: 
واللفظ عندنا موضوع للقضاء للنفي على كل فرد فرد. فالدلالة عندهم التزامًا 
وعندنا مطابقة. وقد تقدم بسط ذلك سؤالآء وجوابًا في نفي الكل49». ٠‏ وعلى ‏ 
التقديزين العموم حاصل . ش 

وكذلك النهي كالنفي فإن النهي أمر بإعدام تلك الماهية» ولن ملناملك 
الماهية وفرد من أفرادها موجودء لاستلزام ذلك الفرد الماهية المشتركة لوجوب 
حصول الأعم في جميع أفراد الأخحصء» ومسألتنا: الماهية في سنياق القفي؛ 
فيكون العموم حاصلاء .فلا20 يتم كلامه. وإنما يتم (أن)290 لو كان ادنر 
سياق. الإثبات . 

وعن الشاني: أن التخكم في هذه القاعدة لا دليل عليه» لا0© لغنة 0 
شرعاء ولم لا تكون النية معتبرة إلا في دلالة المطابقةء وأن ذلك ممتنع في 
دلالة الالتزام! بل قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بإلييّات ولكل امرئ ما 
نونى»90 يقتضي اعتبار النيّة مطلقا؛ ؛ لأن ما نوى أعم من المدلول ار 
التزماء هذا من جهة الشرع . : 


0 في سء‎ )١( 

(') في د: ' أو تكون" . 

(*) ساقطة من ل. 

(5) انظر (ج1اء ص07 7) من هذا الكتاب. 

(0) في الاصل: سء د: "ولا" » _والمثبت من ل.. 

() زيادة من ل. 

(0) ساقطة من د. 

(8) هذا الحديث بتمامه مروي عن عمر بن الخطاب رضي رو يد 
قال : #الاعمال بالنية ولكل امريء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فسهجرته إل 
الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. .. 
أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الإيمان» باب ما جاء أنّ الاعمال بالئية والحسبة؛ ومسل - 


0 


وأما من جهة المعقول: فلأن المدلول المطابقي أقوى من المدلول التزاما» 
والمقتضى لشبوت الحكم فيه أرجح من المقتنضى لشبوت الحكم في المدلول 
/ التزاماء فإذا جوزنا(ا2 في النية أن نصرف اللفظ عما دلت( عليه مطابقة مع 
قوة الدلالة على ثبوت الحكم هنالك؛ فأولى أن نصرفه عما دلت عليه التزاما 
بطريق الأولى» لضعف الدلالة» ولأن النية صفة مخصصة لأحد طرفي الجائز 
على الآخرء وهذا (هو)0" حكم ثابت لها .لذاتهاء فمن ادعى تأخر ذلك عنها 
في صورة من الصور فعليه الدليل» فإن الأصل بقاء(4» أحكام المعاني والصفات 
غلى ما هي عليه. 
وأما قولهم: 'إِنْ الأمور الخارجية من المفعول به يقاس على المفعول فيه' 
فهو باطل من وجهين. 
الأول: أنا نمنع الحكم في الأصلء فإن عندنا وعند الشافعية يجوز دخول 
التخصيص في الأزمنة والبقاعء وله أن ينوي زمانًا معيئاء وبقعة معينة» 
ويلضي "1 غرهاين بحم جين وما علمت في ذلك خلافا في المذهبين. 

سلمنا امتناع الحكم في الظرفين(2: والفرق: أن الظرفين”© لازمين للفعل 

قطعاء لتعذر حصول الفعل لا فى زمان ولا فى مكان» أما المفعول به فقد 
يوجد مع الفعل إن كان متعديّاء ولا موحد كان اضرا فحيتتذ المفعول به 


في صحيحهء كتاب الأمارة» باب : قوله يكل «إنما الأعمال بالنية». والنسائي في سئنهء باب: 
1 النية في الوضوء» وابن ماجه في سئنه: كتاب الزهدء باب: النية» وأحمد بن حنبل. في المسند 
1 (جثةء ص١519),‏ 
)١(‏ في الاصل» سء د: 'حررنا" » وأثبت ما في ل. 
(؟) في الاصل» س: "عدلت" »؛ والمثبت من ل»؛ د. 
(*) زيادة من د. 
(4) في الاصل؛ س: "بقايا"؛ والمثبت من ل2 د. 
(6) في ل: ' ونلغي"' . 
(1(:)6) في ل: ' الطرفين" . 


(مهاب) 


مرا 


إنما يلزم النوع. والظرفان<١2‏ يلزمان الجنسء ولازم الجنس أقوى من9 اللزوم. 
من لازم النوع؛ ؛ لأنه لازم للنوع أيضاء وإذا كان المفعول فيه أقوى في اللزوم 
كان التقاضي له أشدء فصرفه بالنية (يكون)20 أبعد. فهذا فزق يبطل به ما 
ذكره من القياس 
.لم240 يتتقض جميع ما ذكروه بما وقع الاتفاق عليه؛ وهو ما إذا قال والله 
لا أكلت أكلاء أنه( يصح دخول نية التخصيص فيهء مع أن "أكلاً". مصدرء 
والمصدر إنما يذكر مع الفعل مؤكدا له؛ لأنه مذكور أولاً بلفظ الفعل؛ .وشأن 
امؤكد إنما يثبت معه يكون ثابتمًا قبله» وإذا ثبت معه جواز التخضيص بالئية ' 
اتفاقًا وجب أن يكون ذلك قيله. جحد مض يا كريد من لوطل ا 
الصورة. 
وأجاب الإمام فنخر الدين0© عن هذا النتقض بأن 00 
الحقيقة-. .ليس مصذرًا؛ لأنه يفيد أكلا/ واحدًا منكراء والمصدر ماهية الأكل؛ 
وقيد كونه منكرا خبارج .عن:الماهية» وكونه منكرا ليس وصفًا قائمابه. بل 
معناه:. أن القائل مإ عينه والذي يكون معيئًا في نفسهء لكن الإنسان ماعينه» 
لاشك أنه قاب التين؛ ٠‏ فإن نوي التعيين فقد نوى ما يحتمله الملفوظ . 
قلت: وهذا الجواب ضعيف. فإن. النحاة أجمعوا على أنه مضدرء وقوله : 
'ليس مصدرا في الحقيقة ' يشير إلى أنه أراد به مفعولا به وهذا خلاف نص 


النحاة270» وخخلاف الظاهر» بل هذا مصدر مؤكدا ليس إلا والمفعول به لين 


(1) في ل: ' والطرفان" .! 


() هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب "في" . 


زفرف زيادة من «. | 

(1) وهو الوجه الثاني من الوجوه التي تبطل بها أدلتهم. 

(5) في الاصل. سء د::"إثما". والمثبت من ل. 

(7) انظر المحصول (ج5) ص 75-0 5701). 

(9) انظر: في هذا النباصرة والتذكرة (جاء ص558), نامسد في هيل الشرائد 
(جاء ص87290), 


ملفوظ به ألبتة؛ولا فردًا من أفراده» ويحصل من ذلك أن ما قاس عليه. الشافعي 
والمالكي وهو النطق بالمصدر قياس صحيح.وما قاس عليه الحنفي وهو ظرف 
الزمان والمكان ليس بصحيح؛لأن الحكم (فيه ليس)2212 بثابت عند المنازع» فيتجه 
ذهب الجماعة أكثر من مذهب أبي حنيفة» رحمة الله عليهم أجمعين. 

قلت: والذي عندي في هذه المألة أن الفعل المذكور عام في أفراد 
المصادرء مطلق في المفاعيل» وقد تقدمت قاعدة وهي: أن العام في الأشخاص 
مطلق في الأحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات”9". والمفاعيل من جملة المتعلقات» 
فيكون اللفظ مطلقًا فيهاء .وشأن المطلق أن يتأدى7© حمله9؟» بكل فرد منهء ما 
لم يلحقه التقييد كما لو قال: واللّه لاكرمن رجلاء أو: لأعتقن رقبة» فإنه 
يخرج عن العهدة بأي رجل كان20, وأي رقبة كانت» فإن نوى في يمينه رجلا 
معيئًاء أو رقبة معينة» اختص الحكم بها0؟ دون غيرها. 

هذا هو شأن المطْلقّات, وكذلك هاهنا .متعلق قوله: "لا آكل ' مطلق» فإن لم 
يكن له نيه حنث بأي مأكول أكله» فإن نوى مأكولاً معينًا لم يحنث بغيره» 
وتكون هذه النية2"0 مقيدة لهذا المطلق» فإنه ينوي لحمًا و ' مأكول " مطلق وتعبينه 
في اللحم تقييد له كتقييد الرقبة بالامان» فعلى هذا تكون هذه المسألة مع الحنفية 
في تقييد المطلق هل يجوز في( غير الملفوظ. فيما دل اللفظ2) عليه التزامًا أم 
لا؟ وليست في أن اللفظ عام/ أم لا؟ ويكون التقرير(١2‏ والجواب ما تقدم . 


. فى ل: "ليس فيه'‎ )١( 

زفق انظر هذه القاعدة في (ج1: ص٠8؟)من‏ هذا الكتاب. 
(؟) في د: ' يتبادر' .. 1 

(4) في ل: 'جملة' 

(5) في ال: ' كانت" . 

(7) في ل: 'فيها' . 

283:67 (4) سقط من ل 

. في لء د: 'التقدير'‎ )٠١( 


(8/ب2 


فائدة: ما الفرق: بين هذه المسألة(20 وبين قولنا: المقتضى(© لا عموم. له 
فإن الغزالي قال في المستصفى”(©: الجنفية يقولون: هذه المسألة من. باب 
الاقتضاءء لا عموم فيهاء فإذا(؛» قال: أنت طالق. ونؤى عدداء. لا لو 
العدد. قال: وليس هذا من باب الاقتضاء؛ لان الاتنضاء هو الذي 
يضمن التصديق نحنو: «رفع عن أمتي الخطأ2”0 والفعل النعدي يدل على. 


: وهي : 'الفعل المتعدي إلى مفعول بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العلموم؟ نحو:‎ )١( 
: والله لا آكل. راجع المُتصفى (جداء ص11).‎ 

ا 5 مسلم 
الثبوت وشرحه فواتح الرحموت (جاء ص94١)؛‏ وهذا المحذوف إنما يكون معتبراء لتوقف, 
الصحة والضدق عليه 00 
رق نع رده الال وأبي زيد الدبوسي من الحنفية إلى أن المقتضى يفيد العموم»: وهو 
إما محذوف يتوقف صندق الكلام على تقديرهء أو يجب تقديره لذلك؛. ومثلوا للمحذوف , 
الذي يتوقف على تقديره صدق الكلام في إفادته العسموم بقوله يَكليهِ: «إن الله تجاور عن أستي , 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ رواه ابن ماجه فى سئنهء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره' 
والناسي» ووجه الاستدلال به.أن الخطأ والنسيان قد وقعا فصلا ولم يرفعاء يجب أن يقدر, 
محذوف, لتوتف صدق هذا الكلام الصادر ممن لا ينطق عن الهوى عليه والذي هو "رفع , 
إلم ' أو ما أشبهه. وما وجب تقديره لوقف صح الكلام عليه فقد مثلوا له بقوله ' 
تعالى : #واسأل القرية4 .سورة يوسفء الآية (2»)81 وبما أن القرية هي الابنية المجتمعة». ونه 
لا يجوز عقلا سؤالهاء: فإنه يجب-طلبا لما يتوقف عليه صحة الكلام- تقدير محذوف وهو 
لفظ ' أهل' . : 
وقال 00 المقتضى معنى يفهم التزاما؛ لأجل تصححيح الكلام أو صدقةء وبما ' 
أن المقتتضى معنى غير 'منظوم في الكلامء وأنْ العسموم من عوارض الالفاظ؛ فإن المقتضى : 
عندهم لا عموم له وأهو ما اختاره اخراي يحت بل وو ا العموم ' 
للألفاظ لا للمعاني فتضمنها من ضرورة الألفاظ' : 
المتصفى (ج١ء‏ ص770)» وانظر الإحكام للأمندي (جكء ص77 وما بعدها)» وكشف/ 
الأسرار (جاء صرثلاء ج73 ص/777 و ما بعدها)» وأصول السرخسي كك صخ 7 
وما بعدهاء وشرح الكوكب امثير (جلا2» ص 194 وما بعدها). 

() انظر المستصفى (ج7. ص؟82). 

(:) سقط من ل. 

(5) سيق هذا الحديث بألفاظ متعددة منها: ما رواه ابن عباس رضي الله عتما عن الني و . 
قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه1. 


تفن 


منفعوله» وليس البعض أولى من البعض» فيعم بدلالة اللفظء لا لأجل 
التصدير. © 

قلت: وقول الغزالي هذا ليس( بلازم» لأنه إذا لم يكن البعض أولى من 
البعض اقتصرنا على مفعول واحدء وهو ما دل اللفظ عليه التزاماء كسائر 
المطلقات» فإنًا لا نعمّمهاء مع أنه ليس البعض أولى من البعض . 

مسألة: أطلق القاضى عبد الوهاب المالكى في كتاب الإفادة("© القول بأن 
خطاب التذكيز يتناول النساء» ويكون اللفظ عامًا قّ القسمين» وفصل الإمام 
فخر الدين في المحصول0”© فقال: إن اختص الجمع بالذكور كالرجال» أو 
اختص بالمؤنث كالنساءء فهذا لا يتناول فيه اللفظ المختص بأحد الفريقين 
الآخرء وإن لم يختص فهو!» على قسمين: 

أحدهما: ألا يبين فيه تذكير ولا تأنيث كلفظ 'من"» فهذا يتناول الرجال 
والتساءء ومنهم من أنكر تناوله للتساء. 

لنا: انعقاد الإجماع أنه إذا قال: من دخل داري من أرقائي فهو حرء فهذا 
لا يختص بالعبيد» بل يعتق الداخل00) من الرجال والنساءء وكذلك إذا أوصى 
بهذه الصيغة كقوله: أعتقوا من (في)27 ملكي» أو ربط بها توكيلاً كقوله: 


< أخرجه ابن ماجه في سنته» كتاب الطلاق» ياب طلاق المكره والناسي . 
قال العجلوني: بهذا اللفظ رواه -أيضا- ابن أبي عاصم والضياء في المختارة عن محمد بن 
المصفى ورجاله 'ثقات» راجع كشف الخقاء (ج١؛‏ ص5؟05). 
وأخرجه الحاكم بلفظ 'تجاوز' بدل لفظ 'وضع"» وقال: هذا الحديث صحيح على شرط 
الشيخين» انظر المستدرك (ج؟ ص4ة١).‏ : 

)١(‏ سقط من ل. 

(؟) لم أقف عليه: 

() انظر المحصول (ج7. ص١157-571).‏ 

(4) في د: ' وهو' . 

(0) سقط من ل. 

(5) تكملة من ل» د. 


عه 


0/40 


وكلتك أن د تعتق من في ملكي أو تبيعه؛ 000 بيع الرجال و النساء. 
اختجوا: بأن العرب إذا قصدت التأنيث في "من' أنثت» فتقول:' من 
منة» منتانء.منات. منانء منون»ء فدل ذلك على أن اللفظ لا يتناول المؤنث إلا 
بعلامة التأنيث . 0 
يي أن العرب لا تقصد بهذا أصل الكلام؛ إما تاني به في الحكاية 
صةء. ليحصل الشبه بين كلام الحاكي وبين كلام المخبر(2. فإذا قال القائل : 
جاءني امرأة» يقول المستفهم: منة ؟ للسحاكاة(©2, لا لأن اللفظ/ لا ينتاول 
المؤنث؛ وإذا وصلت الكلام تقول29: من يا فتى». في المذكر والمؤنث فدل” ؛ على 
أن اللفظ يتناول المؤنث . : 
وإن9) تبين فيه علامة تذكير أو تأنيث 0 كلفظ الفعل فإنك تقول 
فيه: قام”) ثم تخصصه بالمأنيث فتقول: قمن7 ء ولا يتناول الذكور؛ 'أوء 
قامواء فله0) يتناول النساء. وهذا تفصيل حسن.» وقد زدته بعض عبارة زائدة: 
على لفظ المحصول27 للبيان. 1 ١‏ : 
ثم قال: واتفسقوا.في هذا القسم على أن خطاب الإناث لا يتناول الذكور, ' 
واختلفوا في أن خطاب الذكور هل يتناول الإناث أم لا؟ قال(9): والحق أننه لا: 
يتناوله؛ لأن الجمع تضغيف الواحد (وقولنا: قام الي لا يتناول 
المؤنث اتفائًا)(١2.‏ 


(1) انظر الكتاب لسيسبويه (جلاء ص8١‏ 4)8 والتبصرة والتذكرة (جاء ص478)» فقد ذكرا أن. 


'منة' ومثيلإتها تذكيرا وتأنيئًا وإفرادا وتثثية وجمعا إنما جاء للحكاية ولم توضع أضلا. 

. في الأصلء سس : 'المحاكاة' . (5) في ل: ' بقول'‎ )١( 

(4) وهو القسم الثاني: و قد تقدم أن الأول:ما لا يتبين فيه تذكير ولا تأنيث. 

(0) في الاصل» سس لا والملبت من ل. 

(7) في سء د: 'من". 0) في د: "ولا' , 

(4) راجع المحصول (ج7, إص577), 

(9) في د : "قالوا* و القائل :هو فخر الدين الرازي. ١‏ 

)0 ٠)ها‏ بين الحاصرتين هو مما ورد في ج جميع النسخء والصواب حذفه: وهو تكرار مقدم ايده 
وهو خخطأ. : 1 


ككه 


فقولنا: قامواء الذي هو تضعيف الواحد22(7؛ لا يتناول المؤنث. 

احتجوا: بأن أهل اللغة قالوا: إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على 
المؤنث» فدل ذلك على أن لفظ التذكير يتناول التأنيث. 

وا للجواب: ليس المراد ما ذكرتموه» بل المراد أنه متى أريد أن يعبر عن 
الفريقين بعبارة واحدة كان الجواب(2 أن يذكر لفظ التذكير كقولنا: زيد 
والهندات قامواء ولا تقول: قمنء لاجل زيد المذكرء والكلام فى هذه المسألة 
في أصل وضع اللغة وما يقتضيه. لها سقاس سن لعن لأنه أمر 
عارض بعد الوضعء متكرر في كل زمان بحسب إرادات اللافظين» فأين9) 
أحدهما من !24 الآخر؟ 
أ مسألة: قال الإمام فخر الدين(*: إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره 
إلا بإضمار شيء فيه -ثم هنالك (أمور)("© كثيرة يستقيم الكلام (بإضمار 
أيها)© كان- لم يجن" جميعهاء وهذا المراد من قول الفقهاء: “المقتضى لا 
غموم له ”237 كقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ»(: © فهذا 
الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لآن الخطأ واقع» والواقع يستحيل رفعه. 
بل لابد وأن يقول: رفع عن أمتي حكم الخطأء ثم ذلك الحكم قد يكون في 


(1) ولعل المراد: هو تضعيف قام. 

. هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: ' الواجب'‎ )١( 

(7) في د: ' فايد' . 

(:) فى الأصل. سء د:'عن"» والمثبت من ل. 

(5) انظر المحصول (جد؟ء ص374). 

00 في جميع النسخ: 'أضمارات' ؛ والمثبت من المحصول (جء ص2574)» والنقل منه. 
(7) في الأصل؛ سء د: ' بإضماراتها' » والمثبت من ل. 

(8) في ل: 'لم يجر' . 

(9) سبق بيان هذه القاعدة في هامش هذا الكتاب» فراجع (جاء ص051). 

)٠١(‏ تقدم تخريجه ني (جاء صصر554. 08886) من هذا الكتاب بألقاظ متعددة؛ ومعناه صحيح 
1 لقوله تعالى: #رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا© سوة البقرة» الآية (185). 
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الدنيا وهو 'وجوب الضبمان00©, وقد يكون في الآخرة وهو التأثيم . ْ 
فنقول: إنه 00 إضمارهما معا؛ لآن الدليل ينفى الإضمار20, اخالفناء 
فني الحكم الواحد» لأجل الضرورة» ول مولن قر :فييقى على الاضل . 
. وللمخالف أن يقول247: ليس إضمار أحد الحكمين أولى من الآخر. فإما 
أن لا تضمر أحكما أضلاً -وهو غيرجائز» أو يضمر الكل-.وهو المظلوب. 1 
قلت: هذا المقسام يتين التفصيل .فسيه» فنقسول: إن كان كل حك بعر 
يحتاج له لفظ يخصه فلا شنك أن تكثر الألفاظ المضمر(5) خلاف الأصل:: وإن' 
كان جميع الأحكام يعمها لفظء والحكم الواحد لابد له من لفظء فعلى هذاء. 
التردد إنما هو بين إضمار لفظ عام أو إضمار لفظ خاص» وحيئئذ إن إفسمار 
اللفظ العام خلاف: الأصلء فإن العام مرجوح بالنسة إلى اللفظ الخاص ٠.»‏ فإنة 
الجميع اشستركا في مخاللفة الأصل» وامتاز اللفظ العام الشامل بزيادة الفائدة» 
نوجب تقديمه؛ لأن المحذور"/ هو كثرة اللفظ المضمرء أما كثرة الفائدة فى 
اللفظ المضمر فلا. ا 
ا ١‏ اناك ب د 
سم اللبنس إذا أضيف عم» ١‏ فيعم أحكام الدنيا والآخرة("2. و لا يلم تكثير 
مخالفة الاصل ويكون اللفظ أكثر فائذة» واجتمعت المقاصد كلها بهذا الإضمار. , 
تنببيه: هذه المسألة هي فرع من دلالة الاقتضاء؛ لأن دلالة الاقتضاء: هي . 1 


. في س: 'الإضمار'‎ )١( 
٠ والمقصود أن الذليل ينفي جواز الإضمار.‎ )( 


: (؟) في الأصل: ' والمخالف" . 


(8) انظر: جواب الآمدي غن هذا الاعتراض» في الإجكام (ج”. السن 00 مجع الخاشف ! 
(جكت 3ق18). ا 

(5) في ل: 'المضمرات' . 

(1) في الأصل: "المحدود". 

زفق إضافة أحكام الآخرة إلى أحكام الدنيا على شبيل البالغة» وإلا فالآخرة دار جِرَاء وحساب. 

(4) في د: 'ولا تلز ' 


لفن 


اقتضاء ء معنى غير النطوق به» يتوقف عليه.التصديق والصدق في الكلاه(23, 
ويكون تركيب اللفظ صحيحًا في نفسه. 


و إذا قلنا بهاء وتوقف التصديق على الإضمار لأمورء هل تضمره”) كلها؟ 
هى هذه المسألة» فهي فرع على تلك. 

| واعلم أنه قد(" يتفق في بعض المواد (أن يكون)9؟») أحد20© ما يمكن 
إضماره؛ راجحا بالعادة أو السياق؛ لاقتضاء خصوص ذلك الحكم لهء أو 
بقريئة حالية أو مقالية» فلا 0" الخلاف في تعيينه للإضمار أو لرجحانه. 
وهل يمتنع إضمار غيره ينبني(© على هذه الإضمارات -إذا قلنا بالعموم فيها- 
هل هو عموم لغة أو لضرورة الحاجة؟ وقد اندفعت بالواحد. 


فإن قلنا بالعموم ؛ لأنه مقتضى اللغة؛ يتعين إضافة غير الراجح للراجح 

لأن العام لغة إذا كان بعضه أرجح من بعض» ال 

الراجح» كقوله: من دخل داري فأكرمه؛ ولا شك أن إكرام العلماء والأقارب 

أرجح من إكرام غيرهمء/ ومع ذلك يتعين يتعين إكرام الجميع ؛ لعموم اللفظ.. (1و/أ) 
وكذلك إذا قال الله تعالى : #والسارق والسَّارقةٌ نَاقَطَعُوا أيُديس 2004 

ومعلوم أن سارق المال العظيم ليس مثل سارق المال الحقيرلة». والسارق مع 

الغنى والسعة ليس كالسارق مع الحاجة والضرورة(230. وافعاذلك قلا بتر 


»١ج( انظر: أصول السرخصسي (جاء» ص2518؛ وفواتح الرحموت وشرحه مسلم الثبوت‎ )١( 

ص1944؟): وكشف الأسرار (ج١اء‏ ص 076 ونفائس الاصول (ج5): ق157لب0), 

(1) في ل: ' يضمرها* . 

(9) سقط من ل. 

(45 تكملة من ل. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعله: ' حكم' . 

. في د: ' يبقى'‎ )١( 

(9) في ل: ' يبتني' . 

(8) سورة المائدق الآية (م9) , 

(9) والمال الحقير كالحبل والعود والخشبة لا قطع فيهاء فلا تنطبق الآية عليه. 

00 وكذلك لا قطع في السرقة مع الحاجة والضرورة» لوجود الشبهة» بل ما قاله القرافي في 
هذا على سبيل التجوز والفرض . 


شيء(0) من هذه(" الفوارق229, بل يقطع الجميع : 

وكذلك سائر العمومات لا يعتبر فيها فارق البنة»' بل اللفظ على تنوم 
حتى يرد(4) المخصص . هذا هو قاعدة الشرائع واللغات7"©. أما إذا قلنا: .ليس 
في اللغة ما يقتضي العموم؛ فيتعين الاقتصار على الراجح؛ لاندفاع الضرورة. 

واعلم أن هذه المسألة بينها مشابهة» وبين الخقيقة20 إذا تعددت2©20 ل 
مجازات مستوية أو بعضها أرجح » فهل يتعين الحمل على الكل كما قاله' 
الشافعي رضي الله عنه في المشترك إذا تجرد عن .القرائن ويتعين) الراج(ة»؟ 
أو يبقى اللفظ مجملا: حتى تأتي القرينة المميزة؟ . ١‏ 

يلغي 0:3 أيضا أن يهلم أن القائلين بأنه لا يعم الإضمار في هذه المسألة ' 
فكيف يصنعون إذا اشتوت الإضمارات؟ هل يرجصحون من غير مجح 


. في د: 'تلك*‎ )١( في الأصلء ل: 'شيئا*‎ )١( 

(9) ليس كذلك» فالسارق اللحاجة أو الفسروة يدرأ عنه الحد .ولا تقطع يده لوجود الشبهة التي هي 
الحاجة أو الضرورة؛ والحدود تذرأ بالشيهات. 

(5) في ل: ' يرد" . 

(6) في د: "اللغات والشرائع ' . 

(5) والعبارة في د: 'واعلم :أن هذه المسألة بيننا وبين الحنفية مشابهة * . 

(0) في ل: * تعسذرت ولد لبقم اعد الف شر ماو قي الل ومين 
ونحوهما. : 

(8) في د:* 

(9) حكي هذا ددس اقل امام الخرمين؛ وأورد مفاوضة للإمام الشافعي في. قوله (او لسعم 
النساء» سورة الناءء.الآية (؟4)-فقيل له: قد يراد بالملاسة المواقعة. قال: .هي مجمولة 
على اللمس باليسد حقينقة وعلى الوقاع مجازا". البرهان (جاء ص747+ 05144 وراجع 
الإحكام للآمدي (جكا ص 561 وما بعدها) وقد أورد الغزالي أن القول عند الشافعية :هؤ عدم 
إفادة المشسرك للعموم خلانا للشافعي والقاضي أبي بكر الباقلاني » وعلل عدم إفادة المشترك 
للعموم بآن المشترك في أصل وضعه لا يفيد مسمياته على سبيل الشمول» بل يفسيدها علئ 
البدل؛ انظر المستصفى (ج؟. 91): وشرح العضد على مختصر المنتهى (ج1اء ص11١).‏ 

'  ."يقير':د في‎ )1١( 


لكرنن 


ويضمرون بعضها تحكما. من غير دليل؟ -وهو بعيد فى مجال النظر- أو لا 
يضمرون إلا ما دل الدليل عليه وعلي تعبينه فيصير حيتئذ أرجح17)» فلا يدغي 
أن.يخالفوا فى ذلك؟. فهذه كلها مواقف ينبغى للفضلاء9'؟ تأملها فى هذه 
المشألة . ش 1 ١‏ 

فائدة: قال الشيخ سيف الدين29 رحمه الله محتجا للخصم: بأن لفظ 
الرقع(؟» دال22 على رفع جميع الأحكاء(")؛ لأن رفع الحقيقة مستلزم لرفع 
جميع أوصافها وأحكامها©2. تعذر العمل بهذا الرفع في (نفي) 0‏ 
الذزات-بسبب أن رفع الواقع محال- بقى مستعملا فيما عداها. هذا من حيث 
اللغة؛ ومن حيث العرف أيضا فإنه يقال: ليس للبلد سلطان ولا حاكم» وفيه 
حاكم ردئ أو سلطان مهمل» والمراد نفي جميع الصفات الجيدة . 

وأجاب عن ذلك: بأن العموم إنما نشأ غن نفي الذات» والذات لم تنتف» 
وانتفاء المؤثر .يوجب انتفاء الآثر. ْ 

' وأما قول أهل العرف في الحاكم ونحوه: أن المقصود سلب صفة التدبير» 

وليس المقصود سلب جميع الصفات بدليل/ أن السلطان حي عالمء له صفات (41/ب) 
كثيرة لم يتعرض المتكلم لنفيها. 

وأجاب عن قول المخالف: ليس إضمار البعض أولى9؟ من البعض. 


. في س: 'الراجح'‎ )١( 

(؟) في د: 'للفاضل' . 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الاحكام (ج؟. ص754). 

2 في الحديث المتقدم "رفع عن أمتي الخطأ. . . الحديث. 

(5) في س: "دل" . 

)١(‏ و هي حكم الخطأ والنيان وما يكره عليه 

(0) وتستقيم العبارة بإضافة لفظ "فإذا' . 

(8) في جميع النسخ: "نفس *, والمثبت من الإحكام (ج؟: ص 20574 والنقل منه. 
(9) في ل: "أو" . 


تفرف 


أن( هذا إنما يلزم أن29 لو أضمرنا حكمًا معيئاء ونحن إغا نضمز حكما ما 
والتعيين إلى الشارع7” ». وأورد على هذا الجواب سؤال الإجمال ,»9 5١‏ ' 
واف عنه :' بأن الإجمال على خلاف الاصلء» والإضمار أيغن) على 
خلاف الأصلء فيتساقطان”*2. وكلامه هذا يقتضي أن القائلين يعدم العموم لم 
يعينوا شيئا معيئًا للإضمار إلا بدليل شرعي؛ وهو الصواب. 
مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في كات 
الأحوال» مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في (المقال)20: مشاله: أن 
غيلان أسلم على عشرة نسوة» فقال عليه الصلاة و السلام: اأمسك أربعًا 
وفارق سائرهن)0© ولم يسأل عن كيفية ورود عقده عليبهن في الجمع ' 
والترتيب : فكان إطلاقه عليه الصلاة والسلام القول دالا على أنه لا فرق بين أن 
تقع تلك العقود معال» أو على الترتيب. 
فإن أبا حنيفة ربْحمه الله يقول: إنما بتجه التخيبر ويشرع إذاعقد. عليهن 
عقدا واحدا حتى يحصل الاستؤاء؛ فيحسن التخيير» أما إذا كانت عقودهن 
مترتبة» فإن الاربعة المتقدمة موافقة للشريعة» والخامس باطل7؟». لبطلان العقد 
على الخامسة والتسخبير لا.يكون بين الصحيح والباطل» وإغا يحسن إذا ,كانت 
)١(‏ في د: 'يآن" . )١(‏ في د: 'أنا" . 
(*) انظر الإحكام للآمدي (جى ص6 .)7١‏ 
(4) وهو: 'فإن قيل فيلزم من ذلك الإجمال في مراد الشارع ' المصدر السابق. 
(0) في د: ' فيتناقضان' .. ٍ : 
زفق في الأصل » ل: 'المقنام'ء وفي سء د: ' العام" : والصواب هو المشبت» كبما في تفائس 
الأصول (ج؟ء ق17١‏ «أ/ وكما أورده إمام الحرمين بهذه الصيغة- البرهان (ج١»‏ 
ص 277146 20717 والإسنوي في البمهيد؛ (ص77””) والغزالي في المنتصفى (ج؟» 
ض١5).‏ أما فخر الدين الرازي فقد أورد هذه القاعدة بلفظ الاسراد فقال: ' قال الشافعي 
رضي الله.عنه: ترك الاستفصال في حكاية الحال-مع قيام الاحتمال-ينزل منزلة العمؤم في 
المقال' ء المحصول (ج”؛ ص١57)»‏ وانظر المسودة» صلخ .٠١‏ 
إففق تقدم تخريج هذا الحديث فانظر (ج١»‏ ص ؟17). 
(8) في الأصل. س: 'مع* والمثبت من ل» د. (9) في د: 'والخامسة باطلة" . 


فين 


مستوية» وهي قاعدة إنما تكون بين المستويات لابين المختلفات(2: ولذلك جعل 
العلماء التخبير بين مجهول الحكم وما عرف فيه حكمء أن حكم ذلك المجهول 
حكم معلوم. فالتخيير بين الواجب وغيره يدل على وجوب ذلك الغير» أو 
مندوب وغيره يدل على ندبية ذلك الغيرء أو مباح وغيره يدل على إباحة ذلك 
الغير . وجعلوا ذلك طريقة لمعرفة(2 حكم أفعاله عليه الصلاة والسلام؛ فيعلم 
بالتخبير وجه ذلك الفعل من وجوب أو غيره. 

. وقال الشافعي وغيره: إن الأمر لو كان كما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه 
ما أحسن إطلاق الحكم بالتخبير إلا بعد معرفة الحال في المحل المخير فيه هل 
يقبل ذلك الحكم أم لا؟/ لأن الأطلاق في محل يتعين فيه التفضيل لا يجور. 
ولا أطلق عليه الصلاة والسلام» علمنا أن العقود لا تفصيل فيهاء وهو 
المطلوب. وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه: إنه يتنزل منزلة العموم في 
المقال. وهذا النقل عن الشافعى رضي الله عنه ما نقل عنه: إن(© حكاية الحال 
إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 9 الإجمال!؟») وسقط بها الاستدلال200. 
وسألت بعض فضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل'أن يكون ذلك قولا 


)١(‏ لقد عرضنا لأقوال العلماء في هذه المسألة وأوضحنا ماذهيوا إليه فميهاء فراجع هذا في هذا 
الكتاب بالهامش (ص؟1737؛ 37 17) 

(؟) سقط من س. () في ل: "من" . 

(5) في د: "الأهمال'؛ وهو تصحيف. 

(5) قال الاسنوي: "وقد جمع القرافي ينهما في كتبه فقال: لاشك. أن الاحتمال المرجوح لا 
يؤثر» وإما يؤثر الراجح أو المساوي» وحينكذ فنقول: الاحشمال إن:كان في محل الحكم» 
وليس في دليله» لا يقدح كسحديث غيلان -وهو مراد الشافعي بالكلام الأول- وإن كان في 

دليلهء قدح» وهو المراد بالكلام الثاني" (التمهيد» ص998). 
راجع هاتين المسألتين وقول القرافي فيهما في شرح تنقيح الفصول (ص4 ١"‏ ومابعدها)» 
ونفائس الاصول (ج؟اء ق157١)‏ وانظر قول الاصفهاني عنهما في الكاشف (ج5» 
١‏ ق2771ب28) حيث منع أن يكون النقل صحيحا فيما ذكره القرافي عن الشافعي في هاتين 
المسألتين ' ترك الاستفصال. . "و *حكاية الأحوال. . ' وانظر البرهان لإمام الحرمين (جاء 
ص 7565 و ما بعدها). 


م 


فنك 


ا 
قلت: والحق أنه لا تناقض فيه» والكلامان حق وق( ينيا(؟) على قاعدتين . 
القاعدة الأولئ: أن الاحتمال تارة يكون في دليل الحكم. .وتارة يكون فى 
امحل المحكوم عليهء لا في دليله» ويكون الدليل في نفسه سالما عن20 ذلك . 
مثال مافي الدليل: : قوله عليه الصلاة والسلام: 'فيما شقت السماء 
العشر"9) يحتمل أن يريد وجوب الزكاة في كل شيء حتى الخضرؤات كما ' 
قاله أبو حنيفة» ويكون العموم مقصوذا له عليه الصلاة والسلام؛ لأنه نطق 
بلفظ دال عليه وهبو صيغة "ما" ويحتمل أنه لم يقصده؛ أن القاغدة: أن 
اللفظ إذا سيق لبيأن معنى لا يُحتج به في غيره؛ فإن داعية تكلم منصرفة لل 
توجه له دون الأمور(ة» التي تغايره» وهذا الكلام إنما سيق لبيان المقدار الواجب 
(دون بيان الواجب فيهء فلا يحتج به على العموم في الواجب)0© فينه. وإذا 
تعارض الاسجتمالات” سقط الاستدلال به على وجوب الزكاة ف في الخضروات:. 


)١(‏ في د: "قد" 

000 

() في د:* 

ا 00 
'فيما سقت السماء: والعيون. أو كان عثريا العشرء وما سقى بالنضح نصف العشر" . 1 
رواه الجماعة إلا مسْلْمَاء لكن لفظ النسائي وأبي دادو وابن ماجه "بعلا" بدل 0 : 
انظن: صحيح البخازي» كتاب الزكاة؛ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الخاري] ' 

: وصحيح: مسلم حيث أخرجه بمعناء في كتناب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر: 
وانظر مغن النسائي كتاب الزكاةء باب ما يوجب العشر واما يوجتبب نصلف العنشر: 
وستن أبي داودء كتابٍ الزكاة» باب صدقة الزرع. ومؤطا الإمام مالك. كتاب الزكاة؛ باب ما 
يخرص من ثمار النخيل والأعناب. والعثري: ما يشرب بعروقه؛ وكذلك البعل. " 

(5) سقط من ل. 

(5) تكملة من ل. ْ 

(0) في س : " إذا تعارض'الاحتمالات ' ». في د: 'إذا تعارضت الاحتمالات' . 


4م 


هذا في الآدلة العامة . 
وأما في وقائع الأحوال» فكما جاء في الحديث أن رسول الله وَل قال 
للأعرابي الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره «اعتق رقبة1 2217 فيحتمل أن 
يكون أمره بذلك» لكونه أفسد صومهء ويحتمل أن يكون ذلك؛ لكونه أفسده 
بالجماع7")»أو لكونه أفسد مجموع الصومين0©: كل هذه الاحتمالات مستوية 
بالسبة إلى دلالة اللفظء ولا يتعين أخدها من جهة اللفظء بل من جهة 
مرجحات العلل وقوانين القياس. 'فهذه احتمالات في نفس الدليل» فيسقط 
الاستدلال به على ما الاحتمالات فيه متقاربة؟»»/ ونظائره كثيرة. 

ومثاله :في المحل المحكوم عليه قسوله تعالى : لفتَحْرِير ركبة4) هذا لفظ 
ضريح في إيجاب إعتاق رقبة» غير أن تلك الرقبة يحتمل أن تكون بيضاء أو 
سوداء9") أو غير ذلك» والمعتّق يحتمل أن يكون شِيحًا أو كهلا أو غير ذلك من 
الأحوال والاحتمالات فيعم الحكم جميع الاحتمالات» بمعنى أنها كلها قابلة 
لذلك الحكم؛ لانه يتعين() ثبوت الحكم في جميع تلك المواردء فهو عام 
عموم الصلاحية» لاعموم الشمول20» غير أنه لا يختص ببعض تلك الصور. 
فهذا(؟» مقصود الشافعي في أنه يتنزل منزلة العموم في المقال. 


)١(‏ قد تقدم تخريج هذا الحديث فراجعه في هذا الكتاب 

زفق اقول: لا قرق بين الاحتمالين اللذين ذكرهما المصنف ولا مغايرة بينهما. 

ف أي صومة وصوم.زوجته التي واقعها في نهار رمضان. 

() في ل: " متقايلة" . 

(5) سورة المجاذلة» الآية (5). 

(1) الواد والبياض. هنا أوصاف غير مرادة للشارع؛ لانها غير مؤثرة» فلو فال: مؤمنة أو غير 
مؤمنةء لكان متجها. 

(1) في الاصلء سسء د: *يتغير"» والمثبت من ل. 

(8) لقد بينا في هذا الكتاب ج١.‏ ص . ١8‏ معنى كل من عموم الصلاحية وعموم الشمول و بينا 
الأول وهو عموم اللبدل في 'اعتق رقبة' بمعنى أن أي رقبة تكفي في الامشال وتجزئ. أما 
عموم الشمول في 'فاقتلوا المشركين' هو لاستغراق ووجوب قتل جميع الكفار فردا فردا. 

(9) في ل: "وهو" . 


قفن 


(0وة/ب») 


وكذلك قوله كل "في أربعين شساة شاة20 » ويعم أحوأل الشياء , من 
البيضاء والسوداء9 فأي شاة أخرجها أجزرات» وكات الإجزاء عاما في جميع 
تلك الأحوال ذ في المحكوم عليه. فتأمل هذا الفرق. فهذه المسألة حيث يكؤن 
لفظ الشارع ظاهرا أو نصاء والاحتمالات إنما هي في محل الحكم وذلك النقل 
الذي أفتى به(© رضي الله تعالى2©9 عنه بالاحتمال وعدم الاستذلال إنما نهو(ة» 
إذا تعارضت الاحتمالات في نفس الدليل» ولاشك أن الدليل لجل لا 
يشبنت به حكو(), وسقط الاستدلال به. و لفظ الحديث لا إجمال في 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ. هوا جزء ٠‏ من حديث أخرجه ابن ماججه في سننه من رواية أسالم بن 
عبد الله عن أبيه.؛ عن رسبول الله يَكلِيٍ قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله يِه في 
الصدقات قبل أن يتوفاه الله. فوجدت فيه 'في أربغين شاة شاة» | إلى عشرين ومائة. فإذا 
زات واحدة» ففيها شاتانء' إلى مائتين. فإن زادت واحدة» قفيها ثلاث شياه»' إلى ثلاثماثة. 
فإذا كثرت؛ ففي كل مائة شاة'. ووجدت'فيه: لا يجمع بين مشفرق»! لا يفرق بين 
مجتمع '. ووجدت فيه: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار» كتاب الزكاةء 
باب صدقة الخنم . ا 
وقد أورده بزيادة زكأة الإبل في صدر الحديث بألفاظ مختلفسة كل من البخازي والسرمذي 
والنسائي وأبو داود والإمام مالك . : 
فقد ورد فيها: : أن رول الله يكٍ كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عمالله حتى قبضي 
وكان فيه: 'في خمس من الإبل شاة. وفي عثسر شاتان. وفي خمس عنسرة ثلاث؛ شياه: 
وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا رادت 
ففيها ابئة لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين. فإذا رادت فجذعة إلى 
خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإذا زادت قفيها حقتان إلى عشرين 
وماثة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقةء وفي اف ابنة لبون:. وفي" 
الشاة: في كل. أربعين:شاة شاة. . . الحديث' . 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. وسخن التزمذي» كتاب الزكاةء َأ 
ما جاء في زكاة الإبلٍ والغنم. والنسائيء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. وسئن أبي ذاود؛ 
كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة . والموطأ كتاب الزكأة»؛ باب صدقة الماشية.': ا 

)١(‏ قلت: والسواد والبياض أوصاف غير مرادة؛» وهي غير مؤثرة. 

(؟) في ل: ' فيه* . ! (4) هذا اللفظ لا يوجد في ل» “د. 

(4) في سح د:'هي'. , 

)١(‏ في ل: 'الحكم '» وانظر المستمد (جب١ء‏ ص717)؛ وشرح العضد على مخنتصر المستهى 
(ج؟”., ص16©68١).‏ 


خله 


فلذلك( قال الشافعي رضي الله عنه:إنه يتنزل منزلة العموم في المقال0), 
فهذا وجه الجمع بين القولين من غير تناقض. 
القاعدة الثانية: التى ينبنى عليها هذا الفرق وهذه المسألة: أن مراد العلماء 
من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير(”© مجملا: الاحتمال!؟2 المساوي أو 
القريب من المساواة» أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به» ولا يقدح في صحة 
الدلالة» و لا يصير اللفظ به مجملا إجماعاء فإن الظواهر كلها كذلك فيها 
احتمال مرجوحء ولا يقدح في دلالتها. 

مسألة: قال الأصوليون: العطف على العام لا يقحضي العموم؛ لأن 
مقتضى العطف الجمع في أصل الحكم الذي سيق الكلام لأجله0*» «وذلك:0) 
جائز بين العام والخاص. . 

مثاله: قول الله تعالى : #والمطَلَقَات يرصن بأنفسهن» 20 وهذا عام في/ (66/) 
جميع المطلقات. لأجل لام التعريف7): وفوله تعالى : #وبعواتهنَ أحق بَردْهِنَ 
في ذَلك804*) خاص بالرجعيات» فلا يقال: إن العطفف اقتضى التعميم» 
والإجماء!"'" المنعقد في قصره على الرجعيات موجب لتخصيصه. وأن 


. في سء د: ' وكذلك'‎ )١( 

(؟) في الاصل. سء «: 'المال*» ولعل النساخ يقصدون 'المآل" والمثبت من ل. 

(*) في الأاصل: ' يص" . 

(4) فى الاصلء سء د: 'للاحتمال" . 

(5) انظر الكتاب لسيبويه (جداء ص/041 0)458 ومغني اللبيب (جداء ص891). 

(7) زيادة من ل. 1 

() سورة البقرة» الآية (184). 

(4) و'ال' في" المطلقات' ليست للتعريف» بل للجنسء» وهي تفيد الاستغراق بخلاف "ال" 
للتعريف فإنها ليست من آلفاظ العموم. 

(9) سورة البقرة» الآية (114). 

ء)0١٠١ راجع أحكام القرآن لابن العربي (جاء ص189١)» وتفسير القرطبي (ج". ص‎ )1١( 

' والكشاف للزمخشري (جاء ص8؟1). 


اعم 


التعارض واقع بينهماء غسير أن ها هنا قاعدة أخرى وهي: أن الضمير الذي 


١026 لها‎ 


يعود إلى ظاهر الأصل أن يكون هو نفس الظاهرء لكن الضمير في 'بُعُولَهن' 
يعود على جميع المطلقات» فيكون هو أيضا يذل على أن جميبع المطلقات» 
بعولتهن أحق بردهنْ» إلا أن ذلك خلاف الإجماع: فيكون الإجماع هؤ الماتع 
. من إجرائه. على عممومه؛ لأن العفوم منتفء وهذا إشكال في الآية نشأ من 
جهة الضمير والظاهرء لا من جهة العطف» فإن النحاة('» قد نصوا على أن 
العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم» لا في أربعة:(ظرف الزمان)0): 
وظرف المكان» والمبعلقات» والأحوال. فالزمان» كقولك: أكرمت زيدا يوم 
الجمعة وعمر(”: لا يلزم أنك أكرمته (يوم الجمعة» وظرف المكانء كقوله. 
أكرفت زيدًا مسرورا وعمرا لا يلزم أنك أكرمته)0؟» مسروراء والمتعلقات» نحو 
قولك: اث شتريت هذا الثوب بدرهم والفرسء لا يلزم أنك اث شتريته أيضا بذرهم . 
والعموم: والخنصوص ونحوهما من المتعلقات» فإنها» من المدلولات» 
والمدلول هو متعلق اللفظء فلا يلزم حصول الاشتراك فيهء بل إن حصل فيه 
ا دا 
مسألة: ١‏ ش 
كل تحكم :ورد يطينة اللغاطة كقوله تعالى : ليا 53 الذين آمنوا»20, 5 
34 النَّاس924 قال؛ العلماء : هوخطاب أمع الموجودين في عمصر الرسول علية 


)١(‏ انظر: الكتاب 8 (جاء صلالا4 , 478)» وحاشية الصبان على شرح الأشموني على 
الألفية (ج”؛ ص ».)4١‏ والتيصرة والتذكرة (ج١,‏ ص١17),‏ , 

: ولمثبت من س» د.‎ ٠ فى الأصل :ل: 'الظرف من الزمان'‎ )١( 

زفرة أشاز الاسخ في'د؟ إلى وجود سقط . ولعله وهم حيث لاسقط والكلام منتظم في بقية 
السخ. 00302 ١‏ : 

ا صن 6ق 

(5) لعل المراد: " 

0 3 ٠)ء‏ وقد وردت هذه لآية صدر) في (44) موضمًا من القرآن الكريم. 

(/) سورة البقرة» الآية (0)91 وهي صدر آيات من القرآن الكريم في 71 موضعا منه . 


لدايك 


الصلاة والسلام؛ و ذلك لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل يدل 
على أن حكم من يأني بعد ذلك كحكم الحاضرين؛ لأن الذين سيوجدون بعد 
ذلك لا يصدق عليهم (أنهم موجودون في زمن المنطاب)7١2‏ ومن ليس بموجود 
لا يكون إنسانا ولا مؤمناءومن لا يكون كذلك لا يتناوله لفظ الناس ولفظ 
المؤمنين . 
: وإنما عممنا أحكام الشريعة لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك معلوم من الدين بالضرورة»؛ وإن كان ما وقع في زمان 
عليه الصلاة والسلام يشمل الأعصار والأمصار إلى يوم القيامة. 

وثانيهما:("2 قوله تعالى : إومًا أَرسَلتَاك/ إلا كاقّة لُلنّاس04©, وقوله عليه (*94/ب) 
الصلاة والسلام: ابعثت إلى الناس كافة»9؟»2 وقوله ولِيّ: «بعثت إلى الأسود 


والأحمر)00©. 


(1) في الاصلء لء س: 'أنهم الآن في زمن الخطاب موجودين' :و المثبت من د. 

(؟) في الأصل: ' وثانيها' . ١‏ 

(7) سورة سيأء الآية (54). 

(4) هذا جزء من حديث صحيح أخرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكل اأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الارض مجدًا وطهورا فأيتما أدرك الرجل من أمتتي الصلاة يصلي؛ وأعطيت الشفاعة ولم 
. يعط بي قسبلي» وبعئت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة؟»ء سان 
' النسائي: كتاب الغسل والتيمم» باب التيمم بالصعيد. 
وأحرجه البخاري بلفظ «وبعثت إلى الناس عامة»» كتاب التيمم» وملم في صحيحه بلفظ 
: #وأرسلت إلى الخلق كافة؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التيمم بالصعيد. 

(5) وهو أيضًا جزء من حديث صحيح» وقد قدم فيه القرافي لفبظ 'الأسود' على 'الأحمر' 
'.والحديث بتمامه أخرجه الدارمي برواية أبي ذر أن النبي يك قال: أعطيت ما لم يعطهن 
' نبي قبلي : بعثت إلى الاحمر والأسود وجعلت لي الأارض مسجذدا وطهورا؛ وأحلت لي 
الغنائم ولم تمل لاحد قبليء ونصرت بالرعب شهراء يرعب مني العدو مسيرة شهر» وقيل 
لي سل تعطه؛ فاختبات دعوتي شفاعة لأمتي؛ وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا 
يشرك بالله شيئاهء سنن الدارمي» كتاب السيرء باب الغنيمة لا تحل لاحد قبلنا. 5 


ااحكمي على الواحد حكمي على الجماعة»00)؛ ولأنه عليه الصلاة 5 
متى أراد التخصيص بيّنه؛ كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار(؟) في 
جذع المعز لما ذكر أضحية له "تجريك ولا تجزئ أحدًا بعدك "20 نحيث: لا ينين 
عليه الصلاة والسلام التخصيص كان ذلك دليلا على التعميم؛ لانه القاعدة. 


وقد أخرجه الإمام أحمد ومسلم بلفظ «وبمثت إلى كل أحمر وأسوداء انظ صحيح مسايم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ومسئد الإمام أحمد ين حنيل (جاء ص١‏ 16), : 

)١(‏ هذا الحديث لا أصل له كما قال العراقي؛ وسثل عنه المرّي والذهبي فأنكزاء؛ غير أله ورذت 
أحاديث كثيرة تشهد لمعناه» فقد أخرج الإمام مالك والترمذي والنسائي وأحمد خديث ببعة 
النساء عن محمد بن المتكدرء سمع أميمة بنت رقيقة تقول: بايعت رسول اللي ف نسؤةء 
فقال لنا:« في ما استطعتن و أطعتن». قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسناء :فقلت: يا 
رسول الله بايعناء -قال سفيان: تعني صافحنا- فقال رسول اللديفة: «إنما قولى لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة» وهو من الاحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجهاء' لشبوتها 
على شرطهماء وقال الترمذي: هذا الحديث: حسن صحيح. ما تقدمت هي رواية الترمذئي» 
أما رواية النسائي فهي: اما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي مائة امرأة1؟ . : 
انظر: سنن الترمذي, كتاب السيرء باب ما جاء في بيعة النساءء وسنن التسائي؛ كنتاب 
البيعة» بيعة النساء» والموطاء كتاب البيعة» باب ما جاء في البيعة». وصبنذ الإمام أحمد ببن 
حئبل (جا؛ ص150)» وسن الدارقطني (ج؛ ؛ ص17١).‏ وانظر المقناصد الحسنة 
للسخاوي (صلوةا). : 

() هو الصحابي: هإنيئ بن نيارء المشهور بأبي بردة الأنصاريء “حال الضحابي: البراء أبن 1 
عازب» شهد أبو بردة بدراء وحضر جميع الحروب مع علي» وروى عن النبي كل وهو 
00 تجزيه في الأضحية ولا تجزي غيرهة مات في 
أول خلافة معاوية سئة ئها 
"انظر: ترجمته في (الإصابة (ج4؛؛ ص8 1؛ :)١9‏ والاستيعاب (جة ص 20107 رتهذيب 
الأسماء واللغات (ج؟, صخ .)١‏ 

م هو معنى حديثء ولعل المصنف أورده بمعناء» والحنديث الوارد في هذا اهما زؤواه البزاء 
رضي الله عنه-مرفوعا-قال: سمعت النبي يق يخطب :فقال: «إن أول ما بنبدأ به يومنا هذا 
أن نصلي؛ ثم نرجع فنئحزء فمن فعل هذا فقد أصاب ستناء ومن نحر فإنما هو للحم يقلدمه 
لأهلهء ليس من النسك في شيء»؛ فقال أبو بردة:'يا رسول الله» ذبحت "قبل أن أصليئ» 
وعندي' جذعة خير 'من مسنة» فقال : «اجعلها مكانهاء ولن تجزي-أوتوفي-عن: أحد بعدك». 
أخرجه البخاري في صخييحه؛ كتاب الأضاحي » بياب الذبح بعد الضلاة» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الأضاحي. باب وقتهاء والنسائي في سلنهء كتاب الضحاياء ذبح الضحية» 


١ 6+ 


فإن قلث:: الاأحمر والأسود والجماعة إلى غير ذلك مما ورد فى هذه 
الاحاديث إنما يصدق في الموجود دون المعدوم» فلا دلالة في هذه الأحاديث. 
واعله(١)‏ أنك تحتاج في هذا المقام إلى بيان قاعدتين: 

القاعدة الاولى9 : في بيان خطاب المشافهة من الخلق إذا ورد» وبيانه من 
الله تعالى إذا ورد» و تحقيق الفرق بينهما: 

أن النداء في لسان العرب لا يكون إلا مع القريب الموجودء أما البعيد جدًا 
كالمشرق من المغرب لا تناديه العرب إلا على سبيل المجازء وكذلك من يصلح 
للنداء كقوله تعالى حكاية عن الكافر9© الإبا شر على ما قرطت فى جنب 
اللنه420#4), فندافه00) الحسرة ونحوها0) مما لا يعقل» للعلماء فيه تأويللات 
مذكورة فى موضعها"), فأولى المعدوم؛ غير أن فهرست40) هذه المسألة أعم من 
النداءء فإن خطاب المشافهة يحصل2 بضمائر الخطاب من غير نداء نحو قوله 


تعالى : عَليكُمْ أنشكُمْ21074 (ولا يب يَنُْكُم بنْض217 ونحو ذلك مما 


' والدارمي في سننه» كتاب الأضاحي» باب في الذبح قبل الإمامء وأحمد في مسنده (ج4» 
ص 58). : 

)١(‏ لعل المراد: قلت: اعلم. . . الخ. 

, انظر نفائس الأصول (ج7. ق177لب؟, ق/31ا3أ»)‎ )١( 

(5) جملة “عن الكافر' لا توجد في ل. 

(4) سورة الزمرء الآية (057), 

(0) في الاصل» ل: *فنداه'ء» والمثبت من س» د. 

)١(‏ في الأصل». ل: ' ونحوهما' ‏ وأثبت ما في س» د. 

(0) في سء د: ' مواضعها' . 

(4) قال الزبيدي: ' قال الليث: -الفهرس- هو الكتاب الذي تجمع فيه الكتب؛ قال: وليس بعربي 
محض. ولكنه معرب» وقال غيره: هو معرب فهرستء وقد اشتقوا منه الفعل فقالوا: 
فهرس الكتاب فهرسة" ؛ تاج العروس» مادة قهرس. 

(4) في الاصل؛ ل؛ س: 'يحضر" ء والمثبت من د. 

.)١١8( سورة المائدة) الآية‎ )٠١( 

.)17( سورة الحجرات» الآية‎ )١1١( 


4ه 
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يصدق عليه أنه خنطاب مشافهة ولا نداء فيه» وكذلك قوله تعالى: #كُونُوا 
قُوامينَ بالقسط270, #واقيموا الصّلاة وآنُوا .الزكاة274 ونحوه من ماف 
الواو» فهو كالكاف: خطاب مشافهة أيُضاء وعلئ كل تقدير فلا يتناول ذلك إذا 
صدر من الخلق إلا الموجود القريب؛ لآن المنادى من الخلق متميز بجهة» 
وصوته(" إنما يبرز :من جهته ويسمعه9©) من قرب منها دون من. بعد فصارت 
الجهات القريبة منه والموجود فيها أولى من غيرهء لهذا المرجح120 ولم يتناول . 
الخطاب منه البعيد جداء لعدم السماعء وعدم/ الفائدة» هذا فى حق الخلق. أما 
في خق الله تعالى فلاء يسبب أن الله تعالى ليس" في جهة ولا حيزا"»؛ فنسبة 
جميع الجهات:والأحياز إليْه نسبة واحدة» فلو خصضنا عض الجهات أو بعض 
الأقطار بخطابه تعالى .لزم الترجيح من غير مر جح » فما لأجله ثبت التخصيصض 
في حق الخلق منتف في حق الله تعالى ؛ فتغين التعميم فلا يقال: الجهة الفلانية 
أقرب إليه من غيرها("» فكذلك 'خطابه تعالى يعم أهل السماوات والارض ممن” 
يصلح له-ذلك الحكم المذكور فى المخنطاب كقوله تعالى : #يا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفبذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفزون إلا 
بسلطان74*) وكقوله تعالى: #إيا عبادي الذين آمنوا 94 إلى غير ذلك من صيغ 


:)85( سورة النناء» الآية'(188) (1) سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) فى'ل: 'وصورته' . : 

زفق في الأضل» ل» س: ' وسمعه'. ولمثيت ما في ف 

(©) في الأصل» سء د: 'الراجح' وأئبت ما في ل. 

(5) أما ما أخرجه ملم من حديث الجارية التي سألها رسول الله يكل حيث قال لها: «أين 
الله؟؟ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟؟ قالت: رسول الله قال:٠‏ اعتقها. . .2 الحديث. 
صحيح مسلم؛ كتاب المساجده باب تحري يم الكلام في الصشلاةء فإنه يقصند العلو وليس 
الاستقرار في السسماءء. تعالى الله عن ذلك علو كبيراء قال'تعالى : #ليس كمثله شيء زهو 
السميع البصير» سؤرة الشورى, الآية .)١1(‏ 

(0) في ل: 'غير هذا": 

(4) سورة الرحمن؛ الآية (5”): وقوله تعالى : #فانفذوا لا تنفذون إلا بسلظان» ادف 006 
الأصل »ل : 

(9) سورة الزمرء الآية :)٠١(‏ وفي د: بدلا من هذه الآية توله تعالى: فيا عبادي الذين - 


دك 


المشافهةيعم كل من يصلح له ذلك الحكم من جميع أجزاء العالم . 

فهد هو الفرق بين خطاب الله تعالى وخطاب الخلق؛ وهل هذا التناول 
مجاز لأآن العرب إنما وضعت لغتها لما جرت به عادتهاء وأما متكلم لا يختص 
بجهة(١2‏ فليس من عادتهاء فيكون مجاراء أو هو(')حقيقة لتعذر اختصاصه 
ببعض الجهات» لثلا يلزم الترجيح من غير مرجح؟ فيه نظر. 

القاعدة الشانية7": التي يتوقف عليها ثبوت العموم في هله المسألة 
والخصوص وهي: : أن الفرق واقع في لسان العرب بين كون المشتق محكوما به 
وبين كونه متعلق الحكم» وبه يظهرا؟! لك الفرق بين قوله تعالى : #إيا 2 
لم00 وبين قوله تعالى الؤولله على الثّاس حج مج البَيت 2704 و الفرق بين 
قوله تعالى :ءيا عبادي الّذِينَ أسرفوا على أنفسهم0”4 وبين قوله تعالى : لَإِنَهُ 
الا يحب المسرفين)80) أن الآأول: يشترط فيه الوجود والاتصاف بتلك الصفة 
الاكورة فى القطاب: خالة الخطان حدق يكوة تقرية. ْ 
. والثاني: لا يشترط فيه الوجود ولا حصول ذلك الوصف حالة المخطاب في 

كونه حقيقة » بل يصدق اللفظ حقيقة حقيقة في المعدوم أيضا. 

وسرالفرق أن المشتق تارةٌ يكون محكومً به وتارة يكون متعلق الحكم . 

فالأول: كقولنا: زيد صائمء حكمنا عليه بوصف الصائم الذي هو مشتق 
من الصومء فهذا نص الأصوليون22 على أنه ثلاثة أقسام: حقيقة إجماعاء 
ومجازا/. إجماعا ومختلف فيه(20, (95/ب) 
أسرفوا» سورة الزمر؛ الآية (61). 
)١(‏ في الاصل» سء د: "به" وأثبت ما في ل. 
(1) في الأصل؛ سء د: 'وهو"» وامثبت من ل. 


(*) في الأصل: 'الثالثة ". وهو خخطأ من النساخ . (5) في ل: ' ظهر' . 
(6) سورة البقرة»الآية »)7١(‏ وقد تكررت هذه الآية كثيرا في سور الفرآن. 
(5) سورة آل عمرانء الآية (/91). () سورة: الزمر» الآية (87). 


(4) سورة الأنعام» الآية (141). 
(9) في د: “الاصوليين" . 
)0 ٠)انظر:‏ مختصر المنتهو بشرح العضد (جاء ص 1١176‏ وما بعدها). وفواتح الرحموت - 


يدك 


فالحقيقة بالإجماع: إطلاقه باعتبار الحال كتسمية الصائم في نهار 5-5 
ضائه(2, و ننطق7") بذلك في( الوقت. 
ومجاز بالإجماع: تسميتنا(؟» زيدا صائماء باعتبار أنه 00 في المستقبل 
من الزمان» فهذا مجاز إجماعاء ومنه قوله تعالى :اي ني أعصر خمر004) 
ا ما:يؤول إليهء فيكون مجاراء ار م 00 
تقديره: أعصر عنب خمر (فلا يكون)0) مجازّاء غير أنه إذا تعازض المجاز 
والإضمار كان المحاز زأولى. 
وإطلاقه”"؟ بحسب الماضي: فيه مذهبان: أصحهما المجاز كتسمية الخل 
خمراء باعتباز أنه كان كذلك ثم تخلل؛ ومنه تسمية الإنننان نطفة وعلقة 
.باعتبار ما كان عليه» فهذا(2) هو المنقسم إلى الأقسام 'الثلاثة . 
أما إذا كان متعلق7؟2 الحكم» نحو قولنا: اصحب الصالحين؛ فإِنَا حكمنا 
بوجوب صحبة الصا حين» والصا حون هم متعلق هذا الحكم. . 
وكذلك قوله تعالى : «فاقلُوا المْشركين»” "© حكم بوجوب قثن نكن الشرئين 
ولم يحكم بأن أحدآ أشرك» فهو210 متعلق وجوب"2 القتل.: 
خ- (جاء ص 0١95‏ وشرح الكوكب المثيز (جاء ص6١‏ 5), 
)١(‏ هكذا ورد في اجميع النسخء ولعل المراد 'صائما' . 
)١(‏ في ل: ' وينطق" » وفي س» د 'وتنطق'". 
)١(‏ في الاصلء ل:: وننطق بذلك في ذلك الحكم (بإقحام لفظ: 'ذلك') الأخيرة وهو لفظ زائد 
لم أثبته. في الطلب. 7 2 
(:) في الأصل» اس د: 'وقميتا', والمثبت من ل. 
(4) سورة يوسفء. الآية (055 (5) سقط من د 
() وهو القسم الثالث' المختلف فيه. 
(4) أي المحكوم به: 
(9) في س» د:(أما إذا كان متعلق هذا لحك «بإقحام لفظ: 'هذا*» ولم 5520 
)٠١(‏ سورة التوبة» الآية (0). 
)1١(‏ في اللأصل» ل: 'فهم'. والملبت من سود . 
(1) في س» د: 'برجوب'. 
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وكذلك قوله تغالى : #والسّارق والسسّارقَة20» وطالرّانيةٌ والرّاني 296 لم 
يحجكم بأن أحدا سرق ولا زنى» بل حكم 2 القطع والجلد خاصة» وهذه 
.الطوائف متمق هذا الحكمء فهذا الطور كله حقيقةٌ مطلقً(© في المستقبل 
وغيره» ولولا ذلك لسقط الاستدلال بالكتاب والسنة في مؤاطن الاحكام. 
بيانه: وذلك أن قولنا: ماض وحال ومستقبل في المشتق (إنما هو)(؛) 
يحسب زمه (0) التخاطب وصدور الصيغة: ولا خفاء أن صيغ الكتاب والسنة إنما 
صدرت في زمنه عليه الصلاة والسلام؛ فزماننا مستقبل بالنسبة إلى ذلك الزمان 
قطعاء فلا يكون لفظ القرآن متناولاً لسراق زماننا وزناتهم ومشركيهم وغسير 
ذلك من الطوائف التى أضيف إليها الأحكام وتعلقت بها إلا9© على سبيل 
:المجازء فعلى هذا متى ادعينا ثبوت حكم/ في صورة اليوم من هذه الصور. 

ويمكن أن يقال: تناول اللفظ لهذه الصورة إنما هو على سبيل المجاز» 
والاصل عدم المجاز حتى يدل الدليل عليهء فيحتاج كل دليل إلى دليل» ويقف 
'منها() جميع ألفاظ الكتاب والسنة» لأجل تطرق المجازء وهذا لم يقل به أأحدء 
فدل ذلك على أن المراد بقول العلماء: إنه مجازء باعتبار المستقبل إجماعاء إنما 
هو إذا كان محكومًا (به)240؛ و هو الذي جرت عادتهم أن يمثلوا به والمذكور 
في سياق كلامهم أبداء فيحصل حينئذ الجمع بين الإجماعين: الإجماع2» على 


)١(‏ سورة المائدة, الآية (8”؟). 

(؟) سورة النورء الآية (؟). 

(*) في الاصلء ل: ' مطلق". 

(4) في د: 'إنها' . 

(5) في د: 'الزمان" . 

(5) في الاصل» سء د: *لا". وأئبت ما في ل. 

(1) هكذا ورد في جميع النسخء ولعل المقصود 'فهم". 7 
(8) تكملة من د. 

(9) في الاصلء سء د: "للإجماع' . والمثبت من ل. 


هه 


)/40( 


أنه. بحسب المستقبل إجماعً290, و الإجماع على أن هذه الألفاظ في مشركي . 
زماتنا وسراقهم وزناتهم حقيقة . 

وإذا ظهر لك الفرق.بين كون المشتق محكوما به أو منتعلق الحكم؛ 1 
عنك(" اشكال عظيم جداء وهو السؤال الوارد على هذه النصوض كلها. ' 

ولما عرض لي هذا السؤال أقمبت مدة طويلة من الزمان لا أجنذ له ' 
جوابًا-وأنا أستشكله واستصعبه- وكذلك جماعة من الفضلاء. حتى فتح الله 
(علي)29 بهذا الجواب:وهذا الفرق» فذكرته لهم فاستحسنوه و سروا به.1 20 ' 

وحسيتئل يظهسر لك أن قوله تعالى: إولله عَلَى اناس 5 البَِيْت2404, 
وقوله تعالى: «إِنّه لا ب يحب المسرق فين 2204 يتناول الناس دا أبدا الآبدين, ' 
ودهر ر الداهرين؛ بيكر حقيقة؛ 00 في هذه 2 متعلق : 1 3 
آمشوا»8) 1 عابي نَّذِينَ روا ص نهم فإن 50 ها هنا ؛ 
محكوم به لا أنه متعلق َ متعلق الحكم. ويظهرلك أن قوله تعالى : وما أرْسَلَْاك إلا : 
كَافة للنّاس74١2‏ أنه عام في الناس إلى يوم القياسة» وكذلك قوله عليه : 
الملاة والسبلام: «بعئت إلى الناس كافة:7١21,و‏ «بعثت إلى الأحتمر ؛ 


. هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: ' مجارًا'‎ )١( 

. في ل: ' عندك'‎ )١( 

(7) تكملة من د. 

(4) سورة آل عمران» الآية (/818), 

(5) سورة الأنهامء الآية .)١41(‏ 

(3) في ل: ' ونعيمهم' . 

(9) سورة البقرة» الآية (101)؛ وقد وردت كثيرً في سور كثيرة. 
(4) سورة البقرة» الاية »)١4(‏ وهي أيضا قد وردت في كثير من سور القرآن- 
(9) سورة الزمر» الآية (87). 

,018( سورة سيا الآية‎ )٠١( 

)١١1(‏ هذا الحديث تقدم تخريجه. 
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والأسود "9 ونحو ذلك». فإن هذه الصفات كلها لم يحكم بهاء وإما هي 
متعلق الحكمء فتكون عامة» وحقيقة في جميع الأزمئة بخلاف قولنا: (هذا 
أحمر)0) وهذا أسود. 

وإذا أحطت بهذه القاعدة وهذا الفرق اتضح لك التعميم في هذا المسألة» 
وفهمت مواضع (/ كثيرة في الكتاب والسنة» وتعرف بها الحقيقة من المجاز 
في مواطن كثيزة النبست على جماعة من الفضلاء. حتى ينبغي أن نجعل هذا 
من جملة الفروق المذكورة بين الحسقيقة والمجاز وأن قوله تعالى : #فاتلوا 
المشركين404) يتناول كل مشرك إلى (يوم القيامة)!*»: بخلاف قولنا: هؤلاء 
مشركون؛ فإنًا حكمنا بشركهم» ولم نجعلهم متعلق الحكمء فكان التقسيم إلى 
المجاز والحقيقة بحسب الأزمنة واقعا بهم. 

سؤال: أورد النقشواني0© في شرح المحصول2») على هذه المسألة فقال: 

هذه المسألة تناققكض قول الأصوليين أن المعدوم يكون مخاطبًا بالخطاب 
السابق» فله0) يجيّروا أن يكون الخطاب الموجود في زمن97» سول 
اللموَكقة يتناول من يأتي بعده» وإن كان معدومًا كما قالوه في تلك المسألة» 


فسبو(١٠)‏ خطاب المشافهة بها. 


)١(‏ تقدم أيضا هذا الحديث فراجعه في هذا إلكتاب| (جاء ص 75ة) 

(؟) في الاصلء ل: 'أحمر هذا' . (6) فى الأصل» ل: ' متواضعا' . 

(:) سورة التوبة؛ الآية (8). (0) في ل: *قيام الساعة' . 

(3) لقد بحثت في كشير من مظان التعريف به والمراجع التي تترجم لأمثشاله فلم أقف على 
ترجمته؛ إلا ما ذكر السيوطي من أن'شمس الدين محمد بن إبراهيم التقشواني" أحد 
شيوخ خانقاه سعيد السعداء. راجع حسن المحاضرة (جث”ء صهها). 

(0) وقد ذكر القرافي أيضا في النفائس (ج١ء‏ ق ” «أ0): أن النقشواني له شرح على المحصول» 
ولكني لم أهمد إلى هذا الكتاب ولم تذكره كستب الاصول» ولا المصادر التي تعنى بذكر 
الكثب والفنون. 

(4) في سء د: 'ولم' . 

(5) في الأصل: ل» س: 'زمان" . 

. في ل: 'فنسوا'‎ )١( 


(945/ب»2 


(كو/) 


وهذا السؤال مندفع بسبب آنا(" إنما قلنا:. إن خطاب المشافهة لا يتناول 
المعدوم(" من جهة وضع اللغة. فإن العرب لم تضع 'قوموا" ولا لعَليِكُم 
أنفسكم4 9 ليتناول المعدوم ولا كل الموجودء بل الموجود الحاضر. القريب كما 
تقدم تقريره» فهذا بحث في وضع لغة وتعلق ألفاظ بحسب وضعها. 

وقولنا: 'المعدوم يكون مأمورا ومنهيًا' إلى غير ذلك. معناه: أن الكلام: 
النفساني له تعلق بمن(؟) سيوجد على تقسدير وجودهء وتعلق الكلام النفساني 
ليس من باب أوضاع"اللغات في شيء؛ بل هو أمر عقلي كما تقول: العلم 
يصح فيه التعلق*) بالأمور المستقبلة» ليس معناه بالوضع» بل دال له لذاته». 
كذلك هاهنا هذا الكلام النفساني بذاته لا بوضع واضع» كما يجد أحذنا في 
نفسه طلب الاشتغال: بالعلم والفضيلة وسبل2 الخيرات من ولده إن وجذٍ له' 
كذلك يطلب الله تعالى الصلاة من زيد على تقدير وجوده بالطلب النفساني»' 
وينهاه عن الغيبة على تقدير وجودهء وكذلك بقية الأحكامء فهذا بابه الأنخكام 
العقلية ومسألتنا بابها(7) الأوضاع اللغوية. ' 

/ والعقليات لا ترد نقضًا على اللغات, ولا اللغات نقضًا على العقليات». 
ل و ااي 
انتفاء ذلك الحكم بعيئه» وأما مع تغاير الأحكام والمواد فلا. 

مسألة: قال امام فخر الدين (رحمه الله)(8» في المحصول7؟): 


: 0 ساتطة من ل.‎ )١( 

(؟) في ج جميع النسخ زيادة لفظ 'إلا' ولم ائبتها لأنها تؤدي إلى -005 
(*) سورة المائدة» الآية (9 .)١١‏ 

(5) في الاصلء ل: 'لمن"» والمثبت من سء د. 

(5) في اللاصل» سء د: " التعليق ٠"‏ وأثبت ما في ل. 

)١(‏ في الااصل؛ سء د "سيل ' 2 والمثبت من ل. 

() في الاصل؛ ل؛ س: 'يابه'» والمثبت من د. 

(8) ما بين الحاصرتين لا يُوجد في س١‏ د. 

(9) انظر المحصول (جاء ص7147, 547). 


كن 


قول الصحابي: «نهى رسول الله كَللِْةِ عن بيع الغرر21(0 لا يفيد العموم؛ 
لان الحجة في المحكي لا في الحكاية» والذي (رآه)(© الصحابي (حتى)20 
زوق النهي (عنه)!» يحتمل أن يكون0©» خاص('؟2 بصورة واحدة» وأن يكون 
عامّا» ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم' . 

وكذلك قول الصحابي : «قضى رسول الله يكل بالشاهد واليمين»7© لايفيد 
العمومء وكذلك إذا قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «قضيت بالشفعة 
للجار)()؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف» وتكون «الألف 


)١(‏ هذا الحديث مروي عن أبي هريرة «أن النبي كلّ: نهى عن بيع الغرره» زاد عثمان -وهو ابن 
أبي شييبة-: «والحصاة». 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» وأبو 
داود في سننه» كتاب البيوعء باب في بيع الغرر؛ والترمذي في سننه؛ كتاب البيوع» باب ما 
جاء في كراهية بيع الخررء والنسائي» كتاب البيوع» بيع الحصاةء ومالك في الموطاء كتاب 
البيوع» باب بيع الغرر. ْ 

(؟) في جميع النسخ: 'رواه"؛ وأثبت ما في المحصول (ج'اء ص147 والنقل منه). 

(9) في جميع النسخ: 'حين" » والمثبت من الرازي والنقل منهء المصدر السابق. 

(1) لا توجد في جميع النسخ» وأثبتها من المصدر السابق والنقل منه. 

(5) في د: ' تكون' . 

زفق في د: " خاصة*. 

(0) في هذا الحديث يلاحظ وفي جميع النسخ أن القرافي قدم اللفظ 'الشاهد' على لفظ 
'اليمين" و هو غير ما عليه رواية الحفاظ من علماء الحديث» فقد رواه عمرو بن دينار عن 
ابن عباس رضي الله عنهم ونصه: «أن رسول الله يُكلِةٌ قضى بيمين و شاهد». 
أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الاقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه والسترمذي في 
سننهء: كتاب الأحكام. باب ما جاء في اليمين مع الشاهدء وأبو داود في سننه» كتاب 
الاقضية؛ باب القضاء باليمين والشاهد» وابن ماجه في سننهء كتاب الاحكام» باب القضاء 
بالشاهد واليمينه وأحمد بن حنبل في مسنده (جاء ص548)» وانظر ما قاله الشوكاني في 
هذا الحديث في نيل الاوطار (جى4ء ص١١"‏ وما بعدها) . 

(4) في هذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة حديئًا عن طريق على وعبد الله يقولان: «قضى رسول 
الله يك بالشفعة للجوار؛» مصنف ابن أبي شيبة؛ كتاب الببوع والاقضية» باب من كان 
يقضي بالشفعة للجار. 


واللام» للعهد”""» وقوله: قضيت(1) (عن)0"؟ فعل معين ماض. | 

قلت: ٠:‏ تشرير هذالة) الكلام أن هذا اللفظ ليس لفظ الرسول كك بل لفظ 
الراوي» والحجة إنما تكون بقوله عليه الصلاة والسلام لا بقول الراوي. ٠.١.‏ 

ويرد عليه أن هذا رواية بالممنى» ومن شرطها المساواة في اللفظء في 
الزيادة والنقصان» والخفاء و الجلح 0ك 1 والمخصوص» كذلك نص أعلية 
هو في المحصول(20) ونص عليه غيره(27 وأنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا بهذه 
الشروط» إذ لو ذهب بعض هذه الشروط لتعين20) معنى الحديث9©» , ش 

أما في الزيادة والنتقصان فظاهرء ‏ فإن( ''© الرواي حيتكذ إذ لم يلتزم ذلا ذلك 
و6010 في شرع الله تعالى أو نقص ٠»‏ وكذلك العموم وا لخصوص . 

أما الخلاء والخفاء مع استواء المعنى ؟ فلأن الجلاء والخفاء معتبريه 20117 عند 


3 وأخرج جره البخاري فى صحيحه من رواية أبي رافعء» كتابْ الحيلء ياب في الهبة 
والشفعة» والنسائي في سنئهء كتاب البيوعء باب ذكر الشفعة وأحكامهاء وأبو:داود في سئنة 
من رواية جابر بن عبذ اللهء كتاب البيوع» باب في الشفعة . 

(1) هكذا ورد فى ج جميع الننخء ولعل المقصود: ' للتعريف' . 

(1) هاهنا نقصء وتسقيم: العبارة: بإضافة لفظ 'حكاية' راجع المحصول (ج5)؛ ص5847). 

() تكملة من ل. إٍْ (4) سقط من ل. 

(5) في ل: ' والجلال" و هو تصحيف. 

)١(‏ انظر: المحصول (جةٌء صن/597-5517). 

(0) كالشيرازي في التيٍصرة (ص”4؛ 047417 واللمع: (ص44» 55): وإمام الحسزمين في 
البرهان (ج١اء‏ ص768-/751): والآمدي في الإحكام (ج”ء ص45١2)191-1:‏ وأني يعلى 
في العدة في أصول الفقه (ج"”. ص558وما بعدها)» والغزالي في لحنصى 
(جاءص2178 054 : 

:(4) هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب: 'لتغير' . 

(9) للوقوف على مذاهب العلماء وحججهم في إجازة الرواية بالمعنى ومنعها راجع: تدري ١‏ الراوي 
في شرح تقريبالتواوي للسيوطي (جاء ص4و-”١٠):‏ وعلوم الحديث لابن الام 
(ص940١15-1),‏ 

)٠١(‏ في د: 'بأن". )١١(‏ ساقطة من س. 

(17) في أل: ' معتبر' . 
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التعارض» فليقدم الجلي 17) ف الدلالة على ما دلالته خفية؛ ويكون ذلك هو 
حكم الله تعالى في شرعه؛ فإذا بدل الجلاء بالخفاء أو بالعكس فقد غير حكما 
في الشريعة؛ وذلك فسوق يقدح في العدالة ويسقط الرواية. 

فعلى هذا متى كان لفظ/ الراوي عامًا وجب (أن يعتقد)( أن لفظ 
الرسول يلِْةٍ كذلك» وأن لا يكون الراوي قد(© فعل7؟2 في الرواية بالمعنى ما 
لا يجوزء وذلك مخل بالعدالة» والمقدر(2» عدالته» فيتناقض . 

والراوي قد أتى في لفظه «بالغرر؛ معرقًا بلام التعريف المقتضية للعموم» 
وجب أن يكون لفظ الرسول كللَِةِ كذلك. 200 تقدم هذا في لفظ «نهى؟ 
ونحوهء ما يكون من باب الفتاوى والتبليغ عن الله تعالى» فإنه يتصور فيه 
العموم حكاية ومحكيًا. 

وأما قوله: «قضى رسول الله يَكِدِ بالشاهد واليمين»» فالقضاء له معنيان: 

أحدهما: الحكم» بعنى الفتيا("© » كقوله تعالى : «وضى ربك الا تَعبدُوا 
إلا إِياه وبالوالدينٍ إِحَْائ4: أي شرع لكم ذلك وأمركم به. 

وثانيهما: الحكم بمعنى فصل الخصومات بين الناس» كأحوال القضاة في 
الوقائع الحرئية . 

فالمعنى الأول يتأتى فيه العموم؛ لأن شرع كل شاهد ويمين حجة إلى يوم 


)١(‏ في لء سء د: 'الجلاء" » لسرا بعن كين الال 

(؟) ما بين الحاضرتين ساقط من س» د. 

(؟) سقط من ل. 

(4) فى ل: 'وأن لا يكون الراوي قد فعل ذلك فقد فعل في الرواية بالمعنى ما لا يجوز 'بإقحام 
جملة اذلك فقد قعل ' ولا يخفى أن حذف هذه الجملة هو الصحيح. 

(6) في س» د :.' والمقرر" . 

)١(‏ في ل: 'لذلك'. 

() وهذا ليس ببينء فالرسول يَكْ لا يفتي في المنازعات: بل يقضي ويحكم. 

(4) سورة الإسراءء الآية (537). 


أمه 


(5ة/ب) 


ة/) 


القيامة ممكن». وإذا ردت صيغة العبموم في محل يقبل العموم وجب أحمله 
على العموم؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة كما تقدم في النهي .عن الغزر. 

وأما الشاني: وهو فصل النصومات الجزئية فيتعين فيه الخسصوصء فإن 
القضاء .بكل شاهد وبكل يمين على المعنى يستحيل عادة(2: وإنما يقضي مول 
الله كد ببعض شهود زمانهء فضلاً عن شهود غير زمانه» وفي وقائع معينة لا. 
كل الؤقائع: وذلك منعلوم بالضروة في جقه عليه الصلاة والسلام وفي حق. 
غيره. ١‏ : 3 
وهذا القسم الثاني هو الظاهر من إرادة الراوي» وكذلك َهِمَهُ الفقهاء من 
هذا الحديث. وأن القضية كانت في واقعة مالية 9 وعلى هذا التقدير يكون ' 
الراوي قد اعتمد عل قريسنة الحال الدالة على المراد بالشاهد واليمين» .فاطلق ' 
«لام» التعريف» : ومراذه()حقيقة حقيقة الجنس لاستغراقه0؟» ويكون معنى الحديث أن 
رسول الله يله اعتبر هذين الجنسين في فصل الخنصومات المالينة» و 
كلام/ صحيح ولا يحمل على العموم بخلاف النهي عن الغرر» وهو ظاهر: في ! 
الفتيا العامة إلى آخر الدهرء واللام فيه للعموم الشامل لكل غرر من جميع ' 
أنواعه وأفراده. 

وكذلك قوله: سمعت رسول 50 اقضيت: بالشفعة للجار». ٍْ 
يحتمل القسمين المذكورين في الشاهد واليمين» وعلى هذا يكون المدرك في 
عدم الدلالة :علق المنوم ترده يان الوم رالدصرصض» اتنا حت لا تزدد 


! ووجه الاستحالة هو.عدم إمكان القضاء اء من القٍاضي في أمر يتطلب كل شاهدٍ وكل 'تمين.‎ )١( 


في كل زمانء وليس في زمان القاضي الذي يقوم بالقضاء في أمر الحادثة التي أمامه . ا 

(5) وقد أسند أبو سليمان؛ الخطابي إلى الرواي أن القضية كانت في الأموال فقطء. ٠‏ راجع 3 : 
السئن (جهء ص158). ١‏ ا 

(9) في ل : "ومراد", 

(4) والعبارة في س: 'ومراذه حقيقة لام الجنس لاستغراقه' بزيادة لفظ "لام" ٠‏ وفي د: 'ومرداه ' 
حقيقة الجنس لا استغراقه ". والمثبت من الأصل» ل. : ١‏ 


ونان 


كقوله: «نهى عن بيع الحصاة»(1) و«حبل الحبّلة»("2 ونحو ذلك» فالتردد بعيد» » 
فيدل على العموم» ويؤكد حمل قوله عليه الصلاة والسلام : اقضيت بالشفعة 
للجار»على العموم» أنه كلام ظاهر في تأسيس قاعدة و تمهيد أصل عظيم في 
الشريعة» وشأن صاحب الشرع في تأسيس القواعد وتمهيد الأصول الكلية أن 
يوضع في بيانها ويزال20 إجمالها ويوضح حقائقها حتى يذهب خفاؤهاء وأن 
يكون ذلك كذلك ختى تحمل7؟) الألفاظ على ظواهرهاء وتبقى العمومات على 
عمومهاء فبهذه التلخيصات والفروق يظهر الحق فيما يتعين حمله على العموم 
مما(2» لا يحمل. 
مسألة: قال الإمام فخر الدين في المحصؤل0): قول الراوي: 


)١(‏ وهو جزء حديث بيع الغرر الذي تقدم برواية أبي هريرة مرفوعا. 
(1) والحديث بتمامه رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله َف نهى عن بيع 
حبل الحبلة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة؛ ثم 
: نتتج التي في بطنها». 
' أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب بيع الغرر وحبل الحبلة؛ ومسلم في 
: صحيحه. كتاب اليبوع » باب تحريم بيع حبل الحبلة» والترمذي في ستنهء كتاب البيوع» باب 
ما جاء في بيع حبل الحبلة. 
قال ابن الاثير: 'الحبل' بالتحريك: مصدر سمي به المحمول» كما سمي بالحمل» وإثما 
دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الانوثة فيهء فالحبل الاول يراد به ما في بطون النوق من 
الحمل» والثاني حبل الذي في بطون النوق» وإنما نهى عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع 
شيء لم يلق بعد» وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة؛ على تقدير أن 
تكون أنثئى؛ فهو بيع نتاج التتاج» وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل 
الذي في بطن الناقة» فهو أجل مجهول ولا يصح. 
ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزريء؛ أبو السعادات مجد الدين؛ النهاية في غريب الحديث 
والاثر (جاء ص05774, 
(؟) هكذا ورد في الاصل؛ لءدء وفي س: 'ويزول": والصواب: "ويزيل' ٠‏ 
(4) في ل:'حتى تحمل على الالفاظ * «بإقحام لفظ *على'؛ ولا يخفى أن صواب المعنى 
| يقتضي حذف "على' . 
(5) في د: 'ما". (1) المحصول (ج7اء ص501-544). 


ونان 


لاوم ب2 


كان رسول الله وَكِيَةٌ يجمع 00 الصلاتين في الفر)(©, لا يعتفي 
العموم؛ لأن لفظ "كان" لا يفيد إلا تقدم الفعل» أما التكرار فلاه ومنهم من 

قال: إنه يفيد التكرار في العرف؛ لأنه لا يقال: د إذا 

تهجد مرة واجحدة: في عمره: ١‏ ا 

قلت:. العموم في هلو السالة ليبس هو على باه بل اراد الكرارة في 

الزمن الماضي خاصة؛ أما الحال و المستقبل فلا سبيل إليه؛ وأصل *كان' أنها 


.فعل ماضء والفعل الماضى إثما يدل على أصل مصدره مرة واحدة» أما الزيادة 


على ذلك فلا تعزض له بنفي ولا إثباتة غير أن العرف خصالف بين "كان" 

وغيرها من بين سائر: الأفعال» فصارت لا تستعمل إلا خيث يكون التكرار9© 

واقعا في الزمن الماضي» ويصذق ذلك بأدنى7؟؟ رتب (التكرار)(©» 3 غير 

إشعار برتبة معينة من التكرار وعدده("2: والإشعار/ بالاستغراق ألبتة بل: كثرة 

ذلك من حيث الجملة في أكثر من الماضي خاصة. ا 
مسألة: إذا قال الراوي: صلى رسول الله يَكِهِ بعد الشفى0©. . 


(1) والحديث بتمامه مروي عن ابن عساس رضي الله عتهما قال:١كان‏ رسول الله يكل يجمع بين 


الصلاتين في السفره المغرب والعشاء؛ والظهر والعصرهء أخرجه أحمد في المسند (جاء 
ه001 وقد:وره معن الحديك عن ابن باس من: طرق يزه وصحيحنة متها نا أخرجة 
البخاري في صحيحهء 'كتاب تقصير الصلاة؛ باب الجمع في السفر بين المبرب والعشاء: 
وملم فى صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلأتين في 
السفرء والترمذي في سننهء أبواب الصلاة؛ ما جاء في الجمع بين الصلاتين» ومالك في 
الموطاء كتاب قصر الصلاة في السفره باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. 

() في الاصل» ل» س: "التكرر"» والمثبت من د. 

(؟) في الاصلء سء د::"التكرر" ؛ والمثبت من ل 

(:) في د: 'باي" . 

(5) ورد في جميع السخ خ بلفظ: 'التكرر' وهو خطأ عربية حيث لم يأت 'التكرر" مصدرًا 
للفعل ' كرر * ا المحيط؛ ولسان العرب» مادة 'كرر" . 

(5) في د 'وعدمه ' وهر خطاء ولعله من سهوالناسخ . 

(0) في هذا المعنى أخرج أالإمام أحصمد في المستد (جاء ص7) حديئا مسرويًا عن ابن عبان - 
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قال الإمام فخر الدين في المحصول(":إذا قال القاتل: إن الشفق شفقان» 
الحمرة والبياض» (وأنا أحمله)(5) على (وقوعه)9© -بعدهما جميعا-فهذا9؟) . 
خطا؛ لأن اللفظ المشترك لا (يمكن حمله)0*» على مفهوميه معاً. 

قلت: تقرير هذا الكلام وتحقيق عراب فيه أن لفظ الشفق موضوع 
للحمرة والبياض» وهما ضذانء فيكون د اك 0 
الثوب الأحمر: هو أشد حمرة من الشفق» وصيغة ة أفعل ته تقتضي المشاركة في 
أصل المعنى» والبياض أيضا يسمى شفقاء نقله أئمة اللغة»وقال عه شرن 
الشفقة التي هي الرقة2"0: والحمرة أرق وأصفى من الظلمة» والبياض أصفى 

0 0 فيكون على هذا مشككّا(”2؛ ويكون في البياض أقوى» قلايكون 

مشتركاء وعلى هذا ب يعم الشفقين ؛لأن صيغة العموم إذا دخلت على مشكك40) 

عم المختلفات .فإذا قلنا: خلق الله النورء عم نور الشمس الذي هو أقوى» 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «امني جبريل عند البيت» فصلى بي الظهر حين 

. زالت الشمسء فكانت بقدر الشراك» ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم 
صلى بي المغرب حين أقطر الصائم» ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق؛ ثم صلى بي 

ْ الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم» » ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله» ثم صلئ بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى بي المغرب حين أفطر 

٠‏ الصائم؛ ثم صلى بي العشاء ٠‏ إلى ثلث الليل الاول ثم صلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت إلي' 
فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك». الوقت فيما بين هذين الوقتين؟. 

.)587 .561١ص انظر: المحصول (ج7اء»‎ )١( 

(7) في جميع النسخ: “فاحمله': والمشيت من الفخر الرازي والنقل منهء انظرالمحصول (ج7ء 

ص6600). 1 

() في جميع النسخ: ' وقوع الصلاة' والملبت هو كلام الفخر الرازي» والنقل منه؛ اللصدر 
السابق. 

(4) في جميع النسخ : "كان '؛ والمثبت من الفخر الرازيء المصدر السابق. 

(5) في جميع النسخ ورد بلفظ : ' يحمل" » وآأثبت ما في المصدر السابق؛ والنقل منه. 

. انظر: لسان العرب» والصحاح؛ والقاموس المحيط» مادة "شفق"‎ )١( 

(7) والمشكك هو: الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده؛ بل كان حصوله في بعضها أولى أو 
أقدم أو أشد من البعض الآخر 'التعريفات ص 1975" . 

(4) في الاصل: ' مشكل "2 وفي س» د: ' مشترك' ؛ والمثبت من ل. 


مه 


اليلطك 


ونور السراج الذي هو أضعفء فقوله: بعد الشفق" ب 5-56 
لأجل الام التعريف الموضوعة للعموم. شْ 

وإذال» فرعنا على الاشستزاك وعدم الاشتقاق فخرجت" المالةٍ على 
الخلاف بين العلماء في أن الصيغة المشتركة هل تعم أملا؟. 


وبالعموم قال الشافعي وجماعة .من الاصوليين2», جب الوم باريد ْ 
استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه إلا في باب العموم. 


ومذهب مالك والقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من 6 والمنتزلة 
جواز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معًا0), 


قال النقشواني: لجس 1 خرش ل لمر دي 
ولا يكرت استحمالا التشدرك في مفهوميه بل في أحدهما عينًا و هو" المتآخر 
زمانّاء ويلزم من ذلك أن تقع الصلاة بعدهماء لأنه استعمل اللفظ يا ٠‏ 
مسألة: قال الإمام فخر الدين ة في المحصول90©: 0 
إذا قال الراوي: صلى رسول اللمكلة/ في الكفية 1 مام رت 0 
)١(‏ في د: *فإذا" , ٍ : 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: " خرجت' . 
(") انظر الإحام للآمدي (ج3» ا 0 
(4؛) راجع شرح العضد على مختصر المنتهى (ج7) ص١١1)‏ وما بعدهاء وفوائح الرحتعوت 
(جكف ص١0‏ 5). 0 
أما من ن قال دباع وعدم ادل العموم ختقد عللوا ذلك بان العرب لم تضمع لتر للجمم بل ٠‏ 
وضعت هله المسميات التي يجمعها لفظ واحد وضعا يفيد البدل فقط. وقد ذهب إلى هذا 
الغزالي وإمام الحرمين أوفخر الدين الرازي وابن القيم وأبو الخطاب الكلوذاني والكرخي وأبو ' 
عبد الله البصري؛ راجع المستصفى (ج7. ص77)) والمعتمد (جاء ص574): وأصول : 
لسرخسي (جاء ص ؟1), والبرهان (جداء ص544. 0545 والتمهيد في: أصول | الفقه : 
(جى ص 7(6). 


() في سء د: ' وعن' 4 
03( انظر الملحضول. (ج؟., ا اف 0 ١‏ 
(60 في هذا المعنى روي حذيث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ققدم رسول الله يك يوم . 


فهذا متواط «22: لا يمكن أن يستدل به على أداء الفرض في الكعبة؛ لأنه إنما 
يعم لفظ الصلاة لا فعلها. فذلك الواقع إن كان فرضا لم يكن نفلأء وإن كان 
نفلا لم يكن:فرضاء فلا يدل على العموم. 
قلت: وتقرير هذا الكلام أن قوله #صلى» فعل في سياق الإثبات كالنكرة 
فى سياق الإثبات لا تعمء بخلاف الفعل في سياق النفي (أو النكرة في سياق 
النفى)!2: وإذا لم يكن عاما كان مطلمّاء والمطلق إنما يدل على صورة واحدة» 
ولا إشعار له بالشمول» ولا بالعدد» ولا بشىء معين» بخلاف (ما)20 لو قال: 
أواقع الصلاةء أو أمر”؛2 بالصلاة فى الكعبة» فإن الألف واللام موضوعان 
للعمومء وهو معنى قوله: 'إنما يعم لفظِ الملاة لا فعلها" أي: الممرف 
باللام*) يعم» والفعل الذي هو 'صلى " لا يعم . 
مسألة: قال. الغزالي20): المفهوم لا عموم له؛ لأن العموم لفظ تتشابه 
دلالته بالنسبة إلى مسمياتهء ودلالة المفهوم ليست لفظية» فلا يكون لها عموم. 
ل ٠‏ فتزل بفناء الكعصسية» وأرسل عثمان بن طلحة فسجاء بالمفتاح » ممع لباك قال: :ثم 
دخل النبي يلع وبلال وأسامة بن زيد» وعثمان بن طلحة» وأمربانات فأغلق: فلبشوا فيه 
مليّاء ثم فتح الياب» فقال عبد الله: فبادرت الناسء فتلقيت رسول الله يَبةِ خارجاء وبلال 
على أثره فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله يك قال: نعمء قلت: أين؟ قال: بين 
العمودين تلقاء وجهه. قال: ونسيث أن أسأله كم صلى؟' واللفظ لمسلم. 
| انظر: صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجدء وصحيح 
مسلمء كتاب الحجء باب استحياب دخخول الكعيبة للحاج وغيره» وسان أبي داودء كتاب 
المناسك» باب في دخول الكعبة» وانظر قول الشافعي في الام (جاء صكحف 45). 
)١(‏ والمتواطيء تقدم معناه في أول هذا الكتاب. انظر:(جاء ص .)١415‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من سء 3 
(؟) تكملة من ل. 
(4) في س» د:'وأمر"'. 
(5) في ل :(أي المعرف باللام لا يعم) «بإقحام لفظ لا». ولا يخقفى أن صواب المعنى يقتضي 
حذف لفظ 'لا". 
(6) انظر: المستصفى (ج35ء ص .)0/١‏ 


اوه 


قال الإمام فخر الدين0): إن كان20» لا نسميه(” عمومّا؟ لآن لفظً 
العموم لا نطلقه إلا: على الألفاظ. فالنزاع9؟» لفظي. وإن كان يعني به أنه لا 
يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع أفراد المسكوت عنه فهو باطل؛ لأن البحثا 
عن المفهوم هل له عموم أم لاء فرع عن كون المفهوم حجة؛ ومتى ثبت كونة 
حجة لزم القطع بانتضاء الحكم (عن جميع أفراد المسكوت عنه؛ الود 
00 وده لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة. 
قلت : المفهوم خجة عند الغزالي(2: وظاهر كلامه أن مراده القسم الأول 
وأن نزاعه إنما هو في: التسمية . وتصريح الإماء*) بأن المفهوم عام في السلب فيه 
تفصيل» فإن مفهوم إلصفة نحو قوله عليه الصلاة والسلام:«في الغنم السائمة 
الزكاة»(2» ومفهوم الحصر:كقوله عليه الصلاة والسلام "إنما الماء من الماء6(١23‏ 


.)588 2586 انظر المستصفى (ج7. ص4‎ )١( 

(5) في شع اد: *كنا". : 

(5) في ل: "لا يسميه". , 

(؛) في الأصل. سء د: 'فالنوع': وأثبت ما في ل. 

(4) في 'سء د: "وهو" . 

(5) ما بين الحاصرتين تكملة من ن. 

(0) راجع المستصفى (ج5 ص .)097١‏ 

(4) ويعنى به الإمام فخر الدين الزازي. : 

(9) هذا معنى حديث ورد بألفاظ مختلفة رواه البخاريء وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي 
بكر رضي الله عنه «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاقد ' 
وهذا النص جزء من خديث طويل عبارة عن كتتاب كتبه أبو بكر الصديق إلى. نس بن مالك , 
ش ما وجهه إلى البحرين» وأوله :«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه فريضة الصدقة 2 فرض 
رسول الله يَف على الملمين والتي أمر الله بها رسوله. . الخ». ا 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الزكاة» ياب زكاة الغنم» وسان أبي داودء كتانب الركاقى باب 
في زكاة السائمة» ومن النسائي؛ كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم؛ وسان الذارقطني ! كتاب 
. الزكاةء باب زكاة الإيل والغتم . ْ 

) 1) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد تقدم تخريجه فانظر (جداء ص 0101. 


مهه 


ودإنما الأعمال بالئيات»7) و(إنما الربا في النسيعة»(؟) ونحو هذه المفهومات» فإن 
السلب والمفهوم وهو ثبوت أو إثبات نقيض (حكم المنطوق للمسكوت عنه)7) 
من ذلك الجنس» عام في جميع أفراد المسكوت عنه . 
وقولي: من ذلك الجنسء إشارة إلى الخلاف في مثل قوله عليه 
الصلاة/ والسلام في سائمة الغئم الزكاة»7»)» هل يقتضي مفهومه أن ما ليس 
بسائمة من الغنم لا زكاة فيه أو ما ليس بسائمة من جميع الأجناس» حتى 
يستقيم الاستذلال بمفهوم هذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في الحلى 
المنخذ لاستعمال مباح؛ لأنه ليس بسائمة من الغنم؟ 
وأما مفهوم الغاية*» كقولنا: لا تصل7) صلاة حتى تتوضاء ولا تصم(© 
صوما حتى تنوي» ونحو ذلك من السياقات» فإنه يقتضي المنطوق فيها العموم 


.)01١ 267١ تقدم تخريجه فراجعه في (جاء ص‎ )١( 
(؟) هذا الحديث لا يوجد في ”ده وهو بتمامه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت‎ 
أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينارء فقلت: إني سمعت ابن عباس‎ 
يقول غير ذلك؛ قال: أما إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في‎ 
الصرف؛ أشيء سمعته من رسول الله يكل أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته‎ . 
في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله يلل‎ 7 
قال: «إنما الربا في الشيئة؛؛ أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب بيع الدينار بالديتار نساء؛‎ ٠ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» والنسائي» كتناب البيوع» بيع الفضة‎ 
بالذهب وبيع الذهب بالففضة. وابن ماجهء كتاب التجارات» باب من قال لا ربا إلا في‎ 
.)181-١1/84ص( النيئة وانظر الرسالة للشافعي‎ 

5 في ل :«نقيض الحكم للمسكوت عنه؟» وهو مقهوم المخالفة ويسميه الأصوليون دليل الخطاب. 
راجع كشف الأسرار (جلاء ص4)107: وفواتح الرحموت (ج١:‏ ص2)411 وجمع 
الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني( ج١1 ١‏ ص 03740 .)0141١‏ 

(4) و هو معنى حديث ورد بألفاظ مختلفة» وقد تقدم تخريجه في الصفحة الابقة . 

(5) راجع مختصر المنتهى بشرح العضد (ج7: ص١18))»‏ والإحكام للآمدي (ج37ء ص 2»))1٠١١‏ 
وتيسير التحزير (جا؛ ص .)٠١١‏ 

)١(‏ في الاصل؛ ل: 'لا تصلي' وهو خطأ. 

() في الاصل: 'لا تصوم' وهو خطأ أيضا. 


ههه 


4/ ب 


في النقي وين عر 2 هذه الغاية وهى الوضوء والنية. فإذا حطلت: 
هذه الغاية يقتضي أن ذلك الى زورلا؟ فن سجميم الصلوات» ولا يلزم من. 
عدم النهي عن جميع أفراد الصلاة أو الصوم أن ث يثبت الأمر فيها أو في بعضها. 

فإن عدم النهي أعم من ثبوت. الأمبرء شلب الو عو رع تعمل امم 

من الأمر على وجه العموم؛ لأن النهي على العموم والأمر على العموم ضدان' 
يمكن ارتفاعهماء والمفسهوم إنما هو نقيض المنطوق لا ضدهء ونقيض الشسالبة' 
الكلية إنما هو الموجبة الجزئية» لا الموجبة الكلية. 


وإذا قال القائل: :لا أسافر حتى يخرج البردء فالمعنى: قبل خروج 5 
كل سفرء ولا يلزم بمقتضى مفهوم هذه الغاية» إذا خرج البرد أن يسافر كل' 
سفر. وقد تقدمت أقسام المفهوم مستوعبة في باب الموجبات للعموم من حيث| 
الوضع والفعل وغيرههًا". ْ 
مسألة: قال الشيخ سيف الدين0!» رحمه الله: اختلف العلماء في عموم 


قوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة04) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل. نوع! 
من أنواع مال كل مالك» أو أخز00) صدقة واحدة من كل نوع عدا 3 


بالأول الأكثرون وقال كاي الكرخيٍ 27 


. في ل: 'نقيل'‎ )١( 

زفق في الأاصل» س: *تزول" وفي “د' بياضء» والمثبت من ل. 

(؟) انظر : (ج١اء‏ ص 150:.504) من هذا الكتاب. 

(4) وهو الآمدي في كتابه الإحكام' في أصول الأحكام (جلاء ص2508 405). 7 

(5) سورة التوبة» الاية (175). 

)١(‏ سقط من د. 

(9) وهو : عبيد الله بن الحسين بن دلالء أبو الحسن الكرخي الحنفي» ولد سنة 4ه يكرخ ٍ 
أخد جانبي بغداد» كان :صوامًا وقوامًا وزاهدًا ورعًا وصبوراء انتهت إليه رئاسة' الحنفية بالعراق ' 
يعد أي حازم وأبي سعبيد البردعني» تفقه عليه أبو بكر الراري الجنضاص والشاشي والتنوخي أ 
والدماغاني وغيرهم» له مؤلفات مفيدة منها: 'المختصر" و'شرح الجامع الكبير 'و'شرح ' 
الجامع الصغير" و 'رسالة في الاصول" ؛ توفي ببغداد سنة 0 14ها. : 
انظر: ترجمته في الفوائد البهية» (ص8١٠2 »)١١9‏ وشذرات لذهب لجاء غرده؟). 


6ه 


حجة الأولين: أن الله تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال» والجمع 
المضاف إليه(!) من صيغ العموم» فتتعدد الصدقة بتعدد الأموال. 
حجة الثانى: أن "صدقة' نكرة في سياق الإثبات» فتصدق22 بأخذ صدفة 
واخدة من نال اقيق لا سيما أن لفظ ' من" يقتضي التبسعيض» ويصدق أنه 
أخذ من بعض الأموال. 
قلت:/ أما أن النكرة في سياق الإثبات:لا تعم فمتجه؛ (وأما أن 'من* 
5007 وأن ذلك يصدق بفردء لأنه بعض» فمتجه)(" أيضاء كما لو قال 
الله تعالى:اقتلوا من المشركين رجلاء خرجنا من العهد0*؟ بقتل رجل 
واحدء فيظهر ما قاله الكرخي هو الصواب20 
٠‏ غير أنها هنا بحثا وهو أن *من "2" المبعضة هل تبعيضها في الأموال 
فيصدق ما قاله الكرخي؟» أو في كل مال فيصدق ما قاله الأكثرون؟ . 
فإ(4) أخرجنا من كل مال صدقة وهي ربع عشر مثلاء صدق التبعيض» 
فإذا أخرجنا من بعض الأموال صدقة وتركنا الباقي من الأموال» صدق التبعيض 
أيضاء فالتبعيض صادق بطريقين» والأول هو الظاهر من حيث القرينة الحالية» 
فإن الله تعالى لم يرد بعض الناس بالصدقة دون بعضء واللفظ أيضًا يعضده. 


فإن التقندير:» خذ صدقة كائنة من أموالهم. فلو أخذت من بعض 


(1) لعل هذا اللفظ زيادة إذ أن الاموال مضافء وليس مضاف إليهء انظر الإحكام لالآمدي 
لجث ص0 ١0‏ 1). 

(1) في س: ' فيتصدق" . 

(م) ما بين الحاصرتين تكلمة من ل. 

(5) لفظ الجلالة لا يوجد في ل 

(0) في د: 'العهدة' . 

(3) بل والصواب ما عليه الجمهور على ما سيقرره القرافي نفسه في الفقرة التالية؛ حيث وجوب 
الصدقة من كل مال. 

(9) سقط من ل 

(4) والصواب 'وإذا" . 

(9) في د: ' التقرير' . 

: ذكة 


00/45 


الأموال لم تكن كائنة من أموالهم» بل من بعض أموالهم» و هو .خصوص مع 
أن اللفظ عامء وهذا المجرور(١)‏ في موضع نصب على المحال من "صدق"؛؟ 
لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء الاي إن تتكرة كان عن يبدل مسي لا بيقن 
مالء وهذا هو0) شأن العموم . 


وبهذا(” التقديز؟) يظهر أن الصواب ما عليه و ويظهر أيضا 
الفرق بين الآية وبين ) قولنا: اقتلؤا من المشركين رجلاً» فإنه يصدق برجل: واحد 
ولا يعم» بسبب أن: الرجل الواحد يتعذر أن يكون بعضًا من كل [مشركع20 
والصدقة لا تتعذر أن تكون”© بعضا من كل مال». وهو فرق ظاهر. ْ 

مسألة: قال الشيخ سيف الدين9© رحمه الله: اللفظ العام إذا 0 ٍْ 
المخاطب المدح أو الذم كقوله تعالى: ظِإِنّ الأبرار لفي د نعيم وإن الفسجار لفي 
جَحيمٍ00, وكقولة تعالى : #والِّينَ كرون الذهَبّ والفضّة ولا ينفقُونها 9 
سيل الله فبشرهم بِعَذَاب لم74 6 منع الشافعي عمومه وأن يتمسك به في 
زكاة الحلي 0117 لأن العمنوم لم يقع مقصوذا في الكلام» بل الماح والذم هو' 


)١(‏ سقط من ل. 

(1) سقط من د. 

(؟) في الاصل: ' وهذا".. 

(4) في د: "التقرير' . 

(6) لقد وصف القرافي ما عليه الجمهور بالصواب؛ كما وسم ما قاله الكرختي بالصواب: وقد 
قال الآمدي: إن مأخذ الكرخي دقيقء وإن الصواب ما عليه الجمهور كما في لكام 
(ج؟» ص" ١‏ 5)» ويبدو أن عبارة الآمدي .عن الرأيين واضحة. 

(1) في جميع النسخ ورد بلفظ 'مشترك' ولعل الصواب ما أثبته. ٠‏ 

(0) في ل: *يكؤن". ' 

(8) انظر: الإحكام في أصول الاحكام (ج؟؛ ص8١ ١:‏ 5» 07 4). 

(4) سورة الانفطار» الآية (14,1). 

.)7”5( سورة التوبةء الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو أيضا قول مألك. إذ أن عندهما: 'لا زكاة فى ي الحلي المباح' » كما نقله ابن العربي 
في أحكام القرآن (ج؟؛ ص :*3).» وانظر الأم (جاء ص »)4١‏ والحق في هذه المألة أن 
سياق الكلام لم يره.بخصوص الزكاة. 


ككهة 


المقصودء وقال الأكثرون: يصح التمسك به؛ لان قصد ذلك لا يمنع من إرادة 
الغموم. 

قلت: وكذلك منع الشافعي التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام/ :«فيما 
سقت السماء العشر ١7»‏ على وجوب الزكاة في الفضروات2©07؛ كما قاله أبو 
حيف(") رضي الله عنهم أجمعين» وقال: إن الكلام إنما سيق لبيان الجزء 
الواجبء لا لبيان الواجب: فيه. وهذه قاعدة وهي : "أن الكلام إذا سيق لأجل 
معنى لا يكون حجة في غيره"49)؛ لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلة(0) 
على ذلك المعنى» معرضًا عن غيره» وما كان المتكلم معرضًا عنه لا يستدل بلفظه 
عليه؛ فإنه كالمسكوت7) عنهء فإذا قال القائل: نفقات الأقارب إنما تجب بيد 
اليسارء فمقصوهه بيان الحالة التي تجب فيها النفقة؛ وهي حالة اليسار» وليس 
مقصوده أن كل قريب تجب له النفقة؛ لأنه لم يتوجه لهذا العموم ولا لهذا 
الحكم يباله80؟. ونظائره كثيرة في عرف الاستعمال» حتى أن من أخلذ يقول لهذا 
المتكلم: أنت أثبت النفقة لكل قريب» ينكر ذلك عليه» ويقول: إن كلامي لم 
يكن في هذا السياق؛ ولا لهذا القتصد. وهي قاعدة حسنة اعتمد عليها 
الشافعي» وقولهِ في هذه المواطن هو الظاهر. 


مسألة: قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في البرهان9؟2 قولهه('2: النكرة 


. تقدم تخريج هذا الحديث في هذا الكتاب» وراجع الام (ج7.. ص08‎ )١( 

(؟) انظر المجموع شرح المهذب (جة) ص4 57). 

(*) وهو إيجاب العشر زكاة في الخضروات يوم حصادهاء راجع بدائع الصنائع (ج؟”ء ص9568). 

(4) في سء د: 'هذه*» وقد نسب القاضي ابن العربي هذا القول إلى إمام الحرمين وأورد عليه 
رداء انظر تفصيله في كتابه أحكام القرآن (ج؟؛ ص7561). 

(5) في الاصلء ل» س: 'قابلا'» والمثبت من د. 

(5) في ل: *المسكوت" . 

(0) المثبت من دء وفي بقية النسخ: '"على' . 

(8) في د: 'بيانه' . 

(9) انظر: البرهان (ج1ا. ص778, 2778 

)٠١(‏ سقط من ل. 


وده 


(49/ب»2 


0/٠ 


في سياق الثبوت لا تعمء ليس على إطلاقه؛ بل الثكرة في سياق' الشرظ تعمه 
كقول القائل: من جاءني بمال جازيته عليه يعم جميع الأموال؛ لانها في 
داكي الحم لحم امنتصات لزي بتي قي عرقي اكلم وكذلك 
في سياق الشرط فتعم 

قلت: وفي0) التحقيق ليس هذا نقضا؛ لان الشرط في معنى الكلام 
المنفي ؛ لأن المشترط لم ينجزم بوقوع الشرط حيث جعله شرطاء وإنما مرادهم 
بالتكرة في سياق الثبوت قولنا: في الدار رجل ونحوه. وأما النفي والاستفهام. 
والشرط فهو عند النحاة كله كلام غير موجب» مع أن لإياري”؟ في شرح 
البرهان9) رد عليه وأنكر العموم؛ وقال: لو كان للعموم كما قال لم يستحق 
المجازاة إلا من أتى بكل مال. كما لو قال: مسن جاءني بكل مال جازيته» فإنه 
لا يستجق ببعض الأموال. : ْ 

قلت:/ وهذا الرد من الشيخ شمس الدين الأبياري؟ لا ينتقيم؛ .يسبب 
أن العموم ها هنا معناه أن أي.مال كان على أي وجه كان» فإن الشرطيبة 


حاصلة فيه د بارج فرد من أفراد الأموال عن كونه يستحق المجازاة إذا جنا 


)١(‏ في ل» سء د: *قلت: : وفني هذا السحقيق"*» «بإقحام لفظ 'هذا"4» والصبواب عم إثباته 
كما في الاصل . : 

(1) في الأصل؛ ل. س: "الأنساري '» وهو تصحيف» (المنتواق موت مد والأبيازي 
هو: علي بن إسماعيل بن علي بن عطية؛ أبو الحسن شمس الدين الأبياريء :ولد بأبيار بمضر 
سنة لاهدهء كان أحد العلماء الأعلام العاملين وأئمة الإسلام المحققين» الفقيه الاصولي 
المتكلم المجاب الدعوة؛ كان بعض الائمة يفسضله على الإمام فخر الدين في الأصولء؛ أذ 
الفقه عن أبي الطاهر: بن عوف» ودرس بالإسكندرية: واخط عنه ابن الحاجب: وعبد الكريم بن 
عطاء الله وغنيرهمناء له تصانيف حسنة مفيدة منها: 'شرح البرهان' لإمام الحسزمين في 
الأصول» و" سفينة :النجاة' على طريق الإحياء للغزالي» و'"شرح التهذيب"» توفي منة. 
1ه : ا 
انظر: ترجمته في ,حسن المحاضرة للسيوطي (جء صلمة37ت. 109), اوالدياج المذمب 
(ج؟ةء ص١١١‏ م11 ), 

(*) انظر: شرح البرهان (ج7» اق 8١‏ «ب)). 

دق في الاصل» سء د: 'الأنباري' » والمثبت من ل. 


كه 


به؛ وليس المزاد بالعموم شمول الأموال بالمجيء بها جملة كما قاله 
الأبياري(21: بل المراد بالعموم ما تقدم من شمول الشرط المال250 كيف جيء 
به مجموعًا أو متفرقًا. 

وكذلك قال الله تعالى: «وإن أحدٌ من اللمسركين استجَاركة فأجرة سس 
يَسْمَعّ كلام الله74 هو نكرة في سياق الشرطء وهو عام بمعنى: أي مشرك 
استجار به4) يله وجبت له الإجارة؛ [لا أن]2*0 اجتماعهم في الاستجارة 
شرطء بل معناه: أن معنى الشرطية شامل لكل فرد من أفرادهم» بحيث لا 
يبقى فرد منهم إلا وقد حصل معنى هذا الاشتراط فالصحيح ما قاله إمام 
الحرمين» وأن النكرة في سياق الشرط تعم بهذا التفسيرء لا بمعنى ما قاله 
الشيخ شمس الدين» فتأمل ذلك. 

ومن هذه المادة عموم الاستفهام في قولنا: من عندك؟ فتقول: زيدء و 
معناه: أنه لم [يوجد](2 من العقلاء مجتمعًا أو متفرقًا("© إلا وأنا مستفهمك 
عنهء فشمول الاستفهام لجميع الأفراد كشمول الشرط في النكرة لحميء©) 
الأفراد» فهما سواء من هذا الوجه. 


)١(‏ في الاصل» سء د: "الأنباري" » والمثبت من ل. 

(1) في س: 'للمال' . 

(') سورة التوبة» الآية (5). 

(4) والصواب: 'استجار برسول الله يل . . إلخ' ٠‏ أما إشبات لفظة "به" فإنه يؤدي الى 
الالتباس بالمعنى الذي تشير إليه الآية» فيصبح المستجير هو عليه الصلاة والسلام بالكفارء» 
وهو خطا. 

(6) ورد في جميع النسخ ؟لأن' والصواب ما أثبتناه. 

(7) ورد في جميع النسخ: 'لم يتواجد" والصواب ما أتبتنا إذ أن الوجود خلاف العدمء أما 
' التواجد" فمعناه مأخوذ من 'الوجد" الذي هو المحبة. 
راجع القاموس المحيط» وأساس البلاغة» مادة *وجد' . 

(0) في د: 'مفترقا" . 

(4) في الاصل؛ ل» س: ' بجميع "» والمثبت من س» د. 


إن من 


فهذا ما تيسر لي زؤيته من مسائل العموم التي 317 تحدث (عليها 
الففلد ع0 » وهي نحو ثلاثين مسألة. فقد نقلتهاء وحررتهاء ريا 
وسؤالاً وجواباء بم يسره الله فيهاء فهذا هو مقضود هذا الفصل. 

ومقصود الفصل الثاني: أن أتحدث على ما يلحق. بهذه «المبائل)0©: من (؟) 
الصيغ فيما رأيته» فإنها أكثر مما رأيته» وقد تقدم مبردها ؛ : 

وها هنا-في الفصل الآتى بعد.هذا- (نعرضص(21 لبيان0") إقامة الحجة على 
أنه للعموم- كما :تقدم في المنصوص عليه في الفصل الأول-إن شاء الله 
تعالى 0 , ْ 


)١(‏ في الاصل: ل» س: ' الذي" ؛ والمثبت من د. 
(؟) في ل:.' الفضلاء عليها' . 

(5) تكملة: من ل. 

(1) سقط من س 

(5) تكملة من ل. 

(1) في د: ' في بيان' . 

() جملة * إن شاء الله:تعالى" لا توجد في د. 


ىه 


2 24 7 7 
رم أ 
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حقيق المليع نحفوظة 


الطبعة الأولى 
لل 


: رق الإيداع : 18/555137 


الترقيم'الدولى : 04/9/ 977/5235 


1 :/اة: - الأورمان : 


“/إب عمارات الشرطة - كورنيش المعادى 


الفصل الثاني 
في إقامة الدليل على أن ما تقدم من 
٠‏ (الصيغ كلها من)20 العموم 


وذلك نأن أقسمها ثلاثة عشر قسمًا؛ لألحق كل قسم بما نص عليه من 
خسن ويكون المنصوص حجة على غير المنتصوص ٠»‏ ويتضح يه. 
القسم الأول:/ صيغ الاستفهام: 

وهو نحو ثمانين صيغة» تقدم سردها2" : منها: خمسون فى "أي" وحدهاء 
ومنها: أربع عشرة في '“من", و منها ثلاة في 'ما". ومنها: '"متى". 
و'“متى ما" و"؟ 3 ١ن‏ و"كي 0 كل و"'أين". و" أ 7 0 و 
و'إيانا"» و" “2240 و جميع ما تقدم سرده من هذا النوع . 
فأقول: الدليل على أن هذه الصيغ كلها تلعموم في الاستفهام ما تقدم من 
الدليل على أن “من"و"ما"00) الاستفهاميفنان0) للعموم. وذلك أن نصوص 
الأصوليين [متضافرة]0"© ونقولهم على أن "من" في سياق الاستفهام 
للعموم0»: (مع)0 أنه يصح أن يقال في جواب من قال :(من)(20 في الدار؟ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ل 

(0) انظر (جاء ص١8")‏ من هذا الكتاب. 

(*) ساقطة من الاصل» س. 

(5) في ل د: 'وكم وأين وأينما وأنى وإيانا' بتقديم 'كم' . 

(5) في د: 'ماء ومن" . 

(5) في د: ' الاستفهاميتين"' . 

(؟) ورد في جميع النسخ: ' متظافرة' » والصواب: متضافرة؛ ومنه: تضافروا على الأمر أي تعاونوا 
عليه. انظر القاموس المحيط وأساس اليلاغة» مادة "ضفر" . 

(8) انظر المعتمد (ج١»‏ ص5 2)5١‏ والإحكام للآمدي (جب7, ص79 ؛ 598)؛ والمحصول 
(ج5؟؛ ص0560 وما بعذها). 

(4) سقط من سء د. 

)٠١(‏ سقط من س. 


)ب/٠(‎ 


زيدء ويكون قوله: زيذء جوابًا مطابقّاء مع.أن زيدًا يستحيل أن ينطبق علئ 
العموم؛ لأن الجزئي المحصور الفرد الواحد يستحيل أن ينطبق على العدد الذي لا, 
يتناهىء ومدلول العموم عدد غير متناه؛ فلا ينطبق عليه زيدء مع أنه 'منطبق 
«عليه)(١)‏ إجماعا. ش 7 

'وما سبب ذلك إإلا أن("» العموم إنما هو باعتبار شمول الحكم ير 
متناهية؛ وها.هناءفي قولنا: من في الدار؟ حكمان: أحدهما: الكون في الدارء 
والثاني: الاستفهام . 0 00 

والعموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام لا ار الكون» فهؤ-أعنئ 
المستفهم - معمم لحكمه في جميع ‏ أفراد العقلاء ء باستفهامه» ومعنى كلامم: أنيي 
سائلك عن- أي: فرد كان من «أفراد0(© العقلاء هلل وجسدد كونه في لدأ لا؟ 
وهل هو على صفة الاجتماع أو الافتراق؟ فجميع9) رتب أعداد العقلاء 
وأقرادهم مستفهم عنه وعن عدمه . 

فمن هذا الوجه حصل العموم لا باعتبار حكم الكون(2. فإن حكم الكو 
قدلا يوجد ألبتة؛ فضلا عن كونه يعم» ولذلك يحسن في فى الجواب: ليس "في 
الدار.أحد ألبتة؛ فلا يوجد شيء من الكون. ْ 

وقولنا: زيد» ليس هو [منطبق]227 على الحكم لني حصل به الو بل 
الحكم الآخر لا عموم فيه وهو الكون. 

فقولنا: زيدء مطابق للواقع في المستفهم عنه». لا لحكم البو فما فيه 
المطابقة لا عموم فيهء ومافيه العموم لا مطابقة فيه: فافترق البابان. 


وُنظير ذلك أن0© قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين47#© عام .فيما يتاه 


ل م 0 (9) في د: 'لآن" ؛ 
© زيادة من ل 0 © (4) في ل: 'جميع” . 

(6) ومعناه الوجود. 1 () في الاصل: "منطلق* : 
(0) في ل: "من" . (8) ساقطة من ل 


(9) سورة التوبة» الآية (8). 


منهم؛ ومع ذلك قد لا يوجد منهم() إلا واحد؟) فنقتله» ونخرج عن عهدة 
الأمرء فيكون قتل/ ذلك الواحد مطابقًا للواقع» لا لمدلول29 صيغة العموم . 

فإن قيل: مالا يتناهى يتعذر عليناء ولم نفعله في هذه الصورة التي لم 
يوجد فيها إلا مشرك7؟) واحد. 

وكذلك إذا قال: من دخل داري فأكرمهء فدخلها رجل واحد فأكرمه. 
انطبق فعله هذا .على الواقع» وخرج عن العهدة به. 
ويقال: إن فعله منطبق وموافق مع أمر الآمرء مع أنه لم يكرم إلا فسردًا 
واحدًا؛ لأن حكم الإكرام ووقوعه لم يقع فيه عموم. بل العموم حاضل باعتبار 
حكم آخرء وهو ربط الإكراء*» بالدخول في كل فرد فردء فهذا الربط هو 
الحكم الذي .وقع باعتباره والتعميه9), لا الإكرام نفسه:ووقوعه في الوجود. 
فتأمل ذلك» فهو محتاج إليه خاصة في معرفة كون هذه الصيغ للعموم. ' 

وفي0 الجواب عن هذا السؤال الصعب» وهو أنها إذا كانت للعموم كيف 
ينطبق قولنا: زيد على السؤال» مع تعذر انطباق الواحد على العموم؛ وأجمعوا 
على أنه مطابق»؛ حتى أن من أراد أن يقيم الدليل على أنها ليست للعموم بأن 
زيدا ينطبق جوايا لهاء استقام له ذلك في الظاهرء ولا جواب له إلا ما تقدم من 
ان يظفح للواقع الحم التحموم» وان الشكم الذي رقم به النستوم إقا هو 
حكم الاستفهام. لا حكم الكون ووقوعه. 
وإذا تقرر وجه العموم في "من" الاستفهامية باعتبار حكم الاستفهام. 


)١(‏ من هنا يوجد خرم كبير في ل و هو الربع الثالث من الكتاب. 

زقف في الأصل» س: " واحدا' » والمثبت من "د" وهو الصواب. 

0 ني الاصل: "للمدلول' » والملبت من سن اد. 

(4) في الأصل : ' مشترك' وهو تصحيف. 

(5) في سء د: ' الكلام' . 

زلف في جميع النسخء «والتعميمك» والصواب الذي تستقيم به العبارة هو حذف واو العطف. 
(90) سقط من د. 


ركم 


)ب/٠(‎ 


فكذلك هو في 'ما'ء ا لم يترك قردا2"9 من أفراد ما لا"يعقل إلا وهو 
سائل عنه. ١ ١‏ 

زكذلك فرله: ::إن45 * اين" من أثوات الندوم مبطاءة الدالم يترلك كان 
واحدا من فريق من.يعقل ولا من فريق ما لا يعقل إلا وهو سائل عنه: فإنها 
تشمل .النوعين» بخلاف "ما" خاصة بما لا يعقل» و'من" خاصة بمن يعقل 
كما تقدم بسطه8©), : :ْ 


فإذا كانت "من" عامة فى من يعقل؛ وما©© فيما لا يعقل. و'أين؟ في 
البقاع؛ و'متى" في الأزمان» كانت كيف أيضً9"© عامة في الأحوال. . 


فإذا قال له: كيف زيد؟ معناه: أنئ سائلك عن جميع أحواله التي يمكن أن 
تعرض”" له؛ ولم أترك منها حالا إلا وقد تعلق به سؤالي» فيقول له المجيب: 
مسافر0»ع فيكون قوله: مسافراء منطبقًا على الواقع من الأحوال لا مطابقًا 
للسؤال©2 باعتبار عمومه وشموله بجميء(١١)‏ الأحوال كما تقدم بيانه/ في: 0 
لا ا زيد» ويكون جوابًا منطبقاء مع أنه فرد مشخص. 


(1) في د: اكب 1ن 

(؟) في الاصل؛ س: 'فره'" . 

(2) زيادة من د. 1 , 

(4) انظر صيغة 'أين" (جاء ص5١4)‏ من هذا الكتاب. 

(0) سقط من الأصل«س» 1 

)١(‏ في الأصل للا ' بإقحام لفظ سا" ولا يخفى أن 
صواب المعنى يقتضي حذف لفظ م" 

(0) في الاصل : ' يعرض ٠‏ هذا القنول افر |9 لأ نسي غلى بال أن يكن انوا املق 
بالغنى والفقر والسفر والإقامة وغيرهاء بل بمقصود محدد من السائل» عن صحة المسئول 
مثلاً أو عمله 'ونحوهما. 

(8) في د: 'مسافرا' ٠‏ , 

(9) هو غير ظاهر وإلا يجوز أن يكون جوابًا؟ 

)٠ )‏ هكذا ورد في الاضل؛ سء دء ويبدو أن الصواب: ' لجميع' . 


وكذلك كيقما!'©فإن الععوم .مع *ما" عله أقوى وآكد لوجهين: 
أحدهما: أن قاعدة العرب أنها إذا كثرت اللفظ كثرت المعنىء وكذلك 
فرقت بين السين وسوف للتنفيس207) فسوف أبعد. 

وفرقت بين لم يقم زيد وبين لا يقم زيدء فلم يقم: نفي للقيسام من الزمان 
المشار إليه في الكلام السابق» و"'لا" : نفي له من ذلك الزمان إلى زمان التكلم» 
ونظائره كثيرة نص عليها النحاة واللغويون9©. 

.وثانيهما: أن 'ما" هذه في هذه المواطن زائدة» وقد نص ابن جنى فى 
كتاب الخصائص7؟): أن العرب متى زادت في كلامسها حرفا فهو مؤكد 0-7 
وقائم مقام إعادة تلك الجملة مرة أخرى» فإذا قلنا: كفى بالله شهيداء فالتقدير 
كفى الله شهيدًا (كفى الله شهيد)220 مرتين, 

وكذلك قوله تعالى: #فبما رحمة من الله لنت لهم294 تقديره: فبرحمة من 
الله لنت لهمء فبرحمة من الله لنت لهم( مرتين. 

وكذلك كل حرف زائدء» ومعنى زيادة الحرف: أنه لم يستعمل في 
مغنى يخصه. لا حقيقة. ولا مجازاء إلا أنه لا يفيد فائدة» بل يفيد 
فائدةٌ هي -التقؤية والتأكيد. فكذلك ها هنا "ما" زائدة» فيكون التقدير: 


. في الأصلء د: 'كيف ما"‎ )١( 

00 وهو كما قال السيوطي : ' تخليص المضارع من الزمن الضيق -وهو الحال- إلى الزمان الواسع 
وهو الاستقبال "0 همع الهوامع (ج3ء ص77). 

(") انظر الكتاب لسيبويه (جاء ص170و ج؛» ص 2570 157), ومغني اللبيب (جاء 
ص 2700 709), والصحاح» مادة *“سوف". 'سين". 

(4) راجع الخصائض (جثت ص184). 

(5) سقط من د. 

(3) سورة آل عمرانء» الآية (199). 

(/) هذه الجملة الأخيرة ساقطة أيضا من د. 

(8) لعل هنا نقصًا تقديره: 'في قولنا: كيفما تصنع أصنع' . 


كيف(1) تصنع أصنع» كيف تصنع أصنع» ولا يزيدونها في الاستفهام» .بل فيْ 
الشرط. ْ 1 : 0 
وإذا تقرر أن : "كيف" للعموم في 000 كما أن "أين* لعي فى 
البقاع» و'متى" في الازمان» فكذلك تكون "أنى' أيضا للعموم في الأحوال» 
كقوله تعالى : إفأتوا حرثكم أني شئتم4 20 7 العلماء: كيف شئته0©, عم 
الأحوال» فكذلك ما يرادفه؛ لآن شأن أحد المتراذفين. أن تكون يله فائلاة 
الآخر بعينهاء و ' كيف "و" أنى ' وإن لم يكونا في هذا السياق للاستفهامء بل 
ف والإباحة؛ غير أن أصل "كنف" واو 'أنى ' للاستفهامء كلما أن أصل 
"أي '(0) الاستفهام:'و تقول مع ذلك: أضرب أيهم في الدارء (قيكون في الأمر 
0 لا للاستفهام؟, فالمراعى في هذه الصيغ أصل وضعها في م 
عليها بأنها من صيغ الاستفهام. م : 
وكذلك النكرة في الاستفهام؛ نحو: هل في الدار رجل؟ ا في الدان؟ 
0م / للعموم أيضا؛ لأن معناه: أني سائلك معن حقيقة الزجل في جسميع مواردها 
المشخصة لهاء هل ونجدت في مورد من تلك الموارد أم لا؟ 
فجميع موارد النكرة قد شملها السؤال» والواقع بعد ذلك في الجواب مطايق 
للواقع . لا لحكم الاستفهام الذي حصل به العموم . 


(1) في الأصل» سه 3: 'فيكون الشقدير: كيف ما تصنع أصنعء كيف تصتع-أصنع "» 'بإقحام 
للفظ 'ما* ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ "ما" حيث استعاض عنه بتكران 
الجملتين؛ لذا لم أنبت لفظ 'ما" في الصليء تمشيًا مع قاعدته المذكورة. 30 

)١(‏ سورة البقرةء الاية:(0575). 

(9) انظر تفير البحر الحيط لأبي حيان (ج؟؛ ص ١17)؛‏ وأحكام القرآن لاني بك الحمد بق 
علي الرازي البصاص (جاء صصر986)»: وأحكام القرآن لابن العربي (جاءاص”177). 

(5) في الأصل : "فائدة؟ . : 

(5) في الأصل» س: *أنى"» والمئبت من د. 

(3) في د: ' فيكون الإذن في الأمر' 

(/) في د: 'لا في الاشتفهام'.. 


وكذلك نقول له في: ليس في الدار أحد؟ فيجيب بالنفي العام؛ لأن الواقع 
وإن كان السؤال إنما وقع عن الوجودء فالحكم الواقع غير المسئول عنه. ' 

وكذلك "كم" الاستفهامية20), إذا قالك: كم عندك درهمًا؟ فمعناه: أني 
منائلك عن جميع رتب الأعداد من الدرهم؛ من الاثنين إلى ما لا يتناهى من 
المنين و الآلاف» غير واقف باستفهامي!'2 عند حد. 

فحكم الاستفهام شامل لجميع رتب الأعداد. كما أن 'متى " شاملة لجميع 
الأزمنة» والنظائر المتقدمة. 

وكذلك 'يان'7(" في مشل قوله تعالى : #يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها»47), معناه : متى تأتي؟ وأي زمان ترسي فيه؟ . 

فسؤالهم شامل ميم الأزمنة بحيث لم يبق زمان إلا وسؤالهم متعلق به» 
فلو عين بعد ذلك زمان كان كتعيين زيد للكون في الدار» مطابق للواة قع لا الحكم 
لعي الذي وقع به العموم . 

وبهذا التقزير 4 يظهر لك0) أن ' من " فى الحكاية(/0) كيفما(8) تصرفت 
اعبرم » بست حص ره البو اك كني التراقب من ارال ان رلك الاق 
رجال» فتقول: منون؛ أي: أني سائلك عن جميع أفراد الجماعات. وكذلك في 
التثنية معناه: أني سائلك عن جميع أفراد النثنية. إذا قال: جاءني رجلان» 
فتقول: منانء وعلى هذا النحو جميع رتب 'مّن "2 في الحكايات. 


00 انظر: الكتاب لسيبويه (ج١اء‏ ص ))5١١‏ (ج1)» ص20)118 والتبصرة والتذكرة (جاء 
ص4ة11)» وشرح المفصل لابن يعيش (ج14. ص15١).‏ 

(7) سقط من س» 4 

إهرفق راجع الكتاب لسيبويه (جة» صهة 17), والبحر المحيط (ج؛» ص”2177 1714). 

(4) سورة الأعراف» الآية (141). (0) في سء د: ' التقدير' . 

(5) في د: 'ذلك' . (0) في د: ' لحكاية' . 

(4) في الاصل؛ سن: ' كيف ما" 

(94) انظر (ج١ا»‏ ص7387) من هذا الكتاب حيث التفصيل فى صيغة "من" فى الحكاية. 


وكذلك. "أي" إذا استفهم بها في الحكاية عن المسشول عنه» :أو مك 
كما تقدم بسطه(١)‏ يكون العموم حاصلا باعتبار شمول الحكم السؤال عن: جميع 
رتب المسئول عنهء وأما:إذا وفعت في النداء نحو : يا أيها الرجل» فهو أيضا 
للعمؤم» يسبب أنها, تتناول ما يحدث بعد "أي" كيف كانء فتقول: ا أيها 
الرجل» ويا أيها الناسْ» وهما عامان. 8 

1 

(0.مب) المواد/ أن لا يقع بعدها الأحرى بطريق الاتفاق» وذلك لا يخل بأنها للعموم؛ 

لأن الخصوص في الواقع لا ينافي العموم في المدلول» كما تقول: : من في الدار؟ 
ويكون الواقع زيد وحده؛ وقبضت درهمك( كله؟» فهو جزئي» مع أن صيغة 
"كل ' للعمومء أي لا شيء يفرض من الدرهم والرجل إلا وهو حباصل؛ 
واللفظ يشمله. 1 

تعورقي رد 1 عمل الم ار 'من وابنا" 
و"أين'و"متى" -المنصوص عليها عند الأصوليين- موجود بعينه في ' 
'كيف'و'كم' وبقية النظائرء فتكون للعموم كلهاء عملا بؤجود الموجب ‏ 
للعموم فيهاء وإلا يلزم الفرق في موضع عدمه والترجيح من غير مرجح بون 
الأمثال. وكلاهما محال» فتكون هذه الصيغ كلها للعموم؛ وهو هو المطلوب. 


وعم لعل طن ' ٠‏ 4) من هذا الكتاب عن التفصيل الوارد في صيغة أي" في المكاية .| 
(0) في د: "درهما". ! 


القسم الثاني 
صيغ التأكيد كلها ندعي أنها للعموم 


وهي(2 نحو أربع وعشرين صيغةء قد تقدم سردها من'") "كل"» وقد 
نصوا على أنها للعموم؛ مع حصول الاتفاق على أنا نقول: خطت الثوب كله 
وشربت الإناء :كله27) وهما جزئيان محصوران فكيف تكون للعموم؟ مع أنها 
حقيقة في جنزئي محصور”؟) متناه» وذلك. يناقض العموم؛ وهذا السؤال يشبه 
السؤال الذي :تقدم على "من" في قولنا: من في الدار؟ فتقول: زيدء ويكون 
جوابا منطبقا؛ مع أنه شخص مخصور يتعذر العموم فيه. 

واطتوات واعدة ومو ]نا ولتتاة عملت الثرب كلا واتدريث الإناك كلذ 
علا كل كي »سروم اوه يكن أن يضاف إن التزث “كو باسنا 
فقد وقع فيه الفعل المذكور وهو الخياطة» فالإشارة بالخبر*» عن الخقياطة 
والتأكيد إلى جميع رتب ما يعرض جزء منهء وذلك غير متناه» غير أن الواقع 
أنه لم يحصل في الثوب من الأجزاء إلا البدن والتخاريس”22 والأكمام" 2 


(1) في الاصل: ' وهو' . : 

(7) هكذا ورد في جميع النسخ؛ والصواب *مع'» وذلك لان الأصوليين يعتبرون أن "كل" أهم 
ْ صيغ العموم . فانظر المعتمد (جاء صة )3١‏ والإحكام للآمدي (ج؟. ص59:0). 

() في الاصل: 'كلها" . 

(5) في الاصل؛ سء د: 'في جزئي محصور غير متناه'» بإقحام لفظ 'غير"» ولا يخفى أن 
' صواب المعنى يقتضي حذفها . 

(5) في د: ' يالخيط ' . ١‏ : 
(1) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب: 'التخاريز" من الخرزء وهو ما يعني التقارب بين 
جسم المخروز» جلدا كان أو غيره» راجعم القاموس المحيط» وأساس البلاغة» مادة ' خرز'. 
00 والاكمام جمع كم بضم الكاف وهو: 'مدخل اليد ومخرجها من الثوب' القاموس. المحيط؛ 

مادة *كم' . 


1 


مر 


والنياذ فق7» فالواقع محصور. 
والمشاز إليه بالتأكيد غير متناف وهو حكم ما يعرض جزءا 5 من الثوب 1 الإنافم 
والمتكلم يعلم أن الواقع هو ما باشره فعله خاصة» فتأمل ذلك فهو( ا 
على الفضلاء في :هده المواطن . 

ولايمكنك أن تقمُول: دسي انتوم وولمك التو ني خل قرا 
تعالى : #فسيجد الملائكة/ كلهم أجمعون74", وللخصوص في قوله: شريت 
الإناء كله أو ا مشتركة » ا 7 يقل أحد بذلك. بل القائل ارا 
أما الاك فده ر نا ماعنا وات لزن 
لك وأن "كلا"*) من صيغ العموم في جميع الحالات» والواقع منها' يكون 
محصوراء» ولولا صحة هذا الجواب للزم عدة0©) العموم حيث نصوا عليه في 
الآية المتقدمة,» يسبب أن الملائكة (الذين)20 سجدوا محصورود في عدد معين 
مشخض » لاعموم فيه وتشخينصهم بعددهم المحصور كتشخيصر (4) الشوب 
والإناء بأجزائه المحصورة» غير أن أفراد الملائكة أكثر مع الانحصارء والكثرة 

مع الحصر لا توجب9» عموماء مع أنهم قد. نصوا على العموم إلا أنه مع 
الحصصر في الواقعء فلا سبيل لنا في الجواب إلا ما تقدم بأن نقول كلم 


)١(‏ وهو مأخحوذ من النفق الذي هو السرب في الارض؛ و"نفق السراويل بالفتح وضع التسع 
منه؛ تاج العروس» مادة 'نفق"» وانظر أساس البلاغة» مادة ' نفق' . 

(1) في د! ' فقد' . ا 

(1) سورة الحجرء ٠‏ الآية اي 0 

(5) في الاصل» س: 'وأنها' » والمثبت من د. 

(6) فئ الاصل: كل" . 

(3) لعل المراد بهذا اللفظ: ' تعداد" . 

0) تكفلة من د ١0‏ 

(4) في الأصل : ' كشخصن" . 

(9) في الاصل: ' يوجب؟ . 


14 


؛نفرض أنه من الملائكة فهو يسجدء ولم نبق210 من المفروض2" ملكا أحدًا 90" . 
فالعموم باعتبار ما يفرض ويتوهم ملكاء لا باعتبار الواقع» ولو لم يعستبر قيد 
عدم النهاية في مقهوم العموم لكانت أسماء الأعداد من صيغ العموم-إن 
اقتصرنا على مطلق العدد- بل لابد من اعتبار قيد عدم الحصرء والواقع كله 
كيفم(؛؟ فرض محصوره فلا يكون للواقع (عموم)20) أبداء والواقع من 
الملائكة في السجسود محصورء فلا يكون عاما من جهة (أنه محخصورء وإنما 
يكون عاما من جهة)217 ما يتوهم واقعا نيهم , وذلك غير متناهء وهذا هو 
عن العبوم . 

وإذا تصورت ذلك في “كل "فإنه بعينه متصور في 'كلا"و 'كلتا". وإن 
وقعا في جزتئين» وكذلك 'أجمع "و" جميع 'و'معشر"و'معاشر' .في قوله 
تعالى : لإيا معشر الجن والإنس 2904 وقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
معاشر الأنبياء؟20. أي: لم يبق فرد من أفراد الجن وما يفرض منهم إلا وقد 
شمله النداء» ويكون الواقع محصورا غير عام» ومتعلق النداء من حيث العموم 
غير متناه. وكذلك الحديث النبوي معناه:أن9؟» كل من فرض نبيا فإنه لا 
يورث» والواقع الموصوف بالنبوة محصورء والمفروض وما يمكن أن يفرض نبيًا 


(1) في س: 'ييق* . 
(؟) في الأصلء س: 'الفروض "» والمثبت من د. 
(7) هذا اللفظ سقط من دء ولعل الصواب 'واحدا"» فقد ورد عن أهل اللغة: ورجل وحد ولم 
: يرد: ورجل أحد. ش 
انظر القاموس المحيط» وأساس البلاغة» مادة 'وحد'. 
(4) في الأصل: 'كيف ما" . 
(5) في الاصل؛ سء د: 'عموما' وهو خطأ عربية» والصواب 'عموم' حيث يقع اسما ليكون. 
(5) ما بين الخاصرتين سقط من س» د. 
(7) سورة الأنجام» الآية (:95) 
(4) هذا الحديث تقدم تخريجه في هذا الكتاب فانظر (جاء ص451). 
(5) في الأصل: *أن أي كل من فرض نبيا"» بإقحام لفظ 'أي*. ولا يخفى أن صواب المعنى 
يقني حلف الفا "أي" 


»ب/٠١م‎ 


غير محصور» فهذا هو طريق الجمع بين العموم و الواقع("؟. 

وكأن/ معشرا منشتق من العشير”") من قولنا:عشيرة فلان» معنى :قبيلته. 
ورهطهء والي29) 52 على عشائرء وهذا المشتقى مخالف في الوزن 
لعشيرة(0»ع ببستم لك معاشرء وهو بمعنى جميعء فلما كان "*كل'و'أجمع" / 
و'جمع'(00) و'جميع " للعمومءكان ' معشر' كذلك» غير أنه من هذا 5 
لأنه من صيغ التأكيد. 


وكذلك يظهر لك أن ' أجمعون"و'أكثعون"'و'أبصعون "00 وجميع! 


أقامها للعموم» بسبب أن هذه الصيغ يؤكد بها العموم كما يؤكد ب'*كل"0. 
وشأن التأكيد أن يكون مقويا لحكم الأصل ٠»‏ ولا كان الأصل 5-2 3 
هذه أيضا للعموم مثل: "كل" حرفًا بحرف. . 

فإن قلت : "إن لقظ "كل" يستعمل في العموم بطريق الأضالة» 50 
عشر زوج وكل إنسانٍ حيوان» يشمل ذلك ما لا يتناهى من أفراد المذكور. وأما' 
"أجمعون'و ' أكتعون “فلا يستعمل ابتداء للعموم: فإن 'أجمع"و"أكتع' في 
لسان العرب لا يتقدمان على كلء ولا ينفردان» فلا تقول: جاء القوم أكبتعون. 
كلهم: ولا أكتعونء من :غير لفظ كل :بل لا يقعان إلا تبعا للفظ "كل "080 ١‏ 


وحينئذ يتعين أن العرب لم تضعهما للعمومء بل تسوية(؟» وتقوية (للشيء: 


)١(‏ لقد ردد القرافي ا اشتراطه تمسق العموم عدم التناهي بين أفراده وأقول: عدم التناهي 

غير ار إذ أن من المسلمات أن العموم يشمل كل شيء يدخل تحت" 

من أفردافء» ولم أجد غير القرافي يذهب إلى عدم التناهي في أذ فراد العموم. وذلك لآن! 
ا 


)0١(‏ انظر الصحاح» ولسان العرب» مادة 'عشر" 5 [فوة في د 'وهو". 
() في د:'يجمع'. 00000 
(8) في الاصلء سس: 'بعشيرة ' »ا والمثبت من د. ٠‏ (0) في الاصل 'جمع 


7) في الاصل: ' وأبضعون* ؛ والصواب هو المثبت من س» د. :0 
(4) راجع الكتاب لسيبويه أج؟؛ ص 793)., والتبصرة والتذكرة (جاء صة5١)؛‏ 'وهمع 
الهوامع (ج7؛ ص155: 155). 0 
(4) في الاصل: 'تسويته'.. والملبت من سء د. 
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بغيره) 217 بخلاف "كل" فإنها لما كانت تنفرد بالعموم كانت موضوعة له. 
قلت: سؤال حسو غير أنى لا أدعى أنها موضوعة للعموم. بحيث 
يستعمل ابتداء في العموم وحدها نحو "كل". بل أدعى أنها تُشّعرٌ بإحاطة 
الحكم بما لا يتناهى على وجه التقوية والتأكيد. 
مضموما إلى غيره» فهذه موضوعة للعموم مع وصف اتضمامها لغيرها» وأنها 
تفيده وتدل عليه فى حال التقوية لهء لا فى حالة الانفراد به2"2 وإذا أفادته 
ودلت عليه في حالة مخصوصة» فقد دلت عليه لوجوب صدق الأعم عند 
صدق الأخص. ولو لم تكن دالة0© عليه ومفيدة له حالة التقوية» لكانت أجنبية 
منهء وحينئد تكون كلفظ7؟) آخر من جنس آآخر ذكر بعد صيغة العموم. ومثل 
ذلك لا يقوى العموم ولا يؤكده قطعاء وإنما يؤكده إذا كانت فائدته غير فائدة 
الأول» غير أنها في ثاني رتبهء وبعد لفظ متقدم» وذلك غير قادح في قولنا: 
إنه أشعر بما أشعر به الأول من العموم . 
وهذه مضايق/ في صبة 200 العموم قل أن يتنبه لهاء وظهر أن صيغ التأكيد 
كلها للعموم؛ وإذا كانت كلها( فقد تؤكد الجزئيات المنحصرة المشخصة. 
وكذلك "نفسه"و"عينه "0ك وجميع ما تقدم ذكره هناك للك يجري 
)١(‏ في الأصل» س: ' الشيء غيره ' » والمثبت من د. 
(؟) انظر تفصيل هذه المسألة عند الصيمري في كتابه التبصرة والتذكرة (جاء ص51١)‏ وما 
. بعدهاء وراجع مغنى اللبيب (جثى ص؟١51):‏ وهمع الهوامع (ج2 ص5١١21‏ 11 
2 ني الأصل : 'دلالة' وهو خطأ. 
(5) في الأصل: 'كفظ' . 
(5) يبدو أن هنا نقصا وهو لفظ 'تأكيد" . 
(5) لعل هنا نقصا وهو: ' للعموم' . 
(0) والنفس والعين لا تتضح دلالة العموم فيهساء إذ هما من نوع تأكيد المعنى دن العموم, راجع 


التبصرة والتذكرة (جث ص158). 
(8) في الأصل: ' هنالك' . 


7و1 


0/١5 


الحكم فيه(1» حكم “كل 'و' أجمع 'و"أكتع *و'أبصع "20 وهو الظلوت. : 


(1) في الاصل» س: 'فيها' » والمثبت من د. 
)١(‏ في الاصل: ' وأيضع" . 
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الصيغ”" المحلاة بلام التعريف 


وهي7» نحو ثلاثين صيغة من أسماء الأجناس» معرفة بلام التعريف» 
إفرادا وتثنيية وجمعًاء والموصولات مع اللام نحو: الذي والتي» إفرادا وتثنية 
وجمعاء وتذكيرا وتأنيئّاء وقد تقدمت مفصلة بأقسامها ولغاتها(©. 

ونصوص الأصوليين متضافرة على أن المعرف بلام التعسريف للعموم9©», 
غير أنهم لم يتعرضوا لاستيعاب أقسامهاءوكل ما ذكروه في بعض الأقسام 
موجود في بقيتهاء وقد تقدم في الفصل الأول الأدلة على أن المعرف بلام 
النعريف للعموم مطلقا في لد والجمع. وحكاية الخلاف فيهماء 
والموصولات؛: كذلك عند المعممة إجماعا منهم . 

غير أن النحاة اختلفوا في سبب تعريف الموصول2*0» هل هو التعريف أو 
صلته؟ 

حجةالأول:انعقاد الإجماع على أن لام التعريف معرفة» وهي موجودة 
في الموصولات؛ والأصل إذا وجد المقسضى للتعريف27 لن يوجد أثره» وقد 


)١(‏ ساقطة من د. 

(') فى د:'رهو'. 

في فانظر (جاء صصل7007) من هذا الكتاب. 

(1) بل ما تضافر عليه قول الاصوليين هو "ال" الاستغراقية في إفادتها العموم؛ أما المفرد المحلى 
بلام غير عهدية فهو يفيد العموم عند أكثر العلماء» راجع المستصفى (ج7اء ص/731, 2)84 
: والمعتمد (ج١اء‏ ص54 75)»: والمسودة (ص8ه :)1١‏ والحصول (ج7ا؛. ص7١4)5:‏ وجمع 
: الجوامع (جاءص؟415): وشرح الكوكب امثير (ج27) ص177). 

(5) في الأصل؛ سء د: ' اختلفوا في سبب تعريف غير الموصول . . » بإقحام لفظ 'غير'» ولا 
: يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ "غير' . 

(1) سقط من سء أد. 
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وجدء. فيكون الأثر الحاصل هناك مضافا إليه» وإلا لزم النقض » وهو لاف : 
الأصل . : ٠‏ 00 ش 
ححة الثاني : أن لام. التعريف في الموصولات صازت لازمة (لا)(2 ,تجرد. ' 
الموصولات منهاء لسارت كالجزء منهاء وجزء الكلمة لا يعرفهاء بل معرفها ' 
صلاتهاء ' ْ 
ولذلك تظافرت90© و على أن من شرط الصلة أن تكن معلومة 
للسامع. وأنه لا تجوز الصلة لجملة0© مجهولة للسامع» فلا تقول: مرزت , 
بالذي أبوه مسافرء والسامع:لا يعلم ذلك» وإذا اشترطوا في الصلة أن تكون , 
تعلومة) دل ذلك على أنها سبب التعسريف؛ لأنه ائدة علم السامع بها . حتى | 

يعرف الموصول بصلته. . 0 
وعلى كن تقدير .تكون الموصولات من صيغ العمومء إما أنه لا قائل : 
(.مب) بالفرق».وإما ررد لام التعريف المقتضية للعمومء وإما لأن تلك الأدلة . 
المذكورةفي. اسم ا المعرف بلام التعريف موجودة فيهاء يعي كل تقدير| | 


يحصل الطلوب . 
دن اح فنا 
)١(‏ تكملة من د. 


(1) والصواب: 'تضافرت' ؤقد تقدمْ بيانه. 
(*) في الاصل. س: ' مجملة *» والمثبت من د. 


القيسم الرابع من صيخ العجوم 
صيغ النفي 


وهي نحو ثمان صيغ: النكرة مع 'لا* مشبعة 01 ومرفوعة. والنكرة منفية 
بغير"لا"ء نحو: ليس في الدار أحد. والفغل المتعدي في سياق النفي» والفعل 
فطلقاء متعديا كان أو قاصرا و«لن» ودلا» و«لم:(©2, و«ألما»؛ فهذه السبع صيغ 
كلها تفيد العموم. 

وبيانه: أن النصوص متظافرة(© على أن النكرة المثبتة مع "لا" للعموم» 
وأن النكرة العامة أيضا للعموم؛ مع غير"لا"؛ نحو:ما جاءني أحدء ولا رجل 
في الدارء وأن الفعل إذا كان متعديا وله مفاعيلء أنه يعم مفاعليه9؟»: خلاقًا 
لأبى حنيفة20 , 
والفعل في سياق النفي مطلقًا( يعم نحو:#لا يموت فيها ولا 


(1) في د: ' مبنية ' »ولعل الصواب: النكرة ة مع "لا" منفية ومنصوبة نحو :لا رجل في الدارء وهو 
ما يقوله النحاة والأصوليون وأرباب البلاغة والبيان» وذلك أن عموم النكرة مع النفي مرده إلى 
عدم اختصاص النكرة بمعين» وأن النفي -أيضا- لا يختص بمعين» فاجتماع .النفي والتنكير غير 
المعينين هو إنما يفيد العموم؛ ففي امثال المتقدم نفي لوجود جنس الرجال في الدار. 
والخطأ في عبارة الأصل؛ س:النكرة مع "لا" مثبتة ومنفية هو وضوح التناقض في هذه 
العبارة. إذ أن * لا" النافية تفيد عدم الإثبات» وهو النفي » فكيف تكون النكرة مع " لا" مثبتة؟ . 
كما أن الرفع في نفي النكرة ب'لا"' نحو: لا رجل في الدار» الو بل يفيد نفي 
الوحدةء فيقال: بل رجلان. 
أما عبارة 'د' : النكرة قمع 'لا' مبنية ومرفوعة: فإن سلمنا بناء النكرة» فلا نسلم أن يكون 
على الرقع» بل البناء يكون على الضمء وهو أيضا لا يفيد العموم . 

6 نقظ عن سي . (؟) تقدم تصويب هذا اللفظ إلى ' متضافرة' . 

(5) في الأصلء س: * مفاعله' ؛ والمثبت من د. 

)0( انظر هذه المسألة في المستضصفى (ج7؛ ص55)» وواتح الأنخسوك (ج5ة3. ص2)185 
والإحكام للآمدي (جاء ص١15):‏ وجمع الجوامع (جاء صن577): والمحصول (ج؟» 
ص577)؛ وتيسير التحرير (ج١ا؛‏ ص17؟7),. 

(5) سقط من د. 
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يحيى 22174 وقد تقديْت الأدلة على أنها للعمؤم. مع نقل النصوص”) 

وأما التكرة المرفوعة مع "لا" نحو: لا رجل في الدار» برفع رجل؛ فقد' 
نصوا على أنه لا يعم الرجال» وأنك تقول: لا رجل في الدار بل اثنانء نصص. 
على ذلك ابن السيد البطليوسي(© في شرح الجمل7؟2: وغيره من النحاة(*؟. : 
ومع ذلك فهو للعموم من وجه آخخر؛ لأنهم نصوا على أنه نفي للرجل بوصف 
الوحدة» ومقتضاه أن لا يوجد رجل وحده ألبتة» بل إن وجد في الدار, فمع: 
غيره: وهذا حكم يعم جميع الرجال» بحيث لا يبقى رجل إلا وقد أقلتضى 
هذا اللفظ في حقه أن لا يوجد وحدهء فقد عم هذا الحكم جميع يع الزجال. , 
0 ومتى وجد حكم عم ما لا يتناهى مدلول عليه بلفظ كان ذلك اللفظ 
للعموم جزما؛ لأنا إلا90) نعني بصيغ العموم إلا لفظا ذال على ثبوت م 
لأفراد غير متناهية»؛ وهذا كذلك. فتكون للعموم من هذا الوجه. وإن لم تكن 
للعموم من جهة نفي جميع الرجال من الدارء كما هو في قولنا: : لا رجل في' 
الدارء مع البناء» فإنه نفي لجميع الرجالء أما هذا المرفوع فلا يقتضي ذلك 
بل يقضي بمفهومه أن في الدار بعض الرجال» لا بوصف الوحدة» وهو 5 
يقتضي العموم من الوجه المتقدمء وإذا اقتضى:العموم. من وجهء كان للم ش 
فإن اقتضاء الصيغة العموم أعم من اقتضائها/ له من وجهين» فالؤجه الواحد 
كاف» وهو المطلوب. 

وأما الدكرة ا 'لا" نجو: ما جاء أحد» وليس في الدارأ أحدء. 


.)9/8( سورة طهء الآية‎ )١( 


(؟) انظر (جا؛ ص9١‏ 9) من هذا الكتاب . 

(”) تقدمت ترجمته في هذا الكتاب» فانظر (ج1ا» ص .)58٠0‏ 

(4) لقد أورد القرافي هذا النص ونسبه إلى ابن السبد البطليوسي في كتابه 'إصلاح الخال في 
شرح الجمل؟ ولم أقف على هذا النص في جميع مظانه من الكتاب. 

(5) انظر التبصر والتذكرة (جاء ص785)» وما بعدهاء والمساعد على تسهيل القوائد (جاء 
ص759). وشرح الكافية فني النحو (جدا؛ 0١١7‏ 

)١(‏ لا توجد في الاصل. 


؟؟ 


ونحوهما فقد تقدم ما فيها من الاستثناء والتلخيص وإقامة الأدلة على أنها 
للعموه90©, 

وأما "لن" و"'لا" فإنهما لعموه(؟) نفي الفعل في المستقبل20 كقوله 
تعالى : #لا يموت فيها ولا يحيى294» يقتضي ذلك نفي هذين الفعلين في 
جميع الأزمنة المستقبلة» ونقل عن سيبويه أنه قال: إنها 6 وأن "لن" 
أبلغ في النقي من ' لا* في عموم النفي277. 

ثم الأدلة المذكورة فيما تقدم على أن الصيغ المنصوصة للعموم» متجه 
فيها من صحة الاستثناء من الأزمنة المستقبلة» والسبق إلى الفهم» وحسن 
الثناء على الموافق لها في التعميم»وحسن الذم للمخالف لهاء فتقول9»: لن 
تزورناء تريد(/ إلا في يوم الجمعةء ولا أسافر» إلا في الربيع» والاستئناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لوجب اندراجه في ذلك الحكم» وإذا قال العببد 
لسيده: لن أخالفك أو لا أخالفك» يفعل ذلك دائماء حسن مدحهء وإن خالفه 
فى بعض الأوقات حسن ذمه» وعتب على خلاف ذلك الوعد» وليس ذلك 
لأجل حق السيادة فقطء بل لو قال ذلك القول أجنبى لأجنبى اتجهه ذلك فيه» 
وهو دليل على أن المدح والذم مضافان للفظ موافقة ومخالفة. 

وأما السبق إلى الفهمء فلأنا نجد السابق إلى الفهم.من هذه الصيغ 
)١(‏ انظر (جاء ص 03 من هذا الكتاب. ش 
(؟) في الأصل». س: “للعموم' ٠‏ والمئبت من د. 
إفرف راجع التبصرة والتذكرة (جكء ص7945) 2 وهمع الهوامع رجا ص7). ومغني اللبيب 
(جاء ص الاك .)3١4‏ 
(4) سورة طهء الآية (9/1). 
(5) لعل هذا النص من سيبويه نقل عنه في غير الكتابء أما في. الكتاب فقد تكلم عن 

'لا"و'لن'4 ولم يتكلم عن الأبلغ في العموم منهماء انظر الكتاب لسيبويه (جاء 


ص16 1735). 
(1) في الأصل: 'فيهما"' . (0) في سء 4 ' فنقول" . 
في تن هاو "قريوا: (9) فى الأصل: 'تسافر' . 


را 


)ب/٠١(‎ 


استغراق الأزمئة المستقبلة17 بنفى: ذلك الفعل أبداء وإذا كان ذلك: هو المثبادرا 
إلى الفهم كان اللفظ افيه حقيقة؛ لأن الأصل فى الإستعمال الحقيقة» وذلك هو 
فهذه الوجه الأرنعة هي الأدلة المطزدة في الدلالة على أن الصيغ للعموم' 
وهو موجود في هذه الصيغ » فتكؤن للعموم. 
وأما29 'لما"0.و'ألا": فإنهما للعموم في الماضي7©؟2» كما أن. 'لا". 
و"لن" للعموم'في المستقبل »غير أنهما. مقيدان بقيدء قال النحاة: 'للا' جواب: 
لفعل معه قد2*0: ونفي الفعل .من زمان ذكر إلى زمان امتكلم و "لم" تنفي 
الفعل لزمان ذكر فقظء ولا يشترط أن يكون معه قدءفمن قال: ا 
السنةء وأردت مخالفته في ذلك., قلت: لم يقم زيدء فيكون النفي خاصا بأول 
السنة» ولم يتعرض/ بالنفئ لما بعد ذلك. ‏ وإذا قال:قد قام زيد أول السبنة.. 
فقلت :2001 يقم زيد؛فهى نفئ للفعل من أول السنة إلى الزمان التكلم» فالنفي 
يعم ويشمل ما بينك وبين الزمان الذي نسببت إليه النكل» وكذلك "ألا" . 
ف"لم"” لها أربع صون: لم مجردة» 1 من أولها : نحو ألم9؟2 يقم 
زيد و"منا" من أخرها نحو: 0 يقم زيدء فيدغم الميم في الميم فتصير 
"لما"» والهمزة من .أولهاء و"ما" من آخرها نحو: ألا يقم زيدء فاثنان من 
(1) في بس: 'المقبلة". ' (؟) في الاصل» س: 'وإلا* : 
(6) ذكر السيوطي أقوال العلماء في “لما' حيث قال فريق منهم: بظرفيتهاء وآخرون: ينها ' 
حرف» كما :بين أنهم اتفقوا على اختصاصها بالماضي إلا ما ذهب إليه ابن عصفور :من أن 
جوايها قد يكون مضارعًا . : 
راجع 'قي هذا همع الهوامع (جاء ص ))5١6©‏ (جكء ص 1ه) ومغني ابيب رجا 
1 ضن09), 3 : 
(8) سقط من دا 00000010 : 
)0( راجم همع الهوامع (ج”ء ص 8ة))» ومغني اللبيب (ج١ا.‏ ص؟ ٠‏ *7). 
(1) في الاضل» سس "لماع والمثبت من د. 
(0) في الاضل» س: "لم" واللثيت من د. (8) لعلها: "ألا 


>” 


هذه الأربعة للعموم وهما: "لا" و "ألا" واثنان ليسا للعموم وهما: 
"لم 'و"ألم'» فإنهما لنفي جزئي, لا عموم فيه» فلذلك لم أذكرهما في صيغ 
العموم . 

وكذلك 'ما'و"ليس' هما لنفي الحال. فهو نفي جزئي» لا عموم فيه» 
كما أن 'لا"و'لن" لنفي المستقبل» و"لم"و'لما" لنفي الماضي» فلكل زمان 
اثنانء فليس فيهما العموم إلا ما تقدم ذكره» وقد وضح ذلك بما ذكرته. 

فإن قلت: النفي الواقع مع "لا" و"ألا' محصور بين حاصرين» فهو 
جزئي كالنفي الواقع ب" ليس "و" ما" اللتين ساعدت(2 على أنهسما ليس 
للعموم» فلا يكونان للعموم؛ لأنك قد قدمت أن من شرط العموم أن يكون 
مدلوله غير متناه» وغير محصورء وهذا محصور فلا يكون للعموم. 

قلت: الفرق أن زمن الحال فرد معين؛ لا يقبل العدد ألبتة؛ لأنه لو اجتمع 
فيه فردان(2 لكان أحذهما ماضيًا إن كان قبل» أو مستقبلا إن كان بعد, فلا 
يكون الحاضر حاضرً هذا خلف» فالحاضر حيئذ يستحيل فيه العذدء وتجب 
فيه الوحدة المطلقة. 
وأما من زمان ذكر فيه الفعل ونسب إلى زمان التكلم» فهو فيه عدد قطعاء 
قابل لأن يكون ألف سنة؛ وعشرة آلاف سنة» وغير ذلك من.مراتب الأعداد. 
حتى يمكن أن يندرج فيه الأول الذي هو غير متناه في قول القائل: قد خلق 
الله الممتحيل في الأزل» فيقول( الراد عليه: لما يخلق الله المستحيل» ففي 
هذه الصورة حصل من الأفراد ما لا يتناهى بالفعل؛ وفي بعضها لم يحصلء 
كما تقدم في مثال السنة. وحيتئذ تكون موضوعة لاستغراق النفي من زمن 
الذكر إلى زمن التكلم كيف كانء ثم يتفق أن الواقع من ذلك العموم في بعض 


. في س: ' ساعدت"» ولعل المراد ' قررت' أو" بينت"‎ )١( 
(؟) في الأصل؛ س: ' فرد" » والمثبت من د.‎ 
. (؟) في سء د؛ 'فيكون"‎ 


>" 
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الصور مجصوراء وقد تقدم ذلك مرارا أن الحصر في الواقع لا يمنع. أن الصيغة 
للعموم؛ كقوله تعالى: إفأقتلوا المشركين674/ ولايوجد إلا واحد أو عدد 
محصورء وتقول: من في الدار؟ ولا يوجد فيها إلا.واحدء وتقول: قبضت: 
درهمك كله؛ والدرهم محصور مشخصء مع أن "كل" موضوعة اللعموم»: 
(رهي من أقوى صيغ العموم)!"2 عند القائلين بالعموم» ومع ذلك وجودها في 

ء محصور لا يقدح في كونها موضوعة للعموم؛ لأنها تصدق في العموم 

حقيقة إذا استعملت فيه. كذلك: «1) سوك وخر إذا ا ستعملت 
فيه» يكل لفل الأزل» فلا يقدح فيها وجودها في بعض الصور في جزئي, 
محصورء أما الحال فلا يتسيسر فيه شيء من ذلك» بل يجب له الإينجاد وامتناع 
التعدد دائما . 0 


فتأمل هذه الفروق» وهذه المباحث. فهي! د جد مرة انه | 


وتمبيزه عن 'المخصوص» 4 فتمييز العموم عن الخصوؤص قل من رأيته تحققه9؟») من 
الفضلاءء فقد اتجه أن ما ذكرته من صيغ للعموم» وهو المطلوب. 


.)0( سورة التوبق' الآية‎ )١( 

)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من س؛ د. 
() في س ) د:'وهي'. 

(4) ولعل المراد: “قل من رأيت يحققه" ٠‏ 
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القسم الخامس من صيغ العموم 
صيغ الشرط 


وهي نحو عشرين صيغة: النكرة في الشرط(١2.‏ كقوله تعالى: #وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حتى يسن عدم النّه2044 , 

والاسم ا موصولء إذا كانت الصلة فعلا أو ظرقًا كقوله تعالى: #الذين 
ينفقون لُموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم9#". 

والنكرة الموصوفةء إذا كانت الصفة فعلا أو ظرفاء نحو قولك: أي رجل 
يأتيني فله درهم» أو: كل رجل في الدار فله درهم» والعموم وإن كان حاصلا 
هن لفظ "أي" أو "كل" أو الموصول7)؛ غير أنه حاصل أيضًا ما انضم إلى 
هذه الصيغ من الشرط» و"ما* نحو: ما تصنع أصنع» و"ما" إذا لحقتها 'ما' 
المزيدة نحو: مهماء و أصلها ماماء قلبت الألف الأولى هاءء فقلت: مهما(" 
ؤ'مّن* نحو :من يأتيني به( فله درهمء و"أي" نحو: أي شيء تصنع أصنع» 
و"حيث" بلغاتها الستة» وقد تقدمت في باب سرد صيغ العموم» نحو : حيثما 
تجلس أجلس »و "كيفما" 27 نحو:كيفما(» تفعل أفعل مثلهء و"متى ما". 
(1) مسبق أن ذكر القسرافي هفاء وقد بينا سول إمام الخرمين فيه كسما.في 'البسرهان" (جاء 
ص777)» وقد نقل نحو هذا الإسنوي عن الأبياري. وقال: إن كلام الآمدي وابن الحاجب 


يقنضي ذلك . 
راجع نهاية السول (ج؟ء ص0»)57 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول (صغ 57). 
(1) سورة التوبةء الآية (5). (*) سورة البقرق» الآية (51/4). 


(4) في س» د: “المحصول" . 
(5) راجع التبصرة والتذكرة (ج١ا؛‏ ص »)5٠١‏ وانظر الكتاب لسيبويه (جء ص1ةه. )6١‏ 
'< حيث ذكر سيبويه أن هذا هو رأي الخليل. أما رأي سيبويه فيها فقد قال: "وقد يجوز أن 
يكون 'مه' ك 'إذ'. ضم إليها 'ما". . 

(5) سقظ امون :سن :فا 

(8(000) في الأصل : 'كيف ما" . 


ذا 


2/0 


نحو: متى ما تسافر أسافر'معك . و 'إذا" الشرطية» نحو: إذا جئتني أكر متك ؛ 

و"إذما" وهى 'إذا"اتصل بها 'ما', ال ا 1 
"ما" ٠‏ بخلاف "إذا؟ تكون شرطًا وحدها كقول الشاعر: 
/ إذ ما أتيت ل الرسول فقل له 

حق عليك إذا اطمئن المجلس9) 
فهذه الصيغ كلها للعموم. فمنها با تظافرت”© فيه نصؤص الْعَلِماٍ 

وهو: "من" و"ما". و"مهما". و"حيئما"7؟)» و"أينما". والنكرة فى سياق 
الشرطء و"أي" ٠»‏ فهذه نص العلماء على أنها للعمومء واستدلوالة» 0 ذلك 
يأمورء منها: 27 الاستناء» والسبق إلى الفهم, والثناء على المنتثل» وذم 
المخالف» إذا قال: من دخل داري قله درهمء فأعطى كل من دخخل الدارء 
استحق المدحء وامتنع الاعتراض عليه» وإن حرم بعض الداخلين» استحق ٠‏ 


العتب » وكذلك في بقية النظائر. 


إذا تقرر ما وقع في النصوصء فنقول: هو بعينه موجود في بقلية هذه 
الصيغ » وكذلك أنك إذا قلت: كيفما(ا؟ تصنع أصنعء فقد عممت حكم ربط 
صنيعك بصنيعه في جمسيع الصورء هذا هو المتبارد لفهم السامع» ويحسن 
الاستثناء» فتقول210: إلا في صورة كذا (وإلا في يوم كذا)0©. :. 


وكذلك العموم حاصل في 'إذا" أيضاء فإذا قلت: إذا جنتني أكرمتك» نقد 


)١(‏ تكملة من د 


(؟) قائل هذا الببيت هو الغباس بن مسرداس» وقد امتشهد به ابن جني في الخنصائض (جاء 
ص١؟١1١)ء‏ وابن يعيش في شرح المفصل (ج؛ .: ص97)؛ وهو أيضا من شواهد سيبويه “في 
الكتاب (ج3؟. صن /اة)ء والصيمري في التبصرة والتذكرة (جدلاء ص١‏ 4). 

(6) قد بينا فيما سبق أن هذا الرسم من خطأ النساخ؛ والصواب: ' تضافرت" 

(5) في الأصل» س: ؟حيث" ٠‏ 

(5) في الاصل » د: 'دلوا"» وأثبت مأ في س 


' () فى الأصلء د: 'كيف ما". (1) في سء د: ' فنقول" . 


(4) ما بين الحاصرتين سقط من س » د 
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ربطت إكرامك مجيئه فى جميع الأرمنة(1 حتى أنه لو جاءك فى زمان ولم 
تكرمه استحقيت7) العتب» ولك أن تستئني أي زمان شئت من(© اللفظء 


فتقول: إلا بالليل»و إلا إذا كنت معتكفّاء ونحو ذلك. فالعموم حصل من . 


شمول الشرط بين الفعل في جميع الأزمنة إذا قلت: "إذا' وكذلك إذا قلت 
'إذما". و حصل العموم في 'كيفما'(؟) ب بين الشبهين الواقعين في الفعلين» 
في جميع صور الأفعال؛ ولم يتعرض للأرمان, بخلاف "إذا". و"إذ ما" 
فإن الربط وقع فيه باعتبار الأزمنة والأفعال» وشمول: الربط لما لا يتناهى هو سر 
العنوم ثري بجميع بهل الصيغ» ٠‏ فتأمله تجده فيها كلها. 

وإذا وجدت شمول الربط بجميع الأشباء كما في 'كيفما' 40 أو الأزمان 
كما في "إذا' و"إذ ما"*»ءفقد حصل لك أنها كلها موضوعة 0 لأنا لا 
نعني بالعموم إلا لفظا يقتضي شمول حكم لما لا يتناهى . 

فإن قلت: ذلك موجود بعينه في لك وفي 'إذا' إذا لم تكن شرطاء بل 
ظركًا محضًا نحو قوله تعالى:/ #والليل إذا يغشى2©204: وأنت لم تذكرهما من 
صيغ العموم. 

وينقض ما ذكرته أيضاء بأن القائل إذا قال:إذا دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلت الدار مرة واحدة؛ طلقت طلقة واححدة» فإذا دخلت بعد ذلك. لم 
تطلق؛ ولو كانت الصيغة للعموم لتكرار الطلاق بتكرر الدخول؛ وهو تخلاف 


(1) لعل المقصود بها أزمنة المستقيل فقط دون الحاضر والماضى» وذلك لأن 'إذا' عتد أهل اللغة 
ظرف لما يستقبل من الزمان. ١‏ 

(0) في د: 'استحققت '. 

(؟) في الاصن؛ س: 'عن"» والمثبت من د. 

(4) في الاصل؛ س: ' كيف ما" . 

(0) في الاصل»؛ س: ' كيف" . 

.)1( سورة الليل» الآية‎ )١( 


"9 
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الإجماع0): فدلَ ذلك على أنها. مطلقة قبل , 0 : 
وكذلك إذا قاك:..متى ماء:أو: متى دنخلت الدار فأنت طالق؛أو: يت 
وجدتك فأنت ظالق» أو: أين وجدتك فأنت طالق» فإن الطلاق في جميع 
هذه الصور لا يتكرر» وذلك يقتضي أن هذه الصيغ كلها ليست للعموم. ' 
قلت: هذه أسئلة مشكلة صعنبة» يحتاج الجواب عنها إلى ظر دقيقء ش 
وقواعد عزبية. ١ ١ ١ ١‏ 
فتقول: التتعاليق أربعة مار حي عه العقلية: هد عل 
مطلق؛ وتعليق عام على عام؛ وتعليق مظلق على عام؛ وتعليق عام على مطلق. 
مثال المطلق على مطلق قولك: إن جئتني أكرمتك» علق مطلق الإكرام ش 
على مطلق7 المجيء. 
ومثأل العام على العام قول الخرب: الانا حص اليك 1-0 ٠‏ 
الدار فأنت طالق؛ التزم تكرر الإكرام بعكرر المجيئ» وتكرر الطلاق بتكرر 
الدخول» فكل فره من أفراد الدخول ربط به فزد من أفراد الطلاق» ولم تجعل 
العرب "متى ما' مثل "كلما" » بل سوت بين *“متى "و”متى ما" وفرقت بين 
"كل "و" كلما" » فإذا قال: كل امرأة .أتزوجها طالق» منقتضى هذه الضيْغة لغة 
أن يلزمه طلقة واخدة في كل امرأة يتزوجهاء ولا يتكرر عليه الطلاق فيهاء وإذا 
قال: لما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها طالقء ؛ تكرر عليه الطلاق بتكرر 
الزواج» فهي للعموم في الأفعال والطلاق والنساء» بخلاف "كل" المنو]. في 
النساء :فقط ». دون الأفعال زالطلاق. : 


ومثال المطلق على العموم قولهم: متى: دخلت الدار فأنت طالق :أ أو حيث 


(1) إذ آن الإجماع مُتعقد على وقوع الطلاق مرة واحدة عند حصول الدخول في الذار», ولا 
يتكرر بدخولها مْرة .أخرى كما يقول ابن رشد, ٍ 
راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. (جا”ء صفلا) . 

زفق في الأصل» س :, "إن" » ,والمثبت من د. 

() قي الاصل» س: 'لمطلق” ٠‏ 


بجيف أو أين وجدتك فأنت طالق/ » التزم الطلاق(١)‏ في جميع الأزمنة ‏ (7١٠/ب)‏ 
والبقاع » كما لو قال: التزمت طلقة واحدة في كل زمان يحصل الدخول فيه» 
فالمظروف واحد» والظروف متعددة0), فالعموم فيها حاصل» بسبب أن كل 
زمان أو كل مكان عمه حكم كونه ظرفا لتلك الطلقة» فهذا الحكم شامل لجميع 
الأزمنة والبقاع على سبيل الجمع لا على شبيل الصلاحية»ء وهو معنى قولنا: 
تعليق مطلق على عام. ظ 

وأما القسم الرابع وهو تعليق العام على المطلق: فكقولنا: إن دخلت الدار 
فأنت طالق كل طلقة يمكن وقوعهاء أو: فلك كل مال لي» فقد التزم عموم 
المال وعموم الطلاق بمجرد دخلة واحدة. 

إذا تقررت هذه الأقسام الأربعة20: ظهر الجواب عن سبب أن الربط إنما 
حصل فيها بين مطلق ومطلق» فلذلك لم يحصل فيها تكرر طلاق» ولم تكن 
من صيغة العموم. 
ريظيج لك يسبت تتدري :هذه القساعلة رجه الجمع بين قول العلماء إِن: 
"حيث'و"أين'و'متى' للعمومء وبين قولهم:إنه لا يتكرر الطلاق بتكرر 
المعلق عليه» :بسبب أنه تعليق مطلق على عام» فلم يتناقض النقسلان» بخلاف 
إذا لم تفهم هذه القاعدة» تقول: كيف يقولون هذه الصيغ للعموم» مع أنهم 
لم يكرروا الطلاق» وهذا هو شأن الإطلاق» ولا يفهم الفرق بين العموم 
والمطلق إلا بالتكررء فإذا قال الله تعالى : #فتحرير رقبة2498) لا يتكررء وإذا 
قال : #فاقتلوا المشركين 2204 يتكرر القتل دائماء وذلك يقتضي العمومء فلو أنا 


)١(‏ في الاصل» س: ' مطلق" ؛و المثبت من د. 

() في سء د: ' والظرف متعدد' . 

(*) بالبحث بين كتب النحاة وأهل اللغة لم أقف على قول عندهم بهذه الأقام الأربعة على 
النحو الذي ذكره القرافي» والذي تبين لي أنه استنباط وتنويع عقلي يمكن عن طريقه أن تدفع 
شبهة السؤال الوارد في العموم ويبرهن عليه وقد كان له ما أراده. , 

(4) سورة المجادلة الآية (5). (6) سورة التوبة»الآية (0). 


لضن 


)/٠١40 


قتلنا مشركًا واحدا ثم وجدنا آخر('2 لم يجب قتلهء لأشكل فهم العموم غاية 
الإشكال. كذلك ها هنا إذا لم يتكرر الطلاق يشكل قولهم بأن هذه الضيغ 
للعمؤم . 000 ش 1 
أما إذا فهمت هذه القاعدة» اتجه لك وجه الجمع بين قولهم بالعمومة وبين 
قولهم: الطلاق لا يُتكررء بأن يحمل الكلامين(" على أنه من باب تجليق' 
المطلق على العام»؛ كما لو صرح وقال: التزمت ان 
جميع'الأزمنة» أن فيْ جلميع البقاع؛ فسلا خفاء حينئذ أن العموم حاصل من 


:صيغة "كل" و جميع ' © ومع ذلك لا يتكرر الطلاق عليه؛ لأنه 0 بعدم/ 


التكرر» والتزام. مطلق الطلاق فقط من غير تكرر. 

فإن قلت: ما مدركهم في قولهم : إن نهذه الصيغ للعموم» 0 
تكون مظلقة مثل 'إنْ" و ليس معنا من تكرر الطلاق ما يضطرهم إلى ذلك؟ 

قلت: مدركهم في ذلك فهمهم عن العرب في موارد الاستعمال العموم 
هو مدركهم؛ وهؤ.المدرك في جميع اللغاث» فمهما فهم معنى عند إدراك 
لفظء قيل:: هو مسمى ذلك اللفظ» وهم أمناء فيما يقولون عن فهمهم وحجة 
فى ذلك» فهذا أمر. وجدانى247)؛ يعتمد فيه على الثقة بالناقل 2*0 ليسن. إلا . 
نضافا إلى صحة الأستشنافه وغير ذلك من الأدلة المذكورة في العلموم, 'فلما 
تقرر ذلك عندهمٌ في موارة الاستعمال؛ اعتقدوا العبوم في هذه الضيغ 


ونحن نقلدهم فيما فهموه ونعلوه» كما نقلدهم في جميع الأوضاع اللغوية . 


وأما الفرق بين *إذا" الشرطية و" إن'» فهو أن 'إذا" الشرطية تدل على 


: وتتضح العبارة بإضافة جملة: " وقلنا إنه" » فتصير: ' ثم وجدنا آخر وقلنا إنه لم يجب قتله...‎ )١( 


إلخ". 


. والصواب ' الكلامان' أو لعله يقصد: ' نحمل الكلامين'‎ )١( 


(9) في د: “صرخ'. : 1 
0( والأمر الوجداني لا 000 إجماعية» .بل الحجة في ذلك النقل المعي 


والاستقراءء أي القياس . : 
(5) في د: " بالنقل" . 
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زهان مبهم. وظرف غير معين270. مثل: 'متى "و" أين' يدلان على ظرف غير 
معين» وفيهم(" تعليق أمر على أمرء وتوقيف(” دخوله في الوجود على 
دول أمر آخر مثل: 'متى" و"أين* حرفا بحرف» وليس.بينهما ألبتة فرق» 
فكما كان 'متى”و"أين" للعموم» تكون 'إذا" أيضا للعموم إذا كانت شرطاء 
وليس ذلك .من باب :القياس في اللغة!؟) إلا من باب حصول فهم العموم 
عندهاء كما يحصل عندها؛ لأجل حصول المساواة المطلقة» والفهم في موارد 
الاستعمال» وهو مدرك اللغات للعلماء أجمع (22. في أن الصيغة للعموم؛ 
والأمر للوجوب. والنهي للترك27. وغير ذلك من الأوضاع اللغوية. ولما 
حصل الفهم ها هنا للعموم؛ لأجل المساواة المطلقة» وجب اعتقاد أنها للعموم. 

وأما 'إن" فليس فيها إلا مجرد التعليق من غير ظرف”)؛ ومطلق التعليق 
أعم من السعليق على العموم أو المطلق؛ وليست مساوية لشيء من صيغْ 
العموم. حتى يلزم أنها للعموم: ولم نجد مطلق الربط في صورة من الصور 
للعمومء فلذلك لم نعتقد أن لفظ "إن' للعموم؛ ولان لفظ 'إذا" الشرطية 
قال النحاة220: العامل فيها هو لفظ الجوابء لا لفظ الشرط»ء فإذا/ قلت7* :إذا 
جتتني أكرمتك» (فأكرمتك عامل في إذا)(:'2. لا جكتني. قالوا: بسبب أن 


)001( راجع فى هذا الكتاب لسييويه إفكرة ص 2)60 والتبضرة والتذكرة (جكلء صلظ ١‏ 5 


»١ج( والمساعد فى تسهيل الفوائد (جا.ء ص5ه .5 -5.7): ومغنى اللبيب‎ »)8١١ 


أاصةة). 

)١(‏ في الأصل: ' وفيها'» والمثبت من سء د. 
(9) في د: ' وتوقف" . 

(4) في س» د: ' واللغة' , 

(4) في د: ' أجمعين' . 

(5) في الاصلءد؛ 'تكرار"؛ والمثبت من س هو الصواب. 

() انظ اللبيب (ج١ء‏ ص7 )١1‏ وما بعدهاء والتبصرة والتذكرة (ج١».‏ ص 417). 

(8) انظر الكتاب لسيبويه (جلاء ص57 , 57)» والمساعد على تتهيل الفوائد (ج١؛‏ ص07 5) 
(9) في الأصل: "قلنا". 0 

. في الأصل: ' فالعامل أكرمتك لاجئتني ' وهو ساقط من س‎ )٠١( 


رذن 


8 ١مم‎ 


"إذا" ظرك» والظرف شأنه أن يضاف لا يعده» ولفظ 2050 0 و 
المضاف إليه معمول المضاف»ء فإن المضاف يخصصه » فللا يغمل فيه المضاف: إليه؛ 
لثلا يعمل كل واحد منهما في صاحبه» فيلزم الدور(1) فإن العامل له رتبة 
التقدم على المعمول..:فلو كان معموله عاملاً فيه لزم تقدم كل واحد منهما على 
الآخرء. وهو الدورء وإذا تعذر عمل فعل الشرط في هذا الظرف» .تعين أن يعمل 
فيه فعإ لى الجواب» هذا هو المشهور. : 

: ومنهم من يجوز عنمل فعل الشرط فيه؛ لان العامل في الظرف شرظه أن 
يكون واقعًا فينه» وكلا اللفظين واقع في هذا الظرف» فأوجب7() صحة ة عمل 
فيه» لوجود شرط صحة العمل. : 
وتصريحهم بالإضافة يقتضي أن المعسنى: قد التزمت إكرامك في زمن ممجئيك 
إلىَ» و زمن المجئ اسم جنس2(0© أضيف» واسم الجنس إذا أضيف يعم لقوله ' 
عليه الصلاة والسلام : الهو الطهور ماو لجال ميته (5) فيعم جميع أفراد الماء 
وأفراد الميتة(27: وكذلك ها هنا يحصل العموم في هذا الظرف المقنافن» فكون 
الحكم بظرفيته شاملا لكل أفراد زمن المنجئ» وهنو المراد بالعموم . 1 

وأما "إن" فليس فيها لفظ إضافة حتى يثبت العوم لأجلهاء فهذا وجه 
آخر فى الدلالة والفرق. 1 


)١(‏ وهو: --200 على ما يتوقف عليف: انظ اي ارم في عم الكلم ليف الدين الأمني 
(ص/اة)؛ والتعريفاث (ص94). 

(؟) في الاصل» س: ' وجب" - 

م رف سح نيمي ' 

(5) في الأصل » » س: ' والخل * والصواب بدون:الواو 'الحل' كما هو مثيت في د. 

(5) هذا الحديث تقدم تخْريجه في هذا الكتاب» انظر (جاء ص 197). 

(5) فى (جاء ص 1,45) من هذا الكتاب جعل القرافي بالإضافة إلى إفادة العموم في اشم ا لجنس 
إذا أضيفء أن يصلخ للكثيرين» وقال بالعموم في الماء دون الميتّةء وهو خطاء والصواب ما. 
قرره هنا من إفادة كل منهما العموم؛ كما يدل عليه الحديث. ا 


عم 


وأما "إذا'" لم تكن شرطا بل ظرفًا محضنًا كقوله(20: آنيك إذا احمر البسر» 


أوإذا قدم الحاج» فليست مساوية ل *متى"و"'أين' فى الظرفية والتعليق» 
لانخرام أحدهما وهو التعليق» وإذا انتفت المساواة تردد الفعل ووقف عن 
,التسوية في الحكم. 
فإن قلت: ما قدمته من إضافة اسم الزمن واقتضائه للعموم موجود هاهناء 
فهو نقض 'على ذلك الدليل» والأصل عدم النتقضء فإن الظروف كلها مضافة ا 
بعدها بإجماع. النحاة(") كانت شرطا أم لاء واسم الجنس إذا أضيف يعم ما 
إتقدم0 . 1 

قلت: الإضافة موجودة» غير أن الجزئى قد يضافء.. كقولنا: عبدي حرء 
أوامرأته طالق» ودرهمه/ زائفء ونحو ذلك . وقد تضاف الحقيقة الكلية من 
إحيث هي هي» فيحصل العموم في الثاني دون الأول» والعلم بسأن المضاف 
أجخزئي أو كلي يرجع إلى فهم السامع في موارد الاستعمال» فلا يفهم أحد في 
تلك المثل من العبد و الزوجة إلأ الجزئي. ولا يفهم أحد من فوله يلد في المياه 
والميتة إلا العموم وأن المضاف الماهية الكلية» دون القصد إلى جزئي. ' 

ولو قيل: ما الدليل على ذلك» لعجزنا عن إقامتهء لسبي9؟) أن 
الوجدانيات يتعذر إقامة الدليل عليها”»» فلا يقدر أحد أن يقيم دليلا على أنه 
:مغتم20 أو مسرور("© أو جائء 8 ونحو ذلك237» وقد قال العلماء: أربعة لا 
يقام فيها الدليل؛ ولا يقال فيها: لم؟ ولا يطالب فينها بدليل: الحدودء 


. في الاصلء س: ' كقولنا"‎ )١( 

(1) انظر: الكتاب لسيبويه (ج؟ء ص 30)» والتبصرة والتذكرة (جداء ص١41).‏ 
إ(؟) ولعله 'كما تقدم' . (4) في د:*يسبب". 
أ(5) ما يتعذر أن.يقام الدليل عليه لا يصح أن يكون ثابنا. 


'(1) في سءد: ' معتم* . (00) في سء د: 'مشترك *. 
(4) في سء د: ' جامع". 


(9) بل والأدلة عليها من أوضح الأمورء إذ أنها تشاهد وتثبت بالحجس. 


كوا 


)/6١ 


والإجماعء والعوائد, وأحوال النفوس7) , فهذه(؟) منهاء وهي(2 حالة يجدها 
الإنسان في نفسه: فهنمؤمن عليهاء إن كان ممن يقلد في ذلك. ' 

إذا تقرر هذاء فالمفهوم من قولنا: آتيك إذا اجمر البسرء أو قندم الحاج م 
والمزاد(؟» زمن جزئئ خاض بتلك النسبة» ولا نجد في أنفسنا من مجرد هذا 
القؤل ان جيم ارئة احمرار ابر وقنيام الفاغ إلى يوم القيامة ع قدا" يمرن 
هذا المتكلم لها بل هو مشير إلى مقدم سنته» واحمرار بسر سنته تلك» هذا هئ ٠‏ 
المنهوم في عرف الاستعمال» وقد تحفه20 قرائن تقتضي خلاف ذلك» كما أنه 
قد تحتف قرائن في 'إذا" الشرطية؛ تقتضي التخصيص بفرد واحجد من أزمنة 
ذلك الفعل» كقوله:: إذا جئتنى بعبدي الآبق فلك دينار» إما يتناول زمنا فرداء 
لقرينة9؟ أن الإتيان بالعبد لا يتكرر. 


فإن قلت: قوله تعالى:ظؤالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 9# ظِرفك 
منحض» لا'شرط فيه؛ وهوا في موضع نصب على الحال» تقديره: أقسم بالليل 
في حالة غشيانه» وبالنهار في حالة تجليه؛ أو في زمن تجليه ؛ لأن هاتين الجالتين 


هما أعظم أحوال ليل والتهارء والقسم تعظيه10), د إنما يكون في حالة 


4 ما قاله القرافي نقلاً عن العلماء ليس ملمًا في جميع هذه الأنواع الاربعة: فعن الخداود‎ )١( 
من .المعلوم عتدهم أن حد كل شيء هو ماهيته وتعريفه؛ وهو ما يحتاج فيه إلى دليل -ولو‎ 
منطقي- لإثباته؛ حتئ يكون جامعًا مانماء أما الإجماع فقد يكون انعقاده عن أجتهاد وقياسٍ‎ 
1 ..)1١95ص وهما يحتاجان إلى دليل يسندهماء راجع المستصفى (جذاء‎ 
أما العوائد» وأحوال النفوس فهما الأمران اللذان قد يسلّم لهما من غير دليل:.‎ 

(0) فى الأصل» اس ' فهذا" . (5) في الأصل» اس: ' وهو' . 

دق هكذا وزد في يم الس ويبدو أن الصؤاث: "المراد" . 

(5) في الأصل : ' قد'» والمثبت من س» د. 

(7) في الأصل » س ؛ ' تحتف" ع .والمثبت من د. 

0) فى د "يقري" 1 2 أ 

ك4 سورة الليل» الآية (03,؟). 

(9) هذا في حق البشرء. لا:في حق الله سبحانه وتعالى . 


ا 


عظم المعظمء فقد جعل الله التعظيم في هذه الحالة» لأجل عظمهاء فحيث 

وجدت وجد / التعظيم فيهاء فيحصل العموم. (05٠/ب)‏ 
| قلت: القسم إنشاء؛ وهو الواقع في هذه الحالة» والإنشاء شيء وقعء لا 

تكرر فيهء والحال ليس من شرطها التكررء وإذا انتفى التكرر من القسمين» 

انتفى(21 العموم بطريق الأولى» فقد اندفعت النقوض؛ وحصلت الأجوبة. 


)١(‏ ساقطة من س 


ذا 


صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف 


رقن ري كي رسي ضنيية لؤنينوا0ا) قن ناميه “كل : ٠‏ 
"وكلا". "وكلتا" فإنها تستعمل 0 نحو: كل القوم مسافر 20 وكلك0) 
المرأنين منطلق7؟)»: .وخبرها مفرد», قال الله تعالى: كلا الجن 0 
أُكلَا24؛ واسم الجنس إذا أضيف » قال صاجب كتاب الروضة:هو يقنضي 
العمومء 00 جمعاء ولفظ *جميع" نحو: اشح القرم 
منطلق» و "معشر' بمعنى جميع2)0: كقوله تعالى: «إيا معشز الجن والإنس29706ي 
وجمعه (معاشر) ٠١!‏ نحو قوله عليه الصلاة والسلام: نحن مُعَاشر الأنيََاءِ لآ 
ُورك»7١23:‏ وكأنه مشتق من العشيرة التى :هى بمعنى القبيلة("١2»‏ والقبيلة' هئ 
للعمومء و"ذو” في لغة طئ» فإنها كرون عفن الذي» قال الشاعر2©39: ٍ 

لا نتحين للعظم ذو أنا عارقه 


. في د: ' قدمتها'‎ )١( 

(؟) في جميع اللخ لم يزد مثال ل' كلا" فهر نخو كلا الرجلين شجاع . 

(7 في د:'وكلا". 0 (1) في د: ' منطلقة' . 

(0) في الأاصلءد: ' منفرد" + وآلقيت امن من : )١(‏ سورة الكهف. الآية 0 

(0) في الأصل : 'منفردا ' » والمثيت من س» د. 

(8) في الأصل : 'ومعشر بمعنى جميع نحو جميع كقوله. تعالى '؛ بإقحام جملة “نحو جميع ' ا ش 
ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف جملة ' نحو جميع". ْ 

(9) سورة الرجمن» الآية'(59) . )٠١(‏ تكملة من د. 

)١١(‏ تقدم تخريخ هذا الحديثء انظر (ج1اء ص )15١‏ من هذا الكتاب. 

(؟١)‏ قال الفيرو زأيادي: 'وعشيرة الرجل بنو أبيه الادنون أو قبيلته' القاموس المحيط مادة ؟ عشر" 

(1) وهو عارق الطائي: واشمه قيس بن جروة بن سيفء.. وقد تقدم الاستشهاد به؛ راجع . 
(ص5). 00 0 


>38 


' أي: الذي أنا عارقه؛ و'ذات' مؤنثة ذو الطائيةء و"ذوا" تثنيتهء و"ذوانا"' 
تثنية مؤنثة في الرفع» و'ذواتي ' تثنيته في النصب والجرء و"ذوو" جمع ذو 
الطائية في الرفع؛ و'ذوي' في النصب والخفض» و'ذوات" بضم التاء» جمع 
مؤنث في الرفع ؛ و'ذوات" بخفض التاء في النصب والنفض. حكاها كلها 
ابن عصفور في المقرب7 . 

و"ماالموصولة' نحو: رأيت ما عندك207» و"ما الزمانية' نحو: لا واليتك 
ها ارد الال التهارم وما الشدرية* ]ذا وعناك بعل سحن مره :سيان 
ما تصنع» ويتقبل الله من المتقين ما يعملون. وصيغفة 'أبدا" في قوله 
تعالى : #خالدين فيها أبدا»ه20, وكذلك 'سرمدا". "ودائما" 'كقولنا0): نعيم 
الجنة. سرمدا ودائماء ولفظ "من" بكسر اميم التى هي حرف جرء في قولك: 
ما جاءني من رجلء .ولفظ "من" بفتح/ الميم؛ التي هي اسم في قولك: رأيت 
من عندك؛ ولفظ "قاطبة" في قولك: جاء القوم قاطبة» وكذلك 'كافة' في 
قولك : جاء الناس كافة. ومن خصائصهما أن لا يكونا إلا منصوبين على الحال» 
ولا يقبلان الإضافة ولا صدر الكلاه0©». 

| وقدرد على الحريري في قوله: قاطبة الكتاب. ولفظ 'سائر* 


)١(‏ انظر: المقرب (جاءص55غ» 89). ا 

(؟) وعلى قاعدة القرافي في اشتراط عدم التناهي لتحقق العموم فإننا نجد أن هذا الال لا يفيد 

العمومء لتناهي الرؤية المتعلقة بما عند زيد مثلا. 

(1) سورة البيئة» الآية (8). 1 

(4) في الأصل. سس 'كقوله' . 

(6) راجع الكتاب لسيبويه (جاء ص75 0730/7 . 

(5) وهو: القاسم بن علي بن محمدء أبو محمد الحريري -منسوب إلى صناعة الحرير أو بيعه- 
صاحب "المقامات " المشهورة» ولد سنة 4147ه بقرية مشان من أعمال البصرة؛» كان شائعي 

ش المذهب, وأحد أئمة عصره في اللغة والنحو والبلاغة والادب نظما ونثراء قال القفطي: "فاق 

2 أهل زمانه بالذكاء والفصاحة وتنميق العبارة وتحسينها' » وكان غنياء كثير المال» كما يحكى أنه 
كان دميما قبيح المنظرء» ينتف لحيسته عند الفكرة؛ له مؤلفات مفيدة منها: 'المقامات"» 

٠‏ و'ملحمة الإعراب'2 و'درة الغواص في أوهام الخواص" » توفى بالبصرة سئنة 815ه. 


مل 


11م 


على رأي ا الذي. جعله بمعنى جميعء29» ووافقه على ذلك بغض. 
المتأخرين7؟. وهو اعندهم مأخوذ من سور المدينة بغير 'همزء الذي معناه: 
المحيط» وعند غيرهم من السؤرء بمعنى البقية» بالهمزء فلا تكون للعموم عند 
هؤلاء » وهم الجمهور». : 
فهذه كلها للعمومء فمنها ما تقدء0) النقل فيه عن العلماء» وإقامة الذيل: 
عليه نحو: 'كل"؛ "واسم الحن ذا اغنيت "»'وجميع'؛ 'وماالموصولة'؛ 
كقوله تعالى : إِنَكُم وما تَعبدُون من دون الله حصب جهنّم2704» تقدم تقرير. 
الععرء كيين وحديك ابن الزبعري وجوابه©» وكذلك تقدم الفصل) في 
"من" التي. هي اسم ء انه" من ضيغ العمرمه غير أنهم خصصوها بالشرط 
أو الاستفهام. ليحترزوا به من لفظ 'من' إذا كانت نكرة موصوفة» فإنها 
ليست للعمسوم؛ نحوؤا: مررت بمن معجب لكء أي: برجل معجب لك». غير 
أن هذا الشرط:وإن نفئعهم في إخرج النكرة؛ ضرهم في إخراج الموصولة فإنها 
عندهم للعموم اتفاقًا منهمء وكذلك "ما" الموصولة؛ خحرجت د 


2 راجع ترجمته في وفيات الاعيان (ج؛» ص57). وطبقات .الشافعية الكبرى للسبكي (جلاء 
صة71)» وشذرات الذهب (ج4» ص 200).» والنجوم الزاهرة (جه؛ صن 006 وأنباء 
الرواة (ج7؛ ص008. 

.) 45 وهو مؤلفٍ الصحاحء وقد تقدمت ترجمته في (جا» ص‎ )١( 

. راجع الصحاحء مادة. ' سير"‎ )١( 

(5) كمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي في مختار الصجاح * راجع مادة 'سير ' فيهما. 

(4) راجع (جاء ص ١ل!4)‏ من هذا الكتاب. ! 

(0) في د: *فهذه كلها للغموم فيها فمنها ما تقذم '. بإقحام لفظ 'فيها ٠"‏ ولا يخفى أن العاة 
تتستقيم بدون لفظ 'فيها' . 

(1) سورة الأنبياء؛ الآية (94) 

(0) راجع (جاء ص )497١‏ من هذا الكتاب. 

(4) في الاصل» س: 'الفعل' » والمثبت من دء وأرجح أن يكون المراد 'النقل' . ' 

(9) فئ الاصنل» س: 'وأن"ء» والمثيت من د: 

)1١(‏ في الأصل» س: “باشتراكهم ' » :والمثبت من د. 


فيها الشرط والاستفهامء. وهي عندهم للعموم» فكان الصواب لهم أن 
يقولوا: 'من"و"ما' للعموم. إذا لم (تكن)20 نكرة أو حرفاء فيندرج جميع 
الاقسام معهم في العموم: فهذه كلها لا تحتاج لإقامة الدليل على أنها للعموم؛ 
لوجود النضوص والأدلة على أنها للعموم؛ وقد تقدم ذلك في إقامة الدليل 
على أصل العموم؛ و حكاية الخلاف فيه29, 
وأشرع الأن فيما ليس فيه نص لهم» نحو: «معشراء وامعاشراء فإنه 
بمعنى «جميع»؛ و«جميع» للعموم: فيكون ما في معناه كذلك؛ لأن العموم 
ليس لذات اللفظة من حيث هى تلك اللفظة؛ إنما هى7(" باعتبار مسماها كلية» 
بكتيلة على فز عير نعاهة : 'فكل لنظ وجدناء كذلك كان للعموم» ولفظ. 
«معشر» كذلك./ كما تقدم من الأدلة على أن تلك الصيغ للعمومء» وتيسر (١١١/ي)‏ 
ُقررها في نهذه اللفظة . 
١ش‏ وكذلك "ذو" في لغة طيء» مفردا وتثنية وجمعًا ومذكرا ومونئًا؛ لأنه 
بمعنى 'الذي' الموضوع للعموم عند المعممة» فما (كان)7؟) بمعناه وجب أن 
يعتقد أنه للعموم» كما أنا*» وجدنا لفظا مدلوله29 مدلول9" لفظ الحيوان أو 
الإنسان؛ قلنا: هو(*» موضوع للحيوان أو الإنسان. 
وأما "ما" الزمانية في قولك: لأطيعن الله ما طرد الليل النهار» فلأن 
المعنى: أطيعن الله في أزمنة طرد الليل النهار» فتكون هذه الازمنة كلها ظروقًا 
للطاعة.؛ وهي غير متناهية من حيث دلالة اللفظ» وإن كان الواقع منها دائمًا 
(1) راجع هذا في (ج؟"» ص8١)‏ من هذا الكتاب . 
(*) في الاصل» س: 'هو"» والمثبت من د. 
(5) زيادة من د. 
(5) في الاصل: 'لنا"» والمثبت من سء د. ١‏ 

وتستقيم العبارة بإضافة لفظ 'إذا' فتكون: كما أنا إذا وجدنا .. إلخ. 
(1) في د: 'مدلوليه". 0) سقط من د. 


(8) في سء د: 'إنه* . 


1 


متناءء وقد تقدم أنه لا تناقض بين كون لفظ العموم مدلوله غير متناف والواقع 
منه متناء» فيكون لفظ: 'ما' الزمانية للعموم» وهو المطلوب.' : 
وأنا المصدرية إذا! وصلت بفعل مستقنبل» نخو قولك: يتقبل الله من المتقبين 
مأ يعملون» فتقدير الكلام:' يتقبل الله تعالى17) من المتقين عملهم: وهذا غام في 
جميع أعمالهم المستقبلةوهي غير محصورة» فتكون للعموم؛ وكذلك قولك: ' 
يعجبني ما تصنع ؛ أي . يععجبني صنيعك»: وهذا اسم جنس أضيف» فيعم بالنقل 
والآدلة المتقدمة» فكذلك ما في معناهء فتكون "ما" المصدرية إذا وصلت: بفعل 
مستقبل للعموم؛ وهو المطلوب؛ أما إذا وصلت بفعل ماضي» نجو ثولك: 
أعجبني ما صنغت» فإنك تشير بلفظك هذا إلى صنيع جزئي. خاص وقع في 
الوجودء وكل ما وقع في الوجود هو متناه!"2» ومدلول الغموم غير محصور ولا 
متناه» فلذلك اشترطث في صلتها أن تكوؤن بفعل مستقبل» ؛٠‏ ليكون المشار إليه غير 
محضور وغير متناه » وباعتبار() دلالة اللفظء :وأن الواقع منه دائم” محصورا 
وقد تقدم أن ذلك لا يضر ولا يقدح في أن الصيغة.للعموم. : 


وأما بقية أقام "ما". نحو: «الكافة»7؟)ءوةالمهيئة200 2 و«النافية»020 7 


)١(‏ هذا اللفظ لا يوجد في د. 

. وهذا لا ينفق مع ما قرره سابقًا‎ )١( 

(؟) هكذا رد في جميع النسخ» ولغل الصواب حذف الواوء فتكون 'باعتبار' . 

(4) و"ما" ' الكافة هي التي تمنع ما.قبلها عمل التصب والرفع » وتكفه عنه» لي متم بن 
وأخبواتها نحو قوله تعالى: #إإنما الله إله واحد» مسسورة ة النبساءء الآية (19/1)» وقوا 

سبحانه: #كأنا ياقون إلى الموت» سوزة الأنفالك الآية (9). 2 
راجع الكتاب لسيبويه لج" ص158): (ج”ء ص5١١)؛‏ (ج4ء ص١11)‏ ومغنياللبيت 
(جاء ص 50"). 

(5) ومعنى 'المهيئة' هي ما الكافة المتلوة بقعل» كما في قوله تعالى : #كانما ساقرة إلى ألوت» 
سورة الأنفال» الآية (5): راجع مغني اللييب (ج١ا)‏ ص .)71٠١‏ 

(5) و أما "ما" النافية» فإن عملت عمل ليس؛ فإنها تسمى حجازية؛ نحو قوله:تعالى :نا هذا 
بشرا»ه سورة يوسف؛ الآية (51)؛ وإن لم تعمل فيما بعدها ها بل يأتي مبعدا وخبراء فهئٍ 
التميمية نحو: ما عيد'الله أخنوك. ١‏ 
راجع الكتاب لتبؤيه جا ص/5)» والتبصرة والتذكرة (جاء» ص98١).‏ 
ومغني اللييب (جاء ص ٠74)؛‏ ومعاني الحروف (ص١9).‏ 
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و*ما" حرف من الحروف» فلم أجد فيه شيئًا مدلوله مدلول العموم؛ حتى أقول 
هو للعموم؛ وكذلك/ «التعجبية» في قولك: ما أحسن زيداء فإنها تكون نكرة» 
معناها شيء عند الجمهور» وتقدير الكلام: شيء حسن زيداء والنكرة في سياق 
الإثيات لآ بشلع للعحرء :قلا عرق “يا* السج يج العفوع :"امنا من تجعليا 
بعنى الذي موصولة(7"©: فهي عندهم يلزم أن تكون للعموم؛ لأن "الذي" هو 
للعموم. فكل لفظ يكون معناه معنى لفظ العموم هو للعموم» لكن هذا المذهب 
عندهم ردىء» بسبب أنها إذا كانت موصولة كان ما بعدها صلتهاء والصلة مع 
الموصول كلمة واحدة؛ والكلمة الواحدة لا تستغل كلامسا يحسن السكوت عليه 
(لكن هذه يحسن السكوت عليها)("2 فلا تكون موصولة»..فيحسن السكوت على 
قولنا: ما أحسن زيداء من غير حاجة إلى زيادة»فلذلك هى نكرة مبتدأء وما 
بغدها خبرهاء فيحسن السكوت على المبتدأ والخير. ْ 

فالذي يصلح للعموم من أقسام 'ما": «الموصولة»» و«الزمسانيةف 
و«المصدرية» إذا وصلت بمستقسبل» و«الشرطية» بأقسامهاء (والاستفهامية 
بأقسامها)0 وما عدا ذلك لا يصلح للعموم؛ لانه .ليس فيها شيء وضع لا 
وضع له من لفظ العموم. 
<3 وأما صيغة "أبدا' فإنها موضوعة للعموم» بسبب أنها موضوعة لاستغراق 
الفعل المذكور معها الازمنة المستقبلة(؟2» كقوله تعالى : #حالدين فيها أبدا»() 
فالخلود يشمل جميع الأزمنة المستقبلة» فتكون صيغة "أبدا". موضوعة للعموم 


)١(‏ وهو الأخفش» إذ جعل 'ما' معرفة موصولةو الجمل التي بعدها صلتهاء والصواب ما عليه 
: الجمهور وسيبويه من أن *ما" اسم غير موصول» وهو تام بغير صلة ولا عائد . 
راجع التبصرة والتذكرة (جدا. ص27555): ومعاني الحروف (ص80)؛ ومغني اللبيب (جداء 
١‏ ص؟66"). ١‏ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من س. 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من 'س*. وفى 'د' وردت فى آخر هذه الفقرة بلفظ: ' وكذلك 
| الاستفهامية". ْ 1 
(1) راجع التعريفات للجرجاني (ص7) . 
(0) وقد وردث جزء آية من القرآن في سبع وعشرين سوضعا منهء وأولها في سورة النساءء الآية 
(لاة). 


4 


00/10 


فى الأزمنة المستقبلة ؛ وهو المطلوب. 
وقد بالغ بعض العلماء فقال:إن الفعل المذكور بلفظ27 «أبلاا لا 
تيه( 0 نجو قوله: افعلوا هذا أبداء وزأى أن قوة استغراقه يمنع من التبلخ . : 
00 عليه: بأن لفظ 'أبد)" من صيغ الععموم فى الأزمأن» امه 
ظاهر”© من الظواهر» والنسخ جائز على النصوص7)؛ فضلا عن الظواهر. 
وكذلك لفظ 'سرمدا' و"دائمًا" وإن كانا نكرتين يقتضيان استغراق الأزمئة 
المستقبلة» فيكونان!0) للعموم فيهاء كقوله: افعل هذا أبدًا أو سرمداء معناه: في . 
جميع الأزمنة90) المستقبلة» وهذا هو معنى العموم. 
وأما 'من” بكسر الميم -التي هي حرف جر- فإنها للعموم» لاجل أ أنها 


. ' لعل الصواب: 'مع لفظ‎ )١( 
هكذا ورد في السخ» ويبدو أن المراذ: 'لا ينسخ".‎ )١( 
والنسخ في اللغة يطلق على الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي أزالته»؛ كما يطلق على‎ 
النقل فتقول : نسخت الكتاب» إذا نقلت ما فيه» وعند الأصوليين: قال العضد* هو رفع‎ 
الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخره شرح الغضد على مختصر المنتهى (ج؟؛ ص80)): مثاله‎ 
قوله تعالى :# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» سورة‎ 
البقزة » الآية ( يه تلخ بقوله تعالى: #والذيبن يتوفون منكم ويذرون ازواجا يسربصن‎ 
بأنفسهن أربعة أشهر وغشرا» سورة البقرة» الآية (554): فقد نسخت آية الاعتداد بالحول: في‎ 
١  .لوزتلا ال إلى الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام» لتأخرها في‎ 
جع البرهان للجويني (جلاء ص 1798 وما بعدها)؛ وجمع الجوامع بشترخ المحلى‎ 
وقال .السرخسي : 'المذهب عند المسلمين أن الخ جائز في الآمر والنهي الذي‎ 0 
1 يجوز أن يكون ثابثّاء ويجوز أن لا يكون' » أصول السرخصي (جاء ص64).‎ 
(؟) تقدم تعريف الظاهز في (جاء ص١١؟) من هذا الكتاب فراجع هامشه.‎ 
ا ااا‎ 
: . .في د: ' فيكون'‎ )4( 
في الأصل: "معنا في معناه جميع الازمنة' » بإقحام لفظ 'معناه' الثانية » ولا يخفى أن‎ )١( 
. صواب المعنى يقتضي حذف لفظ ' معناه" الثانية‎ 
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موجب العمو(١2.‏ وتدل عليه في قوله: ما جاءني من رجل» وأنك لو حذفت 
'من" لم يكن/ اللفظ للعموم» كما تقدم النقل فيه عن الجرجاني( وغيره© 
وأن العموم إنما يحصل.بسببهاء فتكون مع النكرة في النفي ك"لام' التعريف 
والإضافة مع النكرة» فكما تقول9):النكرة المعرفة (للعموم» تقول:النكرة)(0» 
مغ: 'من' للعموم» وتكون "من" أحد موجبات العموم؛ كما تقدم بيانه. 
وأما لفظ "قاطبة" فإنها(0) وإن”") كانت لا تستعمل إلا حالا مؤكدة لما 
قبلهاء فإنها تدل على الشمول لغةء في جميع”(/ ما تقدم.ء في قولك: جاء 
الناس قاطبة» فمعنى قاطبة: أي لم يبق منهم أحدء وهي تؤكد العموم كما 
يؤكده لفظ 'كل"» والمؤكد للشيء يقتضي أن يطابقه في معناهء فلا يؤكد 
العموم إلا ما كان للعموم؛ 50 ١‏ 

وكذلك القول في 'كافة"ء فإنها تؤكد العموم كما تؤكده قاطبة» فتقول: 
جاءني القوم كافة» فهي تؤكد العموم وتقويه» ومؤكد العموم أولى أن يكون 
للعموم» قال الله تعالى : #وما أرسلناك إلا كافة للناس224؟ أي: لجميعهم. 

و أما لفظ "سائر'» فإذا جعلناه يمعنى جميع الشيء؛ مأخوذ من سور 
المدينة» فظاهر أنه للعمومء فإنه حينئذ مرادف ل"جميع ". وجميع للعموم. 


)١(‏ في د: "للعموم' » والنقل من الأصوليين والنحاة أن "من ' تفيد تأكيد وتقوية العموم ورفع 
الاحتمال» ولا تفيد هي العموم بنفسها ‏ 

)١(‏ انظر (ج١اء»‏ ص570) من هذا الكتاب. 

(") راجع المقتصد شرح الإيضاح (ج١ء‏ ص88)» والتبصرة والتذكرة (جاء ص1806). 

(5) في س: ' نقول' . 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من سء د. 

(1) في الاصل: 'فلانها" . 

(0) في د:'لو' . 

(4) في الاصل» س: ' بجميع ' » والمثبتت من د. 

(9) سورة سبك الآية(18). 


1: 


)بر/51١(‎ 


فيكون 'سائر" للعموم, لكن المشهور من مذاهب العلماء أنها بمعنى: باقي 

الشىء» لا جملته؛ وباقى الشىء لا شمول فيه لذلك الشيء؛ 'فلا'تكون 

للبدم على رأي الجمهور , قال ا الله وَل لغيلان: «أنسك أربعا» وَكَارِقّ 
ءٍ ترهن1(0 أي باق النسوة. 5 

فقد اتضح لك7 إلحاق ما لم ينصوا عليه أنة با (ها نصوا عليه)99 

أنه للعموم وهو المطلوب. ٠‏ 


)١(‏ وقد تقدم تخريج هذا الحديث» انظر (جاء ص477) من هذا الكتاب. 
)١(‏ زيادة من د. 
() في الأصضل» س: 'بما لم ينصوا"» وهو خخطاء والصواب هو المثبت من د. 
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اقب الشاع ين مج العموم 
الظروف 


التي هي الجهات الست». وما سردته معها من ظروف الزمان» وجملة من 
ظروف المكان» وهي نحو أربعين صيغة من ظروف الزمان و المكان» تقدم منها 
| في الشرطيات "أين"؛ و*متى'؛ و"حيث" إذا كانت شرطاء نحو: حيث 
“تملين لين فإن العموم حاصل فيهاء نقله القاضي عبد الوهاب07) وغيسره» 
أما إذا كانت خبرية» نحو: جلست حيث يجلس زيدهء فلا تكون للعموم؛ لانه 
: مكان جزئي؛ وظرف معني لا عموم فيهء بخلاف الشرطية» لا تختص بمكان» 
بل تشمل جميع البقاع/ وهو من باب تعليق المطلق على العام؛ كما تقدم بسطه 
في قاعدته في الشرطيات» وتقدم أقسام 'حيث" مستوعبة؛ وتقدم أيضا من 
الظروف "إذا ' الشرطيئة في الشرطيات» وتقدم أيضا 'أينما' و"'متى ما' 
و"حيثما" و'إذ ما": وبقي ما يختص ذكره بهذا القسم وبيانه وتقرير العموم 
فيه:"قبل". و'بعد”» و'“فوق'"» و'أسفل". وعيمين'. و"'يسار'ء 
وأؤراداع وافتحداء :اوعدت ممه "راعلا يرت 
و'على". في قولك: جئت من عليه؛ أي: من فوقه. وعاليهء كقوله 
١‏ تعالى : #عَاليهُم تياب سندس خحضر»7 و'معاليه". كقولك20: نت من 
معاليه. ومن معال. أي: من عل» و “علا' بالقصرء .لغة في عل و"علو' 
بالواو» بمعنى فوق. تقول العرب: ججئت من علوء وعلوء حكاها كلها 
الزمخشري97؟2. و"عند'» و"لدي'. و"يمنة". و"يسرة*.. و'صباحا ومساء"» 
)١(‏ وقد تقدمت ترجمته في (جاء ص518) من هذا الكناب» وقد سبق أن استشهد القرافي 
بقوله نقلا عن كتابه 'الإفادة' في أصول الفقه؛ ويكاد يكون من الكتب المفقودة» حيث لم 
أقف عليه من بين المخطوطات بدور الكتب وخزاتاتها. ' 
)7١(‏ سورة الإنسانء الآية (11). (9) في د: ' كقوله' . 
(4) انظر المفصل (ص59١)‏ 
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(فننة ك4 


بالعطفه» و"يومًا'؛ بالعطف. و'عوض". و'قط"(20.' : 1 
فهذه ونحوها بأقسامها ولغاتها ندعي أنها كلها للعموم؛ لقول الله 
تعالى : #إلله الأمر من قبل ومن بعد9#) يشمل جميع الأزمنة الماضية بلفظ. 
"قبل'» وجميع الازمئة المستقبلة بلفظ 'بعد' » وكذلك إذا قلت29: جلست: 
فوق زيد47»» أو السماء فوق الأرضى22©0 يتناول ذلك جميع جهات العلز إلى' 
غير النهاية» فكل شيء يفرض في الجهة العليا- وإن بعد غاية البعدٍ عن 
الأرض- فإنه يصدق أنه فوق الأرض» وكذلك تحت الأرض» يصدق:على ما لاا 
يتنافى من الجهات السفلية» .وكذلك إذا قلت: يمين البصرة أو يسار بغدادء فإنه؟ ' 
57 يتناول جهات لا نهاية لها من الجهتين» وهذا هو معتى العموم: 
وكذلك. "وراء" » و'قدام" 3 يتناول ما لا يتناهى في تلك الجهتين» حتى إنه 
ما من ذي” يفرض في هاتين الجهتين إلا ويصدق عليه أنه وراء زيد وقدامة. “إلى 
غير النهاية. ٍ 
وكذلك "تحت" و"أمنام* و"دونك ' هو بمعنى أسفل (27 وقبد صح أن 
أسفل للعموم. فدونك كذلك.و"غالى "20 و"علو' بمعنى فوق»: وقد ص-0 ْ 
أن اافوق) ) 0 فكذلك ما في معناه. ؛ 


و كذلك 'عند" ) تقول: عند زيد مال» وإن فرض فى في الهند أو الضين أ 


(1) وقد تقدم بيان هذه المنيغ في .باب سرد صيغ العموم» فراجعها هناك. 

(؟) سورة الروم» الآية (4). : 

(9) في د 3 ْ 

(:) ولا يخفى أن هذه الفوقية المقيدة بالإضافة إلى ريد لمم قينا إذ أن الفؤقية بالسية له لا 
عو ا رصي : 5 

(5) في د: “الأرضين ش 

(5) قال الزمخثري: ارت نون أي تحته 'أسناسن البلاغة ؛ مادة 'دون '. وانظر همع القوامع 
(ج١ء‏ ص”7١5):‏ والمساعد على تسهيل الفوائد (ج١؛:‏ ص07؟5). 

00 في سء د: 'عال". 

(8) في الأصل» س: 'وضح" . 


َم 


غير ذلك من البقاع البعيدة جداء فلا غاية لمدلول *عند' من المكان230, كما أنه 
لا غاية لمالول الجهات الست من الزمان27: ومالا غاية له» فهو للعموم قطماء 
وكذا(”/ إن قلنا: إنها بمعنى عندء فهي للعموم أيضاء وإن قلنا: إنها تختص 
بالقريب نحو قوله تعالى: #وألفيا سيدها لدا الباب2474: لا يكون للعموم0©»؛ 
لأ مفهومها على هذا التقدير محدود محصور(© فلا يكون للعموم. 
وأما "صباحًا ومساء' في قولك: لقيته صباحًا ومساء7©» فقال أئمة اللغة: 
لقيته كل صباح ومساء(2» وإن العرب تستعمل هذا العطف للعمومء كأنها 
نبهت بالعطف على أصل. الكثرة» ومرادها الكثرة التي لا تتناهى» كما تنبهت 
بالتثنية على أصل الكثرة» ومرادها كشرة غير متناهية في قوله تعالى : #ثم ارجع 
البصر كرتين274. -أي: ارجعه مرارًا غير متناهية فإنك لا تجد في السماء0١١)‏ 
شقاء وكذلك أهل اللغة. 
| وأما “عوض'» فهو اسم لجميع الزمان المستقبل» تقول: لا أفعله عوض 
العائضين ودهر الداهرين» فيشمل جسيع الأزمنة المستقبلة» ومسمى المستقبل 
عوض؛ لأنه يخلف الزمن الحاضر دائمّاء فيذهب الحال والمحاضره ويأتي فرد 


)١(‏ بل قد يكون لمدلول 'عند" غاية كقوله تعالى: #ما عندكم ينقد وما عند الله باق» سورة 
: النحل؛ الآية (47) فقد أخبر تعالى بغاية ما عندنا ونفاده. 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخء و الصواب 'المكان" وذلك لأن الظرف منها ' ما كان قي أحد 
أقطار الشيء' كما قاله الصيْمري؛ التبصرة والتذكرة (جداء ص4 70). 

(5) لعل هنا نقصاء و هو 'وكذا لدي إن قلنا .. إلخ' . 

(14) سورة يوسف, الآية (8؟), 

(5) ونحو: فوق الباب» وفوق زيد. 

-. ما ذكره هذا يناقض ما سبق. مع أن هذا هو الصحيحء إذ أن الإضافة تفيد تحديدا‎ )١( 

(9) إن أراد عين المثال: فقد يسلم له كما تقول: تغرد الطيور صباحًا ومساءً؛ وإن أراد من لفظ 
صباحًا ومساءً التركيب» فلا يسلم له العموم؛ ونحو صباحًا ومساء 'بكرة وعشيًا' . 

(4) راجع شرح المفصل لابن يعيش (ج14» ص118). 

(9) سورة الملك» الآية (4). 

)٠١(‏ في د!'سرة'. 


1: 


(اكمب) 


ةق 


من المستقبل عوضب'9", 

"© تقول: ما فعلته قط0), والمراد في جمسيع الأزمئة الماضية: والأزمنة 
الماضنية غير متناهية» فيكون مدلول «قط؛ غير متناه. فتكون للعموم. وهو 
مأخوذ من قولك: قطظت القلم» ٠‏ لان الماضي قد انقط من المبسقبل وانقطع 
ودخل الوجودء فقدا وضح أن الجهات الست ونحوقنا من الطزوفق ا وأن 

مسمى الجميع غيز'متناه وهو المطلوب. 

فإن قلت: إن هذه الظروف إنما أفادت العموم لأجل الإضافة» فإنها أسماء 
أجناس لتلك المفهومات الزمانية والمكانية» وأنها تصدق بفرد واحد من تلك 
المادة» ولما حضلت الإضافة استوعبت تلك الأفراد» وصارت للعموم-وقد تقدم , 
أن اسم الجنس إذا أضيف عم- فالموجب للعموم الإضافة لا خصوصيات هذه 
الألفاظ. فلا يكون هذا القسم اسما(؟) آخر غير ما تقدم من اسم لجنس" إذا 
أضيف»: (فتكون عدة)2*0 قسمًا آخر-.وأن هذه الألفاظ وضعت 'اللعموم: باطلا : 

قلت :: لو كان "قبل" لمطلق7" الزمان المتقدمء ويصدق/ بفرد منهء دون 
استيعابه» وكان في منمى هذا اللفظ أفرادء لكانت العرب تثنيه7©. و تامع 


(0) راجع المساعد على تسهيل الفوائد (جاء صلاداه)ء وهمع الهوامع (جااء ص 03). ١‏ 


)١(‏ لعل هنا نقصاء ونستقيم العبارة قبل بداية هذه الفقرة إذا قلنا: 'وأما نا 
الزمان الماضي"' . 

(5) و'قط "مايل 3 عوشي كنا قل التو في لوال عن ارقت ألاضي مدر سيق 
الاستغراق» وهي: مثل ' من ' في رقع الاحتمال» وقذرينيت علق الصم كيه ابثبل وبعدة ني 
بنائهما عليه . : 
راجع الصحاحء مادة "عوض" والمساعبد على تسهيل الفوائد (جااء عرلا وهمع 
. الهوامع (ج١.‏ ض4١7):‏ وشرح المفصل لابن يعيش (ج4؛ ص ٠7‏ )ا 

() هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المراد: ' قسما" . 

(5) هكذا وردت في هذه الجسملة في الاصل' س . . وفي د: "عندت لل الود 'فيكون 


عده" . 


0 س : 'المطلق " ؛ والمثبت من د. 


13: 


بحسب أقراده» فتقول:قبلان(١2»‏ وقبولك27. مثل: فلسان وفلوسك» لا كان 
فلس اسلما لجنس فيه أفرادء فلما امتنعت العرب من تثنية هذه المفهومات 
وجمعهاء دل ذلك على أنها موضوعة لكلية هذه المفهومات» واستيعاب كل فرد 
منهاء لا2" لمطلق الفرد منها. 
وهذا من أعظم البراهين على أن الجهات الست وما معها مما تقدم ذكره 

ألزاظها صيغ عموم لا خصوصء لسبب22 أن اللفظ الموضوع للكلية نكرة 
مسماه جميع الأفراد*» على سبيل الاستغراق» .وإذا كان المسمى هو جميع 
الأفراد على هذه الصورة؛ استحال أن يوجد لذلك المسمى ثانيّاء فتعذر تثنيته 
فضلاً عن جمعه؛ ولما كانت العرب لا تثني هذه المفهومات ولا تجمعهاء دل 
ذلك على أنها موضوعة للعمؤم قطعا. 

فإن قلت: قد نقل صاحب المقرب20 وغيره أن العرب لا تجيز تثنية الخمسة 
ولا الأربعة» فلا تقول: الخمستان ولا الأربعتان؛ مع أن .لفظ. الخمسة موضوع 
لعدد محصور»: وكذلك الأربعة» والعدد اللحصور مناف للعموم؛ فينتقض ما 
ذكرته بهذه الألفاظ . 

قلت: الفرق أن المنقول عن العرب. إنما امتنعت من تثنية الخمسة والأربعة» 
اكنفاء بلفظ العشرة عن تثنية الخمسة» وبلفظ الثمانية عن تثنية الاريعة» 


)١(‏ فى س: 'فلان وفلان' مكررة مرتين. 
: في الاضل : فتقول: 'قبلان وقبلاك وقبولك' »بإقحام لفظ 'قبلاك*».ولم أثبعه حيث أن 
المعنى لا يقنضي إثباته: قياسا على المثال الذي يأتي بعده وهو 'فلسان وفلوسك” . 
(7) في س: ' وفلونك ' ٠‏ وهو خطأ من الناسخ . 
(*) في الاصل.س: 'إلا*, والمثبت من 'د. (4) في د؛ ' بسبب" - 
(0) في جميع النسخ : 'مسماء جميع الأفراد لا على سبيل الاستغراق' بإقحام لفظ 'لا". ولا 
. يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ 'لا", لذا لم أثبنه» لأنه يناقض ال معنى . 
(5) قال ابن عصفور: والأسماء كلها تثنى إلا ما يسمى» وهو «كل»؛ وابعض»» و«أسماء 
العدده: ماعد! ماثة وألقاء المقرب (جاء ص45) من هذا النفي يؤخذ عدم تثنية الخمة 
والأربعة على سبيل المفهوم من نصه. ش 


اه 


واللاختصار والإيجار شأن العرب» فلذلك امتنع ذلك في تلك الألفاظء أما 
هاهنا(! فليس -لنا لفظ آخر يقوم مقام التثنية والجمع» فإن كان اللفظ إِعا هو 
موضوع لجنس تحته أفراد. ومثل هذا قاعدة العرب فيه صحة التثنية والجمع؛ 1 
فملع هذه القاعدة و منع الحكم مع وجود المقتضى خلاف الأصل» فدل ذلك 
على أن ا ال ل 1 
والجمع» وعلى هذا لم قن تنتقض القاعدة» وهو الحق الواضح 1 
ويؤكد هذا التقدير.أنا إذا سمعنا ' قبل" ونحوه من الظروف» إنا يفهم سبق 
١لم/ب)‏ غير متنام» غير/ أن :نتوقف في أن هذا السبق ياعتبار أي شيء؟ فإذا قلنا : قبل 
زيدء أو غير ذلك» ابستفدنا من الإضافة تعيين ما القبل('2 منسوب إليهء الا أن 
نستفيد الاستغراق» أو كذلك "فوق * و"عند" وبقية الظروف( وإذا كان 
السابق إلى الفهم من لفظ الظرف هو الاستغراق قبل الإضافة؛ كان اللفظ 
موضصوعا للعمومء .لأن الفهم والسبق إليه هو أقرى أدلة الوضع و 
تققدر260 التثنية لتثنية و الجمع فيه لغة. 


ومن اسيجاء الزمان والمكان ما ليامن موضوعًا للعموه7) نحو: سافرت ميلا0, 


: . في د: 'هنا"‎ )1١( 

() في س: 'للقبل' . 1 ١‏ 

(0) لا يخفى أن القسرافي بهذا يناقض ما ذكره من قبل حيكث بين أن قوله: وق زيد عام وهو 
ظرف مكان أضيف» :وهنا يقرر عدم استفادة العموم من الظروف المضافة . 

(4) في د: 'وأكده"'. : (0) في س: " يعذر" : 

(5) في س: 'العلم'» وهو تصحيف من الناسخ. 00 

(0) وهو عند أمل اللغة قدر منتهى مد البنصرء وقد نقل مقداره الصئعاني عن النواوي: بأنه ستة 
آلاف ذراع» والذراع 'أربعة وعشرون أصبمًاء وقيل: هو أربعة آلاف ذراع» وقيل: :هو اذا 
راك قدم بقدم الإنسات .+ 

قلت:ولميل بامقياس الحالي مقداره ألف وسبعمائة وستون ياردة وهو ألف سما وأربعة 

وثمانون مترا. : ١‏ 
انظر لسان العرب مادة *ميل': وسسبل السلام شرح بلوغ المرام؛ سنس يسيدن 
إسماعيل الكحلاني (ج؟؛: ص78): وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلتشندي 9 
العباس أحمد بن علي 2-0 لالض بنضفة 


هه 


وبريد("2, ويوماء وسنةً وشهرآ. وساعةً» وذات غرة90), وبعيدان20, بين 


ولحظة وبكرةٌ وعشيةٌ وسحراء وعشاءء وصباحاء ونحو ذلك من أسماء 


2 


الزمان و المكان» بسبب أن مسمياتها جزئيات مخصوصة محصورةة» منافية 
سلب النهاية' والعموه*2: ولذلك جوزت العرب: فيها التثنية والجمع» لأنها 
موضوعة 200 يقبل7) أن يقع منه أفراد كثيرة غير متناهية . 

فإن قلت: اعتمادك على تعذر التثنية والجمع ضعيف» بسيب أن العرب 
تثني صيغ: العموم وتجمعهاء فتقول: المشركء والمشركان؛ والمشركون 
(والمشركات)2)20؛ مع أن صيغة المشرك7؟2 للعموم عندك؛ وقد دخلتها التثنية 
والجمع؛ فبطل ما ذكرته من التعليل. 

قلت: لا نسلم أن صيغة العموم ثنيت وجمعت» فإن ذلك مستحيل 
عقلا(20. والمستحيل عقلا لا يقع لغة؛ وأما قوله: المشركان 
والمشركون» فالتثنية إنما وردت في مشرك الذي هو نكرة وعرفت يعد 


)١(‏ وأصل البريد عند العرب الرسول على دواب البريدء والجمع برذء ومقدار البريد اثنا عشر 
ميلاء وقد تقدم مقدار الميل. : 

راجع لان العرب» مادة "يرد'» وصبح الأعشى (ج5١.:‏ صس755 051 , 

)١(‏ في د: 'مدة'ء والمثبت من الأصل» س. 

(؟) مكان هذا اللفظ بياض في د. 

إ(5) هذا.اللفظ بياض في دء ولعل الصواب: "وبين" . 

(4) في الأاضل» س: 'للعموم' ؛ والمثيت من د. ش 

(3) لعل هنا سقطاء وهو لفظ 'لا' و به يتضح المراد. 


:() في س: " يقع' . 
(4) تكملة من د. 
أ(4) في الأصل:س: ' المشركين" » والمثبت من دء إذ أن اسم الجنس مع "ال" الاستغراقية يفيد 
العموم. 
)٠١(:‏ أقول: لا دخل للعقل في هذه المألة؛ وإنما معناها يغبت بالسماع والوقوع» وعليه فلا وجه 
للاستحالة عقلا . 


م 


ذلك230, والدكرة قابلة للتثنية» وأما المشرك فلم يثن ولم يجمع ) وكذلك 
المشركون؛ ليس هو جمع المشرك المعرف بلام التعريف» إنما هو جمع مشرك 
المنكرء ثم دخلت لآم الكحتريف ”عليده فمن ادعى الم 
معنا وهو فنع أمتجه. 


)١(‏ ما ذهب إليه القرافي من ن أن المعرفة لا تثنى؛ يل التثنية من خواص النكرة» وأنه ما من معرفة 
ثنيت إلا كانت تثنيتها قبل التعريف؛ ثم عرفت بعد الطثنية» ٠»‏ هو قول التحاة؛وقد نص عليه 

ا شرح المفصل (ج”؛ ص١4١)»‏ كما عقد له الصيمري فصلا بأكملف 
موضحا ومعللا هده المألة» فقال: فصل: واعلم أن المعرفة إذا ثني تنكرء 'فيحتاج حينئذ 
إلى علامة التعريف نحو الألف واللامء والإضافة؛ لأته إنما كان معرفة بالبولالة على واحدذ 
بعينهء فإذا شاركه غيره احتيج إلى إزالة الاشتراك فيه. ؛ 
فإذا ثتيت زيدا الذي هو علم فقلت: زيدان» فقد تنكرء لان الصيغة التي كانت : تنبيء غن 
واحد بعينه قد زالت؛ فإذا أردت تعريفه» أدخلت الألف واللام؛ فتقول: الزيدان» )فيتعرف 
الاسم بالالف واللام» ,ؤلولا أن التتكير غرض في الشثنية لم يخس يحسن دغل الالف واللام» 
كما لم يحسن دخولهما على زيد قبل أن يثتى» التبصرة والتذكرة (جاء ص99 . 1 
قلت: مما تقدم لا ينخفى أن هذا القول'من النحاة لا دليل عليه وهو تعليل مهزوز الا مستلد . 
له حيث لم يبن على أدلة علمية» وعليه فوجود ما قالوه وعدمه سيان. 


كن 


القسم الثامن من صيغ العموم 
أسماء العدد المعدولة 


نحو: آحادء» ومثنى» وثلاث» ورباع» وخماس» وسداسء» وسباعء وثمان 
وتساعء وعشار. 1 
فهذه عشرة ألفاظ موضوعة في لسان العرب للتعبير بها عن معنى قولنا: دخل 
الجيش واحدًا واحدا إلى حيث لم يبق منه واحدء فيكون قولنا: "آحاد"» قائم 
مقام ذكر هذه الألفاظ/ الكثيرة التي تأتي على الاستغراق والشمول والعموم» 
ويكون قولنا: آحادء.مفيدًا ذلك بعينه» ومرادقًا لهء والمفيد. للعموم والاستغراق 
في غير المحصورء يكون موضوعا للعموم. 

وكذلك قولنا: ' منى'» قام في لغة العرب مقام قولنا: قدم ربيعة أو مضر 
المدينة اثنين اثنين(١2:‏ إلى أن يأني عليهم؛ بحيث لا يبقى منهم اثنان» بألفاظ 
محصلة للشمول والاستغراق0©» ويكون لفظ مثنى محصل”” لا تُحَصَلَهُ تلك 
الألفاظ الكثيرة العدد الاثنية0؟» على الشمولء» فيكون قولنا: مثنى» مفيدا 
للشمول» فيكون للعموم. وهو المطلوب. 

وكذلك قولنا ثلاث" قام(*) مقام قولنا: ثلاثة ثلاثة. إلى غير النهاية» 
فتكون”) للعموم . ش 


: في الاصل» 'س' كرر لفظ 'اثلين ' ثلاث مرات» والمثبت من 'د'.‎ )١( 

(1) بل لفظ 'مثنى ' لا يفيد الشمول والاستغراق» وإئما هو مستفاد من ربيعة أو مضرء إذكل 
منهما قبيلة تشتمل على العدد الكثير» أما هيئة قدومهم اثنين اثنين» أو غيره من الكيفية 
ا العددية» فلا يفيد العموم بنفسهء بل هو مستفاد من غيره. 

قرفا والصواب: محصلا. 

() هذا اللفظ لا يوجد فى دء ولعل الصواب: 'الاثنينية' . 

(4) سقط من '"س". 

(0) في سء د: 'فيكرن' . 


دان 


0/114( 


وقولنا "رباع ' قائم مقام قولنا: أربعة أربعة(2»: إلى غير النهاية . 
وكذلك بقية الألفاظ العشرة» وإذا كان كل واحد منها مفيدا للجموم و 
الاستغراق » كان من صيغ العموم وهو المطلوب. : 
قال الله تعالى : #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد . 
في الخلق ما يشاء#(27: أي: فريق7 من الملائكة كلهم له جناحان إلى آخرهمء 
وفريق منهم كل وحن منهم له ثلاثة أجنحة » ثلاثة؛ ثلاثة» إلى آخرهم؛ 'وفريق 
له أربعة أجنحةء أربعة» أربعة447» إلى آخرهمء فاكتفى بقوله تعالى: #مثتى 
وثلاث ورباع :عن تكرير الألفاظ 20 , : 
وكذلك قول النحاة: إن المانع لمثنى وأخواته من الصرف الصفة السلة. 
أي: العدول عن الألفاظ المكررة إلى هذا اللفظ الواحد. أ 
وكذلك قوله تعالى. : #فاتكحوا ما طاب لكم من النساء ٠‏ ملتى وثلاث 
وربساع0#", أي: انكحوا اثنين اثنين » إلى آخركم» (أو ثلاث نسبوة إل 
آخركم)(2: (أو أربع نسوة إلى آخركم(؟. فكل واحد منا مخير بين 
الواحدة» والائنين» والعلاث » والأربع» وقد غلط: من. قال: إن إن(: مقنضى هذه 
الآية جواز التسه(١"؟,‏ وهو اثنان وثلاث خخمس » ورباع» يصرن تسحة. 1 
)١(‏ سقط من الاصلء *“س". 
(5) سورة فاطرء الآية )١(‏ 
(5) في الاصلء س: ' فرق* 2 والمثبت من د. 
(4؛) لا يوجد في الاصل» س 
)2( راجع الكتاب لسيبويه (جء ص 0575 والتبصرة والتذكرة (ج؟.» ص 2050 55 
() انظر المصدرين السابقين» وهمع الهوامع رج ص19 005 
(0) سورة النساءء الآية (07 , 
(4) نا بين الحاصرتين سقط من 'س". 
(9) ما بين الحاصرتين مبقط من 'سء 3 
1ط 
)١١(‏ الذين ذهبوا !! ويد سد فقد قالوا أله بيخزن:الزرا بأكثر منٍ أريع نشوة - 


لمن 


ْ وقيل: إن مقنضي اللغة ليس هو هذاء اثنان و ثلاثة وأربعة» بل(1) مثنى 
غير اثنين» وثلاث غير ثلاثة» ورباع غير أربعة» وتحت كل واحد من هذه 
الألفاظ الشلاثة عدد غير متنام» بخلاف اثنين وثلاث وأربع » إنما تحسه عدد 
محصورهء وهو نص فيهء كسائر الأعدادء فقد صح أن هذه الصيغ 
المعدولة/ عن أسماء الأعداد للعموم وهو المطلوب. (كك/ت) 


' إلى تعء تمسكا بأن الواو للجمع» فيجوز عندهم الثنتان والثلاث والأربع» وهي تسعء وقد 
ذهب بعض الشيعة إلى عدم الحصرء وجمهور العلماء يقولون:: إن الحد الأقصى هو أربع» 
' ولا حصر عليه في ملك اليمين» وذلك لدلالة آية سورة النساء على هذا العدد من الزوجات» 
ولحديث غيلان حيث أسلم وكان تحته عشر نسوة؛ فقال له يَكلِ: «أمسك منهن أريعًا وفارق 
: سائرهن»؛ رواه مالك في الموطاء كتاب الطلاق» ياب جامع الطلاق» والترمذي في الجامع 
: الصحيح؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. 
وراجع تفسير القرآن للفخر الرازي (جةء ص 2١8١ 218١0‏ وتفسير ابن كثير (ج١اء‏ 
ص١‏ 15)» والكشاف (ج١ء‏ ص4941): وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (ج3. 
أص5١1).‏ 

. في د: 'مثل"‎ )١( 


يكن 


القسم التاسع من صيغ العموم 
صيغ النواهي 


والصحيح م المذاهب أنها للتكرار7»؛ وإذا كانت للتكرار» كانت 
لاستغراق الأزمنة المستقبلة كلهاء وهي غير متناهية» فيكون اللفظ دالا على 
شمول الترك لهاء وعو شفيقة السموي» غير أن دلالة لفظ النهي على استغراق 
الأزمنة دلالة تَضَمنء! بسبب أن لفظ النهي يدل مع الزمان على الترك» فالترك 
جزء مسمى صيغة العموم» واستغراق الأزمنة الجزء الآخرء فيكون اللفظ دالة 
على كل واحد منهما دلالة تضمنء وعلى مجموعهما مطابقة. | 0 ١‏ 

وهذا بخلااما تقدم هن متيع اللسوم: كإنها تذل على الفضوع بمطايقة» 
ولكن المطوب خاصل: من التضمن» إن الزالوان السعوم (امرين البان عا 
العموم)2'0 مطابقة أو تضمنًا أو التزامًا . 


)١(‏ وهو ما ذهب اليه أَبُو الحسين البصري كما في المعتمد (جاء ص8 :)٠١‏ قال ابن برهاث: 
'الإجماع متعقد على أن ذلك يقتضي التكرار"» الكاشف (ج7. ص »)١1١‏ وقال فخر الدين 
الرازي: هو المشهورء؛ غير أنه اختار القول بعندم إفادته التكرار» وتبعه البييضاوي؛ بوللوقوف 
على تفصيل أكثر راجع (ج5؛ ص 73١‏ وما بعدها). 
وراجع المحصول (جاء ص 2)87١‏ و منهاج الوصول.(ج7؛ ص 00٠‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين سقبط: من س» د. 


لذن 


صيغ الأمر(") 


' إذا قلنا:: بأنها للتكرار(”©» فإنها تدل على استغراق الأزمنة التي يمكن إيقاع 
الفعل فيها في الاستقبال» وهي غير محصورة» فتكون الصيغة دالة عليها 
تضلمنًا ؛ لأن طلب الفعل هو جزء مسماهاء مع استغراق الزمان» فهي دالة 
تضمنًا كصيغ التواهي» وتمتاز على صيغ النواهي بوصفين: 
أحدهما: أن القائلين بأن النهي للتكرار أكثر. 
والشاني: أنَا نشترط الأزمئة الممكنة فيها دون صيغ النواهي» بسبب أن 
استغراق الأزمنة بالشرك ممكن. أما باستقراقه بالفعل فغير ممكن» بل لابد من 
قضاء حاجة الإنسان و غيرها من ضروريات الحياة التي تمنع مباشرة الفعل» أما 
كون الإنسان لا يشرب خمراء فهذا يمكن المداومة عليه من غير مشقةء فلذلك 
ترط الإمكادانها 


)١(‏ في الاصل؛ س : 'الإفراد' وهو تصحيف»ء والمثبت من د. 
' والأمر عرفه ابن الحاجب بقوله هو: 'اقنضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء' ٠‏ مختصر 
المنتهى (ج5ء 22717 وراجع منهاج الوصول (ج5؟. ص"؟). 
وعند إمام الحرمين هو القول المقستضي طاعة الماأمور بفعل المأمور بىى البرهان (جاء 
ص*50). 
وقد ارتضى هذا التعريف جمهور الشافعيةء وخطأه فخر الدين الرازي» لاشتماله على لفظي 
"المأمور'و*المأمور به' حيث يشتقان من لفظ الامر» وعليه فليزم الدور بتعريف الأمر بهماء» 
لك ل 1 
راجع المحصول (ج؟؛ ص9١).‏ : 
ا اختاره الأستاذ أبو إسحاق الاسقراييني»: أما مذهب الأكثرين من الأصوليين هو: إذا 
. وردت مطلقة فقلا تقتضى الامتثال إلا مرة واحدة؛ لأن حصول الماهية يتحقق بها من مطلق 
الأمرء أما التكرار عندهم فلا يكون إلا.بقرينة؛ وهو اختيار إمام الحرمين وفخر الدين الرازي. 
. انظر: البرهان (ج١؛‏ ص5184-77).: والمعتمد (ج١؛‏ ص8 ١1))؛‏ والمحصول (ج5ء, 
ص 1375 2» ومختصر المنتهى بشرح العضد (ج؟) ص85). 1 ش 


ان 


الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن فعال(17) 


تحو: "نزال" يمغنى انزل» و 'متاع' بمعنى امنعء "وتراك” بمعنى اترك» 
ونحو ذلك مما (تثني العرب هذه التثنية)("2» ومقصودها به الأمرء فإن كون 
هذه الصيغ للعموم تتخرج على كون صيغ الأوامر للتكراره كما تقدم: / علئ 

(115/) الخلاف فيهاء فالمرادف لها في معناها وجب أن.يفيد العموم من الوجه الذي0) 
تفيده؛ لأن الأصل فى حقيقة الترادف ذلك» وهو المطلوب. 


0054 والتبصرة والتذكرة (جد3»‎ »)358١ راجع في هذا الكتاب لسيبويه (ج”:؛ صل‎ )١( 
والمفضل بشرح ابن يغيش (ج:ةء صة؛ وما بعدها) . ا‎ 
هكذا ورد في جميع. النسخ» ولعل ال مقصود : 'تسميه العرب هذه التسمية"٠ بمعنى أنها تطلق‎ )١( 

عليها أنها أسماء أفعال معدولة عن الأفعال» أما كلمة 'التثنية' الواردة في النص» نهي .لا 
تستقيم مع سياق الكلام, إذ المراد من العبارة التالية لها أن القصد بها هو الأمر وأنه يفسيد 
التكرار» والتكرار لا أيقف عند المرتين» كما هو مدلول التثنية. ٌ 
. راجع شرح الكافية في النحو (ج7ء ص 2795)؛ و المفصل بشرح ابن يعيش (ج4» ص49 وما 
بعدها): والتبصرة والتذكرة (ج7»؛ صركاهة) 001), 
(5) في الأصل: "التي" ؛ والمثبت من سء دء 


الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر''© والنواهي 


: و للق تجن ب كد عكر “إية "27 به بفتح الهاءء معناه 
اسكت. 
ْ فإن نوناه كان نهيًا عن الحديث مطلقًا الذي كان فيه وغيره(2» فيحصل فيه 
العموم من وجهين: 
. الأول: أن أصل النهي للتكرارء فيعم هذه!؟) الأزمان. 
والفساني: أنه يشمل جميع أنواع الحديث» فيعم تركها كلها مع عموم 
الأزمان» وإن لم يون قال أئمة اللغة: معناه اسكت عن هذا الحديث2*0 فقط» 
ننم الارئسة كما يمه النهبي» ولفظ اسكتء وإن كان أمرا لا نهياء غيز 
النفي متى عبر عنه بلفظ أمر معناه النهي» كانت أحكا النهي ثبت له» د نحو: 
اترك السرقة» فإن هذا اللفظ مساو للفظ لا تسرق لغة. 
و"إيه" 227 بكسر الهاء؛ قال أئمة اللغة: معناه: حَدّث» وهو أمر بالحديث» 
عكس ع0 الهاء» ثم إن نوناه كان منعناه حدث من هذا الحديث أو من 
غيزه» وهو أمر بالحديث كيف كان.ء أما إن لم ينونه مع الكسرء فمعناه حدث 
من هذا الحديث خاصة. 
وكذلك قال أئمة اللغة: إن التنوين تي هذه الألفاظ للتنكير وعدمه 
للتعريف» إشارة إلى أن المراد الحديث العووة راذا كان يه( بالكسرء تخرج 
)١(‏ في الأصل» س : 'أسماء للأوامر"» والمئبت من د. 
(5) في الأصل» س: "'أه*؛ والمشبت من دء وراجع الصحاحء ولسان العرب» وتاج العروس» 


مادة "إيه" . 
[49 نفس المصادر. دق في الأصل : "هذا" والمثبت من سء» د. 
(5) نفس المصادر. (7) في الأصل» س: "أو" والمثبت من د 


(0) في الاصل» س: 'المفتوح" . (4) في الاصل» د "أ" , 


5١ 


إفادتها للعموم في الأزمنة المستقبلة» التي يمكن وقوع الفعل فيها على كون صَيغْ 
الأوامر(ا2 للتكرارم 2 ' : ا ل 0 

وكذلك قولك: رويد زيد(2: معناه: أروده وأجيلة 0 يقيوج إفادته 
للعموم على كون ضيغة الأوامر للتكرار. 0 

وكذلك قول النعرب: *تيد"17) زيدء بمعنى: أمهله(22, فمعناه: رويد : 
وكذلك "عَلُم" زيذاء أي: قربه» وكذلك هات الشيء(27: أي: أعطه؛: قال :الله 
تعالى : لإهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 204 وكذلك "ها" زيداء أي: الخذه40), 
و "حييلة" العريد0") أي : سكل ومنه حي على الصلاة» فإنه لغة فيها10"», 
وكذلك 1 زيداء أي : دعكا ومنه قول ابن 3 


ا أعجِرَهُ ييل الدنا بلاقا00 
)١(‏ في د "الاير .... 
() في س؛ د: “ رويد" » والمثسببت من الاصل» راجع شرح اسن يعيش على لقصل لج 
ص5 "). 


(؟) راجع القاموس الحيط؛ مادة 'رود": وانظر شرح اللفصل لابن يعيش (لجةء' ص51 وما 
بعدها)؛ والكافية في النخو بشرح رضي الدين (ج”؛ ص ١0/١‏ 091). 

دق في الأصل » س: ' بيد * » والمثيت من د. 

(5) انظر لسان العرب؛؛ والقاموس المحيط»ء مادة 'تيد' . 

030( في س ١»‏ د: 'الين" ولا معنى لها هناء والمثبت من الاصل . 

(لا) سورة البقرة؛ الآية (111). : 

(4):ومنه قوله تعالى: #فأما فن أوتي كتابه بيمينه فسيقول هاؤم اقراؤا كتابيه» سورة الحاقة» الآية 
(15). وقد عقد ابن هشام فصلا للفظ *ها* »كما ذكر رضي الدين أن لها ثمان لغات» باجم 
مغني اللبيب (ج١»,‏ ا 7)» وشرح الكافية في النحو (جتك صكحت .)0/١‏ 

(9) في س: ' البريد' | )٠١(‏ سقط من س. 0 

)1١(‏ قأل:محمد بن أببي بكر الرازي: وقولهم حي على الصلاة» أي: هلَّم وأقبل» وهو اسم لقعل 
الأمر» والعزب تقول: حي على الثريد؛ مختار الصحاح» مادة ' حي" . 0 

(17) راجع أساس البلاغة» مادة "بله' . 

(17) تقدمت ترجمته؛ فراجع (ج١؛‏ ص 550:) من هذا الكتاب. 

' في الاصل؛ س: 'القضا", والمثبت من32.‎ )١54( 
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/ أي : أعجزه القريب من المقاصدء فضلا عن البعيد. أي: 2 البعيد. لا (١١١/بس)‏ 
تتحدث به(41» فإن عجزه عنه بطريق الأولى. 
وكذلك قول العرب: 'عليك زيداء "عليك زيداء أي: الزمهء ومنه قول 
العرب: "على زيدا". أي ولنيه(©. وكذلك "صه"9 أي:اسكتء»ء 
و'مه"47) أي:اكففاء و"هيت"22*7: أي:أسرعء ومثلها 'هيتك'. و"هيك"'؛ 
و"هيا' (هيا)(27؛ ومن قول الشاعر”» 


فَقَدَ دجا ليل فَهيا م0 
أي :اسرع وقطك”©:أي: اكتف وانتهو"إليك"(0١).‏ أي :تنح وسمع أبو 
الخطّاب(١١2‏ من يقال له: إليك» فيقول: ' إلي *؟. كأنه قيل له:تنح» فقال: أتنح؟ 
وقس على هذا المنوال بقية هذه الصيغ؛ وكلها إما أمر أو نهيء فيخرج 
على ما في الأمر والنهي من الخلاف في كونها للتكرار. 


)١(‏ في الأصل» س: *فيه"؛ والمثبت من د. 

)١(‏ في الأضل»؛ س 

(*) فى الأصل» س: 'مه*»؛ وهو خطأء والصواب هو المثبت من د. 

(4) في الأصل» س: 'وصه" وهو خطأ أيضاء والصواب ما أثبته من د. 

(5) وهي مثلثة الآخرء قال الفيروزأبادي ومعناها: هلم وأسرعء راجع فنٍ هذا القاموس المحيط 
وأساس البلاغة ومختار الصحاح» مادة * هيت 

(7) تكملة من د. 

[ف4 وهو ابن ميادة الرماح بن أبرد بن ثوبان» 3 الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني (ج"؛ 
ص6 55). 


: ' ولبته ' ٠‏ وهو تصحيف. 


(4) وهو من شواهد سيبويه كما في الكتاب (ج١؛‏ ص0658)» وابن يعيش ني شرح المقضل 
(جة؛ ص35)» وابن منظور في لان العرب؛ مادة 'هيا' وتمام البيت: 


فين قربا جديا 1 مادام فيهن قصل حَيًا 
فقد دجا اليل فيا هيا 
(4) راجع القاموس المحيط. مادة ' قط" ؛ والكافية في النحو بشرح رضي الدين (ج1؟» ص01 . 
)٠١(‏ في الأصل» س ' وإليه'؛ والمثبت من د. 


)١١(‏ فى الأصل» س: "ابن الخطاب'» والصواب هو المثبت من دء وأبو الخطاب هو الأخفش 
الكبير» أحد شيوخ سيويه؛ وقد تقدمت ترجمته فى (ج١اء‏ ص155) من هذا الكتاب. 


ا 


القسم الثالث عشر من صيغ العموم 
الصيغ المنقولة بالعرف 0 


وغي أبسماء القبنائل#التى أملها اسماة الاسخاض (معيئن ار غير 

0 نحو: غْسَّانء وقد تقدم م10 سردا نحو الثمانين» فشر للك 

ثبت(" أنها لا تعة تقف عند الألف» بل أكثر» فإن فرق القبائل وفروعها شراقًا 
0 أعظم من أن يحصى عددهاء غير أني ذكرت منها أسماء مشهورةم يستلذ 
ما يتقول منها على ما يوجد منهاء والذي ندعي أنه موضوع :للعموم منها هو ما 
اطرد فيه أن يذكرء يعني لفظ بني فلان» ونحو: ربيعة» ومضرء فلا تجد أحدا 
يقول: بني ربيعة» ولا بني مضرء أو كان ذلك غالبا فيه نحو: تميم» وقد يقال: 
(بنو)(؟2 تميم» فيقال: فلان من تميم» والأكثر حذف 'بني " . 
و أما ما عادته أن لا يستعمل إلا بلفظ ' بني "' مطردا أو أكثرياء لا أدعية» فإ فإنه 
لم مسال قن قرفيو باذ السب للك ليجل الذي سدى ب دنا لااسم 
للعموم؛ فتأمل ذلك. 

ثم إن كلل ما ليس هو بمنقول"© إلا ايوق ليد أن تقول بد هلاه 
ويصير من صيغ العموم» وما هو منقول» إلا أن العموم ممكن أن يضير يعذ ذلك 
مردودًا إلى أصل مسماه. ويبطل كونه للعمومء وذلك كله( منشؤه تلبة9"© 
الاستعمال: وجميع العرفيات في جميع الصيغ كذلك: يتوقع فيها النقل وإبطاله» 


)١(‏ فى الأصلء س: 'معين أو ما معين' » والمثبت من'د. 
(1) ساقطة من سء د. : 

(9) سقط من س : 

(4) في جميع النسخ ' بتي" والصواب ما أثبته. 

(5) في الاصل. س: 'بمتقل". 

(1) شقط من س 

(1) في د: ' علية' , 
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من صيغ الطلاق والعقود في المعاملات. وألفاظ إنشاء الشهادات وغيزها. 
٠‏ / إذا تقر" المقصود من هذا القسمء فنقول: الذي يدل على أن الصيغ رهم 
المنقولة من هذا القسم للعمومء أن يصير موضوعا لأفراد غير متناهية» فإذا قلنا: 
هذا وقف على ربيعة» فلا نفهم إلا العموم'", 00 أن رسول 
الله يكئٍَ قال : اقدّموا قريشا ولا تقدّموها»(؟), فهذا حكم ثبت لكل واحد من 
قريش» وإذا ثبت لكل واحد منهمء فليس المقتضى له إلا لفظ ربيعة» وهو اسم 
لرجل مسعين في أول الأمرهء ثم اتتقل بسبب العرف إلى ذريته» فتشملهم 
أحمعن فبقى العموم» بعد أن كان للخصوص. 
وكذلك جاء في الحديث أن رسسول الله يَككْْةِ قال: «إن الرجل من هذه الأمة 
ليشفع في مثل ربيعة ومضر )!4 يعم ذلك جميع أفراد القبيلتين» ولا يفهم من 
الحديث إلا ذلك. وذلك دليل قاطع على أن هاتين اللفظتين انتقلتا 0 
أن كانتا لشخصين معينين» هما جد هاتين القبيلتين. 


وكذلك إذا قلنا: خزاعة. ومرانة» ولواته؛ وصنهاجة» 


)١(‏ في د: 'إذا تقرر هذا المقصود من هذا القسم"؛ بإقحام لفظ 'هذا* الأول» والعبارة لا تحتاج 

إلى هذه الزيادة؛ فهي مستقيمة بدوتهاء كما في الاصلء س 

في الأصل» مر س : ' فإذا قلناء هذا وق غلن :رئية أخلق الله مضرء فلا نفهم إلا العموم" 
بإفتخياء تجسئلة 'أخلق الله مضر"؛ ولا يخفى أن الصواب ما عليه 'د' من حذف هذه 
الجملة . 

(؟) هذا الحديث رواه الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذنب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ' 

ش رسول الله يتفي قال: «اقدموا قريشا ولا تقدموها وتعلموا منها ولا تعلموهاء أو تعلموهاك, 
يشك ابن أبي فديك؛ راجع مسند الشافعي» كتاب الأشربة؛ وفضائل قريش . 

(4) لم يرد حديث بهذا اللفظء ولعله أورده بمعناه من حديثين؛ فقد روى أبو برزة رضي الله عنه 
فقال: سمعت رسول الله #كْه يقول:«إن من أمتي لمن يشفع لاكثر من ربيعة ومضرء وإن من 
أمتي لمن يعظم للنار يكون ركنا من أركانها" أخرجه أحمد في مسنده (ج؛ » ص7١‏ 5), 
وروي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في 
مثل ربيعة ومضر» أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة. 
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وهسكورة27. وزناتة» وهمدان. وعدنان("» .لا يفهم من. كل. لفظة من هده 
الألفاظ إلا العموم» وأفراد غسير متناهية من كل واحدة من 'هذه الطوائف». وأن 
الحكم المرتب على كل واحند من هذه الألفاظ يشمل أفرادا غير مبتناهية» وهو 
المقصود بالعموم» وعلى هذا الأسلوب .تجري جميع ألفاظ القبائل إذا وقع 
الاشتهار فيها والنقل؛ فتكون للعموم بهذاء وهي ألفاظ لا يحصى عددهاء 
فتكون صيغ العموم غير. معلومة الحصرء أو الحصر للألفاظ المنقولة. : 

وأما الألفاظ المفنيدة للعموم بالوضع الأول من غير نقل فهي0© مغلومة. 
الحصر بالاستقراء»: وواقعة عند غاية لا تقسبل الزيادة» والمنقولة :تقبل الزيادة 
دائماء فإن كل شخضص له اسم علمء يمكن أن يكون له ذرية عظيمة» يشتهر 
اسمه فيهم. فيصين للعمومء داكا محري كا كر ا 
الزمان» فالباب غير مسد فى المنقولات بخلاف اللغويات» فإن الوضع فرع 
فيها واستقن» وَعلمَت أو طُلبَت بالاستقراء» وقد استقريت منها/ فيما تقدم نحو 
نان سين جد عالق نحت نا وض إلبة لفك والله أعلم بما بقي 
منهاء غير أنها محصورة لا تقبل الزيادة» لاستقرار الوضع اللغنوي» بخلاف 
الوضغ العرفي» قإن بابه مفتوح أبداء وقد حصل المقصود بما أردت يانه من 
ذلك وهو المطلوب. 


. فى س» د: 'مسكوزة': وهو تصحيفاء والصؤاب هو المثبت من الأصل‎ )١( 

)١(‏ والقبائل البستة الأولى هي من قبائل البربر» و.قد تقدمنبيانها في جا ء ص45 4) من هذأ 
الكتاب» أما القبيلتان' الأخيرتان "همدان وعدنان' فهما قبيلتان عربيتان» وقد تقدم التعريف 
بهما في هذا الكتاب (ج١»'‏ ص 447) قراجعها . 1 : 

(6) في سء د: 'وهي"ء والثبت من الاصل. 

(؛) في الأصلء س: ”منتد"ء وهو تصحيفف» والمثبت من د. 


د 


الباب الخامس عشر 
شق تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين«») 
فإنها متناقضة فى ظاهر الخال 


فقال أئمة اللغة والنحو(؟: إن جموع السلام مذكرة ومؤنثة نحو: 
المشركين والمشركات, ولمؤمنين والمؤمنات لأقل الجمع وهو العشرة قما دونهاء 
لا يتناول ما فوقها. ومن جموع29 التكسير ما هو موضوع للعشرة فما دونهاءو 
لا يتناول ما فوقها أيضاء وهو ما تضمنه (قول الشاعر)(!؟): 

بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلّة» يعرف الأدنى من العدد 
فأفعل نحو : أفلس » وأكلب» وأفعال نحو: أجمال » وأسلاب» وأفعلة 
نحو : أجربة» وأدوية» وفعلة نحو: صبية» وغلمة» فهذه كلها عند اللغويين 
موضوعة للعشرة فما دونهاء ولا تتناول ما فوق العشرة ألبتة2؟. 

وهذا النقل يقد يقنضي أنها في غاية المنافاة» لاقتضاء ء العموم: فإن العموم 
مدلوله غير متناه» وغير محصور» والعشرة فما دونها متناهية ومحصورة» فبين 
,البابين تناف شديد. 

. لعل في العنوان نقصًا وهو: “في جموع القلة"‎ )١( 
حيث ذكر ابن‎ )١9 ١ص راجع الكتاب لسيبويه (ج”» ص١1ةة)» والكافية في النحو (ج7.‎ )( 
الحاجب أن ابن خخروف قال: ' جمعا السلامة مشتركان بين القلة والكثرة* ؛ إلا أن ابن الحاجب‎ 

لا يرى هذا الاشتراك ويقول: 'والظاهر أنهما لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة» 

فيصلحان لهما". وانظر الإيضاح في علل النحو (؟7١)؛‏ وشرح جمل الزجاجي لابن 

عصفور (ج7) ص37). 

(0) في س: ' جمع" . 
(4) وفي الأصل: ' الشاعر في قوله'"؛ وأثبت ما في س» دء ' والشاعر هو أبو الحسن الدباح شيخ 

ابن عصفور» وقد بينت الكتب التي أوردت هذا النظم في (ج١اء‏ ص77١)‏ من هذا الكتاب. 
(5) قال الزجاجي: ' فهذه الأمثلة واقعة على أقل العدد» وهو ما دون العشرة؛ وربما وقعت لاكثر 

العدد: إلا أن هذا هو الأصل» وذلك يقع خروجا عن القياس المطرد"»؛ الإيضاح في علل 

النحو الزجاجي (ص!151). ش 


"1 


6/110 


وقال الأصوليون: إن المشركين والمؤمنين ونحو ذلك» من صليغ الشترية 
وكذلك الأحمال(؟ والأجمال29. والصبية والأفلس» ونحوهاء كلها موضوعة 
شوم ويتناول لغة ما لا يتناهى »وما لا ينحصر. 1 

“وهذا النقل!” ظاهر مناقض للئقل الأولء والأصوليون طائفة ععظيمة ” 
الشأن؛ كثيرة العدد؛ لا يمكن تخطثتها في النقل عن العرب. وكذلك النخاة 
واللغويوت. طائفة عظيمة الشأن. وهي تنقل عن العرب أيضاء ولا يمكن أن 
يقال: إن النئحاة واللغودين أقعد بلسان العرب من الأصوليين» فيقدمون عليهم ؛ 
لأن ذلك يلزم فيه تخطئة الأصوليين/ » ولا سبيل إلى رد ذلك» .فإن خطأ مثل 
هؤلاء بعيد جداء فلايد من الفكرة 'فى عتمت القولين» .حا يقع ”انمع بينهماء ' 
وقد أشار إمام الحرمين في البرهان): والإمام فخر الدين في المحصول0,؛ 
إلى ظريق الجمع بينهماء بأن نعتقذ أن قول الأضوليين محمول على التعريف 
باللام». أو الإضافة» 'نحو: الأجمال» وأجمال القوم» فهذان اللفظان في هذه 
الصورة للعموم؛ ويُحمّل قول اللغويين والنحاة على حالة التنكيرء نحو: 
أأجمال» وصبية» ونحو ذلك من هذه الصيغ» إذا وقعت كا فهذه هي 
الموضوعة للعشرة فما دونهاء ولا يتناول ما فؤقها. 1 

فأما إذا عرفت هذه الصيغ» فقلنا: 'المؤمنين"و"المشركين "20 58 
فإنها موضوعة للعموم الذي لا ينحصر ولا يتناهى» وحيئئذ يذهب التناقض , 
بين القولين» ويجتمنع كلام الفنتين في النقل عن .العرب» باعتنبار خالتين لهذه 


550 في الأصل » س: "الأجمال' ٠‏ والمثبت من و 


: . فى الأصل: "الأجيال"'‎ )١( 

ضف قلت: ليس هذا نقلاء وإنما هو استنتاج» إذ أن الأصوليين لم يقولوا: إنهم نقلوه عن! العرب؛ 
وإنما فهموه. من دلالات واستعمالات العرب ومجيء كلام الله وكلام رسول الله 8< .. ١‏ 

(؛) راجع البرهان (جدا ص689). 

(5) انظر الحصول (ج7؛ ص:089). 

(1) هنا نقصء ولعله 'أكرم المؤمنين'» 'و"اقتل المشركين" . 
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الألفاظ. وهذا وجه حسن في طريق الجمع بين النقل 

إشكال عظيم: صعب لي نحو عشرين سنة أورده على الفضلاء والعلماء 
بالأصول والنحوء فلم أجد له جوابا يرضيني» وإلى الآن لم أجده؛ وقد ذكرته 
فى شرح المحصول(2: وكتاب التنقيح» وشرح التنقيح2؛ وغيرها مما يسره الله 
على من الموضوعات في هذا الشأن» وهو أن أثمة اللغة لما عينوا صيغ جموع 
القلة» وضبطوها في جموع اللسلامة(©؛ وثلك الصيغ الاربعة؟» من جموع 
التكسيره موضوع في لسان العرب للكثرة» وهو الأحد عشر فما فوقة» وأنها 
حقيقة في ذلك » مجاز فيما دون العشرة» وفي العشرة أيضّاء وأن جموع القلة 
المتقدمة إنها تستعمل فيما فوق العشرة مجارً أيضّاء كذلك نص عليه 
الزأمخشري في هذا الموضع(2: فقال: وقد تستعار كل واحدة منهما 
للأخرى”"©. وإطلاق الاستعارة إنما تكون في المجاز؛ لان الحقيقة لا يقال فيها 
استعارة إجماعاء وكذلك قال ابن الأنياري80) في كتابه الموضوع في النحو: إن 


)00( راجع نفائس الأصول (ج”. ص١؟1١).‏ 

(9) انظر شرح تنقيح الفصول (ص”0775 174). 

(”) وقد ذكر ابن يعيش أن جموع السلامة مذكرة كانت أم مؤنئة؛ قد جعلت من أبنية القلة وذلك 

لانهما على منهاج التثنية» وهي للقلة» راجع شرج المفصل (جة؛ ص١٠).‏ 

(4) وهي غير: أفعل» وأفعال» وأفعلةء وفعلة. 

(0) وهذه الدعوى غير واضحة؛ وذلك لورود هذه الصيغ في القرآن وهي تفيد الكثرة حقيقة قال 
: الله تعالى : #ولو أن مافي الارض من شجرة أقلام > سورة لقمانء الآية (2)77 ولا يصح 
القول بأنها استعملت مجادًا للكثرة . 

(7) في الاصل: 'الموضوع"؛ والمثبت من س» د. 

() وقد قال الزمخشري: ' وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة؛ المفصل (ص9١51).‏ 

(8) الذين عرفوا واشتهروا بابن الأنباري ثلاثة: القاسم بن محمد المتوفى سنة 4 ٠7ه»‏ والنقل عنه 

قليل» راجع بغية الوعاة (ج”ء ص7217): ومحمد بن القاسم بن محد أبو بكر المتوفى سلة 
874؟هء ويكثر النقل عنه في اللغة والأدب» انظر تاريخ بغداد (جا» ص81١185-1).‏ وعبد 
' الرحمن بن محمد بن عبد اللهء أبو البركات» كمال الدين المتوفى سنة لال01هء ويكثر عنه 
النقل في النحو. انظر بغية الوعاة (جاء ص88-85)؛ عي أبا البركات هو المقصود 
ش بالإشارة عند القرافي» غير أني لم أقف على قوله هذا. 


ل 


110/ب)2 


جمع القلة قد يستعمل مكان تمع :الكثرة ة مجاراء وجمع اكثة قد ينمال مكان 
جمع القلة فجازاء 'والعلاقة قة بينهما اشتراكهما في أصل الجمع.. ب يشير إلى أن 
العلاقة بينهما هي المشابهة(؟) »/ ومتى كانت العلاقة هي الاك كان المجاز 
استعارة» ياتفاق أربابٍ علم البيان 0 فقد صرح في المغني 217 
بالاستعارة؛ كما صبرح بها الزمخشري0©؛ واتفقا على7؟) أن كل اين من 
اللفظين لا يصدق حقيقة فيما ذكرء بل مجازا. : 

وكذلك تظافرت(5) مباخث المفسرين والنحاة9) في قوله 90 
يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء2"74. فقالوا: كيف جمع بين لفظ الثلاثة التي هي 
دون العشرة» وبين لفظ القرء؛ الذي وزنه فعولء الذي هو من جموع الكثرة» 
بخروجه عما تضمنه البيت المتقدم» مع أن الممكن أن يقال: ثلاثة أقراء؛ على 
وزن أفعال» الذي هو موضوع لا دون العشرة» .فلا يناقض لفظ الثلائة؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأن اللفظ في الآية مجازء موضوع موضع أقراء؛ وهو 
يؤكد ما تقدمء ولم أر في هذا الباب نقلا يناقض هذا النقل» وطليته أنا الج 
كثير”2 من. الفضلاء في كتب النحاة والأضوليين' فلم نجده. م 


إذا تقررت هذه :النقول» أشكل بعد ذلك قول النحاة والأصوليين والققهاء . 


)١(‏ قلت: على افتراضْ ما قاله ابن الأنياري فإن العلاقة ليت المشابهة؛ وإنما العلافة هي 
الاشتراك في أصل الوضعء ولا تأتي المشابهة فيها؛ لآن الشبيه يقتضي المشابهة في الأصل أو 
جزء معناه . : 

)١(‏ و هو كتاب: 'المغنى في شرح الإيضاح' لعبد القاهر الجرجاني» وهو شرح 0 في نحو 
ثلائين مجلداء ثم لخصه في كتاب سماه 'المقتصد' وهو في مجلد واحد؛ والمغني من الكتب 

المفقودة» انظر كشف الظنون (جاء ص؟١5).‏ 

(5) انظر المفصل (ص 00519 ' (4) منقط امن أد. 

(5) وقد بينا أن الصواب ' تضافرت' . 

)١(‏ راجع الكافية في النحو مع شرحها ج16 والشتضب للسيره الجاءضة1. 
١ .)167/‏ 

(لا) سورة البقرق» الآية (578). (4) سقط من س» د. 


أن الخلاف واقع في أقل الجمعء هل هو اثنان أو ثلائة(1»؟ ومرادهم بذلك أن 
مفهوم الجمع له رتب أقلها اثنان» وفوقها الثلاثة والعشرة والمائة والألف 
والآلاف. وما لا يتناهىء كلها رتب الجمعء فلا خلاف أن أكثر الجمع غير 
فنحصورء إثما الخلاف في أقله» هل هو اثنان» أوثلاثة؟ . 
أقول: إن البلات فر رامدو البالة قباستي ولا منصور؛ بسبي() أن 

0 الجمع اثنان أو ثلاثة» إن رض في صيغة الجسمع التي هي : اجيم » 
ميم. عين»؛ امتنع إتيانها به في غيرها من الصيغ» لأنه لا يلزم من ثبوت حكم 
لصيغة ثبوته لغيرها من الأوضاع اللغوية» وإن كان الخنلاف في غيرها الذي هو 
مدلول هذه. الصيغة (والجموع)20 ومدلولها؟» كلها يسمى جمعاء نحو: رجال» 
(وحد لهم)!*2 وغير ذلك من صيغ العموم. 

فلقول: صيغ الجموع قسمان: جمع كثرة» وجمع قلة؛ كما تقدم بيانه 
وتحريره» ونصوص العلماء فيه» فإن كان مواطن الخلاف/ في جموع الكثرة» 
فلا يستقيم؛ لأن أقل مراتب جموع الكثرة أحد عشر؛ لأنها موضوعة لما فوق 
العشرة» فأقلها أحد عشرء والائنان والئلاثة إنما يكون اللفظ فيهما مجازاء 
والبحث في هذه المسألة ليس هو في المجازء فإن إطلاق لفظ الجمع مجارًا على 
الائنين لا خلاف فيه إنما الخلاف في كونه حقيقة» بل لا خلاف أن لفظ الجمع 
يجوز إطلاقه وإرادة الواحد به مجازاء فكيف الاثنان0)؟ وقد قيل في قوله 
تعالى : #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم9#" . ْ 


(1) راجع المعتمد (ج١ء»‏ ص18؟ 2 2»)519 والبرهان لإمام الحرمين (جداء ص18 7)» والإحكام 
للآمدي (جلاء ص564 وما بعدها). 

(؟) في الاصل؛ س: "لسبب"؛ والمثبت من د. 

(5) تكملة من د. (4) في د'مدلولها" . 

(5) هذا اللفظ شاقط من دء ومثبت من الاصل» سء وكما ترى فهو كلمة غير مفيدة لمعنى؛ 
ولعل المقصود بها معنى يرادف .لفظ "رجال' . 

'(0) في الاصلء س: 'الإتيان" » والمثبت من د. 

(10) سورة آل عمران» الآية (/ا1). 


الا 


)/118( 


إن القائل واحد(١2.‏ وقوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما آناهم: الله 
من فضله »0 إن :الناس: هم رسول الله و ١‏ 

وإن.كان.الخلاف في: جمع القلة» فهو منجه؛ لأنه موضوع للعشرة فنا 
دونهاء وما دونها يمكن أن يقال: إنه اثنان أو ثلاثئة» وهذا وإن2*9 تصورناه من 
حيث الوضع اللغويء, لكنه0”*) يستقيم أن يكون هو المراد بخصوصه للعلماء؛ 
لأنه. لو. كان منرادهم لخصصوا الاستدلال به في هذه المسألة والفتناوى المفرعة 
عليهاء لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم لم يقولوا في استدلالهم في هذه المسألة: 
فرقت العرب بين التثنية والجمعء فسقالوا: رجلان ورجال» فرجال ونحوه في 
استدلالهم على أن أقله ثلاثة» لا اثنان. وهو جمع كثرةء وكذلك في 
الفتاوىء فلم يفبرقوا في الاقبارير29» والوصسايا والنذورء والايمان» 
والاسبتدلالات على الأحكام في مقام المناظرة أوالاجمهاد بين جمع القلة؛ 
وجمع الكثرة» بل يقولون فيمن قال: لله علي الصدقة بدنائير: يلزمه» :كما لو 
قال: على الصدقة بأقلسء. سواءء لا يفرقون بين الصيغتين» فدل ذلك على أن 
مرادهم غير معقول؛ فإن أقل الجمع الذي للكثرة أحد عشرء كما تقدم) فهذا” 
وجه الإشكال. ع 
وأكثر من تعرض للجواب عنه يقول: بَحْثُ العلماء في هذه ٠‏ السألة؛ ليس 


(1) ول تم ابن منضوة الأشجعي» وقال القرطبي : ' اللفظ عام ومعناه خاص " سير قرطي 
(ج4؛. ص 277/94 وتفسير الفخر الرازي (ج5» جن18): 

(5):.سورة الباى الاية (94). 

06 راجع تفسير الفخر الرازي (جاء» ص172). 
وتفسير القرطبي (جة. ص١581).‏ 

(:) لعل الواو زائدة» والمقصود: 'إن* ١‏ 

() لعل في العبارة نقضّاء وهو لفظ 'لا": فتصير: 'لكنه لا يستقيم .. إلخ". 

(5) وقد سبق القرافي في الإتيان بهذا الجمع الغزالي ذ في المستصفى (جداء ص19١1)»‏ مل هنا 
الجمع سماعي! إذ أنه لا يأتي قياسا؛ حك إن العرب تقول: ثَر يقر إقرارا. , 
راجع الصحاح» والقاموس المحيط» مادة "'قرر' . 


ا 


بجسب الحقيقة اللغوية» بل بحسب الحقيقة العرفية» وأهل: العرف(21 لا يعتبرون 
الفرق بين جمع الكثرة وجمع القلة. 

وهذا الجواب باطل لوجوه: 

الأول: أن البحث في/ مسائل أصول الفقه إنما يقع عن تحقيق اللغة» 
ليحمل عليها الكتاب والسنةء والبحث عن العرف إنما يقع في أصول الفقه 
تبعاء وحمل كلام العلماء على الغالب هو المنجه. ولذلك قالوا: الأمر 
للوجوب. والنهي للتحريم؛ والأمر للتكرار» و النهي للتكرارء والأمر للفور» 
والأمر يدل على الإجزاءء والصيغة المعرفة باللام0"»؛ فيحمل كلامهم على هذا 
القانون. 
' . وثانيها: أنهم إذا استدلواء لا يقولون: قال أهل العرفء ولا فرّق أهل 
الغرف» بل يقولون: فرقت العرب بين التثنية والجمع . 
وجميع اعتماداتهم على النعوت والتأكيدات والضمائر وغيرهاء التي لا مدخل 
للعرف فيهاء بل لغة صرفة»ءيدل على أن مقصودهم اللغة الصرفة» وما هو كلام 
العرب إلا العرف الطاريء» فيقولون: الذي يدل على أن أقل الجمع ثلاثة» أنه 
لو كان اثنان لجوزت العرب: مررت برجال اثنين, وذلك لا يجوزء بل لا ينعت 
الجمع إلا بالشلاثة» وكذلك لا تؤكد الاثنان بما يؤكد به الجمع» فلا يقولون: 
مررت برجلين كلهمء بل كليهماء وقال العرب في ضميرالتثنية20: فعلاء وفي 
ضمير الجماعة7؟2: فعلواء ولا يكون أحدهما مكان الآخرء فدل على أن الجمع 
لا يصلح للاثنين حقيقة» وكذلك الأئنين"» لا تصلح للجمع حقيقة9©. 


)١(‏ لا يوجد جماعة تسمى أهل العرف» ولا يعرف عنهم ذلك في كتب الأصول وغيرهاء وإنما 
الحقيقة العرفية تواطؤ الئاس و استعمالهم اللفظ في وضع تعارفوا عليهء فأصبح حقيقة 


عرفية . 
)١(‏ يبدو أن هنا نقصاء ولعل المراد: ' تفيد الاستغراق" . 
(5) لا توجد في الأصل» سّ. (4) في د: "الجمع' , 
(5) ساقطة من د. 


(7) راجع في هذا البرهان لإمام الحرمين (ج١اء‏ ص70860). 


رف 


)ب/11١‎ 


واحتج (الفريق)(© الآخرء وهو جمع من الصحابة والتابعين -رضي الله 
عنهم أجمعين- و القاضي27 والاستاذ أبو إسحاق2):-رحمة الله غليهما-: ١‏ 
أقل الجمع اثنان240+ بقوله تعالى : #وكنا لحكمهم شاهدين4*؟, والمزاد داو ش 
وسليمان عليهما السلام» وبقوله تعالى: #إذ تسوروا المحراب2304: وكنانوا 
اثنين؛ وبقوله تعالى : #خصمان”2"7. ويقوله تعالى : #إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم قالوا لا. تخف: خصنان2274: وبقوله تعالى: إهذان خصمان اختصموا في 
ربهم 74 » ويقوله تعالى في قصة موسى وهارون: إإنا معكم مستمعون 21١06‏ 


)١(‏ في جميع النسخ ورد بلفظ 'الفرق' » وهو تصحيف. 

(؟) وهو أبو بكر الباقلاتي» وقد تقدمت ترجمته فى (ج١اء‏ ص170) من هذا الكتاب.١ ١‏ 

(1) ؤهو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق ركن الدين الإسفزاييتي؛ الفقيه 
الشافعي» المتكلم» الأصولي » أقر له أهل العلم بالعراق وخخراسان بالتقدم والفصل» :سمع 
كثيرا من الاحاديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلج وغيرهماء واخذ عنه السيهقي؛' والشيخ 
أبو الطيب: الطبسري؛ والحاكم النيسابوري وأثنى عليه له مؤلفات مفيدة منها (الجامع في 
أصول الدين) و (مسائل الدور) و (تعليقة في أصول الفقه)ء 'توفي بليسابونسنة 418هد. 
راجع ترجمته في 'وفيات الأعيان (ج١اء‏ صص58). والبداية والنهاية (جنااء 1 
وطبقات الشافعية الكبرى للبكي (595/5). 

(1) بهذا قال عمر وزيذ بن ثابت وعثمان بن عفان؛ وجمع من التابعين؛ وهو ما ذهب |[ إليه كثير 

من المعتزلة؛ وبه قال مالك و جماعة. 
راجع اليرهان لإمام الحرمين (جاء ص748: 20749 والمستلصفى (ج3؛ ص١11)‏ ومننا 
بعدقاء والمحصول (ج”ء ص" )5١‏ وما يعدها. : 

(5) سورة الأنبياء» الآية (7/8) . 

(1) سورة صء الآية ([05. 1 00 
أوردت النسخة 'د'مثالا آخخرء وهو قوله تعالى: #إذ دخلوا على داود» وهي الآية (55) ص 
أسورة صء ولم أثبتها» حيث أوردتها جميع النسخ بعد قوله تعالى : إخصمان» . 

(0) سورة صء الآية (017. 

(4) سورة ضء الآية (19) 

(9) سورة الحج» الآية (19). 

)١5( سورة الشعراء؛ الآية‎ )٠١( 


374 


وبقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام: #عسى الله أن يأتيني: بهم 
جميعا »270 والمراد: يوسف وأخوهء ويقوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا74؟))» ونحو ذلك من الاستدلال بمحض اللغة الصرفة» ولم نجد لهم 


استدلالا إلا كذلك في جميع الكتب/ الموضوعة للأصول والفقه0", وذكاك 


يدل على أن مقصودهم اللغة» لا العرف. 


وثالشها: ملا انيه وتعدرة ماقيس العرفية» فما بالهم لا يعرجون 


على الحقيقة اللغوية ألبتة» ولا يذكرونها أصلا؟! وعادتهم أن كل موطن ذكروا 
فيه الحقيقة العرفية: فلابد أن يذكروا فيه اللغوية» ونسوا وجه النقل عنها في 
العرف» هذه عادتهم» وها هنا لم يتعرضوا لذلك أصلاء بل إنما يذكرون 
موضوعات العرب في الغسمائر والأسماء الظاهرة» وذلك يوجب القطع بأن 
مرادهم الحقيقة. اللغوية» دون العرفية . 

ومنهم من ب كت ناه حك الكرة بوتا بطال :رن ار 0 وإثما 
جمع القلة لا يتعدى العشرة» فعلى هذا يكون أقل الجمع مطلقا اثنان: 

وهذا باطل؛ بما تقدم من النقل عن الزمخشري وغيره!؟2: أن لفظ الكثرة 
والقلة لا يستعمل أحدهما مكان الآخر إلا مجاراء وكتب التفسير تملوءة من 
ذلك0*». خصوصا الكشاف22. فما بقى الخلوض من هذا الإشكال إلا بالطعن 
في هذه النقول» ولا سبيل إليه. فييقى الإشكال على حاله. 


.)87( سورة يوسففء الآية‎ )١( 


(؟) سورة ة الحجرات» الآية (9). 


() في د: " اللغة* 
لق راح عمل 1 والإيضاح في علل النحو (ص2؟١)2‏ ل (جةء 
ص0 19). 


(0) في س: "بذلك" . 
زفق راجع الكشاف (جاء ص177١).‏ 


76 


"0 


(119/ب) 


فائدة: ا 

. ضابط جمع القلة في وصفه ومسما ما هو؟ إذا سثل() عنه: أن تقول 
هو اللفظ الموضوع لضم شيء إلى مثله أو إلى أكثر منه -على الخلاف في أقل 
مسماه- بوصف كونه لا يتعدى العشرة» فيكون مسماه جمع قلة. ها" القابر 
المشترك بين العشرة والاثنين أو الثلائة -على الخلاف- يفيد كون هذا المشترك لا 
يتعدي العشرة» فهو أخحصن من المشثرك بين مراتب الجموع . ل تقييدهة ا 
يتعدى العشرة. 

وضابط مسمى جمع الكثرة: أنه اللفظ الموضوع لأحد عشر فما فوقها من 
غير حصر2(". و هذا كله ما لم تُعرق الجموع بلام التعريفء أو الإضافة ' 
المعرفة20. أما إذا عرفت أحدهماء صارت الجموع كلها للعموم» ولا يعتبر بعد 
ذلك عشرة ولا غيرهاء بل يصير كل لفظ منها موضوعًا للكلية؛ وهو ثبوت 
الحكم لكل فرد فزدء بحيث لا يبقى فردء يسقط اعتبار كونه جمعًّا أيضاءٍ 
وتستوي صيغ العمؤم والمفردات في ذلك . ش 2 
فائذة: ْ 

/ قال زعا ارب كي الرط 00 ينبنى على هذه المسألة بالإجماع تصمير 
المتكلم المتصل القد حي : نحن» 0 فإنة يكفي فيه المتكلم وآخرمعهة 
إجماعاء ولا يء يشترط العلاثة» ا ل لجع 
اثنانء لأن اللغة لا : تؤخدذ قياسًا. 


)١(‏ في جميع النسخ: “سلب ' وهو تصحيف. 


(1) والتحديد بالعدد لجمع القلة أو الكثرة» إنما يعتبر إذا ثبت الدليل عليه من العرت+ إذاهم افق 


الشأن» وما ثبت عتهم يعتبر حجة» وحيث لم يثبت عنهم تحديد لعددف فيصح القول بأنة 
من :ضيغ العنموم. 

(7) انظر في هذا المحصول (ج5؟؛ ص 54١‏ وما.بعدها)؛ والبرهان (ج١اء‏ ص7716): اوالعتمد 
(جاء ص 51١‏ وما بعدها). 

(:) انظر البرهان (ج١‏ .». ص 76٠0‏ 61). 


كا 


وهذه الفوائد أيضا تؤكد ما تقدم من أن البحث إنما وقع عن الحقيقة 
اللغوية دون العرفية» فإن قوله: الاستدلال20» وقوله: اللغة لا تؤخذ قياساء 
إنما يصح ذلك في اللغة دون العرف. 1 

وهذا الإشكال تعرضت له لنفاسته في نفسهء ولتعلقه بالعموم ومباحثه من 
وجهين: 5 
أحدهما: أن الخلاف في الجمع المنكر هل ان العموم عند 
الجبائي» أو على أقل الجمع عند الجمهور("؟ ينبني على معرفة أقل الجمع 
وتلخيصه؛ ولا يتلخص إلا بالبحث عن هذا الإشكال. 
وثانيهما: أنا إذا جمعنا قول الأصوليين والنحاة بالطريق المتقدم» وأن 
النحاة يقولون: جموع القلة تحمل على أقل الجمع حالة التدكير» فإنا نحتاج إلى 
معرفة هذا القول وتحريره بالبحث عن هذا الإشكال. 


فهذه الوجوه هي وجه تعرضي إليه . 


'(1) في الأصل. س: 'بالاسثناء' و هو تصحيف»ء والمثبت من د. 

(1) وهو ما ذكرة قخر الدين الرازي؛ حيث أورد قول الجبائي مع أدلته في أن الجمع انكر يعم 
ويحمل على الاستغراق» إذ أن حمله على جميع حقائقه أولى من حمله على بعضهاء كما : 
بين الرازي رأي الجمهور وبرهانهم على أن أقل الجمع ثلاثة؛ راجع الملحصول (جاء 


.)015 31١ ص4‎ 


يفا 


50000 
وخ السو و تمييزه عن النسخ والاستثناءء وقبول 
اللفظ عام اميم ٠‏ 
فهذه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في حد التخصيص 

: فعند الواتفية: : هو إخراج بعض ما ضح أن يتناوله الخطاب» سواء كان 
الذي صح واقعاء أو لم يكن؛ لأنهم لم يجزموا بالوضعء فليس عندهم إلا 
الصلاحية والقبول» ويقولون: إن المتكلم أراد باللفظ بعض ما يصالح .له دون 

بعض . 


وأما نحن لما جزمنا بالوضع قلنا: اللفظ استعمل في بعض ما وضع له 


دؤن بعض . : 
وحد الشخصٌيص عندنا: هو إخراج ما تناوله اللفظ العام» أو ما يقوم مقامه 
بدليل(" يصلح للإخراج وغيره/ قبل تقرر حكمه9؟. 


فقولي: "إخراج* احترازا من الأجنبي الذي لا يعارض العمومء والمؤكد 


)١(‏ في جميع النسخ ورد هذ العنوان دون لظ 'التخصيص"*» وقد أثبنه هنا لتوقف فهم المعنى 
: عليه ولان المؤلف أثبته في عنوان الفصل الثالث. 
(؟) في د: 'بدليل أنه يصلح' بزيادة لفظ 'أنه'ء ولا.يخفى أن تمام المعنى لا يقتضيه كما في 
الأصل؛ س : 
م6 والتخصيض عند فخر الدين الرازي هو: 'إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه» ' المحصول 
(جلء ص"9)»: وهو قريب من تعريف أبي الحسين البصري» انظر المعتمد (جاء صن١59))‏ 
أ وهو ما جرى عليه البيضاوي بعدهماء راجع منهاج الوصول (ج7) ص78). 
: وعرفه إمام الحرمين بقوله .هو : ' تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره العموم" ». البرهان (ج١:‏ 
ص١ .)1١‏ 
أماءابن الحاجنب قإنه يقول هوا: ' قصر العام على بعض مسمياته " مختصر المتهى (ج1؛. 
ص14١)‏ ولا يخفى أن مؤدى هذه التعريفات هو الإخراج من العام وتبيين المراد من العام . 


14 


0/16 


أيضاء فإنك ستقف بعد هذا الباب -إن شاء الله ا ا 
المخصص والمؤكد. 1 ١‏ 
وقولي: 'أو ما يقوم مقامه' ؛ليندرج التخصيص الواقع في المفهومات» 5 
الغزالي وجماعة(3 لا يسمون المفهوم عاما؛ لأن العام في اصطلاحهم هو اللففظ 
الذي تتشابه("© دلالته بالنسبة إلى ما تحته من الافرادء والمفهوم”© وإن تشابهت 
دلالته. غير أنه ليس: يلفظ. فلا يسمى عاماء وهذا بحث فى 000 : 
يدخل في النهوماث أيضاء فإن قول رنكرل الله يليد : «إنما المله من »0 
يقتضي مفهومه : ألا يجب الغسل من اليلق ولا من ميم أنواع المباشرة» وإلا. 
من أكل(5) الطعام» ولا )00 غير ذلك من الأجناس التي ليست بإنزال. 


وهذا السلب عام شامل لهذه الأجناس كلها من حيث المعنى » وقد يقع 
الأصطلاح على عدم تسميتها 0 فإذا ورد 0 عليه الصلاة 000 


الختانين» وقد صار رسيا اللضل: وأضيف لحكم المتطوق دون لقيوم. 


.)58 راجع ال مستصفى ليث ص١٠7): والمحصول (ج5؟)؛ ص5‎ )١( 

)١(‏ في الأصلء س : "يتشابه ".. والمثبت من د. 

(9) وقد تقدم تعريفه؛, راجع ص(ج١ء‏ ص554) من هذا الكتابء وانظر الإحكام. لاسدي 
(ج2ك ص060ا7) :: 

(5) وقد خرجته في هافش (جداء ص71؟) من هذا الكتاب. 0 

(5) في الاصل» س: "كل" ؛ وامثبت من د. (5) زيادة من س 

(0) والحديث بتمامه مروي عن عائشة زوج البي يه قالت: إذا التقى الخنتانان فنقد وجب 
الغسلء» فعلته أنا ورسول الله يك فاغتسلنا ‏ أ 
أخرجه الترمذي فئٍ ستنه» أبواب الطهارة؛ باب ما جاء: إذا التقى الختساتان وج الغل» 

ابن ماجه في سلنه» كتاب الطهارة وسنئهاء باب ما جاء في وجوب الغسل إِذ! التقى 

الختانان» كما أخرجه مسلم مع زيادة سبب الحديث ولفظه: «إذا جلين نين فيه الأربع»» 5 
ككتاب الحبيض» باب إنما الماء من الماء» ومالك في الموطء باب الغسل إذا الشقى الختاتان؛ 
وأحمد بن حنيل في مستدء 5-0 ص40 وقال الترمذي: حديث حبن صحيح:. 


وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن ارا في الت بيده 0005 


مفهومه سلب تحريم الربا عن المفاضلة بين الجنسين وغيره» 55 ورد لعل 
الصلاة والسلام: الاتبيعوا البرّ بالبرٌ إلا مئلا * بمثل2(6: خيرج التفاضل من حكم 
المفهوم: ودخل في حكم المنطوق؛ فظهر حَيشذ أن المفهوم يدخله التخصيص» 
كما يدخل في المنطوق» فلذلك قلت:أو ما يقوم مقامه؛ ليندرج في الحد. 


وقولي: "بدليل يضلح.للوخراج وغيره"احترازا م من الاستثئناء. فإن لفظ 


الاسعناء لا يصلح إلا للإخراجء ولا يصلح للإنشاء والتسقرير» بخلاف أدلة 
التخصيص . إن كانت منفصلة» نحو تخصيص قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين 204 


)١(‏ ولفظ الحديث:«إنما الربا في النسيئة»؛ ولعل لفظ ' ما" سقط من النساخ هناء فقّد أوردوه 


فيما بعد بلفظ 'إنما"؛ والحديث بتمامه مروي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا 
سعيد الخدري يقول: «الدرهم بالدرهم؛ والديئار بالدينارء فقلت: إني سمعت ابن عباس 
يقول غير ذلك». قال: أما إني لقيت ابن عباس فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في 
الصرف» أشىء سمعته من رسول اللديكلل. أم شىء وجدته فى كتاب الله؟ فقال: ما وجدته 
في كتاب الله؛ ولا سمعته من رسول الله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله يلد 
قال: «إنما الربا في النسيثة» . 

أخجرجه البخاري ني صحيحه.؛ كتاب البيوعء باب بيع الديئار بالديثار د نساء ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الماقاة» ياب بيع الطعام بالطعام مثلا بمثل 0 والنسائي في استله؛ كتاب 
البيوع » بيع الفضة بالذهب» وبيع الذهب بالفضةء وان ماجه في سئنه ؛ كتاب - 
باب من قال: لا ربا إلا فى السيئة» وانظر الرسالة للشافعى (ص581-50/8) بتحقيل 

محمد شاكر. 


(؟) لعله رواه بمعناهء أما نصه فقد أورده أرباب الحديث» من رواية ابن سيرين قال: حدثني مسلم 


ابن يسارء وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز» قال: + جمع المنزل بين عبادة بن 
الصامت وبين معاوية» حدثهم عبادة؛ قال:«نهانا رسول الله كَل عن بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والتمر بالتمرء والبر بالبروالشعير بالشعير؛ قال أحدهما:«والملح بالملح0ء ولم 
يقله الآخر :«إلا سواء بسواء»مثلا بمثل4. قال أجدهما:١من‏ زاد أو ازداد فقد أربى»» «وأمرنا 
أن نبيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب والبر بالشعير» والشعير بالبر» يدا بيد كيف شئنا». 
أخصر جه النسائي في سننه» كتاب البيوعء» ببع البر بالبرء واين ماجه في سنتهء كتاب 
التجارات؛ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد؛ والترمذي فني سننهء كتاب البيوع» 
باب ما جاء ني أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثغل» وأحمد بن حنبل فى المتد (ج”#: ص55)ء 
ورواية أحمد عن أبي سعيد الخدري. باختلاف في لفظ الحديث مع الثبت عن أبي هريرة : 


(7) سورة التوبةق» الآية (8). 


قم 


اليل 


بقوله علد دلا تشتلوا ا فإن 0 عله الضلاة رس 1 علو 
الرمنان»» يصلح لإنشاء هذا الحكم ابتداء من غير. أن يخرج شيئا. 
وإن كان متصببلا نحو الشسرط والغاية والصفةء فإنها: قبن تر (ل)0 


للإخراخ»كقولنا: إن جاء زيد فأكزمةء :فإن هذا شرطء ولم يتقرد قي قبلة ولا ممه 1 


ولا بعده شيء يقتضي أنه مخرج منة» كقزله تر لعل ل هله 
؟-شيئاء “فإن قولنا: 'سرت" إنما يقتضي ' 
مطلق السير ا ا ال ا احتى' ترجا 
لبقيتها ماعدا مكة. : : ا 
والضفة كقولنا: أعوذ بالله السبميع. اليم من الشبطا: ا “فإن قو 2 
السميع العليم؛ الم نأت بهما لإخراج. نب أخسر يلنظ الله عر تلشيم ويه “ 
غلسيم0" .بل أتينا بهاتين الصفتين لمطلق الثناء على الله تعالى» لا للإخراج» 
وكذلك سبائر صفات الله تعالٌ إغا يؤتى بها للمدحء لا للتمييز والإخراج» 
وعكسنة الر لرجسيم» أتينا به للذم والسب» لا لإخراج شيطان ليس برجيم+ فهلاه 
ع الا ا سي 


غاية» ولينت مخرجة من "سرت 


٠: 1 لم أقف على حديث بهذا اللفظاء لكن ورد في معناه حديث. عن أبْن عباس قال: كان رسول‎ )١( 

م ا و ل ا ا 
1 بالله» لا:تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا الؤلدان» مسي 
أخرجه أحمد في المستد (ج!. ص٠‏ 0 : : 
وقوله: «ولا أصحابُ الصوا مع في ليل على أنه لا يور قت من كان مفخليا للعادة من ' 
الكفار كالرهبان: لإعراضه عن قتال المسلمين. شْ 
. راجع نيل الاوطار للشوكاني (جلاء ص مك 3 وتلخيص شرو سيراي ا إخاميفا. 

الراقعي الكبير؛ لابن: حجر العسقلاني (جةء ص5١1).‏ 

(؟) ساقطة من.د. : : : -0 

(7) فى س: '*عن سميع ولا عليم'» وفي د: "عن منميع ول.عن.عليم' » والمثبت بمن الأصل - : 


م 


قولي : ' بلفظ يصلح للوخراج وغيره” مخرج للفظ الاستثناء عن الحد. 

وقولي: "قبل تقرر حكمه"». احتسرازا من أن يعمل بالعامء فإن الإخراج 
بعد ذلك يكون نسخًاء فإن التخصيص إثما هو بيان المراد باللفظ العام2'0 دون 
غيرهء أما إذا عمل بهء فهو مراد كلهء بناء على أن تأخصير البسيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز». فيكون الكل مراداء فالمخرج بعد ذلك يكون ما هو مراد» فهو 
نسخ(" لا تخصيصء. وإن0(" فرعنا على جواز تكليف ما لا يطاق وأنه يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. جوزنا ورود التخصيص9؟) بعد العمل» وتعين 
إسقاط هذا الحد (من الحد)!2: فهذا هو الحد المنطبق على التخصيص. 


2 
2 
2 


)١(‏ سقط من.س» د 

(1) وقد تقدم تعريف النسخ في (ج؟؛: ص 4) من هامش هذا الكتاب وراجع في هذا أيضا 
المستصفى (ج١.‏ ص/7 42٠١‏ والبرهان لإمام الحرمين (جلاء ص87 ؟1). 
والإحكام للآمدي (ج”ء ص1508١).‏ والمحصول (ج”ء» ص577)غ' ومختصر المنتهى (ج5؟» 
ص186١).‏ 

(9) في سء د: ' فإن' . 

(4) في د: *الاختصاص' . 

(0) قوله: 'من الحد' سقط من سء» د. 


اذه 


الفصل الثاني 
في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء 


أما النسخ: فالفرق بينه وبين التخصيص .من وجوه(١)‏ 
' : الأول: أن التخصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ» والنسخ يصح فيما 
شل بالدليل من الأفعال أو التقرير(27» أو قرائن الأحوال» أو الدليل9» العقلي 
أنه مرادء وإن لم يتناوله اللفظ . 

وثانيها»: أنه يصح نسخ شريعة بشريغة» كما نسخت الشريعة المحمدية 
تحريم السبت .و الشحوم وغير ذلك» و لا يصح تخصيص. شريعة بشريعة/ لأن 
عادة الله تعالى جارية بألا ينزل على أمة إلا ما يتعلق بهاء أما أنه ينزل على 
بنى إسرائيل فى التوراة ما يتعلق ببيان القرآن وغيره -بخلاف عادة الله تعالى- 
فلا ينزل على الأمة المتقدمة ما يتعلق بالامة المتأاحرة» وكذلك لا ينزل على 
المتأخرة ما يتعلق بتخصيص نص عند المتقدمة» فلا ينزل الله تعالى في القرآن 
مأ يتعلق ببيان التوراة!»؛ بسبب أن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة» ونحن 
وإن جوزناه بناء على جواز تكليف ما لا يطاق» غير أنه لم يقسع في عادة 
الله تعالى» عملا بالاستقراء» فلذلك لا تخصص شريعة بشريعة؛ وإن جاء 
تسخهاابها: 

وثالشها: أن النسخ رفع للحكم من( محل كان ثابتا فيه» والتخصيص 


)١(‏ وقد يكون بينهما.اشتراك كما قال الآمدي: ' من جهة أن كل واحد منهما قد يوجب تخصيص 
الحكم يبعض ما تناوله اللفظ لغة*» الإحكام (ج”ء ص157). 

(9) في الاصل» س: "التقدير"» وامثبت من د. 

(7) في س: ' والدليل' . 

(4) في د: * وثانيهما' . 

(6) ولكن ينزل في الإنجيل ما يتعلق بالتوراة. 


(5) في د: ' في : 


كل 


بيان للمحل. الذي لم يكن الحكم ثابتا فيه : | 0 
. ورابعها: أن .الناسخ يجب أن يكون متراخيًا عن المتسوخ» يضبن أنه لو 1 
اقترن به.فقيل: صوموا عاشوراء إلى سنتين مثلاء كان هذا الحكم ينتهئ: بانتهاء ٠‏ 
غايته ويتعذر فيه النسخ» فتعجيل' الناسخ. يبطل حقيقة النسخ؛ ٠‏ فلا يجوز 00 
تعجيله؛ ويجب تأخيرف والمخصص .لا يجب أن 'يكون متراخياء سواء و وجبت 
1 المقارنة على رأي المعتزلة؛ قاس ره : 
وخامسها(©: أن التخصيص قد يقنع في المتواتز بيخبر:الواحد والقياس١‏ 
والنسخ لا يقع فيه». هذه فروق 0 وإن كانت العبازة والمقاضد في بعض 
القيود تختلف(41) : | بكري 1 


وقال الإمام فخرالدين” © النسخ عندي لا معنى له لإا التخصيص في 
الأزمان بطريق خاصء فيكون الفسرق بين التخصيص (والسع0 فرق إمَا بين * 
0 ولا:يكون بينهما تباين. 

:'قلت: يعني أن النسخ أخص؛ اع ما عسي ل 
أقوى» .ولا نشترط ذلك في التخصيص» ٠‏ فهو أعم . 


: ١. . ' في اد: "بتعجيل‎ )١( 

(1) في سء' د؛ ' وخاصيتها': وهو تحرف من الناسخحين., 0000 ١‏ 

(5) وقد عرفه إمام الحرمين نقلا عن القاضي بأنه: اعتال بشن حال لساري قي إثبات 6 1 
لهما أو نفيه عنهماء بأمر يجمع بينهماء رايت جني ٠‏ أو صفة. أو تفيهما 0 . 
(ج3, ص ة7/5). : 

(4) وقد أورد القرافي ززيادة للتبريزي فقال: "إن النسخ يتطرق للحكم المعين دؤن 0 
بالإجماع» دون النسخ؛ ويصح التخصيص في الخبر دون الستخ '» نفائس الاصول (ج”ء 
ق7/4١'‏ ب) وقد ذكر الآمدي عسشرة أوجسه يفترقان. قفيهساء راجع الإخكام 
(جلاء ص177-151).كنما أثبت الشوكاتي عنشرين فرفا بينهماءثم: قال +بعد أن 
متردهاة 5 وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلمء ا نك الآخر 1 
منها' إرشاد الفحول(اص147» ,)١417‏ 

(5) راجع المحصول (ج7؛. صية. .)٠١‏ 

(1) هذا اللفظ لا يوجد في جميع النسخء وقد أثبته من المحصول (ج3». صة)». والنقل منه. .7 


كم 


: وقوله: ' تخصيص فى الأزمان" ٠‏ لا يلزم (أن يكون التخصيص فى الأزمان 
ناسحاء ولا النسخ تخصيصا فى الأزمان)220, فلا يطرد كلامه. ولا 
تكس (20, 
أما أنه لا يلزمه أن يكون التخصيص فى الأزمان نسحًا؛ فلأن العموم قد 
يقع في الأزمان» فيدخله التخصيص نحو قولنا: لأصومن الدهر أو الشهور؛ 
أو الأيام» أو نخو ذلك من صيغ العموم في الزمان» فيجوز أن يريد إخراج 
بعض الأزمنة/ عن هذا العمومء و لايكون نسخاء فإن الزمان المخرج لم يكن 
الحكم ثابتا فيه» بل بيانا وتخصيصًا. 
وأما أنه. لا يلزمه أن يكون النسخ تخصيصًا في الأزمنة» فإن قاعدة أهل 
الحق أنه يجوز نسخ الفعل الواحد الذي لا يتكرر مع الأزمنة» كذبح إسحاق0© 
عليه السلام؛ وهو مرة واحدة» فلا يقال: خرج بعض أزمنة الفعل وبقي بعض 
الأزمنة معمور بالفعل» فما اطرد كلامه ولا انعكس» نعم النسخ والتخصيص 
قد اشتركا في لازم واحدء» وهو مفهوم الإخراج من حيث الجحملة؛ والحق ما 
عليه الجماعة9؟؟ . 
وأما الاستثناء» فقد قال الإمام فخر الدين*») رحمه الله: إن الفرق بينه 
وبين التخصيص فرق مبا بين الخاص والعامء وإن الاستثناء أخص من جهة 
اشتراط الاتصال فيه» دون التخصيص . 
وفرق غيره7؟ بفروق: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين منقط من س»ء د. 
(1) والطرد والعكس هو :أن يكون الوصف بحيث يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه وهو المسمى 
بالدوران"؛ شرح العضد على مختصر المتهى (ج؟) ص715). 
() وقد كرر القرافي جملة ذبح إسحاق أيضا في نفائس الأصول (ج5» ق01975ب2)2 وهو غير 
ما عليه الصواب» إذ أن المعروف أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق عليهما وعلى تبينا 
السلام. 
(4) راجع في هذا أيضا قول القرافي في المصدر السابق. 
(5) انظر المحصول (جلاء ص١١)؛‏ وراجع أيضا تفائس الأصول (ج5. ق117115). 
(5) وهو إمام الحرمين» انظر البرهان (جاء ص١ .)1٠‏ 


مالم 


(1/ب) 


أحدها: الاستنثناء مع المستئنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على الشيء 
الواحدء فالسيعة مشلا لها عبارتان أو اسمان: سبعة» وعشزة إلأاثلاثة» 
والتخصيص ليس كذلك2©0, 
قلت: يرد عل هذا الغرف نيمي بالشرطء والغاية» والصفة» فإن 
هذه الثلاثة التي تستقل بأنفسهاء فُتضم إلى ما قبلها كالاسئثناء؛ ويصير الدميع 
عبارة واحدة عما بقى». فقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين124) إن حاريوا(؟؟ أو 
المحاربين» أو (حتى يقتلوا الحرابة)(؟2» لا يفهم من الجميع إلا الاقتصار علنى 
قتل المحاريين خاصة. ْ 
وثانيها: أن :التخضيص قد ثبت بقرائن الأحوال» قإنه إذا قال إرأيت 
الناس» دلت القرينة. على أنه ما رأى الناس كلهم ؛ لأن العادة قاضية .بعجزه عن 
رؤية الآفاق» والعسقل دل على عججزه عن رؤية الماضين من الناس والمستقبلين» 
والاستثناء لا يحصل لغة بالقرائن ن(20؛ فليس له أن يقول: صمت ألف سنت 
ويستعمل0) في شه اعتمادا على الاسكناء؛ لأن الاستثناء لابد فيه من 
اللفظ عند أهل اللغبة» فلا يمكن أن يريد البعض مجازاء فإن أستمساء ‏ الأعداد 
نصوص لا تقبل المجاز9" , 1 ْ 
وثالئها: أن التخصيص يجوز تأخيره”» لفظاء والاسخناء لا يجوز فيه 
ذلك. 1 1 


(١).انظر‏ المحصول (ج7» ص١١).‏ 

600 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) والاولى أن يقال: "فلو قيل : فاقتلوا المشركين إن حاربوا. . إلخ' . 
(؛) في س: 'حتى يقتلوا المحاربة*» وفي د: 'حتى يعطوا الجزية' . 
(5) راجع البرهان (جاء ص5 ١ : .)5١‏ 

)3( في الاصل : 'وتستعمله ' » وفي س ؛ ' وتسعماية ' » والمثبت من د. 
() انظر المحصول (ج7؛ ص؟١).‏ ْ 

(8) في الاصل» س: ' تأخيرها' , وأثبت ما في د. 
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ْ قلت: وقد تقدم أن من خصائص الاسخناء أنه لا يستعمل/ إلا للوخراج » (ففنة ف 
نجو جاء القوم إلا زيداء وأما جميع الصيغ الخصصة والناسخة» فلا تتقيد 
بذلك20» بل قد تستعمل للإنشاءء وقد تقدم بيانه. 


)١(‏ في الاصل» س: ' فلا تتغير لذلك” ء وأئبت ما فى د. 


48م 


الفصل الثالث 


وتقرير هذا الفصل27© ينبني على قاعدتين: 

القاعدة الأولى: أن التخصيص مجاز”2؛ لأن اللفظ موضوع للكلية 
بوصف الاستغراق» فاستعمالها في الجزئية مجاز؛ لأنه استعمال اللفظ في غير 
ما.روضع له فيكون مجازا0©. 

القاعدة الثانية: أن الصيغ على قسمين: نصوص7©» فلا تقيل المجاز» 
ومثلوها بأسماء الأعداد. 


وظواهر”*2»: ثقبل المجاز والعمومات» وأسماء الأجناس ظواهر فتقبل المجاز. 

ويظهر لك بمسألة فقهية؛ وهي أنه إذا قال: أنت طالق ثلانّاء وأراد واحدة 
أو اثنين» فإنه لا ينفعه ذلك» لأنه رام دخول المجاز فى لفظ نص لا يقبله» 
فألزمه الفقهاء الثلائة20 وإن نوى الواحدة» وأسقطوا 5 


)١(‏ فى سء د: ' الفعل ' ٠‏ وهو تصحيف. 
(؟) لعل هنا نقصاء وتستقيم العبازة إذا قلنا: "إن العام تخصيصه مجاز' . 
(7) قال فخر الدين الرازي: 'والدليل عليه أن اللفظ موضوع في إللغة للاستغراق» فإذا استعمل 
. هو بعيله في البعض» فقد صار اللفظ مستعملا فى جزء مسماه لقرينة مخصصة؛» وذلك هو 
المجازء المحصول (جا: ص9١).‏ وزاجع :نا ابه ابو الحسين البصري في هذا من قول في 
المعتمد (ج١؛‏ ص585). 
(5) وقد بينا معناه فى (ج١اء‏ ص١١7)‏ من هامش هذا الكتاب. 
(5) انظر تعريفه نه الكتاب(ج١اء‏ ص١١71)‏ من الهامش. 
(5) أي الثلاثة تطليقات» وقالوا: لا تنفعه النية في ذلك؟ لان لفظ.' الثلائة' نص في العدد» لا 
يحتمل غيره» فلا يرتفع بالنية؛ إذ أن اللفظ أقوى من النية» فثبت بهذا وقوع الطلاق عليه 
حسب هذا النص للعددء ولا تنفعه نيته , 
راجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لابي بكر بن مسعود الكاساني (ج4؛؛ ص1819)؛ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج؟. ص787)؛ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج8ة؛ 
. ص 80)» والتمهيد للإسنوي (ص5787)» والكاني في فقه الإمام المبجل أحمد ين حتبل لابن 
قدامة (ج”؛ ضص79١)»‏ والمغني لابن قدامة (ج4ء ص708). 


4 


(11/ب) 


ولنقاقة انك طالى 6ك ١‏ .وترى أبن مظرة مرو بها اارمرلةة اومن 
القيد ثلاثاء قبل قوله في .الفتيا دون القضاءء إلا أن يكون هناك قرائن تصدقب ٠‏ 
فيقبل فيهماء ويسقط عنه :الطلقات الثلاث 'بجملتهالا؟.. 
فرعتا سؤال: وهو: أن النية: قد قلتم بقصورها عن إسقاط واحدة من 
الثلاث» وها هنا أسقطتم بها الثلاث بجملتهاء وهذا في غاية الإشكال.  ,‏ ! 
وجوابه: أن هذه النبة لم يعتبرها أولا ولا آخرا في لفظ الثلاث ألبتة» ولم 
يسقط من العدد شيئا أصلاء بل معنى الطلاق جنس في نفسهء يقبل التحويل 
من باب إلى باب. فحولتاه بالتية من باب الانطلاق من العصمة إلى بِابْ 
الانطلاق من الحمام» فالمحمول هو مفهوم الطلاق» وهو اسم جنسنء لا عددء 
وقد تقدم أن أسماء الأجناس تقبل المجاز إنما الامتناع في أسمّاء الأغدادء 
ونفينا"" الثلاث -وهو مفهوم العدد- على حالهاء لم ينقص منها شيئاء بل 
كانت ثابتة في جنسء وهو إزالة قيد العصمة؛ صارت بسبب النية ثابتة في 
ره ع إزالة التقيبد بالحمام أو غيرهء فالنية لم تعتبر في العدد ألبتة» 
بل في المعدود خاضة» فتأمل ذلك! 7 
والإشكال وجوابسه حسنان من طرق الفقهء وبهما يظهر للك أن :أسماء 
الأعداد/ تقبل المجاز ولا التخصيص الذي هو نوع خاص من المجازء وأن 
الظواهر كلها تقبل المجازء والعموم ظاهر في الاستغراق» فيقبل المجاز: ويقبل 
التخصيص» وهو المطلوب. 00 00 


عه 


)١(‏ وفي هذا تفصيل ذكره شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي في كتابه: تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج (جد. ص؟) فراجعه» وانظر ما أوضحه فيه وبيته كمال الدينن: محمد بن عبد 
الواحد بن الهمام في شرح فتح القدير (ج؟؛ صرل!1). 

(1) في س: ' وأنفينا" .. ١‏ 


1 


فى الفرق بين المخصص والمؤكد. والمقيد والأجنبى» 
والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة 


وهي مقامات يعسر على كثير من الفضلاء تحصيلها وتحقيقها. 

اعلم: أن القاعدة المتفق عليها أن المخصص من شرطه أن يكون منافيا 
لظاهر العموه() فما لا ينافيه. لا يكون مخصصًا له 29 , 

ولهذه القاعدة قال الجمهور: إن العام لا يخصص بذكر بعضه؛؟ لأن بعض 
الشىء لا ينافيه» فلا يخصصه. 

وه الخصم: أنا إذا قلنا: أكرم إخوة زيدء قلنا: أكرم زيدًا وعمراء ومنهم 
من :قال(©: مفهوم ذكر البعض يقتضي سلب الحكم عن البعض الآخرء فعمدة 
اغمد سيوم رامت لا بوت الحكم في البعض من حيث هو بغض» 

فما:وقع خلاف في أن الخصص لابد أن يكون منافياء غير أن الجمهور ألغوا 
اللفهوم من ذكر البعضء والمخالف اعتبره. 

فإذا قلنا: أكرم إخوة زيد» أكرم إخوة زيد» وكررنا العبارة» كان هذا 
مؤكدا إجماعاء وإذا قلنا: لا تكرم بعض أخوة زيد في حالة من الحالات» كان 


(١):قال‏ ابن الشاط: 'فصحيح وذلك في تخصيص العموم اللفظي الدال على حكم شرعي من 
:حيث إن اللخصص إن لم يكن منافيا احتمل قصد التأكيد ؤقصد التخصيص على السواء؛ فلا 
إيعدل عن مقتضى العموم؛ مع القول بأنه دليل لمجرد احتمال الخصوصء أما إذا كانت 
المتافاة» فيتعين المصير إلى التخصيص لاستحالة التناقض في كلام الشارع؛ ' إدرار الشروق 
.على أنواء الفروق (جاء ص »)١8١‏ وانظر الفروق للقرافي (ج١اء»‏ ص119). 

(1) أما اشتراطه أن ما لا ينافي العموم لا يكون مخصصا له؛ فقد قال ابن الشاط: إنه غير 
,مسلمء وقال: بل الصحيح في النظر أن النية تكون مخصصة وإن لم تكن منافية من جهة أن 
:القواعد الشرعية تقتضى أنه لا تترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على 
:النيات والقصود» وما ليس بمنوي ولا مقصود فهو عير معد تنه ولا مؤاخذ بسببهء ثم بين أن 
أما حمل القرافي على هذا هو توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات» 
والأمر ليس كما توهم» راجع إدرار الشروق على أنواء الفروق (ج1ا2 ص-18, .)١181١‏ 

(5) في الأصل : "كان" ؛ والمثبت من س» د. 


اذ 
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هذا مخصصًا قاعدة العام في الأشخاص» 7 في أربعة : الأحؤال» 
والأزمنة» والبقاع: والمتعلقات7 , 


فإذا قال الله تعالى : وإفاقتلوا المشركين2574. كان عامًا في 1 كل در 
بحيث لا يبقى مشرك. ولا يدل على أنهم يقتلون في حالة البو أو العطشي أو 
غير ذلك من الحالات» ولا إشعار للفظ بركوب ولا جلوسء ولارهيئة من 
الهيئات التي يمكن أن يعرض”22) للمشركين؛ ومن ادعى أن لفظ المشركين يدل 
على الجسوع أو العطش أو الجلوس أو غير ذلك فقد أبعد؛ ويبين .ذلك أن 
المطابقة منفية» فإن لفظ المشركين لم يوضع للجوع ولا للجلوسء. ولا يدل 
(عليه)(؟ اللفظ أيضًا*؟2 تضمئًاء فإن الجلوس ليس جزءاًء ومدلول المشركين 


الا2 يدل بالالتزام؛ لأن الجوع والجلوس/ أو غيرهما لا يلزم فدلول المشركين» 


بل اللفظ لا يدل على وجود المشركين ألبتة» فضلا عن هيئاتهمءفإن الله تعالى 
إذا قال:اجلدوا الزناة المحصنين2, قد لا يكون فى الوجود زان منحصن» 
وكذلك بقية العمامات. 


شرع كوه الواقم لاسر عن سركي و ل 
اللفظ. بل الواقع.. كذلك خاصة» ولا يلزم من كونه في الواقع شيء» أن يكون 
اللفظ دالا عليه., وإذا كان لفظ العموم لا يدل على وجود أفراده؛ إمستنع أن 
يكون نال غلى أعرالوم التي هي تابعة للوجودء فإن عدم الدلالة على المتبزع » 


)١(‏ قال القرافي في 'شرح تنقيح الفصول (ص ٠‏ ررقيف الازينة لتم قياس عر كرك 
العموم من غيرفاء لك يوج لنفر وطرة العموم فيهاء نحو: لاصومن الايام؛ ولاضلين 
في جميع البقاع, ولا عسصيت الله في جميع الأحوال» ولاشتغلن بتحصيل جصسيع 
المعلومات . / 
(؟) سورة التوبة» الآية (8). 


“0 عكدا ورد في جميع النسخ» والاأصوب 'تعرض " 5 


(4) زيادة من د. )2( شفط من إد+ 
(5) في الاصل: 'ولا"؛ والمثبت من سء» د. 
() لا يخفى. أن هذا افنتراض» وإلا فالجلد في حق الزناة غير المحصنين» ما للحضتود قار زناة 


متهم يرجمون..: 


له 


يستلزم عدم الدلالة على التابع» كما أن عدم المتبوع يستلزم عدم التابع . 

وكذلك القول في البقاع والأزمان. فإن لفظ المشركين» لا يدل على مدينة 
خاضصة لهه230: ولا على جميع مدائنهم؛ وكذلك لا يدل على زمان معين0؟, 
فقد يوجد في ذلك الزمان دون هذاء وفي هذا دون ذاك فإن الدلالة إن انتفت 
عن7”؟ أصل الوجود؛ اننفت عن تعبين زمان الوجود ومكانه بطريق الأولى . 

وكذلك المتعلقات» وهي ما به أشركواء فلا يدل لفظ المشركين على وقوع 

الشرك بالكواكب» أو بالقمر”؛2؛ أو بالبقرء أو غير ذلك مما يقع به الشرك؛ بل 
إذا سمعنا المشركين أمكن أن يكونوا كلهم أشركوا بالأصنام. أو كلهم أشركوا 
بالكواكب» أو غير ذلك مما يقع به الشرك» فإن اللفظ. إذا نم يدل على أصل 
الونجودء لم يدل على وجود الشرك بشيء معينء لا بالمطابقة» ولا بالتضمنء 
ولا بالالتزام» وإذا انتفت الدلالات الثلاث لما تقدمء أنتفت الدلالة مطلقًا وهو 
المطلوب» بل نحن نعلم بالضرورة أن المشرك لا يقتل إل في زمان ومكان 
وحالةء ويكون شركه واقعًا يشيء من الأشياءء بل يدل على قتل كل مشرك 
فى مطلق الحال» ومطلق الزمان» ومطلق المكان» ومطلق المتعلق©؟ . لأن هذه 
المطلقات من لوازم القتل ووقوعهء .فيكون اللفظ دالا عليها بطريق الالتزام» أما 
خصوص حالةء أو مكان/ أو زمان2©0, أو متعلق فلا0©». فضلا عن العموم 
في ذلك» هذا من حيث النظر العقلي. 

. وبرهان آخر من جهة الأوضاع اللغوية: أن اللغوبين نضوا على أتك إذا 
عبرت عن الأجناس العامة والحقائق العالية» تحو: المخلوق» والموجودء 
(5) انظر شرح تنقيح الفصول» (ص١١5).‏ 

(6) في د: *من*. 

(5) لا.يوجد في الأصل. 

(5) في د: 'التعلق" . 

(3) في سء د: "أو رمان أو مكان" . 

() أي :لا صلة له بالعموم ولا يدخل فيها . 
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والجسمء ونحوهاء فإنك إنما تعبر عتها بلفظ "ما" الموضوعة لما لا يْقل» فإن 
العام لا يستلزم:الخناص» فلا يندرج في تلك الأمور العامة مفسهوم العاقل من 
حيث هو عاقل؛ وإن اندرج من خيث إنه جسم وموجود ومخلوق ونحوهاء 
لكنه من هذه الجنهة غير عاقل» وإذا(١»‏ لم يندرج فيه العقلاء من حيث هم 
عقلاء» كان اللفظ اللائق به هو لفظ 'ما". دون لفظ 'من", .فلا تقول:: كل 
من خلقه الله تعالى ممكن » وأنت تريد ب جميع المخلوقات» بل: كل ما؛ خلقه: الله 
تعالى(' ممكن. وتقول: كل ما (هو)(© في الوجود شاهد بوجود الله تغالى 
وصفاته العلا. ولا تقول: كل من» وأنت 90 الذي آراد الشاعر 
ا 


1 9 0110 0 
وفى كل شىء له آيةٌ ‏ تَدَل على أنَّه واحلاً 
فلو أردت أن تضع مو ضع 'شيء" : 'ما'أو' من" كان المتعين : "اما "600 
فإن الشيء بما هو لم يندرج فيه مفسهوم العاقل من حيث هو عاقل» وإن انذرج 
فيه من.حيث هو شيءء؛ ولو قلت: مَنْء لم يكن كلامًا عربيّاء ولذلك قال الله 
تعالى: #أولم يروا إلى :ما خلق الله مبن شيء276. ولم يقل : إلى من خلق 
يي 0 بما هو شيء لا يستحق لفظ " 50 ٠‏ بل "ما" 
تقول: كل ما سوى الله تعالى مسحدث» وكل ما سوى الله تعالى محتاج 
7 وإرادته» ونحو ذلك من العبارات» ولا ثاتن ب" من ' ألبتة وإن كنت 
تريد العموم الذي اندرج فيه العقلاء. ْ 
إذا تقررت هذه القاعدة» فنقول لك فى هذه المعاني العامة أزبعة أحوال: 
)١(‏ في سء د: ' وإن' . 
(؟) هذا اللفظ لا يوجد:في سء د. 
(9) زيادة من س. 
(4) وهو أبو العستاهية إسماصيل بن القاسم بن سويد أبو إسحاق» انظر ديران أبي الححافية 
(صض؟؟1). ١‏ 
(5) راجع شرح الكافية في النحو (جا» ص264 086). 
(7) سورة النحل» الآية (48). 


ل 


أحددها: أن تريد أحد نوعيهاء وهو من يعقل» فيتعين التعبير. بلفظ 
00 

. وثانيها: أن تريد نوع ما لا يعقل خاصة؛ فيتعين لفظ 'ما". 

. وثالنها: أن تريد النوعين من حيث خصوص من يعقل بما هو عاقل» 
وخضوص/ مالا يعقل من حيث (هو)00 كذلك» فيتعين لفظ "من"*» فإن 
القاعدة أن المتكلم إذا أراد بحكمه من يعقل (وما لا يعقل)0) يعبر ب'من"؛ 
لتغليب من يعقل على ما لا يعقلء ويكون التعبير بلفظ "من". لأجل 
التغليب» كأنهم كلهم عقلاء9) ٠‏ 

ورابعها: أن تريد العموم؛ وتريد النوعين» لا بخصوصهماء بل تقصد”؛» 
استيعاب كل فرد فرد من المخلوقات من حيث هى مخلوقات» أو الأجسام من 
حيث هي أجسامء فهذه الحالة هي التي يحصل فيها العموم » ويتعين التعبير بلفظ 
"ما"؛ وهوالمزاد بقولنا:كل ما في الوجود من خلق الله تعالى ومن آثار قدرته 
ونحو ذلك» فيندرج العقلاء لا من حيث إنهم عقلاء؛ بل من حيث الجهات 
العامة . 

إذا تقرر هذاء اتضح أن العام في الأشخاص. مطلق في الأحوال؛ بسبب 
أن العام فى الأشخاص لو كان عاماً في الأحوال» لكان شاملا لحالة العقل 
وحالة ضدهاء وعلى هذاء كان يتعين التعبير بلفظ "'من". لا "ما"؛ لأن 
القاعدة: أنه إذا اججمع من يعقل وما لا يعقل» يتعين التغليب» والتعبير بلفظ 
)١(‏ زيادة من د. 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من س» 5 

(5) من ذلك قوله تغالى: #فمنهم من يمشي على بطئه» وقوله سبحانه: #ومنهم من يمشي على 
:أربع» سورة النؤرء الآية (46)» وذلك لعود الضمير على كل دابة في قوله تعالى في أول 
أهذه الآية #فمنهم» كما مثل النحاة بقولهم: اشتر من في الدار غلامًا كان أو جارية أو 
فرسًا . 
راجع شرح الكافية في النحو رج ص 266 وهمع الهوامع (جاء صض١ة).‏ 

(4) في الأصلء س: ' بقصد' . 


5 


1/1 


(1/س) 


'من ولئون العو في الابحان بتي يحل بعلا اعقل مع اخالات؛ 
فيتعين التغليب والتعبير بلفظ ' من * . 
وحيث كان الواقع والمنقول هو التعبير بلفظ "ماك دل ذلك على عدم العنو 
في الأحوال؛ وهذأ متجه جدا(ا). 

وإذا:اتضح ذلك لك في الأجوال» انشع في الأزمنة والبقاع والمتغلقات» 
فإن الجميع لتمتثة أواحدة وبحث واحد» فيكون العام في الأشخاص مطلق في 
الأحوال والازمئة ‏ والبقناع والمتعلقات». ويكون معنى قوله تعالى: #فاقتلوا 
المشركين234» اقتلوا كل مشرك م0 : في حالة ماء في زمن ماء .فني مكان 
ما؛ ويكون شركه شيء7!) ما. ْ : 3 

وبرهان ثالث على هذا المطلوب: قد دل على قتل كل مشرلة مثلاء 
والمشرك له أحوال: متضادة*» متنافية كالشبع والجوع؛ والعطثن والري» والإقامة 
والسفرء والحركة والشكوة والقيام والقعود؟» وغير ذلك من الأحوال 
الأضداد التي يتعذر الجمع بينهماء فمن المحال أن يقول الله تعالى: 'اقتلوا كل 
مشرك في الخالتين المتضادتين» فإن ذلك لا يتأتى إلا بطريقين: إما أن نقتله:في 
حالة اجتماعهماء. واجتماع/ الضدين محال؛ وإما أن نقتله مرة في هذه الحالة» 
ونقتله مرة ة أخرى في الخالة الأخرىء وهذا أيضا محال» لتعذر تكرر' القتل في 


التششخص الواحد؛ فتعين بالضرورة أن يريد الله إحدى هاتين' الحالتين على 
البْدّلء إما أن نقتله0") فى هذه أو فى هذهء أيهما وجدت وقع القتل فيهاء وإذا 


)١(‏ فى د: *يتجه* 
)١(‏ سورة التوبة» الآية (5). 
(؟) سقط من س. . (4) والصواب 'بشيء'.. 


. (0) تقدم تعريف الضدين في (جاء ص40 )١‏ من هامش هذا الكتاب. 


)١(‏ في الأصلء س :'الجلوس'» والصواب هو المثبت» وذلك لآن القعود د قائماء 
والخلوس كن كان مقجنا» انظر تاج العروس» مادة 'جلس'؛ 'وقعد” 1 

(0) في الاصل : 'إما أن نقتله إما في هذه أو في هذه' بإتحام لفظ *إما" الشانية» ولا يقي ان 
حسن السياق يقنضي حذف *إما ' الثانية؛ كما هو الشأن'في س؛ د. ٌ 


كانت إحداهما مرادة بدلا من الأخنرىء أو بالعكسء والمراد على البدل لا 
شمول فيه؛ لأن المطلقات كلها كذلك. فإن الله-تعالى إذا قال: اعتقوا رقبة» 
كانت كل رقبة مرادة على البدل. فيعتق إما هذه «بدل202 عن تلكء. أو تلك 
«بدل»2"0 عن هذهء وإذا كان الواقع في الأحوال هو هذا المفهرم» كان المقصود 
حاصلاًء وهو أنها مرادة على سبيل الإطلاق والبدل» وهو المطلوب» وهو المراد 
بقولنا: إن الله تعالى أمر بقتل كل مشرك في كل حالة» معناه: إما هذه؛ وإما 
تلك. ْ 

وكذلك القول في الأزمنة والبقاعء فإن الجمع بينهما متعذرء كما تقرر في 

الأحوال المتضادة؛ فلم يبق حينئذ إلا أحوال غير متضادة؛ مثل السمع 
والسفر 90 والقيام والجلوس». ونحو ذلك من المختلفات. ‏ 

وبقسيت!) المتعلقات أيضاء فإنها يمكن الجمع بينهاء فستشرك بأشياء كثيرة. 
وهذه الأمور بخصوصياتها إن ادعى أحد أن اللفظ يدل على العموم فيها دون 
غيرهاء وأن الوضع اللغوي يشعر بها دون غيرهاء فقد أبعد وتحكم من غير 
مسترلفل وأيضا إذا سلم ذلك. فيقال لقائله:هل أراد الله تعالى قتل المشرك 
إذا اجتمعت فيه» أو إذا افترقت» أو مجتمعة مفترقة؟» فإن أراد: إذا اجتمعت» 
فلا يقتل من انفرد بحالة منهاء وهو خلاف الإجماعء وإن أراد مجتمعة 
ومفترقة» فإن الاجتماع والافتراق ضدان؛. لا يجتمعان» فمن المحال أن يراد 
القتل فيهماء للا تقدم في الضدينء» بقي أن يريد: في أحدهماء لا بعينه» على 
البدل» وهذا هو الإطلاق بالضرورة» وقد تقدم آنفا بسطه وتقريره. 

: فهذه البراهين وافية» وكل واحد منها كاف في تحقصيق هذه القاعدة.» وهو 


)71(6)١(‏ الصواب "'بدلا"*. 
(9*) لعل المقصود: ' البصر" . 


(5) في د: ' وبقية' . 


كك في سن : ' مسلد" . 


44 


(0/1) المطلوب»: وهذا المعنى بعيئه/ قد تقرر(١©‏ في علم المنطق» فيكون تقريزه. هناك 
مؤكدا لما قرر ها هناء وذلك أن صيغة العموم قد وضح فيما تقدم أنها 
موضوعة للكلية» وتقدم الفرق بين الكلية والكلي27 فقد قال المنطقيون في 
تحقيق الكلية: أنا إذا قلنا: كل '*ج'*'ر". ففيه مذهبان: . 

أحدهما: أن معناه: كل ما.وجد وكان "ج' بالفعل» فإنه 'ز*» كأن ذلك 
الموجود في الماضي والحاضر والمستقبل» ولم يشترطوا حصول الوجود في الحال 
ولا في الماضي بل أخحذوا القدر المشترك بين الأزمنة الشلاثة» وذلك يقضي 
صدق الكلية قتما'لم يوج بعد 


وثائيهما: أن معناها: كل ما هو'ج"' بالقَوة» فهو 'ر"ء. ولم يشنترطوا 
أصل الوجود» وهذا هو مذهب الفارابي0, الأول هو مذهب الجمهور9). 
وظاهر كلامهم أن هذا هو مقتضى الوضع اللغوي في قولنا: كل عدد 


)١(‏ في د: 

(؟) مثال الكلية قوله تعالى : #كل نفس ذائقة 0 سورة آل عمتران» الآية (140)ة حيث 
يجكم على كل فرد من أفراد الأنفس بإذاقة الموتء إذ أنه يغشاهم جمعيًاء ومنه! كل بم بني 

. تميم يأكل الرغيفء أحيث الحكم على كل فرد منهم بذلك‎ ٠ 
.)4١ص( وشرح الخييصي‎ »)8١ راجع , حاشية الصبان على اللم (ص‎ 
وأما. الكلي فهر كالإنسان» والفرس» والشجرء فتصور كل منها لا يمنع من وقوع الشركةاق.‎ 
.)81١ص( راجع معيار العلم (ص 0677 والتعريفات (ص48)؛ وشبرح الخييصي‎ 

(*) وهو محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخخان:؛ أبو نصرء المعلم الشاني؛ ولد سنة. 1ه 
بفاراب من بلاد التزك؛ كان فيلسوقاء وطبيبّاء ورياضيّاء وموسيقيًا ماهراء وكان عارقًا باللغة 
التركية؛ واليوثانية؛ والفارسية والسريانية؛ إلى جانب إتقانه للغة العربية؛ له مصنفات كثيرة 
منها: آراء أهل المديتة الفاضلة؛ وإحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء والمدخل: 1 
المنطق» والمدخل إلى صناعة الموسيقى» وتحصيل السعادة. 
راجع ترجمته في :البداية والنهاية (ج١1؛‏ ص594))» وشذرات الذهب (جث ص )0 
ووفيات الاعيان (جف صئاه ١‏ -لاة1). 

(:) انظر: شرح الستوشي على مخضتصره في علم الاق مع هامشه للشيخ سحمد بن يوسف 
السنوسي (ص155). 


زوج» وكل إنسان حيوان» ومن له تحقيق في علم المنطق واللغة علم أن مقصود 
المنطقيين واللغويين في ذلك واحدء وعلم أن هذا المذهب الثاني لا يشسرط 
أصل الوجود. وعلى الأول إنما يشترط أصل الوجود وإن لم يقع. 

وأما خصوصيات الأزمنة والأحوال والبقاع فبعيدة عن هذين المذهبين بعد 
شديداء فإن التعرض للمعنى العام والاقتصار عليه والسكوت عن غيره في 
تمهيد القواعد-عند من يقصد التحرير- دليل على أن ذلك العام هو كمال 
المراد» وأن غيره غير منظور(" إليه» ولا معرج عليه» فقد وضح اجتماع 
المعقول والمنقول على هذا المقصدء واجتماع الفرق فيه. 

٠‏ وإذا0"» وضح لك أن العام في الأشسخاص مطلق في الأحوال والأزمئة 
والبقاع والمتعلقات؛ مع القاعدة الأخرى. وهي :أن من شرط المخصص أن 
يكون منافيًا لمقتضى العمومء احترادًا من المؤكد والأجنبي مطلقّاء وحيئئذ 
يكون(" مقتضى العموم: اقتلوا كل مشرك في حالة ماء موجبة جزئية؛ لأنها 
مطلق الخحالة» من غير تعدد. 

وقد تقرر في قواعد المنطق أن الذي يناقض؟؟؟ الموجبة الجزئية إنما هو 
السالبة الكلية» فإن قولنا: بعض العدد زوج/ ؛ أو بعض الحيوان إنسان0©, لا 
يناقضه ويبطله إلا قولنا: لا شيء من العدد بزوج» ولا(» شيء من الحيوان 
بإنسان» أما لو قلنا: بعض العدد ليس بزوجء أو بعض الحيوان ليس بإنسان» 
لم يكن ذلك مناقفمًاء لا تقدم. لاجتماع الكلامين على الصدق؛ لأن الثاني 
1) في الاصل: 'متطوق" والثبت من س ء د. 
(؟) في سء» د: ' فإذا" . 
(5) في س: 'كون" . 
(5) والتناقض هو : اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب»ء بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما 
صادقة؛ والأخرى كاذبة. راجع شرح الخبيصي (ص 24)١9١ 212١‏ وتحرير القواعد المنطقية 
(صكحاك .)1١19‏ 
(5) في الاصل» س: 'الإنسان' . والمثبت من د. 
(7) في اللاصل» فل "له والمشنبت هو و 


(5؟1ا/ب) 


سالبة جزئية» .لا سالبة كلية» وحيتئذ لا يناقضن قولنا: اقتلوا المشركين؛ الذي 
معناه: اقتلوا كل مشرك في حالة ماء إلا في( قولنا: زيد المشرك؛ أو الفريق 
الفلاني لا يقتل في حالة ما آلبتة؛ لان هذه سالبة كلية تناقض الموجبة الحزئية 
المتقدمة» أنما إذا قال: بعض المشركين لا يقتل في حالة خاصة» كحالة الذمة أو 
نحوهاء فإن ذلك .لا يكون منافيًا ولا مناقضًا؛ (لأنه)() لا يلزم من نف 
الأخص نفي الأعمء ولا من النفي في الأخص النفي في الأعم» ولا يلزم من 
قولنا: إن الله لا ينعنم أهل .الجنة في ذكر النارء أن يبقى مطلق النعيم؛ لاحتمال 
أن ينعمهم.في دار أخرى. وكذلك إذا قلنا: زيد لا يصوم في السفرء لا يلزم 
(منه)0) أنه لا يصوم مطلقّاء هذا مثال في النفي في الخاص.  .:١‏ 

وأننا تن الخاص » فلا يلزم منه» نفي العام؛ فنحو قولنا: هذا ليس 
بإنسان» لا يلزم (منه)220 أنه ليس بحيوان. وكقولنا: هذا ليس بزوجء لاايلزم 
أنه ليس بعدد» وهذا ليس بحيوان؛ لآ يلزم أنه ليس بجسمء فظهر لك أن نفئ - 
الخاص لا يلوم منه .نتفي العنام؛ وأن النفى في الخاص لا يلزم منه النفي في 
العام . 1 0 ْ 
وبهذه(2 القواعد يتبين لك أن قوله تعالى:#فاقتلوا المشركين94© ما دخله 
تخصيص البتة بفزيق من الفرق؛ ولا بشخص من الأشخاصء» أما توهُم 
تخصيصه بالنساء فباطل» يسيب أن صيغة المشركين 'صيغة تذكيرء لا تتناول 
الإناث: والتخصيض فرع التناول» فحيث لا تناول لا تخصيصء وأما أهل 
الذمةء فلم خضل بهم تخصيص أيغمًا بسبب أنهم طائفة من المشركين» 
وى عن لجرا القن ا و 
)١(‏ تكملة من د. 
(5) زيادة من د. : 
(5) فئٍ الأصل » س: ' فيه" » والمثبت من د. 
(8) زيادة من د. 
)١(‏ في الأصل: ' وبهذا"», والمثبت من س» د. 
(/) سورة التوبة» الآية (8). 


الإخراج( في الأعم فلا يلزم من أنا لا نقتل طائفة الذمة في هذه الحالة 
الخاصة-وهي حالة الذمة- أن لا نقتلهم في مطلق المحمالة. بل نحن نقتلهم فى 
أحالة ماء لأنا نقتلهم إذا حاربواء والحرابة/ حالة خاصة. ولا يلزم من ثبوت 
الأخص ثبوت الأعمء فيلزم من قتلهم في حالة الحرابة قتلهم في حالة ما 
حالة (ما)!"؟ » وما حصل بخروج أهل الذمة تخصيص البتة. 
وكذلك القول في إخراج الرهبان والفلاحين والتجار وغيرهم تمن قال قائل 
مخصصًا؛ كما تقدم في الذمة بعينه حرمًا بحرف» ونحن نقتل جميع هذه 
الطوائف فى حالة ماء وهي حالة الحرابة» فالعموم باق على مقتضاه لغة» ولم 

فإن قلت: فعلى هذا التقدير» لا يبقى في النصوص شيء مخصوص» 
خاصة.» فإنه لابد له من اسم خاص » وحالة خاصة تخصه.» وحيكذ يكون من 
باب النفي في الأخص الذي لا يلزم منه النفي في الأعم. كما قررته:؟ فتبطل 
حقيقة التخصيص مطلفقً . 

قلت: لا يلزم مما ذكرته بطلان حقيقة التخصيصء بل أنا أبين لك وجودها 
في نصوص كثيرة على الشروط والقواعد المأكورة» من غير اختلال شيء منها. 

فمنها: قؤله تعالى: #الله خالق كل شىء2274: مقتضى هذا اللفظ » أن كل 


)١(‏ في الأصل : 'للإخراج ' » وأثبت ما في س» د. 
:(1) تكملة من د. 

(9) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: 'وقتل' . 
() انظر : الصفحة السابقة. 

(0) سورة الزمر» الآية (55). 


)/175( 


(/ب)»2 


ما هو شيء» فهو منخلوق في حالة ماء ودل العقل أن الموجودات الوانجبة 
الوجود» وهي ذات الله تعالى وصفاته العلاء لم تخلق في حالة ماء وعدم 
سالبة كلية» مناقضة لتلك الموجبة الحزئية» فيكون هذا تخصيصا. 1 


ومنها: قوله تعالى في حق بلقيس(2©: #وأوتيت من كل شيء0") 
يقتضي ذلك أنها أوتيت من كل شيء في حالة (ما)0. وثم أشياء لم تؤت. 
منها شيئًا في حالة من الحالات» وهي السماوات والأرض والكواكب» والتبوة» 
والذكورة7؟»؛ والتصرف في عالم الكون» أو وصف الملائكة؛ وغير ذلك مما لا 
يحصى عدده لم تؤت بلقيس منه شينًا في حالة ماء فهذه سالبة كلية» مناقضة 
لتلك الموجبة الحزئية», فيكون ذلك تخصيصًا محققًا. 


ومنها: قوله تعالى في ريح عاد(*؟: #تدمر كل شيء بأمر 0 : 
يقتضي هذا العموم أنها تدمر كل موجود في حالة؛ وهي لم تدمر السماوات»! 
والأرض/ والجبال والكواكب» والبحجار, والجان» والملائكة» وغير ذلك بما لا: 
يحصى عددهء ل.7©:تدمره في حالة ما ألبتة» فتكون هذه سالبة كلية» مناقضة 


)١(‏ وهي بلقسيس ملكة اليمن؛ كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله ثم آمنت بالله؛ 
ويرسالة سليمان عليه: وعلى نبينا السلامء وقسصتها مبيئة في سورة النمل» راجع نهاية الارب, 
للنويري (ج8١»‏ ص4 1) والدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب العالمي ماكر 
وانظر تفسير القرطبي :(ج7١؛‏ ص !18 وما بعدها). 
(0) سورة الدمل» الآية (77). (*) تكملة من د. 
(4) فى الاصل» س: ' والذكورية"؛ والمثبت من د. 1 
(0) وعاد هم قوم هود عليه وعلئ نبينا السلام» دعاهم نبيهم إلى .نبذ عبادة الاصنام وإلى الإيمانة 
بالله وحده وعبادتة والعفل بشرعهء لكتهم ظلوا على عبادة أوثاتهم ولم يؤمنوا بالله وبزسالة 
هردء فسسخط الله عِليِهم و أهلكهم وأذاقهم عذابا غليظاء وقد وردت قصتهم في فى القرآن 
كثيرا وبخاصة في سؤرة هود من الآية (50) وحتى الآية (50) . : 
راجع مسعجم البلدان لياقوت الحموي (ج8» ص791)ءٍ وتفسير القرطبي: الجا 
صرهة570-58), ١‏ 

(1) سورة الأحقاف» الآنة (10). 0 في د: 'ولم' . 


لتلك الموجبة الجزئية: فيكون تخصيصًا قطعاء وعلى هذا المنوال فاعتسبر 
التخصيص. فإن وجدت شروطه قَاقض بهء وإن فقدتها فلا تقض به. 
وحينئذ إذا تقرر لك أن مقسضى العموم هو ثبوت الحكم لكل فرد فرد من 
أفراده في حالة ماء وأن تلك الحالة مطلقة» ويورد نص تعين بعض ال حالات» 
ويسقط بعضهاء ويبقى الحكم فيه كما تقدم في مثال المشسركين» تعينت حالة 
الحرابة» ورج ماعداها على الخلاف بين العلماء في قتل بعض تلك الفرق» 
فقل حينئذ: هذا تقييد لتلك الحالة المطلقة وزيادة قيد فيهاء وهو وصف الحرابة 
مثلاء فإنك إذا اعتبرت قولنا: ' حالة ما" ».وقولنا: 'هى حرابة"» وجدت هذا 
الثاني تقبيدا للاول» مثل قوله تعالى: «#فتحرير رقبة276 » «فتحرير رقية 
مؤمنة25(74. الكل تقييد؛ لا تخصيص . 
وحيتئذ يظهر لك الفرق بين التقييد والتخصيص في العمومات27": المخرج 
لبعض الأفراد في جميع الخلاف تخصيصء والمخرج لبعض الأفراد في بعض 
الأحوال دون بعض تقبيد لتلك الحالة المطلقة» لا تخصيص. 

وكذلك ضابط ظاهر7؟2 بميز به بين التقييد والتخصيص: أن التقييد زيادة 


.)95( سورة المجادلة» الآية (؟). (7) سورة النساء. الآية‎ )١( 

() والمطلق كالعام من حيث دلالة المطلق على شائع في جنسه؛ إذ أنه يشمل كل فرد من أفراده 

: على سبيل البدل» لا الااستغراق؛ وذلك نحو قولنا: اعتق رقبة» فكل رقبة من الرقاب صالحة 
للعتق؛: وتكفي منها واحدة» أما المقيد وهو:ما دل لا على شائع في جنسه. مثل: ' اعتق رقبة 
مؤمنة " . 
والمطلق جزء من المقيد من حيث يدل على ماهية المقيد؛ لكن المقيد يزيد على حقيقة المطلق 
بقيد زائد؛ كالؤيمان في الرقية» وعل مجمل لان على المقييد» إذا كان سبيهما واحداء 
سواء أكانا أمرين أم نهيين. 
أما التخصيص فهو إخراج بعض ما تناوله الخطاب» فقوله تعالى : #فاتتلوا المشركين #سورة 
التوبة»الآية (0) يفيد العموم بقتل كل مشرك. وقوله سبحائه : #حتى يعطوا الجزية © سورة 
التوبة»الآية (14)» يكون تخصيصا للعام المتقدمءويدل على عدم قتل من أعطى الجزية 
متهم . بل المعتمد (جاء ص507). والمحصول (جا, ص١5,‏ 257 20١14‏ وشرح 
العضد على مختصر المنتهى (ج7ءصه 15)): 'وحاشية البناني على جمع الجوامع (ج231 
صة ؛ وما بعدها). 

(5) سقط من د. 


على مدلول اللفظء والتخصيص تنقيص من مدلول اللفظء فإنك إذا زدت :على : 
مفهوم الرقبة أو مفهوم حالة ماء الإيمان أو الحرابة» فقد تصورت معنى زائدا! 
على ما كان متحصلاً معك أولاء من غير أن ينقص مما كان معك شيء؛ أما' 
إذا خصصت وأخرجت بعض أفراد العموم عن(١)‏ حكمه في جميع؛ الع 
فقد نقصت تلك الأفراد مما كان مدلولا للفظ أولا. 1 
وينبني على الفرق فرق آخرء وهو أن المخصص معارض لظاهر العموم» . . 
تعن طلب الترجيح(2 بينهماء والمقيد ليس منعارضًا للمطلقء ولذلك يقبل) :. 
التقسيد لمطلق الدليل] ولا يخضصن إلا بنا هو أرجحء ولو يكونه أخص» قإن؛ 
. 20/17 الأخص أقوى فيما يتناوله من العام فيما يتناوله الخاصء فإنه/ ‏ يجور إطلاق. 
العام من غير إرادة ذلك الخاصء». فإنه يبقى معطلا ألبئة؛ لا شيء تحتهخ: وأما: 
العام دن سبتعملا فيما عدا مدلول الخاص» فالخاص راجح من “هذا 


ناليش 12 لقف 0 
يدعى أنه مبخصص أن أنه مخصوص؛ لين كذلك» وأن أكثر ذلك تقبيذ على 
ما تقدم تنقريرء؛ وكذلك أيضنًا-أكشر ما يدعى أنه ناسخ؛ إذا اعشبرت شروط ١‏ 

| النسخ فيه» تجده؛ مخصصاء لاناسحًا . 
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مسألة: ' 

وهى بقية هذا الفصلء وهي الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة»! وهي. 
من أغمفن المباحث. من المطالب المشكلات» والأغوار البعيدة التي وقع: فيه 
الغلط لجماعة من الفضلاء والمفتين» .وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلاه(4» 


١ . في د: "على"‎ )١( 

)١(‏ في. سء أد: ' طلبا: للترجيح “.ولا يخفى أن لترجسيح يكون فيما فيه تناقض؛ .وفي اللخصص 
من العموم تكون المعازضة» إذ أن هذا التخضيص أحل أوجه المبل. 

(؟) بياض في جميع النسخ مقدار كلمة واحدة؛ ولعل المراد: ' فيبقى 

(؛) تقدمت ترجمته ضمن شيوخ القرافي؛ فراجع (ص74) من قسم الدراسة. 


+رحمه الله- يقول: ما رأيت (مفت)(0) إلا وهو يغلط فى : هذه المسألة. أو 
لفظ هذا معتاه. 
وتقرير هذا الفرق وإيضاحه أن نقول: إذا قال القائل مثلا: والله لا لبست 
ثويّاء فله أحوال: 
الحالة الأولى: في نيتهء فتارة يقول: لم نكن لي نية29» قلنا: تَحَنَثْ بكل 
تؤب؛ لظهور اللفظ فى الاستغراق والعموم. و اللفظ الظاهر فى معنى يفيد 
حكمه في ذلك من غير احتياج إلى نية9© . 
الحالة الثانية: أن يقول: أردت الامتناع في جميع الثيابء فإنّا نقول له: 
تحنث بكل ثوب؛ للّفظ(؟» الظاهر في ذلك» وقد تأكد بالنية الموافقة له. المؤكدة 
معنأه . 
الحالة الشالثة: أن يقول: خطرت لي ثياب الكتان أني أمتنع منهاء ولم 
يخطر©» لى غيرها بيال90©: ولم تكن لي إرادة إلا في الكتان» فإنّا نقول له: 
الكتان؛ فلوجود اللفظ الظاهر فيهاء السالم عن النية المخرجة؛ وليس من شرط 
إفادة اللفظ لحكمه إذا كان صريحا فيه أن ينوي» قلا يمنع عدم خطوره ببالك 
وقصدك إليه ألا يثبت الحكم فيه» فيحنث بالجميع . 
)١(‏ في د! ' مفتيا" . 
(؟) قال القرافي في الفروق (ج١اء‏ ص37/8): ' وإن أطلق اللفظ العسام من غير نية ولا بساط ولا 
عادة صارقفة؛ حتّثتاه بكل فرد من أفراد العموم؛ للوضع الصريح في ذلك" ؛ انظر تهذيب 
الفروق (ج١»‏ ص95١).‏ 
(7) سقط من سن ء د. 
(5) وقال القرافي: "إن المطلق إذا أطلق اللفظ العام» ونوى جميع أفراده بيمينه» حثناه بكل فرد 
من ذلك العموم؛ لوجود اللفظ فيهء ولوجود النية» والنية هنا مؤكدة لصيغة العموم” . 
: الفروق (ج١»‏ ص10928). 


(0) في سء د: ' تخطر" . 
(1) سقط من سء د. 


10/ب) 


وهذا القسم هو مؤضوع غلط المفتين؛ لأنهم يقولون للسائل: أي ف 
أردت بيمينك؟ يقول:أردت الكتانء فيقول: لا تحنث'بغيرهء و هذا خطأ . 
إجماعًا؛ لأن من شط المخصص أذ/ يكون منافيًا(»: والقصد لاندراج البعض 
في الحكم لا يمنع من اندراج البعض ...220 لحكم(©. بظهور اللفظ» فلا 
يتفطنون لذلك. : 

الحالة الرابعة: أن يقول: أردت ......47...0) ثيات الصوف عن اليمين 
والامتناع» فيقول له: لآ تخنث بثياب الصوف؛ لأن نيتك معارضة لظاهر. لفظك 
ومنافيه. لهء وهي مقدمة عليه. : 0 

فهذه هى النية اللخصصة:فإذا حصلت حصل التخصيص» ضواء. خصل 
قصده للحنث بالكتان واندراجه؛ أو لم يحضل» فإن قصده لاندراج الكتان 
مؤكد» والمؤكد ليس شرط في التخصيصء فواجب حيئذ على المفتي إذا جاءه 
الحالف أن يقول له: أقصدت إخراج شيء عن بمينك أم لا؟ فإن قثال له: 
قصدت إخبراج الصوف أو غيره. فيقول له المفتي: لا تحنث به ولا يقول له: - 


(1) يقول صاحب كتاب تهبذيب الفروق: بعدم اثستراط المنافاة بين العام واللخصص وفي هذه 


المسألة يقول: إن النينة تعتبر مخصصة. وإن لم تكن منافية لهذا اللفظء وذلك لبثرتب' 
الأحكام الشرعية 07 النيات؛ سواء في العبادات أم المعاملات: فإذا اعتبرنا التية مؤكدة 
بإرادته الامتناع في الحالة الثانية» وإن أطلق اللفظ العام دون نية» كما في الحالة الأولىن' 
وحنثناه في هاتين الحالتين: فأولى في ذلك مع النية المؤكدة» كما في هذه الحالة العالثة : 
راجع إدزار الشسروق في أنواء الفروق (ج١؛‏ ص7378؛ ..»)١7/4‏ وتهذيب الفنروق الجا 
ص9١‏ ). ا 
والصواب فى هذا هو ما عليه القرافي؛ فإن المنافاة كشرط للتخصيص بين العام و اللخصصٍ 

تظهر لنا فيما لو قال تعالى: اقثلوا المشركين: ثم قال: اقتلوا اليهودء فليس هذا بتخصيص»: 
وإنما هو تأكيد؛ أما إذا قال: اقتلوا المشركين» ثم قال: لا تقتلوا الذميين» فهنا المنافاة ظاهرة» 
والتخصيص واضح جلي؛ راجع الفروق (جا؛ ص -18). 035 

(1) بياض في جميع النسخ مقدار كلمتين» ولعل المراد: 'الآخر في" . 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخ ؛ ولعل المقصود: 'الحكم' . 

(5) بياض في جميع النسخ» ولعل المراد: "إخراج' . 


1١84 


أي شيء أردت بيمينك؟ فيقول (له)210:أردت به الكتان؛ فيقول له: لا تحنث 
بغيرهء فهذا السؤال خطأء وجوابه المفتى-أيضا-خطأء فإنه إذا قصد ييمينه 
شيَاء لا يلزم منه عدم الحنث بغيره» حتى يقصد إخراجهء فتلقين المفتي هذا 
السؤال وجوابه عنه خطأ ظاهرء مجمع عليه بين المحققين» وإن كان أهل. العصر 
لا يفعلون إلا ذلك-ولم أر أحدًا يفعل غير ذلك ألبتة- ويجعلون النية. المؤكدة 
مُخصصة؛ وهو خطأ صراح . 

فإن قلت: كتب العلماء مشحونة بأن اللفظ العام يستعمل في الخاص» ولا 
معنى لاستعماله فيه إلا إرادته بالحكم» وإذا كان هذا استعمال العام في الخاص» 
كان ماعدا هذا الخاص لا يثبت الحكم فيه» هذا هو عين التخصيصء وهو يبطل 
ما ذكرته. 

قلت:لا نسلم أن هذا تفسير استعمال العام في الخاص» وأن هذا 
مقصودهم .. بل مقصودهم باستعمال العام في الخاص القصد إلى إخراج بعض 
أفراد العام عن حكسه حتى يبقى اللفظ العام مستعملا في الخاص الباقي بعد 
الإخراج» وإجماعهم على أن المخصص لا بد أن يكون منافي('»»يعضد ما 
ذكرته» ويبطل التفسير الأول جزماء ويعين ما ذكرته. 

فإن قلت: لو صرح وقال: والله لا لبست ثوبًا كتانّاء لم يحنث بغير 
الكتان» وإن لم يكن له نية0© في إخراج غير الكتان (مع أن الكتان وغيره)!؟) 
كان مندرجًا تحت/ عموم لفظه(22: فصار لفظ الكتان. والتسصريح به مؤكدًا لما 
اندرج في عموم لفظه من الكتان» حتى صار الكتان منطوقًا به مرتين» فقد صار 


)١(‏ زيادة من'د. 

زفق راجع المحصول (ج7. ص١5١)»؛‏ وكشف الأسرار (ج١.‏ ص5 »)70١‏ والبرهان» (جاء 
ص8١‏ 5). 

(5) ساقطة من سء وفي د: "وإن لمم يكن له في إخراج غير الكتان نية" . 

'(4) ساقطة من س»ء د. 

(5) طمس في الاصل. 


قة قا 


المؤكذ مخصصاء من غير :احتياج لمخرج النية0ا2. فوجب أن يكون نيه وقصده 
للكتان كنطقه بهء لاا يختاج لغيره» وإن كان مؤكداء والفرق' عسر جدا. ' 
قلت:سؤال حسنن قوي» والجواب عنه مبنقي على قاعدة وهي :. أن كل لفط 
لا يستقل بنفسه إذا إتصل بلفظ مستقل بنفسه. صيّره غير مستقل بنفسه؛ ومن 
هذه القاعدة قول الزوج لامرأته. قبل الدخول:. أنت طالق ثلائ0؟") وقول | 
أنت طالق» يقتضي بينؤنتها قبل الدخول. ويكون اللفظ الواقع بعد ذلك لغواء 
كما قاله الشافعي في قوله: أنت طالق» أنت طالق» فإن الثانية لا تلزمنه قبل 
الدخول”؟ .. خلافًا لمالك240 رحمة الله عليهم أجمعين. : 
واتفقوا في قوله: أنت طالق ثلاناء 'يلزمه20© الثلاث20» إلا أبا حنيفة» فإن 
النية عنده لا تؤثر فيما هو خارج عن مدلول اللفظ0"©. وقد تقدم البح معه 


(1) في الأصل: 'ألبتة") والثبت من سء د. 

(1) فهي تطلق ثلاث تطليقات عند عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين» 
وعند الحسن البصري, أنها تقع واحدة؛ انظر الا (جت. ص68) والام (جف ص2185. 
ولعل من الملاحظ أن لفظ "ثلاثا' وقع سهواء. من الناخء وأن المزاد: 'أننت طالق" تكزر 
ثلاثا» كما يدل عليه السياق. : 50 : 

(5) وفني الأم (جده؛ صن184) قال الشافعي : 'وإذا قال الرجل لامرأته-لم يدل بهنال:أنت 
طالق» أنت طالق؛ أنت طالق» وقعت عليها الأولى ولم تقع: عليها الثنتان» من قبل أن 
الأولى كلمة تامة وقع بها الطلاق؛ فبانت من زوخها بلا عدة' .. ويلاحظ نقص نقل إلقراقي 
عن الشافعي: ' أنت طالق ' الثالثة . : . 

(4) قا مالك: "إن كان قوله:أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقا واحداء ولم يدخل بها , 
ولم تكن له نية فهيخ ثلاث؛ لا تحل إلا بعد زوج؛ المدونة الكبرى لحي ند 5 

(5) في سء د: *لا يلزمه* . 

)١(‏ انظر المدونة الكبرى ( (ج؟. ص١11).؛‏ والأم (جهء ص١18))»‏ والمغني لابن قدامة (جف 
ص715). 4 

(9) وذلك؛ لأن "ثلاثا' نص في العددء والتنصيص على العدد ينفيى احتمال غيره بزيادة 1 
نقصان» وعليه فتبطل نيته إذا أراد بها واحدة» ويقع الطلاق ثلاثا . 
من هذا تبين اتفاق الأئمة الأربعة على وقوعه ثلاثا» راجع بدائع الصنائع (ج؛؛ ص2)18737 


1٠ 


في مسائل العموم» في(22 قوله: لا آكل(2: وما ذلك إلا أن قوله"ثلانا" تمبيز 
لفظ لا يستقل بنفسه ( وقد انفصل() بما هو مستقل بنفسه)240- وهو قوله: أنت 
طالق- فصيره غير مستقل بنفسهء فلذلك لم يؤثر طلاقًا بمفرده» وضم الثاني 
إليفء فكان المجموع هو المعتبر2*0. 
وأشد من هذه الأقارير بألفاظ النصوص كقوله: له عندي عشرة إلا ائنين» 

فإن قوله: عشرة» لفظ نص» ومع ذلك إذا أردفته بقوله: 'إلا اثنين" » وهولفظ 
لايستقل بنفسهء صير الأول غير مستقل بنفسهء ولا يلزمه به شيء إلا تضميمه 
مع (ما)('2 بعده إليه؛ ويكون المجموع هو المعتبر بنفسه عن معتبرء أو تلزمه 
ثمانية» لمجموع اللفظين بخلاف ما لو قال: له عندي عشرة وقد قضيتهاء فإنه 
يلزمه عشرة» ولا يسمع منه: "قضيتها " » فإنه مستقل بنفسه.. ولا يعكر على 
الأول فيصير غير مستقل بنفسه» فثبت الأول ولزم مقتضاه. 

' وكذلك إذا قال: له عندي درهم زائف» أو درهم نحاس» فقوله: نحاس» 
صفة لا تستقل بنفسهاء فيصير الأول غير مستقل بنفسه؛ فلا يلزمه شيءىء غير 
أن الذي دل عليه مجموع اللفظين» وهما: لفظ الموصوف ولغظ الصفة/ ولو 
قال: له عندي درهم» وهونحاس» لزمه درهم جيد؛ لأنه يقتضي إطلاقه 
الأول» وبعد بالشاني نادمًا راجعًا عن إقراره» وهو لفظ مستقل بنفسه. فلا 
يضاف إلى الأول . 


ونحو هذه النظائر مما لا يستقل بنفسهء إذا اتصل بما يستقل بنفسه؛ صيره 

: سقط من س» د.‎ )١( 

(؟) انظر (ج1؛: ص5١2)‏ من هذا الكتاب؛ وراجع المحصول (ج7؟ .» ص555 وما بعدها)؛ 
والفروق (جاء ص56 وما يعدها). 

() والصواب: 'اتصل"*. ' 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من س»د. 

(0) بل هذا كلام الحسن البصري؛ وليس مذهب أبي حنيفسة؛ راجع المبسوط (جلاء ص838): 
والأم (جةء ص”187). 

(5) تكملة من.د. 


1١1١ 


كا/ب) 


غير مستقل بنفسه من الحالء والصفة, والتمييزء والغاية» والشترطء 
والمجرورات والظروف» وقد بسطت ذلك في 'كنتاب الأنؤار يكار في 
القواععد الفقهية9؟؟. ش 
كذلك ها هنا إذا قال: والله لاليست ثوبًا كتائًا- فقول : *كتان* صفة لا تقل 
بنفسهاء وقد اتصلت بالعموم المستقل بنفسه فصيرته غير مستقل إنفسه4©0 وأنه 
لا عبرة به من حيث هو هوء فلم يشبت العموم فيه حينئذ حتى أيحتاج إلى 
التخصيصء بل المعتبر من.كلامه إنما هو المجموع المركب من الصفة والموضوف» 
فتختص اليمين بثياب الكتان» ويكون ما عداها لم يتعرضن له اللفظ ألبتةء كما 
لو قال:. والله لا أكلت لحمّاء فإنه لا يتناول الخبز ونحوه. ش 
أما النية فليس فيها وضع لغوي يقتضي إبطال مقتضيات9) الألفاظ. فإن 
الوضع إنما يكون في :الألفاظ. وهي ليست لفظاء وإنما هي معنى معقولء أوليمن 
في العقل ما يقتضي. أن الشيء إذا قصد بالشبوت؛ يكون غيره مقصوذا بالإبطال 
والنفي» فكانت النية لا يعرض فيها لغو منويها ألبتة» نفيًا ولا إثبانًا فبقي حكم 
اللفظ على عبنومه في غير المنوي» ال 
المنوي» فيحنث بغير المنوي» وهو المطلوب. 1 
وها هنا جواب آخصر وهو: أن التقييد بالصفة له مفهوم؛ فهو يقستضي 
بمفهومه سلب الحكم عما عدا المنطوق؛ و يكون هذا المقهوم معارضا لدلالة 
العموم على ثبوت الحكم في غير الموصوف بتلك الصفة» ودلالة المفهوم أخحص 
من دلالة العموم. فتقدم دلالة المفهوم على دلالة العمومء على قاعدة' قدي 
الأخض على الأعم». في سائر صور التخصيص: : 
وأما النية فليس لها دلالة ألبعة؛ فإن المعاني من الملولات:. ! ل من 


)١(‏ سقط من د. 

(؟) وهو كتابه المعروف ب 'الفروق'. فراجع الجزء الرابع منه (ص78: 59). 
(؟) سقط من د. 

(4) في الاصل: ' مقتيضات *» وهو تصحيف» والمثبت من س» د.* 


11 


الدلالات7": وإذا لم يكن لها دلالة ألبتة» انتفت دلالة المفهوم؛ لأنها من باب 
دلالة الالتزام؛ وحينئذ لا يكون في النية ما يعارض دلالة العمومء فبقيت سالمة 
عن المعارض فحصل الحنث بها حيتئذ. 

وهذا/ جواب حسن.ء وفرق جميلء غير أن عليه سؤالا صعبّاء وهو: أن 
الناس اختلفوا في دلالة المفسهوم. هل هي حجة أم لا(")؟2 وهل هي موجودة 
أمْ لا؟» وإذا قلنا: بأنها موجودة حجة؛ فهل يخصص بها العموم» لكونها 
أخص » أو لا تخصء لضعفها؟. وهو اختيار الإمام فخر الدين وجماعة . 
قولان في ذلك كلهء فيلزم على القول بأنه ليس بحجة, أو أنه حجة لكنه 
لايخصص العموم؛ أن يحصل الحنث عند القائلين بعدم ذلك؛ لكنهم لما 
أجمعوا على عدم التحنيث» دل ذلك على أن المدرك في عام التحنيث ليس 
هنو دلالة المفهوم. بل هو أمر آخرء وهو المدرك الأول» فإنه ليس عليه سؤال» 
وهو مدرك حسن, ويمكن أن يقال: المدرك عند القائلين بالمفهوم المدرك الأول 
مع المنهوم. فلهم مدركان. 1 
والقائلون بأنه ليس حجة. أو هو حجة لكنه لا يخصص العموم.ء المدرك 
عندهم هو المدرك الأول فقط . ش 

فهذا هو تلخيص الفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة؛ وهو من الأمور 
المهمة» والمسائل العظيمة» التي يحتاج إليها مع إلمام في الفتاوى» وأكثر العلماء 
والفقهاء لا يحققهاء ولا يحسن السؤال عنهاء ولا يحكم الجواب الفاسد فيها 
من الجواب الصحيح. الذي هو مدار الفتوى» فتأمل ما تقدم؛ وحققه تنتفع به 
إن شاء الله تعالى . 


(1) والتى هي خاصة بالألفاظ , 

(1) من قال بحجيته هو الإمام فخر الدين الرازي وغيره» وقال الغزالي بعدم حجيته» نظرا إلى 
أن المفهوم معنى» وأن العموم للألفاظ. 

راجع المحصول (ج”. ص4 50 100). والممتصفى (ج7. ص :)7١‏ وفواتح الرحموت 
: لجا ص 7ه 037 ومختصر المنتهى بشرح العضد (جا» ص .)1١6:‏ 


[فخدة 4 


الباب الثامن عشر 
فيما يصيربه العام مخصوصا على الحقيقة وعلى 
المجاز؛ وماهو””» الأصل في ذلك؛ وما هو الفرع فيه؟ 


اعلم أن العام إذا أطلق اقتضى أمرين: 

أحدهما: : بوت حكمه لجميع أفراده في نفس الأمرء فإن هذا هو شأن كل 
لفظ صريح في معنى أنه يقتضي ثبوت حكمه» قصد المتكلم استعماله فيه أو لم 
يقصده» لكن يشترط القصد إلى النطق باصل الصيغة» فيثئبت الحكم. إلا أن 
يعارضه بقصده0) الصارف له عن معناه إلى المجازء فهذا مانع من ثبوت 

وكذلك أن صرائح الطلاق7» والعتاق تنصرف لدلولاتهاء ويلزم أحكامها 
من غير نية متعلقة باستعمال تلك الألفاظ في تلك المعاني . 

وكذلك إذا قصد إلى النطق بقوله: والله لا لبست ثوبّاء/ اقتضى هذا 
اللفظ بعمومه حصول الحنث بلبس كل ثوب وإن لم يقصد إلى استعماله في 
العموم. بل .يحصل ذلك بالوضع . 

وهذا هو الفرق بين الصرائح والكنايات*2: أن الكنايات لا تنصرف لا هي 
)١(‏ في هذا ثلائة مذاهبء فقد قال قوم من الفقهاء: إن العام إذا دخله الشتخصيص لا يصير 
: مجازا على كل حال؛ وقال أبو علي وأبو هاشم: يصير مجازا بأي وجه من وجوه 
التخصيص» ونّصل فريق ثالث في هذا كابي الحسين البصري» واختاره فخر الدين 0 
حيث قالا بالمجاز في القرينة الممخصصة إن استقلت بنفسهاوإن لم تستقل بنفسها فهي 


1 انظر تفصيل هذا د في المعتمد (جاء ص585؟ وما بعدها), والمحصول 0 وما 
بعدها). 


(؟) لا يوجد في الاصلء س. 

(؟) القصد وحده لا يكفي فيما يتعلق حكمه بالآخرين» وإنا يفيده ديانة. 

(4) نحو قوله: أنت طالق. ومطلقة» وطلقتك؛ فإن هذه الألفاظ لا يحتمل ظافرها غير الطلاق. 
راجع تحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج4؛ ص1)» وشرح فتح القدير (ج”ء ص44). 

(0) والكنايات في الطلاق هي ما تحتمل الطلاق وغسيره» نحو: اعتدي. واستبرئي رحمك» - 
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(11ام/رب) 


محتملة له الاق بالنية؛ لاجل عدم العامة والوضع الخاص لذلك97» 
المعنى » والصرائح تنيصرف بالوضع لما وضعت له» هذا أحد الأمرين ن البين”” 
يقتضيها(؟ اللفظ العام إذا سلم عن المعارض» فيثبت الحكم في نفس الأمر. 
وثانيهما: أن العموم يقتضي اعتقادا عند نان أن المتكلم أراد العمو 0 
وأن حكم العموم ثابت لجميع أفراده؟ لأن الأصل استعمال اللفظ :في حقيقتهاء 
والاصل عدم التخصيص . 
إذا تقرر هذان220 الأمران؛ “وأنهما أثران لانطلاق صيغة العموم؛ فقد قال 
الإمام فخر الدين)» رحمه الله: "الذي يصير به العام خاصًا هو :قصد 
المتكلم ؛ لأنه إذا قصد بإطلاقه: تعريف بعض مايتناوله2©9» فقد خخضه. , 
وأمااللخصص للفكوم؛ فيقال على سبيل الحقيقة على شيء واحذة وهو 
إرادة صاحب الكلام؛ لأنها هي المؤثرة في إيقاع الكلام لإفادة البعض ؛ لأنه إذا 
جاز أن يرد ذلك الخطاب خاصبا وجاز أن يرد عامّاء لم يترجح أحدهما الغا 
الآخر إلا بإرادة. 
ويقال بالمجاز على شيئين: 
أحدهما من لإباب)!) (إقامة الدلالة)!؟» على كون العام مبخصوضًا في 


ذاته . 


وأنت واحدة» فإن:الطلاق إنما يقع بها بالنية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. 
انظر تحفة المحتاج (جة. صة وما بعدها)؛ وشرح فتح القدير (ج37» صلاقل 88). 

' 2 تكملة من د 7 (1) في الأصل: "لك" ؛ والثبت من سء د.‎ )١( 

() في الاصلء س: "الذي" والثبت من د ْ 

(؛) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب ' يقتضيهما' . 

(5) في الاصل» س: * هذا' » وأئبت ما في د. 

(1) راجع المحصول (جاء صرل؛ 9). (0) أي : اللفظ . 

(8) هكذا ورد في جبميع النسخ؛ والأولى حذفه لدم الجدوى منهء راجع مره اجا 
ص) حيث أن النقل منه . ١‏ 

(4) في د؛ ' إقامة الدليل" . : 


وثانيِهما: من اعتقد ذلك أو وضفه به» كان ذلك الاعتقاد حقًا أو 
باطلة10) , 

قلت: هذا كلامه في المحصول. والذي أقول: إن قوله: "لا يقال إلا على 
شيء واحد غلى سسيل الحقيقة '؛ أنه ليس كذلك؛ لأن المخصص هو المخرج 
والصارف للموجب عن بعض موارده» وذلك نجده حقيقة فى شيئين: 

: أحدهما: ثبوت الحكم فى نفس الأمر-كما تقدم- وهو الذي قاله الإمام . 

والثاني:: صرف اعتقاد السامع عن ثبوت الحكم في جميع الأفراد إلى 
اعتقاد الاختصاص بالبعض الباقى. 

فهذان مخصصان ومخرجان قطعء والمخرج في الأول هو إرادة المتكلم» 
كما قاله الإمام؛ والمخرج الشاني هو الدليل الدال على هذه الإرادة اللخرجة 
لبعض الأفراد عن حكم/ العموم» كان ذلك الدليل عقليّاء أو سمعيّاء أو قرائن 
الأحوال» أو غير ذلك مما يدل على أن العاه(؟) مخصوص» فإنه مخرج عن 
اعتقاد السامع ما كان يشبت لولاه» وإذا وجدت حقيقة المشتق منه؛ وهو 
التخصيصء الذي هو الإخراج» وجدت حقيقة المشتق حقيقة أيضاء فيكون 
المخصص حقيقة فى هذين الشيئين جزم . 

وأما قوله: "إذا جاز أن يرد الخطاب عاماء وجاز أن يرد خاصاء لم يترجح 
أخدهما على(" الآخر إلا بالإرادة'» فليس كذلك؛. بل يترجع العموم على 
الخصوص بالوضع والصراحة؛ بل كان يبغي له أن يقول: لما كان مقتضى 
تعميم الحكمء لم يجز العدول عن العموم إلى الخصوص إلا بالإرادة» والمراد 
ها هنا: انصراف الحكم في نفس الأمرء لا للانصراف عن7؟) اعتقاد السامع» 


. في سء د: ' وياطلا'‎ )١( 

(؟) في س: ' العموم' . 

(7) في الأصل» س: 'عن"» والمثبت من د. 
0 في الأصل» س : 'من"؛ وأثبت ما في د. 


السسنة نف 


فإن النية لا مدخل لها في اعتقاد السامع ألبتة؛ لانها أمر باطني لا يطلع عليه 
فإن قلت: كيف يصح أن تقول أنت والإمام(©: أن الئية مخصصة» مع 
أن الحكم. ما وقع في العام اللخصوص عام فقط؛ وإنما وقع خاضاء وإذا كان 
العموم لم يجصل ألبنةء كيف يحصل التخصيص» فإنه فرع ليرد واه 
الأصل موجب لانتفاء الفزع» فلا تكون النية مخصصة أصلا. 
قلت: جعلنا النية مخصصة ليس باعتبار أن العموم حصل في نفس الأمر 
والنية رفعته» ولو كان كذلكء. لكان ذلك نسحاء بل معنى كونها مخصضة أن 
مقتضى التعميم وجدء والئية أخرجت منه -باعتبار ما يقتضيه الوضع- :بعض 
أفراده» لا أنها أخرجت بغض ما قصده المتكلم أو بعض ما يثبت في نفس 
الأمرء (بل بعض ما وجد مقتضى ثبوته» لا وجوده في تنفسه)(") فقد 
تارك انه لمجي هن دع يمل عوجوم الحم عرلذلك يدتن اللي 
المخصص مخصضاء وإن كان مقارنًا مانعًا من حصول اعتقاد السامع العموم: 
لكنه لما وجد مقتضى اعستقاده للعموم وكان(؟ ذلك الدليل مائعًا من حصول 
ذلك الاعتقاد مع وجود فوجبه» كان ذلك مخصصًا بالإرداة) والدليل (الدال 
السامع عت تلك الإرادة سواء في ذلك . ٍْ 


)١(‏ يعني فخر الدين الراري. 

. ما بين الحاصرتين سقط من س‎ )١( 
في س» د:'كانأ.‎ )5( 

(5) فى د: " فالإرادة' : 

(0) في د: "الدال على السامع' . 


ليلدل 


الباب التاسع عشر 
في جواز التخصيص ومسائله 


وفيه سبع مسائل: 

- المسألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاض. 

- المسألة الثانية: ما يجوز تخصيصه من اللفظ ومالا يجوز. 

- المسألة الثالثة: الغاية التي يمكن أن ينهي تخصيص العموم إليها. 

- المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز 
أم لا؟ 

- المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص. 

-المسالة السادسة: تأخير البيان عن وقت الطاب وأقوال العلماء في إرادة 
العموم من ظاهر اللفظ. 

- المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العموم. 


احلدل 


المسألة الأولى: يجؤز إطلاق العام لإرادة الخاص» خلامًا 0 

والدليل على جوازه !أمران: 

أحدهما: وقوعه في القرآن (في الخبر)""2: كقوله تعالى : 9الله خالق كل 
شيء204©. فهو خبر والزادن الأشياء النكنة شاه والخاصنة بيت مرادة 
بالخلق في حالة من الحالات» فكأن العام أطلق وصرف عن بعض أفراؤة» وهو 
المطلوب . 

والأمرء ١‏ تعالى : #وقولوا للناس خسنا247#» والناس 0-0 قبل 
زمن هذا الخطاب ليسوا مرادين بهذا الخطاب أصلاء بل المتكلم أراد خروجهم 
عن حكم هذا الخطاب» ويقال. في العرف: جاءني كل الناس» والمراد: كشبير 

وثانيهما: أن الدليل دل على حسن المجاز لغة. وهو اشتماله على' نحاسن 

الكلام ومزاياء» ورقته» وحسن تلقيه عند النفوسء. وهذا أصل المجاز» واتفقّوا 
على أن هذا المجاز من أرجح أتواع المجازء فليجز بطريق الأولى22. ْ 

احتجوا أنه إذا أريد بالخبر العام بعضه أوهم الكذب» ولو كان جؤاز حمله 
على التتخصيص.مانعًا من كونه كذياء لما وجد في الدنيا كذبء ودخول 
التخصيص في الأمر يوهم البداء29. ٍْ 


)١(‏ فقّد منعوا إطلاق العام وإرادة الخاص في الخبرء وأجازوه في الأمرء والجمهور يقولون بجواز 
ذلك في الأمر والخبرء وهو الراجح. 
انظر المعتمد (ج١اء‏ ص550)غ والمحصول (ج”» ص5 ١)؛‏ والإحكام | للامدي (جناء 
ص :)1٠١‏ وتيسير التحرير (جاء ص78 ؟). 

)١(‏ تكملة من د. 

(؟) سورة الزمر» الآيةِ (17). 

(4).سورة البقرة» الآية (85). 

(5) لم يظهر لي وجه الاستدلال به. : 

)١(‏ قال ابن منظور : *وبدا لي بداء '. أي: تغير رأبي على ما كان عليه: اه او مادة 
'بداكء وقال الجرجاني في التعريفات (ص11) هو: 'ظهور الرأي بعد أن لم يكن' ٠‏ 
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والجواب: أنا إذا علمنا أن اللفظ فى أصله يحتمل التخصيص» فقيام 
الدلالة على وقوعه يمنع من اعتقاد ات والبداء. وقبل قيام الدليل على 
التخصيص لا يعتقد تخصيصاء فلا كذب» ولابداء» وحيئذ لا كذب ولابداء 
في الحالين» فاندفع المحذوران. 
ثم إن حقيقة الكذب-كما تقدم تقريرها-: هي عدم مطابقة اللفظ لما استعمل 
اللفظ فيه»ء واللفظ المخصوص مطابق لما استعمل فيه اللفظ العام» فاحتمال 
التخصيص لا يوهم كذبّاء بل يوهم المجازء وهو ليس بكذبء والبداء هو: أن 
يخبر عن شيء؛ ثم يبدو له في ذلك الذي أمر به(١2؛‏ وإذا دخل التخصيص» 
كان البعض المراد'” الذي أمر به في نفس الأمر ولم يرجع المتكلم عنهء فلا 
بداء أيضا على التقدير» فلا يكون احتمال التخصيص موهمًا للبداء» بل/ 
موهمًا أن يكون راذا غير العفلزمه وذلك مجاز لا بداء. 
المسألة الثانية: فيما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز2” . 


5-7 أن اللفظ الدال على الواحد من كل وجه. لا يمكن دجول 
التخصيص فيه ؤلا يجوز؛ لأن التخصيص: إخراج بعض مدلول اللفظ عنله. 
وما لا بعض له لاا يتصور إخراج بعضه. 

. والذي يتناول ماله بعض قسمان: أجزاءء وجزئيات, فالأجزاء في 
المركبات» والجزئيات في الأجناس والأنواع؛ فإذا دلت عليها صيغ العموم 
تصور التخصيص وجاز. 

مئال الأجزاء قولنا: رأيت زيداء وبريد بعض أعضائهء أو: أكلت(4) 
الرغيف» وتريد نصفه. 
)١‏ ولا يخفى تقارب هذا التعريف مع قول الجرجاني فيه وابن منظور . 
(1) في س» د: 'المراد هو' ؛ والمثبت من الأصل . 
(؟) راجع قول أبي الحسين البصري فيها في المعتمد (ج١؛‏ ص؟1901؛ 425917 والفخر الرازي في 


المحصول (ج”7؛ ص5١2 .)١5‏ 
(4):'في سء د : 'وأكلت'. 


(لعطر) 


وأما النزئيات فأقسام : 


أحدها: أن يكؤن استري ا كيه اليم دعو صيغة الصمرم ويضح 
تطرق التخضيص إليه» .كما تقدم. 


وثانيها: مفهوم الموافقة(21» كدلالة حرمة التأفيف29) عل حو 50 
والتخصيص فيه إذا لم يعد بالتقض الملفوظء مثل: تقييد الأم إذا فبجرت» 
وضرب الوالد إذا: ارتدء فإن إباحة هذين التأديبين لهذين الشيئين الخاصين لا 
ينافي أن (تحريم التبأفيف)7؟ من غير سبب يقتضي التأديب» (يقتضي تحريم 
الفرب من غير سبب)249 لجواز الاحترام مطلقًا عند عدم الأسباب» وثبوت 
. الأهانات عند وجود الأسباب»؛ أما إذا عاد على أصله بالنتقض» 0 
مثل : أن با عب الوالضي ايها راح ست بغ غري, الايفات 

فإن ذلك يناقضص ريم الكإقيقت+ 


وثالثها: : مفهوم المخالفة20» فإنه يفيد في المسكوت (عنه)9؟ انتفاء ىم 
المذكور» ويجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المنطوق لبعض امسكوت 
عله كما دل الحنديث على وجوب الغسل عند التقناء ء الختانين200» وهو من 
جمملة المسكوت ' عنه في مفهوم قوله عليبة الصلاة والسلام: اإئما الماء من 
اماع90 , 


:) 44 من هذا الكتاب» وانظر البرهان (نجا» ص4‎ )١7١ وقد تقدم تعريفه في (ج7؛ ص‎ )١( 
.)١797ص وكشف الأاسرار (ج7ء ص5057)» ومختصر المنتهى بشرح العضد (ج5؟..‎ 

(1) وهي قوله تعالن: إفلا تقل لهما أف... . .4 سورة الإسراء الآية (56). 5 

5) في الاصل: 'تحريف التأقيف": ولا يخفى ما فيه من التحريف» والثيت من سء د 

: (5) مابين الحاصرتين سقط من د. 

(5) في الاصل: 'التأقيف' ؛ والمثبت من س» د. 

)١( '‏ انظر البرهان (جذاء ص157)» وكشف الأسرار (جا» ص07017: وجممع الجنوامع ب بشرح. 
المحلي (ج1ء ض544 و ما بعدها). : 

(0) تكملة من د. ٠‏ (0) تقدم تخريجه» فراجع (أجدلاء ص41).من هذا الكتاب. 

(9) تقدم تخريجه ف (جاء ص 5771) من هذا الكتاب. ١‏ 


يفن 


ش ورابعها: العلة الشرعية20, تشمل جزئيات كثيرة» وتندرج مع هذه الأقسام 
في أنه() تخ يص من جبهة المعنى دون اللفظ. وهل يجوز تخصيصها أم 
لا90)؟ أربعة أقوال. 


٠.‏ ثالثها: الفرق بين المنصوصة”/ فيجوزه وبين المستنبطة"2 فلا يجوز. 


| ورابعها: الفرق بين أن يوجد في صورة النقض(2 فرق فيجوزهء وبين ألا 


)١(‏ قال الغزالي: 'اعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم؛ أي ما أضاف الشرع الحكم 
إليه وناطه يه ونصبه علامة عليه" » المستصفى (ج؟ءص ١‏ 77): فهى وصف ظاهر متضبط 
مشتمل على المعنى ال مناسب لشرعية الحكم؛ وذلك نحو القتل والسفرءإذ أن هذه ألفاظ ظاهرة 
منضبطة ؛ راجع كشف الأسرار (ج؛؛ ص :)217٠١‏ والإحكام للآمدي (ج3؟؛ ص588). 

(1) في د! ' فأنه' . 

(؟) للوقرف على أقوال الأصوليين» واختلاف آرائهم في تخصيص العلة الشرعية» راجع المعتمد 
(ج7؛ ص١421‏ وما يعدها)ء والبرهان (ج7. ص448 وما بعدها)» والمتصفى (ج5”. 
ص7757). وكشف الأسرار (ج5» ص2)775 وأصول السرخسي (ج؟؛ ص١٠‏ وما 
بعدها)ء والمحصول (جة.ء ص7١"‏ وما بعدها). ١‏ 

(:) والعلة المنصوصة هي التي نص الشارع عليها في الدلالة على الحكمء قال فخر الدين الرازي: 
: ونعني بالنصص : ماتكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة ': المحصول 
:(جه. ص195)» نالقاطعة نحو قوله تعالى : #من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل» سورة 
المائدة الآية (7*)؛ لان لفظ 'لأجل' يتعمل للتعليل حقيقة:؛ أما المحتملة فنحو قوله 
سيحانه : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» سورة الذاريات الآية (207) إذ أن 'اللام* 
.كما تستعمل في التعليل حقيقة تستعمل في غيره حقيقة أيضا. راجع المعتمد (ج3؛ 
ص8 /الاء 9/7) وشرح المحلي على جمع الجوامع (جاء ص2757 154). 

(5) وهتٍ كتعليل تحريم الخمسر بالإسكار؛ وهي لها طرق كأن يكون الوصف مؤثرا ني قبيل 

الحكم. وذلك كالبلوغ مؤثرفي رفع الحجر عن المال. فكان أولى أن يكون علة ني رفع 

الحجسر في التكاح من الثيوبة؛ لأن الثيوبة لا تؤثر في جنس هذا الحكم الذي رفع الحسجر. 

المعتمد (ج”؛ ص 2)784 وانظر الإحكام للآمدي (ج”. 37١7‏ 514). 

(5) والنقض هو: 'تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة لذ, ' الإحكام للآمدي. (ج4ء 

ص 42١١8‏ وراجع روضة الناظر (ص1475) وانظر في مسألة النتقض ووجود الفرق في صورة 

: النقضض أو عدم وجوده. 


:انظر الإحكام للآمدي (ج”. ص515)؛ وروضة الناظر (ص84١).‏ 


يفل 


إنضنة © 


يوجد فلا يجوزهء والجمهور على جوازه في المنصوصة مطلقّاء وفي المستنبطة 
مع الفرق . | 1 : 0 0 
المسألة الثالثة: في الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها: 
قال الإمتام فحن الذين: قن الاختصول07 :تفقوا في الماط المعوم:: في 
الاسبتفهام والمجازاة270, على 0 انتهاء التخصيص فيها إلى الواحد» واختلفوا 
في الجمع المعرف (بالالف واللام)20: فرعم القفال7؟2 أنه لا يجوز تخصيصه 
بأقل من الثلائة» ومنهم من جوز انتهاءه إلى الواحد» ومنع أبو الحسين0 من 
ذلك في ججسميع ألقاظ البعموم» وأوجب أن يراد بها كثرة وإن'لم 5 
قدرهاء إلا أن تستعمل في الواحد المعظم» على سبيل التعظيم» فإن ذلك 
يجري مجرى الكثيزء قال الإمام فخر الدين:وهو الاصح©2» أما أنه لابد من 
.بقاء الكثرة. فلأن77) الرجل لو قال: أكلت كل-ما في الدار من الرمان»' وكان 
فيها آلف» وكان قذ أكل. رمانة واحدة أو ثلاثة عابه أهل اللخة» ولو قال: كل 


.)١15ص انظر اللحصول (جا:‎ )١( 

(؟) في س» د: ؛ 'المجازات * ١‏ 

زفيف في جميع النسخ "باللام' » والمثبت من المحصول -المصدر السابق. -والئقل منه. 

(4) وهو: محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر القفال الشاشي» الفقيه» الشافعي كان إماما في 
التفير والحديث والفقه والاصول واللغة والأدب»؛ وكان إماما'في الزهد والورع» وهو أول 
من صنف الجدل الحسن من الفقهاء» له مؤلفات قيمة ومقيدة» منها: كتات في أصبول الفقه؛ 
وشرح رسالة الإمام الشافعي؛ والتفسينء ودلائل النبوة؛ ومحاسن الشريعة. توفي بشاش 
سنة 173هاء وقيل :2738 377اه. : 
راجع ترجمته فئ؛ طبقات الشافعسية الكبرى للسبكي (جلاء ص 223٠١‏ وشذرات الذهب 
(جء صابء 57)ء ووفيات الاعيان (ج4؛ ص .)58١ 7١٠١‏ 

(0) انظر المعتمد (ج١1.‏ ص7564). 0 
(5) في الاصل » 00 وفي د : 'يعقل' »: والصواب هو المثبت؛ راجع المصندز السابق 
' وانظر الحصول (ج”.. ص8١).‏ : 
[ف4 انظر نفس المصدر أ الأخير. 

(4) في س: ' فإن' ٠‏ ' 


فقن 


من دخل داري أكرمته» ثم قال: أردت به زيدا وحدهء عابه أهل اللغة أيضًا. 

: احتج من جوز ذلك: بأن استعمال العام في غير الاستغراق» استعمال له 
في غير موضع(23؛ وليس استعماله في البعض أولى منه في البعض الآخرء 
فواجب استعماله في جميع الأقسام إلى أن ينتهى إلى الواحد» وهو المطلوب. 

والجواب: لا نسلم أنه ليس بعض المراتب أولى من بعضء بل العرف 
فئْ الاستعمال اللغوي يحسن الكثرة من حيث الجملة» فالكثرة من حيث 
الحملة هي , أرجح من القلة» فدعوى عدم الأولوية باطل بالعيرف» وأما أنه 
يجوز استعماله في حى الواحد على سبيل التعظيم» فكما تقدم في قوله 
تعالى : #الذين قال لهم الناس 274 #أم يحسدون الناس204) وقد تقدم كلام 
الغلماء فى ذلك.. 


تيه : 


نص العلماء على عمومات يتعلق بها حكم في التخصيص أشد مما تقدم؛ 
لأجل قرائن تحتف بهاء قال الغزالى في المستصفى247: العموم منقسم إلى قري 
يبعد عن قبول التخصيص/ إلا بدليل قاطع أو كالقاطع؛ وإلى ضعيف. 

مثال القوي: قولله يَلِيَةِ: «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل) ..... الحديث وقد حمله أبو حنيسيفة على 


)١(‏ في الأصل»؛ د: 'موضوعة"؛ والمثبت من س. 

(1) سورة آل عمران» الآية .)١[9/7(‏ 

(5*) سورة النساءء الآية (84). 

(:) انظر المستصفى (ج١.‏ ص7١‏ 5). 

(5) هذا الحديث بتمامه مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكلِيهٍ قال: «أيما 
! امرأة نكحت بغير إذن وليهاء فنكاحها باطل» فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» فإن دخل 
. بهاء فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فاللطان ولي من لا ولي له». 
' أخرجه الترمذي في ستنه» كتاب النكاح؛ ياب ما جاء 'لانكاح إلا بول" ؛ وابن ماجه في 
سننهء كتساب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي» وأبو داود في سئنه» كتاب النكاح» باب في 

الوليء والدارمي في سلنهء كتاب النكاح؛ باب النهي عن النكاح بغير ولي؛ وأحمد في 

مسنده (جاتء ص89 355 155). 


زففتة كا 


الأسمن:١‏ اسع نكم وفمين فعس ترواي ابا 
والسلام: "٠:‏ فلها"70) مهر: الكل بما استحل من فرجها»»؛ لأن مهر الآمة للسيد 
عند الحنفية والشافنية» فلما ورد عليهم هذا السؤال عدو(؛) إلى الحمل على 


المكاتبة0) , 
قال الغزالي): .وهذا تعسف؛ لأن العموم قوي» والمكاتبة نادرة ا 
إلى النساء» وليس من كلام العرب إرادة النادر الشاذ باللفظء الذي ظهر منه 
قصد العمومءإلا بقرينة تقترن باللفظ » حتى يصلح لتنزيله على صؤرة نادرة. ! 
ودليل قصد العموم بهذا اللفظ أمور: ا 


)١(‏ ذكر السرخي أن هذا الحديث لم يعمل به أبو حنيفة؛: بيب إنكار الراوي له أفقد رواه 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهاء ولما سال ابن جريج 
الزهري عن هذا الحديث لم يعرفه؛ ومع ثبوت إنكار الراوي له فقد عمل به محمد ابن 
الحسن الشيباني والشافعي» راجع أصول السرخسي (ج5؛ ص”7). إ ا 

(7) في جميع النسخ: ' فايتها' » وهو بخطا من النساخ» والصواب هو الملبت. : 

() ولا يخفى أن هذا الحديث هو الشطر الأخير من الحديث المتقدمء فراجعه معأتخريجه. ٠‏ 
ونكاح المرأة بغير إذن وليها يقول بصحته وانعقاده أبو حتيفة وأبو يوسف إن كانت تحرة بالغة 
وعاقلة وكان العقذاعن رضنا منها. 0 
انظر شرج فتح القندير (ج1اء صاؤة7, 145): ورحمة الامة في اختلاف الأدلة 
(ص577). 

(5) هكذا ورد فى جميع النسخ» والصواب: ' عدلو' 
راجع المستصفى م1 

(5) في س: "على '؛ وسقط من د. 

(5) والحديث المتقدم الدال على بطلان نكاح المرأة بغير إذن وليهاء حمله أصحاب 8 حنيفة عن 
ثلاثة تأويلات» قال الآمدي : 'الأول' : أنه يحتمل أنه أراد بالمرأة: الصغيرة» الثاني: أنه وإن 
أراد بها الكبيرة ٠‏ فيختمل أنه أراد بها الأمة والمكاتبة» الثالث: أنه يحتمل أنه أراذ ببطلات 
0 مصيره إلى:البطلان غالباء بتقدير اعتراض الأولياء عليهاء إذا زوجت نفسها من غير 

. وانظر البرهان (ج١؛ ض7١6 وما بعدها)‎ :.)8١ الإحكام (جلاء ص‎ ٠ 

إف4 0 ص5 :41١‏ 1.07)., والبرهان (جلاء ص9١0)ء‏ والإحكام, للآمدي 

الجا”ء ص85). : 


لحيل 


(الأول)(2: أنه عليه الصلاة والسلام صدر الكلام ب'أي' وهي من 
كلمات الشرطء ولم يتوقف في عموم أدواث الشرط جماعة من توقف فى 


الغانى: أنه(" أكده ب'ما"*» فقال: 'أيما". وهي من المؤكدات المستقلة 
بإفادة العموم أيضًا . 


الثالث: أنه قال: «فتكاحها باطل1» رتب الحكم على الشرط في معرض 
الجزاء» وذلك أيفًا يؤكد قصد العموم0©؛ ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو 
اقترح عليه بأن يأتي بصيغة دالة على قصد العموم مع الفضاحة والجزالة» لم 
تسمح قريحته(1) بأبلغ من هذه الصيغة» ونعلم قطعًا أن الصحابة» رضوان الله 
عليهم؛ لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة » وأنا لو سمعنا واحدا منا يقول 
لغيره: أيما امنرأة رأيتها اليوم فأعطها درهمّاء لا يفهم منه المكاتبة» ولو 
قال: أردت المكاتبة: نسب إلى الألغاز(*2: والهزوء. ولو قال:أيما إهاب دبغ فقد 


)١(‏ تكملة من المستصفى (ج١اء‏ ص”١‏ 1) والنقل منه. 

(1) في جميع الخ ' 'الشاني أنه إذا أكدهء بإقحام 'إذا"» ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي 
حذف 'إذا' كما هو الشأن في المستصفى . 

(5) ما استشهد به القرافي وساقه من قول للغزالي للدلالة على فساد ما ذهب إليه أبو حنيفة من 
هذا التأويل» غير واضح» ولا حجة للاثيات به كمعارض لرأي الأحناف لأن الأحناف 
قصدوا بالحديث تأويله بالامة؛ ولأنهم لا يشترطون الولي في التكاح. 
انظر شرح فتح القدير (جاء ص١591).‏ 

(14) وهي عند العرب أول ما يخرج من البئر حين تحفرء ويقولون:لفلان قريحة جيدة» يمعنى 
استنياط العلم بجودة الطبع» فهي قوة تستنبط بها المعقولات» قال الزبيدي في معناها: ووقع 
في كلام بعضهم أنها الخاطر والذهن' . 
راجم تاج العروسء والصحاح. ولسان العرب» مادة “ قرح" . 

إ(0) ومفردها لغز» والمراد به تعمية التكلم مراده من كلامه: قال الجوهري: 'ألغز في كلامه» إذا 

عمى مرادفة والاسم: اللغزء يقال :لغز ألغار» والجمع الألغاز مثل رطب وأرطاب الصحاح» 
مادة *لغز' : 


يفنل 


راق قله أردثديه الكسلت أو الععلي على الصوس: تيب إلى 
اللكنة” والجهل باللغة؛ ثم لو أخرج الكلب أو التعلب» لم يشكر ذلك)0© 
في اللغة. ٍ 


وكذلك9) 5 قإل المريض لغلامه: لا تدخل علي الئاس» ثم أدخل عليه 
جماعة من الشقلاء» ثم قال: إن لفظ الناس ليس: نضا في الأستتزاق 
(1+7/ب) فأخرجت هذا القبيل' منه» لوجب/ تعزير هذا العبد. 
ويقرب من هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام:٠من‏ ملك ذا رحم 
(محرم)00) عتق عليه»7)؛ إذ خصصه بعض الشافعية بالآباء2"0)» وهذا بغيد؛ 
لان الال يحتمن يخاضيةء: تتقافنى .تلك الخاضية التتصيض ايها يما يوج 
الاحترام». فالعدول عن لفظ الخاص به إلى لفظ يعم» قريب من الالتناس 


+ وهو حديثء وبتمامه مروي عن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن الاسقية‎ )١( 
فقال! ما أدري ما أقول لك. غير أني سمعت رسول الله يَيُةِ يقول: 'أيما إهاب دب فقذ‎ 
00 صا ا‎ 
بهذا اللفظ أخرجه أحمد بن حثبل في المند (جاء ص؟ة١5)) والدارمي في سننه» كتاب‎ 
الاضاحي؛ باب الاسستمتاع بجلود الميعة؛ وأخرجه مسلم بلفظ: «إذا دبغ الإماجانطد طهرة.‎ 
رواه عن طريق ابن وعلة نفسه.‎ 
. ياب طهارة جلود الميتة بالدباغ‎ ٠» صحيح ملمء كتابا الحيض»‎ 

(21 قال الجوهري: ' اللكنة ' : ععجمة في اللسان وعي؛ يقال :رجل ألكن بين اللكن' 
الصخاح » مادة الكن”*, 

(*) ما بين الحاصرتين سقط من سء» د. (5) في س:"ولذا'. 

(5) هذا اللفظ لا يوجد في جميع النسخ» وهو مثبت في هذا الحديث الآني تخريجه. 

(7) قال الحافظ المنذري : ' وقد أتخرج النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر رضي ,الله عنهما قال : قال رسول الله وَل:«من ملك ذا رحم محرم عتق» 
ولفظ ابن ماجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حرا. . وقال النسائي :هذا حديث نكر ولا 
نعلم أحدا رواه عن سفيان غير ضمرة . مختصر سأن أبي داود؛ كتاب العتق» باب فيمن 
ملك ذا رحم محرمء وقال المي في تحفة الأشراف (جه؛ ص :)15١‏ رواه النسائي في 
السئن الكبرى: عن عيسى بن محمد. 

(0) أنظر المتصفى (جاء صة ٠‏ 4). والبرهان للجويني (ج١ا؛‏ ص -4)54؛ والأحكام للأمدي 
(جت, ص84). ' ١‏ : 


١78 


والإلغاز. ولا ييى منصب الشارع”'''. ذلك إلا إدا اقتردت انه قرينة معرافة . ولا 
سبيل إلى القرائن مس عير صرورة. ولو صح هدا الحديث لعمل به الشسافعي 
رصي الله عنه. لكى قال الشافعي الحديث موقوف على الحسس بن عمارة(9) 

ش ومثال العموم الضعيف قوله ملل :افيما سقت السماء العشر. ٠‏ وفيما سقي 
بنضح أو دالية نصف العشر»20, فقد ذهب بعض القائلين بصيغ العموم إلى أن 
هذا لايحتج به في إيجاب العشر في النضروات؛ لأن المقصود منه الفرق 
والفصل بين العشر ونصيف العشر. وبيان الجزء الواجب» لا بيان الواجب فيه . 
والقاعدة: أن الكلام إذا سيق لمعنى. لايكون حجة في غيره؟»؛ لأن المتكلم 
معرض عنهء. قال الغزالي7؟ وهذا فيه نظر عندنا؛ إذ لا يبعد أن يكون كل 


)١(‏ في الأصل 'الشارج. والمثبت من مر. د 

(1) هو الحسن بن عمارة بن المضرب. أبو محمد 'نبجلي مولاهم الكوفي؛ كان من كبار فقهاء 
زمانه؛ وولي قضاء بغداد إلا أنه ا خديث متروكا. كما قال أبو حاتم والدارقطني. 
توفي سنة 57١ه‏ في خلافة آبي جعفر المنصور 
راجع ترجمته في الطبقات الكبسرى لابن سعد (جة. ص558)» والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (جلاء ص77 054 وتأريخ بغداد (جلا. ص7050-746). وتهذيب الكمال للمزي 
(جاء ق5070-7743). أما كوس الحديث موهوقا على الحسن بن عمارة لقول الشافعي؛ وكما 
نسيه إليه الغزالي في المستصمى (ج١.‏ ص2 4). فلم أقف على هذا القول للشافعي: بل 
وجدت أن الذي روى الحديث ولكن لظ «فهو حر» هو الحسن البصري عن سمرة بن 
جندب. وقال الحافظ المذري إل الأثمه احتلفوا في سماع الحسن من سمرةء وقال أبو 
داود: "لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه' 
انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري. كتاب العتق. باب فيمن ملك ذا رحم محرم 

(5) تقدم تخريج هذا الحديثء فراجعه في (ج١.‏ ص6514) من هذا الكتاب 

(4) لا يخفى أن هذه القاعدة لا تحمشى مع شرط عدم التناهي للعموم من القرانفي» فمثلاً إذا 
قال: * أكرم الرجال»؛ فالقرافي يرى أن «ال6 لاستغراق الجنس؛ وهو يشمل جميع الرجال 
إلى ما لا نهاية قصد إليهم المتكلم أو لم يقصد. والقاعدة هذه ته تقصرهم على ما قصدهم ولا 
يكون الكلام حجة ولا شاملا لما لم يقصدهم. وعلى هذا فالتمسك بهذه القاعدة يبطل دعوى 
العموم في هذا المثال وغيره ثما قال فيه بعدم النهاية مس لفظه وإن لم يقصد المتكلم 

(4) انظر المستصفى (ج١.‏ صرلا 4) 


لل 


(صسفدة ف 


واحد مقصوذاء وهر إيجاب العشر في جميع ما سقت السماء(")؛ لأن اللنفظ 
عام قلا يزول ظهوره بمجرد الوهم» لكن يكني في 00 أدنى 0 
ولم يوجد ذلك الأدنى فوجب التعميم ف في الواجب والواجب() فيه ٠‏ 


قلت: قول الشافعي رضي الله عنه.هو المتجه؛ لأن قرينة كون الكلام سيق 


لبيان الجزء(" الواجب247» لا لبيان الواجب فيه؛ دليل على اعتراضى2) المتكلم 


عن الواجب فيهء وما المتكلم معرض عنهء هو مثل غير المنطوق به أوغير 
المنطوق به لاعموم فيه؛ فكذلك ما.أعرض عنه المتكلم ولم يتجه إليهء فهذه 
القرينة29 دليل قوي على التخصيص» فوجب القول بسقوط الاستدلال به على 
مسألة: 1 

قال الغزالي في. المستصفى”: قوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء 


فأن لله خخمسه وللرسشول ولذي القربى 2206 فقال أبو حنيفة رحمه الله/ : تعتبن 


2 يبدو أن الغزالي بهذا ياخذ بمذمب أبي حنيفة في إيجاب راي ترون عه رشنا 


هذا اللفظ. وقد نص بالتعميم في الواجب والواجب فيه» وبه يقول الآمدي. وقد أشار إلىْ . 
الحديث : «فيما سقت السماء العشر ...2 الحديث» بقوله : وكون ذلك مما يقصد به الفرق بين : 
الغشر ونصف العشر غير مانع من قصد التعميم» إذ لا منافاة بينهما' . 
راجع رحمة الامة)(ض؟١١)»غ‏ والإحكام للآمدي (ج”7, ص4)485: وأصول النرحسي 
(جكف صحاك 175), 

(0) مقط موامن ا 3 


() فى الاصل: ' سيق لبيان الجزء لبيان الواجب" بإتقحام لفظ 'لبيان" الثانية» ولا يفن أن 


صواب المعنى يقتفي حذفها. 
(4) سقط من سء د. ١‏ 
(5) شهكذا ورد في جميع التسخ» ولعل الصواب *إعراض"' . 
(5) في الاصلء د: 'للقريئة'» والثبت من س. ١‏ 
(0) زاجع المستصفى (جاء صلا 4 408). 
(4) سورة الانفال» الآية (41). 


1 


الحاجة مع القرابة2'0: ثم جوز حرمان ذوي القربى؛ فقال الشافعية: هذا 
تخصيص باطل . لا يحتمله اللفظ. لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك» 
وعرّف كل جهة بصفة» وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة» وأبو حنيفة 
ألغى القرابة المذكورة» واعتبر الحاجة المتروكة» وهذا بعيد عن هذا اللفظ . 


قال الغزالي0© : وهذا عندي في محل الاجتهاد». وليس فيه إلا تخصيص عموم 
لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم: كما فعله الشافعية على أحد القولين فى 
اعتبار الحاجة مع اليتم» في سياق هذه الآية90©, 


فإن قال: لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة» فلا يحمل عليه قوله يَكة: «لا تكح 
اليتيمة حتى تستأمر"(؟2؛ فإن قرينة إعطاء المال هي المنبهة على اعتبار الحاجة مع 
اليتم . 

فله أن يقول: واقتران22 ذي القربى باليتامى والمساكين قرينة دالة أيضمًا على 
ذلك؛ وإئما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين من22 الزكاة حتى يعلم أنهم 


)١(‏ أي أنه لا يدفع إلى فقرائهم شيئاء والذين يتحقون عنده من أولى القربى هم أولوا الحاجة 
' فقط ومثلهم اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

| انظر البناية: في شرح الهداية للعيني (جدةء ص00/88, 

زفق راجع المستصفى (ج١؛‏ ص8١‏ 5). 

(') في سء د: "'الحاجة ' . 

(4) والحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في كتب السنة المشهورة» ولعله أورده بالمعنى؛ فقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه فقال: قال رسول الله يُللِ: «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
. فهو إذنهاء وإن أبت فلاجواز عليها». 

أخرجه الترمذي في سننه, كتاب النكاح» باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج» وأبو 
: داود في سئئهء كتاب التكاح؛ باب في الاستثمار» والنسائي في سئلهء كتاب التكاح» 
استئذان البكر في نفسهاء وأحمد بن حنيل في المسند (ج7. ص 7504)؛ والدارمي في سئنه؛ 
كتاب النكاح» باب في اليتيمة تزوج نفسهاء وقال الترمذي: حديث حسن. 

(0) في د 'اقتران'. والمثبت من الأصلء س. 

(؟) ساقطة من س. 


ضقن 


ليسوا بمحرومين من هذا المال» فهذ تخصيص لو دل علينه دليل لوجب قبوله» 
فليس ينبو عنه اللفظ 'نبوة حديث النكاح بلا ولي» وأنه أريذ به المكاتبة . : 
مسألة: ْ 

قوله عليه الصلاة والسلام: :لا صيام لمن لم يبيّت الصصيام من الليل»200؛ 
حمله أبو حتيفة0© غلى القضاء والنذرء :وقال الشافعية(© : قوله عليه :الصلاة 
والسلام: دلا صيام؛ لفظ7؛) عام لا يسبق منه إلى الفهم إلا الضوم الأصلي 
الشرعي» وهو الفرض والتطوعء' ثم التطوع غير مرادء فلم ينبق إلا الفرض» 
الذي هو ركن الدين» وهو صوم رمضانء قأما القضاء والنذر فيجب بأسباب 
عارضة:ء ولا تذكر.بذكر الصوم مطلقاء ولا تخطر بالبال» بل نري منجرق 
النادر كالمكاتبة في مسألة النكاح. قال الغزالي*»: وهذا عندي فيه نظر؛ إذ ليس 
ندور القضاء والتذر' :كندور”"“ المكاتبة»- وإن كان الفرض أسبق منه إلى القهم 


(1) يبدو أن القرافي أوزده بمعناه. فقد روي عن خفصة رضي الله عنها أنها:قالت: قال رسول 
الله مَك : دلا عبان أ لفيا ين الي أخرجه ابن ماجه في سئنهء كتاب الصيامم باب 
ما جاء في فرض الصوم من الليل . : 
وقد روي أيضا عن آم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله يي قال :امن لم يجمع 
الصيام قبل الفجرء فلا صيام لهه. : 
أخرجه أبو داود في ننه » كتاب الصومء باب النية في الصيام» والترمذي. في سلنه» “كناب 
الصومء باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم. من الليل ؛ واحمد بن خنبل في المسندء؛ الجا 
ص/ا18): والدارمي في سنتهء كتاب الصوم. باب من لم يجمع الصيام من الليل. ' 
زفق انظر متن القدوري (ص71)» والبناية في شرح الهداية للعيني (جلاء ص م وما بغدها).: 
(*) قد ورد هذا القول؛ وهو أن الحديث خاص سصوم رمضان فقط ورد في الام (ج5؛ 
ص 45). إلا أن النووي ذكر أن الشافعية لم يقصروا هذا الحديث على الصوم الفرضن» بل . 
تجب عندهم النية وتببيتها من الليل في صوم رمضان وغيره من الصوم الؤاجب». وهو ما 
يشمل القضاء والكفارة ونحوهما. 00 
٠‏ رأجع المجموع شرح المهذب.للنووي (ج7؛: صن 75١‏ وما بعدها). 
(4) وفي المستصفى (ج1اء صة 4 *نفي" , 
(0) انظر المصدر السابق (جداء ص4 4١‏ )0 
(7) في الاصل» س: *كنذوز" . 


فشن 


فيحتاج مثل هذا التخصيص إلى دليل قوي» وليس ظهور بطلانه كظهور بظلان 

النادر ممتنع / وبينهما درجات متفاوتة فى القرب والبعد. لا تدخل تحت الحصرء 

ولكل مسألة ذوق يجب أن يفرد بنظر(١؟‏ خاص. 

قلت: وافق الخزالي على هذه المباحث إمام الحرمين فى البرهان9), 
والشيخ سيف الدين7" في الإحكام!» الموضوع في أصول الفقه؛ وجماعة من 
الأصوليين2*0, :ونبهوا على استبعاد هذه التتخصيصات ونظائرها وإذا حصل المنع 
فى التخصيص بالمكاتبة» وهى فرع من النساء» تمته أفراد غير متناهية» وهو 

عموم في نفسهء وإذا امتنع التخصيص مع بقاء ما لا يتناهى من أفراد العموم» 

أولى أن يمتنع من الشلاثة ونحوهاء. وهذه القاعدة تقضي على تلك النقول 

لمتقدمة بالتخصيصء وأن مراد القائلين بجواز التخصيص إلى الواحدء إنما هو 
بعض المنتصوص » وهي التى لم تختلف(2 بها قرائن مؤكدة للعموم؛ أما ما0© 
اختلف27؟ بها ذلك». فلا يريدونه بتلك الأقوال وما نقلت هذه المباحث وهذه 

المسائل إلا للتنبيه على ذلك . 

المسألة الرابعة: العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز أم لا؟ 
قال الإمام فخر الدين في المحصول7): امتلفوا في العام الذي دخخله 

)١(‏ في المستصفى (جاء ص :)1٠١‏ 'بنص", 

)١(‏ راجع البزهان (ج١اء‏ ص517 وما بعدها). 

(9؟) في س: ' شمس الدين' » وهو خطا. 

(4) انظر الإحكام (ج”؛ ص45 وما بعدها). 

(8) الموافقة للغزالي قد تكون من الآمدي وأقرانه ومن جاء بعدهم»: أما من إمام الحرمين فغير 
ظاهرة» وذلك لان إمام الحرمين أحد شيوخ الغزالي الذين تتلمذ عليهم . وقد يكون رأيهما 
واحدا في هذه المألة على سبيل الاتفاق لا أن إمام الحرمين وافق الغزالي» وهذا إن جعلنا 
الغزالي مفعولا به؛ والمواققة من إمام الحرمين والآمدي» أما إن جعل فاعلا فلا إشكال. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب ' تمتف" . (0) في س: "إذا" , 

(6) هكذ ورد في جميع النسخ أيضاء ولعل الصواب ' احتف" . 

زفق انظر المحصول (ج”. ص8 .)١‏ وراجعم أقوال العلماء في هذا واستدلالاتهم في الكاشف 

| (جثء ق778. 7١‏ 7أ4), والمعتمد (جالكء ص5875). 


يفل 


(ارب) 


كر 


التخصيص هل هو مجإزة 0001 لا8 فقال قوم من الفقهاءةإنه :لا يصير مجان 
كيف ,كان التخصيص» وقال أبو علي وأبو هاشم : يصيز مجادًا: كيف كان 
التخصيصء :ومنهم من فصلء وذكروا وجوه . ش ٍْ 

قال: :والمختار قول أبي الحسين( ل رحمه الله». وهو: أن القرينة الخصصة 
إن استقلت بنفسها ضارت مجازاء وإلا فلا. ١‏ 

تقريره: أن القزيئة الخصصة المستقلة ضربان» عقلية» ولفظية. ١.‏ ' 

أما العقلية: فكالدلالة الدالة على أن (قير)7" القادر غير مراد بالخطاب» 
بناء على منع تكليق:مالا يطاق40)». وإلا فكالدلالة الدالة عنلى أن وَاجبْ 
الوجود لذاته لا يتعلق به تأثير القدرة» فيخصص في قوله تعالى اوالله على ٠‏ 
كل شيء قدير22. 

وأما اللفظية” م فيجوز أن يقول م بالعام: أردت به البعض افلتي/ : 
دون غيره . 

وفي هذين القسمين يكون العموم مجازاء والدليل عليه: أن اللفظ 
موضوع في اللغة للاستغراق» فإذا استعمل هو بعينه في البعض» فقد صار 
اللفظ مستعملا في غير مسماهء لقرينة مخصصةء وذلك”» هو المجاق. 


. في س: "أو"‎ )١( 

(1).راجع المعتمد (ج١»‏ ص587). 

(5) لم يرد هذا اللفظ في جميع النسخ؛ والصواب إثباتها كما في المحصول (ج؟؛ منْه01), 
والنقل منه؛ وراجع المعتمد (جاء ص185). 


(4) في الاصل زيادة: *والا فكالدلالة الدالة على أن غير القادر غير مراد بالخطاب» بناء على مذ منع 


تكليف مالا يطاق"': وهذه الزيادة لا معنى لهاء ولعلها وردت دوين تاج الاعتل» ١‏ 
ولم أثبتها كما هو الشأن في س» د. 

(5) سورة البقرق الآية (184). 

(1) في الاصل : س: ' اللفظة ' والمثبت من د. 


(0) في سء د: 'وهذا” . 
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فإن قلث: لم لا يجوز أن يقال: لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق» 

مغ(١)‏ القرينة الخصصة حقيقة في الخصوص. 
' قلت: فتح هذا الباب يقتضي ألا يكون في الدنيا مجاز أصلا؛ لأنه لا لفظ 

ألا ويمكن أن يقال: إنه وحده حقيقة في كذاء ومع القرينة حقيقة في المعنى 
الذي جعل مجازا فيه؛ والكلام في أن العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسهاء 
هل هو مجاز أم0) لا؟ فرع على29 ثبوت أصل المجاز. 

فأما إن كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء» والشرط» والصفة 
كقول القائل: جاءني بنو أسد الطوال» فها هنا لا يصير مجازاء والدليل عليه 
أن لفظ العموم حال انضمام الشرط أو الاستناء أو الصفة إليهء لا يفيد 
البعض ؛ لأنه لو أفاده ما بقي شيء يفيده الشرط والصفة والاستثناء. فإذا لم 
يفد؛) البعض استحال أن يقال: إنه مجاز في إفادة البعض» بل المجموع 
عامل عن لغظا المستو «ولقظ الفسرطة» أ الستة: إن الأمتشكات ذليل على 
ذلك البعض» وإفادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة . 

قلت: قد تقدم بيان أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والازمنة 
والبقاع والمتعلقات» وإذا استحضرت ذلك استحضار جيداء علمت أن إلحاق 
الصفة للعموم مقيدة لتلك الحال؛ لا مبخصصةء. وكذلك الغاية والشرطء وأما 
الاستئناء فإن إخراج0”) بعض الأفراد في جميع الأحوال كقولنا: أكرم القوم إلا 
زيدًا فلا تكرمه في حالة ألبتة» كان مخصصًا متصلاء إن جعلنا التتخصيص 
جنسنًا والاستئناء نوعهء وإن جعلناه مباينًا بالكلية-كما تقدم تحريره فى حد 
التخصيص -امتنع أن يكون مسخصصاا ومعدودا0؟2 من المخصصاتء لا المتصلة 
)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: 'ومع"» انظر المحصول (جاء ص 0؟). 
(؟) في س: "أو" . 
م2 هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المقصود: 'عن' . 
شق في الأصل» س: 'يفيد' » وهو خطأء والمثبت من د. 
(5) في الأصل»س: 'أخرج*» والمغبت من د. 
زلف في الأصل : 'ومعدودات" » واللمثبت من سء د. 


نارن 


(:؟1/ب) 


ولا غيرهاء وإن كان الاستئناء أخرج('2 في حالة من الحالات كقولنا:: اقتلوا 
المشركين إلا أهل/ الذمة؛ فهذا تقييد أيضًا50"©): سس وقد كر 1 
القرق 7" بين الخصض والمؤكدء والمقيد والأجتبي: 

وإذا سلم له أن هذه الأمور مخصصةة. لَرْم أن يكون اللفظ مجاراء خلامًا 
لا قالهء» بسيب أن. اللفظ وضع للكلية» وقد(4») استعمل ة في فى الحزئية20» فيكون 
مستعملا في غير ما وضع له فيكون منجازً. ْ 00 

وأما قوله: إن لفظ العموم- حالة انضمام هذه الخصصات المتصلة. ٠‏ لا يفيذ 
البعضء لأنه.لو أفاده» ما بقيى شيء يفيده الشرط والصفة والاسثناء»: فنحن . 
ندعي. أن لفظ العام من حيث هو هوء يقيد الكلية» وإنما الخصصن :متصلا كان 
أو متفصلا عارضه في بعضهء و إذا كان مفيد) للكلية» كان مفيدًا للجزئية 000 
جما 

وأما قوله: لو أقادهء ما بقي الشرط يفيد شيئًا. 

قلنا: الشرط وَعَلْيره إتما أفاد(”© على التحقيق قيدا في الحالة المطلقة؛ لان 
العام مطلق في الأحوال» وإذا قلنا: إنه مخصصء فهو مفيد إخراج بعض 
العمومء والبعض المخرج ليس اللفظ مجازً) فيه إتما هو مجاز في البعضن 
الباقى من الكلية من خيث هو كلية» وزادته80» هذه الخضصات صفة ة زائدة؛ 
وإذا قال: أكرم بني أسد الطوال» ازداد في البعض التتصيص على الطول؟؛ 


“ هكذا ورد قى + ا ولعل الصواب"إخراج‎ )١( 
زقفق في و: “"قهنا أيضا تقبيد"‎ 

(5) سقط من اس - 

(4) قى د: "وإفا" . 

(0) قي الاصل: *الخبرية* والثبت من س» د. 

(1) في الاصل : 'للتجرية' ‏ وأثبت ما فى س» د 
(00 في الاضل: "أفا'.. والمثبت من سء د 

(4) في د: "وزيادة". ' 


الكل 


وقبل ذلك لم .يكن الطول معتبرً في من يكرم؛ حتى أنه بعد التخصيص إن لم 
يوجد الطولء. لم يتوجه الإكرام لأحد من بنى أسد. وكان قبل ذلك متوجها 
.باعتبار الطول والقصرء وأي حالة فرضت على البدل من الإجزاء. 

وأما قوله: إن إفادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة. 

فهو بمنوع لوجهين: | 

أحدهما: أن العرب لم تضع المركبات» ولذلك قال: إن المجاز المركب217 
عقلي». كما نص عليه في المحصول27؟. وإذا لم تضع المركبات امتنع أن يقال: 
المركبات حقيقة أو مجازاء إذ الحقيقة والمجباز فرع الوضع؛ والمهملات لا 
توصف بهما. 
وثانيهما: أنا وإن سلمئا أن العرب وضعت المركبات: غير أن ذلك إنما قيل 
.به في الكليات؛ دون الجزئيات» فوضعوا باب الفاعلء والمفعول» من حيث 
الجملة» وباب إن واسمها وخبرهاء (وباب كان واسمها وخبرها)(©, وأما 
.يكن في زمان الواضع حتى يتصور ويضع له. ولذلك وضعوا باب الصفة 
والموصوف من حيث الجملة» أما أنا نقول: إن بني أسد الطوال مجموع هاتين 
اللفظتين وضعتا لشيء. فليس كذلك» بل خصوص هاتين مهمل» وإنما الوضع 
في الصفة والموصوف من حيث الجملة؛ وإذا كان مهملاء امتنع أن يكون حقيقة 
أو مجانً(؟)؛ لآن الحقيقة(5) هي : اللفظ المستعمل فيما وضع لهء وذلك فرع 
الوضع» فما لا وضع فيه لا حقيقة فيه» والمجاز(©: اللفظ المستعمل في غير ما 
)١(‏ وهو: اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي» أي بالمعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ 
بالمطابقة للمبالغة في التشبيهء كما يقال للمتردد في أمر:إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. 

التعريفات (ص .)18١‏ ش 
() انظر المحصول (ج.ل صللةة ؛ ؛» 89 
(7) ما بين الحاصرتين سقط من س. (4) في س» د: 'ومجازا' . 
(6) انظر أصرار البلاغة (ص2707. والتعريفات (ص8ل9). 
)١(‏ راجع أصرار البلاغة (ص ١‏ 7)؛ والتعريفات (ص98١).‏ 


يفن 


)/10( 


(؟1/رب) 


وضع لهء والغايرة ‏ للوضع فرع الوضعء فحيث لا وضع لا مجاز ولا حقيقة ‏ 


:اليه 


قال الإمام فخر الدين0) رحمه الله: إذا قال الله: اقتلوا المشركين.' فقال 
النبي علد -في المبال- "إلا زيدًا'» فهل هذا تخصيص بدليل صمل ؛. لتعدد 
القائل» أو متصل لاتصال الزمان؟ فيه احتمال. 

قال59): والذي يظهر لي أنه منفصل2. فإن 8 الله 5 إنما 
يقول: "إلا زيدا' بإذن الله تعالى له في ذلك» فإنه كَللِهٍ لا ينطق عن الهوى, 
وإذن الله تعالى في ذلك :كالكلام. بالاستئناء, .ثم إن الاستثناء المتصل إنما جع 
مع الأصل كلامًا واحدا؛ لكونه لا يستقل بنفسهء ولما اتصل بما.هو مستقل 
بنفسهه صيره غير منتقل بنفسه» وهذا موجود فيهء كان من متكلم واحد أو 
من متكلمين» فيكون متصلا. ااا 

وقد .وقع في كتاب "الاستغناء في أحكام الأسضناء* 29 وهو كنا كبر 
وضعته في الاستثناء خاصة» فيه أحد وخمسون بابًا-أن هذا الاسلثناء إذا وقع 
على هذه الصورة ينبني عليه فرع. وهو ما إذ قال الله تعالى: صوموا عشرة 
أيام فقال رسول الله يَلِْةّ: إلا ثلاثة» فإن قلت:الأول متصل» جاز هذا 
الكلام» وإن قلنا: الأول منفصل امتنع أن يكون هذا كلامًا عربيًا؛ لان مدرك 
الانفصال-كما تقدم-تعدد المتكلم» وأنه بسبب ذلك يصير المجموع كلامين» ' 
فيكون الأول قد استعمل اللفظ الموضوع للعشرة في السبعة مجازاء من باب 
إطلاق لفظ الكل على الجزءء وذلك/ لا يجوز في أسماء الأعداد؛ لأنهنا 


)١(‏ انظر املحصول (جلاء ص١3‏ ؟3). 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخء ولعل الصواب: ' قلت" إذ أن ما بعدها لم أجده ف في اللجصول؛ 
وعليه فهو من كلام القرافي» راجع نفس المصدر. ١‏ 

(7) هكذا ورد فى جميع النسخ» ويبدو أن المراد: ' متصل 

فق راجع تعريفه به في (ص6م) من كتابه الاستغناء في أأحكام الاسكشناء . 
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نصوص لا تقبل المجاز(ا؟» فيخرج الكلام الأول» بسبب ذلك. عن كونه 
عربيّاء وإذا خسرج الأول عن كونه عربيّاء خرج الثاني أيضا عن كونه عرييًا؛ 
لأنه لا يأتي منه وحده كلام عربي» فيبطل الكلام. تفريعًا على هذا الاحتمال. 

وإذا فرعنا على أنه متصل». جاز الكلامان» ويكون المتكلم الأول قد 
استعمل العشرة في السبعة مجاراء مع أن النطق ب"إلا". وذلك لا يمتنع في 
:النتصوصء كما إذا كان المتكلم واحداء وقال: عندي عشرة إلا ثلاثة 

أو تقول: الاستثناء مع اللفظ المستثنى منه. المجموع حقيقة فيما بقي. وقد 
أقاله جماعة من الأصوليين("©: قالوا: "وقد "7" تكون السبعة مثلا لها عبارتان: 
أسبعة» وعشرة إلا ثلاثة» ويكون هذا اللفظ المركب حقيقة في السبع كلفظ 
السبعة. وقد صرح بذلك الحنفية9؟) أيضا في كتبهم فقالوا: الاسكناء تكلم 
بالباقي بعد (الثنيا)("» ومرادهم أنه تكلم بالسبعة بعد استثناء الثلاثة» وقولهم: 
'تكلم' أي موضوع للسبعة حقيقة. فتأمل ذلك. فهي كلها احتمالات يمكن 
القول فيها لخة» وعادة» وشرعًا. 


)١(‏ قال القرافي. في الاستغناء (ص004): ' حكى لي بعض الثقاة من نحاة العرب أن الشيخ 
الشلوبين رحمه الله تعالى كان يقول :إن أسماء الأعداد لا يجؤز دخول الاسضناء فيهاء 
بسبب أن الاسناء إخراج بعض مدلول اللفظء فيبقى اللفظ مستعملا في بعض مدلوله» 
واللفظ المستعمل في بعض 0 مجازء وأسماء الأعداد نصوص لا تقيل المجازء فلا تقبل 
الاستشناءء فإذا قلنا: له عندي عشرة إلا ثلاثة؛ فقد أطلقنا لفظ العشرة لإرادة السبعة» 
واستعمال لفظ العشرة في السبعة مجاز والعشرة لا تقبل أن تكون مجازا' . 

(؟) راجع البرهان (ج١؛‏ ص١ »)1١١ :»1٠‏ والمستصفى (ج7) ص54١).‏ ومختصر المنتهى 

: بشرح العضد (جك كال .)١858‏ 

(؟) زيادة من د. 

(:) انظر أصول السرخسي اج ص4 4ء 12): وكشف الأسرار (جثاء صن١171).‏ 

(5) هذا اللفظ في الأصل غير مقروء: وفي سس : "الاستثناء ' » وني د : 'إلا". والمثبت هو لعله 
المراد» كما ورد في بعض كتب الأحناف» قال جلاء الدين عبد العزيز البخاري: 'الامتناء 
استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا' . 
كشف الأسرار (جلاء ص١71١)‏ 


الوا 


المسألة الخامسة 
.يجوز التمسك بالعام المخصوص 
وهو قول الفقهاء. 
وقال عيسى بن أبان! .©١‏ وأبو ثور27: لايجوز مطلقا. 
وقال الكرخي7؟ : إن كن قد خص يداي مشصل جار النسك ب وإن 
خص: بدليل تقر لايرو التمسك به(؟): ومزاده بهذا التفصيل أنه إذا خص 
بالمتصل» كاه :اللنظ الذي رقم به الخصيص من شررط ار بغاية .أو عقة أن 
استثناء, مع أصل الكلام حقيقة» فما بقي بعد التتخضيص والحقنيقة لا إجمال 
فيهاء. بل هي صريحة؛ :فيتمسك باللفظ حيئل. 


()وهو: عيسى: بن أبانْ بن صدقة أبو موسى الحتفي» تفقه على محمد بن الحسن» كأن' حسن 

الحفظ للحديث؛ ولجسبن الوجهء وكان شيخا عفيفاء استخلفه يحيى ‏ بن أكتم علي قضاء 

. العسكرء ثم تولى قضاء البصرة؛ قال هلال بن أمية: ما في الإسلام قاض أفقه. من: عيسى: 
له مؤلفات مفيدة» منها: *خبر الواحد'و'إثات القياس"و'اجتهاد الرأي' و'كتات 
الحجج *» توفي بالبصرة سنة 111ه. : 
راجع ترجمته في الفوائد البهية (ص١5١)»‏ وتأريخ يغداد (ج١١ا2»‏ ص /دات. 535 
والفهرست لابن النذيم (ص108). 

)١(‏ وهو: إبراهيم بن خخالد بن أبي اليمان» أبو عبد اللهء الملقب بأبي ثور الكلبي البغدازي» كان 
أحد الأئمة الفقهاء الأعلام؛ وأحد من جمع بين الفقه والحديث؛» قال ابن حيان: "كان أحد 
أئمة الدنيا فقها وعلما ووزعا وفضلا وخيرا'؛ وقد تفقه وسمع من ابن عينه وغيره» وقد 
برع في العلمء ولم: :إيقلد أحداء وكان ناقلا للأقوال القديمة للشافعي» وصاحب قول عندعم 
وقد روى عته مسلم ب بن الحجاج؛: صاحب الصحيح. توفي ببغداد سنة 14٠‏ اه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج؟؛ ص80-74). 
وشذرات الذهب (ج”ء ص”4)» والنجوم الزاهرة (ج7؟. .)0500١‏ 

(*) وقد تقدمت ترجمته فى (ج١اء‏ ص550) من هذا الكتاب. 

(:) انظر المحصول (ج ص19 *1).» والمعتمد (جاء ص518). 
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والمنفصل لايمكن جعله مع الأصل كلامًا واحدّاء نحو قوله تعالى: إفاقتلوا 
المشركين21(74: وقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتقتلوا الرهبان»20: فهذا ي 
مستقل( بنفسهء لا يتعين ضمه إلى الأول» ا 0 وإذا لم يكن 
حقيقة تعين أن يكون مجازاء ووجوه المجاز غير محصورة7؟؟2. فيبقى مجملاء 
فيتعذر التمسك يه وهذا المدرك مبني على المباحث السابقة: أن المتصل يركب 
مع الأصل أم لا؟ وهل المخصوص/ مجاز أم لا؟» والكل مختلف فيه كما 
تقدم وجه الحق في ذلك200. 
وقال الإهام فخر الدين2)7: إن خص تخصيصًا مجملاء امتنع التمسك به 
كقوله تعالى: #إفاتتلوا المشركين9#4؟2. ثم يقول-مثلا-: لم أرد بعضهم» 
بغضهم يحرم قتله؛ ولا يسينهء وحينئذ يتعين الإجمال باشتمال اللفظ 
زعت القتل ومحرم القتل» فلم يتعين أحدهماء فيجب التوقف. 

وهذا القسم الذي قاله الإمام قخر الدين على هذه الصورة» ينبغي أن 
يحرم بحصول الإجماع في كونه مجملا؛ والجمهور على جواز التمسك بما عدا 
هذا القسم0): وتمسكوا عليه بوجوه!؟» 


.)0( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

00 وقد تقدم تخريج هذا الحديث في (ج7؛ ص86) من هذا الكتاب. 

(5) في الأصلء س: *يستقل'. والمثبت من د. 

(5) لعله يقصد تعيين الحزرئيات؛ فهي غير محصورة:؛ أما وجوه المجاز فهي محصورة قطعا وإنما 
الاختلاف في حصرها. 

(0) وهو ما قاله أبو الحين البصري من ' أن القرينة المخصصة إن استقلت بنفسها صارت مجازاء 
وإلا فلا*» وقد اختار هذا القول فخر الدين الرازي .. 
انظر المعتمد (ج١ا.‏ ص187): والمحصول (ج”» ص8١‏ وما بعدها) . 

(5) راجع المحصول (جلاء ص19). 

(لا) سورة التوبق» الآية(8). ١‏ 

(8) انظر تفصيل.هذه المألة في المعتند (ج١اء‏ ص1815 وما بعدها). 

)( راجع المحصول (ج”. ص؟15). 


إفهسنةك 


(1اكرب) 


الأول: أن اللفظ العام كان متناولا لجسميع أفراد الكلية التي هي مسمى . 
العموم؛ وكونه حجة فى أحد تلك الأقسام. .إما أن يكون موقوفًا على كونه 
حجة في القسم الآخرء لشن ونه حي فى الكل أو لا يتوقف17).علئى 
واحد من هذين القسلمين» والأول باطل؛ لأن كونه حجة فى تلك الأقسام» أو 
كونه شوقوة في كزنه جتجة فى اتيعنا على كر بسجة فى لقنتم الآخر» 
فذلك الآخر(" مغ:كونه حجة فيه موقوئًا على.ما هو موقوًا عليه» أو لا 
يكون. والأول يلزم :منه الدورء والثاني يلزم منه الترجيح من غير مرجح. 

وكذلك إذا كان كونه حجة في أحد الأقسامء موقوفًا على كونه بحجة 0 
الكل» مع أن كونه حجة في الكل موقوثا على كونه حجبة في كل واإجذامن 
تلك الأقسام» فيلزم .الذور أيضاء 1 

ل 
الأقسام من غير توقفء ؤحيئئذ يكون العام المخصوص حجة؛ لأن. عدم الحكم ' 
من غينزو.من الأقسام يكون انتفاء لما يتوقف عليه الحكم. وعذم ما لا يتوقفن . 
عليه لا يقدح في الثبوت» فيكون العام الملخصوص حجة وهو المطلوب»: مع أنا 
نعلم بالضرورة استؤاء نسبة اللفظ بالنسبة إلى كل الأقسامء يكن اد 
الأقسام مشروطا والآخر شرطًا بأولى من العكس. 1 

قلت: ورد على حجتهم هذهء أن. يختار الخصم التوقف من الجانين؛ ولا 
يلزم الدور» يسبب أن التوقف توقفان: توقف سبقي» وتوقف معيء 'والأول 
هو الذي يلزم منه/ ألدور دون الثاني. 1 

وبيانه بالمثال: إذا قلت لضاحبك: لا أخرج مِنْ السبيت حتى تخرج منه 
قبلي» وقال هو -أيضا- أنا لا أخرج حتى تخرج منه قبلي. كان خروج كل ش 


١ . في س: 'ولا يتوتفا'‎ )١( 
ولايخضى أن صواي‎ ١ في الأاصل: ' فذلك الآخر أن مع كونه حجة فيه '. بإقحام لفظ "أن‎ )١( 


امعنى يقتضي. حذف إلفظ أن" 


منكما محالاً. مع تحقق هذا التوقف. وإن قلت له لا أخرج من هذا البيت 
ختى تخرج معي. وقال الآخر أنا لا أخرج حتى تخرج أنت الآخر(١»‏ معي 
أفكن خروجكما جمعيًاء مع صدق هذا التوقفء فعلمنا أن التوقف المعي لا 
يؤجب دوراء وإثما يوجب الدور”" التوقف السبقي. وحيئئذ للخصم أن 
يقول : التوقف حاصل بين القسمين على سبيل المعية» ولا يلزم دورء ويلزم ألا 
يكون العام المخصوص حجة. 

الثاني : «أنهم:”؟؟ قالوا: المقتضي لثبوت الحكم فيما بقى بعد التخصيص 
(قائم؛ والمعارض الموجود لا يصلح معارضاء فوجب ثبوت الحكم فيما بقى بعد 
التخصيص)2622. إنما قلنا: المقتضى قائم. وذلك أن المقتضى: هو اللفظالدال 
على ثبوت الحكم وصيغة [الحكم على]27 العموم على ثبوت الحكم في كل 
الممون. 
والدال على كون الحكم في كل الصورء دال على ثبوت الحكم فيما بقي يعد 
التخصيصء فثبت أن المقتضي لثبوت الحكم موجود فيما بقى بعد التخصيص»ء 
وأما أن المعارض الموجود لا صلم معارضاء فلأآن المعارض إنماهو بيان أن 
الككم غير ثابت فيما خرج بالتخصيصء ولا يلزم مين عدم الحكم في هذه 
الصورة عدمه من الصورة الأخرى» فكان عدمه في هذه الصورة لا ينافي ثبوت 
الحكم في الصورة الأخرىء فثبت أن المقتضى قائم» والمانع مفقودء فوجب 
ثبوت الحكم. 

قلت: وقولهم: 'إنه لا يلزم من عدم الحكم في صورة التخصيص عدمه 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب حذفه. 

,  ."ارود*:د في سء‎ )١( 

(9) انظر المحصول (ج”. ص590). 

(5) زيادة من د. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من س١‏ د 

(7) هكذا ورد في جميع السخ»؛ ولعل الصوابس حذفه. والكلام يستقيم بدونه 


ل 


فيما بقي' سصادرة على محل الزلع: ييا يو نل 
التخصيص في البعضن 00 بالنصن في الباقي 
النالث: قالوا 5 . يا رضي الله عنه. فسك في الجمع بين الاختين في 


الملك. بقوله تعالى: #أو منا ملكت أيانكم 204 مع أنه مخصوض بصور' غير 


فحصورة» منها؛' المملؤوكات من اماد واللناتء والحيؤنات 
السجماوات0)9/: والذكور من بني آدم وكثير من الإناث تحلؤ: البنات' 
وأخوات الرضاع؛ وأخوات النسب» ولم يتكر عليه أحد من الضحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين؛ فكان ذلك إجماع0*؟ ولم تزل.الصحابة والتنايعون 


(1) هكذا ورد في + في ولعل الصواب. 'فإن'. 


. سورة الشناف الآية (), (5) فى د؛ 'الجمادات"‎ )١( 

(4) في د: 'والعجمارات' , , 1 0 

(0) الجمع بين الأختين له ثلاثة أوجه: إما أن يكون بتكاح. أو بملك يمينء أو ببعاح إجداهما 
وملك الأخرى.. 1 

ذهب جمهو العلماء إلى حزمته 'بين الأختين في التكاح؛ وجوازه» 5 ملك اليمين درن 

الوط . أما الجمع بين الأختين كأن تكونٍ إحداهما للوطء والأخرى للملك» فقد اجمتلفوا: 
فيهة» قال عمر وعلي. وابن مسعود وزيد .بن ثابت وابن. عار رضي الله عنهم ألجمعين-: لا: 
يجوز الجسمع بينهماء ,واحتجوا على ما ذهبا إليِه بعموم قوله تعالى : إوأن تجمبعوا بين 
الأخنين» مسورة النساءء. الآية (*7) حيث يقتضي .تحريم الجسمع بينهما مطلقاء فوجب أن: 
يكون هذا التحريم من ججبميع الوجوة. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله 
عنهم . 5 1 ْ 
وقال الياقون من المحابة بجواز الجمع بين الاحتين في هذه الحالة» واختاره الشنافعي »' 
وقال: إن الملك لا يمن نكاح الاحت. ٍ 
وقال أهل الظاهر : يجوز الجمع بين الأختين مطلقاء وقالوا بجوازه فى الوطء كما يجوز في 
الملك» واحتجوا على ما ذهيوا إليه بما رواه مالك في موطه عن ابن شهاب عن قبيصبة بن 
ذئيبٍ أن رجلا سأل عشمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟: ققالٍ 
عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحيب أن أصنع ذلك . والآية الدالة؛ 
على التحليل هي قوله تعالى: «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أياتكم» إسورة النساء؛ 
الآية (74) حيث سيقت لبيان المحللات» أما الآية الي أحلتهما فهي قوله تعالى : #إلا على - 
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والعلماء في كل عصر ومصر يتمسكون بالعمومات اللخصوصة؛ من غير 
نكير() في ذلك» مع أنه يقال: ما من عام إلا وقد خصء ولو صح ما قاله 
الخصمء لبطلت عمومات القرآن والسنة وذلك مما يعلم أنه ممنوع . 

احتجوا بأن البعام المخصوص لا يمكن إجراؤه على ظاهره» لقيام 
المخصص. وحيئئذ يتعين حمله على بعض المحامل الخفية المجازية» وليس 
البعض أولى من البعض» فيصير اللفظ مجملاً» وهو المطلوب. 
والجواب: لا نسلم أن( البعض أولى من البعض» بل يتعين بقية أفراد 
العموم التي لم يرد فيها مسخصص؛ عملاً بدلالة العموم عليهاء السالمة من 
معارضة الملخصص فيهاء وهذا مرجح قوي ينع القول بأنه ترجيح من غير 
مرنجح . ْ 

حجة الكرخي: أن المخصص بالمتفصل يكون بكون اللفظ الملخصص مع 
صفة العموم المجموع موضوع لا بقي» فيقول7© حقيقة» كما تقدم تقريره» 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» سورة المؤمنون. الآية (4)5 وأما الآية التي حرمتهما فهي قوله 
: تعالى : #وأن تجمعوا بين الاختين» سورة النساءء الآية (97), 
ش والذين يرون حرمة الجمع بينهما قد استشهدوا بحديث عثمان» حيث قال قبيصة-راوي 
الحديث- عن الرجل الذي سأل عثمان فخرج من عنده فلقي رجلا من أصصحاب رسول الله 
لي فسأله عن ذلك. فقال: لو كان لي من الأمر شيء. ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجملته 
: نكالا. قال ابن شهاب: أراه عليًا بن أبي طالب» كما روي عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن 
العوام مثل ذلك . 
راجع تفسير القرطبي (جهء ص115غ 7١١)؛‏ وتفسير الفخر الرازي (ج١٠:‏ ص0 
71؛ وتفسير ابن كثير (ج١ا؛:‏ ص47؛ ص477): وأحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي 
الرازي الجصاص (ج؟5» صن ١‏ 1)؛ والموطأء كتاب النكاح؛ ياب ما جاء في كراهية إصابة 
الأختين بملك اليمين؛ والمستصفى (ج5؟؛ ص48١‏ وما بعدها). 

. في س؛ ' حكم"'؛ وفي د ' منكر'‎ )١( 

١ في الأصل: “أنه' ؛ والمثبت من سء د.‎ )١( 
قلت: هنا نقص وهو لفظ 'ليس"» ويستقيم الكلام به» .ولم تذكره جميع النسخ؛‎ 
راجع المحصول (ج5, صن8؟).‎ . 

(") هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل المراد: ' فيكون” . 


والحقيقة لا إجمال97؟ فيهاء أما إذا كان المخصص قم دن ا لماه 
مجازاًء وليس بعض مراتب المجاز أولى من بعض» فيتفين الاتجمال د 17 

وجري عدم امقاي: : 

أما كونه حقيقة فممنوعء بل المركب الخاص لم يوضع لما بقي» بل 
المخصص المتصل للإخراج ونحوه ما وضع له ذلك اللفظ من صفة أو.غاية 
ل ل ل ل 
وقد تقدم تقريره. .. 1 

وأما قوله "ليس بعض مراتب المجاز أولى من بعضص" سبي ايه يل 
ما بقى بعض(" التتخصيص هو المتعين» كما تقدم تقريره. 

د م كن 


)١(‏ في الاصل» س: 'الإجمال' » والمثبت من د. 
(0) في الأصل. س: "وصفه"» والمثبت من د. 
(7) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: ' بعد" . 


المسألة السادسة 


إذا قال صاحب الشسرع-مثلاً- اقتلوا المشركين إذا انسلخ الأشهر 
الحرم-ونحن في أولها- ولم يرد('؟ مع هذا العموم مخصص ألبتة؛ ونحن على 
قاعدتنا نُجَوَرٌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» فيجوز أن يرد 
عند وقت27):الحاجة بيان التخصيص إذا انسلخ الأشهر الحرم. 

' فهل يجوز لنا إلا(" أن نعتقد أن العموم مراد» بناء على ظاهر اللفظ/ ء 
أو لا يجوز أن يعتقد ذلك» بناء على تجويز ورود المخصص؟ . 

9 خلاف. الأول قول الصيرفي 22 والثاني. لابن سريج20, وعليه الجمهور. 


(1) في الاصل؛ إس: 'نرد"» والمثبت من د 
(؟) سقط من س١‏ د. 
(') سقط من د. 1 
(4) لعل هنا نقصاء وأن المراد ' فيه" خلاف إلخ. 
(5) هو: محمد بن عيد الله أبو بكر الصيرفي الشافعي البغدادي, كان إماما في الفقه 
. والأصول؛ سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي» وأخذ الفقه عن ابن سريج» قال 
: القفال الشاشي :إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس بالاصول بعد الشافعي. له مصتفات» 
: منها: ' شرح الرسالة للشافعي' و*كتاب الإجماع 'و*كتاب في الشروط "» و'البيان في 
: دلائل الأعلام على أصول الأحكام' ١‏ توفي بمصر سنة ٠‏ اه. 
. راجع ترجمته في تاريخ بغداد (جه, صر ؛ 4) وطبقات الشافعية الكيرى للسيكي رج 
ص876١)»‏ والوافي بالوفيات (جلا. ص7476): وشدرات. الذهب (ج؟ء» ص 07590 
والفهرست (ضص527). 
(1) هو: أحمد بن عمر بن سريج؛ القاضيء أيو الغباس البغدادي؛ الفقيه الأصولي المتكلم 
النظارء إمام الشافعية في وقتهء كان يقال له: الباز الاشهب. ولي قضاء شيرازء وكان بعض 
: الشافعية يفضلونه على المزني؛ له مؤلفات حسان. منها: 'كتاب الرد على ابن داود في 
. القياس". و“المخصال' توفي بيغداد سنة 5ه 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان (جاء ص75)؛ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (جلا» 
ص١7‏ وما بعدها) وشذرات الذهب (جل5؛ ض147؟١))‏ وتأريخ بغداد (ج؛؛ء ص/5840؟ 
-58). 1 


1417 


(150/ ب) 


قال المازري') في شرح البرهان(": المسألة مصورة في عموم لم تدع 
الحاجة إلى العمل به0©, أما إذا دعت7؟) الحاجة إلى العمل به فلا يمكن.تأخير 
البيان عن ذلك. وقند قال إمام الحرمين”*): الكلام في هذه المسألة مبني' على 
القول بتأخير البسيان عن زمن ورود الخطاب» وأبو بكر الصيرفي290 5 إلئن 
المبادرة إلى اعتقاد حمل الصيغة على العمومء قال الإمام9©: : وكشف الغطا عن 
المسألة إنما يغلب على 'ظننا أولا العمومء ثم إذا دخل وقت العمل ولم يرد 
مخصص فقد نقطع بالتعميم بالقرائن» وقد لا يحصل القطع فيقطع بوجوب 
العمل بإرادة العموم» بل بظنها . ش : 

قال الأبياري20 : مُذهب الصيرفي أنه يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب» 


(1) هو: محمد بن على بن عفرء أبو عبد الله التميمي المازري المالكي؛ المحدث 00 
المتكلم الأديب ويعرف بالإمامء أخذ عن اللخمي و أبي محمد عيد الحميد السوسي» من 
مؤلفاته : شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب "و" إيضاح المحصول من برهان الاصول" 
و هو شرح البرهان, للجويني؛ و"المعلم في شرح صحيح مسلم' وعليه بني: القاضي. عياض 
كتاب الإكمال. و'الكشيف والإنباء على المترجم بالأحياء' . 
توفي بالمهدية بتونبس سنة. 817هء راجع ترجمته في الدريياج المذهب (ج7؛ ص١‏ 55)؛ 
وشذرات الذهب جف ص4١١).:‏ ووفيات الأعيان (ج4؛»ص1868). ١‏ 

)١(‏ وهو المسمى ب ' إيضساح الحصول من برهان الأصول"؛ فقد ذكره ابن فرخنون في الديياج 
المذهب (ج7ء 0 خلال ترجمته لهء ولم أقف عبلى هذا المخطوط. وقد أورد هذه المسألة 
إمام الخرمين فقال: 'مسألة» لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استشخار المخصص عنه إلى وقت 
الحاجة» وذهب جسماهير المعتزلة إلى منع ذلك» وهذا من فروع القول في تأخير .البيان غن 
مورد الخطاب إلى وقت الحاجة *. البرهان (ج1ك. ص”١4»‏ 4054). 

© في سن ايها ْ 

(:) في الأصل؛ س '“وقعت". والمثيت من د. 

(0) انظر 'البرهان 0 ض4 40). 

زفق راجع, المحصول (ج7ا. ص59). 

(9) والمراد به إمام الحرمين الجويني . راجع البرهان (جاء صرلا 0 

(8) في الاصل» س : "الأنباري' والمثبت من د. أنظر كتابه "التحقيق والبيان في شرح ارفاك 


(جك قخة أ 


: وهو مستند قوله في الجزم27 ياعتقاد العموم وقت الحاجة() 

وقال الخزالي ة فى المستصفى0©: لا خلاف أنه تجوز اللمبادرة الى العمل 
بالغموم قن التحت عن الول التي جوز التخصيص بها في جميع7؟) الشريعة» 
وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل. 5 

قال المازري: وطريق الرد عليه أن يقال له: إن اعتقاد العموم مع تجويز 
المخصص متناقض فإن الاعتقاد جازمء والاحتمال يناقضهء فإن قال: أنا أريد 
بذلك الظن الذي يمكن اجتماعه مع الاحتمالء فهذا إن أراده الصيرفي غير 
متنع . وإن كان مراده أن يعتقد العموم إذا حضر وقت العمل بعد الفحص عن 
اللخصص » ولم جد فهو صحيح؛ لأن البيان لايجوز تأخيره عن وقفت 
الحاجة(22. وهذا لا يخالف فيه. 

. ويعود الخلاف فى هله المسألة إلى خلاف فى عيارة: "وإن أراد أنه إذا 

ا و و ع ا عن المخصص من 

كاين أو يشر من أدلة الشرع". فهو غلط؛ لأنه لا يباح للفقيه أن يفتي بأول 
خاطر يسنح لهء ولو عرض له قياس لم يجز له أن يفتي به حتى يفحص عن 
الشريعة0") خبر يخصصه أم لاء أو قياس( يخالفه أو قادح يقدح فيهء وكذلك 
العموم» لا يجوز لأحد أن يفتي به حتى يثق بأنه لا معارض ولا مخصص . 


)١(‏ في الاصل: 'الحرم'. والمثبت من سء د. 

(1) في الاصل. س: 'باعتقاد العموم بل وقت الحاجة'» بإقحام لفظ 'بل'» ولا يخفى أن 
: صواب المعنى يقنضي حذف لفظ "بل" ؛ كما هو الشأن في د. 

0 انظر المستصفى (ج75. ص165١).‏ (5) في الاصلء س: 'جمع'ء والمثبت من د. 

(5) وإلا ففيه عدم تمكين المكلف مسن الوقوف على العلم بهء وخينكئذ يكون فيه تكليف ما لا 
يطاق» وقد نصت الشريعة على رفع التكليف عن الساهي والنائم؛ دفعا للحرج؛ وعدم 
تكليفهم بما لا يطبقون. 
انظر المعتمد (ج37ء ص715)» والمحصول (جلاء ض70/4). 

)١(‏ لعل هنا نقصاء ويستقيم الكلام بإضافة جملة 'هل فيها"» فتصير العبارة: حتى يفحص عن 
الشريعة هل فيها خبر يخصصه أم لا ... إلخ' . 

() في د: ' وقياس'.. 

الكل 


الستة4 


قلت: هذا كلام المازري/ وإمام الحرمين وجماعة من العلماء ؛ بالاصول: 
وروا هذه المسألة فيما لم يخص وقت العموم بالعموم . 

والإمام فخر الدين-رحمه الله- صورها فى المحصول27 تصويرا صعباء 
على خلاف الإجماع. فقال ابن سريج: لا يجوز التمسك بالعام أما لم يستقص 
في طلب المخصص» فإذا لم يوجد بعد ذلك مخصصء. جاز التمسبك به في 
إثبات الحكم . 

وقال الصيرفي: يجوز التمسك به ايتداءء ما لم تظهر دلالة مخصصة0) 
وهذا التصوير منه 'يقتضى أن المسألة مفروضة فى وقت العمل. وهذ! صعب» 
بسبب أن ما حكامً عن ابن سريج مجمع7 عليه؛ كما حكاه العلماء».وآنة لا 
يجوز لأحد أن يثبت حكمًا بدليل إذا وجده حتى يستوعب جهده ه في معارضه 


ومناقضه( 4 ويكؤن ما حكاه عن الصيرفي خلاف الإجماع. 


ثم احبتج الصيرفي بأن قال: لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب 
المخصص » بسر تعبات اجيةة الابيد التحص عن يرسي يرت الل 
إلى المجاز. : 05 
وهذا باطل». فذلك مشله بيان الملازمة؛ أنه لو لم يجز الدمسك بالعام إلا 
بعد طلب المخصص» لكان ذلك الاحتراز عن الخطأ المحتمل؛ وهذا المعنى قائم 
في التمسك بحقيقة اللفظء فيجب اشتراكهما في الحكم؛ بيان) أن التمسك 
بالحقيقة لا يتوقف على طلب ما يوجب العدول إلى المجازء أن ذلك غير 
واجب في العرف بدليل أنهم يحملون الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن 


.)١؟ص راس جع المحصول (جا,‎ )١( 


)١(‏ راجع المصدر السابق. 

(*) في الاصل» س: ' مجموع' ؛ والمثبت من د. 

(5) والذي عليه العمل أن أصحاب رسول الله يَتليةِ ما كانوا يتوقفون إذا ورد .لهم العام ختى 
يعرفوا مخصصهء بل كانوا يعملون بسه حين يؤمرون به ولا ينتقلون إلى العمل بالخصصس 
حتى يأتي التخصيص ٠‏ 


(5) في د: 'يياله' . 
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أنه هل يوجد ما يوجب العدول إلى المجاز(١»‏ أه(© لا0©؟ وإذا وجب ذلك فى 
العرف» وجب أيضا في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام:«ما رآه المسلمون 
حسنا». فهو عند الله حسن200, 

وثانيهما: أن الاصل عدم التخصيص». فيكفي في إثبات الحكم ظنه. 

قلت: وهذا الاستدلال ضعيف كله؛ وعلى خلاف الإجماع. 

أما ضعفه؛ فلأن أهل العرف في مخاطباتهم لم يفحصوا عن مجاز ولا 
مخصص ولا غير ذلك مما يعكر عن الألفاظء يسبب أن الأحكام المتعلقة بتلك 
الالفاظ مصالح دنيوية جزئية» لا يلزم من الخطأ فيها مفسدة عامة. 

وأما الفتيا فهي شرع عام في جميع الخلائق والأعصار والأمصار إلى يوم 
القيامة29 ولا يجوز لأحد أن يقدم على ذلك بمجرد مثير لظن ©؛ بل لابد من 


بذل الجهد ممن هو أهل للاجتهاد0),/ وحينئذ يجوز الإقدام على الفتياء 
)١(‏ في س: ' المجازات' . (١؟)‏ سقط من س. 
(5) سقط من س١‏ دء (4) في الأصل » س: " حسن " » والمثبت من د. 


(5) والحديث بتمامه مروي عن عبد الله بن مسعود قال:/إن الله نظر في قلوب العبادء فوجد 
قلب محمد يليه خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته؛ ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمدء فوجد قلوب أصحابه خخير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبسيه؛ 

يقاتلون على دينهء فما رأى المسلمون حسناء فهو عند الله حسن» وما رأوا سيّتًا فهو عند 
: الله سيء». أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (ج١اء‏ ص 7784)» وأبو داود الطيالسي في 
المسند (ص*7). 

(5) وذلك» لأن اللجتهد من جهة فتواه قائم مقام اللنبي يلي لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنما ورثوا العلم» 
رواه ابن ماجه في ستنه عن أبي الدرداء باب فضل العسلماء والحث على طلب العلم. كما أنه 

: نائب عنه عليه الصلاة والسلام في تبليغ الأحكامء وهو شارع من جهة ما يبلغه من الشريعة 
' منقولا أو مستنبطا. 
انظر الموافقات للشاطبي (ج4؛. ص544. 548). 
(0) في د: ' للظن' . 
(8) والاجتهاد في اللغة بذل الجهد فيما فيه مشقة؛ يقال: اجتهد في حمل صخرة ولا - 


لحل 


)»)ب/1١(‎ 


' بموجب ظنهء ولولا ذلك لم يكن لاشتراط تلك الشروط7» العظيمة في منضطب 
الاجتهاد فائدة» إن أصل 000 لا يتوقف. ويحصل بدوتهاء وإنما فائذة تلك 
الشروط النهوض بسببها إلى رتبة من الظنء حتى لا يثبت في حكم الشزيعة 
إلا بعد استيفاء القدر 0 في ثبوته». احتياطًا للشرائع العظيمة»؛ التي أهئ ْ 
سبب للسعادة الأبدية» ومخالفتها سبب للشقاوة السرمدية» ومثل0) هنذه 
الأخطار العظيمة» 'لا يجوز ترتيب أسبابها بمباديء الآراء الضعيفة» بل لو تيسر 
0 لم يعدل عنهء لكن 
ره0؛» في أكشر الصور أوجب2 العدول عن العلم إلى الظن» لثلا تتعطل 
ا والظن بعد هذه الشزوط غالب الضواب» نادر الخظام فلذلك ك أقيم 
مقام العلم. ٍ 
أوأما مخاطبات أهل العرف. فبعيدة عن .هذا النمط بعدًا شديدا دا فلا 
يجوز أن تَجَعَلَّ أصلاً لهذه المسألة. ش : 


- يقال:اجتهد في حمل خردلة» وفي الاصطلاح-كما عرفه ابن الحاجب-هو' استفراغ الفقيه 
الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي' مختصر المنتهى (ج3: ص184). 40 
وانظر الإحكام للآمدي (ج؛؛ ص 41١١‏ وإرشاد الفحول (ص .)١5١‏ 

)١(‏ وشروط الاجتّهاد كثيرة منها : أن يكون الجتهد عاما بتضوص الكتابٌ والسنة المسغلقة 
بالاحكام الشرعيبة» عازفا بأحوال سند الحديث» لستاتى له تميسيز الصبحيح مِنْ" الحلسن 
والضعيف» محيطا بمسائل الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلاف ما أجمعوا عليه» عالا باللغة 
والنحوء حتى يتمكن عن طريقها من التمييز بين دلالات الألفاظ ؤنحوهاء' متمكنا من معرفة 
أصول الفقه ومسائله وقواعده وطرق استباط الأحكام؛ عارفا لمقاصد الشارع من تشزيع 
الاحكامء مجح القهمء اثاقت النظرء قوي الفكر: ونحوها مما اشترطه الأصوليون. : 
انظر الإحكام للآمدي (جة؛ ص8١7‏ وما يعذها)ء والمعتمد (؟: ص418 وما بعدها).' 

(0) في الأصل ؛ س: "المبشر به "*ء والمثبت من د. 

(؟) في سء د 'في 'مثل" . 

(4) في الأصل» س : ؟ تعدده ' ؛ والمئيت من د 

(5) ليس تعذر العلم.هو الذي أوجب العدول عن الحكم , به» وإنما الحكم بالظن إستنادا إلى ال الأدلة 
التي طلب منا الشبزع العمل بها. 


ْ وأما الحديث» فيمنع صحته(١»‏ وصحة التمسك.بهء فهذا وجه ضعفه. 
وأما كونه خلاف الإجماع» فلما تقدم من النقل عن العلماء. 

والصواب فى المسألة ما صدرتها به فاعتمده» فالخطب فيها على ذلك 
ْ 6 2 


)١(‏ سقط من دء 
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المسألة السابعة 
في الوقت الذي يجوز للمجتهد أن يحكم بموجب العو 


قال الغزالي في المستصفى227: لا يجوز الحكم 000000 
انتفاء دليل قدي ولا خللاف أنه لا نيجوز المبادرة إلى الحكم قبل البحث 
عن كل ما يمكن أن يكون مخصصً0), وكذلك جميع أدلة الشرع لا يجوز 
اباد يجو ءاعنها حت ينخس عن كل ناعكن ان يعارضته والى اي حاية 
يصل في البحث عن ذلك» فإن المجتهد إن20 استقصى » أمكن ' أن يشدذ عنه 
دليل لم (يعثر)”*) عليه فكيف يحكم مع إمكانه؟ 

وقد انقسم الناس فى هذا المقام على ثلاثة مذاهب: 

فقال قوم: يكفيه أن تحصل"2 غلبة الظن (بالانتفاء)© عند الا ستقضاء في 
البحث ٠»‏ كالذي يبخث عن متاع فى بيته وفيه أمتعة كثيرة فلا يجدهء فيغلتَ 
على ظنه عدمه. 


وقال قوم: لابد:من اعتقاد جازم وسكون نفسي بأنه لا دليل» أما إذا كان 


.)١6ا/ص انظر المستصفى (جى‎ )١( 

(1) في جميع النسخ: 'بين "2 والمثبت من كلام الغزالي» والنقل منه» 5-6 السابق ‏ 

(7) ما ذكره الغزالي من أنه لا خلاف في هذه المسألة» غير مسلم. وذلك لآن عمل اللف 
يخالف هذاء فإنهم إذا أمرواء كانوا يبادرون إلى الطاعة والعمل به» ولا يبحشون عن 
المخصص إن كان عامًا عملا بقوله تعالى : إإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون» سورة النورء الآية (681. | 

(4) في الأصل» س: 'ؤأن' » والمثبت من د. 

(4) في جميع النسخ 'يحكم'ء والمثبت من كلام الغزالي» والنقل منه 
انظر المستصفى (ج7» ص1586١).‏ 

(0) في سء د: 'يحصل". 0 )0 

(0) ورد في جميع النسخ: ' بالاكتفاء' » والمثبت من كلام الغزالي» والنقل منه: المصدر النابق. 


يشعر بجواز دليل يشذ عنه/ ويحيك في صدره إمكانه؛ فكيف يحكم. بدليل (1/186) 
يجوز أن يكون الحكم (به)20 حراما؟ . 

نعم إذا اعتقد جزماء وسكنت نفسه20. جاز.له الحكم. كان مخطنا عند 
الله أو مصيباء كما لو سكنت نفسه بالقبلة فصلى إليها0©. 

. وقال قوم: لابد وأن يقطع باندفاء الآدلة» وإليه ذهب القاضي9©)؛ لان 
الاعنقاد الجزم من غير دليل قاطع. سلامة قلب وجهل؛ بل العالم الكامل 
تشعر نفسه بالاحتمال؛ حيث لا قطع» والمشكل على هذا طريق200 (تحصيل)07) 
القطع بالنفي» وقد ذكره7) القاضي رحمه الله في مسلكين: 
أحدهما: أنه إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي عن. مخصصات قوله 
عليْه الصلاة والسلام: 'لا يقتل مؤمن بكافر:90» مثلآء فقال: هذه مسألة طال 
فيها خوض العلماءء وكثر بحثهم» فيستحيل في العادة أن يشذ عن جميعهم 
(منُدركها(", وهذه المدارك المنقولة عنهم علمت بطلانهاء فاقطع بأنه لا 
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قال: وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه حجر على الصحابة-رضوان الله عليهم- أن يتمسكوا 
بالعموم في كل واقعة لم يكثر الخوض فيهاء ولم يكثر البحث عنهاء ولا شك 


)١(‏ في جميع النسخ 'فيه". واثبت من كلام الغزالي والنقل منهء راجع المتصفي (ج3؛ 
.صث؟ه١). )١(‏ هنا نقصء والمراد: ' إلى دليل ' راجع المصدر الابق . 

(') سقط من سء» د. 

(5) وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ وقد تقدمت ترجمته في (جاء ص1790) من هذا 
الكتاب . (0) سقط من د. ش 

(5) في جميع النسخ: 'يحصل" » والمثبت في المستصفى (ج؟؛ ص »)١5١‏ والنقل منه. 

() في الاصل» سن: 'ذكر' » والمثبت من د. ١‏ 

(4) وقد تقدم تخريجه في (جاء ص88) من هذا الكتاب. 

(8) في جميع النسخ 'مدرك'» والمثبت من المستصفى (ج؟؛ ص 217١0‏ والنقل منه. 

)٠١(‏ وعبارة الغزالي بزيادة *لها' . المصدر الساين. 


في عملهم مع جواز التخصيص» ا ل ا 
بصحة المخابرة("؟ بدليل عموم إحلال البيع» ا 
النهي عنها . 

الثاني : أنه بغد طول الخوض لا يحصل اليقين» ٠‏ بل إن لا يد المخاصن 
عن جميع العلماء» فمن أين لقي جميع العلماء؟ ومن أين عرف أنه بلغه كلام 
جميعهم7”؛)؟ فلعل منهم من (تنبه للدليل)220» وماكتب في تصنيف ولا نقل 
عنهء وإن أورده في تصنيف فلعله لم يبلغه. 


وعلى الجملة». لا.يظن بالصحابية -رضوان الله عليهم دمل لجار ين 
اليقين بانتفاء النهي ؛ وكان النهي حاصلاً ولم يبلغهم » 0 الخاصل إما ظن 
أو سكون نفس. . 


: في الأصل» «: ' حكوا", والمثبت من س.‎ )١( 
ا الأرض ببعض ما يخرج منها كالشلث والربع ء أو و بجزء معين من‎ 0 
. لخارج'‎ 

م فب ا ص9١))‏ ورحمة الآمة في اختلاف 
الائمة (ص559) وقد ورد في الصحيحين حديث في النهي عن المخابرة» روى جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما 'نهى النبي يَْهِ عن المخابرة والمحاقلة» وعن المزابنة» وعن بيع الثمر 
حتى يبدو صلاحهاء وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا' . 
صحيح البخاري؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب.فيْ حائط أو 5 
وصحيح مسلم كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة؛ بيع الثمر “قبل 
بدو صلاحها. ش 

(*). هو الصحابي : راقع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسى ي الخارثي » أبو .عبد الل 
أو أبو حديج» عبرض نفسه على النبي وك يوم بدرء فاستصغره وردف وأجازة يوم أخدء 
نشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهدء روى عن النبي مَك وروي عتداابن بعمرء وعيد 
الرحمن بن راقع وحفيده عبابة بن رفاعة وغيرهماء و كثير من التابعين؛ أصابه ايوم أحد 
سهم في ترقوته فنزعه وبقي نصله إلى أن مات في أيام عبد الملك بن مروان عبت تتفت 
جراحه فمات منها سنة 69ه. 
راجع ترجمته في أسد الغاية (ج؟ء ص 2)١9-‏ وي (جدء منة04؟ 445 
والاستيعاب (ج31, ص448). ١ ١‏ 

(5) في س »+ د: "أنه بلغه جميع كلامهم جميعا' . 

(5) في الأصل: " من إينبه الدليل" » والمثبت من س» د. 


١65 


المسلك الثانئ للقاضي : قال القاضي. لايبعد أن يدعي المجتهد اليقين» وإن 
لم يدع الإنخاظلة بجميع المدازك» ]3 لإيقول)07): لوحن اللحكم تخاصنًا لنصب الله 
سبحانه وتعالى دليلا للمكلفين ويبلغهم إياه ولا يخفيه عليهم. 

قال الغزالي2؟: وهذا أيضًا من الطراز الأول» فإنه لو اجتمعت الأمة على 
شيء أمكن القطع بأنه لا دليل يخالفه»/ إذ يستحيل اجتماعهم على الخطل. (؟ارب) 

أما فى مسألة الخنلاف» كيف يتصور ذلك؟ قال الغزالى9؟: والمختار. عندنا» 
إن (تيقن)(4) الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط» .وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز" 
بل عليه تحصيل220 علم أو ظن7) باستيفاء القطع» أما الظن فبانتفاء الدليل في 
نفسهء وأما القطع» فبانتفائه في حقه بتحققه عجز نفسه عن الوصول إليه» بل 
يعد بذل (غاية)00) وسعه) فياتي بالبحث الممكن إلى (حد)8)» يعلم أن ينه (9) 
بعد ذلك سعي ضائع» ويحس من نفسه بالعجز يقينّاء فيكون العجز عن العثور 
على الدليل في حقه يقيئاء واتتفاء الدليل في نفسه مظنوئًاء وهو الظن 
بالضحابة-رضوان الله عليهم-في المخابرة ونظائرهاء وكذلك الواجب في 
القياس(١١2‏ والاستصحاب7١22»‏ وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر. 


)١(‏ في جميع النسخ: 'نقول', والمثبت من المستصفى (ج7؟. ص١11١2»‏ والنقل منه. 

.)157 31517 انظر المستصفى (ج7, ص‎ )١( 

(*) المصدر السابق (ج7؛ ص57١).‏ 

(4) في جميع النسخ: ' تعين" » والمثبت من المستصفى (ج؟, ص؟١1١)2‏ والنقل منه. 

(5) في الاصل» س: ' تحصل "» والمثبت من د. 

)١(‏ في الأصل» س: 'وظن"» واثبت ما في د. 

(10) في جميع النشخ: "عامة'؛ والمثبت من المصدر السابق» والنقل منه. 

(8) ورد في جميع النسخ بلفظ 'حيث"»؛ وامثبت من نفس المصدرء والنقل منه. 

(9) في د : ' سعيه' . 

)٠١(‏ والقياس لغة:يطلق على التقسدير والمساواة» وفي الاصطلاح قال ابن الحاجب: "مساواة 
فرع الأصل في علة حكمه'»؛ مختصر المنتهى (ج2”7» ص4 .)5١‏ 

)١١(‏ قال العضد: 'إنه الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عندمه» وكل ما هو كذلك فهو مظنون 
: البقاءء شرح العضد على ممختصر المنتهى (ج5؟؛ صن2784: وحاشية البناني على جمع - 


1١ /وه‎ 


قال الإمام فخر الدين فى المحصول فى هذه المسألة(©: إذا قلنا: يجب 
تفي الخضمن قن السك العامة مرك اي 
الطلب ثم لا يجد. لكن الاستدلال بعذم الوجذان على عدم عدا 


يوردث إلا الظن الضعيف . 


قلت: لب الأسر كسا قل بل يحصل الن الفاوب للع أن 
المجتهدين؛ بسببْ كثرة محفوظاتهم و اطلاعاتهم» والظن الضعيف إنما يقال 
في حق غير الحفاظء لكنا نشترط في المجتهد أن كوت وأسير 
مثل هذا عظيم, ربما قارب القطع. 

وأوجه هذه الأقوال قول الغزالي» فإنه قول معتدل بين الافراط والطريطء 
فهذه المسائل السبعة كلها تنبني على جواز التخصيص ووقوعه. ١‏ 


- الجوامع (ج؟ا؛ ض47 0 وانظر البرهان (ج؟» ص 1١8‏ ونا بعدها)؛ والإحكام للآمدي 
(ج؛ة؛ ص72١).‏ 

, 079 انظر المحصول (ج7. ص15‎ )١( 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ويبدو أن المراذ: ' وسبر" . 


مها 


الباب العشرون 
في المخصصات المتصلة. ووقوع التخصيص بها 
وما يتفرع على ذلك 


اعلم أن الأصوليين مطبقون على أن من جملة ما يخصص العمومات» 
الملخصصات المتصلة» وهى عندهم أربعة : الاستتناءء والشرط» والغاية» 
والصفة» هذا ما لم أر فيه خلافا ولا تفصيلا/ » بل ذلك مطلق: عندهم» ولم 
أر أحدا زاد على هذه الأربعة شيئًا(21, 

' والحق فى هذا الباب: إما أن لا تكون هذه الأمور مخصصة .مطلقًا وهو 
الحقء أو تكون مخضصة:, إن سلم ذلك» ولا يكون الحصر واقعًا فى الأربعة» 
بل هى نحو العشرة» كلها جار على ما ذكروه من الأسئلة فى تلك الأربعة. 

فإن قلنا: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة فى الاستثناء» أو: إن حاربواء في 
الشرطء أو: حتى يعطوا الجزيةء في الغاية» أو: اقتلوا المشركين المحاريين0؟؟ » 
فإن ذلك يخصص العموم في الأول بغير أهل الذمة» ويخرج أهل27 الذمة من 
العموم» ويخرج غير المحاربين بالشرط المذكور» فيكون تخصيصًا؛ وتخصيص 
المحاربين من العموم . 

فإن قولنا هذاء تساويه الحال(؟»2 فإنها كالصفة؛ كقولنا: اقتلوا المشركين 

وكذلكالمفعول من أجله”*2؛ نحو: اقتلوهم منعًا لهم من الحرابة» 
)١(‏ بل إن ابن الحاجب زاد عليها مخصصًا متصلاً خامساء وهو التخصيص بيدل البعض» نحو: 

اكرم الناس العلماء منهم؛ راجع مختصر المتهى (ج37ء ص١15).‏ 

)١(‏ وهذا مثال للتخصيص بالصفة. 
(”) لا توجد في الاصل» س. 
(5) وهو المخصص الخامس عنده. 
(2) .وهو السادس 
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(-:1ك/ب») 


والحسال7؟ إلى ترك القتال. فهذا يقتضي أيضًا أن كل من لا يحارب لا يقائل 
ولا يقتل . . 0 
وكذلك الظطروف هن الزمان قور لطاع قن الندو تعر انر لي 
هذه السنة؛ لإ العقيد بهذا الارف يتصي عنم لمن وجد بن المشركين قبل 
هذا القيد أو بعده» كالتقييد بالصفة سواء. . 

الثامن : التقييد بظرف المكان» نحو: اقتلوهم في جزيرة العرب+ فإن. هذا 
التقييد أيضًا يقتضي أنهم لا يقتلون في غير هذا المكان» كالتقييد بالصفة» وأن 
و ب يي 

التاسع : لجرو نحو: اقتلوهم بحرابتهم. أو اقتلوهم بما جملوا من 
السيوف» ونحو ذلك من. المجرورات» فإن هذا التقييد بهذه المجرورات يقنضي 
أن يخرج من العموم من ليس له حرابة ومن لم يحمل سيفًا كالتقينيد بالصفة 
والغاية . 00 

العاشر: النمييزء نحو قولنا: اقتلوهم ثلاثاء ونحنو قول القنائل 
لامرأته : أنت طالقٌ ثلانّاء نصبًا على التمييزء فإن التقييد بهذا التمييز يقتضى أنه 
مل وكيك يوا الابقا عق براق القتال لا يقتل» وقد كان يقتل لولا:هذا 
التقييد» فكان ذلك تخصيصًا/ على قاعدتهم في التقييد بالغاية والصفة. 
فهذه مترة كلها عاق بل المع اكه علي ]0 لامر لين واقما 
فيماذكروه. ‏ 0( 37 

ويتمهد هذا الباب بفصلين: 

العام رما ياه الدلبس لمرو قار دسا جرى مسجراها لين 
مغميدا كنارف 

وثانيهما: في فروع هذه الأمور ومباحثها الرتبة على تسليم كوشها 


مخصصة. فإن في ذلك فوائد ومسائل تتفرع عليها. 


)١(‏ في الأضل “أو الحال* والمثلبت من س» د 


1 


الفصل الأول 
في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعموم 


وهو فصل جليل غامض؛ يعسر إدراكه على كثير من الناس» وهو مبني 
على قاعدة وهي: 'أن العام في الأشخاص مطلق في أربعة(1) أمور غير 
الأشخاص» التي هي مدلولة ذلك اللفظ العام من غير هذه الأربعة". فإن 
العموم قد يكون في هذه الأربعة فلا يتصور الإطلاق فيهاء وإنما ندعي 
الإطلاق ٠‏ وإذا كان العموم في غير هذه الأربعة فيدعى الإظلاق فيها حينئذ, 
وهي الأحوال» والأزمنة» والبقاعء» والمتعلقة("©2؛ وقد تقدمت هذه القاعدة 
وبيانها في الباب السابع عشر”" غير أني آثرت إعادتها هنا لوجهين: 

الأول: أن هذا الموضع-أيضًا-محتاج إليها(؟» مئل ذلك الموضع . 

الثاني: أن الواقف على هذا الباب قد لا يتفق له للوقوف على ذلك 
الباب؛ ولانها غامضة» ولعلها بتكررها تتضح* للواقف عليها أكثشر بسبب 
تغيبر العبارة وزيادة الألفاظ. فإذا قال الله تعالى : #اقتلوا المشركين». كان عام 
في قتل كل مشركء بحيث لا يسقى مشركء ولا يدل هذا اللفظ من حيث هو 
هو على أنهم يقتلون في حالة الجوع أو العطش أو السفر أو الإقامة أو غير 


)١(‏ رهي الأزرمان» والبقاع» والأحوالء والمتعلقات. وقد تقدمت أمثلتها ٠»‏ وقد نقل الكيكلدي 
اعتراض تقي الدين القشيري على ما قاله القراقي وارتضاه شمس الدين الأصفهانيء. فتقي 
الدين القشيري يرى أن العموم كما يكون في الأشخاص يكون في الازمان والبقاع والاحوال 
والمتعلقات؛: كما ساق الكيكلدي توسط علاء الدين الباجي بين هذين المذهيين؛ قراجع 
: الاعتراض وتفصيل القول فيه في تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم (ق14 «ب»), (ق٠6‏ 
لأوب1). 

(؟) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب " والمتعلتات " . 

(؟) انظر (جاء' ص 81,780") من هذا الكتاب. 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ. ولعل الصواب: 'إليه' . 

(5) في الاصل» س: ' يتضح". والمثبت من د. 


لفحل 


)/11( 


ذلك من الحالات» ورم للفظ يركوب» ولا جلوسء ولا هيئة من 
الهيئات التي يمكن: أن يفرض(2 للمشركين على المخصوص:»: ومن أدعى. أن 
قولنا اعتق عبيدي ٠‏ : أأنه يدل على أنهم مسافرون على الخصوص أو ا ْ 
أبعد؛ ويدل على ما(" قلناء وجوه أربعة عقلية ونقلية: 

الأول: أن لفظ : : "اقتلوا المشركين" لو دل على السفر أو الإقامة 5 
أو العظش أو غير ذلك من الأحوال أو الخصوص»ء لدل إما تطايقة/» أو 
تضمنا أو التزامًا(2» والثلاثة باطلة» فلا يدل مطلقًا. 


أما أنه لا:يدل مظابقة» لاك شط الش رك لم يوضع المع ولا 
للجلوس» ما لا يوفع له اللفظ لا يدل عليه مطابقة 


أما أنه لا يدل تُضمنًاء فلآن الجلوس مثلاً ليس جزء مدلول المشركين 


أما أنه لا يدل التزاماء فلأن الجوع أو الجلوس أو غيرهماء ةا 
مفهوم المشركين على التعيين229, فإنهم قد يكونوا كلهم في ضد الحالة التي 
فرضت» بل اللفظ لا يدل ,على وجود المشركين ألبتة» فضلاً عن هيئاتهم » فإن 
الله تعالى إذا قال:. "اجلدوا الزناة المحصنين” » قد لا يكون في الوجود زان 
محصن ألبتةء وكذلك بقية العمومات. 3 

نحم قذ يكوت الواقدم أن النذتا لا تحزي عن 'نتدرلة» وان مله مائرين 
بالضرورة لكن ليس ذلك من دلالة اللفظ» بل الواقع كذلك» والبحث إثمنا هو 
في دلالة اللفظ وإشْعاره» فإن9 التعميم و التخصيص إما هو متعلق ندلالة 
اللفظء ولا يلزم من كون الواقع شيئّاء أن يكرن اللفظ دالا عليهء وإذا كان 


. ' هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المراد: ' تعرض‎ )١( 


(0) هذا اللفظ لا يوجد في الأصل . 

() راجع معاني هذه الدلالات في تحرير القؤاعد لمنطقية” (ص19). 

(5) فالجوع والعطش من لوازم الحيوان؛ كما أنهما من لوازم الإنسان لذي فو اذ ا 
الحيوان» فهو لا يخْصٌ المشرك دون غيره حتى يكون من لوازمه وحده. م 

(5) في الأصل. س: 'تعم'.0 والمثبت من د. 

(5) في د: ' يآن".. 
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لفنظ العموم لا يدل على وجود أفراده؛ امتنع أن يكون دالاً على أحوالهم التي 
هي تابغة للوجود. فإن عدم الدلالة على المتبوع يستلزم عدم الدلالة على 
التابع» كما أن عدم المتبوع يستلزم عدم التابع . 

وكذلك القول في البقاعء والأزمان. فإن لفظ 'المشركين'لا يدل على 
مديلة خاصة» ولا جميع مدائنهم على الخصوصء. وكذلك لا يدل على زمان 
معين» فقد يوجدون في ذلك الزمان دون هذاء وفى هذا دون ذاك» فإن الدلالة 
إذا اتتفت عن أصل الوجودء انتفت عن تعيين زمان الوجود ومكانه بطريق 
الأولى. 

وكذلك التعلقات. وهي ما به أشركواء فلا يدل لفظ "المشركين' على 
وقوع الشرك بالكواكب27 مثلء أو بالبقره أو بغير"؟ ذلك ما يقع الشرك به 
بل إذا سمعنا 'المشركين" أمكن أن يكونوا كلهم أشركوا بالأصنام أو كلهم 
أشركوا بالكواكب؛ وغير ذلك مما يقع به الشركء فإن اللفظ إذ لم يدل على 
أضل الوجودء لم يدل على وجود الشرك بشيء20: لا بالمطابقة:؛ ولا 
بالتضمن.» ولا بالالتزام» فتبقى الدلالة مطلقّاء وإن كان الواقع أن الشرك وقع 
من المشركين/ على وجه الأرض بالأصنام والكواكب وغير ذلك». لكنك قد 
علمت أنه لا يلزم من7؟) كون الواقع شيئًا أن يكون اللفظ يدل عليه» والبحث 
إنما هو في دلالة اللفظ من حيث هو لفظ دال. 
ْ وإذا تقرر عدم دلالة اللفظ على حالة معينة؛ وزمان معين. ومكان معين. 
ومتعلق معينء فنحن نعلم بالضرورة أن المشزك لا يقتل إلا في زمان؛. ومكان؛ 
وحال» وقد يكون شركه واقع بشيء من الأشياءء فيكون اللفظ دالا على قتل 
كل مشرك في مطلق الحال. ومطلق الزمان. ومطلق المكان. ومطلق المتعلق» 


)١(‏ في الاصل» د: 'الكواكب"» والمثبت من س. 
)١(‏ في د: "أو غير' . 

(؟) في الأصل؛ د: 'شيء" . 

(4) سقط من س» دء 


تذدذا 


)ب/١1(‎ 


فهذه المطلقات من لوازم القتل ووقوعهء فيكون اللفظ دالاً عليها بطريق 
بخصوصه ») قاف عن النموم :فق كلك: 1 
فإن قلت: لم لا يكون معنى قوله تعالى : #فاقتلوا المشركين 22304 الوم 
في جميع الحالات» (ويكون قد أمر بقتل كل مشرك في جميع الحاللات)2500) 
وإن كان قتله لا يتكررء لكن يكون المجموع كالظرف لتلك القتلة الواحدةء كما 
)0 صرح وقال: .جعلت جمصيع الحالات» أو جميع الأزمنة.. اللركا. لعلك 
القتلة المفردة 47 . | 
كما ولد زيد(ة) عام الفيل0), (ومات)200 -. سنه ثمانين» أو مات عام 
الفتح » فيجعل جملة السنة ظرقًا للولادة» أو الموت» وإن كان لا يتكرر: أفيها» 
كذلك تكون - جمصيع الأحوال والظروف محلاً لتلك القتلة الواحدة» وإن كانت , 
لا تتكرر(80) فيهاء وقد قدمت فى هذا الكتاب وغيره(ة) أن من أقسام التعليقات 
المطلق في العامء نحو: متى دخلت الدار فأنت حرء فجمنيع الأزمنة ظرف 
ومعبلق: عليها الحرية؛ وهي لا تتكرر فكذلك ها هنا.' 
قلنث: أنا لا أمنع أن يراد هذا العنى ولا أن يصدرح به امتكلم» ٠‏ فنقول: 
اقتلوهم في جميع الأحوال» إغا أنا أمنع أن يكون لفظ العمومْ من حيث هو 
لفظ عموم يدل على ذلك الواقع» اس واللفظ له : 


(1) سورة التوبة» الآية:(0) . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من س» د. 1 

() تكملة من س6 ' 

(؛) في الاضل)'س: 'الفردة' ؛ وأثبت ما في ذ. 0 
(5) لعل هنا نقصاء ولعل العبارة تستقيم بإضافة لفظ “لو") فتصير الجملة “كما لو ولد ريد ٠‏ 
(3) في الأصل» س: 'القعل' » والمثبت من د. 

(0) تكملة من د. 

| ٠. في'د:'تكرر'‎ )8( 

(9) كشرح تنقيح الفصول' (ص7١1).‏ 
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.يدل عليه ويْدل على ذلك أن قول القائل:اعتق عبيديء وطلق زوجاتي» لا 
يدل هذا اللفظ على سفر ولا إقامة ولا مكان معين(2 ولا زمان معين/ من 
المستقبلات لذلك الفعل ألبتةء ولا هنالك واقع يتقاضى شيئا من هذه الاشياء 
'على التعبير ألبتة؛. بل الباب منسد9 بالكلية وهو صيغة عمومء وقوله 
تعالى : #فاقتلوا المشركين 74 صيغة عموم» فقد اشتركا في صيغة العموم 
:وامتاز المشركون بأن الواقع من أحوالهم المعلوم أن منهم مسافرًا أو مقيمًا أو 
أجائعاً أو خائفاً أو أسيرآء وأن مدائنهم بأرض الاندلس أو بجزيرة العرب» وغير 
ذلك مما هو معلوم في الواقع؛ فلو كانت صيغة العموم بما هي صيغة دالة على 
شيء من ذلك لدلت عليه في :اعتق عبيديء وطلق نسائي» لوجود المقنتضى 
لذلكى وهو صيغة العموم. وما(؟» لم يدل على ذلك. علمنا أن لفظ العموم 
من حيث هو عموم لا يفيد شيئًا من ذلك التعيين» وأنه إنما يدل بالالتزام على 
مطلقات هذه الأربعة لا معيناتها*» وهو المطلوب. 

الثاني: في الدلالة على ذلك من جهة الوضع اللغوي: أن اللغويين نصوا 
على أنك إذا عبرت عن المعاني العامة والحقائق العالية» نحو:المخلوق» 
والموجود والجسمء ونحوهاء فإنك إنما تعب عنها بلفظ "ما" الموضوعة لا لا 
يعقل» فإن الأمر العام لا يستلزم الخناصء فلم يندرج في تلك(©2 الأمور 
العامة مفهوم الخاص العاقل من حيث هو عاقل» وإن اندرج في صيغة العموم 
من حيث إنه جسم» وموجودء ومخلوق. ونحوهاء لكنه من هذه الجهة 
غير غاقل» وإذا لم يندرج فيه العقلاء من حيث هم عقلاء. كان اللفظ 
اللائق به هو لفظ "ما'» دون لفظ 'من". فلا تقول: كل من خلقه الله 


)١(‏ سقط من س» د. 
() في الاصل. س: 'مستد'ء وأثبت ما في د. 
(*) سورة التوبة» الآية (5). 

(4) لعل الاصوب: "ولا" . 

(5) في سء د : 'معلياتها' . 

(1) في الاصل. س: 'ذلك'. والمثبت من د. 
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تعالى7" ممكن, وأنت تريد العموم في جصيع المخلوقات. بل تقول: كل ما 
خلقه الله تعالى ممكن» وتقول: كل ما في الوجود شاهد بوجود الله تعالئ 
وصفاته العلاء ولا تقول: كل منء وأنت تريد الاستيعاب الذي له اشاعز 
في قوله: 


ا دل عن أنه واخرا» 

فلو أردت أن تضع موضع "كل شيء" اث أ 'من'. كان المتعين 
'ما". فإن الشيء.بما هواشيء لم يندرج فيه مفهوم العاقل من حسيث هو 
عاقل» وإن اندرج فنيه من حيث هو شيء؛ ولو قلت: لفظ "من*» لم يكن 
كلامًا عربيّاء ولهذه القاعدة قال الله تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء2"76. ولم/ يقل : إلى من خلق الله من شيء» فإن الشيء بما هو. شيء 
لا يستحق لفظ "من"» بل "ما"49» (وقد)220 قال تعالى : لإويعلم: نا في 
الأرحام204, فأتى بلفظ 'ما"» ولم يأت بلفظ "من" ؟؛ لأن المستقر ف ىلر 
من حيث هو مستقر في الرحم أعم. من هو عاقل» .يل قذيكون بهديمة» ومن 
الحشرات»: فإذا دخل لفظ العموم» اندرج العقنلاء فيه من جهة عامة دهي 


(1) لا يوجد في د. 


0020( قائل هذا البيت هو أبو العتاهية؛. وهذا 5 هو آخر اباك حم قزيها علق البدبية حين 


كان جالنا في دكان أحد الوراقين» ومطلعها: 
ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد 
: قيل: فلما انصرف أبو العتاهية رأى أبو نواس هذه الأبيات حين كان مجتتازا بالموضع» فلما 
سأل عنهاء وعرف أنها لأبي العتاهية» قال: لوددت لي بجميع :شعري . 
راجع ديوان أبي العتاهية (ص؟؟١),‏ ومني في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاخ 
عنهاء لابن جني (جء ص68 ١)ء‏ ان “شاهد' مكان آي 
(؟) سورة النحلء الآية (44). 
(:) انظر تفسير الفخر الرازي (ج؟؛. ص :)1١‏ والكشاف (ج؟ء, صن١77)‏ والفتوحاث الإلهية ش 
توضيح تفسيز البلالين» لسليمان بن عمر العجيلي الشهير بالجمل (ج؟2 0 : 
(5) زيادة من د. 0 
(1) سورة لقمان»؛ الآية (4©), 


لحمل 


ل مستقرون في الأرحام. لا من جهة أنهم عقلاء: وهذه الجهة أعم: والأعم 
لا يستلزم الأصء فلم يندرج العاقل فيها من حيث إنه عاقل؛ بل من حيث 
إنه مستقره وهو من هذه اللحهة غير عاقل؛ فكان المتعين التعبير بلفظ "ما"(2, 
دون لفظ "من'»؛ وقال الله تعالي: لإيعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
ومسا تزداد4(©. فأتى بلفظ "ما" دون لفظ "من"؛ بسبب أن حمل الأنثى 
أعمء والأم لآ يبعلزم الأخصء وهو كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب» 
لا يأتى فيه إلا لفظ 'ما". دون لفظ0© *من'. وتقول: كل ما سوى الله 
تعالن معدعة وكل ما سوى الله محتاج إليه؛ ونحو ذلك من العبارات» ولا 
يأتي بلفظ "من" ألبتة. وإن كنت تريد العموم الذي اندرج-فيه العقلاء . 
إذا تقررت هذه القاعدة. فنقول لك: في هذه المعاني العامة أربعة أحوال: 
أحدها: أن يريد أحد نوعيهاء وهو من يعقل خاصة:, فيتعين لفظ ' من" 


(1) ومنه قوله تعالى على لسسان امرأة عمران: #إذ قالت امرأة عمران رب إني نرت لك ما في 
بطني محررا» سورة آل عمران» الآية (58)؛ نما في بطنها هو من العقلاء قطعاء قال الشيخ 
الخضري: وإنما كان التعبير بلفظ 'ما' دون لفظ *من' -والله أعلم-؛ لان الحمل في حكم 
الجماد ما لم يتفصل؛ ثم قال: لا لإبهام ذكورته وأنوثته كما نقله الشيخ خالد عن المصتف؛ 
لأن ذلك لا يخرجه من العقلاء. 
انظر حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية (ج١ء‏ ص77)» وقد يقال: إن المراد 
بلفظ "ما' الجنس» فتقول: ما عندك؟ فيقول: رجل أو امرأةء كما يراد بها الصفة نحو قوله 
تعالى : #فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع » سورة التساء» الآية (2)5 
والمعنى : انكحوا الموصوفة بما أردتم من الصفات من البكارة والثيوية ونحوهما. 
انظر شرح ابن يعيش على المفصل (ج4»؛ ص 08). 
قلت: والذي تستريح إليه النفس أن يقال: إن "ما'و"'من' ربما يتعاقبان» كما قال فخر 
الدين الرازي في تفسيره (جةء ص2177): والدليل على ذلك ورودها في القرآن «والسماء 
وما بناهاه سورة الشمسء الآية (5)» ومنه قوله سبحانه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم» سورة المؤمنون الآية(7): وقوله سبحانه: #والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من 
يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع» سورة النور» الآية 

.)42( 

(1) سورة الرعد» الآية (8). (6) سقط من د. 
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وثانيها: أن بريد ا ا شْ 
لأن القاعدة ع أن الستكلم إذا 0 الذئ 
سيق الكلام لأجله؛ تعين التغليب لمن يعقل على ما ل(١)‏ يعقل» ويكون بالتعيين 
بلفظ "من " من' لأجل التغليب» » كأنهم كلهم عقلاء: 

ورابعها: أن تريد العدموم وتريد النوعين لا بخصوصهماء بل تقنصد 
استيعاب كل فرد من المخلوقات من حيث هي مخلوقات» أو الأجسام من 
حيث هي أجنامء فهذه الحالة التي يحصل فيها العموم ويتعين لصي بلقم 
"ا وهو المراد بقبولنا: كل ما في خخلق الله تعالى ومن آثار قدرته ونحو 
ذلك؛ فيندرج/ العقلاء ء لآ.من حيث هم من تلك الجهات العامة. 1 

إذا تقرر ذلك» أتضح أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال» 'يسبب 
أن العام في الأشخاض لو كان عام في الأحوال لكان شاملا لحالة العقل وحالة 
ضدهاء وعلى هذا كان يتعين التعبير بلفظ "من"؛ لأجل قاعلة التغليب؛ 
والقول بالغموم في الأحوال يقتضي اجتماع من يعقل وما لا يعقل» فيتعين 
التغليب والتعبير بلفظ 'من". وحيث كان الواقع اقول هو السعبير بلفظ 
"'ما". دل ذلك على: عدم العموم في الأحوال وهذا متجه أيضًا . 

وإذا اتضح لك ذلك فى الأحوال» اتضح أيضًا فى الأزمنة والبلقاع 
والمتعلقات» ويكون معنى قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين 274 أي اقتلوا كل 
مشرك في حالة ماء: في مكان ماء في زمان ماء ويكون شركه شيئًا ما على . 
و ! 


' الشالث: ادال على هنا المطلوب» هو أن للفظ قد دل على قشل كل 


(1) لا توجد في الأصل. ' 


(1) سورة التوبة» آية (8):. 
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مشرك؛ والمشرك له أحوال متضادة ومتنافية20: كالشبع والجوع» والعطش 
والري» والإقامة والسفرء والحركة والسكون. والقيام والجلوس» وغير ذلك من 
الأضداد التي يتعذر الجمع بينها('2 فمن المحال أن يقول الله تعالى: اقتلوا كل 
مشرك في الحالتين المتضادين؛ لأن ذلك إنما يفرض بطريقين: إما أن يقتله في 
حالة اجتماعهما قتلة واحدة» وإما أن يقتله فى حالة» ويقتله مرة أخرى في 
حالة أخرى. وهذا أيضا محال؛ لتعذر تكرر القثل فى الشخص الواحد فتعين 
بالفسرورة أن يريد الله تعالى» ويكون مدلول اللفظ 8 هاتين الحالتين على 
البدل. بأن يقتله إما في هذه الحالة؛ أو الحالة الأخرى؛ أيهما وجدت وقع 
القتل فيهاء وإذا كانت إحداهما مرادة بدلا من الأخرى أو بالعكس-والمراد على 
البدل لا شمول فيه؛ لأن المطلقات كلها كذلك- فإن الله تعالى إذا قال: اعتقوا 
رقبة» كانت كل رقبة مرادة على البدل» فيعتق إما هذه بدلا عن تلك. أو تلك 
بدلا عن هذه؛ وإذا كان الواقع في الأحوال هو هذا المفهومء كان المقصود 
حاصلاً» وهو أنها مرادة على سبيل الإطلاق والبدل وهو المطلوب؛ وهو المراد 
بقولنا: إن الله تعالى أمر بقتل/ كل مشرك في حالة» معناه إما هذه أو تلك . 
وكذلك القول في الأزمنة والبقاع؛ فإن الجمع بينها(؟ متعذرء كما تقدم 
في الأحوال اللنضادة؛ فلم يبق حيئئذ إلا أحوال غير متضادة» مثل :الشبع 
والقيام» والسفر والجلوس». ونحو ذلك من المختلفات» وبقية المتعلقات أيضاء 
فإنها يمكن الجمع بينها(؟) ويشرك بأشياء كثيرة» وهذه الأمور بخصوصياتها إن 


)١(‏ والفرق بين التضاد والتنافي كما ذكره الجرجاني هو أن التضاد : أن يجمع بين المتضادين مع 
مراعاة التقابل» فلا يجيء باسم مع فعل.ولا يفعل مع اسمء وقد مثلوا له بقوله 
تعالى : لإفليضحكوا قليلا وليكوا كثيراً» سورة التوبة الآية (87). انظر التعريفات (ص”57). 

: وأما التنافي فهو: اجتماع الشيئين في واحد؛ في زمان واحدء كما بين السواد والبياض» 
والوجود والعدم» نفس المصدر (ص68). 

(]) في الاصل؛ س: 'يينهما' ؛ والمثبت من د. 

إفية هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: 'بيتهما" . 

(4) في الاصل» س؛ ' بينهما' , والمثبت من د. 
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ادعى أحد. أن اللفظ.يدل على العموم فيها دون غيرهاء وأن الوضع اللغوي 
يشعر بها دون غيرهاء فقد أبعد وتحكم من غير مستند.+ 7 00 
وأيضا:إذا سلم:ذلك». فيقال له: إن كان مسحل التزاع هذه بحاصة دون ٠‏ 
غيزهاء فنقول إن كان مراد النله تعالى في هذه الأمور الممكنة الجمع» أن يقتل 
كل مشرك فيهاء فإما أن يريد إذا اجتمعتء أو إذا افترقت» أو مجتمعة © 
ومفترقة» أؤ لا مجتمنغة ولا مفترقة. ْ 
فإن أراد تعالى الأمر بالقتل إذا اجتمغت» فتكون.حالة الاجتماع شرطًا 
الفكل »اول يقتل من الفرد بيعضها ومر لاف الإجماع؟ 
وإن أراد إذا انفردت» يكون الانفراد شرطاء فلا يقتل من اجتمعت في 
خقه وهو جلاف الإجماع. ْ 
وإن أراد مجتمغة ومفترقة» فالاجتماع والافتراق ضدان يتعذر الجمع 
بينهماء فيتعذر الأمر بالقتل في.ذلك» كما تقدم في المتضادات» فيتهين أن 
يكون المقصود هم القسم الرابع» إشرااه شد احرف يدل" من غير 
تعر الاي من :ذلك وهذا هو الإطلاق بالضرورة. ١‏ 
البرهان الرابع على هذه القاعدة: أن أهل المنطق قد قرروا هذه 0 
علم المنطق بأن قالوا: إن صيغة العمومء وهو عندهم موسوم بالكلية الوجية» 
كقولنا: ل ففيه مذهبان: 


أحدهما0(©: أن معناها : كل م9© وين وكان 2 بالفعل وه ا 


5 'ع''ب ١‏ ستسسلهما آم لق كرسزين قفي لحي لوط سرض ليت 
'ج" وللمحنمول بالحرف "ب" -قصدا منهم إلى الاختصارء فَإذًا قالوا: كل 'ج"'ب"؛ 
فكاتهم قالوا: كل رفوع امتطيوال: فى فقلال: كل إنسان حيوات» كما عنؤا بهذين الرمزين 
رفع توهم انحصار الكلية في هذا المثال 0 دون غيره من بقية القضايا, ‏ . 
راجع تحرير القواعد الملطقية (ص41). ٍ 

(1) لا يوجد في الاصل» س : 

(؟) لعل هنا نقصاء ويينو أن الصواب إضافة لفظط 'لى * فتصير العبارة ١‏ كلما لوايقة: .الح * 


1 


كان ذلك الموجود''! في الماضي أو الحاضر أو المستقبل» ولم يشترطوا حصول' 


الوججوه() في الحال ولا في الماضي» بل أخذوا القدر المشترك بين الأزمنة 
الثلائة؛ وذلك يقتضي صدق الكلية فيما لم يوجد بعد. 

ش المذهب: الثاني :أن معنى الكلية/ : ما لو كان 'ج' بالقوةء فهو "ب'» '» ولم 

يشترطوا أصل الوجود؛ وهذا هو مذهب الفارابي9©. 
والأول مذهب الجمهور؟2» فظاهر*) كلامهم؛ وهذا هو مقتضى اللغوي. 
في قولنا: كل عدد زوجء وكل إنسان حصيوان» ومن له تحفيق في علم المنطق 

واللغة علم أن مقصود اللغويين والمنطقيين في ذلك واحد. 

وعلى هذا المذهب الثاني لا يشترط أصل الوجودء بل يكفي قبول المحل له 

وإن لم يقع20. 

. وعلى المذهبين» الوجود ليس معتبر) في الكلية» فاللفظ الدال عليها غير دال 
على عوارض الوجود من الأحوال والأزمئة والبقاع والمتعلقات» فإنها تابعة 
للموجودات؛ فالدلالة على المتبوع تستلزم انتفاء الدلالة على التابع» وأما 
خصوصيات الأزمنة والبقاع والأحوال فبعيدة عن هذين المذهيين بعدًا شديداء 
فإن تعرضهم للمعنى العام وهو أصل الوجو( أو أصل القبول والاقتصار عليه 
والسكوت عن غيره في تمهيد القواعد عند من يقصد التحرير» دليل على أن 
ذلك العام هو كمال المراد» وأن غغيره غير منظور إليه ولا معرج عليه:ء فقد 
وضح اجتماع المعقول والمنقول في تحرير هذا المقصد واجتماع الفرق بين المنطقيين 


. هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب 'الوجود'‎ )١( 

(1) في سء د: ' الموجود' . 

زف انظر في هذا تحرير القواعد المنطقية (ص95) . 

0( وعزاه قطب ألدين الرازي إلى الشيخ ابن سيناء راجع المصدر السابق (ص94). 

(5) هكذا وردافي جميع النسخء ولعل المراد: 'وظاهر؛ , 

قف وذلك نحو :كل عنقاء طائر؛ انظر نفس المصدره وراجع الإشارات والتنبيهات لأبي علي 
الحين بن عبد الله بن سينا (ج١اء‏ ص 776 وما بعدها). 


(9) في د: " الموجود' . 


من 


0/155( 


)ب/١15(‎ 


واللغويين فيه فيكون 'حقّاء وهو المطلوب: 

وإذا تقررت هذه القواعد واتضحت. ظهر حيتذ بطلان الغاية ا وما 
ذكر معهما من الأمؤر العشرة» ليس شْيئًا منها مخصصًا ألبتة. ا 

وبيانه : أن قولنا اقتلوا الشركين» قدا تخررء' أنه إفا يتحدضي .لهم اف أسنالة 
مطلقة في جميع الأحوال» فإذا وردت الصفة فقال الله تعالى :اقتلوا المشركين 
المحاربين» فقد غير :تلك الحال المطلقة» وزاد فيها قدا وخصوصاء وهو كون 
تلك الحالة حالة الحرابة» ويكون قتل 21 المشرك0؟) في (حالة ما)2؛ لأنا نقتلهم 
في حالة الحرابة؛ ؤهي (:حالة ما)(»: لأنه متى صدق الخاص صدق العام 
بالضرورة» فالغموم باق على دلآلتهة ولم يترك. من مقتضاه شيئًا ١‏ بورود©» هذه 
الصيغة؛ بل قيدنا تلك الحالة المطلقة» ولْمْ يبطل: من" الكلية فرد ألبثة» والتقييد 
ضد التخصيص؛ لأن التقييد زيادة/ على مقتضى اللفظ 20 والتتخسيصن 
تبعيض من مقتضى اللفظء فأين أحدهما من الآخر؟ ٠‏ 

وإذا ظهر أن الصفة مقيدة لا مخصصة» بطلت دعوى التخصيص فيها. 
' وكذلك قوله9»: حاربواء .لا يكؤن هذا الشرط أيضًا مخضصًا؛ أنه 
يقتضي أن يقتل كل :مشرك'في حالة الخرابة» وهي جالة خاصة؛ وفتى صضدقت 
حالة خاصة» صدق بان عله فالعموم اقرط سارب وإغا الحالة المطلقة 


تقيدت . 


)00 في الأصل ». س: ' يقل" » والمعغبت من 5 


١ في الاصلء أس: ' مشرك"» وأثبث ما في د. ؛ “090 (4) في د:"حالتها".‎ )١( 

(5) في الاصل؛ س: ' يؤرد' ؛ والمثبت من د. ٠‏ ا 

(1) فالمطلق نحو: إن ظاهفرت فاعتق رقبةء والمقييد نحو: إن ظاهزت فاعتق رقبة مؤمنة» ففي 
المثال الثاني ما لا يخفى من الزيادة على الرقبة في امثال الأول» حيث قيدت هنا الرقبة بصفة 
الإيمان» وهو زيادة غلى إعتاق مطلق الرقبة . : 
أما التخصييض؛ فنخُو: أكرم المسلمين إلا الغضاة ففيْه ما لا يخفى فن قضرْ الإكزام على ' 
فئة.طائعة لا توصف بالعصيان» وإخراج العصاة من المكرمين؛ زوفي هذا يظهر التبعيض كما 
قال القراقي. 20 , 0 م 

(0) لعل هنا نقصاء والعبارة تستقيم بإضافة "إن" الشرطية .في نحو: ' وكذلك قوله إن حاربوا" ؛' 


يفنا 


وكذلك الغاية20, في قوله تعالى: إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغسرون27# لا يكون تخصيصا أيضًا؛ لأنه يقتضي قتل كل مشرك في حالة 
الامتناع من الحزية» وهذه حالة خاصة؛ وإذا قتلنا كل مشرك في حالة خاصة» 
نقد قتلنا كل مشرك في مطلق الحال» وهذا هو مقتضى العموم؛ فلم يخرج من 
أفراده شيء» ولم يوجد ما خالف العموم» بل ما قيده. 

وكذلك7" قوله: اقتلوا المشركين إلا من يحارب247 ٠‏ هذا الاستئناء يقتضى 
إخراج غير المحارب» وإن كان مشركًا("2, يقتل في حالة الحرابة» وهي حالة 
خاصة مستلزمة لمطلق الحال» فالعام باق على عمومه. 

وهذه كلها تقبيدات لطلق الحال المدلول عليها التزاماء لا مخصصاء 
وكذلك القول في يقية العبشرة التي تقدم أنها لاحقة بالأربعة المنصوص عليها. 

نعم؛ قداتقع هذه الصيغ في مواد تقتضي لخقصوص تلك المواد 
التخصيص» : وخصوص بعض الأفراد من العموم في جميع الأحوال» ولا يثبت 
لها الحكم في حالة من الأحوال ألبتة» كقولنا: قدرة الله تعالى قابلة للتأثير في 
كل معلوم إن كان ممكنّاء فقولنا: إن كان ممكنّاء يقتضي هذا الشرط إخراج 
' المستحيلات والؤاججبات من قبول تأثير القدرة» ولا يثبت للقسمين قبول التأثير 
في حالة ألبتة» فإن هذه الحالة الخاصة التى هى حالة الإمكان» لا يمكن أن 
تتغذام الحكم إلى غيرها ألبتة» بخلاقف قولنا: إن حاربواء» فإن المحارب قد 
يترك الحرابة ويصير ذميًا أو غير ذلك» فوصف الإمكان مِيِسرٌ الزوال» وحصول 


)١(‏ في الأصل. اس: 'العامة': وال ثبت من د. 

(؟) سورة التوبة» الآية (9؟). 

(5) في سء د: "فكذلك" . 

(:) هكذا ورد في جميع النسخء ولعل الصواب: لا تقتلوا المشركين إلا من يحارب بزيادة *لا* 
: الناهية؛ ويها تستقيم العبارة بإخراج غير المحاربين هن المشركين من القتل . 

(0) في الأصل؛ س: 'مشرك*. والمثبت من د. 


رفن 


(ه0/14 ضدهلمحله بخلاف :وصف الإمكانء .لا يمكن نزواله عن: محله. فيتنعين/ أن 
محله غير مراد بالحكم على حالة من الحالات» وأما غنيز المحازب فقد يراد 
إضافة. الحكم إليه في. حالة. الحرابة . 00 
وكذلك الصفة في بغض الموادء يمن انتقالهاء كقولنا: اقتل(29 قلريشًا 
لطوال؛ فإن الطويل يستحيل في مجاري العادات أن يصير قصيراء فلا يتصور 
من هذا المتكلم إرادة' القصير مع هذه الصفة ألبتة» بخلاف لو قال: .أكرم قريشا 
لمسافرين؛ فإنه يتصور منه أن يريد جميع أفراد قريش» في:هذه الحالةء فإن 
لقيم يمكن أن يكون22 مسافراء “فإرادة الكلية ممكنة» 5 يتعين التناففي بين: هذه 
لصفة وبينها. 
وكذلك الغاية تجوز في بعض المواد أن يخرج بعض الأفراد 58 جميع 
لأحوال» كقولنا: أكرم العرب حتى تصير إلى فزارة» فإن الكلام قبل هذه 
لغاية كان يقتضي إكرام جسيع العرب» فلما قال: 'إلى فزارة*» خرجت فزارة 
من هذا الحكم في جميع الأحوال». فإن وصف الفزارنة لازم» ؤلا مكن أن 
يصير الفزاري غير فزاري أبدّاء فخرجت فزارة مطلقًا. 
وكذلك الاستثناء» كقولنا 0 العرب إلا فزارة بعين'"' مأ تقلام قف 
آلغاية. 


وإذا تقرر أن هذه الخصصات المتصلة» ال ا 
الموادأ وقد لا تكون' مسخصضة في بعنضهاء امتئع أن تكون هذه الألقاظ من 
حيث هي تلك الألفاظ -مع قطع7؟2 النظر عن المواد- مخصصةء وإلا لزم ترك 
العمل بالدليل من غير مانع» وهو خلاف الأصل . ْ 

وأما ثانيًا؛ فلأنها تكون أعم من كل واحد من القسمين» لأم ل يسو 


5 في س» د *اقتلوا"‎ )١( 
في الأصل» د: 'يصير'ء والمئبت من س‎ )0( 
(؟) في الاصل: 'يعين' » والمثبت من س» د.‎ 


(4) في د: ' بقطع". 


1 


أحد أخصيه عينّا فلا يستلزم التخصيص » لكونها أعو(١‏ منه وهو المطلوب . 
١‏ وحينئذ يتعين أحد الأمرين: 
إما أن يقال: إنها ليست مخصصة مطلفًا من حيث هي هي» وهو حق» 
(وإما تأتى بالتخصيص من قبل المواد معها)(). ولا يلزم من إضافة الحكم 
المجموع المركب من أمرين؛ أن يكون أحدهما يستقل بنفسه. 
وإما أن يقال: إنها مخصصة في بعض المواد دون بعضء ولا يقال: إنها 
مخصصة بقول مطلق» وهذا أيضًا حق: ولكن على هذه الطريقة ينبغي أن 
يفحص في كل عموم ورد فيه/ أحد هذه الأمررء هل مادته تقتضى تخصيصًا (45١/ب)‏ 
أم لا؟ ولا يعتمد على صورة اللفظ . 


فهذا تلخيص هذا الفصل » وبيان هذه المخصصات المتصلة . 


1 سقط من س»‎ )١( 
. في سء د: 'وإما تأتي من قبل المواد بالتخصيص معها'‎ )9( 


نين 


00 الفصل الثانى 
في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة 
0 في بيان فروعها وأحكامها 
المخصص الأؤل: الاستئناء. 
وفيه سبع مسائل : 1 
المسألة الأولى: في حده: "هو اللفظ الذي لا يدخل في الكلام إلا لإخراج 
بعضه مقترنًا بلفظ المخرج» ولا يستقل بنفسه"(23, 
وبيان صحة هذا التعريف: أن الذي يخرج بعض الجملة منهاء إما أن يكون 
.معنويا كدلالة العنقل والقياس2"07» فيخرج من هذا التعريف بقولنا: *هو 
:اللفظ '» فإنهما ليا لفظين. 00 
وإما أن يكون لفظياء وهو إما أن يكون منفصلاًء فيكون مستقلاً بالدلالة» 
أمتصلاء وهو إما الصفة» أو الغاية» أو الشرطء أو بقية تلك العشرة التى تقدم 
أسردها فى الفصل الأول. 
)١(:‏ وقد عرفه فخر الدين الرازي بقوله: الاستثناء: 'إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا.أو 
: ما أقيم مقامه " » المحصول (جا. ص76). 
.وقصد بهذا الحد أن يكون تعريف الاستثناء واسعا يشمل المخرج المعنوي؛ كدلالة العقل 
والقياس» واللفظي سواء أكان متصلا ام متفصلاء والإخراج المعنوي لم يعتبره القرافي بدليل 
أنه صدر تعريفه للاستثناء بقوله: ' هو اللفظ' » كما أخرج منه الاستثناء المنفصل :بقوله: 'ولا 
يستقل بنفسه' . وقد جرى ابن السبكي في تعريفه للاسثناء على نحو ما فعله فخر الدين 
الرازي حيث قال هو: "الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد» وقيل: مطلقا"» 
جمع الجوامع (جلا”ء صرة. 2)٠١‏ و قد أورد الأصفهاتي تعاريف العلماء-المتقارب منها 
والمختلف- لمعنى الاسكناء؛ فراجع الكاشف(ج7» ق7717 وما بعدها). 
'(؟) لعله يقصد بدلالة العقل» في غير الشرعيات؛ إذ ليس له أن يخرج ما أدخله الشرعء وأما 
القياس في الشرعيات» فهو دليل ثابت وحجة من أدلة الشرع. 


فين 


0/1١15 


وهذه الأمور النسعة» وهي العشرة ما عدا الاسثناء. قد يدخل في الكلام 
لا للإخراجء كقولنا: بسم الله الرحمن الرحيمء في الصفة» فإن هاتين 
الصفتين لم يحصل: بهما في هذا الكلام إخراج» بل ثناء محض ٠.‏ ْ 

وكذلك قولك: أكرم زيدًا إن أطاع الله فإن زيدًا جزئي لا يل 
الإخراج» ولفظ الأمر لا يقنضي التكرار» فلا يقبل الإخراج؛ وإن قلنا: إنه 
يقتضي التكرار مثلنا؛ بقولنا: إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار(1»» والغنايةء 
تحب تبرت إلى مكة فإت هله الشاة التضت كران السير وتكثييرة إل 
مكة(")؛ لا أنها منقصة(2؛: وكذلك بقية العشرة إذا اعتبرته وجدته قد لا يدخعل 
في الكلام 'تارة لإخزاج بعضهء وتارة لإخراج بعضه. 

أما الاستثناء فلا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضهء وإذا دغل 
لإخراج”؟2 بعض الكلام. فيخرج لأجل دخوله بقولنا: '“مقرونا بلفظ المخرج ' 5 
فإن قولنا: أكرم بني تميم الطوال» هذه الصفة مخرجة لبعض الكلام وهو 
القصارء غير أن لفظ القصار لم تنطبق به مع الصفة» أما إذا استثنيت فقلت: 
/إلا القصارء فقد قرنت باللفظ المخرج لفظ الشيء المخرجء فهذه. خصيصة لم 
تحصل بشى من تلك الأمور التسعة» فيكون هذا الحد منطبقا على الأستئناء وهو 


قال النقشوانني في شرحه للمحصول”*): إن لفظ “غير ' مبوضوع 


(1) وذلك لآن هذا الفعل-في هذه الجملة- في معنى الفعل المنفي» كما مثل الاصوليون لذلك 


بقولهم :لا آكل؛ وهو هنا يدل على العموم؛ والتكراز من لوازم العموم. | , 
راجع اللإحكام للاحدي (ج.: ص755 زما بعدها)؛ ومختصر المنتهى بشوح: العضد لج 
تلك .)١119‏ 1 ا 
(1) تكرار السير إلى مكة غير واضح في هذه الجملة ولا تدل عليه؛ لانها دلت عليه في أماضي» 
ولا يعتبر التكرار إلا إذا قلنا: سر إلى مكة» فهو هنا أمر على فول من يرى إفادته للتكرار. 
(؟) في سء د؛ ' متصفة' »' وهي غير منقصة» بمعنى أن الغاية غير مخرجة من السبير. 
(4) في الأصلء س: 'الإخراج"» والمقبت من د. 
(5) لم أقف على هذا الشرح للمحصولء كما لم أجد ترجمة للنقشواني. 


لفن 


للامستثشتاء وهو يدخل في الكلام» لا للإخراحء كقولنا: زيد غير عمروه. 
ومررت برنجلن غيرك» فتكون صفة الاستنناء(21, وكذلك ' ليس 'و"'لا يكو ن" 0 
يكونان للسلب المحض تارةء نحو: لا يكون زيد فى الدار أبدّا2"0» وليس زيد 
في الدارء مع أنهم2(" للاستثاء؛ وكذلك إذا قلت: أكرم القوم لا تكرم 
كلهم . صارت هذه اللفظة التى هى "لا" »: للاستثناء؛ (وليست مختصة به» 
بل تدخل للنفي الصرفء, نحو: لا رجل في الدار)9©». 
قلت:المقصود بالحدود(ة» المعانى من حيث هى ذوات ألفاظء وكذلك قيل 

في حد الحذ: أنه القول الشارح» أي: يبين من تفصيل المعاني ما لم يستقل 
اللفظ الموضوع لها ببيانهاء وليس المقصود بالحدود اللفظ من حيث هو لفظ فى 
هذه المواطن7 , 

نعم قد يقصد اللفظ من حيث هو لفظ في غير هذه المواطن» كما إذا 
حددنا المتواطىء(27 أو اللفظ المشترك (لكى أو نحد(ة) الاسم أو الفعل أو الحرف» 
وأمنا ها هئا فإئما تقصد المعاني من حيث هي ذوات ألفاظ فإذا حددنا 
الغطف("2, إما نقصد ضصم الشيء إلى كد مخصوصء وكذلك إذا 
(1) سقط من د. 
(1) والعبارة في د: 'زيد لا يكون في الدار أبدا"' . 
(؟) في الاصل. س: ' أيهما'. والمثبت من د. 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من سخ .2 
(5) وهي جمع حد وهو: ' قول دال على ماهية الشيء' . التعريفات (ص45)؛ وانظر معيار العلم 

(ص1507).. ْ ا 
(1) في سء د: 'المواضع 
(0) بينا ما هيته في (جداء ص47١)‏ من هذا الكتاب فانظره. 
)م تقدم معناه في (جاء 0 من هذا الكتاب فراجعه: 


(9) في س: *نحو'ء. وفي د: 
)٠١(‏ وهو عند ابن الحاجب: 0 عاو لمكم تيه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد 
الحروف العشرة" . الكافية في النحو (ج١اء‏ ص18؟): وهو في اللغة: 'الرجوع إلى الشيء 
: بعد الانصراف عنه'» حاشية الصبان على الأشموئي على الألفية (ج 8 ص468)» وانظر لان 
العرب؛ مادة 'عطف' . 
1 


(155/س) 


حددنا الاستئنا ولك ,إنما نقصد الإخراج بلفظ مخصص ٠.‏ 


ولفظ "غير 0000 واللفظ المشترك يجب أن 
يكون له بحسب كل معنى (نحده نخصه)9) كالعين» فإن حد العين:اعتبار 
العضنو الناظر غير جدها باعتبار الفوارة: ولا يرد بعض تلك المعانى نقضا على 
حد لأن من شرط النقض إيجاد المعنى» فكذلك غيرء إثما تدخجل في عند 
الاستثناء (من حيث هي موضوعة للاستثناء)20: وهي من هذا الوجه لا تدخل 
في الكلام إلا لإخراج بعضهء وإذا وقعت صفة» فذلك معنى40) آخرء والحد 
ا ل بل من حيث هو لفظ موضوع 
للاستثناء. وهذا المفهوم ليس موجودأ في "غمير ' إذا كانت صفة؛ لأنها احينئذ 
ليست موضوعة للاسئثناء» 0 فلا يرد نقضًا 
عليه. وإنما كان يرد أن لي كان اللفظ متواطنًا فيهماء ادر رايد يف 
إجماعًا(2. 


وكذلك القول في "ليس "و "لا يكون أ شالف رسا رما سر 
للسلب المطلق والاستقنات و هذه الاشتراكات من أوضاع التركيب»" فإن عرب 
وضعت المركبات على : على القول الصحيح». كما وضعت المفردات» فيقع في ' 
وضعها لها المتواطي +00 والمشترك وأقبام الموضوعات» كما يقع في وضع 


)١(‏ راجع شرح الكانية في النحو (جاء ص774): وشرح الاشموني على ألفية ابن مالك 
(ج,. ص ١14١‏ ). : 

)١(‏ هكذا ورد في بيع المع ولعل المراد: 'يحده ويخصه' 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من س . 

(4) في الأصل : 'يعنى "2 والمثبت من س» د. 14 
والقول في 'غير' .من حيث إنها صفة أو أحد أخصوات *إلا* فصّله وبيه رضي الدين وابن 
هشام وابن منظورء' فراجعه في شرح الكافية في النحو (جاء ص2516 20١475‏ ومغني ' 
اللبيب (ج1» ص160ء وما يعدها). ولساتن العرب؛ مادة 'غير"' . 

(ه )لان إطلاق المشترك لا يدل إلا على التوافق من حيث الاسمء وأما المسميات' تتقيلف ماهياتها 

وتتابين حقائقها كالعين للباصرة والجارية والشمس. ١‏ 'راجم معيار العلم (ضلف 0 

(7) في د: *التواطؤ' . : 
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المفردات» وإذا كانتا وقعتا بالاشتراك للسلب المطلق والاستئناء؛ فلا يرذ أحدهما 
نقضا على الآخرء كما تقدم (في غير)(©. 

ش فإن قلت: فهل يجري ذلك في الصفة» فيكون وضع الصفة والشرط9() 
والغاية9؟؟2 مشتركاء يعني ما قلته: في "غير" وأخواتهاء وعلى هذا لا يحتاج 
إلى إخراج هذه الحقائق عن حد الاستثناءء فإنها من حيث وضعت للاستئناء لا 
تدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه؟ . 

ش قلت: ليس كذلك. والفرق: أن "غير" يقصد بها الاسناء تارة» والصفة 
أخرى » ويكون المقصد مختلقًا في الحالين9), ومتى كانت المقاصد مختلفة في 
الاستعمال-والأصل في الاستعمال الحقيقة- لزم أن يكون اللفظ مشعركا؛ 
لأجل اختلاف المعنى . 

٠‏ أما الصفة؛: فمقصودها في الحالين واحد» وهو الوصف. ثم يتفق بطريق 
اللزوم الخروج على رأي من رآهء فإذا قلنا: أكرم قريشا الطوال؛ ليس المقصود 
إلا الصفة كقولنا: أكرم زيدا الطويل» وإن لزم من ذلك إخراج القصار عن هذا 
الحكم» فالمقصود واحدء فلا يكؤون اللفظ مشثركًا. 

وكذلك الشرط. مقصوده في الحالات كلها إنما هو التعليق؛ وتوقيف أمرء 
ودخوله في الوجود على دخول أمر آخرء وقد يسفق بطريق اللزوم الإخراج» 
كقولنا: أكرم قريشا إن أطاعوا الله تعالى» فالمقصود توقيف الإكرام على 
الطاعة» وإن لزم من ذلك إخراج العصاة؛ وإذا كان المقصود واحداء لا يكون 
اللفظ مشتركاء بخلاف 'غير'و"ليس"و"لا يكون'. في قولنا: قام القوم لا 
يكون زين50 تقديره: ليس بعضهم زيداء التقيرة فرت بعض القوم 


. سقط من س» د. (؟) فى د: 'أو الشرط'‎ )١( 

(6) فى سء د: "أو الغاية" . ١‏ 

(4) راجع في هذا ماقاله رضي الدين الاستراباذي في شرحه للكافية في النحو (ج١ا»‏ 
ص160؟: 515). وما أورده ابن منظور في لسان العرب» مادة "غير" . 

(5) في الأصل :.'لا يكون زيدا تقديره لا يكون زيدا تقسديره ليس بعضهم زيدا"» بإقحام جملة - 
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1 عنهم» وإذا قلنا/ ليس زيد في الدار» اللقصود سلب ككونه في الدار», فالمقاصد 
متبايئة» فتعين الاشتراك» بخلاف الصفة والشرط . ْ 
وأما قولنا: أكرم القؤم ولا تكرهذا» كلهم» فلس هذا استتاء عند التحاق, 
بل هو جملة أخرئ مستقلة» ولذلك إذا قلنا: قام القوم وما قام زيدء وهو 
منهم» ليس استناء إجماعًاء بل جملة مستقلة» وإذا كان جملة مستقلة ليس 
استثناء» لا يرد عليه نقضًا لاختلاف المعنى : 


م "تقديره لا يكون زيداء ولا يخفى أنها زيادة ولعلها لسهو الناسخ» لوي راي 
المعنى يقتضي حذف هذه الجملة؛ كما هو الشأن في س» د. 
)١(‏ في الاصل: 'ولا يكرم' ؛ وفي سس 'ولا يكرن '» والملبت من ذ. 


1١م1‎ 


المسألة الثانية 
يجب أن يكون الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه عادة 


واحترزنا بقولنا: 'عاذة". عما إذا طال الكلام» فإن ذلك لا يمنع من كون 
الاستثناء متصلاًء كما إذا قال: أكرم قريشًا الظوال يوم الجمعة عند أيك متكنًا 
إكزاماً حسنًا لأجل نسبهم وشجاعتهم وكرمهم إلا زيداء فإن هذا الاستثتاء وإن 
وقع بعد هذه الكلمات العديدة فإن أهل اللغة يعدونه متصلاً عادة» وكذلك إذا 
انقطع الكلام بالتنفس والسعال» ثم استثى عقيبه(!2, فإن أهل اللغة يقضون بأنه 
متضل » لأن أهل العادة يعدونه كذلك» وعن ابن عباس22 رضي الله عنهما أنه 
جوز الاستثناء المنفصل27» وهذه الرواية» إن صحتء فلعل المراد منها ما إذا 


)١(‏ في د: ' عقبة 
)١(‏ وهو الصحابي: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس القرشي الهاشمي» ابن عم 
النبي يك حبر الأمة وترجمان القرآنء ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» وكان من المكثرين 
من الرواية؛ دعا له النبي يَكٍِ بالفقه في الدين والعلم بالتاويل» توفي بالطائف سنة 4ه. 
راجع ترجمته في الإصابة (ج؟؛ ص0 77)» والاستيعاب (ج7؛ ص :)30١0‏ وشذرات 
. الذهب (جاء ص978). 
(*) هذه المسألة أوردها العلماء في الاسثناء من اليمين». قال ابن رشد: “وكان ابن عباس يرى أن 
له الاستثناء أبدا-على ما ذكر عنه- متى ذكر' » بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
(جكء ص؟١4).‏ 
ونقل القرطبي أن ابن عباس قال: يدرك الاسكناء اليمين بعد سنةء ثم قال القرطبي :. وتابعه 
: على ذلك أبو العالية والحسن» كما بين اتفاق كشير من العلماء على جواز الاستكناء بعد 
الانقطاع وأنهم إختلفوا في المدة الزمنية التى يكون بعدها الاستثناء وتقديرها, 
راجع تفسير 'القرطبي (ج”) ص795). 
وقد بين الأصفهاني في الكاشف (ج7»ق119) أن إمام الحرمين قد قسال: ل صحة 
النقل عن ابن عباسء والوجه تكذيب الناقل أو حمله على أنه غلط» ويمكن أن يحمل مذهبه 
على إضمار الاسخناء متصلاء ثم البوح بادعاء إفماره متأخراء» وهذا مذهب مزيف وقد 
. صار إليه بعض أصحاب مالك الذين قالوا بتجويزه في كتاب الله تعالى خاصة. 
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نوى الاستثناء منصلا بالكلام» ثم أظهر نيته بعده» فإنه يدين فيما بْيله وابين 
الله تعالى فيما نواه. ش ١‏ 00 

قلت: هذه المسألة محكية على هذه الصورة فى المحصول20, وعنؤا جماعة 
من علماء الأصول("2. ويحكون الخلاف عن ابن خنانن رضي الله عنما على 
هذه الصورة. ش ش 

والظاهر أن السألة وقع فيها انتتقال من باب إلى باب؛ بسبب أشترالك 
اللفظء فإن الاستثناء يظلق على معنيين: 

أحدهما: الإخراج إبإلا وأخواتهاء وهو الذي نحن فيه ها هنا. 

وثانيهما: الثنروط7/ والتعاليق» و منه قوله يَكله: «من حلب واستثنى ا 
كمن لم يحلف)!4). ؤمعنى استثنى فى هذا الحديث»؛ أي قال:إن شاء الله 
فتعلق الفعل على 'مشيئة الله تعالى» ومنه نهيه عليه و عن بيع الثنيً» قال 


- أقول: هذا النقل عن المالكية غير صحيح؛ والذي عليه المذهب هو اشتراط الاتصال» ل 
بِحك الشيخ أحممد الدردير خلافا في هذاء وقد قال بعد أن بين أن المذهمب اشتراط 
الاتصال: 'فإن اتتصل لم يفده: ولزمه الكفارة -أني في اليمين- إلا لسارمل لمكن رقع 
كسعال أو عطاس أء و تنازب أو انقطاع نفس.. راجع بلغة السالك (ج١ا»‏ صن501):, 

1 (0  .)1١ راجع المحصول (ج”ء صة7)‎ )١( 

() انظر 'المستصفى لجا ص54١؛ :.)١1١0‏ والبرهان:(جاء ص 586): ومخضتضر الستهى 
0د ا 

(5) في س: ' الشرط' : . 

١‏ لم امن امحاب أي عي حك ينا لاما كر اراي ٠‏ بل لعله أت بمعناه» 

فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قا! ل: قال رسول الله :من حلف واستنى إن 
شاء رجع وإن شاء'ترك؛ غيرحانث6. 
أخرجه أبو داود في كتاب الايمان» ياب الاستئناء في اليمين» والترمذي في ككتاب النذور 
والأبمانء باب ما إجاء في الاستئناء في اليمين» والنائي كتاب الايمان والنذور». من حلف 
ؤاستثئنىء. ؤابن مساجه؛ كتاب الكفارات؛ باب الاسعناء في اليمين» وأحسمد بن خبل فيا 
المنذ (ج5. ص .)١١‏ 
(5). والحديث بتمامه أخحرجه ملم برواية عبيد الله ب بهم الفواريزي ومتجدد بن عبد الشر 2 
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العلماء: معناه بيع وشرط. والتعاليق مخالفة للوخراج بإلا وأحواتهاء / ولفظ 
الاستئناء يطلق عليهما. بطريق الاشتراك. أو مجاز ف أحدهماء وعلى 
التقديرين » البابان مختلفان. 


والمنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم(١)‏ أنه كان يقول في 
قوله تعالى: #ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ريك 
إذا نسيت 20# معناه اذكر مشيئة ربك إذا نسيتهاء والذكر من المحال أن يقع 
في زمن النسيان؛ لأنهما ضدانء» فيتعين أن يكون هذا الظرف الذي هو "إذا" 
أوسع من مظروفه حتى تبقى20 فيه فضلة يقع فيها الذكر بعد النسيان» وهذه 
القاعدة مشهورة. كقولنا: ولد عام الفيل؛ ومات سنة سبعين» ومن40) المعلوم 
أن الولادة لاتستغرق السنة» بل في جزء منهاء وكذلك الموت» لكن الظرف©20 
أوسع ع فيكون "إذا" أوسع من النسيان الذي جعل مظروفا ل "إذا" . 

وهذه التسعة0) لم يتعين فيها حدء فروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن له أن يقول:إن شاء الله إلى آخر عمره؛ لأجل عدم التحديد. 
وقيل : إلى سنة» وقيل : لم يصح ذلك عنه, 


- .عن جابر بن عبد .الله قال:«نهى رسول الله يَكَيْةِ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرةة قال 
أحدهما: بيع السنين هي المعاومة؛ «وعن الثنياء ورخص في العراياه؛ صحيح مسلم» كتاب 
البيسوع؛ باب البيوع المنهي عنهاء قال النووي: قوله:«نهى عن الثنيا هي استناءء والمراد 
:|الاسشناء في البيع » فلايصح هذا البيع ؛ لان المستثنى مجهول في نحو قولك: بعتك هذه 
الصيرة إلا بعضهاء أما إذا كانت الثنيا معلومة فالييع صحيح باتفاق العلماء نحو: بعتك هذه 
الاشجار إلا .هذه الشجرة» أو هذه الاشجار إلا ربعها. 
راجع شرح النووي على صحيح مسلم (ج١٠.‏ ص198). 

.)114 2357( لعل الصواب: "وغيره' . (7) سورة الكهف؛ الآية‎ )١( 

(7) في سء د: ' يبقى' . (4؛) سقط من د. 

(5) في الاصل: 'لكن الظرف أوسع؛ فيكون الظرف أوسع» فيكون 'إذا" أوسع من النسيان» 
بإقحام جملة 'فيكون الظرف أوسع' » ولايخفى تكرارها وركاكته؛ إذ المعنى لا يقتضيهء فلم 
أثبتها كما هو الشأن في س»؛ د. 

() هكذا وردت في جميع النسخ» ولعل الصواب: "السنة' . 


10/ب)2 


وقد قال ابن العربي(!2: إني كنت ببغداد. فسمعت امرأة تقول جاريتها : 
إن مذهب ابن عباس ليس بصحيح في الاستثناء' قالت لها: ؤ لم ذلك9)؟ , 
قالت: لآن الله تعالى قال لأيوب عليه السلام: #وخذ بيدك ضغبثا فاضرب' به 
ولا تحنث 0 فلو كان الاستثناء بمشيئة. الله. تعالى صحيحًا بعد انفصال. البدين 
وطول الزمان؛ لقال الله تعالى له: استثن بمشيئة الله تعالى» ٠‏ تنحل بمينك» ولم 
تكن هاهنا ضرورة لهذا التحيل بالضغث!؟2» قال ابن العربي: فانظر إلى ملك 
تكون نساؤهم بهذا الطور من العقل» فكيف يكون رجالهم؟! . : 

ورؤي أن عالمين تناظرا في هذه المألة» في مجلس بعض الخلفاء» فقال 


(1) وهو محمد بن عبد الله.بن محمد أبو بكر العروف بابن العربي المعافري الاندلني الإشثيلي 

٠‏ المالكي العلامة الحافظ المشهور؛ كان من أهل التفنن والاستبحار في العلوم .ولد بإشبيلية أ سنة 
4ه وولي القضاء بهاء رحل إلى الشام ولقي أبا بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ؤتفقه 
عليه؛ ثم رحل إلى بغداد فالقاهرة فالإسكندرية؛ ولقى جماعة من المحدثين والعلزماء 
والأدباءء ثم عاد :إلى الاتدلس؛ له مؤلفات قيمة منها: شرح الجامع الصحيح للسرمذيء 
والمحصول في اللأصول. والإنصاف في مسائل الخلاف؛ وغوائض ست وقانون التأويل 
في تفسيز القرآن» توفي سسمنة 67 8ها. 
راجع ترجمته في تذكرة الحفاظ (ص 21144 وشذرات الذهب (جا صن »)١4‏ والديباج 
المذهب (جء ض701- -165), : 

(5) في د: 'ذاك' , 6 سورة صء الآية (15). 

(4) لعل ابن العربي ساق هذه القصة في كتايه "المحصول في أصول الفقه ' -المفقودئ- فقد أشار 
في كتابه 'القبس" إلى أنه أوفى باب الاستثناء حقه في كتابه المحصول» وهذه القصة قد ساق 
نحوها في 'القبس", ولم يسئدها لنفسه بل إلى أبي الفضل المراغيٍ الذي سمع نحوها من 
خباز بياب الحلبة بطريق خراسان» لا من امرأة مع جاريتهاء فبعد أن عزم أبو الفضل على 
الخروج من بغداد» بعد أن أخذ جملة من العلم» اتجه صوب هذا الفامي 'الخباز' ليبتاع هنه 
الزاد» فسمعه يقول لفامي آخر :أما سمعت العالم يقول عن ابن عباس رضي الله عتهماء أنه 
يجوز الاستثناء ولو بعد سنة؟ لقد فكرت في ذلك منذ سمعته وشغلت به بالي» ولو كان هذا 
صحيحا ما قال الله لأيوب عليه السلام: إوخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث» »كان 
يقول له:قل إن شاء الله» القبس في شرح موطأ ابن أنس »)١5373(‏ وار تفسليز القزطبي 
(جت ص 0974 : 


كما 


الخليقة لمانع هذه المألة: ما صاحبك يقول7!)؟ قال: إنه يقول: إن أمير المؤمنين 
لا تنعقد له بيعة مع جنده أصلاء وأن لهم أن يقولوا بعد طول المدة: (إن شاء 
الله)0"©؛ فيبطل أيمان البسيعة التي عليهم» فقال الخليفة: هذا مذهب باطل. 
فانظر إلى هذه النقول عن العلماء إنما هي كلها في الاستثناء بمشيئة الله تعالي. 

أما الاستثناء. بإلا وأخواتها فباب آخرء لكن لما كان الجميع/ استثناء» أمكن 
وقوع الوهم» بسبب الاشتراك من باب إلى باب» وهذا (هو)(" الذي أعتقدهء 
وأن الخلاف عن ابن عباس إنما هو في الاستثناء بمشيئة الله تعالى . 


. وقول الإمام فخر الدين”4): إنه ينويه» ويفسره بعد ذلكء» هذا إنما يتجه 
في. غير النصوص كالعمومات ونحوها أما الأعداد لبن ام ادلتيا ريريد 
بها بعض مدلولهاء ويفسره بعد ذلك. 


احتج المنتصر لابن عباس : بأنه يجوز تأخير النسخ والتخصيص. فكذلك 
الاستثناء وأنه لما نزل قوله تعالى: #لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون2*04 فشكى ذلك ابن أم مكتوم(2 لرسول الله يلو لأنه 


(١):هكذا‏ وردت هذه الجملة الاستفهاصسية في جميع النسخ»؛ ويبدو أن الصواب: "ما يقول 
صاحبك ' . 

(١).تكملة‏ من س» د. (") زيادة من س»د. 

(1) راجع المحصول (ج27 ص -1). 

(5) سورة النساء؛ الآية (985). 

(5):وهو الصحابي: عبد الله-وقيل عمرو- بن قيسس بن زائدة بن الاصم القرشي العامري؛ 
المعروف باين أم'مكتوم» الأعمىء المؤذن» ابن خال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنهاء وأمه أم مكتوم» واسمها عاتكة بنت عبد الله؛.هاجر إلى المديئة بعد مصعب بن 
عمير» واستخلفه رسول الله يِل نلاث عشرة مرة في غزواته» كما استخلفه في مسيره إلى 
حجة الوداع؛ روى عن النبي يني وحديثه في كتب السان؛ وروى عنه عبد الله بن شداد 
وعيدٍ الرحمن بن أبي ليلى وأبو رزين الاسدي وآخرونء شهد فتح القادسية ومعه اللواء 
:وقتل بها شهيداء وقيل مات بالمدينة بعد رجوعه من القادسية. 
راجع ترجمته في أسد الغابة (ج4؛. ص”7757. 227554 والإصابة (ج31. ص257)» 
والاستيعاب (ج؟؛: ص١600).‏ 


١مل‎ 


1/1547 


كان أعمى لا يقدر على الجهاد. فتعين أنه من القاغدين: فأنزل :الله 
تعالى : #غير أولق إضر صبرية ابن إأم مكتوم» لأنه من أؤلي ا 
وهذا الاسخناء نزل منفصلاً. 


والكزاب ع الارلة أن الفزق .بين الاستثناء والنسخ: أن 00 
الإعلام به» وقال: .هذا الحكم ينسخ بعد سنة؛ء لكان هذا الحكم مغياا من الآن 
بالسنة20. فكان ينبني 270 بذاته ووضوله لغايته لا بالناسخ. فتعجيل النسخ 
يبطله بخلاف الاستكثناء» لا يبطله ,تعجيله. اه 

وأما التخصضنيصض: .فإن كان بالأدلة.المنصلة كالغاية والشرط والصفة» منعنا 
تأخيزهة وإن كان بامختصلة عزنا تأحيسرى. لكي الثرق انه لقع حال بطلية: 
فجاز النطق به ؤحده بخلاف الاستئناء لا يستقل بنفنهء فيتعين ضمه لغيره 
حتى يحسن النطق به؛ لثلا يكون المتكلم متكلمًا بالهذر من الكلام. 1 

وعن الثاني : أن معناه عندنا أنه أضيف اللفظ السابق على وجه التكررم ثم 
أسقط أحدهما هما من العلاوة(؟) ونسخ التلاوة عندنا وعندكم جائر: 
أما النطق بكلام لا يفيد بنفسهء ولا يضم معهء بل يحال الأمر فيه على ما 


)١(‏ وأولو الضرر: م هم ذوو الاعذار الذين فزت بم رافتدتوم قن اللحوق بالمجاهدين ؛ راجع 
التفاسير المفصلة في هذا: تفسير الطبري: حي ايت نعدعا) ‏ وتفيسيي ير القرطبي 
(جهء ص١54أوما‏ بعدها). 

(1) في سء د: ' بالنسية * 5 

() هكذا ورد في جنميع.النسخ؛ ولعل المقصود: * 

(؟) ويؤيا 0 البخاري من حديث البراء رضي الله عنه» 
قال: لما نزلت: #لا يستؤى القاعدون من المؤمنين» قال الني يك «ادعوا فلاناة فجاءه ؤمعه 
الدواة واللوح أو الكتقفاء فقال: اكتب. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللهء وخلف النبي يتيك ابن أم مكتومء فقال: يارسول الله أنا ضرير» فنزلت مكانها 
إلا يستوي القتاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله». صبحيح 
البخاريء كتاب التفسيرء باب 'لايستوي القاعدون من المؤمنين... ' الآية» وقد .روى: هذا 
الحديث أبو داود”' 'عن زيد بن ثابت في السئن» كتاب الجهاد؛ باب ارم في , العقود من 
العذر. والارتدس الفرلئي يدانا ربا يلكا ش 


وليل 


تقدم من سنة» فهذا باطل عند أكشر الناس» كقول القائل لوكيله: بع داري من 
رأيت» ثم يقول بعد سنة: إلا من زيد؛ء وحمل كلام الله تعالى على الحادة 
أولى من حمله على الشاذة. 
وهذا هو الجواب عن قول من يقول: الأصل عدم التكرارء فنقول0) 

له :التكرار متفق عليهء والنطق/ بكلام غير مفيد في نفسه من غير إضمار معه» 
لا نون ]لا على :الكتذرف ومقالقة"الأصل ا عر مسقن عليه اولي 3؟؟ مين 
مخالفعه بما هو كالمتفق على بطلانه. والحاصل أن مخالفة الأصول لابد منهاء 
والمخالفة بما ذكرناه أولى. 

: احتج المانعون من ذلك: بأنه لا يجوز تأخير الشرط» ولا خبر المبتدأء 
فكذلك الاستثناء؛ بجامع أن الجميع لا يستقل بإفادة؛ ولأن اللغة إنما وضعت 
للإفادة» والنطق بالاستثناء بعد سنة لا يفيد ألبتة»: ويعد في العادة ملغرًا 
ومتكلمًا بالهذر من الكلام. ْ 

. وأجاب المجنيزون عن الأول: بأن الشرط تعليق» والتعاليق اللغوية كلها 
أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود؛ء ومن عدمها العدم. وهذا هو حد 
السبب0©: بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم؛ والشرعية كالطهارة مع 
الصلاة» والعادية كالسلم مع صعود السطح. فإنها يلزم من عدمها عدم 
المشروط» ولا يلزم من وجودها وجوده ولا عدمه(؛»؛ وهذا ضابط الشرط 
وحده. 


. في سء د؛ ' فيقول'‎ )١( 
(؟) والخخلاف في هذه المسألة دائر بين الأصل الذي هو عام التكرار؛ وبين اتفاق العلضاء على‎ 
التكرارء لذا قال القرافي بتقديم ما اتفق عليه وإن نخالف الأصل» والمخالفة للاأصول أولى ما‎ 
1 دام الاتفاق بين العلماء قائما.‎ 
انظر المستصفى (ج١» ص2)47 وجمع الجموامع بشرح المحلي(جذاء ص44)؛ وكشف‎ )7( 
1 الأسرار (جاء ص2)727 وإرشاد الفحول (ص8©).‎ 
وعند ابن السبكي هو: "ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا'يلزم من وجوده وجود ولا عدم‎ )4( 
وقال الشسوكاتي هو: 'ما كان عندمه يسستلزم عدم‎ 2)53١ لذاته' جمع الجوامع (ج؟؛ ص‎ : | 
- الحكم'. إرشاد الفحول (ص7)ء فالطهارة للصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة» حيث لا‎ 


1884 


)ب/١18‎ 


وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابّاء كان لفظ الشرط واقمًا على القسمين 
بطريق الاشتراك» وكانت الشروط اللغوية متضمئة للحكم؛ بسبب أنها أسبات؛. 
وهذا هو شأن الس والحكمة هي مقصود المتكلم فيكون تأخير الشزط 
اللغوي تأخير للمقصود: وتأخير المقاصد ليس شأن العقلاء بخلاف الاستثناف 
إنما هو إخراج ما ليس بمقصود فلا تتعلق العناية به فيجوز تأخيره؛ لان مما عساه 
التف في الكلام من غير قصدء فظهر الفرق. ْ 
وكذلك خبر المبتد! هو موضع الفائدة ومقصود المتكلمء فلو تآخر لتآخر 
المقصود بخلاف الأسخناء . 
وفرق آخر يخص خبر البتد|: أنه إذا لم ينطق به لا يكون الكلام ثانا بحن 
السكوت عليهء وإذا تأخر الاستثناء» كان الكلام تامًا يحسن كر عليه؛ 
: فجاز تأخير ما هو افضلة فيه وسع وهو الاستئناء. 
(159/) وأما الغالث2©0: فهو وجه حسن قويء» وهو/ العمدة في الاب وعلية 
المعول . ٍْ 1 
نيد يننا قن 


- تصح بدونهاء ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة» قا اليل الأمارةى جر ولت 
الصلاة. 


)١(‏ هكذا ورد في جصيع النسخ» وصوابه ' الثاني أوهو ما علل به الاتصوف رأيهم بن الذة 
يقصد بوضعها الإفادة للمعنى ولا تكون إلا بالاتصالء أما النطق بالاستناء بعد سئة فلا يفيد 


وإنغا هو هذر من إلقول. 


1 


المسألة الثالثة 
الاستثناء من غير الجنس 


اختلف العلماء فيه؛ فقيل: هو حقيقة» وقيل: إنه مجاز وهو المشهور(ا؟2,. 


. واختلف فيه من وجه آخرء هل يجوز بكل شيء يخطر في نفس المتكلم» 
أو لابد أن يكون مما لا يلابس الأول ويلازمه بوجه ماء كقول الشاعر: 
ويلّدة ليس بها أنيس إلا اليُعافيرٌ وإلا العيس”"» 
وحمر الوحش التي هي اليعافيره والعيس التي هي الإبل البيض بصفرة» 
ليس لها ملابسة الأنس من حيث الجمملة» والاستقراء يحقق هذين المذهبين فى 
موارد الاستعمال. 1 


. واحسج القائلون بالمجاز: بأن الاستثناء وضع لإخراج ما لولاه لوجب 


اندراجه أو : ما لولاه لجاز اندراجه . 


فالأول: كتولنا: قام القوم إلا زيدا. 


)١(‏ و هو ما عليه فخر الدين الرازي» راجع المحصول (جلاء ص17). 

(0) هذا البيت هو للشاعر عامر بن الحارثء المعروف ب ' جران العود', وقد أورده فخر الدين 
:الرازي في المحصول (ج": ص19): والغزالي في المتصفى اج؟”؛ ص58١))‏ وقد 
استشهل به سيبويه عرتين في الكتاب (ج١ ٠»‏ ص2.75775 جك ص75 ”)0 واستشهد به ابن 
يعيش في شرح المفصل (ج:؟؛ ص :)8١‏ كما أورده كثير من النحاة. 
وفي ديوان الشاعر ورد الشطر الثاني مصراعا أول للبيت الثالث» وفيه كلمة 'بساببا' بدلا 
عن كلمة "وبلدة"' ؛, وهي المصراع الثاني للبيت الثاني » قال الشاعر: 

قد نيع المزل يا لميس20 يعتس فيه السبع الجسروس 
الذئب أو ذو لبند هموس يايالس بهااتيس 
إلا اليعسافير وإلا العيس وبقر طميع كنوس 
كأنما هن الجواري الميس 
.انظر ديوان جرانٌ العوذ النميري لأص97). 


)ب/١49(‎ 


والثاني» كقولنا: أكرم رجالا إلا زيدا(21. ولم يجزه إلا الكليل من علماء اللغة 
وعلى التقديرين: لا يكون المنقطع حقيقة؛ لأن قولنا: قام إخوتك إلا ثوباء لا 

يجب فيه اندراج الثوب» ولا يجوز أن يندرج فيهم» ٠»‏ فلا يكون هذا موضع 
الاستثناء» فيكون منجازًا وهو المطلوب؛ ولأن0) اللفظ حقيقة فيما لولاه لوجب 
اندراجه في الحكم ؛ 'لأنه مستعمل» والأصل في الاستعمال الحقيقة» .فلو كان 
حقيقة فيما لولاه لامتنع اندراجه أيشًا وهو المنقطع لزم الاشتراك؛ وإذا تعارض 


المجاز والاشتراك؛ فالمجاز أولى. 


احتج القائلون بأن المتقطع حقيقة » بالقرآن والشعر والمعقول.' 
أما القرآن» فخفس آيات : 
أحدها: قوله تعالى : #وما كان لؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا 00 والخينا 
ليس لهء فليس من الأول» فيكون منقطعًا. ش 
وثانيها: قوله تعالى : إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس94). وه 
ما كان منهمء بل من الحن لقوله تعالى: #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه 00# , 0 9 
وثالئها: قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض 'منكم 22# والتجارة لا تؤكل بالباطل» فيكون منقطمًا عن الأول. 
ورابعها: قوله تعالى : #مالهم به من علم إلا.اتباع الظن404/' والظن ليس 
من جنس العلم. ‏ ' 
(1) يبدو أن في الكلام نقصاء 
)١(‏ في سء ل 
(؟) مبورة النساءء الآية (95). 
(4) سورة الحجر الآية (: 3 51). 
(05) سورة الكهف»ء الآية'(6-0), 


() سورة النساء» الآية (9؟). 
(؟) سورة النساءء الآية (/181). 
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وخامسها: قوله تعالى : إلا يسمعون فيها لغوا إلا سلاماه200؛ والسلام 
ليس من' جنس اللغو. 
'. وأما الشعر: فقول الشاعر(5) 

اوبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

وقول النابغة9©: 

وقفت بها أصيلانًا أسائلها أعيت جوابًا وما بالربّع من أحّد 

إلا الأواري ليا ما أبيئها والُو ى(4» كالحوض بالمظلومة الجلّدا» 
وأحد معناه إنسان» وأواري وما ذكر معها ليس من الاناسي» فيكون منقطعا. 
وأما المعقول: فهو أن الاستثناء ار ب معنا زيل ملت اللنلة دلالة 


مطابقة, نحو: له عشرة إلا اثنين» وعما يدل عليه اللفظ دلالة تضمن» نحو 
بعتك الباب إلا مسمار . 


وعما يدل عليه اللفظ دلالة التزام؛ نحؤ: له على ألف دينار إلا ثوبا؛ لان 


.)57( سورة مريم الآية‎ )١( 

(؟) وهو عامر بن الحارث؛ وقد بينا مكان البيت في ديوان الشاعر. 

(5) هو: زياد بن معاوية بن ضياب»ء أبو أمامة» المعروف بالنابغة الذبياتي» من أهل الحجازء واحد 
فحول شعراء الجاهلية؛ ومن الطبقة الأولى» قال حسان بن ثابت: إنه أشعر الناسء له ديوان 
.ا لشعره. راجع ترجمته في كتاب الأغاني لابي الفرج الاصفهاني (ج١١.‏ ص” وما 
. بعدها)ء والشعر والشعراء لابن قتيبة (ج١؛‏ ص57١‏ وما بعدها). 

(4) في الأصل؛ س: ' والنو' » والمثبت من د. 

(5) هذه الأبيات أوردها النابغة ضمن قصيدة تحتوي على تسعة وأربعين بيئّاء مدح بها النعمان بن 
منذرء ويعتذر فيها إليه بسبب وشاية أوقعها بنو قريع» ومطلع القصيدة. 

يا'دار مية بالعلياء فالسّد قوت وطال عليها سالف الابّد 
فالاواري: مرابط الخيل» والنؤى: هو الحاجز من التراب حول الخباء» والمظلومة : هى الارض 
راجع ديوان النابغة الذبياني (ص :)١5 ١15‏ وراجع الصحاحء مادة: 'نأى' و'ظلم” ولسان 
العرث؛» وتاج العروس» مادة “أور". 
قلت: وهذه الأبيات نما استشهد به سيبويه في الكتاب (جد”ء 55 وابن الانباري في 
: الإنصاف في مائل الخلاف (جاء ص 017١‏ 539): وابن يعيش في شرح المفصل (ج7, 
ص420). 
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قيمة الثوب من لازم الألف. فإذا وقع من الثلاثة» والأصل في .الاستعمال 
الحقيقة» فيكون جقيقة في الثلاثة وهو المطلوب؛ فإن المنقطع لا يخزج عن 
الثلاثة . ش 1 

أجاب المانعوت عن قوله تعالى: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطاً4١‏ أنه مجاز؛ لأن المنبادر إلى الفهم في موارد الاسضناء هو المتصل ؛ 
وغير المتبادر مجاز» 'فيكون هذا مجازا. 


وعن قوله تعالى : إلا إبليس كان من الحن 74 بوجوه: 

أحدها: أنه كان من .الملائكة» والملائكة يصدق عليها أنها جن20, فإن 
أصل هذه المادة الاختفاء» ومنه الجنين» والممة» والنّق والمجن (64, وابخنون) 
لأن الجنين مختفء : والمنَّة اختفت(2 أرضها بشجرهاء والجنة مختفون عن 


.)95( سورة التساء الآية‎ )١( 

١ . ,)90( سورة الكهف» الآية‎ )١( 

(") قال الفراء» يقال في قوله تعالى الا متايه ري انان ريسل لمت اله إنهم 
لمحضرون» سورة :الصافات»: الآية :)١58(‏ يقال الجئة ها هنا: الملائكة» وذلك: لآن كفار 
قريش زعموا أن الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن ذلك علو كبيراء راجع معان القرآن 
للفراء (ج”» ص794)» وتفسير الطبري (ج71: ص8١٠).‏ 
ولقد تضاربت أقوال العلماء في هذا وذهبوا مذاهب شتى؛ ولكل دليله. 
وأقول: الح في هذه المسألة أن الجن ليسوا من الملائكة كما أنخبر تعالى يذلك وبين أن الجن 
غير الملائكة وأن إبليس من الجن» قال تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن ففنسق عن أمر ريه» سورة الكهف» الآية (6)ء وقد فرق يك بينهما 
'في الحديث الذي روته السسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قنال رسول الله ككوْ: «خلقت 
الملائكة من نورء إخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم ينّاوصف لكم1. وقد حكي 
الإجماع على كفر من سمى جبريل أو ميكائيل جنًا. ! 
راجع صحيح مسلم. كتاب الزهد» باب في أحاديث متفرقةء وانظر الإحكام.ز في أصول 
الاحكام لابن حزم (ج4؛ ص .)11-١١‏ 

(4) في الاصل: 'المجان'» والمثبت من سء «د. 

(5) في الأاصل: 'احتفت"» :والصواب هو امثبت من سء» د؟؛ إذ اله الأمثلة يان 
الاختفاء والاستنار في المادة من الحيم والئون» مع تنوع دلالتها على معانيها.' ‏ , 
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الأبصار» والمجن الدرقة» وهو يخفي صاحبه من السهام وأسباب الاذى» 
والجنون يخفي ١‏ لعقلء والملائكة مختفون عن الأبصارء فيصدق عليهم لفظ 
الجان220 , 
وثانيها: سلمنا أن لفظ الجن لا يصدق على الملائكة لكن إبليس من. طائفة 
من الملائكة (كان. قد فوص( إليهم حفظ: الجنات(2 التى هي دار كرامة الله 
تعالى لأوليائه» فسموا جناء لنسبتهم إلى الجن لا إلى الجئّة بكسر الجيم. 

وثالئها: سلمنا؟») تعذر اللفظين في حق اللملائكة» لكن الملائكة استعمل 

مجازا في اللأمورين» وتقدير الكلام: سجد اللأمورون إلا إبليس/ ولا خلاف 
أنه كان من الملأمورين بالسجود©), 


: رابعها: سلمنا أن لفظ الملائكة استعفل في الملائكة». غير أن العرب إذا 
قالت: بنو تميم أو بنو هاشمء اندرج فيها مواليها ومن طالت مجاورتها لها من 
باب التغليب» وإبليس طالت صحبته للملائكة وعبادته لله تعالى معهم؛ حتى 
قيل:إنه كان يسمى طاووس الملائكة» فاندرج (في)200 لفظ الملائكة270. فكان 
الاستثناء متصلا. | 

وخامسها: تعذر) ذلك كله لكنه مجار؛ لانه المسبادر من الاستثناء هو 


00 انظر الصحاخ» ولسان العرب, والقاموس المحيطء مادة * جنن 

(1) في د؛ اند كان تو '» ولفظ *“فوض “امنياى الست ةا وهي في الاصل» 
اس: "فرض". 

(©) في د: "الجئة' » راجع في هذا المعنى تفسير الطبري (ج6١اء‏ ص5909). 

(8) سقط من س»ء د. 

(5) انظر المحصول (ج7”؛ ض١60).‏ 

(1) تكملة من د. 1 

() وقد تسب الطبري إلى ابن عباس أن إيليس كان من سكان الأرضء» وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً واكثرهم علمّاء فذلك هو الذي دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمى جناء تفسير 
ْ الطبري (ج190. ص 20)554 وراجع تفسير ابن كثير (ج7 ص24 84). 

(4) في الاصل. س: ' تعدد' . 


1 


)/1 6١ 


المتصل » كر العرم دكا وهر الطار. 5 5 
فإن قلت: أيا(!» أولى» جعل اللفظ مجازا في لنظ الملائكة , أو في لفظ 
الاستشناء؟ . : 
قلت: المجار في لفظ الملائكة أولى» لأنه ناركن لل عرد وهر في 
لفظ الاستثناء في لفظ مركب؛ ومجاز الإفراد أرجح من و جهين: 
الأول: أنه أكثر: كلام العرب» والكثرة دليل الرجحان. 
الثاني : أن المفردات مثفق على وضعهاء فيكون قبولها المجاز متفق عليه» 
والزكبات اتختلف الناس هل وقعتها العرب ام 9 فيكوت قبولها لجار ميعتلفا 
فيه . 0-6 
والجواب عن قوله تعالى : #إلا أن تكون تجارة 29# أنه مجاز ؛: لأن امتبادر 
هو المتصلء ؛ كما تقدم» وإنما يجب العدول:ها هنا إلى المنقطع. ؛ لقزينة التعذرء 
والذي يعدل إليه لقرينة التعذر هو مجاز. : 
وعن الشعر: أن الأنيس أيضًا يطلق على اليعافير والعيسء ألا ترى 
السائر في القفار لو عدم الوحوش بالكلية» استوحشء لدلالة عدمها علئ عدم 
الماع وإذا وجدها أنس واستبشرء لدلالة وجودها علئ قرب الماء» والسبعيس 
بالانس أولى ؛ لأنها لا تكون إلا حيث يكون الآدميون غالبا؟ . - ْ 
وعن الشعر الثاني : أن 'أحدا" فيهء بك أن يفسر بأحد الذي ل 
بإنسان» كقوله تعالى : #قل هو الله أحد2©04, أي40): واحدء ولفظ واخد لا 
يختص بالإنسان» واللغويون وإن نصوا على لفظ أحد بمعنى إنسان؛ لا:.يجور ' 
أن يستعمل إلا في النفي 00 فلم يمنعوا أن يستعمل أحد بمعنى واحد في 


/2018( فى د: "'أما"» ولعل[المراد: 'أيهما' . (؟) سورة النساءءالآية‎ )١( 
01( شوزة الإخلاص» الآية‎ 0 

(4) سقط من سء د. ! 

(5) لقد فصل المؤلف القول عنه في هذا الكتاب فراجع (ج١؛‏ ص754, 0958. 


لحلدلا 


النفي» وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء متصلا لا منقطعًا. 
وعن الحجة العقلية: أنه حقيقة فى المطابقة والتضمن؛/ لأنه المتبادر» وأما 

مِنْ اللازم فهو مجاز لعدم المبادرة . ْ 
فوائل سسبع: 

الأولبى: أنك لا تهد أححدا يقول: المنقطعء إلا أنه المستثنى من غير 
الجنس» والمتصل: هو المستثنى من الجنس» هذا هو المسطور في ككتب الأدباء 
والنحاة والاصوليين77: و هو غلط في القسمين» فإن قوله تعالى: إلا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة274, المحكوم عليه بعد "إلا* هو 
الحكوم عليه قبلهاء ومع ذلك فهو منقطع(©. فيبطل به خد المتصل عندهم؛ 
لأنه منقطع؛ والحد موجود فيه؛ لأنه من المنس» بل هو هوء ويبطل به حد 
المنقطع مع أنه منقطع. مع أنه لم يوجد الحكه(؟) غير الجنس فيبطل الحدان. 

وكذلك قوله تعالى: #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى04©. فالموتة 
الأولى بعض أفراد الموت ومن جنسه. ومع ذلك فهو منتقطع بالنقل عن 
العلماء9© . 


)١(‏ انظر المساعد على تسهيل الفوائد (جا. ص :)055١‏ وشرح الككافية في النحو (جاء» 
ص5 7١‏ وما بعدها)؛ وهمع الهوامع (جاء ص755. 557)) ومختصر المنتهى بشرح 
العضد (ج5؟. ص175).: والمعتمد (جا؛ ص 75١‏ وما بعدها)ء والمستصفى (ج(اء 

: صل!؟١‏ وما بعدها). 

(1) سورة النساءء الآية 1 

() قال أبو حيان: هذا الاستثناء منقطع لوجسهين؛ أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الاموال 
المأكولة بالباطل فتستثنى منها سواء أفسرت قوله بالباطل بغير عوض؛ كما قال ابن عباس» أم 
بغير طريق شرعي كما قاله غيره. والثاني: أن الاستطناء إنما وقع على الكون» والكون معنى 
من المعاني ليس مالا من الأموال» ومن ذهب إلى أنه استثناء متصلء ففير مصيبهء لما ذكرناء 
' البحر المحيط فى التفسير* لجل ص81). 
وقد سبقه في هذا الزمخشرئ. فراجع الكشاف (جاء ص2)0807» وانظر تفسير الفخر الرازي 
(ج0ك3. ص .)7١‏ 

(5) يبدو أن هنا نقصا هو لفظ 'في' . (0) سورة الدخان» الآية (85). 

(5) راجع تفسير ابسن كثير (جةء ص155). وتفسير القرطبي (ج1١.‏ ص154) وأبو البركات - 
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)ب/١6١(‎ 


وكذلك قوله تعالى «إلأ خطأ»(22, أي( إلا قتلاً خطأء ومعلوم أن لفل 
الخطأ بعض أفراد القثل» ومع ذلك فهو منقطع0©» فيبطل به الحدان» لعذم لمنع 

في المتصل وعدم الجمع في المنفصل والمنقطع . ش ٍ 

بل الحق أن يقول: المتصل هو: أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولاء 
يتقيض ما حكمت به أولاء فلابد في المتصل من هذين القيدين؛ ومتى انخرم 
أحدهما صار منقطعاء أما بأن يحكم على غير الجنس» نحو: رأيت القوم إلا 
ثوباء أو بِخْ ا فيكون المنتقطع متنوعا إلى نوعين» وا لمتصل نوع واحدء 
ويكون المنقطع كنقنيض كنقنيض المتصل». فإن نقيض المركب بعسدم أجزائه » .فقوله 
تعالى : «ؤلا يلوقنون قبها الموت2474. حصل الانقطاع بسبب أن الحكم بعد 
'إلا' بغير النقيض؛ لأن نقيض لا يذوقون فيها الموت*) يذوقون فيها 
(السوت)0©, ويكون :معنى الآية0): إلا الموتة الاولى ذاقوها فيهاء وليس 
كذلك؛ بل لم نحكم إلا بذوقها في الدنيا. . فحكم بغير النقيض7». 0 

وكذلك «إلا أن تكون تجارة2774: لم نحكم بالنقيض؛ لأن نقيض 5 
تأكلؤا أموالكم بينكم بالباطل20(4: كلوها بالباطل؛ ولم نحكم به بعد 


- عبد الرحمن بن مجمد بن أبي سعيد الانباري» البيان' في غريب القرآن (ج7» 007 

, )415( وهو قوله تعالى: #وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا» سورة ة النسا الآية‎ )١( 

(1) سقط من س)يد. : 

(7) راجع البيان في غريب إعراب القرآن (ج١؛‏ ص514)»: قال القرطبي في تفسيره لجف 
صا"1١):‏ "ما كان.له أن يقتله ألبتق. لكن إن قتله خطا فعليه كذا' . 


وانظر نه تفير ابن كثير (جاء ص 1 67)ء وتفير الطبري (جهة. ص”. يت 
(5(:)4) سورة الدخان" الآية (55). : 
)١(‏ تكملة من س. 


() قلت في الأصلء أس: *يذوقون فيها الموت وكأن يكون معنى الآية' بزيادة لفظ “كان"0 بولا 
يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ 'كأن' كما هو الشأن في د. : ا 

(4) راجع الاستغناء قني أحكام الاستثناء (ص 05 :ىم" 9م ش1). 

)1١0:)9(‏ سورة النساء» الآية(9؟). 


ليلحلا 


'إلا*. بل معنى الآية: إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق» فلم نحكم 
بالنقيض» بل بغيره» فكان منقطعًا(ا». 

وتقيض قوله تعالى:/ فإوما كان لمؤمن أن يقل مؤمئًا إلا خطا2©7#: له أن 
يقتلى» ولم نحكم بهء لأن الخطأ لا يقال فيه: هو لهء لأنه يلزم حينئذ أن يكون 
مباحاء والقتل الخطأ ليس مباحاء فلم نحكم بالنقيضص. 1 

ش وقول الشاعر: "إلا اليعافير"0© حصل الانقطاع» بالحكم على غير 
الجنس» وإن كان قد حكم بالنقيضء فمتى حكمت. على غير الجنسء كان 
منقطعاء وإن حكمت بالنقيض. 

وكذلك 'إلا أواري": فإنه حكم بالنقيض؛ لأن الأواري بالربع وهو 

وك والمحكوم به قبل *إلا" سلب» وهوانقضته. 

:. وكذلك إن حكمت على غير الجنس بغير النقيض»ء نحو: رأيت إخوتك 
إلا زيداً مسافرأء فيكون منقطعاً للمعنيين!؟». 

' ويتنوع المنقطع إلى ثلاثة: أحدها: الحكم على غير الجنس بالنقيض» 
وعلى غير الجنس بغير النقيض : وعلى الجنس بغير النقيض»ء فهذه الثلائة هي 
المنقطعة باعتبار الضابط المتقدم؛ والمتصل نوع واحد وهو: أن تحكم على الجنس 
بالنقيض . 

ْ فهذا تحرير المدصل والمنقطعء وعليه يتخرج آيات الكتاب العزيز والسنة 


)١(‏ راجع تفسير القرطبي (جهء ص١ 2»)١5‏ وتفسير ابن كثير (جداء ص419).» والبيان في 
غريب إعراب القرآن (ج١»‏ ص١50).‏ 

.)97( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(”) وهى من قصيدة للنابغة الذبيانى» وقد بينا مكائها. 

(4) الحكم على غير الجنس بغيرالنقيض وكون الاستثناء يوصف بأنه منقطع-حسب قاعدة 
القرافي- فهذا مسلمء أما هذا المثال فإنه لا ينطبق على قاعدته في المنقطع باجتماع شرطيهاء 
و ذلك لأن زيدا من جنس الأخوة» وهذا لا يجعله منقطعا إلا بالنظر إلى الحكم بغير النقيض 
فقط في هذا المشال حيث إن السفر ليس نقيضا للرؤياء وقد قال القرافي في سبب انقطاعه 
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دام 


ولسان العرب» ولا يشكل بعد ذلك شيء» بخلاف .ما سطره (بعض)20 الادباء 
شرم 000 

الائدة الثانية: في قوله تعالى : إلا يسمعون-فيها لغوا إلا سلاما04), 
قيل : اللغو هو الذئ لا فائدة فيه لاد وليس من جنس 'اللغو م 
فيكون منقطعًا(”©؛ .وقيل: السلام في الدنيا دعاء بالسلامة» .وف الآخرة جعل 
الآأمان لأهل ألخئة. فيتعدد الدعاء بالسلامة: فصان السلام لغوّاء لبطلان. معنا ؛ 


المقصودء وقيل: على هذا النقدير لم يبطل أنضاء بل هو في الدنيا الدعاء 
والتحية والإكرام» يطل (4) أجحد مقاصت(0) وهو الدعاءلك, بقِيت 200 المكارمة 


والتعظيم» + فليس لغواء لحصول ملم التؤائد قن ١‏ 5 
<< الفائدة الثالثة: قال بعض العلماء :: قوله تعالن 3-5 قر نا الك 0 


2 تكلمة من شا‎ )١( 

(؟) سورة مريم» الآية (55). 

(*) الاستشناء في هذه الآية منقطع عند انرون والفرق بين اللغو والسلام: أن اللغر هو الكلأم 
الساقط التافه الذي لا معنى لهه وقال ابن منظور: هو ما لا يعتد به من كلام وغسيره» أما 
السلام: فهر السداد من.القول الذي لا لغو فيه وقال النسفي: 'معناه الدعاء بالسلامة"» ثم 
قال 'ولما كان أهل دار السلام أغنياء عن الدعاء بالسلامة» كان ظاهره من باب :اللغو وفضول 
الحديث لولا ما 5-6 فائدة الإكرام" ؛ وأوسع معلى للسلام ما أسئده القرطبي إلئ مقاتل 
وغيره: من أنه اسم جامع للخير»؛ وعليه فالمعنى: أنهم لايسمعون فيها إلا ما يحبون» 
فيسمعون سلام الملائكة وسلام بعضهم على بعض وغيره مما فيه إكرام لهم . 1 
الام اكيب لحاس ٠١7‏ وتفسير القرطي (ج١١.‏ ص5١١):‏ وعبذٍ الله بن ' 
أحمد بن محمود النسفيء» تفسير القران الجليل» المسمى بمذارك التنزيل وحقائق الأويل 
(ج؟. ص779). والصحاح ولسان العرب؛ مادة 'لغا' . 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: ' فبطل' . 

(0) في س: ' معناه"٠‏ وفي د ' معنييه ش 

(5) بل هي تحية: :لأنه تغالى دعا بالسلامة في الآخسرة من الموقف والنار» قال تعالى اغيم 
فيها سلام» سورة يونسء» الآية ( 42٠١‏ أي أنهم سلموا وأمنوا. 

(0) هكذا ورد في جميع'النسخ » ويبدو أن اللقصود 'وبقيت' . 


الموتة الأولى 1(74) متصل ؛ لان أصل الذوق حقيقة إنما هو إدراك الطعوم باللسان 
وإطلاقه على الشدائد والموت ونحوه إنما هو مجاز؛ .لأنها ليست من ذوات 
المعومء وإذا0) كان ذلك مجازاء فتحمل الآية على مطلق العلم ويكون 
معناها: لا يعلمون فيها الموت إلا الموتة اللأولى يعلمونها؛ لأنهم في الجنة 
يعلمون أنهم/ ماتوا في الدنياء فيكون الاستثناء متصلا(©» للحكم بالنقيض 
على الجنس. غايته وقوع المجاز في لفظ الذوق, فالقائل بأنه منقطع يجوز به 
أيضا إلى إدراك ما يقوم بالإنسان من الموت وغيره»ء ونحن تجوز بأنه إلى أصل 
الودراك» ويكون المجاز على المذهبين من باب التعبير بلفظ الأخص عن الأعم» 
فيتغارض المجاز اللأخص والانقطاع. أيهما يقدم؟ فالقائل بالانقطاع التزم المجاز 
للأخص0) والانقطاع» والقائل بالاتصال قال بالمجاز الأعم» وفاته قوة المجاز 
في. الأخحص» فهذا تلخيص هذه الآية. 

ْ الفائدة الرابعة: اليعافير جمع يعفورء وهو حمار الوحش» والعيس: جمع 
عيساء وهي الناقة البيضاء'*؟ التي يخالط بياضها اصفرارء وروي (في شعر)0©) 
النابغة "وما بالربع من أحد "29 وما بالدار من أحد" 2 


.)05( سورة الدخان؛ الآية‎ )١( 

(1) في سء د: 'وإن' . 

(5) وممن قال به من العلماء القتبي» وقد نقل عنه القرطبي قوله: #إلا الموتة الاولى» معناها أن 
المؤمن إذا أشرف على الموت» استقبلته ملائكة الرحمةء ويلقى الروح والريحان: وكان موته 
في الجنة» لاتصاقه بأسبابهاء فهو استثناء صحيحء والموت عرض لا يذاق» ولكن جعل 
.كالطعام الذي يكره ذوقه. فاستعير فيه لفظ الذوق'» تفسير القرطبي (ج7١؛.‏ ص190١).‏ 

(5) في س: 'الأخص' . 

(5).في الأصل» س: ' الصفراءء والمثبت من د. 

)١(‏ تكملة من د, 

(0).وقد وثقئا نسبة هذا البيت إلئ النابغة فى ديوانه وغيره؛ فانظره. 

(8) بهذه الرواية الثانبة؛ لم أجد هذا االصراع في ديوان الشاعرء ولا في كتب النحاة الذين 
استشهدوا بهذا البيت؛ بل إن جميعهم متفقون على روايته حسب ما ورد في ديوانه: ' وما 
يالربع من أحد' . 


)بر/ا5١(‎ 


والأوراي: جمع أوزية وهي العو(" التي برط فيه لحيل في الارض» ' 0 
العروة ثابتة أبدا» فمتى جيء بالفرس ربطت فيها. 
وقولة: "لي "90) أي ملوية» عبّر بالصدر عن اسم المفعول. 1 
و“المظلومة "من الألفاظ المشتركة» يطلق على وضع لذي في خر محلم وهو 
الظلم المشهورء وغلى عدم المطر والجدب؛» و"المظلومة" المراد بها في بيت بيت0©) 
الشعر: الأرض التي لم تمطر. و'الجلد"* : الضصلب» ارت 7 ب 
الماء الذي يلينها0" .. 
ْ الفائدة الخامسة: في قولهم: “الاشتثناء يقع في المطابقة فين 
والالتزام " ٠»‏ فإني سألت جماعة من الفضلاء» فلم أجد أحدا يذكر مثال 
التضمن » وهو عسر0©» جدًا. 1 
وقال بعضهم: : هو قولنا: عندي 'عشرة إلا اثنين» فإن الاثنين هي بعض 
الئسيةة والخمسة نعض العشرة» وقد استثنى من الخمسة المدلول عليها تضمنًا. 
قيل له: هذا ياطل من وجهين: ش 
أحدهما: أن *الاثنين * رح ا ل ا امن 
الستة والثمانية وغير ذلك من أججزاء العشرة» أو يجعل جزءً! من العنشرة» 
فيكون من المطابقة لا من التضمن» وليس بعض هذه الاحمالات أولى من, 


)١(‏ وهي .من: : تأريت بالمكان؛ أي أقمت به» والآزي هو محبى الاي كما قا بعري »نا قال 

العجاج يصف ثورا: واعتاد أرياضا لها آري . : 
و قد يطلق الآري على الحبل الذي تشد به الدابة في محبسهاء وتقول نت الدابة اثاية. 
راجع الصحاح؛ مإدة' أرا* . 

)١(‏ وفي ديوان التابغة» (ص5١)‏ 'لأيا"؛ وقد أورده بهذا اللفظ سيبويه في الكتاب جل 
ص١77)‏ وغيره من النحاة . ومعنى اللأي : البطؤء والمراد : أبينها بعد لأي لتغيرها. , 
راجع القاموس المحيط» . مادة "لاي" . 

(؟) فى د: 'البيت* . 

دق 5 الفتاوي لابن تيمية (جلاء ص7/8١)»‏ وديوان-النابغة (ص9١).‏ 


(0) في د 'عسير 1 


با 


باقيهاء فلو خكم أنه من آحدهما() دون الباقى» لزم الترجيح من غير مرجح. 
وثانيهما: أن كل (ما)(') استثنى من مطابقة يمكن أن يدعى فيه أنه من 
التضمن.» فلا يستقر لنا مثال التضمن ألتبة. 
والذي رأيته فى مثل هذه الثلاثة: أن المطابقة مثل قولنا: له عندي/ عشرة 

إله اثنين» وكذلك بقية الأعداد وأسماؤها. 

: والتضمن: مثل قولنا: له عندي باب إلا مسماراء» فإن الحقائق المركبة 
قسمانء أحدهما: أجزاؤه متساوية فى الماهية.من جنس واحدء كالأعداد كلها. 
وثانيهما: أجزاؤه مختلفة» كالاب مثلاء مركب من الخشب والمسامير»ء فإذا 
كد ديات إلا مسماراء تعين الاستثناء أن يكون من المسامير دون 
الخشبء وإن قلت: إلا خشبة. تعين أن يكون الاسئثناء من الخشب دون 
المساميرء فتعين أحد الجزئين المدلول تضمئاء فكان الاستثناء من التضمن المتعين 
دون الجزء الآخر. بخلاف العشرة ونحوها من العدد. 
وكذلك: بعتك: هذه النخلة إلا جريدة منهاء يتعين أنه استثناء من الجحريد المدلول 
تضمئًاء وإن قلت:إلا عرجوناء يعني من العراجين المالولة تضمئاء وكذلك إذا 
قلنا: الأمر للتكرارء فإنه.يكون موضوعًا حيتئذ لطلب الفعل مع التكرار» 
فتكون الأزمنة أحد أجزائه المدلول عليها تضمنًا. 

فإذا قال الآمر: صل إلا عند الزوال»ء يكون قد استثنى زمانًا من الأزمنة 
الذي هو الزوال» فيكون هذا الزوال متعيناء لأحد الجزئين المدلول عليه تضمنًا 
وهو الأزمئة» وقس على هذه بقية النظائر» ولا يلزم فيها الترجيح من غير 
مرجح. بل أحدهما”؟) متعين بذاته وماهيته عن الآخرء ويحتمل أن يكون أيضا 
في. هذه المركبات من المختلفات أن يكون من المجموع المدلول عليه مطابقة؛ كما 
)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ؛ ويبدو أن المراد: ' أحدها' . 
() تكملة من سء د. 
(؟) لعل المراد: بعتك هذا الباب إلا مسمارا. 
(5) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: *أحدها' . 
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(؟15/ب) 


يحتفل أن يكون من الجزء ء المدلول عليه تضمئاء الس أن يسدشى من : 
المجموع مسماراء كما يجوز أن يستغثنيه من المسامير وحدهاء غير أنه إذا ادعي 
هذاء وهو أنه استئناء من التضمن» لا يلزم الترجبح من غير مرجح الذي تقدم 
تقريره في الإشكال». بخلاف المركبات البسيطة» يلزم فيها الترجيح من غير . 
مرجح جزمًاء مع أنه ترجح أن يكون من التتضمن دون المطابقنة» لقسرينة 
اختصاصه بأحد الجحزئين» وإنما ترجح المطابقة في المركبات من الببسبائط. . 

وأما مثال الالتزام: فهو الاستثناء من لازم من لوازم المسمى أو عارض من 
عوارضهء كقوله تغالى حكاية(١2‏ عن يعقوبٍ عليه السلام: «لتأتنني به إلا أن 
يحاط بكم»0), فاستثنى من الأحوال حالة الإحاطة» :والأحوال 0 بعضها 

مسمى الإتيان» لا أن الإحاطة بعض الإتيان»/ ولا بعض جزئه. ' 

ومثله: قوله تعالى: #ما باعي م مان بن حي مكلاف إلا تدر برعم 
يلعبون204: أي لا.يأتيهم ويأخذهم إلا في هذه ال حالة» واستئنى من الاحوال 
هذه الحالة: والأحوال أمور خارجة عن هذا المسمى» وهو الإتيان. ' 

وكذلك قوله تعالى: #وما يأتيهم من ذكز من الرحمن محدث إلا:كانوا 
عنه نع رضين 44(4, أي لا'يأتيهم ويجدهم إلا في هذه الحالة . ا 

قال الفقهاء:.ومن هذا الباب قولهم: عندي ألف درهم إلا ثوياء» 1 
لان معناه أن الالف:يلزمها قيمة ثوب وأكثر من ثوب» فاستثناء الثوب؛ استثناء 
من اللازم. للألف» لا من أجزاء الألف. ولا من الألف. 


(1) لا توجد في الاصل. 

(1) سورة يوسف» الآية (55). 

(9) سورة الأنبياء» الآية (؟). 

(4) سورة الشعراء و ا ا 
الاستثناء: إلا استمغوه وهم يلعبون» وهي قوله تعالى : #إما 123 محدث 
إلا استمعوه وهم يلعبون» سورة الأنبياء: الآية (؟) 


واختلفت عبارات العلماء في تقرير هذا المثال(221 فمنهم من يقرره بقوله: 
تقدير الكلام إلا قيمة ثوب» فيجعله من باب الإضمار والحذف20) ومنهم من 
يقدره بالمجاز ويقول: عبر بالثوب عن قيمته» فلايكون في المجاز حذف حينئذ 
ويتعارض حينئذ في هذا المقام (المجاز)0© والإضمارء معاد أرجح» لأنه أكثر 
من الكلام. , 

فهذه مثل الاسناء الثلاثة» من المطابقة والتضمن والالتزام» والعسر فيها 
هو التضمن» والأخيرتان قريبتانء خصوصًا المطابقة . 

: والاستثناء من اللوازه0). هو مذهب الشافعي ومالك. رضي الله عنهماء 
وحكاه إمام الحرمين20) عن الشافعي» وحكاه القاضي عبد الوهاب0) عن 
مالك. قال إمام الحرمين7©: هو تعبير بالثوب عن قيمته ولم يستغرق الألف. 
قسنال الإمام00) في البرهان: ومنع أبو حنيفة ذلك». وجوز استثناء 


)١(‏ اختلاف آراء.العلماء في هذا المثال متفرع عن اختلافهم في الاستشناء من غير الجنس. هل 
يصح أم لا؟؛ فمن قال بصحته فقد ذهب إلى جوازه؛ وممن قال يه مالك والشافعي والقاضي 
أبو بكر وغيرهم من المتكلمين والنحاة؛ فقد قالوا بصحة هذا التعبير في مسالك الظنون» 
حيث يطلق الثوب ويراد قيمته؛ فيصح الامتثناء للمجانسة بين اللمتثنى وال متانى منهء وهذا 
على وجه التأويل» ومن قال بمنعه أبو حنيفة وبعض أصحاب الشاقعي؛ غير أن أبا حنيفة 
قال بالتأويل حين جوز اسناء المكيل من الموزون وعكسه. 
انظر المسمتصفى (ج”؛ صة15).: والبرهان (ج١اء‏ ص27990 198)., والإحكام للآمدي 
(ج”. صخ 15 وما بعدها). 

)١(‏ في الأصل. س: 'الحدث' » والمثبت من د. 

(7) إتكملة من د. 

(1) في د: 'اللازم' . 

(0) انظر البرهان؛ (جاء ص/817 7 , 

(1) يحيل القرافي كثيرا في مثل هذه المسائل عن الإمام مالك إلى القاضي عبد الوهاب. وفي 
غير هذا الموطن ينص القرافي على "الإبانة' للقاضي عيد الوهاب؛ والذي لم أقف علي 
ولعله من الكتب المفقودة. 

(10) راجع البرهان (جذ١‏ ؛ ص5917). 

(8) نفس المصدر (جاء ص/ا37 84). 


جه 1/) 


فلي بعضه من بعض» وإن اختلفت أجناس التأويل الذي ذكره الشافعي 

في الثوب» واستئتى الموزون من المكيل والمكيل من الموزون<  ١‏ ٍ 
واكان: أثو: الحسين في المعتمد("2: والمازري7© في (شرح)9» البزهان::.أن هذا 
من باب.المضاف المضمر»ء وتقديره: قيمة ثوب. ْ 

الفائدة السادسة: لا يشترط في المتصل استواء اللفظين» بل .لابد أذ يكون 
الأول شاملا بلفظ' يصدق. مسماه على على "الجمية(29) فإذا قنت: رأيت الحيوان إلا 
الإنسانءكان متضلاء لشمنوّل لفظ الحيوان الأول لهء وإن اخمنتلف اللفظ لا 
يضرء. و إن كان الأول لا يشمل» كقولك: رأيث الإنسان إلا فرسّاء! والحيوان . 
إلا ثياباء/: كان منقطمًا: ش 50 
فهذان قسمان متميزان» شاملا27 مطلماء وغير: شامل مطلقاء» يمور فيه ول 
الشمول» وعدم الشمول كقولك: رأيت الحيوان إلا الأبيض» فالحيوان يقبل أن 
يكون أبيضا وغير أبييض» والأبيض يقبل أن يكون حيوانًا وغير وك فكل 
واخد منهما-أعم وأخص من وجه:. 

والمثالان الأولان أحدهما أعم مطلقًا 20 والآخيرا مباين مطلقًا0) نينا 
القسم موضع نظرء هل ينظر إلى وجه العموم» ويقضى بأنه متصلء؛ أو إلى 
واجه التباين فيقضى بأنه منقطع؟ : 
الملائكة مع المأمورين" من هذا القسم» فإن الملك قد يكون مأمورً وقد.لا 1 
من حيث التصوز العقليء والملك يقبل40) ألا يكون ملكا ويقبل أن يكون» 
فتأمل ذلك! وهو من مواضع النظرء هل يكون منقطعًا أو منصلا؟ ويهذا 


)١(‏ فى سء د: :'الثل ؟ : (7١)انظر‏ المعتمد (جاء ص؟157). 
(7) لم أقف للمازري على كتاب في شرح البرهان. : 
(:) تكملة من د. 1 


(5) في الاصل: 'الجمنع "» وألمثبت' من سء د. ِ 
(1) في د: “ثيابا'ء والشمول المطلق في الأول من حيث إن لفظه يصدق مسماه على الجميع : 
(1) كالحيوان في عمومه بالنسبة إلى الإنسان. ١‏ 
(8) كالحيوان بالنسبة إلى الثياب. (4) أي يمكن . 


ال 


التقدير(!2؛ يمكن أن يقال أيضًا: السلام يمكن أن يقع لغوا وغير لغوء واللغو 
يقغ سلامًا وغير سلام» فيكون متصلاً من هذا الوجه؛ لأن كل واحد منهما 
أعم من الآخر من وجهء وأخخص من وجهء فهذه المثل التي وقعت في القرآن 


من القسم الثالث. 
وقد يتفق اللفظ في الاستثناء مع اتفاق النى. واختلافه. فتقول: قبضت 
الدراهم إلا درهمّاء ورأيت العيون إلا عيئّاء فيتفق المعنى واللفظ. غير أن 


اللفظ المشترك فيه تقسيم ونظر آخرء وهو(" إذا قلت: رأيت العيون إلا عيناء 
إن أردت بالعيون استعمال اللفظ في أحد9) ميسمياته وانثانيت هبه كان 
اسكناؤك متصلاء أو من غيره كان اسكثناؤك منقطعا. وإن استعملت اللفظ في 
جميع مسمياته-على حد القولين في جوازه- فهل يكون استثناؤك متصلا؛ 
لحضول الشمول في اللفظء وأنك أخرجت بعض ما تناوله اللفظ وما هو قبل 
إلاء أو هو منقطع؛ لأن المتصل المتفق على أنه متصل هو إخراج بعض جنس 
واجدء وهذه حقائق وأجناس مختلفة أخحرجت بعضهاء فيكون منقطعا؟ فهذا 
موضع نظر. 

. ويتحصل من هذه المباحث أن الاستثناء يقع على سبعة أقسامء أحدها: 
متفق اللفظ والمعنى» وثانيها: مختلف اللفظ و المعنى» وثالثئها: مختلف اللفظ 
متحد المعنى» والمستثتى منه أعم مطلقّاء فمتصل»/ ورابعها:(أن)!؟» يكون كل 
واخد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجهء فهو موضع الاحتمال» 
وخامسها: اتتحماد اللفظ وهو مشترك؛. وقد ار مسمياته واستثتي 
منهة؛ فهو متضل» وسادسها: أن يقصد بالاستثناء من غير الجنس الذي استعمل 
فيه اللفظ: واللفظ مشترك» فهو منقطعء وسابعها: أن يستعمل اللفظ المشترك 


. في سء د: "التقرير"‎ )١( 


060 سقط من سء» د. 
(*) في الأصل: 'الآخر' , 


(؟) زيادة من د. 


يحض 


)بر/١6(‎ 


فى جميع مسمياته ويستثنى من بعض تلك الاجناس» أو بعضهاء فهو موضع 
نظر. 

الفائدة السابععة: وهي تفريع على هذه الفائدة السادسة؛ قال الشيخ 51 
عمرو(!» رحمه الله: قد(" يستثنى بعض أفراد جنس» ويكون الاسئئناء 
منقطمًاء كقولك: رأيت إخموتك إلا زيداء 'وأنت تريد بلفظ الإخحوة الطوال 
منهم. على سبيل المجاز. واستعمال لفظ العموم في الخنصوص» ويكون 
'زيدا" هذا الذي استثنيعه قصيراء 'فيكون الاستثناء متقطعًا؟ 3 القصر ليس 
من جنس الطول؛ يسبب تخصيص الإخوة (بإرادتك ]600 الطوال . ١‏ 
ولولا هذه النية المخصصةء لكان الاسْتثناء متصلا؛ لان يدا من جملة الاخوة ش 
جزماء -فهذا استثناء غريب 0 الاستثناء المنتقطع» فتأمله. 

ومباحث الاسبتثناء كفيدرة جداء تحتمل مجلدا عظيما يكتب فينهاء وقد 
جمعت فيها مجلذًا كبيراً اشتمل على أحد وخمسين نّ باباء وأربعمائة مسألة» 
جميع ذلك في الاستثناء» لم يخالطه غيره؛ وسميته: *كتاب الاستغتاء في 
أحكام الاسطناء " 290 , 


ا 


)١(‏ وهو عثنمان بن 'عمر بن أبي بكرا أبو عميرَوء جمال' الدين ابن الحاجبا الفقية الالكي» 
تقدمت ترجمته حمن دع الإمام القرافي» فراجعها في (ج١»‏ ص77) من هذا الكتاب . 

(1) راجع هذه المسألة في مختضر المتهى وشرحه للعضد (ج7اء ص77١0)154-1/‏ اميه" 
في أحكام الاستثناء (ص9875). ا 

(©) تكملة من د. 

(؛) راجع مقدمته (صل87)» وقد قام بتحقيقه لنيل درجة الدكتوراء طه محسن وهو مطبوع. 


فرء 37 


| المسألة الرابعة 
فيما انصل إليه الاستثناء فى الكثرة والقلة 


حكى جفاعة'() من المصنفين الإجماع على فساد الاستثناء المستغرق» 
كقولنا: له عندي عشرة إلا عشرة؛ لأنه يؤدي إلى اللغو في الكلام» ووقع 
لابن طلخة”") الأندلسي في كتابه المسمى بالمدخل7) في الفقه إذا قال: أنت 
طالق ثلائًا إلا ثلانئاء فهل يلزمه الثلاث أم لا؟ قولان: فالقول بلزومها؛ بناء 
على بطلان استثنائه» والقول بعدم لزومها (وهو)(؟) الذي220 يظهر أنه بناء على 
ضحة استنائه. وعلى هذا النقل وهذا التأويل يكون الإجماع باطلاً؛ لوجود 
هذا الخلاف في المسألة, أو يكون هذا الخلاف .باطلا/ ؛ لآنه مسبوق بالإجماع» 
وهو الأقرب» وعلى القول باعتبار هذا الخلاف يكون في المسألة خمسة أقوال: 
يجوز الكل من الكل؛ وهو المستغرق» وهو القول المتقدم. لا يجوز المستغرق 
ويجوز الأكثر. لايجوز الأكثر ويجوز المساوي. لا يجوز المساوي ويجوز 


)0 كإمام الحسرمين في اليرهان (جاء ص1)597 والآمدي في الإحكام (جكء 107 
والإمام فخر الدين الرازي في المحصول (ج5؟» صن05). 

(1) هو: : عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله أبو بكر اليابري حويائرة بلدة يالقرب عن 
الأندلس- الإشبيلي الأندلسي» الإمام القاضيء كان فقيها وأصوليا ومفسرا ومحدثا وأديبا 
نحويا. 
روى الحديث وعنه روي» رحل إلى المشرق لنشر العلم فاستقر في مصر ثم رحل إلى مكة 
وفيها قصده الزمخشري ليقرأ عليه كتاب سيبويه. ش 
له مؤلفات مفيدة منها "شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني*؛ و'الماخل في الفقه'» 
و'سيف الإسلام على مالك الإمام ٠"‏ توفي بمكة المكرمة سنة 78 6ه. 
راجع ترجمته في :معجم البلدان لياقوت الحموي (ج4؛ ص184)؛ وبغية ة الوعاة رق 
ص45)؛ وإيضاح المكنون (جاء ص/00؛ جةء ص70): و نيل الابتهاج (ص1 15 

انشكة : 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. 

(4) زيادة من د. 

(0) ويبدو أن جملة ' وهو الذي" زائدة؛ إذ أن الكلام يستقيم بدونهاء ومعها يكون ركيكا : 


4 


)/16:( 


الأقل. لا يجور الأقل ويجوز الكثير» فهو عقد(©. 

وها أنا امو ةلوص العلناء ووجعام' ' في ذلك: 

قال الأمام فخ الدين في المحصول7»: أجمعوا على فساد الامنتناء 
التترق. 000 

ومن الناس من قال: يشترط ألا يكون أكشر مما بقي» بل يجب كونه 
مساويًا أو أقل. ٠‏ 1 00 

وقال القاضي2©0: شرطه أن (لأ00» يكون أكثر مما بقي» ولا مساويّاء بل 
أقل 20 , ال 000 
وقال الشيخ سيف الدين7© الآمدي في الإحكاء!8): منع 0 أهل اللغة 
استثناء عقدء قلا يجوز: له عندي عشرة إلا خسمة., ولا: إلا واحدء :بل لا 
يجوز إلا: له عندي عشرة إلا نصف واحدء وغير ذلك من أجزاء الواجد.. 
ويجوز: له مائة إلا خمسة» ولا يجوز: إلا عشرة؛ لأن نسبة الواحد للعشرة 
كنسبة العشرة للمائة؛ وكنسبة المائة للألف»: ولا يجوز أن يقول: اله آلف إلا 
مائة؛ لأنها عقد صنحيح بالنسبة إلى الألف» بل لا يستئني إلا بعضن. الماثة 
نحو: إلا خمسين» ونحو ذلك» وأما. عقد كامل فلا يجوز ألبتة. 


لق والعقد له في اللغة ع عدة, معان منها العهد والعزم وغيرهماء ومعناه هنا العشر. انام لان 
العرب» مادة 'عقد' أ والكتاب لسيبويه (جا؛ ص5١7).‏ 

() في الأصل : ' حجاجهم' . 

(5) راجع المحصول (ج؟» ص55, 284). 

(4) وهو القاضي أبو بكر: محمد بن الباقلاني؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(5) تكملة من د. ش 1 

(8) وقد أورد إمام الحرمين نص القاضي حيث قال: 'إن شرط صحة الاستثناء أن يكون مضمونه 
أقل من نصف المستثتى منه* البرهان (ج١.‏ ص7945). : 

(0) ورد في الأصل» س: بلفظ : "سعد الدين"» والمثبت من د. 

(8) انظر الإحكام (ج” ص”477). 
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قال المازري207: وهؤلاء منعوا: له عندي عشرة إلا ثلاثة؛ لأنه ليس: كسر)("» وإنما 
إجاز عندهمم قوله تعالى : إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما29#»؛ لآنه 
كسرء وأجمع الفقهاء على (أن)22 قوله: أنت طالق ثلائًا إلا واحدة» أنه لا 
يلزمه إلا 8 فيكون ذلك حجة عليهم؛ وكذلك يجري الخلاف'في: عشرة 
إلا واحداء ونحو ذلك» فإنه ليس بكسر. 

وهذا.القائل لم يجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِبدٍ إلا الكثير 29 الذي 
ادعاهء ففي الكتاب قوله تعالى#ألف سنة إلا خمسين عاما#4). وهو كسرء وفي 
الحديث عن رسول الله يكةِ: #إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا(ة» 
أفاستئنى واجدًا وهو بعض عقده؛ لأن عقد المائة عشرة؛ والواحد بعضها. قال 
الشيخ شمن ' اللاين الأبياري” ' ؟ في شرح واوا" إن مذهب القاضي هو 


)١(‏ وهو شارح البرهان لإمام الحرمين» ولم أقف على كتابه هذا. 
(؟) في د: 'كثيرا"' . (*) في د: 'لقوله' . 
: (4) سورة العنكبوت» الآية .)١5(‏ 
(0) تكملة من د. 
(3) راجع المبسوط (جةء ص١4)»‏ وانظر الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير (جاء 
ص :)55١‏ والام (جة؛ ص147)» والمغني (جف ص١ .)5١‏ 
(0) هكذا ورد فئ جميع النسخ» ولعل المقصود: 'الكسر' . 
(4) سورة العبكبوت» الآية (15). ١‏ 
ا (4) والحديث بتمامه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال : «لله تسعة وتسعون 
ْ اسماء. مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئة. وهو وتر يحب الوتر» . 
أخرجه. البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب:لله مائة اسم غير واحدء وحن 
كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 
واب ماجه في صنته» كتاب الدعاء؛ باب أسماء الله عز وجل ٠.‏ 
ويلاحظ أن من قوله: إلا واحداء يبدأ الربع الرابع غي نسخة ليننجراد. وقد كان قبل هذه 
الجملة خرم مقدار الربع الثالث. 
)٠١( '‏ في الاصل؛ ل س: '"الانباري"» ل د. وقد تقدمت ترجمته في (ج1اء 
ص2564) من هذا الكتاب. 
)١١(‏ راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (جذا» ق16(ب). 


(65٠/ب)‏ مذهب سيبويه(١)/‏ واخلرا" و النضر بن شميل0؟©, وجماهير النخويين : 
وقال الغزالي .في المستضفى7؟): قال كثير من أهل اللغة: لا يجوز استثناء 
عقدء فلا يجوز مائة إلا عشرة. ولا: عشرة إلا درهمّاء بل مائة ئة إلا خجسة» ْ 
وعشرة إلا دانقًا(»: ونحو ذلك. ! 


والإجماع في فساد الاستثناء المستخرق نقله الغزالي فى المستصفى0©: وقال؛ 
شرف الدين التلمساني7/) 0 000 سمل مج ا 


(1) وقد تقدمت ترجمته في (جأء ص 91”) من هذا الكتاب. 

() وهو: الخليل بن أحمد بن عمروء أبو عبد الرحمنء الازدي الفرافيدي», الع إمام 
العربية ومستنبط العرؤض» قال السيرافي : "كان الغاية في استخراج مسائل النحوء وتصضحيح' 
القياس فيه:. وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعبار الغرب بهاء كان راهدا في , 
الدنياء ومنقطما للعلم؛ له كتاب 'العين*. و 'العروض'. و*الشواهد". و"النقط. 
والشكل' ؛ و'كتاب النغم"؛ ولد بالبصرة سنة ١٠١٠ه‏ وتوفي يها سنة #لاالى. : 
راجع ترجمته في (أخبار النحويين البصريين للسيرافي ي أبي سعيد الحسن بن عبند الله 
(ص :)7١‏ وبغية الوعاة (جاء ص87 ه-250) وإتباه الود اه (جاء اق وما ا 
ووفيات الاعيان لج؟؛ ص144). : 

(5) وهو النضر بن شميل ' بن خرشة؛ أبو الحسن؛ التميمي البصري الإمام الحافظ ؛ قال الما 
ابن مصعب: 'كان إمامًا في العربية والحديث» وهو أول من أظهسر السنة بمرو و خخراسان» . 
وكان أروى الناس عن شعبةء له مؤلفات مفيدة منها: 'غريب الحديث" 1و *الجيم ٠"‏ 1 
و 'الصفات '؛ و 'الأنوار"؛ و"كتاب المعاني' . توفي سنة ١7‏ آها. 1 
الظر ترجمده في تذكرة الحفاظ للذهبي (جداء ص 40١4‏ وإنباه الرواة (لج8؛ مراع ' 
-2)707 وبغية ة الوعاة :(ج”ء. ص5١7).‏ وشذرات الذهب (ج7)؛ ص7 ). 

(5) انظر المستصفى (ج35؛: ص91١).‏ ٍ 

(0) راجع المصدر السابق» والكاشف (ج”؛ ق١‏ (ب)» والدائق: *"سدس الدرهم'. مخبتار 
الصحاحء مادة 'دنق".. : ١‏ 

(1) قال الغزالي في المستضفى (ج7. ص :)17١‏ "الشرط الثالث: أن لا يكون مستغرقا فلو ' 
قال: لفلان علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة* 

(0) وهو: عبد الله بن محمد بن على» أبو محمد شرف الدين الفهري الشافعي المضري» : 
المعروف بابن التلمساتى» كان إماما عالما بالفقه والاصولء متكلماء ديّنا خيراء قرأ على العز , 
ابن عسبد السلام واب اتاج تصدر للإقراء بالقاهرة. من مصنفاته 'شرح التنبيه . 
للشيرازي"؛ و" شرح المعالم في أصول الفقه' لفخر الدين الرازي:ء و"المجموع.في الفقه' ؛ ا 
و'شرح الخطب النباتية" . توفي بالقاهرة سنة 144ه. 


؟١؟‎ 


في شرح المحضول27):الإجماع بعيد مع خلاف أحمد بن حنيل29 في المسألة» 
فإنه منع الأكثرء .وقال القاضي أبو يعلى(" الحنبلي في كتاب العمدة9» في 
أصول الفقه: لا يصح استثناء الأكثر عندناء ونص عليه الخرقي 29 في كتاب 


| انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج8»' 22١٠١‏ وكشف الظئون (جاء 
صض١ة4),‏ وحن المحاضرة للسيوطى (ج١»‏ 0177 , 
)١(‏ لعله وهم التساخ إذ أنه ليس لابن التلمساني شرح للمحصولء وإفا له: شسرح ا معالم في 
أصول الفقه لفخر الدين الرازي: ووجدت فيه هذا النص في ق 87 (ب)» و هذا يؤكد أن 
: القرافي يعني: شرح العالم دون غيره. 
(؟) هو الإمام: أحمد بن حنبل» أبو عبد الله؛ الشيباني الوائلي» إمام المذهب الحنيلي» وأحد 
الأئمة الأربعة الأعلام» ولد يبغداد ونشأ منكبا على طلب العلم وسماع الحديث» سافر في 
. طلبه إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام وغيرههاء منافبه كثيرة» وفضائله وفيرة 
لا تكاد تحصر. من مصنفاته: "المسند", و"التاسخ والمنسنوخ". و"علل الحديث"'» 
*والمناسك' و'الزهد". و"التاريخ' . توفي سنة ١1141ه.‏ 
راجم ترجمته في: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني 
. (جةء ص1١5()ء‏ وتاريخ بغداد (ج:ة. ص5١1):‏ ووفيات الأعيان (ج١اء‏ ص07)» 
والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ لعبد الرحمن بن محمد العليمي (جا. 
: صساه وما بعدها). 

9 هو القاضي : محمد بن الحسين بن محمدء أبو يعلى الفراء الحتبلي. كان إماما في اللاصول 
والفروع؛ عارفا بالقرآن وعلومه» والحديث وفنونه» وكان زاهدا ورعاء وعفيفا كنوعا. له 
مصتفات.مفيدة منها: 'أحكام القرآن"*» و'العدة في أصول الفقه" و'الخلاف الكبير"» 

و'شرح المخرقي' » و "'عيون المسائل"» و'الاحكام السلطانية ". توفي سنة /480ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ج75» ص 1١97‏ 
وما بعدها). والمنهج الاحمد (ج7ء ص47-178١),‏ وشذرت الذهب (ج7,) ص86 70), 
(:) هكذا ورد في جميع النسخ» والصواب 'العدة في أصول الفقه ' انظره (ج7اء» ص57232). 
(5) وهو: عمر بن الحسين بن عبد اللهء أبو القاسم الخرقي الحنبلي -والخرقي بكسر الخاء المعجمة 
وفتح الراء بعدها قاف. هذه النسبة إلى بيع الخرق» كان كثير العبادة» والفضائل والورع 
والتقوى؛ وكان من أعيان الفقهاء الحنابلة» وقد صنف في مذهبهم كتبا كثيرة من جملتها 
'الختصر' وقد شرحه القناضي أبو يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي . توفي 
بيغداد سنة 1714ها. 
راجع ترجمته في وفيات الأعيان. (ج”ء ص »)54١‏ والبداية والنهاية (جا1ء ص4١5)؛‏ 
وتأريخ بغداد (.ج١١؛:‏ ص194)» والنجوم الزاهرة (ج”؛. ص7584)؛ واللباب في تهذيب 
الانساب (ج١.‏ ص475). 
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الإقرار(1) 


عشرة ة إلا تسعسة»؛ !أنه يلزمه عشرة لبطلان. اسشائه دابن حل من أجل 
الفقهاء . والإجماع دونه لا ينعقد . 


في الفروع؛ وذكر بطلانه في مذهب أحمد» 500 1 عندي 


وقال ابن جني في: ؛كتاب 0 وأبو إسحاق الزجاج(” في كعاب ش 
المعاني7؟) كما قاله الخرقي ْ 


رنقل المازري قول الجرقي عن عبد اكلك ؛ بن الماجشوت( يهو يؤكدا" بطلان 
الإجماع. 


حجة جواز الأكثر: قال الإمام: فخر الدين”©:. يدل على بطلان القول 
باشتراط الأقل والمساوي إجماع الفقهاء على أن القائل إذا قال:: له:عندي .عشرة 


)١(‏ قال الخرقي: ' ومن أقر بشيء و استشى منه الكثير»ه وهو أكثر من الننصف» أذ .بالكل 
وكان استثناؤه باطلا ” ؟ مبختصر الخرقي» كتاب الإقرار (جة. ص37 07*٠0‏ وهو مطبوع مع 
شرحه المغني لابن قدامة. 

. لم أقف على هذا الكتا لابن جني‎ )١( 

(7) هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» النحوي اللغوي المفسرء ٠‏ قال ابد 
كثير: كان فاضلا دينا حسن الاعتقاد» قال الزجاج: كنت أخرط الزجاج فاشتهيت' النحو 
فلزمت المبرد لتعلمه؛ من تلاميذ الزجاج أبو علي الفارسيء وابن القاسم عبد الرجمن بن 
و د له من الكتب: 'إعراب القرآن ومعانيه'"» و'الاشتقاق'» ى ' العروض' , 0 

مختصر النحو'» و" خلق الإنسان' توفي سئة ١1اه. ١‏ 
انظر ترجمته في (البداية والنهاية (ج١اء‏ ص58١)2‏ وتأريخ بغداد (جت» ص 48-4) 
وشذرات الذهب (ج7) ص589) .)56١‏ 

(4) واسمه: إعراب القرآن ومعانيه» راجعه (ج8؛ ق5١٠)‏ مخطوط بمركز البحث الغلمي» 
برقم (4801). 

(5) وهؤ: عنبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء أبو مروان» المدني الألكي: 
القرشي؛ التميميء إفقيه ومفتي أهل المدينة في زمانهء فقد تلقى الفقه على الإمام مالك 
وعلى والده عبد العزيز» وكان فصيحا بليغا إذ تأدب في خؤولة من كلب بالبادية» ردي أنه 
إذا ذاكره ه الشافعي لم :يعرف الناس كثيرا مما يقولان؛ تتلمذ عليه سحنوت وابن 'حبيب وأحملا 
ابن المعذل» من آثاره كتاب كبير في النحو. توفي سلنة 5١1ه.‏ 

(1) في د: 'يؤيد". | 


(0) إنظر المحصول (جى ص 08), 


إلا تسعةء أنه لا يلزمه إلا واحدء ولولا أن هذا الاسخناء صحيح لغة وشرعاء 
وإلا لما صح ذلك» وقد تقدم ما على هذا الإجماع(2. 


قال فخر الدين( ارين علق فساد اشتراط الأقل» وهو مذهب القاضي ومن 
تقدمت الحكاية عنه في موافقته قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعك من الغناوين94؟2؛ وقوله تعالى حكاية عن 
إبليس : #لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين74؟2: فلو كان المستثنى 
أقل من المسخنى منه لزم في اتباع إبليس وفي المخلصين أن يكون (كل)2*0 واحد 
منهما أقل من الآخرء وذلك محال؛ لأن المستثنى منه في إحدى الآيتين قد 
جعل بعينه هو المستثنى» فإن كان الباقي بعد الاستثناء يشترط فيه أن يكون 
أكثرء فهذا الأكثر قد جعل مستثنى في الآية الأخرى» فقد استثنى الأكثرء وإن 
كان الباقى بعد الاستثناء/ ب يمترط فيه أن يكرد ساري؛ فقد جعل مسعثنى في 
الآية الأخرى» فقد استثنى المساوي. 

والاستدلال بمجموع(2 الآيتين مدرك قوي جد في بادئ الرأيء غير أنه 
باطل من وجهين : 

أحدهما: أن للقاضي أن يقول: إن الاستناء إنما شرع في الكلام لإخراج 
ماع ساهه (أن)! لا يشعر به المتكلم» وذلك إنما يكون في غاية الندرة 
والقلة7)؛ لأن الاسشناء يصير الكلام منقضًا باطلاً فيما استئثني» وهذان 
المدركان لا يوجدان فى الآيتين؛ لأن الإقدام على الهذر من القول وبطلان 
الكلام وإخراج البفي إنما يتحقق حالة الخطاب». وكون الخارج معلومًا 
)١(‏ وهو مخالفة مذهب الإمام أحمد بن حتبل لهذا الإجماع» كما قاله الخرقي» وهو بطلان 

اسخنائه . زاجع مختصر الخرقي وشرحه اللغني (جهة؛ ص705). 

(؟) راجع المحصول (ج: ص4 9). 

() سورة الحجرء الآية (47). وفي د إكمال الآية ' من الغاوين' . 

(4) سورة الحجرء' الآية (79. 0 4). 

(0) سقط من جميع النسخ» وأثبته من المحصول (ج”7, ص02)01 والنقل منه. 


)١(‏ في الأصل» ل: 'لمجموع' . 0) زيادة من د. 
الك سقط من س» د. 


ل لمن 


(هول/) 


حيشذء وأن المتكلم مقبدم عليه مع العلم به وحالة قول إبليس ذلك (لم 
يكن)٠)‏ في ظاهر الحال يعلم المخلصين منهم من غيرهم. فلن ظهر الكل 
مخلصين. ٠‏ لم يكن في عسرف الاستعسمال مقدمًا على الهذر من الكلام ولا 
ناقضًا لقوله. ش 

وكذلك. قوله تالى : #إلا من اتبعك2"(74) :فهو معلوم للخلق خيتئظا» 8 
كان الله تعالى يعلم المتبع بعينه من. غير المتبع . ْ 

ير أ خطاب الك تعلى يجري على لتقو لعفي ؛ فك م تسم ب 
العرب وكان شائعاء كان ذلك فى القرآن على ذلك الوجه؛ وخصواص 77 
الربونية لا ينقضر) استعمال اللغات» آلا ترى أن كلمة "أن" لا يعلق ليها 
المحتمل المشكوك فيه0*»: (وذلك في حق الله تعالى محال)270, مع أنهبا في ' 
القرآن في غاية الكثرة» وما المحسن لهما إلا كون المتكلم لو كان عربيًا لحسن | 
ذلك منهء فكان صدورها من الله تعالى'حسنًا عرييّاء وخصوص | الربؤيية لا 
ا 0 
المخاطب كقوله تعالى: #إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 94" فنهم 
يعلمون أنهم مرتابون» يعني الكفار». وكذلك قوله تعالى: #وإن يكذبوك فقد 
كنبت: رسل من قبلك04,.زهم يعلمون أنهم كلبوه» غير ان هذا الريب 4 ' 
وهذا التكذيب شأنه أن يعرض له الشك في مجاري العادات»: فهذا هو الممحسن 
لتعليقه على كلمة "إن 0 

وكذلك يحسن أن يقول أحدنا لغيره: إن جاءك زيد فأكرمه» 5006 


(3) سل لا ا (7) سورة الحجر الآية (47). 
(©) في د: " ونصوص"  .‏ 

(4) في د: 'لا تنقض". ' 

(5) راجع التبصرة والتذكرة (جاء ص457)؛ والمفصل (ص577), 

(5) في الأصلء لء د: "والله تغالى ذلك في حقه محال" » والمئبت من س . 
(؟) سورة البقرة» الآية (77) . 

(4) سورة قاطرء الآية (5). 


ملكا 


الاثنين أنه يجيء(21, (مع أن)90) شأن المجيء أن يكون مشكوكتا/ فيه عادةء (6١١/ب)‏ 
بخلاف قولنا: إن طلعت الشمس غذدا فأتنى» فإنه ليس من شأنه أن يشِك فيه. 
فهذا ضابط هذا الباب: أن يكون ذلك المنوال عربيّاء وشأنه فى العادة ذلك؛» ' 
فيحسن استعماله مطلثًا في كلام الله تعالى وفئ: غيره» فتامل هذا المعنى» فهو 
محتاج إليه كثيرا في فهم الكتاب العزيز. 20 ' | 

. فظهر أن.القاضى لا يلزمه من الآيتين0؟2 سؤال» وإنما كان يلزمه السؤال أن 
لو كان ذلك معلومًا للخلق عند النطق ذلك الكلام؛ كما ينكره القاضي في 
قول القائل: له عندي عشرة إلا تسعة.ء فإن القاضى يقول: إقدامه على النطق 
بالعشرة مع علمه بأن أكثرها لا يلزمه. اشتغال باللغو في الكلام بخلاف إذا لم 
يعلمء ولا يكون ذلك مفهومًا ألبتة عند النطق©) با" التي يكدف ع ني 
المستقبل » » فهذا فرق عظيم بين البابين. 

وثانيهما(2:.سلمنا استؤاء البابين» و ال أقل. 

أما قوله تعالى حكاية عن إبليس #إلاعيادك تينع المخلصين27, (فهؤلاء 
لا يشمل)00 المخلصين» لقوله: 'منهم". إشارة إلى بني آدم (وأنه يغوي 
بعضهم فإن بعض العباد لا يتعين فيهم عموم» بل يصدق بأي عدد كان من بني 
آدم)20. كأنه قال: إلا المخلصين من بني آدم أقل من المجرمين. 

: وأما قوله: #إلا من اتبعك من الغاوين274» فهو أقل أيضًا؛ لأن قوله 
تعالى يشمل الملائكة2777, لكونه اسم جنس أضيف فيعم؛ والمتبع له يعض 


(1) لا يخفى أنه إذا حسن مجيء 'إن' في علم المتكلم لغة» فقصرها على الشك.فيه تناقض . 
)١(‏ في الاصل» ساد :'لآن' » والمثبت من ل. 


(7) في س: ' الإثنين' . (5) في سء د: ' التطويل".. 
(5) سقط من س» د. (5) وهو الوجه الثانى فى بطلان الاستدلال به 


0) سورة الحجرء الآية (50). 

(4) في ل: “فهؤلاء لا يشملون'؛ ولعل المراد: 'فهو لا يشتمل' . 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من ل, 

.)17( سورة الحجرء الآية‎ )٠١( 

- دخول الملائكة في الكثرة هنا لا يتجه؛ لأنه لا يخطر على بال؛ كما أن النصوص لا تشير‎ )1١( 


ينف 


الغاوين» منهم من أيتنبع(!) هوا ومنهم من يتبع الشيطان. وغير ذلك من 
القرناء وغيرهمء فنصيبه(") المتبع له بعض الغاوين. ومعلوم أن كل الغاوين 
أقل من الملائكة وحدهمء فكيف إذا أضيف إليهم صالحو بنيٍ آدم؟ ؟ وفئ 
الحديث: «إن الملائكة يطوفون بالمحشر يمن فيه سبعة أدوار»(©2, وذلك أعظم 
من في الحشرء وقال عليه الصلاة والسلام:«أطّت السماء وحق لها أن تقطء ما 
فيها موضع شبر إلا وفيه ملك يسبح الله تعالى"(؟»؛ ومعلوم أن هذا عدد 


إلى ذلك من كروب أو بعيد ء با 50 فقد أورد القرآن د عون يلين 


«لاحتستكن ذريته» سورة 5 الإسراء؛ الآية (11): وعليه فلا يشمل الملائكة . 

)١(‏ في الأصل؛: س: “تيع *) في د: 'اتبع' » والمثبت من د. 

(1) قي د: 'فتصيب" . 8 

(؟) لم أقف عليه يهذا اللفظء: ولعله أورده بالمعنى» فقد أخرج ابن كوو اتري 
(ج١7ء‏ ص1856) قال: ' حدئني موسى بن عبد الرحمن قال: ثنا أبو أسامة عن الاجلخ 
قال: سمعت الضخاك بن مزاحم يقول: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدئينا بأهلها 
ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية: ثم الشالثة» ثم الرابعة» 
ثم الخامسة» ثم السادسة» م الشابغية »قضفواصفا دون صف. ثم ينزل الملك الاعلى على 
مجنيته البسرى جنهتم» فإذا رآها أهل الارض ندواء قلا يأتون قطرا من" أفظار الازرض إلا 
وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه . ٠‏ إلخ*. 

(:) ولفظ الحديث عند الترمذي ما رواه عن أبي ذر رضي الله عنه قال :قال رسول الله لل: إن 
أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع أربعغ 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله؛ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتام 
كنسراء وما تلذذتم بالنساء على الفرشء» ولخرجتم إلي الصعدات تهارون إلى الله» لوددت 
أنى كنت شجرة تعضدا. 
قال الترمذي: ويروئ من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت شجرة تعضد. أ 
أخرجه الشرمذي في سنتهء كتاب الزهدء باب في قول النبي يك الو'تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا» وأجمدا بن حنبل في مسنده (جده؛ ص17)» والاطيط: هو صوت الرحال 
إذا ثقل عليها الركبان. وأطيط الإيل: أصواتها وحنينها. والمعنى: العا ان 
0 

جع النهاية في غنريب الحديث (ج١اء‏ ص234). والصحاح ولان العرب» صادة 

5 . والصعداتٍ هي: الطرقات . انظر نفس المصدر (جا» ص؟55). والجبار هو: : دقع 
الصوت والاستغاثة .! الصدر السابق (ج1ء ص177), 


538 


عظيم » فإن السماء قدر الأرض مرات كثيرة لاتمصى.. حتى يقال : إن“الأرض 
في السماء كاخائم: الملقى في الفلاة» فقامت البراهين في علم الهيئة0؟ علس 
ذلك. وفي الحديث: «يدخل البيت المعمور/ كل يوم سبعون ألفا لا يرجعون 
إليسه أبد0؟2» .وهذا يتناول ما قبل خلق آدم إلى قيام الساعة. وفي الحديث 
أيضًا: «إن كان كل إنسان من بني آدم يأتيه سبعة9 من الملائكة» لا يرجعون 
إليه أبدا)(؟»» وإذا كان المستشى منه دخل فيه الملائكة» فالمتبع له أقل» لكونه 
بعض بني آدم: وبعض الجن» (والجن وبني آدم مجموعهم أقل من الملائكة) 2*0 

ش حجة القاضي(") رحمه الله: أن المقتضي لفساد9© (الاسجناء)80) قائم» 
وما لأجله رك العمل به في الأقل) غير موجود في المساوي والأكثرء 
(فوجب أن يفسد الاستئناء في المساوي والأكثر)7 2 . 


)١(‏ و علم الهيئة هو: 'علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة. العلوية والسفليةء وأشكالها 
. وأوضاعهاء ومقاديرهاء وأبعادها"» أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ مفتاح 
السعادة ومصباح اليادة في موضوعات العلوم (جاء ص777). 

(1) هو حديث الإسراء والمعراج المشهورء وهو حديث طويل مروي عن أنس بن مالك عن مالك 
ابن صعصعة رضي الله عنهماء وفيه: «فرفع إلى البيت المعمور» فأل جبريلء فقال: هذا 
' البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك؛ إذا خرجوا لم يعودوا إليه. .» الحديث. 
أخرجه البخاري في صحيخه» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ومسلم في كتاب الإيمانء 
1 باب الإسراء برسول الله يك إلى السماوات وفرض الصلوات» وأحمد بن حنبل في مسئده 
(جح؛ف 0144). ١‏ 

(*) في د: 'أربعة" . 

(4) لم أقف عليه. 

م( في الاصل» س» د: 'الملائكة مجموعهم أقل من الملائكة "2 والمثبت من ل. 

(5) راجع المحصول (ج”» ص 606). 

(0) في سء د: ' للفساد' . 

(4) تكملة من ل. 

(3) في سء د: "الاصل' - 

)١:(‏ ما بين الحاصرتين سقط من سء د. 
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(كحهطمأ) 


بيان مقتضى 'الفساد: أن الاستثناء بعد المستثنى منه إنكار بعد الإقرال” 
فيكون مردوط. ٠‏ : 

بيان الفارق: أن الشيء القليل7'. يكون في معرض النسيان؛ لقلة(5) التفات 
النفس إليه» فإذا أقكر' بالعشرة» فربما كانت العشرة تنقص شيئًا قليلاً؛؟ لكونها 
كانت تامةء وأدلن0) ذلك الشيء القليل ونسيه؛ لقلتهء فلا جرء(؛) والكثير 
يكون مدروكا”» مخصوصاء لكثرة النفات النفس إليه» (فلا جرم)27 أقدر 
بالعشرة الكاملة» ثم إنه بعد الإقرار تذكر ذلك القدرء فوجب أن-يكون متمكنًا 
من استدراكه. فلأجل ذلك شرعت العرب20 والشريعة؛ استئناء الأقل من 
الأكثرء ولم يوجد هذا المعنى في استبثناء المثل أو الأكثرء لما ذكرنا الداكم 
فطنة الذكرء ومتى ظهر الفارق بقي المقتتضى سليمًا عن المعارض : 

وأجصاب خصنومه:بأن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الوا 
الموضوعة لما بقي بعد الاستثناء» فالخمسة لها عبارتان في اللغة: خمسةء 
وعشرة إلا خسمةء وعلى هذا التقدير يمنع أن الاستثناء إقرار بعد الإنكارء فإنه 
حينئذ ما أقر إلا بخمسة» والعشرة ةلا دلالة لها مع الاستثناء حتى يكون لفظها 
إقراراء بل مجموع اللفظين وضع لما:بقي حقيقة» ؤيؤكد ذلك ما تقدم من 
القاعدة وهي: "أن ما لا يستقل بنفسه إذا اتصل بما هو مستقل :بئفسه. صير 


(1) فن الاصلء سء د: "أن الشيء القليل لا يكون في مسعرض النسيان */ بإتنحام لفظ “له* 
ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظٍ 'لا' كما هو الشأن في ل. 

(؟) في الأصل؛ ل. س: 'لعله'. والمثبت من د, 

(؟) في د: 'وأدنى' ؛ ولعل المراد ' أدى ' » فراجع المحصول (ج7؟ء ص 2090). 

(:) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعله أقحمه النساخ» ولا جرم معناها: لابد ولا محال انر 
القاموس المحيط ومختار الصحاح» مادة ' جرم' . : 

(5) هكذا وردت في جميع النبخ» ولعل الصواب: ' مدركا" . 

(5) تكملة من ل. 2 , 

(0) في ل: 'للعرب” . 

(4) وهو ما عليه أيو الحسين البصري كما في المعتمد (ج١ا؛‏ ص2)157 وفخر الي اراي كما 
دن (ج”. صلكهة). 
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المستقل بنفسه غير مستقل بنفسه "20 والاستثناء غير مستقل بنفسهء فتصير 
العشرة غير مستقلة بنفسهاء فلا يكون إقرار. 
وللقاضي رحمه الله أن يقول: لا نسلم أن الدميع لفظة/ واحدة» بل لفظ ‏ 67١/ب)‏ 

العشرة("2 موضوع لعنى» ولفظ20 "إلا" موضوع للإخراج مما قبله» وهذا 
الكلام الذي يقولونه توسع”؟» غير (مساعد عليه)0©: ويلزم أن يقولوا مثله 
في :كل مجاز معه قرينة لفظية: غير مستقل20» نحو: رأيت أسدا قرشي أو 
مؤمناء في كلام عام (معه)9» مخصص لفظي متصل من صفة أو غاية أو شرط 
أو غيرهاء أن الجميع حقيقة فيما بقى» وهو ظاهر البطلان لوجهين: 

: الأول: أنه يلزم الترادف بين قولنا: زيدء وأسد مؤمنء فإن المراد بهما 
واحد» والثاني عندكم موضوع لما وضع له زيد إن التزمتموه؛ وكذلك قولنا: 
اقتلوا المشركين المحاربين» وقولن(» :اقتلوا الحربيين» يكونان(١١2‏ مترادفين. 

: الثاني: (أنه يبطل)2200 معنى الاستثناءء فلا يبقى موضوعًا للإخراج» بل 
المجموع موضوع لحقيقة واحدة» بل لا إخراج(21؛ وكذلك لا يبقى لفظ 
الصفة موضوعًا للصفةء لأن الصفة تعتمد230 موصوقًا تقدم لفظه. حتى تجري 


)١(‏ انظر (ج١اء‏ ص20) من هذا الكتاب. 

(1) سقط من سء د. 

(؟) سقط من س» د: 

(:):في الاصل» س: ' موضع*؛ وبياض في دء والمثبت من ل. ولعل المراد: ' فيه توسع' . 
(5) سقط من د. 

. ما بين الحاصرتين مطموس في الاصل‎ )١( 

(7).في الأصل» ل: ' مستقلا' . 

(8):تكملة من ل. : ١‏ (9) سقط من ل. 
0٠١‏ في الاصلء سء د: "يكونا"» والمثبت من ل, 
)1١(‏ في الاصل» سء د: 'ييطل أنه" وأثبت ما في ل: 
)1١(‏ في الاصل». سء د: "خراج' والمثبت من ل. 
)١17(‏ في الأصل» ل» س: 'يعتمد' » والمثبت من د. 


هذه الصفة 0 
وإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى واحدء فلا صفة ولا موصوفء وحيتئذ قال 
الأبياري0) في انمو البرهان07): نظير أن الاستئناء والمستشنى منه كاللفظة 
.الؤاحدة22 قولك: زيد» فيكون مدلوله مفرداء وتزيد2؟» عليه و ونونا 
فتقول””*2: الزيدون» فيصير مدلوله :الجمع» ويكون اليم الثاني تويوها 
وضعًا مستقلا. 


قلث: الفرق أن مذلول زيد» ال ل انح الزن امل الى اديه 
بالضرورة» ولم تبطل هذه الزياد ة شيئًا ما تقدمء بل زادت» وفي الاستثناء 
(الطلب إلا)9 بعضش: ما'دل عليه لفظ العشرة» لو انفره بقى(ة): الاستثناء 


مقتضى ينافي معنى 4١١(‏ فوجب بقاؤه عليه» والقنول بأن ليع وع من 
واحد يبطل بقاؤه عليف بخلاف .لفظ الإفراد(١1)‏ والجمع . 


ومن وجه آخر أن "إلا"2190 موضوعة217 للإخراج ومعها أخواتها نحو 


(1) في الأصلء ل 'س: "الأنباري'» والمثبت من دم 

(0) انظر كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان (ج1 . 410903 , : 

(*) وهو مذهب القاضي ء وقد نص عليه القرافي في نفائس الأصول (جى قحدا لأ وقال: 
والجمهور على خخلافه. ش : 

(5) في ل: ' ويزيد" . 

(5) فئ ل: ' فيقول' ٠‏ 

(5) في ل: "الجموع' . 

(1) هكذا ورد في جميع النسخء ولعله: 'يبطل بالا" . 

(4) في سء د ' ولو".. 

(9) فى د:'نفى' . 

)١ 0‏ لعل هنا تقصاء: وأن المراد 'المستكنى منه". 

. في سء اي‎ )1١( 

)1١(‏ في الأصل» سن: 'الأمر", والمثيت من ل د. 

م0 في الأصل. سن سنء د: 'موضوع".» والمثبت من ل. 


اثني عشر(١»»‏ موضوعة للإخراج» كما هو مستوعب في كتب الاستثناء. وأما 
الواو والنون فليس له0© مفهوم إلا مع 'ما يضافان إليه(0©. فوجب أن يكون 
الجميع هو الموضوع لمعنئ واحد. 

وأحسن من هذا التشبيهء (التشبيه)!؟» بقولنا: قام زيدء ثم يدخل2*0 عليه 
"هل ' للاستفهام. فيصير موضوعًا للاستخبار» بعد/ أن كان موضوعًا للخبرء 
وينبطل”" اللمعنى الأول» وكذلك يدخل عليه الشرط فتقول: إن قام زيدء 
فتبطل( الإفادة» ويصير غير مفيد بعد أن كان مفيداء وغير مجزوم بوقوعه 
بعد أن كان مجزومًا بوقوعهء وكلا اللفظين *هل'» و'إن" وضع(" لمعنى 
مسنتقل كلفظ "إلا*» وانتقل المعنى في الجميع لمعنى آخر غير الأول» ومع 
صحة التشبيه لا يحصل المقصود للخصم؛ بسبب أن مسمى "إلا * للوخراج» 
والإخراج لا يتحقق إلا مع تقرر معنى يصح الإخراج منهء أما الاستفهام 
والشرط فلا يقتضيان تقرر المعنى الأول. ومفهوم الإخراج يتقاضاءء فافترقت 
هذه الموارد» ؤيلزم القائلين بأن الخمسة لها عبارتان: خمسة؛ وعشرة إلا 
خمسةء أن القائل إذا قال: ما له عندي عشرة2)90. 


حا فنك 


دق انظر التبصرة والتذكرة (جاء ص585. وما بعدها)» والمفصل (ص57 وما بعدها)» وهمع 
' الهوامع (جاء ص١75‏ وما بعدها). 

. في الأصلء ل: 'لها". والمثبت من سء ده ولعل المراد : 'لهما"‎ )١( 

(5) في الأصل: "إليها' . 

(1) تكملة من ل. 

(5) في ل: 'تدخل' . 

(5) في ل: " وبطل" . 

0) في ل: ' فيبطل' . 

(8) في الاصل» سء» د: 'وضعتا' . والمثبت من ل. 

(9) هكذا ورد في جميع النسخ» وفي الكلام نقص؛ إذ المعنى لم يتم بعد. 


رفض 


»)/169( 


المسألة الخامسة 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات0) 


مثال الأول :: قوله عز وجل #افلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 0 

مثال الغباني: قوله عز وجل الا رد 
البعكة من االغاوين 9914 

وقال أبو حنيفة رخمه الله ): : إن الاستثناء من النفي لا يكون | إثبانًا ؟ لان 

بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكمء فمقتضى الاسعباء 
اه الستتى غير مبحكوم عليه لا لتقي ولا بلإثهات: ٍ : 

واختلف النقل عنه في الاسطناء ء من الإثبات» فقال الإمام فن ل 
الاستثناء من الإثبات نفي إجماعا حكاه في المعالم00) » وسألت عظماء الحنفية 
وكبار مشائخهم0 ؟ عن ذلك فقالوا بأجمعهم : : البابان عندنا سواء والاشتثناء من 
الإثبات نفي: كالاستكناء ٠‏ من النفئ إثبات20. والاستثناء في الحالين غير محكوم 


)١(‏ راجع في هذه الممبألة الإحكام للآمدي (ج؟؛ ص١‏ ة؛).؛ واللحصول بمى. ضاف 
/عه)ء وجمع الجوامع بشنرح المحلئ وحاشية البتاني (ج5,. ص16ء )1١١5‏ والإستغتاء ».في 
أحكام الاستثناء (ض5 5 وما بعدها). ش 

(7) سورة العنكبوت. 'الآية .)1١4(‏ 

(؟) سورة الحجرء الآية (47).. 

فق راجع كشف الأسرار (ج”؟» ص »)17١‏ وأصول السرخسي لت ض4)). 03100 أ 

(5) انظر المعالم في أضول الفقه بشرح ابن التلمساني؛ ق ؟5 «ب©؛ وراجع الكاشف: (ج7.” 
تق" 1 ١‏ 

(5) وددنا لو أنه سألهم عن وجه المساواة عندهم. 

(0) وثبوت هذه القاعدة عند الأحناف بدلالة اللغة. فقد نقل علاء الدين بخاري عن 0 زيد 
الدبوسي قوله: قأضا قول أهل اللغة: .الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» .فإطلاق 
على ظاهر الحال ازا لا حقيقة! لأنك إذا قلت»؛ لفلان على ألف درهم إلا عشرة» إلم 
تجب العشرة» كما لو أبقيتهاء ولكن عدم الوجوب على المقر ليس بلص ناف اللوجو عليه ؛ 
: بل لعدم دليل الوججوب» وكما قالوا ذلك فقد قالوا : إنه تكلم بالباقي بعد الثنياء فلابد من 
الجمع بينهماء فيجعل الأول مجازاء ؤهذا حقيقة: كشف الأسرار (جم”. صن.. ا 
وأصول السرخسي (ج7. ص78 0787 . . : 
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عليه بشيء؛ .وأشد من ذلك قالوا: الاستثناء المفرغ2 :.كذلك أيضا نحو 
قولنا: (ما قام إلا زيد)0) قالوا: زيد غير محكوم عليه بالإثبات. 
واعلم أن ها هنا قواعد حصل7" الاتفاق عليها بين الناس . 

أحدها: أن "إلا" مخرجة. 

وثانيها: أن "زيدًا" مخرج المستثتى بها. 
وثالئها: ؛ أن من خرج من نقيضش/؟» دخل في تقيقه» فمن حرج من النقي 
دخل في الإثبات؛ ومن خرج من الإثبات دخل في النفي. 

ورابعها: أنه تقدم قبل (" إلا" أمران)600/ في مثل قولنا:(ما)200 قام القوم 
إلا زيداء القيام والحكم بهء فأحدهما مخرج منه اتفائًا. 
غير أن الحنفية يقولون: إن "زيد "00 مخرج من الحكم بالقيام. فيدخل فى 
نقيضه وهو عدم الحكم» فيكون غير محكوم عليه بشيء. ولد نول 
هومخرج من القيام لا من الحكم بهء فيخرج بنقيض القيام» فيكون غير قائم. 

وإن قلنا: لم يقم القوم إلا زيدّ0), خرج من عدم القيام ٠‏ فيدخل نقيضه 
وهو القيامء فيكون قائماء هذالة) في غير المفرغ. 

أما المفرغ » فإذا قلنا: ما قام''' إلا زيد. فيقول الحنفية: تقدير الكلام: ما 


6١(‏ وهو ما فرغ فيه العامل لما بعد إلاء نحو: ما قام إلا زيد. راجع المساعد على تسهيل الفوائد 
(جاء ص5مه, لامة), 

..« في الاصل : ما قام القوم إلا'زيداء وفي ل: 'ما قام إلا زيداء والمثبت من سء‎ )١( 

(؟) في الأصل. د: 'يحصل"؛ واللمثبت من ل س. 

(4) في ل: ' مقنضى' . 

(8) في الأصل» سء <: 'الأمران* . والمثبت من ل. (6) تكملة من ل. 

(0) في ل: ' زيد' » وهو مطموس من الأصل . 

(8) في الاصل ل: 'زيد"ء ولمئبت من س» د. 

(9) سقط من ل. 

)٠ )‏ في الأصلء ل: "ما قام القوم إلا زيدا' بإقحام لفظ 'القوم'» ولا يخفى أن صواب المعنق 
: يقتضي حذفه كما في سء د. 


قفا 


(189/رب) 


قام أحد إلآ زيد؛ أن المعنى نقييضه» فيصير كغير المفسرغ حرفًا بحرف» 'ونحن 
نقول270: زيد فاعل بالفعل المنفي السابق قبل "إلا" وهو الذي أسند إِلَيْه عدم 
القيام». فهو غير قائمء واللازم من مذهب الحنفية أن يعربوه بدلا لا فاعلا» 
ويكون الفاعل مضمر تقديره: ما قام أحدء فلا يكون زيد!" فاعلا . 
وهذا ينكره جمهور كن -أعني : حذف الفاعل- ما أجازه إلا الشذوذ 
منهمء فهذا هو تلخيص صورة النزاع » والشافنعية8) والحنبلية والسالكية على 
خلاف الحنفية في هذه المسألة . : 

احتج الجمهور تأمور: . 

أحدها: أن ما ذكرناه هو المتبادر عرقًاء فوجب أن يكون لغة كذلك) لأن 
الأصل عدم النقل والتغيير*2: فلا يفهم أهل العرف من قولنا: : ما قام القوم إلا 
زيداء إلا أن زيدًا قائم: وكذلك:: قام القوم إلا زيداء لا يفهمون إلا أنه غير 
قائم» وفي المفرغ:ما قام إلا زيدء لا يفهمون إلا أنه قام. 

وثانيها : أن الاستنناء من النفي لو لم يكن إثباثًاء لما كان قولنا:. : لا إله إلا 
ا بل كان معناه: نفني الاليةلة 
عن() غيره» فأما ثبوت الألهية80» )220 فلا420 لأن المستثنى: غير محكوم 


. في ل: ' ونقول نحن"‎ )١( 


(؟) في ل: 'زيدا" . 

(؟) راجع الكافية في الحو بشرح رضي الدين (جاءص559)) وهمع الفبوائع 
تعد س9 

(4) سقط من ل. ٠0‏ (5) في ل: ' والتعبير' . 

(5) هكذا ورد في الاضل: ل» ولعل الصواب 'الألوهية' . 

(1) في ل: ' من" . 


. (8) هكذا ورد في الاصل» 3 ويبدو أن المراد: ' الألوهية' . 
(4) ما بين الحاصرتين: سقط من س) د. 
)٠١(‏ سقط من د. ! 


قت بشيء عندهم» ولو كان كذلك لما تم الإسلام بكلمة الشهادة؛ ولما تم 
الإسلام بهاء علمنا أن الاستثناء من النفي إثبات. 

٠‏ وثالئها: قوله تعالى: #قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا 
اللهك21(4: ولا يفهم أحد من .هذه الآية (إلا2(6 أن الله تعالى أخبر عن نفسه 
بأنه يعلم الغينب؛ وعلى رأي/ الحنفية يكون المعنى: أن الله تعالى لم يتعرضص (ره/0 
للإخبار عن كونه عالما بالغيب» بل مسكوت عن ذلك في حقه. 

وأجاب الحنفية عن ذلك كله بحرف(© واحدء وهو أن هذه الأمور كلها 
إنما تفهم بالقرائن» وأهل العرف يفهمون ذلك بالقرائن ن المحتفة بمقاضدهم؛ وأما 
كلمة الشهادة فإن المتلفظ بها في العادة إئما يقصد9؛) الدخول في الإسلام؛ مع 
أن:الوحدانية ثابعة بالضرورة» فلما كان هذا هو المقصود منهاء أفادتة قرا 00 : 
أحوال المتكلم وحال الربوبية أيضًا وظهور”© جلالها وربوبيتها وصفاتها العلية. 

أما علم الغيب7© من الآية الأخرى: فلقريئة السياق» وأن الكلام إنما سيق 

لإثبات العلم بالغيب لله تعالى» فلذلك فهم. 

قلت: وهذه تعسفاتء والظاهر أن الفهم مضاف للفظ . 

احتج الحنفية بأمور: 

. أحدها: أن الألفاظ إنما وضعت للصور الذهنية:؛ دون 00 
الخارجية:. كما تقرر في كتب اللغات2), فقولنا: قام القوم.ء أو: ما 


.)58( سورة النمل» الآية‎ )١( 

(1) تكملة من د. 

(*) لعل المقصود ' بجملة 

(5) في ل: 'يقصدون'. 

(5) في الأصلء ل: 'كقرائن'» والمثيت من سء د. 

():في الاصل: ' وظهر'» وفي ل» س: ' ظهر", والمثبث من د, 

(0),لا يوجد في سء د. 

0( أوضح السيوطي هذه المسألة وبين آراء العلماء من أهل اللغة وأصول الفقه وبسطه بإسهاب - 


(158ا/ب) 


قاه'١)‏ القوه'): إثنا يفيد في الرئية الأولى أن المتكلم يعتقد ذلك» فيفيد فر 
بالصورة الخاصلة في ذهنه ) والتصديق الذي أخبر عنه» وأن ذلك لتصديق في 
ذهلهء ثم أنَا نستدل. بظاهر حاله على أن ما حكم به وأخبر عنه حق”" 3 أعملا 
بظاهر الحال» فيستفاد!4) حيائل قيام 00 أو عدم قيامهم من اللفظ بواسطة 


الصورة الذهنية*2.فى الرتبة الشانية"2 من اللفظ» :وإذا كانت الألفاظ تفيد 


الصور لقعم من راسك ولا تفيد (الأمور)9© الخارجية إلا بواسطةء كان 
صرف لفظ الاستثناء إلى ما هو مستفاد بغير واسظة أولى» وهو الصورة ش 
الذهنية؛ وهي الحكم الذهني» وإذا خرج "زيد" من الحكم الذهني بقي :غير 
كم هات كرد وغير المحكوم عليه البقيام متسعل للقيام وعدمة» فلا 
يتعين. الإثبات» فلا يكون الاستثناء من النفي إثباتاء»' هو المطلوب. : 

وثانيها:. قوله ,تعالى : #إلا إبليس لم يكن من الساجدين04, ٠‏ فلوكان 
الاستثناء من الإثبات نفيّاء لم يذكر النفي يعد "إلا" ؛ نعلا يلزم التكرارء/. فإن 
مجرد الاستثناء يفيد أنه لم يكن من الساجدين!* ». فقوله7١20‏ تعالى- -بعد ‏ ذلك- 


بعد أن أورد سؤالا أعن الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء الصور التدهتية: .أو بارا لماهيات 
الخارجية . انظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (جذاء؛ ص17 » وما بعدها). 

: . في سء د: 'وما قام"‎ )١( 

(؟) هذا التمثيل لا يتفق مع القاعدة؛ ؛ لانها في اللفظ المفرد؛ وهذا هو في الجمل أو المركبات. : 

(5) سقط من ل- 

(4) في ل: "وقحفد" 

تر د للق الألفاظ على الصور الذهنية بان ل ب 1 و 
شيء أطلق عليه اسمهء وبه استدل على أن اللفظ يدور في المعنى الذهني لا.الخسارجي 
نقال: "فإن من رأئ شبحا من بعيد» وظئه الحجرء أطلق عليه لفظ الحجر» فإذا دنا منه وظنه 
شجراء أطلق عليه: لفظ الشجر» ؛ فإذا دنا وظنه فرسا أطلق عليه اسم الفرس» فإذا تحقق أنه 
إنسانء أطلق عليه لفظ *الإنان'. المزهر (جاء ص45). 

() في الأصل ؛ ل : ' الثالعة * . 

(0) تكملة من ل. 


.)1١1( سورة الأعراف» الآية‎ )4( ٠ 


. طمس في الاصل‎ )٠١()9( 
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#لم يكن من الساجدين204, ؛ يكون تكرارأء لكن الاصل في كلام (العرب 
الإنشاء)57) دون التكرارة؛ فوجب أن يقال: إن عدم السجود إنما هو مستفاد9) 
مسن7؟» قوله تعالى : لإلم يكن من الساجدين2*4, لا من الامستغناءء وهو 
المطلوب. 

وثالئها: قوله عليه الصلاة والسلام:«لا صلاة إلا بطهوز»29, وهلا نكاح 
إلا بولي»2©7ء فلو كان الاستثناء من النفي إثباتاء لكانت صحة الصلاة حاصلة 
من الطهارة وعندهاء وصحة التكاح حاصلة عند8) الوليء وليس كذلك0©, 
بل إذا تطهسر الإنسان أمكن أن يصلي» وأمكن أن لا يصلي. وإذا صلى أمكن 
أن؛ تكون صلاته صحيحة. وأمكن أن تكون باطلة» لعدم شرط أو ركن» وليس 

في اللفظ إشسعار بشيء من ذلك» بل فائدة اللفظ بطلان الصلاة عند عدم 
الطهارة» أما عند وجودها-كيف يكون الحال؟- لم يتعرض اللفظ إليه ألبتة. 
وكذلك القؤل في النكاح» وسائر النظائر كذلك07١23.‏ 


(1) سورة الأعراف» الآية ١ ,)1١(‏ 

(؟) مابين الحاصرتين مطموس في الاصل؛ وبياض في سء دء وأثبته من ل» والمراد به 
التأسيس . 

(*)(4) طمس في الاصل . (5) سورة الأعراف» الآية (11). 

)١(‏ هذا الحديث أورد معناه؛ فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما فقال:«قال رسول الله كَكل: لا 
'يقبل الله صلاة إلا بطهور» ولا صدقة من غلول». 
أخرجه الترمذي في سلنه؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء: لا تقبل صلاة يغير طهورء وأبو 
إداود في كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء؛ وابن ماجه في كتاب الطهارة وستئهاء باب لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور. 

(60 هذا الحديث رواه أبو موسى الأشعري؛ وأخرجه الترمذي في سئنئه» كتاب النكاح» باب ما 
إجاء لا نكاح إلا بولي» وأبو داود في كتاب النكاحء باب في الولي ه وابن ماجه في كتاب 
التكاح باب لا نكاح إلا بولي . 

(8)افي ل: 'وعند" . 

(9) انظر مختصر المنتهى بشرح العضد (ج؟, ص”15١21 .)١54‏ 

)1١(‏ راجع كشف الأسرار (جا ص!؟1): ومختصر المنتهئ بشرح العضد (جا: 
ص117١. .)١144‏ 


لحف 


)/169( 


قلو كان الاستثتاء من الفي إثبائاء لزم ترك العمل (بالدليل) !© في بمنذة 
الصورة: لكن. الأصل أ لا:يترك الدليل» فلا يكون الاستثناء من النفي إإثبانّا» 
وهو المطلوب» وإذا(؟) ثبت الحكم في أحد هذه المسائل من النفي أو الإثبات » 
لزم الثبوت في بقيتهاء لأنه لا قائل بالفرق . 

والجواب عن الأول: أن معتمد اللغات السبق. إلى الفهم» فكل؛ شيء سبق 
إلى الفهم. يكون هو مسمى اللفظء وإن كان الاستدلال من جيث المناسبة 
يقتضي غير ذلك فلا عبرة ة بالمناسبة مع سبق الفهمء ألا ترى أن أشماء 
الأجناس لا كان الذي يسبق إلى الفهم منها هو القدر الشتركه ومطلق الحقيقة) ' 
لم يمحكن”" أن ن يجعل للعبموم؛ ؛ لأن العموم أكثر فائدة وأنسب من المظلق 1 
وكذلك أسماء الأنؤاع كلفظ الإنسان والفرس» ا كان الذي يسبق إلى :الفهم 
منها الأنواع» لم مك عطلينا السداء الأجناش الله لآن المبسن اقفر 
أفرادًا» وأعم فائدة». وكذلك كلما سبق إلى الفهم لا.يعرج على ما سواهء بل 
يقدم السب إلى الفهم على غيره وإن7؟) كان مناسبًاء فكذلك ها هنا/. الذي 
يسبق إلى الفهم هو ما:ذكرناء» دون ماذكرثموهء فلا ترجع لا فرعو جرد 
الناسبة(0) . إٍ ْ 

وعن الثاني: أن الآية (لا70) حجة لكم فيهاء فإنها أفادت فائدة زائدة 
على عدم السجود»: :فإن العرب قد فرقت بين قولنا: : لم يسجد» وبين قولنا: ل 
يكن من الساجدين. فالصيغة9 الأولى يقتصر (فيها)!» على مجرد السلب. 


)١(‏ تكملة من ل. : (1) في ل: ' ومتى 

(؟) في سء ا 

(4) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل الصواب في حذف الواو» فيكون المراد "إن" 

(5) والنتيجة التي ساقها المؤلف غير بينة؛ أن اشاسة لي أرنها عنم لمث في حسجتهم 
الأرلى. 

(1) تكملة من لع س 

(0) في الأصلء ل: 'من الصيغة' » والمثيت من س» د. 


)0( زيادة من س» ٠02‏ 


مكلوق 


والصيغة الثانية تقتنضي السلب وصفًا آخر و هو أن شأنه أن لا يفعل ذلك 
بجبلته ؤسجيته. وكذلك217 قوله تعالى: إما كان لكم أن تنبتوا شجرها94©, 
أي ليس وسعكه”” ولا شأنكم ذلك» والاستثناء إنما كان يفيد مجرد السلب» 
أما هذه الزياذة» فالآية أفادت هذه الزيادة» فلم يكن تكرار. 

وعن الثالث: أن معنى قول العلماء: أن7؟) الاسستثناء من النفي إثيات» 
يجب أن يكون مخصوصًا بما عدا الشروط؛ فإن الاستثناء يرد على الأحكام» 
نحو: قام القوم إلا زيداء وعلى الأسبابء. نحو: لا عقوبة إلا بجناية» وعلى 
الموانع» نحو.قولنا: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالخيض» وعلى الشروط 20 
نحو: لا صلاة إلا بطهور. 
وما كان الشرط: يلزم من عدمه العسدم؛ ولا يلزم من وجوده وجود ولا, 
عده("2. كان قول العلماء: الاسئئناء من النفى إثبانًا» خاصا بما عدا الشروط» 
فناحن إنما ندعي ذلك في غير الشروط 0 فل ترد(8) الشروط7©» علينا نقضا؛ 
اواك ف فيما ادعيناه» ولايلزم من قضائنا بالنفي قبل "إلا' على 
المشروط لعدم شرطهء القضاء بعد 'إلا' بوجود المشروطء لأجل شرطه؛ لأن 
الشرط لا يلزم من وجوده شيء ألبتة؛ فعلم أن هذا السؤال ساقط عنا؛ لأنه 
ليس من الباب الذي ادعيناه ألبتة. فتأمل ذلك» وتحقق أن قول العلماء: 
الاستثناء من النفي إثبات» ليس على عمومه» بل يجب أن يكون مرادهم فيما 
عدا الشروط» كما تقدم تقريره. 


(3) في ل: ' وكذلك إذا قوله تعالى' . (؟) سورة النمل» الآية (50) 
اه في الاصل» سن د( 'سعيكم'» والمثبت من ل. 
(5) سقط من ل. 


(0) في ل: 'المشروط' . 

() انظر شرح الكوكب المثير (ج١اء‏ ص405). و جمع الجوامع (ج؟؛ ص )3١‏ و روضة 
الناظر وجنة المناظر (ص8١١).‏ والتعريفات (ص .)١١١ 201١١‏ 

(0) في ل: 'المشروط' . 

(8) في ل: "يرد" . 

(4) في ل: ' الشرط" . 


تغرف 


(159/رب) 


المسألة السادسة 
الاستثناءات إذا تعددت 


هل تعود إلى أضْل الكلام أو تعود للاستثناء الشاني على الأول» والثالث ' 
على(21 الثاني» والرابع على(" الثالث» فيعوذ كل استثناء على ما قبله لا علي 
أصل الكلامء بالغة ما بلغت» في ذلك تفصيل وخلاف20, ويتضح ذلك 
بقواعد خمس: : 

القاعدة الأولى: أن العرب لا تجمع بين إلا(؛) و واو العطف220,/: قلا 
تقول : قام القوم وإلا. زيدا؛ لان إلا (مخرجة و الواو)!") جامعة» فهمًا 
متناقضتان» فلا يجمع بينهماء بل لا تجتمع الواو العاطفة مع "إلا" ألبتة؛ إلا 
إذا عطفت استثناء على استغناء» فإنها80» حينئذ تكون جامعة بين الاستثنائين» أما 

القاعدة الثائية: أن الاستثناء من النفى إثبات» ومن الإثبات نفي» وقد تقدم 
تقريره . شْ 1 ا 

القاعدة الثالثة: أن الاسكناء المستغرق لا يجوزء وقدم تقدم أيضًا . 

القاعدة الرابعة: أن القرب يوجب الرجحان2©22؛ لأنك إذا. قلست: أعطى 


دلق في الأصل ١‏ سن د: 'عن " والمثبت من ل 


(؟) طمس في الأصل . 

(*) انظر نهاية السول (ج4؛ ص4؟١)»‏ والمحصول (ج7.ء ص 250» والتمهيد للإسنوي 
(ص90 7 . ش : 

(4:) سقط من ل. ش : (5) في ل: " والواو والعطف' . 


(5) في الأصل: " وتقول" . 
(/) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل» ولفظ 'مخرجه " بقط من 00 


(4) في ل: ' فإنهما' . 
(9) وهو مذهب البصبريين» واخصتاره السيرافي» وهو الأولى» قال 0 «إلا آل أرط | إنا 
0 إلا امرأته» سورة الحجر» الآية (89؛ 50) حيث استثنيت ت امرأة لوط من 


آله وهو المتثنى قبلها. راجع الاستغناء فى أحكام الاستثناء (ص 21/7 . 0 


زغرق 


و عمرا بكراء كان الاقرب إلى الفعل هو الفاعل في الأخذ. وإن كان 
مفعولا من جهة فعل الإعطاء» فيكون عمر مثلاً هو الآخذ لبكرء وبكر هو 
المأخوذ وكذلك إذا قلست: ضرب زيد عمرا وضربته؛ كان الضمير فى ضربته 
عاننا علن شمن لكر ى للضمير من زيد. و كذلك: أكرمت ورين 
غلماني("22 فإما يعود هذا الحال على ضرب الغلمان دون الجيران؛ لأنه أقرب » 
ونظائره كثيرة في اللغة. 

القاعدة الخامسة: أن الكلام إذا دار بين الإلغاء والإعمال؛ فالإعمال أولى؛ 
لأنه شأن العقلاء» والكلام بالهذر”" المطرح لا يليق: 

ش إذا تقررت هذه القواعد الخمس فأقول: إذا قلت: الاي إلا ثلاثة 
إلا أربعة» تعين. عود الاستثناء الثاني على أصل الكلام؛ لأنه مستغرق7؟» وأكثر 
(منه)22). وكذلك (إلا ثلاثة)(0)؛ لأنه مستغرق» فيكون قد اعترف: بثلائة 0 , 
وإذا0) قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين» تعين عوده أيضا على أصل 
الكلام؛ لأن العرب لا تجمع بين إلا والواو العاطفة» وهي غير عاطفة» وهو©) 
مع كونه أقل وغير!٠')‏ مستغرق» فيتعين عوده على أصل ألكلام؛ فيكون قد 


)١(‏ في الاصل: 'زيدا 

زفق لعل في الجملة نقصاء ويكمل معناها بإضافة لفظ 'جالسين' مثلاء وهو حال. 

فرق في الأصل ٠‏ سء د: 'الهدر" , والمثبت من ل. 

(؟) للثلاثة إذا عا قلنا أنه يستثنى من الأقرب وهو الثلاثة . 

(2) زيادة من دء 

(5) وهنا نقصء» وتستقيم العبارة إذا قلنا: ' وكذلك إلا الثلائة 'إذا قلنا:له عندي عشرة إلا ثلاثة 
: إلا ثلاثة . 
: راجع الاستغناء في أحكام الاسناء (ص 007١‏ , 

(7) في قوله: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة. 

(8) في ل: 'وإن".. 

(9) في ل: ' فهو" .ا 

. لعل الصواب حذف الواو في لفظ ' وغير'‎ )١( 


وف 


(ككم/) 


وإن.قلت: له غندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين» 20 المانع تق جيه 
كونه مستغرقًاء» ومن جهة الواوء فهو موضع الخلاف». والأقام المتقدمة متفق 
عليها . ْ ظ ْ 
فقيل: يعود الأستثناء الثانيء وهو قبولك: إلا اثنين على أضل الكلام؛ 
لأنه [هو](2 موضوع الاستثناء والإخراج» لتطرق الاحتمال إليه؛ فإنه: دخله 
الاستثناء الأول» ولا يعود على الاستكناء الأول؛ بسبب/ أن الاسناء الأول 
جزم2"0 فيه بأنه مخرج غير مرادء ولم يدخله استثناء ولا تخصيص”” 3 ففيه(4) 
من القوة ما يدقع عن نفسهء بخلاف أصل النحاة* . 1 
قال بعض النحاة(2:.وقيل يعود على الاسطناء الأول؛ لأنه. أقرب إليه سن 
أصل الكلام» والقرن“موجب للرجحانء وكما كان( .أضل الكلام محتملاً 
للاستثناء فهذا أيضا(» قايل للاستثناء أيضاء وهذ2؟» هو المشهورء. وهو الذي 
أفتى به الإمام في للحصول(١١)‏ والمعال 4010 ووافقه ا من النحأة 
والأصوليين(215 على ذلك. : 


. زيادة من ل. 0 ! (؟) في الاصلء ل: ' حرم"‎ )١( 


(*) انظر التبصرة والتذكرة (جثفء ص98 ). 

(5) في سء د: 'فيه' .| 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: ' أصل كلام التحاة" . 1 

(1) كابن مالك وتبعه ابن عقيل» راجع الماعد على تسهيل الفوائد (جاء صكلاه. ابه 

(10) في سء د: 'أن" .أ : 

فك 30 وذ سدع لحي و لعل الصواب حذقه. 

(9) في سء د: "هذا" : 

. انظر الحصول (جى ص77‎ )٠١( 

(11) راجع المعالم بشرخ التلمساني» زقثاه «ب)2), 

(17) كالآمدي في الإحكام لجا ص ٠‏ 40285 وأبي الحسسين لطا نفب هه 
ص514). وابن مالك وابن عقيل في الماعد على تسهيل الفوائد (جا» د وابن 
عصفور في المقرب | لجاء ص ال .)١‏ 


تغرف 


فعلى المذهب الأول: تكون7" قد اعترفت7(© بخسمة» لأنك أخرجت من 
العشرة ثلاثة ثم اثنين» فبقيت خمسة. وعلى المذهب الثاني : تكون(2) قد 
اعترفت7؟) بتسعة(22؛ لأنك أخرجت أولا من العشرة ثلائة» بقيت سبعةء 
وهذه الثلائة منفية؛ لأن الاستئناء من الإثبات نفي» وأخحرجت بعد ذلك من 
هذه الثلاثة اثتين» فتكون منفية مضافة لتلك السبعة؛ لأن الاستثناء من النفي 
إثبات» فيصير المتحصل تسعة(), 

ش وقرر الإمام فخر الدين(" رحمه الله هذا المذهب بأن قال: قولك ثانيا: 
"إلا اثنين" ؛ إما أن يعود على أصل الكلام» أو على الاستئناء الأول» وهو 
قولك: إلا ثلاثة» أو عليهماء أو لا عليهماء فهذه أقسام أربعة. 

والأول: باطل؛ لأن القرب يوجب الرجحان. فلا يرجح البعيد على 
القريب. 

ش والثاني0: هو المطلوب. 

والثالث: يلزم منه أن يكون الكلام لغواء بسبب أن الاستثناء الثاني إذا عاد 
عليهما فباعتبار عوده على أصل الكلام تكون7» قد أخرجت من السبعة اثنين 
وأبطلتهماء فيبقى بعدها خمسة» وباعتبار عوده على الثلاثة تكون قد زددت من 
الثلاثة اثنين؛ لان الاستئناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي» فتجبر بهذين 
الاثنين ن المثبتين الاثنين الذاهبين من السبعة» ؛ فتصير الخمسة بهما سبعة» وينجبر 


ل سء» د: 'يكون' » والمثيت من ل. 
(") في الأصل» سء د: 'اعترف'ء والثبت من د. 
(9) في الأصل». سء د: 'يكون' والمثبت من ل. 
(4) فى سء د: "اعترف " 

(0) في الأصل» سء د: ' تسعة" . 

(1) فى س» د: 'سبعة" 

29 انظر المحصول (ج7؟. ص57-50), 

(8) وهو عود على الاستثناء الأول. 

(9) في الأصل. سء «د: 'يكون*. والمثبت من ل. 


دليف 


النقصان بالزيادة» ‏ والسبعة هي كانت حاصلة قبل قولك: (إلا اثنين)(1»: من 
قولك: له «عندي2)70 عشرة إلا ثلاثة» فيصير قولك: "إلا اثنين" لغواء أما 
عوده على الثلاثة. وجدها لا يكون لغواء والإعمال أولى من الإلغاءء للقاعدة 
المتقدمة . ش 0 ْ 1 
.والرابع ؛باطلل وهو أن ل يعود على واحد متهما؟ لاه يضير قرا حي 
واللغو لا سبيل إليه مع إمكان الإعمال. ْ ش 
قائدة: 
قال العلماء: إذا ١‏ قال غلى النمط ل وهو عود الاستثناء يي 2 ٠‏ 
ا لل ا 01 
ثة إلا انين إلا واحد؛: يكو السحصل من هذا الاعتسراف مع هلبه ١‏ 
الاستثناءات في آخرها 'خمسة27: بناء على أن الاستثتاء من النفئ إثبات, ومن ٠‏ 
الإثبات نفي ؛ لأن قوله: "إلا تسعة" منفية؛ لأنها استثناء من إثبات», فيكون 
الاعتراف بواخذ: وقوله: "إلا ثمانية' إثبات؛ لأنها مستثئناة من نفي» ش 
فتضاف” إلى الواحد الباقي بعد.استئناء التسعة» فيكون اللتحصل) تسعة؛ . 
وقوله: "إلا سبعة "(0) منفية» فيكون الاعتراف بائنين» و"إلا ستة شلك 
فيكون الاعتراف بثمانية» وقوله: "إلا خمسة" منفية» فيكون الاعتراف بثلاثة . 


و م« 


وقولة: "إلا أربعة ": مثيتة» فيكون الاعتراف بسبعة وقوله: “إلا ثلاثة منفية) | 


. في الأصل: "إلا ثنين"‎ )١( 

)١(‏ زيادة من ل. 

(؟) قال ابن الاجب بعد أن أورد هذه المألة» تي عن زه الإقرار بالخمسة أبناء على 
أن أصل هذا الاستثناء في موجب هذا العددء وأتى بقاعدة في هذا فقال: ' فكل وتر منفيي 
خارج؛ وكل شفع موجب داخل"' 
راجع الكافية في النبحو مع شرحها لرضي الدين (جاء ص١54.‏ 01115. 

(؛) في الأصلء سء ذ: ' فيضاف" » والمثبت. من ل. 

(0) في الأصل» ل: 'تلعة". والمثبت من سء د. . 

(0) في ل: ” منفية' . 


ضرف 


يكون الاعشراف بأربعة: وقوله: "إلا اثنين" مثيعة» يكون الاعتراف بستةء 
وقوله: 'إلا واحدًا" منفي» يكون الاعتراف بخمسةء وهو المطلوب إذا ابتدأنا 
بعشرة مثبتة» حصل فن در الأمرء فاستئناء واحد يزاد أبدًا على المقدار الأول 
لو اغيمية: 

فإن ابتدأ بعشرة منفية» فقال: ماله عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا 
سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداء يكون الاعتراف 
بخمسة أيض(١2؛‏ لأن التسعة ها هنا مثبتة؛ لأنها من النفي» والثمانية منفية» 
فيتعين الاعتراف بواحدء والسبعة مثبتة» فيكون الاعتراف بثمانية» والستة 
منفية» فيتعين الاعستراف بائنين» والخمسة مثبتة» فيكون. الاعتراف بسبعة» 
والأربعة منفية؛ فيكون الاعتراف بثلاثة» (وإلا الثلائة مثبتة2'0 فيصير0) 
الاعتراف يستة)7), والاثنان منفيان» فيصير الاعتراف بأربعة» والواحد مثبت» 
فيصير الاعتراف بخمسة . 

وَعَلَى هاتين القاعدتين تتفرع الأعداد -وإن كثرت- نفيًا أو إِثْبانًا0. 


)١(‏ وهو تنطبق عليه قاعدة ابن الحاجب كما في الكافية في النحو (ج١اء‏ ص117), 
(1) لا توجد في الاصل . 

(؟) في ل: 'يكون"' . 

'(4) مابين الحاصرتين سقط من صسءد. 

(5) في الاصل» لء س: 'وإثباتا' . 


مضنا 


كط/) 


. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل؛ 
. هل يعود إليها بأسرها أم لا00؟ . 


مذهب الشافعي رضي الله عنه: عوده ا الكل20: ومذهب أبي حنيفة 
رضي الله عنه: اختصاصه بالجملة الأخيرة0؟: ومذهب القاضى2»9:منا 
والمرتضى من الشيعة التوقفء إلا أن المرتضى*2 توقف للافتراك» والقاضئ 
لم يقطع بذلك أيضمًاء ومنهم/ ‏ من فصل في ذلك» وذكروا وجوما( . : 
وأدخلها”" في التحقيق ما قيل: إن80» الجملتين» إما أن يكونا من نوع 


. راجع في هذا المحصنول: (ج”اء ص وما بعدها)‎ )١( 

(1) وهو أيضا مذهب الإمام مالك وأصحابه؛ كما حكاه القرطبي في تفسيره لجان 
ص 2018 

() انظر تيسير التحرير (جاء ص707)؛ وأصول السرخسي (جاء ص5798)» وينبئي على 
عؤده على الكل أو اختصاصه بالجملة الأخيرة مألة.ذكرها الأصوليون في آبتي القذف قال 
تعالى : #والذين يمون المحصنات ثم لم يأتوا يأربعة شهداء فاجلدوهم ثجَانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحيمة سورة النور» 1١‏ الآية (5 ,0). حيث جاء الاستثناء بعد جمل معطوفة» فيعود : 
ليها جميعاء:. وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وأصحابهما رضي الله عنهم» وعندظم 
تقبل شهادته بعد التوبة» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يعود الاستناء إلى الجملة الأخيزة 
وهي الفسق» وعلينه فلا تقبل عندهم شهادته وإن تاب» فقد قال تعالى : «ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا»  ١‏ 
ولأبي الحسين البصري وإمام الحرمين رأي وتفصيل حمسن بين المذهبين» قزاجعة قي البرهان 
(جاء ص -74 وفا بعدها)ء وانظر تفسير القرطبي» (ج؟3ء ص١18ء‏ 181)» وأحكام 
القرآن لابن العربي (ج”.ء ص 1١+84‏ وما بعذهاء وأصول السرخسي (جاءا ص98؟). 

(4) وهو أبو بكر الباقلاني. (6) سقط من س 1 

)١(‏ كابن الحاجب. إِذ أن له رأيا وسطاء فقد اخختار أن يكون الاسسسثناء اي ! إن حل 
اتقطاع » أو يعود إلى الجميع إن حصل اتصالء؛ وإلا فيرى الوقف. : 
راجع مختصر المنتهى (ج؟. ص159). 


():في سءد : ' وادخلوها' . (8) سقط من شس؛ د: 


لوف 


واحد» أو من نوعين(2© , 


فإن كان الأول: فإما أن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالأخرى أو لا 
تكون27 , 
مختلفي الحكم. أو مختلفي الاسم متفقي الحكم . 
(ونعني بالنوع الواحد)9©: إما أن يكونا أمرين » أو خبرين» أو نهين: 
وبالنوعيين :240 أن يكون أحدهما من الأمرء والآخر من الخبر أو النهى ٠‏ ونعنى 
بتعلق إحدى الجسملتين بالأخرى: أن يكون فعل الثانية لا يفهم إلا من الأولى 
بالعطف لحو: أكرم ريا وبني هاشم » أو اسمها مضمر يفسره اسم الأولى 
نحو : أكرم قريشًا واخخلع 00 عليهم . 
قال الإمام فخرالدين7): فإذا قال في الأولى: أطعنم ربيعة واتلع على 
مفضر إلا الطوال» فالأظهر هاهنا اختصاص الاستكثناء بالجملة الأخيرة؛ لأن 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها 
إلا وقد تم غرضه من الأولى» فلو كان الاستثناء راجعًا إلى الجملتين» لم يكن 
قذ تم مقصوده من الجملة الأولى. 
وأما الثاني : فقولنا: أطعم ربيعة واخلع على مضر”؟ إلا الطوال. 
يق راجع البرهان لإمام الجرمين (جاء ص7947 وما بعدها)ء والإحكام للآمدي (جا 
صه"57 وما بعدها). 
(5) في س» د:'تكون'. 
(*) في ل: " وتعين بالواحد' » وفي س» د: ' ويعني بالنوع الواحد' . 
(4) في د: ' وبالنوعين إما أن يكون أحدهما" بإقحام لفظ 'إما" ولا يخفى أن صواب المعنى 
يقتضي حذف لفظ 'إما" . 
(5) وأصلها من خلع الشيء إذا تزعهء كما أن العرب تطلق الخلع على القديد المشوي؛ وتطلقه 
أيضا على القديد المشوي واللحم :المطبوخ إذا جعلا في وعاء واحد. 
راجع لسان العرب» والصحاحء مادة ' خلع' . 
(") انظر الملحصول جم ص56). 
(0) في الأصل» س6 د: 'ربيعة" 2 والمئبت من ل. 
خرف 


(/ب) 


والثالث: كقولا: أطعم ربيعة وأطعم مضرا إلا الطوال» فاتفقا في الحكم 
دون الاسم عكس الذي قبله؛ فإن الذي قبله'متفق الاسم مختلف الحكم؛ 
وحكمه كحكمه؛ لأن كل واحدة من اللجملتين م مستقلة. الاب لال كيل 
إن الغان5 31 لإاوقد حم خوينة نيا بالكلياه» 3 أ 
وأما روعادة و دف داف بار فاما ان يكون حك 
الأولى مضمرا 'في الثاثية كقولنا: أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال» فيرجع 
الاستئناء في القسمين إلى: الجملتين؛ لأن الثانية لا.تستقل إلا ,مع الأولى» 
فوجب رجوع حكم الاستثناء إليهما. : 0 
وأما إن كانت الجملتان نوعين من الكلام: فإما أن تكون:القضية واجدة أو 
مختلفة فإن كانت ممختلفة فهو كقولنا: أكرم العلماء وهم المتكلمون إلا أمل 
السلدة(2" الفلانية» إفالاستثناء راجع إلى ما يليه؛ لاستقلال© كل واحد من 
تلك الجملتين بنفسهاء/ (وأما إن كانت القضية واحدة فكقوله تعالى : #وزالذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقونٍ إلا الذين تابوا7#؟2, فالقنضية واحدة 
وأنواع الكلام مختلفة. أمرء ثم نهي» ثم خبرء ثم اسكثناءء وهو يرجع إلى 
الجملة. الأخيرة2*0: الاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها)29. ا 
قال2970: امات أن هذا لصسبي ا حق3#», لكبنا 5 ! أردنا 


)١(‏ في الأصل» ل: ' الثمانية' . ٠‏ ' (5) في لى: “"البلد 


(5) فني الأصلء ل منْ: 'الاستدلال"» وللثبت بن د. 

(4) سورة الثور الآية (4: 8). ش 

(6) من هذا يتضح اختيار الإمام فخر ١‏ لدين الرازئ ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ة واملخابه 1 
رجوع الاستثتاء إلى. الجملة الأخيرة. : 

(3) ما بين الحاصرتين فكرر في ل. 

(0) و هو الإمام فخر الدين الراذي» , راجع المخصول (ج”ء مرا 


, (4) في د: ' التقديم' . 


(9) راجع المعتمد (ج ال ص75 وما بعدها). 


35:2 


المناظرة(1) اخترنا (التوقف)( لا بمعنى الاشتراك» بل بمعنى أنا لا نعلم 
حكمه في اللغة ماذاء وهذا(" هو اختيار القاضي رحمه الله. 

واحتج الشافعي رحمه الله بوجوه: 

أحدها: أن الشرط متى7؟) تعقب جملا عاد إلى الكل» وكذلك الاستثناء» 
والجامع: أن كل واحد منهما لا يستقل بنفسه» وأيضمًا فمعناهما(*» واحد؛ لأن 
قوله تعالى في آية القذف: #إلا الذين تابوا97#) جار مجرى قوله 
تعالى: #وأولئك هم الفاسقون74© إن لم يتوبوا. 

ويقرب من هذا الدليل قولهم :. أجمعنا على أن الاستنناء بمشيئة الله تعالى 
إذا تعقب جملا عاد إليهاء وكذلك الاستئناء . 

قلت2): وللحتفية أن يفرقوا بأن في7) عود الشرط إلى الكل خلاقًا(: .2١‏ 

قلنا: أن منع بناء على الخلاف» سلمناهء لكن التعاليق اللغوية يلزم من 
ونجودها الوجود ومن عدمها العدم؛» وهذا هو شأن السيبء» بخلاف الشروط 
العقلية : كالحياة مع العلم» والشرعية: كالطهارة مع صحة الصلاة» والعادية: 
كنصب السلم لصعود السطح.» ولا يلزم من وجود واحد من هذه الثلاثة وجود 
مسشروطه؛ ابل إما يشرتب مشروطه على سبب مع الشرط؛ لا على الشرط 


)١(‏ والمناظرة: لغة من النظيرء أو من النظر بالبصيرة» واصطلاحا هي: النظر بالبصيرة من 
الجاتبين في النسبة بين الشيئين إظهارًا للصواب* التعريفات (101). 

(1) في جميع النسخ: 'المناظرة' » والمثبت من كلام الإمام فخر الدين الرازي والنقل منه. 
. انظر المحصول (ج27) ص591), 

(*) سقط من ل. 

(:) في الاصل؛ سء د: 'إذا"» والمثبت من ل 

(0) في ل: " فمعناها' . 

(1) سورة النورء الآية (0). 

(0) سورة النوزء الآية (8). 

5 ويستقيم الكلام إن تقدمها لفظ 'فإن' »2 فتصير العبارة: فإن قلت. 

(4) ساقطة من ل. )٠١(‏ في ل:'خلاف"'. 


ا 


الواقغ في أحدة!) هذه الأبواب الثلاثة»: بخلاف الشزوط اللغوية هي الأبداية 
وهي التي يترتب عليها المشروط». وإذا كانت الشروط اللغوية أسباياء والأسباب 
موطن المصالح والمقاصد وتكون أشرف وأنفع» فيناسب عودها :على جملة 
الجمل تكثيرا للمصلحة التي في ضمن السببء أما الاستثناء فهو إنخراج ما 
عساه اندرج/ في الكلام وليس منهء فهو يلغي غير المقصود عن المقصود ولا 
يحقق مقصوذاء فضعف عن رتبة الشرط» وظهر الفرق بينهماء فلا د 
أحدهما بالآخر 90 ْ 

وقوله: 00000 0 

قلنا: لا نسلم أن معنى. قوله: إلا الذين تابوا/ه” هو. معنى: :إن لم 
يتوبوا؛ لأن قوله: إن لم يتوبواء يقتضي «أن70)عدم التوبة بسبب الفسوق» 
كقولنا لزيد الكافر:' مخلد في النار إن لم يسلمء يقتضي أن سبب تخليده هو 
عدم إسلامه؛ وها هنا ليس عدم الفسوق هو عدم التوبة» بل القذف السابق» 
وهو سبب مستقل في ثبوت حكم الفسوقء فلا يحتاج إلى ضم سبب آخخر 
إليهء بل معنى قولنا : إن لم يتوبواء إشارة إلى نفي”" المانع من القبنضاء 
بالفسوق. ففي هذا الشرط على هذا 3 توسع بالنسبة إلى قاعدة الشروط 
وغالبها0»: 

وقوله: "الاستثناء بالمشيئة يعم فكذلك هذا الاستئناء" . : 
فكما؟» فيه خلاف سلمناهء ولكن الفرق أن الاستثناء بالمشيئة جعله الشرع سيبًا 


. في ل: 'حد' . (؟) في الاضل: 'يلتحق'‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام للآمدي (جدك. ص١4‏ 4» 447). 

(1) وهو فقحوى ما احتج به الإمام الشافعي على مذهبه في عود الاستثناء إلى كل لجنل وأددد 
هذا الإمام فخر الدين الرازي في الملحصول (ج3؟ء ص588). , 

(5) سورة النورء الآية(ه) . 

(9) زيادة من ل 000 (0) في ل: 'تقع" . 

(8) في ل: 'وعلها". أ (9) في الأصلء. ل: 'فكفا" . 


خف 


رافْمًا لليمين لقوله عليه الصلاة زالسلام:«من حلف واستنى عاد كمن لم 
يحلف17١2‏ أي: ارتفع عنه انعقاد اليمين الذي جعل بالحلف موجبًا للكفارة. وإذا 
كان سببحًارافعساء والأسياب مواطن الحكم ومظان المصالح الشرعية20 
(والعسادية)”, فناسب التعميم تكثيراً. للمصلحة» بخلاف الاستناء» كما 


تقد تقدم40) تقريزه. 


وثانيها(©»: أن حرف7) العطف يصيّر © الجمل المغطوف بعضها على 
بعض في حكم الجملة الواحدة؛ لأنه لا فرق بين20؟ أن يقال:رأيت بكر بن 
خالد وبكر بن عمروء وبين أن يقال*2:رأيت البكرين» وإذا كان الاستئناء 
. الواقع عقيب الجملة راجعا إليهاء فكذلك ما صار بالعطف كالجملة الواحدة. 
قلت: وليس الأمر كذلك لوجوه: 
أحدها :أنا لا نجور: رأيت زيدا وعمر إلا عمراء ويجوز('2:رأيت 
العمرين إلا عمرً200» فقد باين المعطوف الجملة الواحدة؛ وسببه: أنا في 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) هذه الاسباب هي الني يطلق عليها بأنها علة الحكم في باب القياس» وهذه العلة هي التي 

يشرع الحكم عندها قصدا للمصلحة وتحصيلا لهاء وهذه المصلحة تتسمثل في جلب منفعة أو 

دفع مفسلة. قال الشاطبي : *فأما السبب: فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقنضيها 
ذلك الحكم؛ كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة؛ والزوال سببا في وجوب 
الصلاةء والسرقة سيبا في وجوب القطع» والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك 
وما أشبه ذلك" . الموافقات (ج١ا.‏ ص518). 

م ماق (4) سقط من ل. 

(5) وهو الوجه الثاني مما احتج به الشافعي من أن الاسحاد هبرد اقل جد شل العتافة: 

(3) في الاصل» سء د: ' حروف"» والمثبت من'ل. 

() في الاصل؛ سء د: ' تصير" » والمثبت من ل. 

(4) سقط من ل. 

(9) في الاصلء ل: ' يقول" .. وأثبت ما في س» د. 

)٠١(‏ في الاصل» سء د: 'ونحو"» والمثيت من ل. 

)1١(‏ في الاصلء سء د: 'عمرين'» واثبت ما في ل. 


رقف 


(ككامب) 


الأول قد رفعنا بالاستناء ء جملة منطوق يه بخلاف الثاني» ا رفعنا بعض 
منطوق به فجاز؛ لأن من شرط الاسئئناء أن لا يكون مستغزقًا. ' ' 
وثانيهما: أن (المعظوفين)17) لفظء كل واحد منهما يدل عليه مطابقة 
استقلالاً. وهو/ سبب منع استثنائه بجملته» والدلالة على الواخد المستثنى في 
الجملة الواحسدة إنما.هي تضمنء وهذا يناسب ألا يعود في الأولية ويعود ٍِ 
الثاني» لعدم الاستقلال. 
وثالئها: أن الفعل كما عمله في الجملة الأولى قبل النطق 55 فهي 
مستقلة» والثانية لها فعل أو نهي مستقلة أيضاء بخلاف قولنا: رأيت البكرين» 
فإن المعل فيهما واحخدء ولا استقلال لأحد البكرين بالفعل. ١‏ 
ورابعها: أن الأولى يحسن السكوت عليهاء بخلاف بعض() الي 
الواحدة» وإذا حصل التباين في هذه الأحكام واللوازم”© ظهر الاخضلاف» 
والمختلفات لا يجب اشتراكها في جميع اللوازم ولا في لازم معين إلا بدليل 
متفصل» بل هذه القاعدة لاختلاف التباين7؟؟ في اللوازم» أما التسوية فلا: 
وثالئها() من حجج الشافعية: قالوا: إنه تعالى لو قال: فاجلدوهم ثُمانين 
جلدة إلا الذين تابوا'ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابواء .وأولتك هم 
الفاسقون إلا الذين تابواء لكان ركيكًا جداء فبتقدير أن يريد0© الاستثناء من 
كل الجمل؛ لا طريق له إلا بذكر الاسثناء عقب9" الجملة الأخصيرة في هذه 
الصورةء ويكون الاسطناء راجعا إلى كل الجمل» والأصل في الكلام الحقيقة» 


. في جميع النسخ ورد, بلفظ 'المعطوفان*‎ )١( 


(؟) سقط من ل. 

(5) في الأصل» س2 د: 'اللازم"» والمثيت من ل. 
(5) في الأصل» سء د:؟" القياس' ؛ والمثبت من ل. 
(5) راجع المحصول (جا5, ض4ة 07 

(6) في ل: ' يزيد' . 

(0) في الأصل» ل: 'عقيب" . 
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وإذا ثبت كونه جقيقة فئ هذه الصورة كان كذلك فى سائر الصورء دفعا 
للاشتراك . 1 


قلت: وهذا أيضا ضعيف؛ بسبب أن الكلام في اللغة. من حيث هي لغة» 


ما مقتضاهاء فإذا دل الدليل على أن المتكلم ضرورة» وأراده0) في عود . 


الااستثناء على7) الكلء فهذا أمر.زائد ودليل منفصل اقتضى العود على الكل . 
ونقول حينئذ :إن هذه الضرورة بسبب المجازه ولا يلزم الاشتراك» بل استعمال 
الاستثناء عائد على جملة الجمل عند النصم. مجاز(" في التركيب» ولا يلزم 

من الحمل المجاز دئيل منفصل أن يحمل عليه في يقية الصورء ولا أن يكون 
الوضع من حيث هو وضع اقتضى ذلك. 

' وراببها9»: قالوا: لو قال: لفلان على خمسة وخمسة إلا سبعة» كان 
الانستثناء ها هنا عائدًا على الجملتين» والأصل في الكلام الحقيقة» وإذا ثبت 
ذلك في صورةء 'فكذلك/ في غيرهاء دفعًا للاشتراك. 

| وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا في المحصول2؟ بأن قال: إنما رجع 
الاستثناء إلى الجملتين؛ لأنه لابد من اعتبار (كلام العاقل)22»: ولما تعذر 
رجوعه إلى إحدى الجملتين؛ لأنه أريد منها-والاستئناء المستغرق باطل- وجب 
رجوعه إليهماء وهذه الضرورة غير حاصلة في بقية الصور. 

احتجت الحنفية(؟) يوجوه: 


' أحدها:. أن الدليل ينفى2) العمل بالاستثناءء تركنا العمل بالدليل باعتبار 


(1) في د: 'واردة" . (؟) في الاصل» س» د: *في*» وامثبت من ل 

(*) في الأاصل» سنء» د: 'مجازا" ؛ واثبت ما في ل. 

2 نح الشافعية» راجع المحصول (ج”؛ ص 0لاء 91). 

(0) راجع المحصول (جاء ص .)8١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين بياض في س» د. 

(010) راجع تيسير التحرير (ج١.‏ ص05" وما بعدها). وأصول السرخخحسي (ج5ء 
أ صغ44؛ 160). 


(8) في س»ء د ' بنفي 5 


سند ةك 


الجملة الواحدة فيعمل به في بقية الجمل. . 

بيان أن الدليل ينفي العمل بالاستثناء: أن الاستشناء يقنضي إزالة العموم. 
عن ظاهره. وهو خلاف الأصل . - 

بيان الفارق بين.الأخيرة وغيرهاء والجملة الواحدة والجمل :أن الانسناء 
غير :مستقل بالدلالة على الحكمء فلابد من تعليقه بشيء» لثلا("© يصيز لغواء ' 
والتعليق بالجملة 0 يكفي في خروجه عن كونه لغواء فلا حاجة إل 
تعليقه بسائر الجمل . 

وإذا ثبت النافو فو والفسارق» ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل لكثيرة. 
والخصم قال( ار ل 
بقي أن يقسال: :فلم خصصتموه بالجملة الأخيرة؟» فنقول: 5 
لوجهين49): ْ : 

.الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرب50) لوست الرشسان ا 
ويدل2©7 عليه بأمور أربعة : الأول: اتفاق(22 أهل اللغة من البصريين!*) على أنه 
إذا قال: ضربت وضربني زيد. واجتمع عاملان. على معمول واحدء أن إعمال 
الأقرب أولى» وهو 'ضريبني". فيزفعه بأنه فاعل» ولا ينصبه بأنه مسفعول؛ 
خلافًا للكوفيين. 1 


الثاني: آنهم قالوا في: ضرب زيد عمر) وضربته» أن هذا الضمير الأخيرْ 


)١(‏ في ل: "إلا أن" 7 )سعط ماده 

(5) في سء د: ' وذلك", 

(4) راجع أصول المرخمن (ج” ص10). 

(5) في الاصل؛: سء د:" العرب" , والمثبت من ل. 

(5) في الاصل» سء د: ' توجب" . وأثبت ما في ل. 

(0) في الاصل» سء د: * وتدل'» والمثبت من ل. 

(4) في ل: ' أن يفارق' : 

(8) انظر الإنصاف فى مسائل الخلاف للأباري (جاء :ص85).: والكتاب لسيبويه (جاء! 
ص 0/8/7 1 ش 
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يرجع إلى "عمر" المضروبء دون زيد؛ لأنه أقرب إلى الفعل. 

| الثالث: أنهم قالوا في قولنا: (ضربت سلمى سعدى)20©: أنه ليس في 
إعراب اللفظ ولا في معناه ما يعين إحداهما للفاعلية والأخرى للمفعولية» 
فيتعين(" أن نجعل الفاعل ما هو أقرب إلى الفعل وهو سلمى؛ ترجيحا 
بالقرب . ش 
ش الرابع : أنهم قالوا في قولهم: أعطي ريدًا عمرا وبكرًا: أنه لما احتمل أن 
يكون كل واحمد من بكر وعمر مفعولا أولاً -وليس في اللفظ ما يقتضي 
الترجيح- وجب اعتبار القرب. 1 

' الوجه الثانني0»: أن كل من صرف الاستئناء إلى جملة/ واحدة» خصصه 
بالجملة الأخيرة؛ فصرفه إلى غيرها خلاف الإجماعء وثانيها!؟»: أن الاستثناء 
المذكور عقيب الجمل لو رجع (إليها: لم)2*0 يخل: إما أن يضمر مع كل جملة 
استثناء عقيبها20. أو لا يضمر ذلك» بل الاستثناء المصرح به في آخر اللجمل 
هو الراجع إلى جميعهاء والأول باطل؛ لأن الإضمار خلاف الأصل» فلا 
يصار إليه إلا لضرورة» ولا ضرورة ها هناء والثاني أيضمًا باطل؛ لأن العامل 
فئْ نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل9"©: فإذا فرضنا 
رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل» كان العامل في نصب المستثنى أكثر(» من 
عامل واحدء لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في إعراب واحدء أما أولا؛ فلآن 
سيبويه نص( عليه وقوله حجة» وأما ثانيًا؟ فلانه يجتمع على الأثر الواحد 


1 في الاصل» ل:'ضرب سلما سعذا'» والمثبت من س»‎ )١( 
. (؟) في ل: ' فتعين'‎ 

(5) من وجوه احتجاج الاحناف. 

(5) وقد جعل ما دلل عليه مما سبقه أولا من أنواع الوجه الثاني . 
(5) طمس في الأصل؛ وبياض في سء دء والمثبت من ل. 
(1) في سء د: 'عقبها' . (1) سقط من ل. 

(4) في الاصل. سء د: 'آكد", والمثبت من ل. 

(9) انظر الكتاب لسييويه (جاء ص"الا. 0/4 , 
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(3ا/ب) 


مؤثران() مستقلان» وهو محال. 
قلت:. اختلف النحاة في العامل فت نصب ما بعد الأسخاءء وهو" زيد" 
إذا قلنا: قام القوم إلا زيداء هل الفغل السابق (عدته إلا فصبت زيد))(, 
ويكون الأمبر من7؟ جملة المعديات كالهمزة أول الفعغل وغيرها. من 00 
المذكورة في كتب النحو7؛2» أو العامل فغخل"2 مقدر(2 يدل عليه الظاهر © 
إلا هي الناصسية0. © أو انتصبت يتمام الكلام .كالتمييز». وحكي هذا الفول ع عن 
سيبويه(ة 3 ؟ء وقيل:” هو مذهبه» وإذا كانت الأنواك في ذلك أربعة» منعنا نا على 
أحدها(١٠١)‏ مقدمة الحنفية : ١‏ 
وأجاب الإمام فخر الدين و ال 
..أحدهما: أن نص سيبويه معارض .ينص الكسائي 650 1 
وثانيهما: أن العوامل في الإعراب ليست مؤثرات» ابل معرفات» واجتماع 
المعرفات الكشيرة على المعرف الواحد ليس بمحالة. كما أن كل جزء عن لخر 


)١(‏ في اللاصل» سء د: 'مؤثران كان مسبتقنلان' يعنت 'كان". ولا يخافى أن ' صواب 
المعنى يقتضي حذف 'كان" . 1 

زفق في د : ' عديته الل نصب زيد" . 

(6) لا يوجد في الاصل .. 

(4) راجع الساعد في تسهيل القوائد (ج١»‏ ص0517/.6567). وحاشية الصبان 5-5 شر 
الأشموني على ألفية ابن مالك (ج7؟..ص147). ا 

(5) في ل:" فهو'". 

(0) في ل: ' معد زيد" أ : : 

(0) وهو مذهب البصرين كما بينه الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف (ج1: ص3431؟),' 

(8) وإلى هذا ذهب أبو العباس المبرد وأبو إسحاق الزجاج والفراء. المصدر حابن ش 

(9) انظر الككتاب لسييوية (ج؟ء ص671). 

. في ل: "أحدهما'‎ )9١( 

(11) راجع المحصول (ج ض85)./ ٠‏ 

(؟1) وهو: علي بن حهزة بن عبد الله» أيو الحسن؛ الأسدي» الكوفي؛ المعروف بالكسائي أجد 
القراء السبعة» وإمأم أهل الكوفة في النحو واللغة؛ .قال ابن خلكان: ' كان إمامًا في النحو- 


لق 


لعالم معرف لثا بوجود. الله تعالى وصفاته. إتما المحال اجتماع المؤثرات. 
. وثالئها(١»:‏ أن الاستثناء من الاستئناء يختصر(22 بما يليه. فكذا فى سائر 
لصور دفعًا للاشتر تراك ١‏ 

قلت: وأشار الإمام فخر الدين7 إلى الجواب» وأنا أبسطه فأقول: الفرق 
أن.الاستثناء بعد الاستثناء لو عاد إلى أصل الكلام وإلى الاستكناء لزم لغو 
لكلام» بخلاف ها هناء فإذا قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين» لو أعدنا 
قولنا: "إلا ائنين' لعو كان إثبانًا لهماء وعوده/. على أصل الكلام 
يكون نفيا لهماء فينجبر”؟) النفي بالإثبات» ويعود الكلام إلى حاله الأول قبل 
قوله: “إلا اثنين “ فإنه كان الإقرار يعد ببهةة وهو الآن على هذا التقدير 
سبعةء فيصير قوله: "إلا اثنين" لخواء أما هاهنا لو أعدناه على الجمل كلها لم 
يكن لغوا بل زيادة إخراج على إخراج» وذلك من مقاصد العقلاء. 

ورابعها: أن الجمل إذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسهء والظاهر أنه لم 
ينتقل عن واحد منها إلى غيرها إلا وقد تم١»‏ غرضه منها؛ لأن السكوت لا 
كان يدل على كمال الغرض من الكلام؛ فكذلك الشروع في( كلام آخر لا 


واللغة والقراءات ولم يكن له في الشسعر يد'. كان مؤديا ومعلما للأمين بن الرشيد» له 
مصافات مفيدة منها 'معاني القرآن"؛ و'مقطوع القرآن وموصوله*» و"القراءات'*» 
. و'"مختصر .في النحو' » و"النوادر"» توفي بالري سنة 494١ه.‏ 
راجع ترجمته في شذرات الذهب (جاء ص١7*51)‏ وتأريخ بغداد, (ج١١اءص )2)5١054‏ 

وبغية الوعاة (ج١.ء‏ ص6 757)» وإنباه الرواة (ج7”,» ص4)557 والفهرست (ص85). 

)١(‏ من أدلة أبي حنيفة في أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة. 

(1) في ل: ' مختص" . 

(5) انظر المحصول (ج7”ء ص87)» 87). 

(4) طمس في الاصل؛ وبياض في سء د» وأثبته من ل. 

(5) بياض في سم د. شْ 

(1) سقط من د. 

(0) سقط من ل 
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تعلق له بالأول» إذا ثبت ذلك» فلو حملنا الاسخناء على جملة9) عل 
لمتقدمة (نقض ذلك قولنا: "إنه لما انتقل عن الكلام الأول ثم غرضه "200 . 

قلت: والإمام فخر الدين منع قولهم: 'إنه لم ينتقل إلا بعد تمام 
غرضه" . وقال(": إن عنيتم أنه فرغ من جميع الأحكام المتعلقة : بالأوؤلى فينو 
ممنوع ؛ ؛ لأنه أول المنالة؛ لأن من أحكامها عند الخصم هذا الاستثناء الذكور 
عقيب الحمل» وإن عنيتم شيئا آخر فاذكروه لننظر فيه. 

حتج الشريف المرتضى7؟) على الاشتراك بوجوه: 

أحدها: أن القائل إذا قال: ضربت غلماني وأكرمت أضدقائيٍ إلا واحداء 
جاز استفهامه عن ذلك هل أراد استثناء واحد من الجملتين أم لا؟ 0 
دليل الاشتراك. وقد تقدم الكلام على العام في أن صيغة العموم منشتر 
بين العموم والخصوصء وأنه يكون لاغراض أخرى* غير الإجمال 0 
ع0 الاشتراك فلا يدل على الاشتراك؛ لأنه أعم من الاشتراك؛, ام لإ 
يستلزم الأخص ولا يدل عليه . 


وثانيها: أنا وجدنا الاستثناء في القرآن والعربية عائدا إلى كل 500-56 
تارة 40 ل الأخيرة أخرى(1 2 والأصل في الكلام الحقيقة » ل القول 
بالاشتر 


1 أي كل الحمل.‎ )١( 

(1) ما بين الحاصرتين أثنته من المحصول (جاء ص8()-وإلنقل منه- وقد جاء مكانه في أنسخنا 
الأربعة مضطريًا هكدًا : 'اتصل قولنا أنه إنما انتقل قولنا إلى الكلام الأول بعد تمام غرظه'.: 

(؟) انظر المحصول (جلأء ص87). 1 1 

(4) راجع المحصول (جا؟ء. صكلا-0/8) . 

(5) في ل: ' أجزاء' . : 

(5) في الأصلء ل: 'غير'ء والمثبت من س» د 

(0) في جميع النسخ: *الجملية "؛ والمثبت من المحصول (ج”) ص7) والنقل منه. 

(8) سيورد المؤلف لها أمثلة تحت عنوان فائدة. 

(9) سياتي المصنف لها أيْضا بمثال تحت عنوان 'فائدة" ٠‏ 


-؟ 


“كلت رخراه الشاجوال أرلئ عن الاشترات 
وثالئها: أن القائل إذا قال: ضربت غلماني وأكرمت7١‏ ؛ جيرانى قائمًا أو 
فى الدار أو يوم الجمعة؛ احتمل"فيسما ذكروء”؟© من الحال والظرفية أن يكون 
المتعلق به/ جميع() (الأفعال المتقدمة» وأن يكون ما'هو)9) الأقرب» والعلم © (4١١/ب)‏ 
باختمال الاشتراك وتجويز الأمرين (من مذهب6”*) أهل اللغة ضروري» وإذا 
صح ذلك في الحالين والظرفين صح في الاستثناءء (والجامع)277 أن كل واحد 
منهما فضلة تأتي(© بعد تمام الكلام. 
وأجاب الإمام فخر الدين9) عن هذا بأن قال :لا نسلم التوقف في ال حال 
والظرفين» بل نخصهما(؟) بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة. رحمه الله أو 
بالكل على قول الشافعي رضي الله عنه. 
سلمنا الدوثفء لكن لا على سبيل أنا لا ندرئي أن الحسق ما هو عند اهل 
اللغة» فإن تمسكهم على الاشتراك بالاستفهام والاستعمالٍ» كان ذلك منه عودا 
إلى الطريقين('١‏ الأولين. 
سلمناء قلم قلت: إنه يجب أن يكون الأمر كذلك في الاستغناء؟ . 
قوله: 'الجامع": كون كل واحد من هذه الشلاثة فضلة تأتي بعد ثمام 
الكلام . 


قلنا: الاشتراك من بعض الوجوه لا يقنضي التساوي من كل الوجوه. 


. في د: ' فاكرمت" . (1) ولعل الصواب "فيما ذكره"‎ )١( 
بياض في سء د.‎ )5( 

(5) ما بين الحاصرتين طمس في الأصل» وبياض في س» د. 

(0) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل . 

(1) في جميع التسخ: *والجمع' » والمبت من المحصول (ج7”.» ص8١)‏ والنقل منه . 
(0) في ل: ' يأتي" . 

(4) انظر المحصول (ج؟» ص84). 

(4) في سء د: 'يخصهما" . 

. في د: ' الطرفين"'‎ )١١( 


له" 


فائدة: ا 
مثال عود الاستكناء على الكل( -كمنا قاله في الوجه الثانى :' قوله 
تعالى : #كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسبول حق 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن غليهم .لعنة الله 
والملائكة والناس أجمغين خالدين فيها لا يخنف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 
إلا الذين تابوا من بغذ ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم4(", .هذا في آل . 
عمرانء وفي المائدة (قوله. تعالى)77) : #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة!؟2 والمتردية22 والنطيحة وما أكلن السيع 
إلا ما ذكيتم »20 ٠‏ فقيل: منقطع”"" وتقديره: لكن ما ذكيتم من غير الذكون. 
وقيل: متصل8) يعود على المنخنقة وما بعدهاء أي ما.أدركتم ذكاته من هله 
المذكورات . 0 ١‏ 
ومثال العائد ا قوله تعالى: #فأسر بأهلك بقظع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك274؛ قريء.بالرفع والنصب(:2» :فنعلى 


' في الاصل» سء د؛ 'الكلام‎ )١( 

.)89-85( سورة آل عمران»: الآية‎ )١( 

(5) تكملة من ل 0 ١‏ 

2 والموقوذة هي الني نض تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى توت قال قتادة :كان اذ امل الجاهلية 
يضربونها بالعصى حتى إذا مانت أكلوها" . 
راجع تقسير ابن تير اجدلاء حب . ا 

(0) و المتسردية: * هي التي تسقط: من , جسبل أو موضع مشرفٍ فتموت" تفسير الفخر الرازي 
(جدك ص15 ' 1 : 

(0) سورة المائدة» الآية (5) . 

(0) وهو ما رجحه الطبري في تفسيره (ج”ء ص077). 

(4) وقال الطبري:يعود إلى الآية من قوله وما أهل لغي الله . 4 الآيةولم يرجح هذا القول. 
انظر تفسير الطبري (جاء ص71). 

(9) سورة هودء الآية (81). 

)1١(‏ والقراءة بالنصب هي لعامة القراء من الحجاز والكوفة وبعض أهل البصرة؛ أمصا القراءة 
بالرقع فهي لبعض البصريين . اناه 


نكن 


النتصب هي مستئناة من الجملة الأولى» لأنها موجبة» وعلى الرفع هي مستثناة 
من الثانية»/ وهي(1) منفية» وتكون قد خرجت معهم ثم رجعت فهلكت. (170/) 
(قال المفسرون)0): وقوله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده2"04. فهذا يتعين عوده 
على الجملة' الأولى دون الثانية؛ لأن مناسبة المعنى تقتضيه). 

! وما0*» هو محتمل للوجهين قوله تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثامًا يضاعففى له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا774): فيتخيل أنه(© من الجملة السابقة» وإنما هو من لفظ " من" » 
لأنه أبدل مما تقدم وهو مفرد(». 
سؤال: ش 

.قال النقشوانى: إذا سلمنا العود على الكل تارة وعلى البعض أخرىء لا 
يلزم الاشترك ولا المجازء بل يكون اللفظ موضوعًا للإخراج كيف كان» وهذه 
أنواع المخرج» كما يكون الإخراج في الحيوان تارة» (وفي النبات 


3 راجع تفسير الطبري (ج5”اء 0١4)ء‏ وتفسير ابن كثير (ج75» ص 4)554 وتفسسير القرطبي 
(جةق ص١80).‏ 

(1) في الاصل» ل: 'هي"؛ والمثبت من سء د. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين طمس في الاصل» وبياض في س» دء والمثبت من ل. 

(*) سورة البقرة» الآية (149). : 

(5) راجع تفيسر ابن عطية (ج؟» ص لا١ء‏ إ1): والكشاف للزمخشري (جاء ص )١16١‏ 
وتفسير النسفي لابي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (جاء ص8١1).‏ 

(5) سقط من ل. 

(5) سورة القرقان» الآية .07/١-54(‏ 

(0) زيادة من ل. 

(4) اتفق العلماء على أن الاستثناء -في هذه المألة- يعود على الكافر والزاني؛ واختلفوا في 

عوده على القاتل من المسلمين» وهو ما يقوله الطبري ويرجحه فالاستثناء عنده يعود على ل 


م 


تارة)277» وفي الجماد أخرى , 
لا يستقيم حكاية الخسلاف في هذه المسألة مطلقاء ولاق القزة: ولدهي 
الصفة الواردين عقيب الجمل؛ لان الجمل المعطوفة قد تعطف بالخروف الجأمغة ' 
كالواوء والفاء. وم فيكون هذا موطن(؟ الخلاف؛ وتكون الحروف العاطفة 
الستة الباقية ليس موطتً(© للخلاف7؟2. ولا تستقيم حكاية الخلاف فيها أتفافًا؛ 
0 فكيف يعمها الاستئناء ء على القول بتعميمه؟ بل 

ينغي التوقف (في حتى التي هي حرف عطف)23)؛ الواعديدي 


جميع من ذكروا. 
أما من يقول بأنه لا يعود على القاتل» فقد استدل بما روي عن ان عام رقي الله منود 
لما سثئل عن هذه الآية» قال: ' أنزلت هذه الآية فى القرقان بمكة إلى قوله: #ويخلد فية , 
مهانا» .فقال المشركون: فما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا باللهء وقتلنا النفس .التي خرم الله» 
وآنينا الفواجش؛ قال: فأنزل الله: إإلا مسن تاب وآمن وعمل عملا صالحنا. . .4 إلى آخر 
الآية» قال: وأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.. | ّ ١‏ 
ومن قال: إن القاتل تشسمله التوبة -والاستناء عنده يعود إلى الجميع- فقد استدل بقصة 
المرأة التي جاءت إلى أبي هريرة تسأله: هل لها من توبة بعد أن زنت وولدت وقتلت ولدها؟ 
فقال لها: لا. وحينما سال البي يَكٍِ عن حكمها -بعد أن أخبره أنه أفتاها بعلدم التوبة- قال 
له يَكييه: بلس ما قلت أما كنت تقرأ هذه الآية «والذين لا يدعون مع الله إلها:آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله:إلا بالحق. . . 4 الآية #إلا من تاب وآمن وعمل عملا ضالحا»» ؛ 
ويلاحظ في الآية أن ألفظ * من" في قوله تعالى إومن يفعل ذلك» وهي مفردة لفظاء تدل 
على الجمع معنى. خيث يعود الاستثناء إليها. 7 1 00 
راجع تفسير الطبري (جة1؛ ص57 47)» وتفسير القزطبي (ج7١ء‏ ص//7). 
)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ل. 
)١(‏ في د: ' من مواطن" , 1 (5) طمس في ل. 
0( اج المقرب (جا؛ص714). والعبصرة والتذكرة (جاء ص 181): ومغني اللبيب 
(جاء ص1؟١,‏ ”/11. 22391 والكافية في النحو بشرح رضي الدين (جااء ص57" وما | 
بعدها) . 1 ار 


(0) والعبارة في ل: 'حتئ في حرف عطقت" . 


لغيرها(١2»‏ 'فينتفى50) التعميم فيها اتفائّاء فلا يختلف فيهاء أو يقال9© فيها 
أمران يشملهما9» الحكم» فيجري الخلاف فيها موضع (احتمال)220 للنظر 30 , 
أما ما يقتضى أحد(" الشيئين بعينه وهى ثلاثة: لاء وبل20») و لكنء أو 
لأحد الشيئين لا بعينه نحو: أو» وأمء وأما2. فلا يتأتى ذلك فيه(2©0؛ لأن 
المعتبر(١١2‏ واحدة:من الجمل فى ذلك الحكم فقط» فيكون الاستثناء لذلك مختص 
بمورد الحكم. فتأمل ذلك؛ ولذلك لما فهرس الشيخ سيف الدين الآمدي هذه 
المسألة في كتابه الإحكام("2 قال: الجمل المتعاقبة بالواوء ولم يطلق كما أطلق/ (5١١/ب)‏ 
الإمام فخر الدين577) وغيره كابن يرهان7؟١)‏ في كتابه «الأوسط219(0. 


. في ل: 'كغيرها'‎ )١( 

(0) في ل: ' فينبغي” - 

(9) في د: ' يؤول' . 

(4) في الأصل» ل: *شملهما" . 

(0) تكملة من ل. : 

)١(‏ في الأصل. سء د: ' النظر"» والمثبت من ل. 

() في الاصل: 'إحدى' . 

(4) في الاصل؛ ل» س: 'بلى '» والمثبت من د. 

(6) انظر ا مقرب (ص778-178)» والتبصرة والتذكرة (ج١ء 1١١‏ وما بعدها). 

)٠١(‏ سقط من ل. 

. في ل: 'المعنيين'‎ )١١( 

(؟1) راجع الإحكام في أصول الاحكام (ج؟: ص458). 

.)50 انظر المحصول (ج”ء» ص‎ )١1( 

(14) وهو :أحمد بن علي بن محمدهء أبو الفتح» المعروف بابن برهان (بفتح الباء وسكون الراء) 
الفقيه الاصولي المحدثء كان حنبلي المذهب ثم. صار شافعياء. تفقه على الغزالي والكيا 

| الهراسي والشاشي. كان ,حاد الذكاء لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه. له مصنفات مفيدة منها 
: فى أصول الفقه 'البيط”» و'الوسيط".» و'الأوسط'» و"الوجيز". توفي سنة 614 ه. 

وقيل ٠0ه»‏ راجع ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي؛ (جاءص 050 0١‏ 
وشذرات الذهب (ج4ء ص١57)»‏ ووفيات الأعيان (جاء صةة). 

(15) وكتاب الأوسط فى أصول الفقه أسئده أيضا حاجي خليفة لابن برهان» وقد بحثت عنه ولم 
أقف عليه راجع كشف الظنون (جاء ص١ .)0١‏ 1 


هه" 


تنبيه: 

في الكتاب(21 والسنة. اتفق الناس على أنه() (عائد)9) على نفل الأول 
وليس ذلك خلاف الإجماع في هذه المسألة» إنما هو في اللفظ اللغوي :من ححيث 
الوضعء ماذال) يقتضي لغة؟ -ما لم عرض له معارض يعارضه- هل يعود على 
جميع الجمل » أو( يختص بالجملة الأخيرة؟» ولم يقل أحد بالأولى20©, أما إذا 
كان المعازض» فذلك من غير صورة النزاع ء فلا يرد عليهاء. كما في قوله 
تعالى : إن الله مبتليكم بنهر فسمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني 
إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا.منه إلا قليلا منهم94؟ , فهذا يتعين عوده على 
الجملة الأولى فإن, الاستشناء إما يكون مما نهي عنه وهو الشرب». ولا ينتظم 
الاستشناء مع. قوله تعالى : #رمن لم يطعمه فإنه مني94© , ٠‏ فهذه ليخي 
الموجبة280 لتعيين الاستئناء ء للجملة الأولى. 

ونظير ذلك أيضا الأمر للوجوب» .وقد 0 ل ٠»‏ ؤلم ٠‏ 
لم 20١(‏ يقل أكثر بأكثرهاء بل بل ذلك لعارضن خارج عن موجب الأمر. لغة. اقتضى 
التجوز لتلك المحامل 0157 التكوين “والسخرية؛ وغير ذلك من تلك الحامل 


المذكورة في بعضها. ' 

)١( ٠‏ في ل:'القرآن'. ولعل في أول هذه الفقرة نقصاء ويتضح المعنى إذا قلنا:' 'الاستشثناء فى 
الكتاب والسنة”. ١‏ 2 
(5) أي الاستثناء. () تكملة من ل. 

(4) في سء د: 'ما' , (5) في سء د: 'أنة* 


(6) ولعل المقصود: 'ولم يقل أحد أنه يختص بالاولى' . 

(8(:09) سورة البقرق الآية (1159). 

(5) في ل: ' الموجودة' . 

دلق وهي: الوجورت: والندب» والإرشادء والإباحة» والتأديب» والامتنان» والإكرام» والتهدية: 
والإنذارء والتسخيرء والنعجيزء والإهانة زالتسويةء والدعاء» باحر راجعها بأمئلتها في 
الإحكام للآمدي (جاكت ص37-7 03008 ” 

)١١(‏ سقط من ل؛ ويلاحظ أن في العبارة نقضا. 

)١١(‏ سقط من ل. 


5-5 


لكه؟ 


المخصص الثاني المتصل: الشرط7) 
وقد تقدم أن هذه الخصصات المنصلة لا يتعين أن تكون مخصصات» بل 
الا تكاد0») تقع'" في غالب الأمر إلا مقيدات» وإن وقعت مخصصة فهي 
الخصوص تلك المادة إلا للشرط مثلا من حيث هو شرط. 
وإذا فرعنا على قزل الجماعة وأنها مبخصصة:؛ فالمراد من الشرط الشرط 
اللغوي؛ دون العقلي والعادي والشرعي» .وقد تقدم الفرق بينهماء وأن الشرط 
اللغوي ليس في الحقيقة شرطاء بل سببًا؛ لانه يلزم من وجوده الوجودء وشأن 
الشرط أن لا يلزم من وجوده شيء كالحياة مع العلم» لا يلزم من وججودها 
أوجود العلم ألبتة. والعام إنما يتصل به الشرط اللغوي؛ فليكن ملاحظته من 
حيث هو؟؟ سبب» ولذلك”*2 حده يكون حد السبب» لا حد الشرط» ويكون 
لفظ الشرط/ مشتركًا بين الشرط وبعض أنواع الأسباب وهي التعاليق اللغوية. 
واللفظ المشترك يكون لكل واحد من مسمياته حد يخصه. 
وحد السبب من حيث هو سبب22» الذي يشمل التعاليق اللغوية وغيرها: 
أنه يلزم من وجوده الوجود.ء ومن عدمه العدم لذاته. 


فالقيد الأول احترازا من الشرط العقلي أو الشرعي أو العادي» فإنه لايلزم 


من وجود الطهارة وجود صحة الصلاةء ولا.من السلم صعود السطح, وإن 
كان شرطا فيه. 


والقيد الشاني احترازًا من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شي فإذا قلنا: ' 


(1) في س: ' الشرط المتصل' . 
(70:0) في ل: ' يكاد يقع' . 
(4) سقط من ل. 

(05) في ل: 'وكذلك' . 

(5) في ل: 'السبب" . 


/اه ؟ 


ححا 


الدين ماع من وجوب الزكاة» لا يلزم من عدم الدين الزكاة؟؛ لاحتمال عدم 
النصاب». ولا عدم وجبوب الزكاة؛ لاحتمال وجود النصاب: ووجوبهاء وكذلك 
سائر الموانع العقلية والعادية. 0 

والقيد الشالث احتراز من أن يخلفه سبب حالة عدمه فيلزم الوجوى لكن 
ذلك ليس لذاتهء بل لأمر خارجي. وهو كوه له خلف وبدلء كما تقول: القتل 
سبب القتلء فإذا عندم قد يقتل الإنسان بالردة» وهو سبب آخخر خلف(1) 
.القتل("2. والأسباب الشرعية والعادية والعقلية يخلف بعضها بعضاء. - 

واحترازا أيضا من أن يكون له شرط أو مانع» فلا يلزم من وجوده الوؤجود 
كملك. النصاب سبب وجوب الزكاة». ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة؛ لأنه 
قد جعل له شرط وهو دوران الحول(": ومانع وهو الدين؛ لكن تآخر الوجوب 
ها هنا لأمر(؟» خارجء وهو كونه له مانع أو شرطء أما بالنظر*؟ إلى ذاته فهؤ 
يقتضي أن يترتب عليه وجوب مسببه من حيث هو هو لو سلمنا من دلالة الدليل 
على هذه الأمور الخارجية . 1 | 0 ش 
وفى هذا المخصص ثمان مسائل: 
المسألة الأولى. 1 

قال الإمام سيف :الدين الآمدي29: الشرط شرطان» شرط السبب» وشرط 
الحكم: فما كان عدمه (مخلا)7") بحكمة22 السبب (فهو)9» شرط السبب» 


. في ل: ' وهو سبب آخر خلف لا القتل». بإقحام لفظ 'لا'‎ )١( 
52 . وصوابه: ' للقتل'‎ )0( 
وهذا في غير الزرع الثذي تجب زكاته يوم حصاده إذا بلغ النصاب الشرعي؛ قال تعالى: إوآنوا‎ )( 
: .0)١41( حقه يوم حصادة» سورة الأنعام» الآية‎ 
' . في ل: *لا من*. 2 (3) في ل: "ما النظر'‎ )1( 
ٍ ٍ ,)1456 انظر الإحكام (جاء ص3146‎ 000 
في جميع النسخ: ' محلا" : والمثبت من الإحكام للآمدي (جاء ص 188): والنقل منه.‎ )0( 
: في الاصل » س6 د: "فحكمه'» ولمثيت من ل.‎ )8( 
في جميع النسخ: *وهؤ' ء وامثبت من المصدر السابق» والتقل منه.‎ )9( 


مه 


كالقدرة على التسليم في (باب)(1) البيع» وما كان عدمه مشتملا على: حكمة 
مقتضاها نقيض: حكمة السبب» مع بقاء حكم السبب27) فهو شرط/ الحكم؛. 
كعدم27 الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة. 

كما أن المانع مانعان, مانع السبب» ومانع الحكم. فمانع السبب: كل 
وصف يخل وجوده بحمة السبب قينا كالدين في .ياب الزكاة مع ملك 
النصاب» ومانع الحكم : هوكل وصف وجودي حكمته مقتضاها نقيض حكمة 
السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العدوان. 

قلت: الطهارة مع الصلاة شرط شرعي» ليس من هذا الباب». بل كثير من 
المصنفين اغتروا بالاشتراك اللفظفي الذي هو موضوع للشرط المعروف وبععض 
أنواع الأسباب الذي هو التعاليق اللغرية»؛ والكل يسمى شرطاء فجعلوا الباب 
واحداء وليس كذلك. 
المسألة الثانية: 

صيغة الشرط أصلها 'إن". وقد تضمنها غيرها من الألفاظ نحو 'إذا* 
فى بعض أحوالها نحو: إذا جاء زيد فأاكرمه: وقد لايكون للشرط بل ظرفا 
محضاء نحو قوله تعالى: لإوالليل إذا يغشىء والنهار إذا تجلى74؟2. فهى ها 
هنا حال صرف لا شرط فيهاء وتقدير الكلام» أقسم بالليل حالة غشيانه» 
وبالئهار حالة تجليه. 

ونحو: متى» ومتى ماء وكيفء. وكيفماء وأين» وا وقد تقدم 
سردها في باب صيغ العموم7 مستوعبة هنالك» فليكتف بذلك0"©. 
)١(‏ لا يوجد هذا اللفظ في جميع النسخ» وأثبته من نفس المصدرء و النقل منه. 
(0) في د: 'المسبب" . 
(9) في الاصل» سء د: 'لعدم' » والمثبت من ل. 
(4) سورة الليل» الآية (1. ؟). 
(5) في الأضل» ل: 'أينماء ومتى ماء ومتى' . 
() انظر (جاكء» ص5١4».‏ 115) من هذا الكتاب. ١‏ 
(7) وأدوات الشرط كثيرة بينتها كتب النحو مستوعبة» فراجع التبصرة والتذكرة (جاء ص8١4‏ و 


انف 


(1كا/رب) 


قال الإمام فخر الدين07: 'إنْ" و"إذا' وإن استؤيا في أن كل واحذ.منهما 
صيغة شرط» لكنهما يفترقان في أن "إن" تدخل7) على المحتمل لا علئ 
المحقق» و"إذا" تدخل عليهما(©. تقول: أنت طالق:إذا احمر البثر9©» وإن0©» ٠‏ 
دخلت الدازء فالأول27) محقق» والثاني نيل ولاتقول:.أنت حر إن. اع 
البسرء إلا إذا لم يتيقن ذلك. 
سؤال: 

إذا قلعم: إِنّ 'إن" لا يعلق علينها إلا المحتمل؛ كيف يرد في كتناب الله 
تعالى» والله تعالى بكجل'شيء عليم؟ فكان يلزم أن لا يرد التعليق في كتاب الله 
تعالى إلا ب "إذا" ونحوهاء أما ب "إن" فلاء وقد قال الله تعالى:#إن تشتخفر 
لهم نسبعين مرة004: وفي آية أخشرى: #وإن يكذبوك فقد كذبت رمُبل مين 
قبلك 906 وهو كثير: 

فإن قلت: قول العلماء: 'إن' لا يعلق علينها المعلوم» لا يريدون المعلوم 


مابعدها/)ى والكانية في النحو بشرح رضي الدين (ج7» صل ٠١‏ وما بعدها»» وتلتهيل ' 
الفوائد وتكميل المقاصبٍء (ص2)777 وهمع الهوامع (ج”ء ص50 وما بعدها). 

.)9 انظر المحصول (جلاء' ص::‎ )١( 

)١(‏ في الأصل» سء د:“يدخل؟ ؛ والمثبت من ل. 

(7) وقد بين الزركشي أن "إِنْ* قد تستعمل في مقام الجزم لأسباب أوردها في كتابه البرهان في , 
علوم القرآن (ج(: ص 75٠‏ وما بعدها). فراجعه: كما بين فيه (ص7517. 0754 بإسهاب' 
الفرق بين 'إن* و'إذا*ء. وقد قال سيبويه في الفرق بين "إذا" و"إن': يقال: آنيك إذا؛ 
احمر البسرء ويقبح أنيك إن احمر البسرء راجع الكتاب لسيبويه (ج؟. صل 27١‏ وانظر' 
بدائع الفوائد (جاء صا وما بعدها) , والمساعد على تسهيل القوائد (ج١».‏ صرله الا 
00605 

(4) البسر مرحلة نضوح التمر بين البلح والرطب؛ زاجع مختار الصحاح» مادة "بر'. 

(5) في جميع النسخ: 'وإذا" » والمثبت من المحصول (جلاء ص )4١‏ والنقل منه. 

(5) في الأصل». ل: 'والأول' » والمثبت من سء د. 

(/) سورة التوبة» الآية (84). 

(4) سورة فاطر الآية (8). / 


1 


للمتكلم؛ بل للسامع. والله تعالى/ بكل شيء عليم. غير أن الخلق لا يعلمون 0/100 
متعلق() علمه'" تعالى27: فصح التعليق في كتاب الله تعالى باعستبار 
السامعين» لا باعتبار المتكلم . 

قلت: المفهوم من كلامهم أن المقصود بالمعلوم المحقق إنما هو عند المتكلم مع 
أنه قد وقع التعليق في الكتاب العزيز فيما هو معلوم للمتكلم والسامع معًا كقوله 
تعالى :#إوإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك97#4؛2, و قد قال الله 
تعالى : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين2*04» فهو عليه الصلاة والسلام 
يعلم بهذا الإخبار”" الرباني وبغيره من قرائن الأحوال أنهم يكذبوه -والله تعالى 
بكل شيء عليم- فقد وقع التعليق فيما هو معلوم للمتكلم والسامع» وهو محقق 
مقطوع به. ش 
ش وكذلك قوله تعالى: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا04©, الله 
تعالى يعلم أنهم في ريب» وهم يعلمون أنهم في ريب فقد علق المعلوم 
للمتكلم والسامع؛ وتعين الإشكال حينئذ, 


جوابه: أن القرآن عربى» فكلما يحسن من العربى استعماله يرد القرآن به 


)١(‏ طمس في الأصل. 

. طمس في الاصل» وفي سء د: "الله"‎ )١( 

إفرة لا يوجد في ل. 

(4) سورة فاطزء الآية (8). 

(0) سورة يوس ف الآية 0)1١١5(‏ 

(5) في د: 'الخبر”. 

() سورة البقرة» الآية (77) . 

ك4 وهذا الإشكال ينبني على أن القاعدة هي الأصل» والشذوذ في كلام اللهء ثم يطلب رفع 
الإشكال من كتاب الله بالتأويل . 
أقول: لو عكس لكان هو الصواب» بل هو ما يجب. 


الدلضن 


على منوال العرب»: ليكون الكلام عربيّاء فكلما لو كان العربي. هو المْلق علق 
فيه ب" إن "»فإنه يأتني في القرآن ب' إن" » وكلما لو كات المعلق عربيًا لا يأتى فيه 
ب «إن2 ٠»‏ لا يأتي ة فى القرآن ب (إن» تحقيمًا؛ لكونه عريًة'2 » ولا ياخذ وصف 
الربوبية في كونه قرأنًا عربّاء بل (على)7"'منوال العرب فقط 

بل ينبغي أن ينبه بحرف آخخرء وهو أن يكون الشيء المعلق» شأنه أن يكون 
مشكوكًا فيه فقطء وقد يكون معلومًا للمتكلم والسامع» كما يقول زيد. لعمرو: 
إن جاء خالد فأكرمه» وزيد وعمرو يعلمان أن خالدًا يجيء؛ وعلمهما بدّلك :لا 

يقبح التعليق على إن" بسبب أن شأن مجيء خالد أن يكون مشكوكا فيه. 
ول كنا يتضح الحواب أكثر» فإن المعلق : في القرآن» إن كان.معلومًا: للسامع 
والمتكلم» لكن شأن ذلك المعلق أن يكون مشكوكًا فيه» فاندفع الإشكال::اندفاعا 
ببناء وهذه قاعدة إحسنة يحتناج إليها في عدة مواطن من كتناب الله تعاليء 
فاضبطها تنتفع بها. 


(1) أورد ابن قيم .الجوزية جوابا مخالفا لهذا بناء على أن "إن" تأتي للأمر المحقق فقال :"إن هذا 
الؤال لا يرد" ثم برهن على ما ذهب إليه بآيات من كتاب الله تفيد محقق الوقوع بعد *"إن* 
الشرطية» مثل قوله تغالى : إن كنم إياه تعبدون» سورة النحل» الآية »)١١5(‏ قال: 'ؤالذي 
حسن مجيء ء "إن" ها هنا الاحتجاج والإلزامء فإن المعنى: أن عبادتكم لله تستلزم شكركم لى 
بل هي الشكر نفسهء فإن كتتم ملتزمين لعبادته داخلين في جملتهاء ٠‏ فكلوا من رزقه وابكروه 
على تعمه *. هذا نا تفيده 'إن* مثل 'إذا" من القطع والتحقيق. 
وقال ابن قيم في ول الموصي :إن مت فثلث مالي صدقة» قال: “فلان اوت وإ كان محققاء 

1 لكن لما لم يعرف تعيين وقته -وطال الامد» وانفردت مسافة أمنية الحياة- نزل منزلة المشكولك. 
مما تقدم يتبين أن ابن قيم يجري "إن" مجرى 'إذا اررق د ا للبم 
دون لجوء إلى ما ذهب إليه أرباب الإشكال الذي أوردوه. ا 

جع بدائع الفوائد (جاء ص48-45)»؛ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي جا 
ص نا يعدم 
(5) تكملة من د. 


1551 


ونظير "إن" في أنه لا يعلق عليها إلا غير المعلوم: 'متى"؛ لايسأل بها إلا 
عن زمان مبهم2/» فلا تقل: متى تطلع الشمس؟. وكذلك لا يعلق عليها 
معلومًاء فلا تقل: متى زالت الشمس» وبقية صيغ العموم لا تكاد تدخل إلا 
على غير المعلوم. 
قاعدة: 

عشرة ألفاظ وضعت لعشر حقائق» لا تتعلق إلا بالمعدوم2 والمستقبل من 
الزمان:. الغرط. وجزاؤهء والآمرء والنهىء والدعاء. والوعدء. والوعيد. 
والترجى» والتسمنى» والإباحة» فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» لا يريد 
دغيلة مضت :ولا طلاقا قم يل الجميع متكل: وكذلك بقية العشرة لا تتعلق 
إلا بمعدوم؛ احترازًا من الحاضرء والمستقبل من الزمان» احترادًا من الماضيء 
وهذه القاعدة جليلة؛ ولها فوائد كثيسرة؛ وينحل بمعرفتنها إشكالات عظيمة» 
ويتخرج بها مسائل عديدة. 
المسألة الثالثة: في أن المشروط متى يحصل؟ 

قال الإمام فخر الدين في المحصول”): ذلك يستدعي مقدمة وهي:أن 
الشرط على أقسام ثلاثة. 

أحدها: الذي يستحيل أن يدخل فى الوجود (إلا)(؟2 ذفعة واحدة بتمامه» 
مواد ان انلف ليزنت اسن لاركيي فيه: أو كان مركبًا لا يدخل شيء من 


أجزائه الوجود إلا مع الآخر. 


)١(‏ انظر الكتاب لسيبويه (ج١.‏ ص7١5)»‏ والتبصرة و التذكرة (جاء ص2»458 559): وشرح 
: المقصل لابن يعيش (جةء صغ .)01١5-١١‏ 

)١(‏ لعله يقصد به الذي لم يتحقق فعله. 

(5) انظر المحصول (جلاء ص١4‏ وما يعدها). 

(4) لا توجد في جميع النسخ. وأثبتها من المصدر السابق» والنقل منه. 


ينها 


50ا/ب) 


(مكطما) 


مشال الأول: مطلق ألبتة» لا يدخل إلا فى زمن فرد دفعة واحدة من غير 
تعدة. ١‏ 8 ٍ 
مثال المركب الذي لا يدخل إلا دفعة: هو كل حقيقة مركبة من جزءين 
يكونان معلولى علة واحدة؛ متى تحققت تلك العلة تحقق(١)‏ معلولاتها. وهذانك 
الحزءان ع أن يتنقدم أحدهما على الآخر(")؛.لأن شأن العلة :أن لا. يشقدم 
أحد جزئي معلولها قبلها ولا يتأخر عنها كالبنوة والأبوة» هما جزءان معلولان 
لعلة واحدة هي الوط الخاصء لا يتقدم أحدهما على الآخر في الوجودء ولا 
يقعان إلا في زمن واحد. ش 00 
ففي-الزمان الذي يصدق على الوالد أنه اب: صدق على الآخر أنه ابن. 
والإشراق والإحراق معلولا النار». فلا يتقدم أحدهما على الآخر فى 
الوجود» بل يتحققان عند تحقق النارء : تعم قد يعلم أحدهما قبل الآخر» والعالية 
لازي عبار الجلمه » فلا يتقدم أحدهما على الآخر ألبتة. 
/ فهذه الأجزاء متى اعتبرها العقل حقيقة واحدة(©؛ استحال قر هذا 
المركب في الوجود إلا دفعة» ومتى لم يعتبرها العقل حقيقة واحدة»: كانا خقيقتين 
متباينتين من غير تركيب . ش ْ٠‏ 
وثانيها: ما يسنتحيل'أن يدخل بجميع أجزائه في الوجود كالكلام» فإن 
الحروف لا يمكن النطق منها(؟» بحرفين جملة؛ بل(*2 عند النطق بالزاي من زيد 


. في ل: ' يتحقق"'‎ )١( 

)١(‏ في.الاصلء س وردت هنا زيادة وهي: ' لان شان العلة أن يتقدم أحدهما على الآخره . ولا 
يختن ناذيا لمن ركةء كماءانها ليس الها عر ضع في هلا ايساق للم انها ليا ل لان 
صواب المعنى يقتضي أحذفهاء كما هو الشأن في ل؛ د. : 

() في.ل: ' واجدة' . 

(4) هكذا ورد في ح جميع التسخ؛ ولعل المقصود: ' بها 

(0) سقط من ل. 
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لا ينطق بالياء ولا بالدال؛ وعند النطق بالدال لا ينطق بالزاي. فلا يمكن أن 
يوجد كلام مح مجتمع الحروف ألبتة» بل لا يدخل الكلام ذ في الوجود إلا مندرجًا. 

وثالئها: ما يصخ أن يدخل في الوجود تارة بمجموعه. وتارة متفرقاء كقوله 
لعبده: إن أغطيتني عشرة دنانير فأنت حرء فيجوز أن يعطيها له جملة» ويجوز 
أن يعطيها له دينئارا بعد دينار. 

. إذا تقررت الأقسام الثلاثة» فالمجعول شرطا حينئذ؛ إما وجود هذه الأقسام 
أو عدمهاء فإن كان الشرط عدمهاء حصل المقصود في الأقشام الثلاثة في أول 
زمآن عدمهاء قاله الإمام في المحصول(2. 

وفيه نظر؛ بسبب أنه إذا قال لعبده: إن لم.تقرأ الفاتحة فأنت حرء فمضى 
زمن فرد ولم يقرأها فقد تحقق الشرط كما قاله الإمام(")؛ فإنه علق على 
العدم» وقد تحقق العدم .. وكذلك إذا قال له: إن لم تعطني عشرة دنائير» فمضى 
زمن فرد ولم يعطه العشرة؛ تحقق الشرط الذي هو العدمء فالتعليق على العدم 
يستوي!4) الأقسام الثلاثة في أن الزمن الفرد كاف في تحقق العدم» وهو الشرطء 
غير أن عادة لسان العرب والأحكام الشرعية تقتضي أن يكون مقصود المعلق أن 
يكون ذلك العدم شاملا لجميع العمرء ولذلك قال. الفقهاء:إذا قال: إن» لم 
أعطك دينارًا فعبدي حرء. لا ينجز عليه العتق حتى ينقضى عمره» إلا أن تكون 
اله نية أو كزين أو الفظ:مفاف للفظ التعليق يقتضي تعيين مان مسعين :ممهلا 


)١(‏ انظر المحصول (ج”؛ ص95). 

)١(‏ والمراد أقل وقت يتصور أنه مضىء. وليس اراد منه أن يقاس على الجوهر الفرد في. الأجسام» 
وهو الذي لا يقبل القسمة كما يقوله المناطقةء فهذا في الزفن غير ممكن تحديد وقت مضيه 
واقعاء اللهم إلا من ناحية التصور العقلي البحت. 

قرف راجع المصدر السايق. 

فق في ل: 'تستوي'. وفي س: ' يسوى" وفي د بياض يسبق هذا اللفظ» ويدو أن العبارة 
تستقيم بإضافة لفظ "فيه" ١‏ فتكون العبارة: ' يستوي فيه' . 

(5) سقط من ل 


بنش 


(كا/رب) 


أو مؤجلاء فمتى تحقق العدم في ذلك الزمان المعين ترتب المشروط. 

غير:أن بحثا في: هذه المسألة في التعليق.من حيث هو تغليق» لا في .ضميمة 
أخرى إليهء قال الإمام فخر الدين 20 :وإن كان الشرط وجود هذه الأقسام الثلائة 
فنقول: أما القسم الأأول» فالحكم يحصل مقارنًا لأول زمان حصول. الشرط. 

وأما القسم الثاني:/ فإنه يحصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط في 
الوجودء فإنه هو الذي يعد حصولا لذلك الشرط في اللغة والعادة والشبريعة» 
فإذا نطق بالدال من: زيد بعد نطقه بالزاي والياءء يقسال: نطق باسم زيد؛ ولا 
يحكم أهل العزف ب جود هذه المكيات الاعتد تجو احين جزكين اجرانها 9 
الوجودء والحكم كان معلقا على وججوده؛ فوجب أن يحصل الحكم في ذلك 
الوقت. : ٍ 

وأما في القسم الثالث فنقول: وجوده حقيقة إنما يتحسقق عند دخول جميع 
أجزائه في الوجود ذفعة واحدة؛ لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقينقة 
للضرورة» وهي مفقنودة في هذا القسمء فوجب اعتبار الحقنيقة (ختى)7) إنه 
(إن)2) حصل مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب7؟) الجزاء عليه*2. وإلا فلا.. 

هذا مقتضى البحث الأصولي» إلا إذا قام دليل شرعي يقتضي العدوك عله 

قلت: وقد قام الدليل الشرعي على عدم اعتبار ذلك» فإن السيذ إذا قال 
لعبده: إن أعطيتني عشرة ذتائير فأنت حرء نأعطاه إياها في أزمنة متعددة عتق» 


)١(‏ انظر المحصول (جثاء ص44-97). 

(1) تكملة من اللحصول (ج.: ص 97): والنقل منه. 
(”7) تكملة من نفس المصدرء والنقل منه. 

(:) في الاصل» سء د ' يرتب"؛ والمثبت من ل. 
(0) فى س» د: 'عليها'. 


ل 


حتى يصرح بقوله: إن أعطيتني إياها مسجتمغةء وكذلك يصدق لغة أيضا أنه 
أعطاه عشرةء فإن: إعطاء(1) العشرة يعرض لها وصفانء الاجتماع والافتراق» 
وهي من حيث هي هي أعم من كونها مجتمعة أو مفترقة؛ والتعليق إنما وقع 
عليها من حيث هي هي فيعتق بإعطائها مجتمعة ومفترقة7©. 

وبهذا التقرير نازع(" الإمام رحمه الله في أن هذا هو. مقتضى البحث 
الأصوليء فإن الأصؤل مبنية على اللغة. 

وقوله(؟) -أيضا-: إن المشروط يحصل مقارنًا لأول أزمنة. حضول الشرط . 
وهي مسألة مختلف فيها بين العلماء» هل يحصل المشروط مع السشزط أو 


بعده(2)؟ 5 


معها معلؤلها معًا في الزمان. وإن كانت متقدمة عليه بالذات» ففي الزمان الذي 
قام بك العلم فيه حصلت لك العالمية), إن كان العلم قبل العالمية بالذات لا 
بالزمان. 


. ووجه الثاني: أنه لو حصل معه لم يكن أحدهما مترتبًا على الآخر بأولى 

من العكس» فيجب أن يوجد الشرط في زمان ويترتب عليه المشروط/ فى الزفان 
الثاني» وعليه يتخرج: 5 إن قلنا بعده فلا يستق عليه؛ لأنه 
بعد البيع يصير.في ملك المشتري» وهو لا يعتق عليه ملك غيره» وعلىالاول 
يقع العتق مع البيع» فلا يصادف ملك المشتري. 


)١(‏ في الأصل» سء : 'أعطاء' وأثبت ما في ل. 
(1) في د: 'أو مفترقة" . 

(0) أفي الاصل؛ س» د: ' تنازع". والمثبت من ل. 
(؛) انظر المحصول (جثا. ص47), 

(5) راجع “الإحكام للآمدي (ج؟ء ص400). 

(5) في الأصل» سء د: 'العلمية'» والمثبت من ل. 


ينض 


وجه الأول: أن الشرط'غايته أن يكون كالعلة الغقلية» والعلة العقلية ييحصل 
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المسألة الرابعة: ١‏ ٍ 
الشرطان إذا دخلا على جزاء(1) واحدء فإن كانا شرطين -على الجمع- لم 
يحصل المشروط إلا عند خصولهما معئا كقوله: إن دخلت الدار وكلمت زيدا 
فأنت حر. 1 00 
ولو رتب عليهنما جزاءين7؟2 كان كل و احد من الشرطين مغتيرًا في كل 
واحد من الجزاءين(2: لا على التوزيع؛ بل على سببيل الجمع؟ لأن القاعدة 
أن الفرق حاصل بين الشروط والعلل؟) والأسباب .فمتى كان للشيء ألف:شرط 
لا يحصل إلا عند دخول الجسميع» وإذا كانت له علل وأسباب» . فتسحقق واحد 
منها(*؟ تحقق عند ذلك السبب وحده وإن لم يوجد معه غيره كنواقض الطهارة؛ 
وهو نحو العشرين» ويكفي منها واحدء والطهارة والسترة27 والنية واستقبال 
القبلة وغير ذلك شروط» ولا يكفي (في)0) صحة الصلاة منها واحد» ل 
لابد من حصول الجميع في صحة الصلاة. 1 
وإن حمل الشرطاك على اسيل الله كان كل واحد منهما كافِيًا في 
الحكم لأن الشرط هو المشترك بينهماء وهو مفهوم أحدهما كقوله: إن دلت 
الدار أو كلمت" زيد فأنت حرء وإذا حصل أحدهما عتق. 
قلت: هذا قول الإمام فخر الدين في المحصول40), وبقي عليه قسم آخرء 
و هو قول القائل: إن دخلت الدار إن كلمت زيدًا فأنت حرة» ولم يأت بشيء 
م زرك المت . 0 
540 فى ليه 'جزئين" . 
(14) وهي جمع علة الني| هي الامارة الدالة على الحكم؛ راجع الإحكام للآمدي (ج5”, ناد 
(5) في ل: "منهما". : 
(7) في الاصل. س: 'والستارة" » والمثبت من د. 
(0) تكملة من سء د. : 
(4) في سء د: 'وكلمت" . 
(4)'راجع المحصول (جء ص98). 


لوكسسن 


قال الفضلاء:. هذه مسألة(١2‏ صعبة التصور على أذهان الضعفاءء فإتها إن 
دخلت ثم كلمت زيدا لم تعتق» وتعتق إن كلمت زيدًا ثم دخلت «الدار»20. 
ْ وفي تحقيق الفرق شر المسألة» فإنه لما قال: إن دخلت الدارء جعل0© دخول 
الدار شرطًا وسببًا لطلاق امرأته(؟»» ثم إنه جعل 2 لهذا الشرط شرطا في اعتباره 
وهو كلام زيد»ء وكذلك يسمون الشاني شرط الشرط» فيكون كلام زيد سببًا 
وشرطًا فى اعتبار دخول الدار» وسبيًا200 لعتقها. 

والقاعدة: أن الشيء إذا وجد قبل سببه سقط اعتباره؛ كوقوع الصلاة قبل 
الزوال» فإذا وقع دخول الدار قبل كلام زيدء لا يكون معتبرآء بل وجوده/ 
وعدمه سواءء .فإذا كلمت زيدا بعد ذلك لا يلزمه عتق؟ لأنه لم يوجد سببه الذي 
هو دخول الدار المعتيرء فإذا كلمت زيدا أولا ثم دخلت الدارء وقع دخول الدار 
بعد سبب اعتباره؛ فيصير كوقوع الصلاة بعد الزوال» فيلزمه العتق أو 
الطلاق"»: أي شىء علقه9*) على هذا الوجهء ويكون الضابط في المسألة» أن 
الشرطين إذا وقعا فى الوجود على الوجه الذي صدرا فى التعليق المنقدم في 
اللفظ متقدم على الوقوع» والمتأخر في اللفظ متأخر في الوقوع ولم(20© يلزم 
المشروط ومتى عكس فجعل المتقدم متأخرا في الوقوع» والمتأخر في اللفظ متقدما 
في الوقوع لزم المشروط»ء فهذا «هو:(١2‏ ضابط هذه المسألة وسرهاء والفرق بين 
)١(‏ في ل: *المألة' , 
(؟) زيادة من ل 
(©) في ل: ' حصل' . 
(4) ويبدو أن المراد: 'لعتاق أمته؟ , (5) في ل: ' حصل' . ” 
زقفق في الاأصل؛ ل: 'سيبا*. والمثبت من س» د. 
(7) لعل هنا نقصاء وتنضح العبارة بإضافة لفظ "أو" فتكون: أو أي شيء ... إلخ. 
(8) في سء» د: 'علق' . 
() هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المراد: ' في" . 
)٠١(‏ يبدو أن الصواب حذف الواو من لفظ "ولم' . 
)١١(‏ زيادة من ل. 
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حالتيهاء وهي من المسائل التي يطرحها الفضلاء بعضهم على بعضء مع أن إمام 
الحرمين27 في النهاية اخستار فيها أن يكون الحكم فيها كالحكم في الشرطين 
المعطوفين بالواوء فإن: صورته(© صورة: عطف البيان؛ وهو ملحق بعطف 
النسق0 بالحروف وللمتكلم أن يورد شرطًا على شرط» ويجعل المشروط مؤقوفا 
على ورودهماء تقدم الأول أو تأخسرء وكون" الثاني شرط الشرط أمر يحتاج إلى 
نية» والأصل عدم ذلك» والكلام في هذه المسألة حيث .لانية. 


المسألة الخامسة: 


الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين: فإما ان يدل عليهسا على سيل 
الجمع » أو على البدل .! ٠‏ 
فالأول كقولك :“إن ذخلت الدار فعبدي جر وعلي صدقة دبنار » : 
ومقتضى هذا التعليق لزومهما عند حصول الشرط. 
والشانى كقولك: "إن دخلت الدار فعبدي حرء أو على صدقة دينار" ؛ 
ومقتضى هذا التعليق أحدهما لا بعينه؛ وللقائل أن يعين ما شاء منهما؛ لأنه علق 
بصفة ة التخيير» فيختار هذا كلام الإمام فخر الدين .ة في المحصول7؟2. : 
وقال الشيخ سيفا الدين الآمدي في الإحكاء(», وأبو الحسين فرق في 
كتاب المعتمد(ا2: هذه المسألة تسعة أقسام؛ لأن الشرط والمشروط: -إما أن يتحدام 
أو يتعدد أحدهماء وما يتعدد منهما: -فإما على الجمع ‏ أو على اليدلء' فهذة 
الأول: إن جاء زيدء وسلم عليك» فأعطه دينار) . و درهمًاء إنا نعليسما 
)١(‏ راجع البرهان (ج١.‏ ص 259١‏ 551). 
)١(‏ في ل: * صورتهما' . 
(؟) في الاصل» ل: 'السبق"» والثبت من س» د. 
(:) انظر المحصول (جااصوة) كه 


(5) راجع الإحكام في أصول الأحكام (ج37 ص19298: 1407). 
(5) انظر المعتمد (جاء ص109). 


حرف 


أعلةة إياهماء وإن اختل أحدهما/ لم تعطه شيئًا. 

الثاني :إن جاءك؛ وسلَّم عليك؛ فأعطه دينار أو درهمّاء فإن(2 فعلهما 
أعطيته 6 وإن اختل أحدهماء لم تعطه شيئًا. 
ش الثالث: أن يقول: إن جاءك» أو سلّم عليك» فأعطه دينارًا و درهمً(©: فإن 
قعل أحدهما أعطيته إياهما معاء وإن لم يفعل شيئًا لم يستحق شيئًا. 

الرابع : أن يقول:إن جاءك» أو سلم7" عليك» فأعطه ديئارًاء أو درهمّاء 
فإن فعل أحدهما أعطيته درهمّاء وإن لم يفعل أحدهما لم ب يتك نيا : 

الخامس : أن يقول:إن جاءك» وَل عليك. فأعطه دينارًاء فإن فعلهما 
استحقه» وإن لم يفعلهما معًا لم يستحق شيئًا. 
ْ السادس :أن يقول:إن جاء أو سلّم عليك فأعطه د أو درهماء فإن 
فعل أحدهماء اسنحقه وإن لم يفعل شينًا لم يستحق تحق شيئًا 

السابع : أن يقول:إن جاءك فأعطه ديناراء أو درهمًاء .فإن جاءك ا 
أحدهما وإن لم يفعل» لم يستحق شيئًا . 
ش الشامن: أن يقول:إن جاءك فأعطه دينارا ودرهمّاء فإن ف فعل المجيء 
استحقهما وإن لم يفعل لم يستحق شيئًا 

التاسع : أن يقول: إن جاءك فأعطه 5 فإن جاءك استحقهء وإلا فلا. 

فهذه تسعة:إذا تعددا معاء فيه أربعة مسائل : أن يكون الشرط وجزاؤه 
الوا وأن يكونا(؟» معا بأوه وأن يكون الشرط وحده بالواو وجزاؤه بأو وأن 
يكون الشرط بأو وجزاؤه بالواو. ش 


(1) في د: 'فإقا" . 

(1) في الاصل: "أو درهما"؛ والمثبت من لء سء د. 
(0) في الأصل: 'وسلم"» والمثبت من بقية النسخ. , 
(4) في الاصلء سء د: 'يكون"؛ والمثبت من ل. 


تلقف 


الفنة4 


وإن تعدد الشرط وحده ففيه مسألتان:-أن يكون الشرط بالواو»ء وبأو30©. 

وإن تعدد الجزاء ونحده ففيه مسألتان: -أن يكون بالواو» وبأو. 

وإن اتحدا معّاء فهي التاسعة. 
فرع: 

فلو قال:إن جاء يد فزينب طالق أو عمرة؛ بصيغة "أو" التي تقتضي 
إحداهماء بعينهاء ينبغي أن يجري فيه الخقلاف الذي بين العلماء يها إذا 
.قال: إحداكما طالق7) وظاهر مزهب مالك رحمه الله تعميم الطلاق فيهما 
معًا("©؛ لأن "أو' هي: التي 27 تفيد معنى إحداهما. إٍ 
المسألة السادسة: 7 ش 

اختلفوا ذ في الشرط الداخل على الجمل؛ هل يرجع إلى جملتها أم لا؟.. 

فاتفق الإسامان١ة)‏ الشافعي» وأبو حنيفة رحمهما الله: على رجوع حكمه 
إلى جميع الجمل20 +وإن كان أبو حنيفة قد منع في عود الاستثناء إلى امجمل؛ 
وخصه بالجملة الأخيرة © . 00 

' وقال بعض العلماء : تخغص بالجملة التي تليهء حتى إنه إن كبان متناخر 


)١(‏ سقط من ل. 5 ا 
(5) لقد تقدمت مثل هذه المألة. وبينت ما ذهب إليه أرباب المذاهب الأريعة فيهاء ع في 
هامشن (ج١‏ .. ص5 ٠‏ ") من هذا الكتاب. ٠‏ 
(7') وذلك إن لم ينو معيئة» أو نواها ونسيهاء فيعم الطلاق سواء أكانت الصيغة بالعبة كان 
قال :إحداكما طالق» أو الجمع مثل: إحداكن طالق. 
جع الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير بحاشية بلغة السالك (ج١»‏ ص/4317). 
00 
(5) في الأاصل» سء د: "الإمام'ء والمثبت من ل. 
(1) انظر اللمع في أصول: الفقهء (صض55)؛ والمحصول (جلاء ص95)): وأصول دعر 
(ج5؟؛ ص4 ). : 
(/) كما بينه أبو إسحاقالشيرازي في اللمع (ص؟5: 2077 والسرخسي في أصول' لجا 
ص؛4]). 


تفف 


اختص بالأخيرة» وإن كان متقدمًا (اختص)0(0) بالاولى. 
واختار/ الإمام فخر الدين(" التوقف. كما اخختاره في الاستثناء. (١07١/ب)‏ 
والفرق على قول أبي حنيفة بين الاستثناء والشرط: أن التعالسيق اللغوية 

أسنباب» والأسباب مظان الحكم والمصالح و المقاصدء فيتعين تعميمه تكثيرا 
للمصلحة والحكمة؛ والاستثناء إنما هو إخراج لما هو غير مراد» ولعله لو بقي 
لم يخل بحكمه المذكور الذي هو مرادء فأمر(” الاستثناء ضعيفء وهو يكر 
على اللفظ بالتخصيص» فيختص بالأخيرة» تقليلاً لمفسدة التخصيص. 

حجة القول بعوده على ما يليه خاصة: أن القرب7؟) يوجب الرجحان» 
فيختص بالجملة التي هي أقرب إليه كما في الاستثناء» وهو فيه -أيضا- مفسدة 
التخصيص » بل قد يبطل الكلام بالكلية» ألا ترى إذا قال :أكرم بني تميم واخلع 
على خزاعة إن أطاعوا الله تعالى» فإطلاق الكلام أولة2”7 يقتضي تعميم الحكم 
في القبيلتين» فإذا علقء أمكن ألا يطيع إحداهماء فيبطل الحكم في حقها وألا 
يطيعا معنّاء فيبطل الحكم في حقهما معاء وأن يطيعا معا فيثبت الحكم لهما 
معّاء والشرط بصدد التخصيص (والاتصال وهما مفسدتان.. فيقتصر على أقل 
ما يمكن في ذلك وهو الجملة الواحدة. ويتعين)0 القرينة للقرب. 
المسألة السابعة: 

اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلامء ودليله ما مر في الاستغناء9" . 


)١(‏ تكملة من ل. 

(؟) انظر المحصول (ج”» ص458,577). 

(؟) في الاصل ؛ ' فأمن" , والثبت من بقية النسخ. 

(؛) في الاصل: ' العرب' . 

(5) في سء د: "لا" . 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من س١د.‏ 

(0) راجع الممتمد (جاء ص 0570 571). والبرهان (جاء ص786): والإحكام للآمدي 
(ج5ء ص ١47).؛‏ والمستصفى (ج؟ء ص8١١)؛‏ والمحصول (ج"٠ا2»‏ ص79), ومختصر 
المنتهى بشرح العضد (ج37ء ص55١).‏ 


يرفيف 


مفلة 4 


راتفقوا على أنه يجحسن إلقبيد به وإن كان الخارج بسيسه أكثر.من الباقي: إن 
اختلفوا في ذلك في الاستثناء. على اله يطل عملة الكلام بالشيد بده وإن 


اتفقوا على أن ذلك باطل في الاستكناء. 


: أووجه ما تقدم: أنه سيب » مومرف نع والمصلحة؛ وي 
التعجيل في التنضيص عليها والاهتمام بذكرهاء فلذلك اتفقوا على وجوب 
الاتصال. بخلاف الاستئناء فقد يجوز تأخيره.. لضعف الداعية لذكره؛ لأنة 
إخراج لما ليس فيه مصلحة الكلام» وقد لا يخل بقاؤه مع المقصودء. هذا إذا 
فسرنا الاستثناء بإلا وأخواتهاء وإن فسرناه بمشيئة الله والتعليق عليها كما هو 
المروي عن ابن عنباس(1) رضي الله عنهما- فالفرق2©"0؛ وإن كان كل واحد 
منهما تعليق وسبب متضمن للحكمة كما (تقدم)(؟ ::. أن الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى رافع لما تقذم .ومعارض له ومضادء وهذه الأمور على خلاف/ الاصل؛ 
والشرط اللاحق للجمل لم تتعين؟) معارضته وإيطالة لا في الكلام المعلق» :بل 
قد يقع ذلك وقد لا يقعء فلم يتعين مخالفة الأصل في التعليق بالشرطء .بل 
جاز حصول الشرط في جميعهاء فلا يحصل إبطال لشيء©2 ه00 اقتضاه 
اللفظ.ء ويكون الشسرط زائدًا في المصالح» ؛ لا معارضًا لشيء ء متهاء بخلاف 
المشيئة المعارضة الرافعة لحكم ما تقيدم من اليمين» فضعف عن رتبة الشرط 
العام عرد لاس عب الاوارزرع رع ا ل 


من يرى ذلك . 


)١(‏ وقد تقد تعليما أعليه بالهامش في لجا 0 ل الكتاث فراجغه. 


. في د: ' بالفرق”"‎ )١1( 


() تكملة من ل. ' 

(:) في الاصل؛ ل: 'يتعين' » والمثبت من س» د. 
(0) في سء. د: ' الشيء' 

(5) في سء نااك 

(9) سقط من ل . 


نف 


والفرق -أيضًا- في إخراج الأكثر وإبطال الكل كما إذا قال: أكرم بني تميم 
واخلع على خخزاعة إن أطاعوا الله تعالى» فلا يطيع الأكثرء (فيبطل الحكم 
فينه» بسبب الشرطهء أو لا يطيع الكل)(١2‏ فيبطل الحكم في الكل» يسبب 
الشرطء فيجوز اتفاقاء بخلاف الاستثناء؛ لأن الاستثناء إذا أخرج("© به أكثر 
م2" نطق به نحو: له عشرة إلا تسعة. عد أهل العرف المتكلم مقدمًا على 
النطق بما لا يحتاجه لغير ضرورة» وأنه أقرثم أنكرء وأنه يناقض لفظه» 
واشتغل بما لا فائدة فيه وهو النطق بلفظ لم يرد معناه» وهو يعلم بذلك» وهو 
مقدم عليه» فيعاب ذلك عليه على رأي القاضي وغيره22. 

. فأما الشرط. فلم يتعين فيه شيء من ذلكء فإذا قال:(أكرم قريشاء فهذا 
يقتضي إكرام جميعهمء فإذا قال)229:إن أطاعوا الله تعالى: يحتمل أنهم كلهم 
يطيعون( الله؛ فلا ينخرم من.الكلام الأول شيء»ء ويحتمل ألا يطيع منهم 
أخدء؛ فلا يبقى من الكلام الأول شيء؛ ويحتمل البعض والبعض» لكن(© 
عند النطق» لم يتعين الإبطال في فرد منهمء بل يكؤن ذلك قبيحاء ولا 
يعده أهل العرف مشتغلة2*؟ بالهذر من الكلام ولا قاصدًا ا(١١2‏ لا فائدة فيه» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين لا يوجد في الأصل؛ س» د. 

)1١(‏ في الاصل. سء د: 'خرج'» والمثبت من ل. 

(5) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المراد: ' مما' . 

(4) حيث اشترط القاضي أبو بكر الباقلاني في المستثئى أن يكون أقل من المسنثنى منهء لا أكثر ولا 
كان 
: راجع المحصول (ج”؛ ص24) والبرهان (جل١»؛‏ ص745). والإحكام للآمدي (ج5؛ 
ص”57).» والمستمد (ج١اء‏ ض777: 714): والمستصفى (جاء ص71١)2‏ وسختصر 
المنتهى (جداء ص188). 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من ل. 


)١(‏ فى ل: ' يطيعوا' . (0؟) سقط من ل. 
(4) لعل هنا نقصاء ويستقيم الكلام بإضافة لفظ 'لا*. فتصير العبارة» 'بل' لا يكون ذلك 
(9) في س» د؛ ' مستقلا" . )٠8١(‏ فى ل: "بما*. 


نكفا 
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ولا ناطقًا عا لا يحنتاجه لعدم يقين الإبظال؛ الت عبن الشرظ .و إن بعل 
جملة الكلام بل كلف ييخللاف الأساء: 


المسألة الثامنة: 


اتفقوا على جواز تأخير النطق بالشسرط وتعجيل النطق بلفظه» واختلفوا في 
أي ذلك أولى؟ فقال الفراء(2: تأخيز النطق به أولى؛ لأن الشرط : يستقل 
بنفسهء فأشبه الخال والتمييز والمفاعيل7)؛ لأن الكل فضلة في الكلام؛ وهذه 
الأمور كلها الأحسن تأخيرهاء فكذلك الشرط يكون -أيضا- كالغاية/ والصفة» 
وهذه المواطن حصل فيها الاتفاق. 
لير غلئهة ان القرق ابي« الوط وغيذة االعر ل شان كه 
والمصلحة. بخلاف :هذه الأمورء لأن النحاة(© يقولون: الشرط له صدر الكلام 
وإن تأخحر في النطق» وأن جوابه لا يتقدم عليهء وأنا إذا قلنا: أنت خبر (إن 
دخلت الدار» فقولنا: حر)2)49 سد مسد الجواب عندهمء؛ وليس بجواب في 
الحقيقة؛ لأن جوان الشرط لا يتقدم عليه؛ بل وضعه أن يكون 06 بوبالغوا 
في اذلك فقالوا: اللشعول إذا تقدم مفعول متقدمء ولم يقولوا في جواب 
الشرط: جواب متقدم» مع أن كليهما على خلاف الأصل » بل قالوا:سد مسد 
الجواب. ولم يقولوا :جواب متقدمء فقد سامحوا في المفعول ما لم يسامحوا في 
جواب الشرطء. وذلك يدل على أن الشرط يقتضي هذه الرتبة اقتضاء قويا أشد 
من اقتضائه تأخير :المفعؤل عن الفاغل وعن الفعل وهذا كله يؤكند قول القائل 
ا 0 
7س ايوش دا اند إلى الفراءء ثم ذكر أن المحيح جواز هذا دون أولوية وهو 
مذهب سيبويه والكسائي 0 
انظر همع الهوامع جلا ص57)ء وزاجع الإنصاف (ج7”؛ ص١55)‏ 
(1) في سء د: 'الفاعل' . 
(؟) انظر المفصل (ص757), 
(:) ما بين الحاصرتين 0 من اوم 
(*) واسيب الخلاف في هذا يرجع إلى السباب هل هي مؤثرة أو علامة أ علة 


شف 


احجة القول بالتقديم: أن الشرط سبب »> والأسباب مؤثرة فى مسبباتهال 
ووضع المؤثر وطبعه أن يكون متقدمًا على الأثر بالذات. وما كان متقدمًا طبعًا 


يفنا 


المخصص الثالث المتصل:الغاية7) 
وغاية الشيء طرفه ومنقطعه() ؛ وفيه ثلاث مسائل 


المسألة الأأولى: 


ألفاظ الغاية وهي: حتى(2"0. وإلى7؟2. كقوله تعالى : #ولا تقربوهن حتى: 
يطهرن2*74, و قوله :تعالى: #وأيديكم إلى المرافق04©. : 

واختلف في مدلول هذه الصيغ؛ هل هو( ونجودي؟ وهذا يرجع إلى 
الخلاف بين العلماء في سطح الشيء هل هي وجودي أو عدمي؟ بناء على أن 
سطح الجسم (آخر أجزاء)(8) الجسم؛ فيكون وجوديًا؛ لآن آخن أجرائه هأ .. 
الجزء الأخيرء والجزء الأخير وجودء فالسطح وجوديء, أو سطح الجسم فناء' 
أجزائه وانقضاؤها وهو أول عدم غيرهاء: فيكون السطح عدميا والغاية والنهاية: 
والسطح معنى الجميع(ة) واحدء فيكون الخلاف فيها واحد. 


)١(‏ والغاية في اللغة 'مدى الشيء' الصحاح» مادة 'غيا"» المراد بها هنا أن با يمك للق 
العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى. 

راجع شرح الكوكب المثير (جلاء ص ة7”4). : : 

. راجع المحصول (جدلء ص١١٠)4. والكاشف (ج”ء ق7١7أ4)4 وتنقيح 00 للتيريزي‎ )١( 
.)18١ (ج؟”؛ ص‎ 

(؟) رائجع شرح الكافية في النحو (ج7ء ص141): والتبصرة والتذكرة (جاء صن2)419 | 

(5) راجم مسعاني الحروف لعلي الرماني (ص9١١)؛‏ ومنغني اللبيب (جا؛ ص80-8) : 
ورصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ص 85-80). 

(0) سورة البقرة» الآية (775). 

.)5( سورة المائدق» الآية‎ )١( 

(0) في الاصل: ' هي 

(8) فى سء د: ' أجزاء جزء' : 


(9) في الاصل: 'الجمع ". 


لف 


المسألة الثانية: 

/ التقبيد بالغاية يقنضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية وهو(ا؟ نقيض20 (0/105 
الحكم الذي قبلها؛ لأن الحكم لو بقى فيما.وراء الغاية لم تكن الغاية 
منقطعًا(". فلم تكن الغاية غاية» وهذا معنى قول العلماء:إن الغاية لها مفهوم 


وأما 00 غاية في نفسهء فهل يندرج في حكم المغيا أه(24 لا؟ أربعة 


مذاه00) : 


أحدها:ما يندرج» كما في قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق 214 والمرافق 
تغسل مع اليد. 

وثانيها: لا يندرج» كما في قوله تعالى: لاثم أتموا الصيام إلى الليل 20# 
فالليل لا يصام مع النهار إجماعًا. 


وثالشها0!: التفصيل بين أن يكون من جنس المغيا فيندرج» أو من غير 
جنسه فلا يندرج كما فى قوله : بعتك هذا الرمان من هذه الشجرة إلى هذه 


)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخء ولعل المراد: 'هو' بدون الواو. 

(؟) في لاصل؛ سء د: 'يقتضي". والمشبت مسن.ل» وفي المحصول (ج”؛ ص5 )٠١‏ 

: '“بخلاف *» ويبدو أنه هو المتجهء وذلك لان ما .قبل الغاية. قد يكون مخالفا لما وراءها ولا 
يكون مناقضاء والتعبير بالنقيض غير واضح في مدلول هذه المسالة. 

(؟) في الأصلء ل: 'مقطعا' . 

(5) في الاصل؛ ل: "أو" والمثبت من سء د. 

(0) وقد زاد الأصفهاني وجها خامسا وهو: غاية البداية» يدخل في المغيا دون غاية النهاية» كما 

: زاد الإسئوي وجهين آخرين» وهما الوجه الادس: أنه إن اقترن بمن لا يدخحل» وإلا فيحتمل 

أمرين وهو مذهب سييويه» والسابع: أنه لا يدخل على شيء؛ وهو ما اختاره الآمدي . 

راجع الكاشف (ج7؛ ق217ب)) والتمهيد للإسنوي (ص؟12). 

(7) سورة المائدة» الآية (5). 

(7) سورة البقرة» الآية (/141). 

لف وهو اخصثيار الإمام فخر الدين الرازي كما نقله عنه الاصفهاني في الكاشف (ج؟, 

اقلاانب)0). 


لحف 


الشجرة 1١!‏ فإن كانت ا ة التي جعلت غاية رمانا دلت في البيع» 1 غير 
رمان لا تندرج في البيع . 

ورابعها التففصيل بين أن يكون بينهما قرق بحسي فلا يندج كما في قو 
تعالى : ثم أتموا الْصيامْ إلى الليل294.. فإن الليل. أسود والتهار أبيض» 
والسواد والبياض يدركان بالحس» أو يكون الفصل بينهما غير حسي”" فيندرج 
كما في قوله تعالى : #وأيديكم إلى المرافق2474» فإن المرفق لا يدرك الفصل فيه 
٠ 00‏ بل بالعقل 2200 بناء على مجاري العادات» فإن الإنسان إذا ثنى 

عده'"» على عضده”© يدرك بالحس اجتماعهما0»: وحركة الساغد للعضد: 


أما أن عظم الساعد غير عظم الغضد فهو أمر لا يدرك بالحس بل بالعقل©)) 


(١).وسيبويه‏ يطلق الأمر فئ هذا .فيخرج الحد من المحدود ما دام اقترن يمن وعليه فكلا الشجرتين . 
-عنده- لا تدخلان في البيع» وارتضى هذا إمام الحرمينء انظر البرهان (جا. ص197). 

: 149 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(5) في جميع النسخ: "أو يكون بينهما غير حسي فلا يندرج' بزيادة لفظ 'فلا" ولا يخفى أن 
صواب المعنى يقنضي حذف 'فلا"؛ كما يدل على ذلك السياق فيما يأتي» لذا لم أثبتها. ١‏ 

(5) سورة المائدق» الآية (5): 

(5) بل هو محسوس.وليش من باب التأمل والنظر. 

(0) والاعد هو الذراع لل ل يه لسريس لعزلا مادة 
ذرعء وسعد. 1 

(0) والعضد هو: ' مابين المرفق إلى الكتف" المصدر الابق». مادة ' عضد' . 

(8) في الأصل؛ سء د: 'احتمالا*»؛ وامثبت من ل. 

(9) في الاصلء ل: 'العقل' ٠‏ والمثبت من سء» د. : : 
أقول : ليس_الكلام عن: العظمين أو مسماهما أو تحديد موضعهماء وإنما مسمى المرفق معروف 
وواضح وبين:وضعه. وإنما لا يتم استيعابه ودخوله إلا بجزء من العضد؛ لان ما كيد 
الواجب إلا به فهو فواجب. 
والإمام القرافي-غفر الله له- فهم من الجملة لفت رع ل عاط د فزن 
تعالى : #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» لفظ اليدء وهي تشمل اليد المسروفة حتى 
الإبطء ثم حاول أن ينهم المراد من الكلام بعد هذا التجريدء وهذا خطاء فإن الكلام المركب 
لا يفهم إلا وهو في حالة تركيبة؛ فإذا جردته بقيت آلفاظا مطلقة لا تدل على .معني إلا على - 


لكا 


يقال7١):‏ جرت العادة بأن العظم الواحد لا يتثني لصلابته؛ فحيث انثنى دل 
انثناءه على أنهما عظمانء. أما البهيمة التي ليس لها إلا الحس فإنها تقتصر على 
المقام الأول» وهو إدراك الحركة والالتصاق بين الساعد والعضدء ولا يعرف أن 
هناك فصلا بين العظمين أم لا 
وعلى هذا المذهب يجاب عن قول القائل:لم كانت الغاية مندرجة في 
الوضوء دون الصوم؟ بأن7© الغاية غير معلومة بالحس في الصوم دون الوضوء» 
فلإنه لما لم يكن المرفق منفصلاً بمفهوم معلوم بالحس لم يكن تعسيين بعض 
المفاصل لذلك أولى من بعضص» فوجب دخولها في حكم ما قبل الغاية» هذا 
هو الذي رأيته للأصوليين20 منقولا / هكذا مطلقًا. 

والذي أراه التفصيل بين ' حتى' و" إلى ' » فلا ينبغى أن يجري فى 'حتى' 
خلاف ألبتة» بل يقال: الغاية فيها مندرجة قولا واحدا؛ لأن النحاة('© قالوا: إن 
المعطوف بحتى يشترط فيه أريع0©») شروط20 :أن يكون من جنسهء داخلا في 
حكمه آخر جزء منه» أو متصلا به فيه معنى التعظيم أو التحقير فصرحوا فيه 
بأنه مندرج في حكم ما قبل الغاية» ولم أر في هذا الشرط خلافا عند النحاة» 
ولم يذكروا هذا الشرط فيما بعد 'إلى'"» وحكاية الأصوليين الخلاف مطلق من 
غير تفصيل» وقول لمات فيه تفضيل الينيتي ألا صمل الإطلاق على لصيل ؟ 


ويكون الخلاف مختصا ب" إلى ' دون 'حتى" . 


ا ذات الشيء» وهذه في الحقيقة ركيكة ولا تمس فائدة. 


زف في الاصل » ل: *يقول'» والمثبت من سء د. 

. في سء د: 'فإن'‎ )١( 

(7) انظر المستمد (جاء ص:.4)» والبرهان للجويني (جاء ص95١).:‏ والإحكام للآمدي 
(جاء ص88). 

(4) انظر شرح المفصل لابن يعيش (ج8. ص214).؛ والمقرب (ج١»‏ ص )17١0‏ والكافية في 
النحو وشرحها لرضي الدين (ج”, ص758). 

)2( في س » د: 'أربعة' . 

زف راجع الكاشف (ج3, ق7١1‏ «2ب20), 


؟4١‎ 


0/الرب) 


فائدة: : 

قال الفضلاء والأصوليون والنحاة(١2:‏ من شرط المغيا أن يشبت قبل الغاية 
ويتكرر حتى يضل إليها كقولنا: سرت من مصر إلى مكة فالسير الذي هو المغيا 
ثابت قبل مكة ويتكرر في طريقهاء وعلى هذه القاعدة يمتنع :أن يكون 
قوله : #وأيديكم. إلى المرافق 74" غاية لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بغد 
الوصول إلى الإبط؛ فليس ثابنًا قبل المرفق الذي هو الغاية» فلا ينظم غاية له: 
نعم لو قال.الله تعالى:اغسلوا إلى المرافق» ولم يقسل:أيديكم. انتظمء لآن 

مطلق الغسل ثايت قبل المرفق ومتكنرر إليه» بخلاف غسل جملة:اليند فلهذه 
. .القاعدة قال بعض فضلاء الحنفية(©: يتعين7؟2 أن يكؤن المغيا غير الغسل المتقدم 
ذكرة» ويتعين انعا كول اجر 0 عاملا في المجروز بإلى» فنيكون200 
التقدير: اتركوا من .إباطكم إلى المرفق » فيكون مطلق الترك ثابنًا قبل المزفق 
ومتكرر إليه: أو يكون القسل نفسه لم يغيا به 0 وفرع هذا القائل على”"© أن 
الغاية لا تندرج في |حكم .ما قبلها.. 

“قلت: : وفني عد يتعارض لجو والإضمارء» فإن لنا أن نتجوز بلفظ 


' لم أقف عند الاضوليين والدحاة على مثل هذا القول وهذا الشرطء بل نا أكروه هو:‎ )١( 
الغاية تدخل تحت المغيا؟‎ 
5 راجع أقوالهم في هذا في شرح التوضيح عل التنقيح (جاء ص588 وما يعدها)؛‎ 
5 وفواتح‎ »)١8١0 وكشف الأسرار (ج7) ص‎ .:.)51١ 03770 السرخسي (جاء ضص‎ 
(جاء ص44).؛:وشرح الكافية في النحو (ج١اء ص771): ومعاني الحروف: للرماتي‎ 
ورصف الباني للمالقي (ص 85-80)» ومغني اللبيب (ج١؛ ص78),'‎ :)١١5 (ص‎ 

(؟) سورة المائدق الآية (9), ١ ١‏ 5 

(؟) انظر أصول السرخني (جاء ص .)5١١ 2570١‏ وكشف الأسرار (ج7» صن11078): 

(4) في ل: * يحتمل'... : 

(5) في الأصل» ل: 'ويكون"» والمثبت من س» د. 

(”) سقط من ل٠‏ 2-7 

0) في ل: 'غير". / 


ذا 


اليد إلى جزئها حتى يشبت المغيا قبل الغاية» ولا يحتاج إلى إضمارء أو لا 
نتجوز(١)‏ بلفظ .اليد إلى جزئهاء فيضمر (على2" ما قاله الحنفيء والمجاز أولى 
من الإضمار على ما قاله الإمام فخر الدين في المعالم0©؛ لآن المجاز أكثر 
والكثرة دليل الرجحانء أو هما سواء كما قاله في المحصول7؟2؛ لأن كل واحد 
منهما يحتاج لقرينة» ومن هذا النمط قوله تعالى: «إئم أتموا الصيام إلى 
الليل2*4: يقتضي ثبوت الصوم/ بوصف التمام قبل غروب الشمس» ويتكرر 
إلى غروب الشمسء وليس كذلك إجماعاء بل لا يتم الصوم إلا بغروب 
الشمسء فلا يثبت قبله حتى يثبت ألبتة» فتشكل الآية على هذا. 

١‏ نعم لو قال: صوموا إلى الليل» اتنظم؛ لأن الصوم الشرعي ثابت قبل 
الليل ومتكرر إليه؛ بخلاف الصوم بوصف التمام . 

أورد هذا السؤال الشيخ عز الديه2»09 رحمه الله واجات عنه: بأن المراد: 

أتموا كل جسزء من أجزاء الصوم بسنئه وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل في 
الأجزاء» فانتقلوا من جزء إلى جزء حتى يأتي الليل» » فإن الكمال9) فى الصوم 
قد يحصل فى جزء من أجزاء النهار دون جزءء من22) اجتناب الغيبة والعزب 
والنميمة ل ذلك مما يأباه الصيومء وكذلك آدابه الخاصة به كشرك السواك 
بالأخضرء واجتناب البخورات» والتفكير في أمور النساء؛ وغير ذلك ما نص 


)١(‏ في الاصل» س»ء د: 'يتجوز'» والمثبت من ل. 

)١(‏ تكملة من سءعد. 

(*) انظر المعالم في أصول الفقه (قل/ا «أه). 

(4) راجع الملحصول (ج7. ص”7١23‏ 5 .)00٠١‏ 

(0) سورة البقرةء الآية (/141). 

(5) لعل هذا القول يوجد في تفيره المخطوط» والذي لم أقف عليه. 

(0) في ل: " الكلام' . 

(4) في ل: "دون جزء من جهة اجتئاب الغيية. . إلخ' بإقحام لفظ "جهة'., ولا يخفئ أن المعنى 
لا يطلبه» لذا لم أثبته في الصلب كما هو الشأن في بقية النسخ . 
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إضفلةك 


عليه الفقهاء. فأمرنونا(؟» بتكرار'؟ هذا إلى غروب الجبال» فيثئٍت المغيا قبل 
الغاية ويتكرر إليها؛: فيحصل مقصود القاغدة. ٠‏ “ 7 
المسألة الثالئة: 6 

قال الإمام 0 الدين في الحصول0©: يجوز اجتماع غايتين كما لو 
قيل:لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يخنسلن» قها هنا الغاية في الحقايقة هي 
الأخيرة؛ لأنها هي(؟؟ الطرف المحقق» وعبر عن الأولى بلفظ الغاية مجازا. 
لقربها منها(*» واتصالها بها(0». 


غايتان0) 0 فما ايم غايتان . 


بيانه: أن التحريم الناشيء عن دم الحيض غايته انقطاع 5 3 القع 
حدث تحريم آخر نأشيء عن( عدم الغسل2؟2» والغاية الثانية غاية هذا" التتحر 5 
الثاني» ولذلك قال الفقهاء:إن حكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الحنب» 


. في الاصل: ' فأمررنا' » والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(0) في ل س» د: ' بتكرير' . 

(5) انظر المحصول (جأْ7. ص4 .)٠١‏ 

(5) في س» د ' في" إْ 

(©) سقط من ل. 

(1) راجعم المعتمد (جذاء ص568). والكاشف (جا7 وكاب ونفائس الاصول جد 
ق94١(ب)2.‏ 

(0) في الاصل» ل: ' غايتين' ؛ والمثبت من س» د. (8) في ل: 'عند' ٠.‏ , 

(9) فقد حكى القرطبي الإجماع على أنه يحرم على الرجل أن يقرب مرا بل اتقطاع 7 
لم تطهرء كما حككى الخلاف بينهم في المراد بالطهرء فقيل :هو الاغتسال بالماء: وبه قإل 
الزهري وربيعة والليث ومإلك وإسحاق وأحمد وأبو ثور» وقيل: تتوضأ كوضوئها للصلاة: 
وهو قول طاووس ومجاهذ؛ وقيل:تغسل فرجها لتحل لزوجها وإن لم تغتسل» إذ أن المدار 
غتدهم هو انقطاع ذم الحيض» وهو قول أبي حتيفة . ْ 


>38 


فإذا جوزنا للخائض قراءة القرآن خشية نسيانها لما تحفظه من القرآنء فإنما نمنعها 
حينئذ من القراءة(١2‏ كما نمنع الجنب؛ لأنها("؟ متمكنة من إزالة المانع كالجنب. ' 


0 0 


: زاد الشيخ سيف الدين الآأمدي7) رحمه الله في تفاريع هذه المسألة 
فقال: إما أن تكون الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة. 

: والأول:إما أن تكون الغاية واحدة أو متعددةء: فالواجدة كقولنا: أكرم بني 
تميم أبدًا إلى20 أن يدخلوا الدارء فلولا الغاية لعم الإكرام ما(0» بعد الغاية. 
/ والمتعددة:إما على الجمع أو على البدل» والأول: كقولنال© أكرم بني تميم إلى 
كقولنا: أكرم بني قيم أبدًا إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا(" الطعام» فيستمر 

' وإن كانت عقيب جمل فهي تختص بالأخيرة أو تعم» كانت واحدة أو 
متعددة) على الجمع أو على البدل» الكلام فيه كالكلام في الاستشناء عقيب 
الجمل في الشمول والاختصاص بالأخصيرة» وأمثلتها ظاهرة ما تقدمء ووافق 9 


راجع أحكام القترآن لابن العربي (جاء ص5668)» وتفسير القرطبي (ج؟) ص88)» 
: وأصول السرخسي (ج”ء ص19١).‏ 
)١(‏ فى سء د: 'القرآن' . 1 
() في سء د: 'لأنها ليست متمكنة' بإقحام لفظ '*ليست". ولا يخفى أن صواب المعنى 
زضف ولفظ 'الآمدي' سقط من لء. راجع هذه المسألة في الإحكام (جاء ص14028؛: 154). 
(3(:)5) سقط من ل. 
(7) في ل: ' كقوله' . 
(0) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن الصواب: ' أو يأكلوا' . 
' راجع الإحكام للآمدي (ج7., صرةه؟), 
(4) في الأصل: ' وافق' ٠‏ والمثبت من بقية النسخ . 


ناكا 


(اا/رب») 


الشيخ سيف الدين في هذه التفاصيل أبا(١)‏ الحسين في المعتمد7" . ش 
قلت: وإذا. قال القائل: لا تكرم زيدا حتى يأتيك فإذا تاك ان 
هاهنا غايتان» بل إغادة الغاية الأولى؛ ليترتب .عليها الحكم بطريق التنصيص() 
الذي هو أقوى من مفهوم الغاية . 00 
وكذلك قوله تعالى : #ولا تقربوهن حتى يطهرن474) تحريم مغيا اختمل أن 
تتعقبه الإباحة» واحتمل أن يتعقبه عدم الحكم بالكلية؛ فإن عدم التحريم أَغم 
من الإباحة؛ فأعاد الله تعالى الغاية بعد هذه الغاية بقوله تعالى :#فإذا تطهرن 
فأتوهن من ححيث أمركم الله2*0. ليترتب عليه الإذن العوضي فما في الآية ٠‏ 
تأكيد ولا فبها غايتان كما ظنه بعض الفضلاء9©. ٠‏ 
فائدة: 1 56 00 
قال التبريزي 9 اختصار2 ليرا ل (له)220: هل يجب أن تكون الغاية(9) 
أول 010 غاية إذا كان ذا أجزاء أو آخر جزء منه. فيه خلاف: 
قلت: وهذا فيه خلاف آخر في إندراج الغاية في العياة ولم أر هذا 
الخلاف حكاه إلا التبريزي» وغيره ١‏ الاندراج. مطلقًا ولم يتعرض 
للأجزاء» وجماعة من الفضلاء حكوا -أ - الخلاف في اندراج ابتداء الغاية 
في المغيا كقولك(''2: بعتك من هذه عر إلى هذه الشجرة» هل؛ تندرج 
الشجرة الأولى التي صحبتها "من 221١"‏ في البيع 'أم لا؟ خلاف. ْ 


)١(‏ في الأصل. ل: 'أنو'. والمثبت من سء د. 
(؟) انظر المعتمد (ج١؛‏ ص27؟, 508). 


(*) أقول: بل بطريق الشرط . (5) سورة البقرة» الآية (575). 

(4) سورة البقرة» الآية. (5717). (1) راجم المخصول (جا ص4 20٠١‏ 0 

(0) والصحميح: 'تنقيح المحصول*؛ لأن فيه زيادة على المحصول» فراجع قول التلبريزي في 
(جء ص 180).. أ 

(4):زيادة من ل. (9) في ل: 'الآية ' 

)1١(‏ في ل: *كقولنا' . )١١(‏ سقط من ل. 


كار 


المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفة20 


: والصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولنا: رقبة مؤمئة» ولا 
شك في عودها إليهاء أو عقيب شيكينء وها هنا إما أن تكون إحداهما متعلقة 
بالأاخرىء كقولنا: أكرم العرب والعجم المؤمئين»/ قال الإمام فخر الدين :29‏ (4ب١/)‏ 
فهاهنا تكون الصفة عائدة إليهما. 
وإما أن لا تكون كذلك كقولنا: أكرم العلماءء وجالس الفقهاء( الزهادء 
قال؛ فها هنا تعود الصفة إلى الجملة الأخيرة7؟2 وفيه مجال للبجث والنظر كما 
تقدم في الاستنناء والشرطء وكون الجملة الأخيرة مفتقرة للأولى باعتبار اسمها 
من نجهة الضمير أو فعلها كالمعطوفة بالواوء ونحو ذلك من المباحث المتقدمة في 
الاسناء . 


)١(‏ راجع المحصول (ج*. ص8 »)2٠١‏ والإحكام للآمدي (ج؟ء ص/40: 108) والمعتمد 
(جاء ص5951)» ومختصر النتهى بشرح العضد (ج؟؛ ص15١).‏ 

(؟) انظر المحصول (جلاء ص8 .)٠١‏ 

(*) سقط من ل. 

(:) أما توسط الصفة فنحو: وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم. فقد اختار ابن السبكي أن 
'تعود الصفة إلى ما وليته» ويحتمل أن تعود إلى ما وليها. 
راجع جمع الجوامع وشرحه للمحلي (ج”ء ص57). 


كنك 


الباب الحادي والعشرون 
في المخصصات المنفصلة 


وهي إننا أن تكون بغير السمعء أو بالسمعء فهذان فصلان: 
الفضل الأول: [فيه]7١2‏ أقسام خمسة: 1 

الأول: التخصيص بالعقل("©»: كقوله تعالى: #الله خالق كل شيء9©, 
فإنا نعلم بالضرورة العقلية أن كل(4) ما هو واجب الوجود لا يندرج في المراد 
بهذا العموم» وهواذات الله وصفاته العلا . 


واختلف الناس في التخصيص بالعقل2*0: 


)١(‏ زيادة من ل. 

() وممن يرى التخصيص بالعقل ابن تيمية» وقال:إن الغقل مثل المخصصات اللفظية المتصلة» 
أما الإمام الشافعي فهو لم.يسم التخصيص بالعقل تخصيصا؛ لان العقل عنده لا يخصص ما 

' يشمله حكم العام. 

راجع المسودة (ص8١1. »)١١4‏ والرسالة (ص207 04)» والعدة في أصول الفقه (ج؟3» 
ص 6847 01487). ش 

(*) سورة الزمر» الآية (35). 

(4) هكذا ورد لفظ: *كل' في جميع النسخ؛ وهو حسب الظاهر يدل على عموم واجب الوجود 
أو تعدده؛ إلا أن قول القرافي: ' وهو ذات الله:وصفاته العلا" يدل حتما على عدم قصد 
مدلول لفظ *كل' التي تفيد العموم» مما يرجح أنها من زيادات النساخ . 

(5) فقد منعته طائفة من المتكلمين: وحجتهم أن الخصص يتأخر فإذا جعلنا العقل مخصصا لزم 

١‏ أن يكون العقل ناسخاء فيكون التعارض مع الشرع؛ وقد رد على هذه الطائفة الغزالي وفخر 

. الدين الرازي وأرجعاه إلى النزاع اللفظى وهو ما ذهب إليه أبو الحسن البصري . 
راجع المعمتمد (ج١اء.‏ ص5775)؛ والمستصفى (ج5؟. ضص١٠230,‏ والمحصول (ج7؛ 

ص١١١).؛‏ ومسلم الثبوت (جاء ص١ .)7١‏ 


احف 


إحفنة 42 


قال الإمام فخبر الدين20 رحمه الله: والأشبه عندي أنه لا خلافا في 
المعنى 50) بل في (اللفظ)90 , ؛ٍ 

أما(ة؟ أنه لا خلاف في المعنى فلانه22 لما دل الدليل من قبل العموم علا 
ثبوت الحكم في جسيْع الصور -والعقل منع من ثبوته في بعض الصبور- فإما 
أن نحكم بصحة مقتضى العقل والنقل» فيلزم صدق النقيضين وهو محال (أو 
نرجح.النقل على العقل وهو محال)0©؛ .لان العقل أصل في النقل من جهة أن؛ 
النقل يتوقف فى كونه: حجة. على شهادة العقل فى المعجزة بأنها دالة على النبوة: 
(حتى )97 يكون00) المخبر بذذلك السمع 5000 فالقدح في العقل حينئذ قدح 
في أصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا. 

وإما أن نرجح2) حكم العقل على مقتفى العموم, وهذا هؤ امراد من 

تخصيص العموم بالعقل. : 1 

وأما أن البحث لفظي: 000 
لا؟ 

فنقول:إن أردنا بالمخصص الأمر الذي يؤثر في اختصاص اللفظ(١2‏ العام 
ببعض ١١‏ مدلوله» فالعقل غير مخصص؛ لأن المقتضي/ لذلك الاختصاص' 


.)1١١ص انظر المحصول (ج”اء‎ )١( 
زف راجع رد الأصفهاني غلى من ادعى بأن الخلاف معنوي» وانظره في الكاشف 06 آق310‎ 


ذا 
(7) سقط من جميع النسخ؛ وأثبته من المحصول (ج27) ص١١١)‏ والنقل منه 
(4) سقط من ل. (5) والمقصود اللفظ . 
(5) ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 
(0) تكملة من ل. 


(4) في الأصل» سء د: 'بكون"» والمثبت من ل. 
(8) في الاصل» سء د: ؟ يترجح"' ١‏ وأثبت ما في ل. 
)٠١(‏ سقط من ل. 

)1١(‏ في الأصل» سء د: ' تبعض"» والمثبت من ل. 


1 


هو الإرادة القائمة7 بالمتكلمء والعقل يكون دليلاً على تحقق تلك الإرادة» 
فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصصء ولكن على هذا التفسير وجب . 
أن لا يكون الكتاب مخصصا للكتاب ولا السنة للسنة20؛ لأن المؤثر فى ذلك 
التخصيص هو الإرادة لا تلك الألفاظ . ْ 

قال الشبيخ سيف الدين الآمدي(" رحمه الله: منغ التخصيص. بالعقل 
طائفة شاذة (من المتكلمين)0؟2 لشبهات ثلاث: | 

أحدها©»: أن دلالة اللفظ بالوضع.ء والواضع لا يضع لما هو معلوم 
الخروج. مقطوع بهء وإنما يضع لما لم يمكن7 إرادته» والمستحيل لا يمكن أن 
يراد» فلا يتناوله اللفظ؛ فلا يتصور التخصيص؛ لأنه فرع التناول. 

وثانيها: أن التخصيص بيان» والخارج بالعقل بين فلا يحتاج للبيان؛ لثلا 

يلزم تحصيل الحاصل . 

وثالثها: العقل لا يكون ناسحاء فلا يكون مخصصًا. 

والجواب عن الأول: أن صيغة العموم لم توضع لخصوص مادة حتى يتعين 
فيها الوضع للمستحيل» بل لتعميم(" المذكورء وقد يكون تمكنًا وقد لا يكونء 
فالاستحالة إنما جاءت مْن خصوص المادة لا من الوضع من جهة التركيب مع 
الحكم الخاص وصيغبة العموم لا من لفظ العموم من حيث هنو عمومء فيلزم 


)١(‏ في الاصل: ' هو الإرادة القائمة المتكلم بالمتكلم' .بإقحام لفظ 'المتكلم"» . ولا يخفى أن 
صواب المعنى يقتضي حذف لفظ 'المتكلم' . 

(؟) سقط من سء د. 

(") انظ الإحكام (ج”. ص2)4751-464» ونفائس الأصول (ج3, ق١١7‏ (أ4)) حيث أورد 
. القرافي شبهات هذا الفريق وناقشها. 

(1) سقط من د. 

(5) في د: 'إحداهما" . 

(7) في ل: 'يكن' . 

(90) في د: "للتعميم" . 


نض 


رما 


من ذلك عسدم الإرادة في هذا المركب الخاص» ولا يلزم من ذلك عندم ا 
لفظ العموم للعموم. ' ٍ! 

وعن الثاني: أن البيان إنما حصل بدليل العقل» وإما ديل 
أن لو حصل البيان قبله» بل به. : 

وعنن الثالث: أن النسخ. بيان مدة الحكمء والقل لاسو نه ان الا 7 
فإن هذا حكم في أحند طرفي الجائز» بل لا يعلم ذلك إلا بغير العقل والذي ' 
يفرق بين جائز وجائزء أما العقل فيسوي بين الجائزات في الجوازء ولا يستقل ' 
إلا في ثلائة20 مواطن: جوز الجائزات» ووجوب الواججبات» سر 
المستحيلات . : 


وقال الإمام فخبر الدين29 رحمه الله: يصح النسخ بالعقل؛ لآن من : 
يفك زعلا د رع عه قر دل الرعليك. وذلك إن عرف بالعقل . 

قلت:/ وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أن (ثبوت الأحكام)("© في الشريعة يتوقف على حضول محالها " 
وشروطهاء فانتفاء الأحكام عند انتفاء الحل والشروط؛ لا يكون تشْكّاء وإلا؛ 
كان يلزم أن من.افتقر وذهب النصاب منه أنه يقال:إنه؟) نسخ وجوب الزكاة : 
في حقه» فيلزم النسخ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام (في حق كل واحد)(© ' 
وكذلك إذا تعذر المحل الذي (يلزم)20 فيه الطلاق أو العتق أو غيرهماء يلزم أن : 
يكون ذلك كله نسخاء؛ ولا قائل بهء بل لا نسخ بعد رسول الله كَك. 1 


)١(‏ سقط من ل. 

(1) انظر المحصول (ج7؟.. ص7١١).‏ 
(©) ما بين الحاصرتين طمس في الاصل . 
(4) طمْس في الاصل. 

(8) مابين الحاصرتين سقط, من د. 

(5) تكملة من ل. 


نض 


وثانيهما: أن الصحيح'(١؟‏ جواز”"2 تكليف ما لا يطاق» فيجوز تكليف من 
سقطت رجلاه أن يغسل رجليه. فلو سلمنا أنه نسخ لمنعنا أن يكون العقل دليلا . 
.عليه؛ لأن الغقل يجوز التكليف حينئذ» بل إنما يعلم ذلك من جهة السمع؛ أو 
انقول: يبقى التكليف متعلقًا بغسل الرجلين بعد قطعهما وبغسلهما مقطوعتين. 
القسم الثاننق: التخصيص بالحسء كالشم والذوق» والبصرء واللمسء» فإن 
أهذه الحواس قد تفيد أن بعض أفراد العموم غير مندرج في حكمهء كقوله 
.تعالئ :#تندمر: كل شيء2©06. فإن البصر شاهد أنها لم تدمر الأرض. والحبال 
والسماوات والبحار وغير ذلك7؟2» وأن هذا الحكم لا يتناول هذة الصور في 
.ما شوهدة" بالحسء. ونقول: هذه الأفراد غير مندرجة في حكم .هذا العموم. 
أأما الس وحده فليس كافيًا إلا فى المشاهدة: أما فى حصول التخصيص فلا» 
'ولذلك أن البهيمة تشاهد بقاء هذه الأمور ولا تقضي بالتخصيص لعدم العقل 
من جهتهاء وكذلك ما يدرجه الشم من الروائح: في ثلك الححالة + أو يدركه 
'(1) إذا كان يقصد المصنف بالصحيح الثابت في الشرع» فلا يكون.ذلك دليلاء ومذهب القرافي 

في جواز تكليف ما لا يطاق يغاير ما عليه إمام الحرمين فهو يرى منع تكليف ما لا يطاق» 
وقد عقد لهذه المألة فصلا ناقش فيه ما ذهب إليه من يقول بجواز تكليف ما لا يطاق» وقام 
| . بالرد عليهمء وخلص إلى نتيجة قال فيها: 'فالقول الوجيز أنه يكلف المتمكن» ويقع التكليف 

بالممكن' . 

راجع البرهان (ج١»‏ ص9١١-0١٠١).,‏ 
(1) في ل: ' بجواز' . 
١‏ إضف سورة ة الاحقاف» الآية(ه 4 
(4) بل المراد أنها تدمر كل شيء مرت ران ان 5 وأبنيتهم 
| وعروشهمء دمرت كل شيء أمرت بتدميره» وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


أي كل شيء بعفت إليه» قال تعالى : «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من 
شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم4 سورة الذاريات» الآية (17,151). 
راحم سجر الضيدن الرازي (ج78؛ ص75717), وتفسير القرطبي (ج5١.ء‏ ص5 25١‏ 
وج١؛‏ ص 2١‏ ) والبحر المحيط في أصول الفقه للززكشي (ج35». ق/177الب4) . 

: (5) في ا لأصل. س: ' شهد”, والمثبت من ل2 د. 


وذكنا 


(علاا/رب) 


اللمس» أو يدركة اللسان من الطعومء بل( تكون هذه «الأسرد مع النظر 
العقلي مخصصات لهذه المدركات. 

القسم الشالث: التخصيص بالواقه29, ١‏ أكتدولة بانى ان بحت 
بلقيس: لإوأوتيت من كل شيء206» ودل الواقع في العالم أنها لم تؤت ملك 
سليمان ولا بعض التصرف في الجان؟» والرياح*؟ والوحش كما كان 
سليمان/ عليه السلام يتصرف فيهاء ولم تؤت من النبوة تسيقَاء ولا من 
الذكورة» ولا من مقامات الملائكة» ولا من الكواكب» وهو كبثير» فيكون 
00 الحقائق من حكم هذا العموم. 

ونعني بالواقع0»: أنا وجدنا الأمر على هذه الصورة» ولس ذلك بالعقل؛ 


فإن العقل يجوز أن تعطي 20 هذه الأمورء ولا بياحس فإن الحس لا مدخل له 
فى الملك ولا فى الملك» فإنهما حكمان خفيان لا يدركان بالحسن؛ لأن: مندركات 


)١(‏ سقط من ل. 

.)١ وقد أطلق عليه فخر الدين الرازي: التخصيص بالحس» راجع المحصول (ج؟, مه‎ )7١( 
075 سورة التملء الآية‎ )5( 

(4) سقط من س» د 

(6) في س» د: 'البحار '. وسقط من الأصل . 


' (5) والمراد بالواقع هو الامر القائم الذي يشاهد بالحس» والواقع الذي كان زمن' ملك سليمان إئما 


يقال في ذلك الزمان-ولا يقال في هذا الوقت-وقد قال المفسرون: إنها أونيت من كل شيء 
يؤتاه الملكث في عاجل الدنيا مما يكون عندهم من العتاد والآلة» فهو عام أريد به الخصوضص» 
وقد قال سليمانا عليه السلام: إوأوتينا من كل شيء» سورة النمل؛ الآية (15)» وبلقيس 
أوتيت من كل شيء؛ مما يدل على كثرة ما أوتي سليمان وبلقيسء ويقال: فلان يقصده كل 
احداء والمراد كثبرة من يقصدونهء ويقال:فلان يعلم كل شيء» والمراد' به غزارة علمه؛ 
والهدهد حينما قال: إنها أوتيت من كل شيء: فنإن المقصود الكثرة من أْباب اللبنيا اللائق 
بها. 0 00 
انظر تفسير الكثناف (جلاء ص0174 :)١5٠‏ وحاشية الجمل على تفسير الجلالين (جلاء 
منت " :ا 0 
(0) في الأصلء ل: 'يعطى '» والمثبت من سء د. 


الحواس الخمس معلومة وليست هذه الأمور منهاء والمشاهدة في ذلك الوقت لا 
تفيدها(2. فسمت العلماء ذلك التخصيص بالواقع . 


القسم الرابع: التخصيص بقرائن الآحوال29؛ كقول القائل: صحبت 
العلماء فما رأيت أفضل من زيد» ونحن نعلم بقرائن أحوال هذا القائل أنه ما 
'رأي جميع العلماء في الزمن الماضي والمستقبل(2. وكذلك يقول9»: رأيت 
إخوتك». وقرينة حاله دالة(0) على أنه ما رأى بعضهم.ء ثم قرائن الأحوال لا 
'تفى بها الغبارات» إنما هي شيء يدركه العقل فيحكم به. 

القسم الخامس : التخصيص بالعوائد» كقول القائل: من دخل داري فله 
درهمء فإنا نعلم بالعوائد أنه لم يرد الملائكة ولا الجن ولا ملوك الهند؛ وإنما 
أراد من جرت العادة بدخوله الدار» وكذلك إذا قال: من جاءني بعبدي الآبق0) 
إفله دينار290, نعلم أنه لم يرد ملك المدينة ولا قاضيهاء وإنما يستعمل هذا 
العموم فيمن جرت عادته أنه يأتى بالإباق20 , 

ومنه قوله تعالى : #إولا تقبلوا لهم شهادة أبداه9), ولفظ الأبد عام في 
الأزمنة المستقبلة» والعوائد دلت على(" أن الإنسان لا يعيش أبدّاء وأن هذا 


601 في الاأصلء ل؛ س: 'لا نفيدها'ء والمثبت من ل. 

(1) وقرائن الاحوال هي:ما يتلبس به الإنسان من الظروف والعادات. 
(؟) وذكر المستقبل هنا غير واضح للسياق حيث قال:فما رأيت. 
(5) في ل: ' تقول" . 

(6) سقط من ل. 

(5) أي الهارب» راجع الصحاح» مادة (أبق' . 

(0) في الاصل؛ سء د: ' درهم"ء والمثبت من ل. 

(8) في د: 'الآبق' . 

(9) سورة النورء الآية (4). 

(١٠)ل‏ توجد في الاصل. 
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إقفتة 4 


القاذف لابد أن يموت.. فتخصص2؟ بالعادة» ونقول:المراد بالأبد مدنى الخياة . 

وحيث قلنا بالتخصيص بالعوائدء فمن شرط العادة أن تكون مقارنة لزمن' 
التلفظء فإن العادة المتأخرة غن زمن (التلفظ)92 لا عبرا بها فيما تقدمها»؛ ألا" 
ترى أنه لو باعه بعشرة دراهم ولم يعين السكة(©» تعينت47) السكة الجارية بها 
العادة©» حالة (العهد)2©07 والعقد دون ما يتجدد بعد زمن العقد/ أو كان قبله 
وبطل». كذلك لا يعتبر من العوائد إلا ما قارن. دون السابق بالضحع واللاحق 
الذي لم يوجد حالة العقد. : 

وبهذه القاعدة لآ يضمن حديئًا نبويًا ولا آية © في كتاب الله 'تعالى بعادة, 
(إلا إذا كانت موجودة في زمنه يكل وكذلك لا تقيد بها)99© إلا.إذا ككانت: 
كذلك. 300200000000 0 

وكذلك ألفاظ الحالفين والموصين في الوصايا وألفاظ الأوقاف؛ لا يقضى 
عليها إلا بالعوائد المقارنة» دون ما تقدمها وانقطع وما حدث بعدها ولم 3 
مقارنًا لها. 


0( في الأصل » س2 د: “فيخصصه" 2 والمثبت من ل. 


)١(‏ تكملة من ل 0 ا 
(*) والسكة النقش الذي غلى الدراهم؛ قال الجوهري: “وسكة الدراهم» هي المنقوشة ' الصحاح+ 
مادة 'سكك' . ١‏ 02ب 


(5) في الاصل. ل» س :*تعين' ٠‏ والمثبت من د. 

(5) في الاصل» ل: 'الجازي" ١‏ وأثيت ما في س )١د‏ 

)١(‏ تكملة من د. 

(0) في الأصل: ' والآية' ٠‏ والنبت من بقية النسخ. 

(4) مثل الطعام في زمنه يكلو ققد روى معم يو غيل الله ايك جتدييث طول قال :«كنت اسمع 
رسول الله يك يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل». قال : وكان طعامنا يومئذ الشعير. ٠‏ .» الحديث؛ 
أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب الماقاة» باب الرباء ومنه يؤخذ أن الطعام عام في جميع 
أنواعه» والعادة هنا نخصصه بالشعير حيث بين معمر هذا التخصيص بقوله : اوطعامنا يومئذ 
الشعير». ش 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من س» 3 
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الفصل الثاني 
التخصيص بالدلائل السمعية 


وهي قسمان: قطعية السند متواترة(2». وظنية السند أخبار(") آحاد. 


القسم الأول: 
التخصيصن بالمقطوع السندء وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى: تخصيص الكتاب الكتاب20, جائز عندناء خلامًا (لبعض)7» 
أهل 220 الظاهر. 
استدل الأصحاب بوقوعه على جوازه بقوله تعالى : #والمطلقات يتريصن 


)١(‏ في س»ء د: 'ومتواترة'". 
(؟) في د: 'وأخبار' . : 
() أجاره مطلقا جمهور من الاصوليين سواء كان العام متقدما على الخاص أو متأخرا عنهء كانا 
٠‏ متلاصقين أم لاء وفصل القول فسيه أبو حنيفة والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين؛ 
فقالوا: يخصص الخاص العام إن كان الخاص متأخرا وموصولاء أما إن كان الخاص متقدما فلا 
يخصص العموم. أما في حالة الجهل بالتاريخ فيتساقطا أي كل من العام والخاص . 
: ومنعته طائفة من أهل الظاهرء وقالوا:لو جاز تخصيص الكتاب الكتاب لخرج النبي يك عن 
كونه مبينا للكتاب؛ وهذا خلاف ما دلت عليه الآية بقوله تعالى : «لتبين للناس ما نزل إليهم» 
سورة النحل» الآية (2)44 وهذا ممتنع حسيث فوض الله تعسالى إلى رسوله يك أن يبين 
القرآن» فوجب أن لا يكون البيان إلا من رسول الله يَللك. 
٠‏ راجع المعتمد (جاء ص4 /ا”'ء 1078), والإحكام للآمدي (ج7. ص450): وشرح العضد 
على مختصر النتهى (ج١,‏ 4140: 4)148؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع (ج 
: ص556)؛ وتسرح الكوكب المتير (ج”؛ ص ,)75١‏ وششسرح تنقيح الفصول (ص505): 
وفواتح الرحموت (جاء ص746). 
(4) تكملة من ل. ' 
(5) في الأصل. س» د: ' لاهل '. والمنبت من ل. 


ينذا 


بأنفسهن ثلاثة قروء2074 مع قوله تعالى : #وأولات الاأحمال أجلهن أن . يضمن 
حمل 8ن 


وبقوله تعالى : إلا تنكحوا المشركات0#© مع قوله تعالى فوالحصنات ال 
من الذين أوتوا الكتاف 20# , ا 


قالوا: ووجه التقرير» إما أن يجمع 'بين دلالة العام على توه والخاصض 
على خصصوصه (وذلك محال)()؛ لاجتماع النفي والإثسات في مدلول 
الخصوض: ا ا 
وإما أن يرجع أبحدهما على الآخر؛ وخينشذ زوال الزائل إن كان على 
سبيل الشتخصيص فقد صل الغرض» وإن كان بالنسخء فقد حضل الغرض 
أيضاء. لأن (كل)20 ' من جوز نسخ الكتاب بالكتاب» :جوز تخصيطه به أيضا؛ 
ولأن'النسخ أشد من التخصيص؛ فإذا جوزنا الأشد جوزنا الأضعيف40) بطريق 
الأولى. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (8/؟57). 

)١(‏ سورة الطلاق» الآية (4)» وهذه الآية جعلها أبو الحسين البصري مخصصة لقوله 
تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن: بانفسهن أربعة اورم سوزة 
البقرةء الآية (574)؛ وراجع المعتمد (جاء ص35074. 00118). كي 

(*) سورة البقرة» الآية (571). 

(4) والمقصود بالمحصنات الحرائرء وقيل : العفائف-وهو ضعيف- والحصانة أصلها المتع» » يقال : 
مديئة حصينة وبناء :نحصينء» قال الزجاج: والإحصان إحصان الفرج وهو إعفافه. ومنه قوله 
تعالى : #أحصنت فرجها» سورة الأنبياء» الآية (91)» أي أعفته» والزواج محصن. 
راجع الكشاف للزمخثري (جاء ص3754), وتفسير الطبري (ج". ص4 لك 340 
وليان العرب» هادة :"حصن" وتفسير القرطبي (ج"؛ ص74). 3 

(0) سورة المائدة» _الآية (8). 

, تكملة من ل.‎ )١( 

(0) في ل: 'الأخبر' . 

(8) زيادة من ل. 

(9) وهو التخصيص. فيجوز تخصيص الكتاب الكتاب. 
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قلت :قد تقدم أن العام فى الأشخاص مطلق فى الأحوال والأزمنة والبقاع 
والمتعلقات.[وقد](١)‏ تقدم الدليل عليه من أربعة أوجه حسان, فقوله 
تعالى : #والمطلقات . . . :2074 الآية» يقتضي أن(© تكون عدتهن ا في 
حالة ما وهو كذلك./. لم يعثشبر") شى شيء من العمسوم بهذا التفسير0» عن (١0ا/ب)‏ 
حالة : فللا يكون تخصيصاً؛ لأنهن حالة ا تكون عدتهنٍ بالأقراف 
(ؤهذه ' حالة)80) مخصوصة. وإذا ثبت حكم العمؤم لجميع9» أفراده في حالة 
مخصوصة ثبت(:') في مطلق الحالة770)؛ لضرورة(؟21: استلزام الخاص المطلق» 
فما خرج(19) شىء من العموم ألبتة . 

نعم لو قال: بعض المطلقات لا تعتد بالأقراء في حالة ما -أعني في جميع 
الأحوال- صدق الدخصيص؛ لأن العموم اقتضى مطلق الخالة: وهى موجية 
جزئية في الأجوال» فلا يناقضها إلا السالبة الكلية(2'9» فيتحقق التخصيص 
حيلئك؛ لأن من شرط التخصيص المافاة. أما ما(9١)2‏ يمكن اجتماعه مع العموم 


)١(‏ زيادة من ل. 

(؟) سورة البقرقف الآية (18؟). 

(؟) في الأصل: 'أنهن'؛ وامثبت من ل سء د. 
(5) في ل: “بالا ذا" ».وبياض في سء د. 


(5) في ل: ' يتعنين' . 

(7) طمس في الاصل . 

(1) في ل: “عدم الحمل '؛ وطمس في الأصلء .ولا توجد في س. 
(4) طمس في الاصل . 

(9) في الأصل» س١‏ د: 'بجميع ' ١‏ والمثبت من ل. 

)٠١(‏ سقط من ل. 


اندلق في الاصل» سس : د؛ 'الخال*. والمثبت من ل. 
)١١(‏ في س» د: 'ضرورة'. 

(؟1) في سء د: ' فاخرج' . 

)١5(‏ راجع معيار العلم (ص9؟21 8؟1). 

)١8(‏ سقط من ل. 


"5 


(ففتةكق 


00 (وهذا يمكن اجتماغه معولاك يكرد مخصصً)0). .! 
نكاحهن ا من عابط نالعال للقاعدة الممقدمة. 

وقوله تعالى: #ؤالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب2)474؛ والمراد بالإحصان 1 
هاهنا الجرائر» وهذا لا يناقض العموم الأول؛ لأن النكاح جائز» لمجموع00) 
النصين في حالة الحرية» وتبقى حالة الرق لا يقع فيها جواز التكاح: وإذا جاق '' 
نكاح كل مشركة في: حالة الحرية» وتبقى حالة الرق لا يقع فيها جواز النكاح » 
وإذا جاز نكاح كل مشركة في حالة الحرية وكونها من أهل الكتاب +وهذا 
المجموع حالة خاصة- فقد جاز نكاحهن في مطلق الحالة؛ لامسبتلزام الغامر 
0 00 باللعاي عو 0 منافاة بين النصين. 
التنائضن 0 ؛ لمنافاة السالبة الكلية الموجبة ل 

بن عامل مل اتوص اليه الور جره ها لخلخياد ا اللي 
لتلك الحالة المطلقة» :فإنها تصير مخصوصة معيئة» والتقييد ليس بتخصيص؛ 
لأن التقييد زيادة على مدلول اللفظء والتخصيص تنقيص”2 لمدلول البلفظ: 
والتخصيص أيضا مخالفة الظاهرء والتقييد ليس مخالفة للظاهر فالتقييد ليس ' 
بتخصيص ضرورة إذا جرت( على هذه القوانين عسر تحقيو تحقيق التخصيص في 
كثير من/ النصوص التي يدعى فيها التخصيص؛ راغي كاياتعيدات عار 


(1) في ل: "مع العموم". 
)١(‏ ما بين الحاصرتين مكزر في ل» وأبدلت عبارة 'فلا يكون" بلفظ ' فليس" . 
(؟) سورة البقرة» الآية (7171), 

(4) سورة المائدة» 'الآية (8). 

(5) في ل: ' بمجموع' . : 

(1) في س» د: 'تنقيض؟ . 

(1) في الاصل» سء د:' حرمت"*؛ وامثبت من ل. 


تلك الأحوال التي في تلك العمومات؛ ولا نجد التخصيص إلا في مثل قوله 
تعالى : #الله خالق كل شيء7#١2‏ ونحوه. .فإن واجب الوجود لم يثبت له الخلق 
في حالة من الحالات.» وكذلك قوله تعالى: إوأوتيت من كل شيء 20# 
و#تدمر كل شيء274) كما تقدم تقريره في هذا الباب» فالسالبة الكلية متحققة 
في جميع هذه النصوص.فتكون مخصوصة:؛ غير أن هذه النصوص الكتابية لم 
' تخصص بالكتاب, فلا تصلح مثلا لهذه المسألة» ومثلها على التحقيق يعسر» 
فتأمل ذلك. 
احتخ المخضم”) بقوله تعالى: (إلتبين للناس ما نزل إليهم06©» ٠‏ ففوض 
البيان إلى الرسول يل فيما نزل» ولفظ التنزيل حيث أطلق ظاهر في القرآن 
فيكون بيان القرآن مفوضا لموَكة. والتخصيص بيان فلا يقع في الكتاب إلا من 
رسول الله يِذ وهو المطلوب. 
ْ والجواب :أن صيغة "تبين" فعل في 'سياق الإثبات» والفعل في سياق 
الإئبات موا نو اول إلا فردًا من أفراد البيان» وقوله تعالى : «إما نزل 
يه 20# يقت د ا 2 اه الكتاب والسنة؛ لأن السنة 


55 سورة الرغد» الآية‎ )١( 

(1) سورة النمل». الآية (17). 

(*) سورة الأحقاف» الآية (18). 

(1) وهم بعض أهل الظاهر الذين يذهبون إلى أن الكتاب لا يخصصه الكتاب. 

(5) بسورة النحل» الآية (484). 

)١(‏ وهو ما ذهب إليه الآمدي وغيرهء وقد برهن عليه بان من قال لزوجته :إن أكلت فانت 
طالق. فإن الطلاق يقع بأي أكلة؛ وذلك لان لفظٍ 'الاكل' شائع في جنسه يصدق بأي نوع 
منهء فيكون الفعل في سياق الإثبات مطلقا وليس عاما . 
راجع الإحكام للآمدي (ج؟؛: ص757). 
قلت :وفي هذا نظرء فإنه لا يخفى أن هذه الجملة شرطية عامة وليست مطلقةء فهي اكتسبت 
العموم بدخول الشرط عليهاء والشرط من صيغ العموم بالاتفاق؛ أما إن جردنا هذه الجملة 
من أداة الشرط فإنه لا يلاحظ فيها إطلاق ولا عموم شأنها في ذلك شأن الجمل الإنجبارية. 

70) سورة النحلء الآية (55). 


(/لاارب» 


منزلة .ووحي(2. غير أنه وحئ .لم يتعبد بتلاوته» .والقرآن يتعبد بتلاوته» فيكون 
الرسول يك ميا للكتاب .والسنة» غير أن ما به البيان لم يذكرء فيحتمل أن 
يكون بالكتاب؛ ويحتتمل أن يكون بالسنة» ثم الاستدلال به إنما هو بالمفهوم لا 
بالمنطوق» وقوله تعالنى: إتبيانا لكل شيء 74‏ منطوق فيعارضكم به؛ اولان ش 
تلاوة النبي آية(0© التتخصيص بيانًا منه للقرآنء فلا بالف ند 
المسألة الثانية: 


تخصيص السنة المتواترة7؟2 بالسنة المتواترة جائز؛ لأن. الحديثين المتواترين إذا 
تباينا إما أن يعمل بمقتضاهماء أو يدرك العمل بهماء أو يرجح العام على ش 
الخاصن . وهذه اللاثة باطلة. فتعين تقديم الخناص على العام نيما دل عليه 


الخاص وهو المطلوب. 

بيان بطلان(20 العمل بهما: أنه(3) يجتمع النفي والإثبات في مدلول الخاضة 
0 العمل بهما/ يجتمع النفي ات أيضا في مدلول الخاصء وتقديم 
العام يفضي إلى بطلان جملة الخاصء أما تقديم الخاص فإنه يقتضي: بطلان 


)١(‏ و الدليل على أن السنة وحي: من عند الله قوله سبحانه: إوما ينطق عن الهسوى إناهو إلآ 
وحي يوحى» سورة النجمء الآية (5, 4). 32 آ: 

(1) سورة النحلء الآية (4م). 

(5) في الأصل: انه وفى سء د بياضء» والمثبت من ل. 

(4) والتوائر في اللغة هو التتابع . 
وفي اللاصطلاح :ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة أن يكونرا جما لا يمكن تواطؤهم 
على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. 
ومن أمثلته نقل أعداذ: الصلوات وأعداد الركمات ١‏ ومقادير الزكاة» والديات» قر 
انظر ندريب الراوي فئ شرح تقريب النواوي للسيوطي (ج؟ء ص75١)‏ والإحكام لومديّ 
الجاء ص ١5)؛‏ والمأحصول (جةء ص77): وأصول السرخي (جاء ض2585. / 

(4) في ل: ' لبطلان' . 

(5) في ل : 'أنهما" . 

0) هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المقصود: 'وبترك' . 


بعض العام. وبطلان الدليل من وجه أولى من إيطاله من كل وجهء والخاصض27 
يبطل من كل وجه؛ والعام إنما يبطل من وجه؛ فيكون تقديم الخاص على العام 


وتخصيصه به أولى. 
المسألة الثالثة: 

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلاً جائز. 

والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله وَكِِ: «القاتل لا 
000 »فإنه خصص قوله تعالى: لإيوصيكم الله في أولادكم74© 
وفولهيَكيةٌ:١‏ لا يتوارث أهل ملتين»9؟, 


: وأما بالفعل : فلأنهم خصصوا في قوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد مبنهما مائة جلدة0#©© بما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم 


المحصن 2270 وهو فعل. 


)١(‏ في الاصل؛ سء د: 'والخاص هل يبطل من كل وجه' . بإقحام لفظ 'هل".: ولا يخفى 
أن حذفه يقتضيه صواب العبارة كما في ل. 
(1) هذا الحديث رواه عن أبي هريرة الترمذي في كتاب الفرائنض» باب ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل» وابن ماجه في كتاب الفرائض» باب ميراث القاتل. ش 
(؟) سورة النساءء الآية 05 
(5) هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرجه ابن ماجه في ستنهء كتاب 
الفرائضء باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك؛ وأحمد بن حتيل في مسنده (جد”اء 
' ص178١)»‏ كما أخرجه الترمذي عن جابر؛ كتاب الفرائضء ياب لا يتوارث أهل ملتينء 
. :وأخرجه أبو.داود عن عبد الله بن عمروه كتاب الفرائفض» باتكل يرث الميلم الكلار 
َك سورة النور» الآية (7), 
(7) وفي هذا روى ابن المسيب وأبو سلمة: أن أبا هريرة قال:«أتى رسول الله وَلِةٍ رجل من 
: الناس-وهو في المنجد- قناداه:يا رسول الله إني زنيت -يريد نفسه-فاعرض عنه النبي ككل 
فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله؛ فقال:يارسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فجاء 
لشق وجه النبي يَلٌ الذي أعرض عنهء قلما شهد على نفسه أربع شهادات» دعاه النبي يكل 
فقال:«أبك جنون؟ قال: لايا رسول اللهء فقال: أحصنت؟ قال:نعم يا رسول الله 
قال : اذهيوا فارجموه». 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود؛ باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ 


موا 


قلت: وقد تقندم أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال» فكل ولد 
أوجب العموم بورئته("2 فئ حالة .مطلقة. وهذ(" باق على عمومه؛ لأن كل 
ولد يرث في حال عسدم القتل والرق والكفر» وهذه حالة خاصة؛ فيصدق أنَا 
عملنا بمقتضى العموم؛ ويكون الحديث مقيد(" لتلك الحالة المطلقة, لا 
مخصصًا للعموم» وكذلك حديث الرجيم مقيدً9؟» للحالة المطلقةة لا مبخضصا 
لعموم آية الزناة» فإن الآية إنما اقتضت جلد كل زان وزانية فى جالة مطلقة 
واحدة؛ ونحن نجلد. كل زانية وزان فني حالة» وهي حالة دع الإحصضان؛ 
فالعموم””*2 باق على عمومه. فلا تخصيص حينئذ» بل التقييد فقط. 
سؤال: 1 ٠‏ : 

كيف تقول العلماء: إن. هذه الاحاديث متواترة» مع أن رواتها في الصحاح 
ما بلغوا حد التواتر» غايته ثبوت الصخة؛ لثبوت العدالة؛ وهي رواية واحد أو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة عن أربعة كذلك إلى رسول الله يكيب وهذه الأعداة ل لا 
وي ل و سلف ش 
جوابه: أ , 
أن السؤال إما يرد إذا كان زماننا هو زمان النسخ والقضاء به لكنا لا ندع 
ذلك بل ندعي أن زمان النسخ هو زمان الصحابة رضي الله/ عنهمء وهذه 
الأحاديث7؟ كانت( ' متواترة و4 في ذلك!(١22‏ الزمان» ولوق قد بيصي " آحاداء 


. فى د: " فورثته " » ولعل المراد: ' بتوريثه'‎ )١( 


(5) في ل: 'وهو'. 

(5) في ل: ' مفيدا" . 

(4) في ل: ' مفيدا' . 
ا 

(3) في ل: "قطنة". ١‏ ' 

(0) في سء د: 'الحديث ': وطمس في الاصل . 
(8) في س » د: 'كان* والمثبت من ل. 

(4) في سء» د: ' متوائرا" والمثبت من ل. 


)1١(‏ طمس في الاصل. 


5 


فكم من قضية كانت متواترة في الدول الماضية ثم صارت في زمن آحادًا بل 
نبيت١()‏ بالكلية؛ فلا تنافى بين كون الخبر متواترا قديماء وآحادًا فى زماننا 
المأخرء قا مين بطلاة دعرى العلا لذلك . 1 
فإن قلت:كما أنه لم( يتعين0 عدم التواتر في الزمن القديمء لم يتعين 
التواتر -أيضا- لاحتمال أن يكون آحاذا أل عر فكيف يصح الحزِمْ يعدم 
التواتر في هذه الاخبار؟ . 

قلت: العدول إذا نقلوا أن(4) هذه الأحاديث كانت متواترة» وأن. النسخ 
وقع له00) وهي متواترة قبل قولهم في ذلك. وجب اعتقاده كسائر الروايات 
التي يرويها العدول. 
المسألة الرابعة: 


يجوز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب» وعن بعض فقهاء أصحاينا أنه لا 
يجوز. 

حجة الجواز: ما تقدم من أنه: إما أن يعلم بالخاض والعام إذا تعارضاء 
فيجتمع النقيضان. أو يلغيا (وأحدهما)("© للنفي والآخر للإثبات» فيلزم من 
إلغائهما إلغاء النفي والإثبات» فيرتفع النقيضان:ء أو يقدم العام على الخاص» 
فيلغى””) الخاص بجملته » وإلغاء الدليل على خللاف الأصل» أو يقدم الخاصض 
على العام فيكون كل واحد منهما معمولة (به)0 ف دلى من إلغاء 
أحدهما بكليته وهو المطلوب. 
)1١(‏ في الأصل» سء د: 'ليست" » والمثيت من ل. 
() في ل: 'له" . 
(؟) في ل: ' تعيين" . 
(:) لا توجد في ل. 
(5) في ل: ' بها' . 
)١(‏ في الاصل» سء د: "أو أحدهما*» والئبت من ل. 
(0) في الأصلءل: 'فيلغوا' » والمئبت من س »* 3 
(8) تكملة من د 


0 


لتك 


حجة المئع: أ ن التخصيص بيان» والسنة وفنعها أن تكون نعي لقولء 
تعالى : #للتبين للنامن ما نزل إليهم 2174 فلو بين الكتاب. السنة بالتخبصيص 
لكان المتواتر 0 | أثرا. وهو محال. 

والجواب : أنه للا تناقض بين كون السنة مبينة لبعض الكتاب والكتاب: مبين 
لبتعض السنة وهو ما كان مجملاً منهماء وهذه9») الآية معارضة بقوله 
تعالى -في القرآن- إنه #هدى للناس وبينات2404. و#تبيانا لكل شيء2004, 
فيتناول بيان السنة» وهو المطلوب. 
المسألة الخامسة: 

يجوز ' تخصيص: الكتاب والسنة ا 0 لأنه واقع ؛ لم ١‏ 


خصصوا آية الإرث' ؛ بالإجماع على أنه لا يرث0؟©؛. وخصصوا/ آية اللا 
على أن العنبد كالامة م (في تنصيف)(0) الجلد230, 


0 شورة النحل»‎ )١( 


(؟) يبدو أن .هنا نقصا في العبارة . 

(0) في الأصل: * وهو" , 

(؛) سورة البقرة» الآية (186). 

(5) سورة النحلء' الآية لحم وما.بين الحاصرتين في .ل: "انه هدى وتبيانا لكل شيء' . ٠‏ 

)١(‏ راجع في هذه السألة الإحكام للآمدي (ج؟؛ ض408)؛ والمحصول ليم ص074) 
وروضة الناظر (ص117)؛ واللمع في أصول الفقه (ص8١)؛‏ ومختصر المتهى بشرجح العضد 
(جثت. ص١16).‏ وفواتح الرحموت (ج١؛:‏ ص؟59),. 

(0) لعل هنا سقطا وهو: ”أن القاتل لا يرث" . 

(4) يشير إلى هذا قوله تغالى : «الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد'منهما مائة جلدة» سورة التوره 
الآية (0)5 والتخصيص فسيها وارد بطريق القسياس فقد ورد النصن في شأن الأمة وجو قوله 
تعالى : طفإذا احم فإن أنين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» سورزة 
النساءء الآية(12)» والعبد يقاس على الأمة في تنصيف الحد بعلة الرق. 
راجع في هذا ح جمع الجوامع يشرح المحلي (جاء ص 0750, 

(9) طمس في الاصلء وبياض في سء د. 

)٠ 0‏ هكذا ورد في ح 0 ولعل المراد "الجد' . 


قلت:هذا تقرير للأصحاب» وعليه أن العام في الأ شسخاص مطلق في 
الأحوال» وكل وارث يرث في حالة الحرية» فما خرج من العموم إلا بعضص 
الأحوال التي ليس اللفظ عاما فيها وخروج ما لا يعم(21 اللفظ ليس 
تخصيصا له. 

. وكذلك المحدودون في الزنا وغيره("2: اللفظ الدال عليهم عام فيهمء 
مطلق في أحوالهم. فكلهم يجلدون كمال الحد في حالة الحريةء فما خرج إلا 
ما.ليس اللفظ (عامًا فيه)("2. فلا يكون تخصيصاء بل تقبيد7؟2 لتلك الحالة 
المطلقة. فليطلب لهذه المسألة مثالاً غير هذه المثل. 

ش وأما تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة المتواترة فإنه غير جائ60) 
بالإجماع؛ لذن إجماعهم على الحكم العام -مع سبق المخصص- خطأء 
والإجماع على الخطل لا يجور؟. 
المسألة السادسة: 

في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام 
(هل هو جائز )00 أم لوم 


)١(‏ في الاصل: 'يعلمه' . والمثبت من ل؛ سء د. 

. في ل: ' وغير”"‎ )١( 

(5) في د 'فيه عاما" . 

(4) في سء د: ' تقبيدا' . 

(0) أي غير واقع . 

(1) هذا التعليل غير واضحء و لعل المراد أن يقال :إن مستند الإجماع هو الكتاب أو السنةء وقبل 
تنزل الكتاب ووجود السنة فهل يصح أن يكون إجماعًا؟ وإذن فلا إجماع ولا تخصيص به , 

(7) ما بين الحاصرتين لم يرد في جميع النسخ. وأثبته من المحصول (ج”. ص 42١١58‏ والنقل منه. 

(8) قال الآمدي: ' أثبته الاكثرون كالشافعية والحنفية والحنابلة ونفاه الأقلون كالكرخي' الإحكام 
(ج,ء ص .)48١‏ 
' وراجع مختصر المنتهى بشرح العضد (ج؟؛ ص١‏ 15).؛ وفواتح الرحموت (ج١.‏ ص704). 


اا 


قال الإمام فخر.الدين(١2‏ رحمه الله: التحقيق في هذا: أن اللفظ إلغام إما 
أن يكون متناولاً للرسول #َكيِلَةِ أو لا'يكون متناولا له» فإن كان متناولا لذ 
كان ذلك الفعل مسخصصًا لذلك العموم في حقه يَكِيْةِ .وهل يكون مخصصا 
للعموم في حق غيره؟ ٌ: 

فنقول:إن دل الادل اك تع ع الع طلقا أو في الكلام 
إلا ما خصه الدليل» أو: في تلك الواقعة(. كان ذلك تخصيصًا في حق غيره 
أيضاء ولكن الخضصْص للعموم لا يكون ذلك الفعل وخده7"؛بل الفسغل مع 
ذلك الدليلءوإن لمم يكن كذلك لم يجز تخصيص: ذلك العموم.في حق غيره: 

قلت: الأدلة امقتضية لكوننا مثله.غليه الصلأة والسلام في أجكام الشريعة 
إلأ ما أخرجه الدليل هي كقوله تعالئ: #إوما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم 
عنه فانتهوا7#؟» ونحوه مما تناول الثقلين» فعلئ تقدير أن الغير المشار إليه في 
كلامه ها هنا الثقلان» فإنه يلزم على هذا النسخ إبطال0*) النص بلقل 
وذلك ليس/ تخصبيصاء لأن التتخصيص هو إخراج البعض وإبقاء البعض » 
وأما إبطال الحكم في الجسميع فليس تخصيصًاء فيتعين أن يحممل كلام الإمام 
رحمه الله على غير خاصضء هو بعض الأمة» ووجود مثل هذا عسيرء غير أنه 
لم يلتزمه. غير أنه قال: إن وجد كان الحكم كذلك» مع أنه يمكن تمثيله بان 
العبوم قد يكون يتناول .الثقلين ويخرج يَلْةٌ من عمومه بطريق أنه إمام أو قاض 
أو نحو ذلك من ضفاتة كلل فإنه إمام الأمة وحاكم الحكامء ومفتي المفتين» 

0 فيلحق به ول في ذلك التخصيص الائمة وحدهم أو القضاة وحدهم على 
حسب ذلك الوصف الذي هو معتمدء كما إذا.ورد: على اليد ما أعمذت حتى 


,)١؟90ص انظر المحصول (ج”اء‎ )١( 
. فى ل: 'الغاية'‎ )١( 
اذ أن الفعل ؤحده لا دلالة له.‎ )5( 


(4) سورة الحشر» الآية (00. 


(5) في الاصل؛ ل:' وإبطال" والمثبت من سء د. 


ترد( 6» فسقط الضمان عنه يك بأنه قاض أو غيره من الأسباب المتقدمة» 
فيسقط عمن سأله(© في تلك الصفة التى هى مدرك السقوط(”© . فعلى هذا 
يتصور هذا البحث» لا على أدلة التسوية مطلقاء فإنها شاملة لجميع الثقلين. 
وعلى هذا يتعين أن يكون معنى قوله: "إن دل الدليل على أن حكم غيره 
كحكمه يَكِِ في الكل مطلقّاء أو فى الكل إلا ما خصه الدليل". أن مراده 
بالكل كلية ذلك الحكمء دون كلية الشريعة9). 
وقوله: "أو في تلك الواقعة*؛ يحمل على ذلك النوع: الخاص من جنس 
ذلك الحكم» مع أن لفظ 'ما' يقتضي كلية الشريعة؛ لأنها من صيغ العموم. 
هذا هو الظاهر من كلامه؛ وحينئذ يتعين أن يكون الغير مفسرا بفرقة 
مخصوصة من الشقلين تساويه في كل الأحكام» حذرا من النسخ وإبطاله جملة 
النض» وعلى هذا يعسر تصوره.ء فلا أعلم فرقة من الثقلين تساويه عليه الصلاة 
والسلام في كل الأحكام دون غيرها من الفرق0». ش 
وبالجملة؛ هذا الموضع (فلو)20 يتعين تأويله على أحد الوجوه المذكورة0©. 
أو يحمل على وجه من وجوه الحديث دون الخروج عن جملته بالكلية» كما 


. في سء د: ' يرد"‎ )١( 

(؟) لعله "مائله' . 

(*) ما ساقه المصنف من أمثئلة هي عقلية صرفة:؛ إذ لم يوجد من الامثلة العملية ما يبرهن به 
على ما ساقء. بل وسقوط الضمان غير واقع مع ما ذكر من أوصاف. فقد ثبت أنه يل 
استدان وأدى ما عليهء ورهن درعهء وهكذاء فهو يَكَلٌِ كامته من حصيث الدخول في عموم 
,المخاطبين بالاحكام. فهو لا يخرج عن عموم الشريعة إلا بما خخصه الدليل. 

(4) بالنظر إلى كلية الشريعة فإن الرسول يُكِ داخل في :الامة ومخاطب. بما خوطبت بهء بل وقد 
يخص بتكاليف رائدة عن أمته. 

(5) والتخصيص هنا ليس تخصيص جزه المكلفين. بل هو تخصيص الحكم في جزء أفراده» 
وعليه يبدو أن الشبهة في هذا من المصنف. 

(7) هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أنه زائدء وصواب العبارة لا يقتضيه . 

(0) في الاصل» سء د: 'المنكرة" » والمثبت من ل. 


1/ب2 


حمل حديث النهئ 'عن07 استقبال9؟) القبلة' (و استدبار ه00 على لانفية00) 


دون الآبنية20 , 


وقوله: افيض ليس ذلك الفعل»(بل الفعل مع 5 00 , 

ير.(44:/ أن الفعل .وحده لو انفرد ولم يرد الدليل المسوي لم .يجب.التأسني 
0 ولو وزد الدليل المسوي دون هذا(ة) الفعل» لم يلرم. التتخصيص؛ 
لاحتمال .أن يكؤن الحكم هو التعميم في حق الكل . فإذا اجتمعا- حيعلك يلزم 
ثم قال الإما/0٠1‏ زحمه الله: وإن كان اللفظ العام غير مثناول أللرسول 
كد بل الأمة فقطء فإن قام الدليل على أن حكم الأمة مثل حكم النبي مَل 
صاز العام مخصوصًا. لمجموع فعل الرسول يَكِةَ مع ذلك الدليل» وإلا.فلا. ' 


)١(‏ في الأصل :"على '. والمثبت من ل؛ سء د. 

(1) في الأصل: "الاستقبال' : والمثبت من بقية النسخ . 

(©) تكملة من د. 

(؛) في الأصل : 'الأقضلية". والثبت من بقية الخ * 3 

(5) والحديث الذي يدل على هذا ما رواه أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله يَكلِيّْ: «إذا أتيثم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غرَيواء». فقال أو 
أيوب : فقدمنا الشام .فوجدنا مراحيضس قد بنيت مستقبل القبلة فتتحرف عنهاء ونستغفز الله.٠‏ * 
1 الترمذي في ا لسلنهء أبواب الطاهرة» باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط؛ أو بول» 

بو داود في كتبابي الطهارة؛ باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجةء وابن ن ماجه: 1 
كتناب الطهارة وسننهاء باب النهي عن استقببال القبلة بالغائط والبول؛ والدارمي» كتابٍ 
الصلاة؛: باب النهئ. .عن استقبال القبلة بغائط أو يول 

(5) لعل المراد: * مع القريثة المبيئة لدلالة الفعل' . 

(9) وفي ل: 'دليل هل هوامع الدليل المسوي ٠"‏ والدليل المسوي هو القريئة الممينة لدلالة لقعلا 

(4) في ل: ' تقريزه" . “أ 5 

(9) .في ل: "دون هذا الدليل الفعل' بانعداء انط 'الدليل ليختي اناصواب النى 
يقنضي حذف لفظ 'الدليل". 0 

,)١؟5ص انظر المحصول (جلا,.‎ )٠١( 


حلضن 


تقريره: أن فعل الرسول يله على خلاف العموم الخناص بالأمة» ودل 
الدليل على أن الأمة مثله عليه الصلاة والسلام» جاز بمقعضى هذا الدليل 
الموي فعل ذلك الذي فعله ولو وعلى هذا يبطل حكم العموم في حق 
الأمة» فيصير ذلك إبطالا للنص بالكلية» وهذا ليس تخصيصا بل نسحًا. وهذا 
الذي صرح به في هذا القسم هو مراده في القسم قبله» ويبقى الكلام في غاية 
الإشكال من جهة أنه شرع في التخصيص با يمنع التخصيص. 

| وأما الشيخ سيف الدين رحمه الله فإنه لم يسلك هذا المسلك. بل 
قال(21: إما أن نقول(» بوجوب التأسي على من سواه أو لا. 
والأول يلزم منه النسخ دون التخصيص بخروج الجميع من النص. 

وإن لم نقل بالنأسي» فإن الفعل مخصص له يِه وحده إن كان النص 

متناولا له يَكِْةِ ولأمته». وإن كان متناولاً للأمة فقطعء لا يكون فعله يَكلِلِ 
مخصصا عن العموم؛ لعدم دخوله. فإن قيل -أيضا- بوجوب المشابعة غلى 
الآمةء كان نسحًا عن الأمة (لا)0؟ تخصيصًا. | 


ثم قال: وهذا التفصيل يحكىء (ولا أرى للخلاف)9) فى التخصنيط 


بفعله عليه الصلاة والسلام وجها-فإن كان الراه:تختصبيطة ود و يتأتى فيه 
خلاف» أو تخصيص غيره فليس هو تخصيصا بل نسخاء مع 'أن الخلاف يحكى 
في تخصصيص العموم بفعله يِه وقال به الأكثرون من الشافعية والحنفية 
والحنابلة» و نفاه الأقلون كالكرخي2؟ قال00©: والأظهر عندي الوقف؛ لان دليل 
التأسي عام» فليس مراعاة/ أحد العمومين أولى من الآخر. 


2غ( راجع الإحكام (جا ص١44).‏ (5) في ل: 'يقول' . 
(؟) هذا اللفظ لا يوجد في جميع النسخ؛ وأثبته من الإحكام للآمدي (ج؟, ض١484)‏ والنقل 
مله . 


(4) في جميع النسخخ: 'ولا أدري الخلاف"؛ والمثبت من المصدر السابق» والنقل منه. 

(0) لم أقف على هذا القول المنسوب للكرخي في كتب مذهبه من مصنفات الاحناف الموجوده 
“لدينا 

(3) وهو الآمدي. انظر الإحكام (ج؟» ص485). 


الم 


مام 


فهذه جملة كلامه في هذه المسألة في الإحكام؛ الل يم 
الشيخ فخر الدين رحمه الله. : 

احتج من منع التخصيص مطلقًا:بان2'0 المخصض العام هو الدليل الذي :دل 
على وجوب متابعتنه يَككِةٍ وهو قوله: #ؤاتبعوه20, وذلك أعم من الذي يدل 
على بعض الأشياء فقط» فالتخصيص بالفعل يكون تقديًا للعام على الخاص» 
. وهو غير جاتر. ' 

ومشال ذلك : أن الدليل المسنوى ءا في جملة الشريعة كقوك 
تعالى : #واتبعوه»( #وما آتاكم الرسول فخذوه76؟2 . والنص" الذي يقصد 
تخصيصه هو مثل قزله مَل :٠لا‏ تستقبلوا القبلة ولا.تستديروها لبول:أ 
غائط0*»» وهذاذ' إنما يتناول فرعا من الشريعة وهو هيئة قضَاء الحاجة “فلا 
يقضي عليه ذلك الغموم الذي هو أعم منه؛ لأن تقديم العام على الخاص 'خلاف 
القاعدة . : : هيار 

والجواب: أن المخصض ليس هو مجرد قوله تعالى: #واتبعوء4 20 بل هو 
مع ذلك الفعل؛ ومجموعهما أخص من العام الذي يدعى تخصيصه بالفعل. : 

وتقريره بالبسط: أن: قوله تعالى: #واتبعوه24© :مع استقباله يك لببت 
المقدس لقضاء الحاجة”2 يقتضي خروجنا من النهي في قوله يليه ١لا‏ تستقبلوا 


)١(‏ راجع المحصول (ج”, ص5؟1). 

.)١8/4( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(5) سورة الأعراف» الآية (184). 

(4) سورة الحشرء الآية '(/09. 

(5) تقدم 0 

(5) في ل:" 

(8(:090) سورة 06 الآية (1864). : : 

(4) فقد روي عن واس بن حبان» قال:كنت أصلي في اللسجد» وعبد الله بن عمر منند ظهره 
إلى القبلة» فلما قفنيت صلاتي انصرفت إليه من شقَىء فقال عبد الله : يقول.ناس :إذا قجدت 
للحاجة تكون لكء خفلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس» قال عبد الله : ولقد زقيت عن - 


لخن 


القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط» في حالة كوننا في الأبنية» وهذا المجموع 
أخض من حديث النهي عن الاستقبال. 
فائدة: 
قال الغزالي-رحمه الله-في المستصفى(22: للمسألة ثلاثة؟2 مثل: 

: أحدها: أنه يَككِْةٌ نهى عن الوصال وواصل2©0») وهذا نص لم يتناوله عليه 
الصسلاة والسلامء وإنما قالوا له: إنك تواصل؛ لأنهم فهموا اندراجه في 
حكمهم . 

وثانيها: أنه يكل نهى عن استقبال القبلة واستدبارهاء وضيغة الحديث لا 
يتناؤله عليه الصلاة والسلام أيضاء ثم إنه [عليه الصلاة والسلام]؛» استدبر 
البيت الحرام» ويحتمل أن يكون هذا مخصصا؛ لأنه"2 كان في خلوةء والبيان 
لازم له كد إظهاره . 


ظهر بيت. فرأيت رسول الله وَل قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته . 
أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب من تبرر على لبنتين» ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب الاستطابة . 

,)1١8-1١١ انظر المستصفى (ج؟, ص5‎ )١( 

(1)افي د: 'ثلاث'. 

(؟) وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:«نهى رسول الله يَِيْةِ عن الوصال» 
قالوا:إنك تواصل» قال:إني لست مثلكمء إني أطعم وأسقى1. 
أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصومء باب الوصال» ومسلم في كتاب الصيام» ياب 
النهي عن الوصال في الصوم. وأبو داود في سننه» كتاب الصيام» باب في الوصال. 

(5) زيادة من ل. ش 

(5) في د: 'يأنه" . 


يلض 


(:14/ب») 


ونهى يلل عن كشف العورة(27» ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر 
27» ويحتمل أنه لم يدخل فى النهىء أو أريد بالفخذا ما يقرب نننه. ' 


المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير: 56 
من فعل فعلا (يخالف العموم)7© بحضرة الرسول يل ولم 2 

عليه”؟) » كان عدم إنكاره عليه الصملاة والبلام/: على ذلك. الفاغل يونجب 

تخصيصن ذلك العموم بهذا الفثل: ا 
وأنا فحن غيره'”2 فإنما يستفاد من قوله يل «حكمي على الواحد 


)١(‏ وقد رويت في هذا أحاديث منها: ما رواه ابن جرهد عن أبيه أن النبي يك مر به وهو كاشف 
عن فخذه؛ فقال النبي يكْ: اغط فخذك فإنها من العورة». ّْ 
أخرجه الترمذي في بننه. كتاب الأدب» باب ما جاء أن الفخذ عورة: 

(1) وقد روي عن محمد بن أبي حرملة» عن عطاء وسليمان ابني يسار ولي تلح ين عبد 
الرحمن؛ أن عائشة قالت: "كان رسول الله يك مضجعا في بيتي» كاشفا عن فخذيه) أو 
ساقيهء فاستأذن أبو بكرء فأذن لهء وهو على تلك لحالة» قتحدثء. ثم استاذن عمر فأذن 
له وهو كذلكء. نتحدك ثم استأذن عشمان؛ فجلس رسول الله يكو وسوى ثيابه» : قال 
محمد :ولا أقول ذلك في يوم واحدء فدخل فتحدثء فلما حرج قالت عائشة دخل أبو بكر 
فلم تهتش له. ولم تباله؛ ثم دخل عمر فلم تهد تهتش له ولم تباله؛ ثم دخل عثلمان فجلت 
وسويت ثيايك! فقال : #ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟؟ . 
أخرجه مسلم في :صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن بعفان رضي 
الله عله وأحمد أبن حنبل في المسئد (ج"؛ ص75). 
وراجع. ما قاله ابن قنتيبة :أبو محمد عبد الله بن مسلم في كتابه «تاويل مسختلف الحديث» 
(ص1 77 فقد بين وجه الجمع بين هذين الحديثين وألا تعارض بينهما. 

(9) تكملة من ل. ش 

(4) لفظ 'عليه' مكرر في ل. 

(5) لعل في الكلام نقصاء والا فالحديث ليس عن عموم الأشخاص» نا و عمو لفل 


لذن 


5 على الجماعة0() ونحوه من النصوص المسعوية(), فيكون ذلك 
التقرير”؟) تخصيصً في حق الكل حينئذ» وإلا فلا. 


: هذا كلام فخر الدين9؟ ؟ رحمه الله لمعل نا قم أنه يكون حيئذ 
نحا لا تخصيصا إذا سوينا» الكل بهذا الشخص الذي أقره رسول 
الله يكل فيفضي( تقريره” النسخ إلى إبطاله» فلا يستقيم في هذا ونحوه 
إلا ما تقذم من حمله على طائفة معينة من القضاء ء أو غيرهم . 


تن حدم ف 


(1) تقدم بيانه. 

(') هكذا ورد في ج جميع النسخ» ولعل المقصود "المسوية' 

(*) فى الاصل» سء د: 'التقدير" » والمثبت من ل. 

زفق انظر هذه المسألة في المحصول (ج”. ص1572١)»‏ وللآمدي والغزالي تفصيل مع الادلة في 
هذه المسألة؛ انظر المستصفى (ج5؟. ص4 ))١١١ 2٠١‏ والإحكام (جدك ص 146-4487): 
وراجع شرح الكوكب المثير (ج7”, ص 071/7 . 

(0) في د: ' استوينا' . 

(1) في الاصلء ل: ' فيقضي"؛ والمثبت من س١‏ د. 

(9) في الأصل؛ ل س: ' تقرير' . 


لقنا 


القسم الثاني 
في تخصيص المقطوع بالمظنون ' 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: ٠‏ 

يجوز تخصيص الكتّاب بخبر الواحجد عند الشافعية والمالكية ةلاه 
وقال قوم :لا يجوز أصاقٌ وقال اميه “أنأن1؟) :إن ع د 
بدليل مقطوع به بجاز؛ وإلا فلا. ١‏ 

وقال الكرخني: إن كان تلع مووي الك بتكو تفال تسا ستيان 
فيجوز حيئذ» وإن خص بدليل متصل ولم يخص أصلا لم يجزء واختار 
القاضي أبو بكرترحمة الله عليهم أجمعين-الوقف. 00 

ووجه قول أعيسى بن أبان : أنه إذا خص بدليل مقطوع20, ٠‏ قطع بضعف0) 
فماط عليه حيفل' خبر الوالعد فتتصفنة: 1 لبتم 
ا فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد. 

ووجه قول الكرخي ا 
حقيقة فيما بقي كلامًا واحداء.فيكون حقيقة» والحقيقة قوية؛ فلا ينهض خبر 


)١(‏ والنقل عن الحنفية في تخصيص عموم إلكتاب بخيز الواحده نظن إذ ان الشهيوراء عندهم 
هو عدم تخصيص الكتاب-وهو قطعي+بخبر الؤاحد-الظني-وهو قنول بعض أصححناب 
الشافعي وهو ما عليه جمع من الصحابة ككابي بكر وعمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي 
. الله عنهم أجمعين. 
راجع. كشف الأسرار (جاء ص554)» والبرهان لإمام الحرمين (جا 20400 و وشرح 
الكوكب المئير جد لسن ١‏ 

)١(‏ انظر كشف الأسرار (ج١ء‏ ص594)» وراجع هذا اقل فل الحطيول ( (فكيق مرا؟1). 

(5) هكذا ورد في جميع النسخء والصواب: : ' مظنون' . 00 

(5) في الاصل» عل ك”سضة" + والمشاسق سادفء 

(5) ولعل الصواب: * مظنون" ٠‏ ' 


لحف 


الواحد لتخصيصه حينئذ. والمخصص المنفصل لا يمكن جعله مع لفظ العموم 
(لفظًا واحداء فيتعين أن لفظ العموم)(1) قد بقى مجازاء بسبب التخصيص 
السابق. 
فمدار الفريقين فى التخصيص وعدمه: القوة والضعف. غير أن عيسى بن 
أبان يلاحظ فسنت في الصيخة92) من جهة (القطع والظن» والكرخي من 
جهة)20 المنفصل والمتصل . 
حجة الجمهور: أن العموم (وخبر الواحد دليلان متعارضان)2» و خبر 
الواحد أخص من العمومء فوجب تقديمه على العموم.ء وإنما قلنا:إنهما 
دليلان؛ لأن العموم دليل بموافقة الخنصم في هذه المسألة. وأما خبر الواحد 
فهو-أيضًا-دليل على ما تقرر فى موضوعه؛ ولان الخصم هنا يساعده عليه» 
وإذا ثبت ذلك» وجب تقديمه/ على العموم؛ لأن تقديم العموم [عليه]» (180/) 
يفضي إلى إلغائه بالكلية» أما تقديمه على العموم فلا يفضي إلى إلغاء العموم 
بالكلية» فكان أولى في سائر المخصصات. 
الثاني : أن الصحابة مجمعة(1) على تخصيص القرآن بخبر الواحدء وقع 
ذلك في صور خمس. 
إحداها : أنهم خصصوا() قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم22#© بما 
رواه الصديق أن رسول الله يكِقٍ قال : انحن معاشر الأنبياء لا نورث]©, 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من س؛ د. 

(7) في الاصل» سء د: 'الصفة'. والمثبت من ل. 

(*) ما بين الحاصرتين سقط من الاصل» سء د. 

(8) ما بين الحاصرتين سقط من الاصل») س» د. 

(8) ريادة من ل. 

. في ل: ' مجمعون"‎ )١( 

(7) في الأصل» سء د: ' خصوا" » والمثبت من ل. 

(4) سورة النساءء الآية (11). 

(9) هذا الحديث تقدم تخريجهء فراجعه في (جاء ص١17)‏ من هذا الكتاب. 


نضا 


وثانيها'»: أنهم0©خخصصوا عموم قوله تعالى :#فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك04) بخبر محمد بن مسلمة7 والمغيرة بن شعبة00 آنه0) وَل 
جعل للجدة الندس70)؛ أن المتوفاة إذا خلّقت زوجاء وبنتينء وإجدة» 
'فللزوج الربع: ثلاثة» وللبنتين الثلثان: ثصانية» وللجدة السدمن» عالت 


. في الأصل: ' وثانيهما"‎ )١( 

(؟) لا توجد في الأضْل» وفي ل: 'أن'» والمثبت من س”# د. 

(؟) سورة النساءء' الآية (13), : : 

(4) هو الصحابي: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي؛ أبو عبد الرحمن الانصاري 
الأوسي » أسلم على يد مصعب بن عميزء وآخى رسول الله ل يينه وبين أبي أعنبيدة» .شهد 

٠‏ مع رسول الله يكدِ المشاهد كلها إلا تبوك حيث استخلفه عليه الصلاة والنلام على المدينة» 
و كان من فضلاء 'الصحابة» وكان' تمن اعتزل الفتئة»: ؤلم يحضر.مسوقعة الجمل ؤلا صفين» 
مات بالمدينة سنة 5ه وقيل غير ذلك . 1 

- راجع ترجمته في سي أغلام النبلاء (جا )ص54” وما يعدها). وأسد الغناية (جدة» 
ص5١١2 :)1١١5‏ والإصابة (ج؟. ص585).؛ والاستيعاب (ج؟. ص594). 11 

(6) هو الصحابي:المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعودء أبو عيسىء أو أبوأعبد الله الثقفى» 
أسلم عام الخندق؛ وشهد الحديسية» وذهبث عينه في موقعة اليرموك؛ كان موصوفا بالذكاء 
والحكمة» قال الظبري: 'وكان لا بقع في أمر إلا ام ولاعمر رضي | إلله 
عنه على البصرة؛ .ثم على الكوفة؛ وتوفي بها سنة ٠‏ 
راجع ترجمته في (الإصاية ج17 ص124-4957)» 000 جل 7 وأسد 
الغابة (جه. صنلا 7 -5494): وسير أعلام النسلآء ج33 ص١7‏ ومابغدها)) وتازيخ 
الطيري (جه طن 0374 . : 

(5) سقط. من ل. : 

(0) روي عن ابن ري أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميرائهاء فقال لها أبو 
بكر :مالك في كتابٍ الله شيء؛ وما علمت لك في سنة رسول الله يك شيناء فارجمي جتى 
أسأل الناس» فال الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يَلِهٍ أعطاها السدش» 
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري. عاد طعا اللاي 
ابن شعبة فأنفذ لها :أبو بكر. 
أخرجه ابن ماجه في ستنه. كتاب الفرائض» باب :ميراث الجدة» وكيك : في كتاب 
الفرانض» باب مااجاء في ميراث الجدة. ومالك في الموطاء كتاب الفرائض؛ ميراث الجدة» 
والدارمي في سنته؛ كتاب الفرائنض» باب قول أبي بكر الصديق في الجدات . 

(8) في ل: ' ولليتا ش 
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المسألة إلى ثلاثة عشرء وثمانية من ثلائة عشر أقل من ثلثي التركة. 

قلت :(وفي هذا المكال نظرء بسبب أن العام في الأاشخاص مطلق في 
الأحوال)(١2:‏ ونحن نورثهما الثلثين في كثير من الأحوال؛ وإنما خرجت هذه 
الحالة الخاصة؛ ولا يلزم من إخسراج الخاص إخصراج العامء فلا يلزم إخراج 
مطلق الحالة» فالعموم باق على حاله على ما تقدم تقريره قبل هذاء فليطالع 
من هناك. 

وثالثها: أنهم خحصصوا عموم قوله تعالى: إوأحل الله البيع 298 لخبر90© 
أبي سعيد7؟2 في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين270. 

قلت : وهذا-أيضًا- من الطراز الأول فإن البيع له أحوال» يقع مع حالة 
الزياذة» ومع عدم حالة الزيادة» ومع الربويات» ومع غير الربويات» والعام في 
الاننخاص مطل في الاحوال؛ فلا يتناول العموم حالة الزيادة في 
الربويات27» فلا يكون إخراجهما تخصيصًا. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من ل 

)١(‏ سورة البقرةء الآية (5/ا؟). 

(*) فئ ل: ' بخبر" . 

(:) وهو الصحابي :سعد بن مالك بن سنان» أبو سعيد الخدري الانصاري الخزرجي» استصغر 
يوم أحد وردء وشهد الخندق وبيعة الرضوان. وغزا مع رسول الله يك انتى عشرة غزوة» 
كان مكثرا من الأحاديث» قال الذهبي: ' حدث عن النبي يي فاكثر وأطاب» كما روى عن 
أبي بكر وعمر وطائفة؛ وروى عنه من الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر» ومن كبار التابعين 
سعيد بن المسيب وغيره؛ وكان أحد الفقهاء المجتهدين» توفي سنة 4لاه وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في الإصابة (ج؟ء ص 86)) والاستيعاب (ج”» ص47)؛ وصفة الصفوة 
(جاء ص914)., سير أعلام النبلاء (جلاء ص8١1‏ وما بعدها). 

(0) والحديث هو: عن أبي سعيده قال: 'كان البي يل يرزقنا تمرا من تمر الجمع؛ فنستبدل به 
تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعرء فقال رسول الله يك الا يصلح صاع بصاعين» ولا درهم 
بدرهمين والدرهم بالدرهم والديتار بالدينار» ولا فضل بينهما إلا وزنا» ‏ 
أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب التجارات» باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. 

(5) في ل: "الزيادة' . 


القن 


اه : خصصوا قوله تعبالى : #فاقكلوا اللشركين»7 يبنا وره نسي 
المجوس(". من خبر: عبد الرحمن بن عوف( "© وهو قوله وكِ: و :اسنوا بهم سنة 
أهل الكتاب)(4) ,| 

وتقريره: : أن الآية اقتضت قتل(2) الكل» وخجبر عبد الرحمن. 5 0 
الجرية(30) أي سبنوا بهم إسسنة أهل الكتاب في الجزية» فبطل القتل فيهم امع 
الكتاب» ا المشركين» وبق عبدة الأوثان وما: 0 
(فيمن لا10') يجوز أخذ الجزية منهم. ٠‏ 


. )0( سورة التوبة» الأية‎ )١( 

: (1) وهم من نحلة الكفرء وهم يقولون بإئبسات الأصلين -الظلمة والنور- كلفرقة إلتنوية التي 
تقول: بقدمهما وأنهما أزليان» إلا أن المجوس يقولوت: بآن النور أزلي والظلمة ميجدئة. 

جع الملل والنخل للشهرستاني (ج5؟. ص 077) والفصل لابن حزم (جما. ص4 7). : 

(5) وهو ولحاي عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف» أبو محمد القرشي الزهري؛ كان الله 

في الجاهلية عبد :عمروء وقيل :عبد الحازث.. وقيل: عبد الكعبةة فسماه 16 الله ' عبد 
ش الرحمن ": وهو.أحد اللسابقين إلى الإسلام؛ وأبحد من هاجر الهجرتين إلى الحبشة؛ وأحد 

العشسرة البشرين بالجنة» وأحد الذين توفي رسول الله وَكي وهو عتهم' راضى» شهد بدراء 
وبيعة الرضوان؛ :وكل المشاهد مع رسول الله يَكلِك. رانك لفاك وهل اللي مناقبه ْ 
كثيرة .' توفي سنة اه وقيل غير ذلك. 
راجع ترجمته في صفة الصفوة (جاء 'صل19 6:0 وخلية الأولياء 5 الاصفهاني 
ا(جاء صرلة- 12٠١ ١‏ وأسد الغابة (جك7.: صن »)1840-148١‏ والإصابة (جااء ص5 40 
والاستيعاب (جلاء 'ص*87 8 , 

(؟) والحديث مروي يمن عسمر بن الخطاب رضي الله عنهء وهو :أن م 
المجوس» فقال:ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوق :أشهد لسبعت 
رسول الله تَكِْةِ يقول : اشنوا بهم سنة أهل الكتاب» : ا 
أخرجه مالك في الموطأ. كتاب الزكاة؛ باب جزية أهل الكتاب والجنوس» وأبوداود ني 
سننهء كتاب الخراج والإمارة والفىء» باب في أخذ الجزية من المجوس . 

(5) في الأصل: ' قبل *؛ والمثبت من بقية النسخ . : : 

(5) وهي كما نقل فلخر الدين الرازي عن الواحدي: *ما يعطي المعاهد على عهده' أؤهي فعلة 
من جزى يجزي» إذا قضى ما عليه». تفسير الفخر.الرازي (ج١1,‏ ص١051.‏ 

(0) في الاصل» 6 د: 'فلا"» والمثبت من ل. 


رون 


: قلت: وهذا أيضا مما تقدم/ أن لفظ المشركين عام فيهه(2, مطلى في (141/ب) 
أزمنتهم وأحوالهم وبقاعهم؛ وحالة الجزية حالة خاصة لا يلزم من عدم ثبوت 

الحكم فيها عدمه في مطلق الحالة» فالذي0"دل عليهياق» فلا تخصيصء لعدم 

التنافى . : 


وخامسها: خصصوا قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء ذلكم9 بخ بخبر أبي 
هنريرة!؟ في المنع من نكاح المرأة على عمتها وحالتها وبنت لي وينت 
أخيها("؟ , 

قلت: وهذا أيضسًا مطلق في الأحوال؛ فلا يتعين التخصيص . 

احتج المانعون بالخبر والإجماع والمعقول: 

أما الإجماع:فلان عسمر رضي الله عنه ره خحبرلا» فاطمة بنت 


. لا يوجد في الأصل . (1) هذا اللفظ مكرر في الاصل‎ )١( 

(5) سورة النساء» الآية (584). 

(4) وهو الصحابي: عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الدوسيء الإمام الفقيه المجنهد. كني بأبي 
هريرة؛ لأنه وجد هرة فحملها في كمه. أسلم في السئة الابعة من الهجرة» وشهد خيبراء 
٠‏ ولزم رسول الله 2 وكان أحفظ الصحابة» حريصا على العلم والحديث» وقد شهد له 

بذلك رسول الله يديه ودعا له بالحفظ. روى عنه خلق كثير» توفي سنة لاده. 
راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج”ا. صهلاه و ما بعدها). وحلية الأولياء (جا» 
. ص780-1/5)., والإصابة (ج4؛ ص5١٠‏ وما بعدها)) والاستيعاب (جة؛ ص5١5))‏ 
وصفة الصفوة (ج١.‏ ص5941-58060), 
(5) فقد رويت في هذا أحاديث : منها ما رواه أبو هريرة: «أن رسول الله يت نهى أن تنكح المرأة 
على عمتهاء أو العمة على أبنة أتيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت أختهاء ولا 
تنكح الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الضغرى». 
: 'أخرجه الترمذي في سننهء كتاب النكاح. باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 


خالتها . 
(7) فقد روي عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي يُكلِْةِ في المطلقة ثلاثا قال: اليس لها 
: سكنى ولا نفقةه, 


ا أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. 


خض 


2١ 0‏ وقال :لا ندع كتاب رينا و سنة نبينا. بقول امرأة» الاتاري لعلها ثبيت 
أو كذبت207: ولم.ينكر عليه أحدء فكان إجماعا. ْ 


وأما الخبر: فهو ما روي أن رسول الله يك قال: (إذا روي عني 'خديث 
فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافمه فاقبلوه وإن خالفه فردوة)0: وكي 
الذي يخصص الكتاب على مخالفة الكتاب فوجب7؟) رده. 


وأما المعقول فوجهان: 
ال ول : أن الكتاب مقطوع به وخبر بر الواحد مظنون» والمقطوع أولى من امون 


)١(‏ وهي الصحابية : فاظمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشيةء 1 كانت 
تكبره بعسشر ستين» وكاتث تحت أبي عمرو المخزومي وطلقهاء ثم تزوجت بأمبامة بن زيد 
عملا بنصيحة رسول الله تك لها في الزواج من أسامة؛ -كانت' من المهاجرات الاول» وكانت 
ذات عقل وافر وكمال؛ وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» روت أريعة وثلاثين حديثاء روى عنها جماعة من كبار التابعين كبالشعبي. 9 

أبى سلمة» توفيت في خخلاف معاوية. 
0 ترجمته في تهذيب الاسماء واللغات للنووي (ج7.ءص”757) وسير اله 
النبلاء( جا ص714)؛: والإصابة (جةء ص84)» والاستيعاب (ج4: ص78 . 

قف لم أقف على رواية فيها "أو كذبت'. ولعله أورده بالمعتى؛. وهناك نص الحديث؛ ققد حدث 
الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: أن رسول الله يكل لم يجعل لها سكنى ؤلا نفقة؛ ثم أذ 
الأسود -الأسود بن يزيد سمع القصة نخين كان جالسا بالمجد- كفا من الجصى فحصبه به 
فقال: ويلك» تمحدث بمثل هذاء قال عمر :لا نترك كتاب الله وسنة نينا #َكةِ لقول امرأة؛ لا 
ندري لعلها حفظت أوانسيت» لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل : إلا تخرخوفن من 

بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة©» سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه»كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاا لا نفقة لهاء وعبد الرزاق في 
مصنفه (جلاء ص 7)» وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الطلاق» مكلك في المطلقة ثلاثا 
لها نفقة , 

(07) لم أقف على حديث صحيح بهذا اللفظ ولعل المصنف أورده بالمعنى من خديث : إذا رويتم؛ 
ويروى: إذا حدثتم عني حديثا فشاعرضؤه على كتاب الله؛ فإن وافق فاقبلوه» ؤإن خالف 
فردوه»؛ قال الضنفائي :هو موضوع. انظر كشف الخفاء ومزيل اجام بو لكر ان 
الأحاديث على الننة الناس للعجلوني (جاء صركم). 


(4):في س: " يوجب". 


فسن 


الثاني : أن النسخ تخصيص في الأزمان» وهذا التتخصيص تخصيص في 
الأشخاص والأعيان» فنقول:لو جاز التخصيص فى الأعيان بخبر الواحد» لجاز 
التخصي ص( في الأزمان بخبر الواحد. ١‏ 

وتقريره: أن التخصيص في الأشخاصن لو جاز لكان("2 لأجل أن تخصيص 
العام أولى من إلغاء الخاصء وهذا المعنى قائم في النسخ» فيلزم جواز نسخ 
المتواتر بخبر الواحدء ولما لم يجز(© ذلك» علمنا أن ذلك أيضا غير جائز. 

والجواب عن الأول: أن الإجماع ليس بصحيح. يسبب أنه لم يوافق عليه 
الكل تصريحًا ولا سكوئاء أما التصريح فلعدم النقل» وأما التلويح والسكوت 
فلأنه لم يكن الكل حضرين حتى يتعين ذلك؛ سلمنا ذلك47) أنه إجماع» لكنا 
لاندعي التخصيص بكل .ما كان من أخبار الآحاد حتى يكون ذلك واردًا عليناء 
وإنما نجوزه بالخبر الذي:لا يكون راويه متهمّا بالكذب والنسيان»؛ وحديث عمر 
رضي الله عنه صريح في راويه20/ بالتهمة بالكذب والنسيان» .فليس من 
صور”" النزاع» فلم يكن ذلك قادحًا في غرضناء بل هو بأن يكون حجة لنا 
أولى» وذلك أن عمر رضي الله عنه بين أن راويتها إنما صارت مردودة» لكونها 
غير مأمونة من الكذب(" والنسيان» ولو كأن خبر الواحد المقتضي اقدص 
الكتاب مردودًا كيف ما كانء لا كان لذلك التعليل وجه. 


)١(‏ سقط من ل. 

)١(‏ سقط من ل 

(7) في الاصل؛ سء د: * تنجز*'ء والمثبت من ل. 

(4) سقط من ل. 

(5) في ل: 'رواية' . 

لقف ياض في س» د. 

(0) لم أقف على رواية اتهامها بالكذب؛ بل ما أثبته من رواية مسلم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
هو ذكر العلها حفظت أو نسيث4» وليس فيها 'أم كذبت': ولا يخفى الفرق بين النسيان 
والكذب؛ وأن صاحب الأول معذور ومقترف الثاني مازور» بالإضافة إلى أن جميع الصحابة 
عدول؛ والكذب ينافي العدالة. 


ارفس 


(كها/) 


وعن الثاني : أن 'السابق إلى الفهم أن مخالفة الحديث للكتاب إنما تكون 
معارضة(0 لا فهم أنه مزاد من الكتاب» كما إذا قلنا: زيد يخالف عمر) فئ' 
كلامهء أي: فيما:فهمعنه أنه مراده» أما إذا خالفه في ظاهر لفظه ووافق 
مقصوده». إنما يقال له: موافق لا مخالف» والمخضص موافقق للمراد وبيان له 
فلا يكون مخالمًا له؛ فلا يتناول هذا الحديث الخبر المخصصء سلمنا أن ظاهره 
يدل على ذلكء لكن يلزمكم أن لا تجسوزوا('».تخصيص الكثاب بالسنة 
المتواترة» فإنها. على خلاف الكتاب. 

وعن الثالث: أن البراءة الأصلية يقينية» ثم إنا نتركها بخبر الواحدء فبطل 
قولكم: "المقطوع لا يترك بالمظنون" : : 

ؤيسط ذلك : أن:البراءة: الأصلية يقينية الأصل » مظنونة الاستصحاب» 2 
أن الواحد'منا يقطع أبأنه ولد بريئًا من جميع الحقوق قطعاء ثم إنه(" إذا كبر 
وصار بالمّاء “لا يحصل له ذلك القطع. في خصوص ذلك الزمان» بل بظنهء 
ولذلك يقنبل فى شبغل ذمته الشاهدين؛ والشاهد واليمين» ولو كان.ذلك 
اليقين7؟ باقنًاء لا رفعناة. بالأسباب المظتونة» كذلك العموم مقطوع السند مظنون 
الدلالة» ونخصبر الوااحد إنما يفيد في صرف الدلالة عن الفرد المخرج؛. وه 
ظنية» وليس لخبر*© الواحد أثر في السنة أضلا20. فحصل التشبيه بين البراءة 
والعموم في أن الخبر إنما رفع المظنونء: فالمرفوع فيهما مظنون وأصلهما مقطوع .. 

وعن الرابع :أن الفرق بينهما: أن النسخ رفم للحكم لما علم أنه :كان( 
ثابنًا فيه» والتخصئيص في الأعيان إخراج لما لم يكن الحكم ثابنًا فيه ألبعة؛ 


٠ في ل: 'لمعارضته'‎ )١( 


(؟) .في الأضل» ل: 'يخوز"» والمثبت من س» د. (5) سقط من ل. , 

(4) في الأصل» سء د 'اليمين"؛ والثبت من ل. 0 

(0) في س » د 'الخبر”. 

(7) هكذا وردت هذه العبارة بهذا قطان عن الك عن لبيك انسح لش وا هيا 
(0) بياض في ل 


عضن 


ولاشك أنه إذا علم ثبوت الحكم في شيء؛ ثم قصد إلى( رفعه بعدء 
.وإبطال2" الشرع فيهء أنه يحتاط فيه ما يحتاط لا لم يتصف بشيء من ذلك. 
فلذلك فرق/ الئاس بين التخصيص والنسخ . 

:المسألة الثانية: 

3 يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس20: وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري» والأشعري7؟)؛ وأبي هاشم أخيرا . 


ومنهم من منع منه(") مطلقًاء وهو قول الجبائي وأبي هاشم أولا.ء ومنهم 
من فصل» ثم ذكروا فيه وجومًا أربعة: 


أولها: قول عيسى بن أبان:إن تطرق27 التخصيص' للعموم (جاز) 2 
وإلا فلا. 


وثانيهنا: قول الكرخي » وهو أنه إذا خص بدليل منفصل جاز» وإن خص 


. سقط من ل. (0) فى س: " إبطال'‎ )١(: 

(7) انظر الملسمتصفى (ج7: ص117 وما يعدها) والإحكام للآمدي (جك ص١2)44‏ 
والملحصول (ج”؛. ص18١‏ وما بعدها)؛ والمعستمد (ج؟. ص »)4١١ 481٠١‏ وكشفف 
الأسرار (جداء ص2754 598)؛ وتيسير التحرير (ج١؛‏ ص 575١‏ 777). 

(:) وهو: علي بن إسماعيل بن أبي بشسر إسحاق بن سالم؛ أبو الحسن الأشعري البصري» 
المتكلم النظار وهو ينحدر من نل أبي موسى الأشعري الصحابي المعروف» أخذ عن الجبائي 
ولازمه حتى صار إماما للمعتزلة؛ ثم شرح الله صدره وانخلع عما كان يعتقد؛ وصار شيخًا 
لطريقة أهل السنة والجماعة ورأسا للأشاعرة. من مؤلفاته: "الأسماء والصفات'. و"مقالات 
الإسلاميين' » و“اللمع ' و'الرد على المجسمة'» و'الفصول في الرد على الملحدين' . توفي 
على الأرجح سنة 4 الاه. 
راجع ترجمته في تأريخ بغداد (جا١١اء‏ ص515)., وشذرات الذهب (ج7ء ص7١‏ ؟) 
والديباج المذهب (ج7. ص96). 

'(5) سقط من ل. 

(7) في الأصل: "يطرق" . 

(1) في جميع النسخ: ' جائز”» والمثبت من المحصول (ج: ص18 )١‏ والنقل منه. 


نفضنا 


(180/ب) 


بدليل متصل منع؛ لأجل القوة والضعف الذين تقدم ذكرهناء كما تقندم. 
تقريره . 0 
وثالئها : قول كثيرا من فققهاثنا الشافعية كابن رع وغيره : أنه يجوز بالقياس 
الجلي 2230 د ون اخفي”". ا 
أحدها: أن الحفي قياس إل الشبهء والجلي قياس المعنى . 
وثانيها :أن الجلني هو الذي يفهم علته من لفظه؛ كقوله كه : :لا يقضي. 
القاضي وهو غضبان2209 فإنه(4) يفهم أن علة ذلك ومنعه هو تشويش الفكر» 
فيتعدى ذلك الجائع 400 والحاقن» وكل ما يخل بالفكر. : 
وثالئها كول ابن لبعد الإمطخري 00 : أن الجلي :هو الذي لو قسضى 


1 7 لاصل والفرع» ومثلوا له بقياس الامة‎ ١ القياس الجحلي: 1 قطع بنفي الفارق فيه بين‎ )١( 
العبد في أحكام العتى‎ 
: راجع مختصر المتهى مع شرح العفد (جاء ص149).‎ 

(؟) والقياس الخفى هو :ما يكون نفي الفارق فيه مظنوناء كقياس بذ على اخمر في الحرمة. 
راجع المصدر السابق.. , 

(7) وهو معنى الحديث الذي أورده الشافعي في الام (جاء ص199)؛ من عد الرعدن 
.ابن أبي بكرة عن أَبْيِه بلفظ : «لا يقضي القاضيء أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو 
غضبان»» ورواية البخاري :أن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:كتب أبو بكزة إلى ابئه -وكان 
يسجتان- بآن لا تقضي بين اثثين وأنت ت غضبان» فإني سمعت النبي يك يقول :الا يقضيّن 
حكم بين اثنين وهو ؛ غضبان0 صحيح البخاري» كتاب الأحكامء :ياب : هل يقضي القاضي أو 
يفتى وهو غضبان؟ : 
وأخره أحمد ني دده (جهء ص75 0597 

(4) في سء د:'قهو'. ' (5) في ل: 'الجائر' . 

(0) وهو :الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيد؛ المعروف بالإصطخري -وإضْطخز من يلاد 
قارس- ولد بها سنة 1744هء وكان فقيهاء وشيخا للشافعية في يغداد. قال: الخطيب 
البغدادي : "كان الإصطرخي أحد الأثمة المذكورين؛ ومن شيو خ الفقهاء الشافعية » وكان وَراعَا 
متقللا" ء أسند إليه قضاء قم وولي الحسبة ببغداد. من تصائيفه كتاب *أدب: القضاة” والذي 
لم يصنف مثله في بابه و*شرح المستعمل في الفروع ' . توفي ببغداد سنة74'اه. 


فض 


القاضي بخلافه نقض قضاؤه. والخفي: هو الذي لا ينقض قضاء القاضى 
بخلافه . 


ورابعها('2: قول الغزالي9©: إن العام والقياس إن تفاوتا في إفادة الظن» 
رجحنا الاقوى» وإن تعادلاء توقفنا0". 
وأما القاضي أبو بكر وإمام الجرمين؛) فقد ذهبا إلى الوقف. 

وتحرير ما قاله الغزالي: أن مراتب الظنون الحاصلة من القياس متفاوتة» 
فالمنصوص على علته أقوى في الظن من القياس الذي2© استنبطت علته من 
أوصاف غير مذكورة؛ وما نص على علته بالتصريح22 أولى مما نص على علته 
بالإيماء؛ وما كانت علته يشهد نوعها لنوع الحكم» أقوى مما يشهد جنسها 
بجنس الحكم» وما ارين علته بالمناسية80) أقوى عم 0ن بالدوران0١١3)‏ 


راجع ترجمته في (تاريخ بغداد (جلاء ص1518-:/51) وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(ج"”؛ ص 77١‏ وما بعدها) وتهذيب الاسماء واللغات (ج7ء ص/ا7174-77) وكشف 
الظنون (ج؟"ء ص015394). 

)١(‏ وهو الوجه الرابع من وجوه التفصيل. 

() انظر المستصفى (ج؟. ص1714). 

(”) في ل: ' يوقفنا' . 

(4) راجع البرهان (ج١,؛‏ ص158»؛ 415). 

() في ل: "التي" . 

(5) في الأصل. سء د: ' بالصريح'» والمثبت من ل. 

(0) في ل: ' يثبت” . : 

(4) لقد ساق لها فخر الدين الرازي تعريفين : الأول: 'أنه الذي يفضي إلى ما يوافق الإنسان 
تحصيلا وإبقاء' . 
والثاني أنه : ' الملائم لأفعال العقلاء في العادات'" 
راجع المحصول (جة. ص8١5:‏ 519). 

(9) في ل: ' يكبت" . 

قلف قال فخر الدين الرازي: * ومعناه:أن يثنبت الحكم عند ثبوت وصف» وينتفي عند انتفائه ' » 
المحصول (جة» ص 582). 


يفنا 


ةك 


ونحو ذلك مما هو مذكور في باب التعارض(217 والترجيح”" امن الاقية.؛ 


والعموم الذي قلّت أفراده (أولى من الذي كثرت أفراده)9» في /إفادة - 
الظن؛ لأن تطرق؟2 احتمال المخصص إليه أقل» فإن: كثزة/ الأنواع توب كثرة 
احتمال التخصيص» والعموم الذي لا يكاد يوجد إلا مخصوصا أضعف مما لا 
يوجد مخصوصا إلا على الندرة» والعموم الذي يستعمل لفظه مجانا في كثير 

من الضنورة افق عا الم يكتجو ل بتلفظة إل في الندركة") واو شا عسلين' 
التمسعء نإ اللنظا فل وول ال اميف علي قد متسل ب 
ويستعمل حفيقة لا تخصيصًا(2: إنما التخصيص بعد القضاء بالعموم . 

إذا تقر تفاوت رتب الظنون في القياس والعموم؛ فقد تستوني المرتبتان في 
الظن. وقد ترجح إحداهماء فتصور ما قاله الغزالي في اتباع الراجح منهما إن 
وجدء وإلا توقفناء فإن المقصود إنما هو القضاء بالراجح» ويلزم الغزالي على 
هذا التوقيف الحسن أن.يقول بذلك7؟ في يجبر الواحد مع العمؤمء فإن هذه 
المرنجحات متجهة0» هنالك كما هي متنجهة0) هاءهنا من جهة غلية2100 المجاز 
على أحدهما وقلته في الآخر وكثرة الأفراد وقلتهاء ونحو ذلك 77 ْ 


)١(:‏ قال الشوكاني' أما حقيقته -يعني التعارض- فهو تفاعل من العرض رخ بغم العين وهو النالحية 
والجهة كأن الكلام للتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النقوذ 
إلى حيث وجهء! وفي الاصطلاح : تقابل الدليلين على مسبيل الممانعة ٠."‏ إرشاد الفحول 
(ص9/ا9) 0 : 0 ِ 

(1) والترجيح هؤ: 'إثبات الفضل في أحصد. جانبي المتقابلين» أو. جعل الشيء:راج حا" . زفي 
الاصطلاح: "اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها' . : 
المصدر السابق. وانظر. المحصول (جة. ص9879). 7 

(7) ما بين الحاصرتين: تكملة من ل: 

(5) فى الأصلء ل: *يطرق" ؛ والمثبت من س» د. 

(5) في الاصل : " النرة" » والثبت من ل» سء ذ. 

)١(‏ في الأصل؛ ل: ذلا تخصيص ' » وألبت ما في س» د. 

(0) في الاصل» ل: *فذلك". والثبت من بقية النسخ . 

(4(:)8) بياض في ل. 

)1١(‏ في .الأصل: 'علية"؛ والمثبت من ل: سء د. 


لض 


وهذا السؤال قد يتخيل أنه لازم للواقفة(١2‏ أيضاء فيقال:لم توقفوا ها هنا 
ولم يتوقفوا في خبر الواحد مع العموم. لاختلاف الأحوال بينهما كما تقدم؟ 

غير أنه غير(" وارد عليهم؛ لانهم لم يسلكوا مسلك الغزالي في استقراء 
مراتب الظنون» بل خصصوا العموم بخبر الواحد بعمل الصحابة-رضوان الله 
عليهم©- وقواه!» استفاضة ذلك بينهم. ولم يجدوا مثل ذلك الاشتهار*2 في 
القياس. فتوقفواء لتقارب المدارك» والغزالي إنما لزمه ذلك من جهة ما 0 


من التعليل» وأشار إليه فى9) المدرك الذي لم يعرجوا هم عليه؛ بل توقفوا فى 
ذلك. 


شنبيه: 
القول بالوقف يشارك التخصيص من وجه ويباينه من وجه. 


فى الذي تناوله القياس» والواقف29 يشاركه فيه. 


وأما المباينة : فهي أن القائل بالتخصيص يحكم بمقنضى القياس» اد 
لا يحكم به. 
واعلم أن نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب» كنسبة.قياس الخبر المتواتر 
إلى عموم الخبر المتواترء وكنسبة قياس حبر الواحد إلى عموم خبرة» 
الواحدء والخلاف/ جار في الكلء وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة ‏ (65١/ب)‏ 


. في ل: ' للواقعية'‎ )١( 

(؟) سقط من ل. 

() لا يوجد في ل 

(4) في ل: ' وقوة' . 

(5) في الاصل» سءد : 'للاشتهار" » والمثبت من ل. 
(7) في الاصلء سء د: 'من"؛ وأئبت ما في ل. 
(9) في الاصل» سء د: ' والوقف"» والمئبت من ل. 
(94(:)8) في ل: *الخبر" . 


ف 


إلى عموم الكتاب وبالعكس» أما قياش خبر الواحد إذا عارضه عموم الكتاب 
أو السنة المتواترة» وجب أن يكون تجويزه أبعد. ٍْ 
لنا: أن العمؤم والقياس دليسلان .متعارضبان.. والقياس خاصء فوجت 
تقديمه» أما أنهما دليلان» فبالاتفاق بيننا وبين الخصوم . : 
وأما أنه يجب اتقديم الخاص منهما؛ فلأنهما:إما أن يعمل بهماء أر يلنياء 
أو يقدم العام على الخاص» وهذه الأقسام الثلائة باطلة؛ فيتغين :الباخ وهو 
تقديم الخاص على العام وهو المطلوب. ْ 
احتج المانعون بأمور:. 
'أحدها :أن (الحكنم)210 المدلول عليه اد مساوم ولفعم دلول ْ 
عليه بالقياس مظنون» والمعلوم راجح على المظنون. 
وثانيها: أن القياس فرع النص» فإن خصصنا العموم بالقياس» لقدمنا لعي 
على الأصل» وإنه غير جائز. 
وثالئها: أن حديث معاذ2"9 دل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا بعد فقدً ذلك 
الحكم في الكتاب والسنة7؟»» وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس. 71 2 , 


)١(‏ في جميع النسخ ورذ بلفظ 'العموم'.. والمثيت من المحصول (جلا: ص 2١907‏ والنقل' منه. ؛ 

)١(‏ سقط من ل. ا ش 

(9) هو الصحابي : معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس؛ أبو عبد الرحمن الانصاري الخزرجي» إمام 
العلماء وكنز الفقهاء» المقدم في علم الحلال والحرام» كان أحد السبيعن الذين شهدوا العف 
من الأنصاز»: كما شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله يك يَكو. آخى عليه الصلاة والسلام 
عر د ان متا وولاه قضاء اليمن» ##اتدمامن البمن في اخسلاقة لي ب ' 
الصديق: ولحق بالجهاد؛ وحضر اليرمرك» ومات في الشام بالطاعون سنة ١1/‏ أو 18اهآ. 
راجع ترجمته في (الاستيعاب (ج”» ص 756 وما بعدها)؛ والإصابة (جا؛ ص45 | 
417)» وصفة الصفوة (ج١ا.‏ ص 586 وما بعدها). أ 

(؛) والحديث رواه الحارث بن عمرو -ابن أخي المغيرة بن شعبة-.عن ناس من أصحاب معاذ من 
أهل حمصن عن معاذ: أن رسول الله يل خين بعئه إلى اليمن» فقال: "كيف 'تصنع إن عرض 


فق 


ورابعها: أن الأمة مجمعة على أن من شرط القياس أن لا يرده النص» وإن 
كأن العموم مخالمًا له فقد رده. 

وخامسها: أنة لو جاز التخصيص بالقنياس» لجاز النسخ به» وقد تقدم 
تقريره. 

والجواب عن الأول: أن الحكم الشابت بالعموم ليس معلوماء بل سند 
الكتاب والسنة المتواترة معلوم» والدلالة ظنية» فيكون الحكم الثابت به مظنونًا. 
ودلالة القياس قد تكون قطعية إذا كانت مقدماته(21 كلها معلومة. فيكون الحكم 
الثابيت به معلومًا. 
وعن الثاني :أن القياس فرع لنص آخر غير النص الذي عمومه مخصوص 
بالقياس» وحيئئذ يزول السؤال220. 

وعن الثالث :لا نسلم أن حديث معاذ دل على أنه لا يجوز الاجتهاد إلا 
بغد فقدان الكتاب» ولا نسلم أن عموم الكتاب إذا عارضه القياس المخصص 
لبعض صوره يكون الحكم ثابنًا في تلك الصورة التي يتناولها القياس بالكتاب» 
بل الحكم عندنا/ حيئذ مفقود من الكتاب» ثم إن حديث معاذ إن اقتضى أنه 
لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة أيضاء لأنه كما اقتضى تأخير القياس 
غن الكتاب والسنة» فقد اقتضى تأخير السنة عن الكتساب» فالنسبة بينهما 
واحدة» و لا شك في فساد ذلك. 


لك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتساب الله قال:«فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال:فسيسئة 
رسول الله تكله قال:«فإن لم يكن في سنة رسول الله يَكِْ؟2) قال: أجتهد رأني» ولا آلو. 
قال: فضرب رسول الله يل صدري» ثم قال:«الحمد لله ١‏ لذي وف ستول مول الله لا 
يرضي رسول الله يَييُو) . 
أخيرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (جدهء ص 4)77٠‏ وأبو داود في سئنهء كتاب الأقضية» 
باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمسذي في سننهء كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي . وقال الترمذي : 'هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي 
(1) في الأصل » سء د: 'مقدماتها"» والمثبت من ل. 
060 راجع تفصيل الإمام فخر الدين الرازي ومناقشته لهذه المألة في المحصول (ج". 
صكدك /ا86١). ١‏ 


إخرسن 


)/1684( 


وعن الرابع: أن الذي .وقع عليه الإجماع هو .أن القياس لا ينسخ المتوائر(؟. 
أما رده لأخبار الآحباد بجملته("2 ذلك الخبرء ففيه خلاف عند الحنفية والمالكية 
وغيرهم من الفقهاء:إذا تعسارض قياس وخجبر واحد(".. وإن كان نضا لا هرا 
هل 'تعرض( ؟) عن الخبر بالكلية» أو عن القياس بالكلية؟ خلاف. 


وإذا. بطل . الخبر الصحيم©) الصريح بجميع27 أفراده» فأولى تخصيضص 
العمنوم الذي ليس فيه إلا تخصيص بعض الأفراد وإخراجها عن.اللفظ ؛ لأنه 
أسهل من الإبطال بالكلية» وليس. في هذين الموطنين إجماع . ا 

وعن الخامس:ما'تقدم من الفرق بين النسخ والتخصيص» نوجي أن 
النسخ إبطال للحكم من محل اتفقنا على أن الحكم ثابت فيه .أو علم 'ثبوتٍ , 
الحكم فيه ورفع الشيء بعد دلالة الدليل على ثبوت الحكم فيه يقتضي الاحتياط 
فيه أكثر من بيان أن الحكم لي ليس ثابتمًا فيه ألبتة» لسلامة المخرج حيئذ عن 
المعارض ا مقتتضي لشبوت الحكم في الصورة المخرجة. 

فإن قلت ل كان القسياس فرعا لنص آخرء' فكل مقسدمة لابد (منها في) 
دلالة النص على الحكم؛ كانت معتبرة في: الجانبين» وأما المقدمات. التي لاند 


16١ 7)؛ وأصول السرخي (جداء ص‎ ١ راجع كشف الأسرار (جدلاء ص 174 : ص58‎ )١( 
إ‎ . : ,)161 

(1) في د: 'مجملة' ٠‏ ., ٍ 

(7) وإذا تعارض القياس وتخير الواحد -بحيث :لا يمكن الجمع بينهما- قدم الخر مطلقا .عند أبي 
خنيفة والشافعي وأحمد وغيرهمء وقد نسب إلى مالك أنه يقدم القياس» غير أنه استثنئ 
أربعة أحاديث وقدمنها على القياس وهي : حديث غسل الإناء من ولوغ | الكلب» .وحديث 
المضراةة وتعديك العراياة وحديث القرعة؛ وعند أبي الحسين البصري يقدم القياس إن كان 
بوت العلة بقاطع » ٠‏ فيكون القياس قطعيًا فيقدم على خبر الواحد الظني. 
راجع تيسير الت لتحرير (جلاء ص5١١).؛‏ والمعتمد (ج؟. ص7١81)»‏ ومختصر المنتهى .بشرج 
العضد (ج7. ص4ة5؟). 

(4) في ل: *يعرض"2. , (8) سقط .من ل. 

. في الأضل» ل: 'الجميع'‎ )١( 

(0) في الأصل» سء د: 'فيها من" » والمثبت من ل. 


شن" 


منها في دلالة القياس. هي مختصة بجانب القياس فقطء فإذن إثبات الحكم 
بالقياس يتوقف على مقدمات أكثرء وإثباته بالعموم يتوقف على مقدمات أقل» 
فكان إثبات الحكم بالعموم أولى وأظهر من إثباته بالقياس. والأقوى (لا00© 
يصير مرجوحًا بالاضعف. 
وبسطه :أن النصوص©22 تتوقف على عصمة قائليهاء وصحة سندهاء وعدم 
إجمالها في دلالتهاء ونحو ذلك من مقدمات النصوص العتبرة فيهاء وهي كلها 
مشتركة بين النص الذي هو أصل القياس وبين النص الذي يخصصه بالقياس . 
والقياس في' نفسه يحتاج7) لكون حكمه/ مما يقبل التعليل» .وأن!؟2 أصله معلل 
بغلة كذاء ووجود تلك العلة في الفرع » وانتفاء الفوارق» فهذه مقدمات تختص 
بالقياس الذي هو أصله» فحيئئذ القياس باعتبار مقدماته ومقدمات أصله يكون 
أكثر مقدماثت من النص الذي يخصصه » فيكون أضعف منه» فيقدم (العموم)(*2 
عليه . 

فقد أجيب عن هذا السؤال:بأن دلالة بعض العمومات على مدلوله أقوى 
وأقل مقدمات من دلالة عموم آخر على مدلوله. 

وتقريره:ما تقسدم من بيان تفاوت الظئون الحاصلة من النصوص في تقرير 
كلام”) الغزالي©: وحينئذ جاز أن يكون النص القليل: المقدمات هو أصل 


)١(‏ لا يوجد في جميع النسخ» وأثبتها من المحصول (ج7: ص/9١)‏ والنقل منه. 

(7) والنصوص في أصول الفقه إثما يقصد بها نص القرآن ونص السنة» .ولا يقصد بها معنى 

< النص من حيث هو و الشامل لكل أنواعه. وعليه فلا معنى لقوله: "إن النتصوص تتوقف 
على عصمة قائليها' . 

(6) في الأاصل» سء د: ' والقياس في نفسه يحتاج في نفسه لكون حكمه' «بإقحام جملة. 'في 
نفه' الثانية»» ولا يخفى أن صواب المعنى لا يقنضي هذه الجملة» فلم أثبتها في الصلب 


كما هو الشأن في ل 1 
(4) في ل: 'ولان' , (6) تكملة من ل 
(5) في ل: 'كام' . (0) راجع المستصفى (جد3ء ص1؟1). 


انفنانا 


(18/ب) 


القياس» والكثير المقدمات هو النص المخصوص». فيكون مجموع مقدمات 
القيياس مع أصله أقل من مقدمات النص المخصوصء فيكون القياس أرجح » 
فيقدم على العموم., ٍْ 

هذا هو جواب| الإمام فخر الدين10. فلما فرغ منه قال("©: " وحيتئذ يظهر 
أن الحق ما قاله الغزالي من النظر إلى الحاصل من الظنون الخاصلة: من: مقدماث 
القياس ومقدمات الغموم. 


1 قلت: وجوابه بهذا التفضيل لا يعم جميع العمؤمات» 00-0 
ما مقدماته أكثرء فنجاز أن يكون هو أصل القياسء فلا يقدم ذلك القياسن على 
العموم الذي مقدماته أعم؛ فلا يصح تعميم هذه الدعوى لممخصتبضن العموم 
بالقيناس مطلقاء وينجه حيئذ قول الغزالي بالتفصضيل؛ لأنه لايزد عليه هلنا 
السؤال؛ لأن.الظن متى كان أقوى» كانت المقذمات9© مساعدة على ذلك 
الظن» وإلا لما كان الظن أقوى. ش 
فائدة: 
المحدثون. والنحاة على عدم صرف "أبان' هذاء وكذّلك أبان بن عكمان(4) 
(ابن. عفان)!”*2؛ وؤحيث وقع لا يضرفونه» ومانع صرفه خحفئ صعب فإن . 
العلئية محققة» ولكن أي شيء معها؟ وليس هو من أوزان الفعل المضارع ش 


,)١8إ/ انظر المحصول (ج"ا. صةة1ء‎ )١( 

(؟) نفس المصدر (ج؟) ض/16, 158). (6) في ل:* : 

(4) وهو: أبان بن عدمأن بن عفان» أبو سعدء الأموي المدني' 0 الفقيه.» وهو أخنو عمرو 
وأمهما أمْ عمر بنت جندب» كان وآليا على المديلة سبع سنوات» وأحد فقهائها العشزة» قال 
عمرو بن شعيب: 'ما رأيت أحدا أعلم بحديث ولا فقه من أبان بن عثمان". .له أحاديث من 
أبيه؛ وعله حدث مسرو بن دينار والزهري وأبو الزناد وجماعة. أصابه 1 في آخر 
عمره. وتوفي سلة. ١8‏ اها. 00 
راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج1؛ ص١6"‏ )0 والبداية والنهاية لجف 
ص”17)؛ وشذراث الذهب (ج1١»‏ ص١ ١ : ,)١1١‏ 


(0) لا يوجد في س»ء 5 


اين 


مثل : أحمد» ويشكر(!2؛ وتغلب(22) ويزيد ونحوه؛ فهو مشكل كثيراء' لخروجه 
عن ضابط ما لا ينصرفء إلا فى العلمنية وهى وحدها غير مانعة على 

جوابه:/ قال ابن يعيش(© في شرح المفصل”؛؟: من الناس من يصرفه بناء 
على أن وزنه فَعال» من أبان يبين. 

والجمهور على عدم الصرف. بناء على أن وزنه أفْعَل» وأصله أبين» صيغة 
مبالغة في الظهور الذي هو البيان والإبانة» كما تقول:هذا أبين من هذاء أي 
أظهر منه» فلوحظ أصله. فلم يصرف. 

والفرق بينه و بين الاسم إذا سمي بما لم يسم فاعله نحو: بيع وقيل» فإن 
أصله بيع وقيل بضم الباء والقاف -والقاعدة: أنه إذا سمي بفعل نحو ضربً 
المبني لما لم يسم فاعله لم ينصرف؛ لأنه من أبنية الأفعال المخصصة بهاء فإذا 
عدل به عن أصله وقيل: بيع» وقيل ينبغي أن لا ينصرف.. ملاحظة لأصله كما 
قلتم في أبان-قال: والفرق أن بيع صار إلى آبنية الأسماء مثل: ديك*2. وبير» 
وفيل» وأما "أبان" 20 فهو أقلء وليس2©0 في الأسماء وزانه». فلذلك لم 
ينصرف . 


)١(‏ فى الاصل. سءد: ' شكر* » والمثشبت من ل. (؟) فى الأصل: ' ثعلب' . والمشبت من ل» 
سابع 0 
(؟) وهو يعيش بن علي بن يعيش بن محمده أبو البقاء؛ موفق الدين» المشهور بابن يعيش» ولد 
بحلب سنة 257ه. قال السيوطي: ' كان من كبار أثمة العربية» ماهرا في النحو والتصريف" 
فقد قرأ النحو على أبي السخاء فتيان الحلبي» وأبي العباس المغربي» وشاع الحديث على أبي 
الفضل عبد الله بن أحمد الخطيب الطوسي بالموصل و غيره. من مصنفاته: 'شرح المفصل" 
للزمخشري» و 'شرح تصريف الملوكي ' لابن جني . توفي سلة 157اه. 
راجع ترجمته في «بغفية الوعاة (ج؟.ء صاه”» ص 7"87): وإنباه الرواة (ج4؛» 
ص 4480-1794 ووفيات الاعيان (جلاء ص5 وما بعدها)ء وشذرات الذهب (جهء 
| ص054). 2 1 
(8) لم أقف عليه. (4) فى ل: 'ديل" . (5) في الاصل: 'آن".. 
(0) في ل: ' وليس هو في الأسماء وزانه' «بإقحام لفظ *هو"4: ولا يخفى أن صراب المعنى 
١‏ يقتضي حذف 'هو'. 
لكك في الاصل. ل: 'وزان*» والمثبت من س» د. 
نوفا 


(0م1/) 


(186/ب) 


والسؤال» وجوابة290, .والفرق؛ .الكل حسن ينبغي أن يكون على لخاطرة 
لأنها فوائد لا توجذ في أكثر الكتب» » بل في أفرادها ونوادرها. 
المسألة الثالثة: | 

قال الإمام فخر الدين7-رحمه الله- :إذا قلنا: المفهوم حجة- فلا شك أن 


دلالته أضعف من دلالة المنطوق» فهل يسور تخصيمن العام بها؟ 


مثاله : إذا ورد ّ إيجاب الزكاة قوله علية. الصلاة والسلام: 'في كل أربعين . 
شاة شا2200)» ثم قال:«في سائمة الغنم الزكاة»0؛» وهذا مفهومه يقستضي 
تخصيص ”22 ذلك العام . 3 

قال: ولقائل أن يقول:إنما رجحنا الخاص على العسام؛ لأن: دلالة' الخام 
على .ما تمته فو قر دلالة العام على ذلك الخاصء والأقوى أرجحء 'فأما ؛ 
هاهنا فلا نسلم أن.دلالة المفهوم على مدلوله0© أقوى من دلالة العام على ذلك 


الخاص» بل الظاهر' أأله أضعفء وإذا كان كذلك كان تخصيص 0 بللقهوم 


ترجِينجًا للأضعف على الأقوى» وهو غير جائز. 0 

قال الشيخ سيف الدين الآمدي0)-رخمه الله- :لا أعرفٍ خلاًا بين 
القائلين- بالمفهوم والعمومء أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوه20: كان مفهؤم 
موافقة أو'مخالفة حتى إذا قال: من دخل داري فأضربهء ثم قال:إن دخل زيد 
داري97» فلا تقل له أف. فإن ذلك يدل على تحريم ضرب زيد وإخراجه/: من 


(1) في الأصل: ' أجوايه" . 
(1) انظر المخصول (جا؟اء ص159. .)١150‏ 


(*) هو جزء من حديث طويل تقدم تخريجه في (ج١ا»‏ ص2585) من هذا الكتاب . 
(4) تقدم -أيضا- تخرينجه في لجاء ص2688) من هذا الكتاب . 


(5) في الأصل» لء من: “تحصيل"» والمثبت من أد. 


)١(‏ في ل: ' مدلون'.. 
0 انظر الإحكام (جا7 ص4978؛ 008098 / ش 
(4) في ل: 'المفهوم" . . (9) في ل: "هاا" ٠.‏ 


إشيفن 


العموم بالمفهوم الموافق17©. 
قال الغزالي في المستصفى 7 : مفهوم الموافقة كتحريم7) الضرب من تحريم 
التأفيف40) قاطغ كالنص مخصص بهء ومفهوم المخالفة عند القائلين به كالنص 
منخصص بهء حتى إذا ورد عام في إيجاب الزكاة» ثم قال:«في سائمة الغنم 
الزكاة»(*) خصص العام بالمعلوفة وبقيت السائمة؛ لأجل المفهوم. 
ْ قلت: فهذه ظواهر كلام العلماء (فيما)9) يقتضي التخصيصء وأن الذي 
قاله الإمام فيخر الدين شاذ. 


3 5 80 
د 5 


)١(‏ سقط من ل. 

(؟) انظر المستصفى (ج7. ص8١01 .)1١3‏ 

(؟) في الأصل» ل» س: ' لتحريم"» والمثبت من د. 

(4) وهو ما يدل عليه قول.تعالى: #لا تقل لهما أف» سورة الإسراءء الآية (57). 
)2 وهو حديث تقدم تخريجه في (جا. ص68 2) من هذا الكتابا. 

(5) لا توجد في الاصل؛ ل. 


يننا 


الباب الثاني والعشرون 
فى بناء العام على الخاص 


قال الشيخ أبو إسحاق(2 في اللمع(":عندنا يتقدم الخاص» ويتوقف 
فينهما عند القاضي أبي بكرء وعند الحنفية(؟: إن تأخر الخاص خنصص 
العام (وإن تقدم نسخه العامء وقال0*» بعض أصحابنا:إن ورد الخاض 
بعد(" العام كان ناسححًا لما يتناوله من العام» بناء على أن البيان لا يجوز 
تأخيره عن وقتا الخطاب» قال بعض أصحابنا كما قالت المعتزلة0؟» وقال 
أصحاب أبي حنيفة :إن كان الخاص والعام متفقًا(» على العمل (بهما)!", 


)١(‏ وهو:إبراهيم بن علي بن يوسفء أبو إسحاق. جمال الدين الشيرازي؛ 
الفيروزأبادي الشافعي؛ ولد بفيروز أباد سنة 87هء ثم قدم يغداذ واستوطنهاء وصحب 
القاضي أبا الطيب كثيرا وانتفع منه؛ وسمع الحديث من أبي بكر الخوارزمي البرقاني؛» وأبي 
علي بن شاذان البزارء وأبي الفرج الخرجوشي . ودرس بالنظامية» فكان الطلبة ترحل إليه من 
:المشرق والمغرب وتخّرج عليه أئمة كبار. قال ابن العماد الحنبلي: 'كان أنظر أهل زمانه 
'وأفصحهم وأورعهم وأكشرهم تواضعا وبثسرا'» له مصنفات مفيدة منها: 'المهذب في 
المذهب", و'التنبيه' في الفقه» و'اللمع و شرحها". و'التبصرة' في أصول الفقهء 
'و'التكت' فى الخلاف» و “المعونة". و'التلخيص" فى الجدل. توفى سنة 4175 ها 
أراجع ترجعته في شذرات الذهب (ج”ا2» ص44 7): .ورياك الأعيان (جاء ص9؟-١51).‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج؛؛. ص5١؟‏ وما بعدها). 

.)١9ص( انظر اللمع في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) راجع تيسير التحرير (ج١ء‏ ص١5875-1/1).‏ 

(4) في ل: "لعدم' . 

(5) في الاصل: ' فقال'. والمثبت من ل» سء د. 

(5)عانين الخاصرتين سقط عن لاه 

زفق راجع المعتمد (ج١اء‏ ص75!؟ وما بعدها). 

(4) في سء د: 'متفقان' . 

(4) تكملة من ل. 


أحيون 


م علئ العام كقوله :في الرقة ريع السشر»"" مع فول 
يك : «ليس فيما دون نخمسة أواق.صدقة»20: وال أهل الظاهر(:إن كانا في 
7 قضي بالخاص ى على العام أو في السنة سقطاء فهذه ستة ة مذاهبث: : 


قال الإمام فة فخر الديه8 )-رحمه الله-: إذا روي عن رسبول الله عل 
خبران: خاص وعاء(*)-كالممنافيين- فإما أن يعلم تأريخهماء أو لا يعلم» فإن 
علم التأريخ» فإما أن يعلم مقارنتهاء أو يعلم تأخر أحدهما (عن الآخر)(, 
(فإن علمنا مقارنتهنًا)!» نحو أن يقول:في الخيل زكاة» ويقول عقيبه ليس في 
الذكور من الخيل زكاة» فالحق : أن يكون الخاصض مخصصًا للعام . 

ومنهم من قال بل ذلك القدر من العام يصير معارضًا للخاض. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه بهذا اللفظ من حديث طويل؛ في كتاب الزكاة». باب زكاة الإبل» 
وأخرجه بتحرة جمد بن حنبل في مسنده (جذاء ص١1١)‏ ومالك في الموطاء كنتاب الزكاق ' 
باب صدقة الماشية. ! 0 

)١(‏ والحديث بتمامه مروي عن أبي سعيد الخدري رضي: الله عنه. فعن أبي المننسن أنه اسمع أبا 

سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي يُكَِ: اليس فيما دون خمس أواق صدقة؛ وليس فيما 
دون خمس ذود صدقة؛ وليس فيما دون خمس أوسق صدقة". 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكترء حدقي 

صحيحه. كتاب اللركاة» رابو داود في سننه؛ كتاب الزكاة؛ .ما تجب فيه الزكاة» ومالك في 

لموطاء كناب الزكاةاء باب ما تهب فيه الزكاة . ش 1 

(؟) ويسمون 'الظاهرية ' ؛ وينسبون إلى داود بن علي بن تخلف الأصبهاني لمتؤفى سلئة. 3 

والذي كان فقيها مجتهدا: ومحدثا حافظاء وقد كان من أكثر الناس تعصبا للشافعي » وهو 

الشهور بداود الظاهري» وذلك يرجع إلى أنه كان يعتمسك بظواهر النتصوص» وكان يقي 

لقياس الصحيح في الاحكام الشرعية وقد تبعه جمع كثير؛ يعرفون بالظاهرية: 

نظر البداية والنهاية (ج١١؛:‏ ص47؛ 48)؛ ووفيات الاعيان (ج5ء ضيه تابيخ 


بغداد (جة؛ ص719). 

(4) راجع المحصول (جذ؟؛ ص 11١‏ وما بعدها). : 

(5) في د: ' خاص وعنبام كانا كالمتنافيين ' ابإقحام لفظ 'كانا""؛ ولا يخفى أن صصسواب المعنى 
يقتضى حذف لفظ أ" كانا" . ١‏ 

() سقط من ل أ (0) ما بين الحاصرتين تكملة منال. 


داق 


لنا وجوه: 
الأول: أن الخاص أقوى دلالة على ما يتثاوله من العام والاقورى راجح» 
فالخاصض راجح . 
بيان الأول :أن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص» (أما ذلك 
الخاص(21 فلا يجوز إطلاقه/ من غير إرادة ذلك الخاص» فثبت أنه أقوى. 
قلت: ومعلى قوله: ' كالمتنافيين" : أن ظاهر اللفظ يقتضى التنافى » وإذا 
جمع بينهماء يحمل” العام على مأخذ( الناصء ذهب التنافي فلذلك 
قال: ' كالمتنافيين"» ولم يقل: ' متنافيان". فإن التنافي ليس محققاء لإمكان 
الجمع . ْ 
1 الثاني : (أن السيد إذا قال لعبده)7؟2:اشتر كل ما في السوق من اللحمء ثم 
قال-عقيبه- :لا تشتر لحم البقرء فهم من كلامه الأول أنه أخرج لحم البقر منه. 
الغالث2©0: أن إجراء العام على عمومه إلغاء للخاص» واعتبار الخاص لا 
يوجب إلغاء واحد منهماء فكان ذلك أولى. 
قلت: فإن قلت:لم لا حملتم قوله في الزكاة على التطوع» وقوله: "لا 
زكاة في الذكور من الخيل ' على نفي الوجوب؟ وهذ وإن كان مجاراء لكن 
التخصيص أيفًا مجاز» فلم كان مجازكم أولى من مجازنا؟ 
قلت: افرض الكلام فيما إذا قال:أوجبت الزكاة في الخيل» ثم قال :لا 
أوجبها في الذكور من الخيل ؛ ولأن قوله: "في الخيل زكاة" يه يقتضي وجوب 
الزكاة في الإناث؛ فلو حملناه على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من د. 

. هكدا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المراد: "وحمل"‎ )١( 
. في سء د: "ما أذ"‎ )5( 

(4؛) في الأصلء ل: 'أن العبد إذا قال لسيده' . 


(5) وهو الوجه الأخير. 


"4 


(حما/ر) 


2/0 


الإناث» لدليل لا يتناو الإناث» وليس كذلك إذا أخرجنا الذكور من قولة: 


قن لديل : ؛ لأنا تكون أخرجنا من العام شسيمًا لدليل ييتتاوله واتنضى7) 
أخراعد». : ٠‏ 
قلت: وعليه مناقشة؛ لأن قوله: 'فى الخيل زكاة' لا يقتضئ' الوجوب في 
الإناث؛ لأنها لا تقسضي الإيجاب» دشي آعم من افر ال لأن 
ثبوت الزكاة فيها يضدق بالطريقين. ش 
ثم قال:أما إذا علمنا تأخير الخاص عن العام» فإن ورد الخاصض قبل حفن 
وقت العمل بالعامء كان ذلك بيانًا للتشخصيصء» ويجوز ذلك عند من يجوز 
تأخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منهم وإن ورد الخاص بعد وقت 
حضور العمل بالغام» كان ذلك نسحا وبيانًا لمراد المتكلم فيما بيعدء دون,ما 


قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الماجة في عادة الشرع» وإن كان العقّل, 


يقنضي جوازه بناء على تجويز تكليف ما لا يطاق؛ لكن تكليف ما لا يطاق غير 
واقع» فيعتقد إذا عملنا©» بالعام/ ولم يأت بيان أن العموم مراذء؛ فيكون الرقع 
بعد ذلك نسضًا لاهو (مراد أو بيانًا)؟2؛ لأن المتكلم أراد عدم الحكم فيما بعد 
ذلك» دون ما قبله؛ لأن الحكم الثابت قبل العموم» لا بالخصوص الناسخ. , 
أما إذا كان العام مِتأخمرً) عن الناص» فعند الشافعي وأبي سين 
-رحمهما الله-. أن الغام مبني على الخاص”*2: وهو المختارء وعند أبي 
حنيفة20 والقاضي, عبد الجبار” : أن العام المتأخر ينسخ المخاص المتقدم. ' 


(1) في لء سء د: ' واقتضاء' . 

)١(‏ في ل: 'آخر 

(") فى الأصل: 'علمنا*؛ و المثبت من ل؛ سء» د. 

(4) في الأصل: *مراد! وبيانا" » وأثبت ما في ل» س» د. 

(5) راجم المعتمد (جطء ص5؟)؛ والمحصول (ج7؛ ص١15.‏ 157). 

)١(‏ انظر تيسير التحرير (جاء ص591), والمعتمد (جاء ص78؟))2 وكشف الأسرار (جاء 
ص595). 

(0) هو: عد غبار بن الحمدا بن اعثه اسان أبو الحسن الهمذائي الأسداباذي قاضي | القضاة كات 


لذك 


لنا وجوه2©0: 
الأول: أن الخاص أقوى دلالة -على ما يتناوله- من العامء كما تقدم 
تقريره» والاقوى راجح . 
الثاني : أن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص؛ واعتبار الخاص لا 
يوجب إلغاء واحد منهما بالكلية» فكان أولى. 
( احتج أبو حئيفة وأصحابه(")-رحمهم الله- بأمور: 
أحدها: ماروي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "كنا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث "7 فإذا كان العام متأخراء كان أحدثء فوجب الأخذ به. 
. قلت:ويره على هذا الوجه أن الاحدث7؟» صيغة عامة في أفراد 
'الأحدث" » مطلق في أحوالها ومتعلقاتها وأزمنتها وبقاعهاء كما تقدم تقريره» 


'شافعيا في الفروع؛ وإمام أهل الاعتزال في زمانه. وكان يدرس الحديثك» وأصول الفقهء 
وعلم الكلام . .له مصنفات كثيرة رمشهورة» منها 'العمد"' في أصول الفقه. و" المغني ' في 
'أصول الدين» و'متشابه القرآن' » و'شرح الأصول الخمسة' . توفي سنة0١4ه.‏ 
اراجع ترجمته في (تأريخ بغداد (ج١١,‏ ص5١١». :)١١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
'للسبكي (ج5. ص947): وشذرات الذهب (ج؟ا.)ص7١1١).‏ 

.,)١57ص انظر المحصول (ج”»‎ )١( 

() المحصول (ج”. ص1556): وراجع كشف الاسرار (جن١»‏ ص؟91١‏ وما بعدها).'و تيسير 
التحرير (ج١ا؛‏ ص371). 

(7) فقد أخرجه مسلم بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عستبة» عن ابن عباس رضي الله 
:عنهماء أنه أخبره؛ أن رسول الله يَكِِدْ خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر وكان صحابة رسول الله يَللَةٌ يتبسعون الاحدث فالاحدث من أمره'" صحيح مسلم» 
'كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 1 
:وأخرجه بنحوه مالك في الموطاء كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الصيام في السفر والدرامي 
'في سننهء كتاب الصومء باب الصوم في السفر. 

(؛):دلالة لفظ "الاخدث' على العموم -كما ذكره المؤلف- غير ؤاضحة؛ لآن لفظ "الأحدث* 
.مصدرء والمصادر ليست من صيغ العموم. ْ 


يدك 


مام 


فنحمله على بعض متعلقاته وهو الاحدث من الاحكام. ودن الأدلة: “والتزاع 
إنما هو في الآدلة» ويكون هذا تقييدا لتلك الحالة أو المتغلق» لاتخصيضًا 
للعموم, ويبقى لفظ الراوي على عمومه. والأحكام. هي السابقة للفهم عند هذا 
اللفظء ولذلك قال العلماء : أحكام أوائل الإسلام نت 207 فيها الرخص- كثيرة » 
ولا قويت عصابة 'الإسلام واستقرت؛ تجددت العزائم ناسخة لتلك 0 
السبابقة» وهو معنئ الحديث. 
وثانيها : قالوا لفظان تغارضاء وعلم التأريخ بينهماء فوجب تسليط لايع 
على الأول» كما لو كان الأخيز خاصًا. ٍ 
واحترزنا بقولنا: ' لفظان" مم عبسل فإنا -هناك- 
سلظلنا المتقدم . ا 
وثالثها: أن اللفظ العام 0 عرل الاو اك تال عقت يرق هر 
ألفاظ خاصةء كل واحد منها (يتناول واحدا فقط من تلك الآحاد؛ لأن قوله: 
'اقتلوا المشركين' .أ قائم مقام قوله: "اقتلوا زيدا المشرك/ » اقتلوا:عمراء اقتلوا 
خالدا" ولو قال ذلك- بعد ما قال: 'لا تقتلوا زينا" لكان الثاني ناسحا.. ْ 
واحنج ابن القاص(© على التوقف :بأن هذين المخظايين)7© كل واخلا متهننا 
أعم من الآخر من وجهء وأخص من وجه آخر؛ لأنه إذا قبال: 'لا تقتلوا 
اليهود" » ثم قال <بعده- : "اقتلوا المشركين" ؛ فقوله: ' لاتقتلوا اليهود " | أخض 
من قوله: "اقتلوا المشسركين' » من حيث إن اليهودي7؟) أخص من المشزك (من 


وجه)( 6 وأعم منه من .حيث إنه دخل في المتقدم من الأوقات ب يدخل في 


. في ل: "كان"‎ )١( 
. سيترجم له امصنف بعد قليل تحت عنوان فائدة» فراجع (ج7”. ص7147)‎ )1( 
وانظر وفيات الأعيان (جاء ص588): وشذرات الذهب (ج5؟» 1 وظيقات‎ ' 
ْ الشافعية الكبرى لللبكي (ج؟؛ ص04).‎ 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ل.‎ 
فى ل: "اليهود' . (5) تكملة من ل.‎ )4( 


انا 


المتأخر» وهو مابين ورود المتقدم والمتأخر. 

ظهر أن الخاص المتقدم أعم في الازمان: وأخص في الأعيان» والسعام 
المتأخر بالعكس. فكل واحد أعم من الآخر من وجهء وأخخص من وجهء وإذا 
ثبت ذلك: وجب الوقف والرجوع إلى الترجيح». كما في كل خطابين هذا 
شأنهما: 
بولكواف خيع الارل نا واي حجلة عن الاتحكاره أن تقول هو فول 
صحابي؛ وفي كونه حجة خلاف» أو نقول: يحمل كلامه على ما إذا كان 
المتأخر هو الخاص. 

وعن الثاني : أن الفرق فيما ذكروه: أن الخاص أقوى. من العام» فوجب 
تقديمه عليه؛ ولانا لو لم نسلط الخاص المتأخر على العام المتقدم لزم إلسغاء 
الخاص. أما لو تسلط العام المتأخر على الخاص22 المتقدمء لا يلزم29 ذلك» 
فظهر الفرق. 

وعن الثالث : بالفرق بين صيغة العموم والتنصيص على الافراد على سبيل 
الخصوص :أن صيغة العموم حقيقة في العمومء وهي0© تدل؟» على نوع 
تضمئًاء وفي التنصيص على الأنواع تدل مطابقة» لفظ التنصيص على الافراد 
لا يقبل الاستثناء فى كل فرد نص عليه. وفى العموم تقبله؛ ولأن اللفظ إذا 
كان مانا لتخي العمي .ون عذلك إذا هناك حامنا وليلدا لو كان 
قوله: 'لا تقتلوا اليهود' مقارنًا لقوله: "اقتتلوا المشركين" لخصهء ولو قارن 
المنفصل22 لناقضه ولم يخصه؛ لأن الخاص لا يحتمل التخصيص . 


00 فى الأصل» سء د: 'العام' والمثبت من ل. 

(5) في ل: "لا يلزم من ذلك' «بإقحام لفظ 'من"4؛ ولا يخفى أن تام المعنى لا يقتضيهء فلم 
١‏ أثبته في الصلب كما هو الشأن في بقية النسخ. 

(9) في ل: ' وهل" . 

(4) في ل: 'يدل' . 

(5) في الأصل؛ سء د: 'المفصل"؛ والمثبت من ل. 


نان 


(897لم/رب) 


وأما الذي تمنْسك به ابن القاص فضعيف؛ لأنه رن الخاض المتقدم نيا 
فلا اجرم(1) عم الأزمان» وفرض العام المتأخر أمر؟. فلا جزم لم يعم الأزمان» 

بناء على أنه ليس/ للتكرار» وهو أيقمًا- مما يمنعء دعن اطع له ما 
اا كوك اي أعم من العام.من هذا الوجه. 

أما لو فرض' ابخاص المتقدم أمر والعام المتأخر نهيّاء انا يع لا يليم 
كلامه؛ لأن الخاص المتقذم» لاشك أنه بخاص في الأعيبان» وهو أيضًا خام 
في: الأزمان» بناء على أن الأمر لا يفيد التكرار. 

وأما العام التأخر إذا فرضناه نهياء كان أعم من المتقدم في الأعيان 
بالاتفاق..وفى الأزمان أيضًاء؛ لأن الأمر لايتناول كل الأزمبنانء بل زمانا 
واحدّاء . فها ات اس بره للش من كل روا فبطل. ما قاله .. 

ثم تحته مشنى() على أن النهي -أيضمًا- يقعضى التكرار» ' فيتناول الأزمتة 
من حين وروده إلى آخر الدهرء والأمر 00-0 أنه للتكرار- فإئما يتناول 
من حين وروده إلى آخر المستقبل» فيفصل النهي السنة الكائنة قبل ورؤذ الأمر. 

ثم إذا سلم 'له أن كل واحد منهما أعم وأخص من وجهء لا يلزم التوقف 
أيضا؛ لأن عموم المشركين في الأشخاص وعموم النهي الخاص في الأزمان» 
ودلالة الشخص :علي الأشخاص ليس من الأزمنة» والزمان أبعد منهناء 
والمقصود المهم إنما هو الأشخاض: ودلالة الخاص على أفراده أقوى ؛ فوجب 


بر ججيححة . 


ثم ينبغي له أن لا يتوقف إلا فني الأفراد التي يتناولها الخاص من العام؛ 
أما ماعداها فسالم عن معارضة هذه الشبهة!؟2) فلا يليق إطلاق القول بالتوقف 


(1) ومعناها: حقاء أورد ابن منظور عن الفراء قوله: 'لا جرم: كلمة كانت:في الاصل بمنزلة 


'لابد' و*لا محالة'*'؛ ا ل ل ا 'وصارت 
بمنزلة. 'حقا" . انظر لسان العرب» مادة 'جرم". 

(؟) في سء د: 'ولاإجرم"' : 

(5) في د: 'شيء" . (8) في ل: " الشبه 


اخكن 


فائدة: 

يقع في (بعض27 نسخ الأصولء ابن العاص» بالعين المهملة؛ 
تصحيف”2"»: وإنما هو القاص بالقاف و الصاد المهملة» اسمه:أحمد» واشتهر 
أن العباس» من الفقهاء الشافعية. وهو:أبو العباس (بن أبي)2؟ أحمدء 
العروف بابن القاص الطبري» صاحب أبي العباس بن سريج8), مات سنة 
خمس و ثلاثئمائة0"» »وله مصنفات كثيرة: 'المفعاح "2 و'أدب القضاة"؛ 
و"المواقيت"» و"التلخيص ٠"‏ وفيه200 يقول الشاعر”© 

٠‏ عقم النساء فلم0") يلدن شبيهه إن انساءبمثله عهقم 

وعنه أخذ أهل طبرستانء ذكره أبو إسحاق0) في طبقات 
النقهاء! /.2'١‏ وتصحف "بابن الفارض" بالفاء بواحدة من فوقها(''2. والراء ‏ (هما/) 
المهملة. و" بالعارض" بالعين» وإنما هو القاص بالقاف والصاد المهملة. 


)١(‏ تكملة من ل. 

. والتصحيف هو: الخطأ في الصحيقة‎ )١( 
, راجع لسان العرث» وتاج العروس» مادة ' صحف"‎ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من د. 

(1) وقد تقدمت ترجمته. 

(5) بل مات سنة حمس وثلاثين وثلائماثة» كما ألبته كتب التراجم 

(5):كان الأولى أن يقول المصئف:هو أحق بقول الشاعرء لان هذا البيت لم يقل في شأن ابن 
القاص . 

(0) وهو أبو دهيل» كان يمدح به عبد الله بن الازرق المخزومي» وقيل هو للمزين الليثي.. 
راجع لسان العرب. وتاج العروس» مادة 'عقم' , : 

(8) في طبقات الشيرازي (ص١١١)؛‏ وفي الصحاح؛ مادة ' عقم ' ورد بلفظ 'فما يلدن" ٠‏ وفي 
لسان العرب» مادة 'عقم' ورد بلفظ ' فلن يلدن" وكلا الروايتين أبلغ من رواية الصنف. 

(4) والمراد به: أبو إسحاق الشيرازي» وقد تقدمت ترجمته أيضا. 

.)١١١ص( راجع طبقات الفقهاء‎ )1١( 
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أما إذا (لبم يعلم)(2" التأريخ» فعند الشافعي9)-رضي الله عشه- إنما 
ار ا 

وعند أبي خنيفة90©) -رضي الله عنه- يثوقف فيهماء ويرجع 7 غيرهماء 
أو إلى ما يرجع أحدهما على الآخرء وهذا هو مقتضى أصله؛ 'لأن الخاص دائر 
بين أن يكون منسوخاء أو مخصصاء وناسحًا مقبولاء وناسحًا مردوداء وعئد 
حصول التردد يجب التوقف؛ لأن الخاص يحتمل عند الجهل بالتأريخ أن يكون 
متقدمّاء فيكون:منسوخنًا عنده بالعام المتأخرء. فمقتضى7؟ قاعدته. 

وإن كان متبآخرا وؤرد قبل العمل بالعام؛ كان مخصصاء أو بعد العمل 
فيكون ناسحًا مقبولاء إن كان منباويًا له أو أقوى منه من جهة السند.: فإن 
المتقدم إن كان متواترا لإ ننسحه بالآحاد المتأخرء وإن كان متواتر) نسخ2©0 العام 
المتقدم في الأفراذ التي يتناولها الخاص» فلما (تعارضت الاحتمالات)22 و 
التوقف على قاعدته . 

واحتج أصخابنا على مذهبهم بوجهين: 

أحدهما :أنه ليس(7) للخاص مع العام إلا أن يقارنهء أو يتقدئه0», أو 
يتأخر غنه؛ وقد ثبت تخصيص العام بالخاص على التقديرات الشلاثة» فعند 
الجهل بالتأريخ يكون الحكم أيضًا كذلك. وهذا الوجه ضعيف. سبي أن 
الخناص المتأخر عن العام -إن ورد قبل حضور وقت العمل بالجامءكان 
تخصيصاء وإن ؤرد بعده كان ناسحا . 


)١١(‏ في سء د: ' تحتها' . والنقطة للفاء من تحتها هو ما عليه الخط المغربي. 

. في ل: 'علم'‎ )١( 

زفق زاجم الإحكام للآمدي (ج”: ص455). 

() انظر تيسير التحرير (ج1ا» ص777). 

(؛) هكذا ورد في جميع النسخء ولعل المراد: *مقتضى 

(5) في الاصل» س؛ د: 'النسخ"» والمثبت من ل. 0 :1 

(5) في الأصل : 'تعارضت الاحتمال' ». وفي س» د: ' تعارض الاحتمال' ؛ ولمثبت من ل.: 
(0) سقط مناس. ١‏ (8) في الاصل» سء د: 'يتقدم عنه'» والمثبت أمن ل.1 
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وعلى هذا يقول:إن كان العام والخاص مقطوعين؛ أو مظنونين؛ أو العام 
مظنوئًا والخاص مقطوعا- : وجب ترجيح الخاص على العام؛ لأن الخاص دائر 
بين أن يكون ناسحاء أو مخصصًا. 

وعلى التقديرين: فالخاص مقدم في هذه الصورة. 

وأما إذا كان العام مقطوعاء والخاص مظنونًا -فبتقدير أن يكون الخاص 
مخضصا-. وجب العمل به؛ (لأن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز: لكن 
بتقدير أن يكون ناسكحّاء لا يجب العمل به(1)؛ لأن نسخ الكتاب بخبر الواحد 
لا يجوز. : 
: والحاصل :أن الخاص دائر بين أن يكون مخصصاء وبين أن يكون ناسحًا 
مقبولاء (أو ناسحًا!'2 مردوداء وإذا كان كذلك» لم يجب تقديم الخاص على 
العام مطلقّاء بل يفصل في النصوصء ويقال:هل هما حالة النطق مقطوعين» 
أو مظئونين»/ أو أحدهما9)؟. 

وتخرج أحكامها على هذه القواعد المتقدمة» ولا يجزء9؟ بالتقديم مطلقّاء 
بل يقدم العام المقطوع على الخاص المظنون؛ لاحتمال تأخمره عن وقت العمل 
بالعام» ويقده*2 الخاص المقطوع على العام المظنون السند؛ لأن20 أسوأ حالة 
أن يكون ايا وهو يصلح لذلك. 

وثانيهما: قالوا: العموم يخص(" بالقياس مطافًا؛ فلآن0» يخص بخبر 
الواإحد أولى. ٠‏ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين تكملة من ل. 
)١(‏ في الأصل؛ سء د: 'ناسخا' . 


(5) :في ل: " إحداهما" . (4) في الأصل . س» د: ' يحرم" . 
(5):في الأصل : 'وتقدم "2 والمثبت من بقية النسخ. 

(<) في ل: 'لا*. 1 

(0) في د: 'مخصص "» وامثبت من الاصل» لء س. (4) في ل: 'فلا" . 
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وهذا الوج ': -أيفا- ضعيف؛ لأن القياس يقتضي أصلا شان 
عليه-فذلك(0) الاصل إن كان متقدمًا على العام» لم يجز القياس عليه عند أبى 
حنيفة؛ لأنه خخاص متقدم على عام فيكون 0 بالعام غلى قناعدته» 
والقياس على المنسوخ باطل . 

فكذلك0) إذا جهل تقدمه وتأخيرهء لا يجوز القياس عليه؛ 'لأنه دار 

عنده9”© نين أن يكن منسوخاء فيبطل القياس» أو لا فيصلح القياس » والدائر 
بين الصحيح والباطل باطل240. 
»-رحمه الله- أن يمنع هذه الطريقة ية لني للاصحاب على 
أصلهء جعي قنك الأصيجاب بها. : 


ولأبي حنيفة 


قال الإمام فخر الدين0©:إن فقهاء الأمصار -في هذه الأعصار- لم يزالوا 
يخصصون أعم الخبرين بأخصهماء مع فقد علمهم بالتأريخ » مع أن ابن عمر 
لم يخص قوله تعالى: #وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم 904 بقوله :ولا تحرم 


)١(‏ في الأصل. سء د: 'قلذلك' »؛ والمثبت من ل. 

(1) في ل: *فلذلك" 1 77 

(؟) سقط من ل. 

(4:) سقط من ل. 

(5) في ل: 'فلابي حنيفة" . 

(1) انظر اللحصول (جبا3ء ص109/6-19/5). 

(0) وهو الصحابي :عيبد الله بن عمر ين الخطاب» أبو عبد الرحمن؛ القرشي؛ العدوي» الإنام 
القدوة» ولد سنة ثلاث من بعنته كَل وأسلم بمكة قبل بلوغه مع أبيه؛ وهاجر قبله؛ استضغر 
يوم أحدء وشهد اللخندق وما بعدها من المشاهد مع زسول الله يِه كما شهد اليرموك وفتح 
مصر وإفريقياء وهو من أهل بيعة الرضوانء وأحد السمة المكثرين من الرواية؛ وعنه زوى 
خلق كثير» وكان شديد الاتباع لرسول الله كَل مناقبه كثيرة. توفي سنة 4لاه. | 
راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء (ج”؛: ص7١٠7‏ وما بعدها)؛ وتذكرة الحصفاظ (ج1؛ 
صل/الا- ١‏ 4) وصفة ة الصفوة (ج١ا.ء‏ ص2557)» والاستيعاب (ج؟: ص 10711 والإصابة 
جات صلا ب 085 , 

(8) سورة الناى الآية  )077(‏ 


نان 


الرضعة7١2‏ والرضعتان237#4: وعنه أيضا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه9» 
محتجًا بقوله تعالى : #ولا تنكحوا المنسركات حتى يؤمن 274 وجعل العام 
رافعًا لقوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب#*2 مع خصوصه. 
ويمكن الجواب عنه (من وجهين)20: 

أحدهما:أنا (لا)0) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرةء ولا 
تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع0. 

ْ وثانيهما : أن القاعدة المتقدمة "أن العام في الأشخاص» مطلق في الأحوال 
والأزمنة والبقاع والمتعلقات ". ومن جملة الأحوال: خمس رضعات» والرضعة 


, في ل: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"' » بزيادة 'ولا'‎ )١( 
(؟) والحديث بتمامه مروي عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت :قال رسول الله يك الا‎ 
تحرم الرضعة والرضعتانء والمصة والمصتان؟.‎ 
أخرجه بهذا اللفظٍ ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاحء في الرضاع. من قال :لا تحرم‎ 
الرضعة ولا الرضعتان.‎ 
وأخرجه بنحوه مسلم فى صحيحه؛ كتاب الرضاع. باب:في المصة والمصتان.‎ | 
. وأبو داود في سننه» كتاب النكاح؛ باب :هل يحرم ما دون خمس رضعات؟‎ 1 
والترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء: لا تحرم المصة ولا المصتان.‎ 
والنسائي في كتاب التكاح؛ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة.‎ ' 
(؟) فقد أخصرج البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق باب قول الله تعالى : «ولا تتكحوا‎ 
المشركات. .#: عن ناقع أن ابن عمر كان إذ سئل عن نكاح .النصرائية واليهودية» قال:إن‎ 
الله حرم المشركات على المؤمئين؛ ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة:ربها‎ | 
عيسى» وهو عبد من عباد الله.‎ ' 
وقد أورد ابن حجر أقوال العلماء فيما ذهب إليه ابن عسمر فراجع فتح الباري (جةء»‎ 
ص477) ومصنف ابن أبي شيبة» كنتاب التكاح؛ من كان يكره النكاح في أهل الكتاب»‎ 
ومن رخص في نكاح نساء أهل الكتاب.‎ 
.)5( سورة البقرة» الآية (١371؟). (5) سورة المائدة» 'الآية‎ ):( 
في ل: ' بوجهين' . (0) تكملة من ل د.‎ )( 
أي أن المصنف يرى أن الإجماع انعقد بعد رأي ابن عمر.‎ )4( 


)/1846( 


الواحدة» رن 05 تقييدا لتلك التي ل من قنولة 
تعالى : #وأمهاكم اللاتي أرضعتكم 2206 ولعله كان له ير تسفبين المطلق, 
ويرى بتخصيص 8 والكل مختلف فيه. فلعل مدركه عدم التقييد» ٠‏ لاعدم 
التخصيص . 

وكذلك والحصنات/ من الذين أتوا الكتاب من قبلكم27#4 انما هي خالة 
خاصةء ولم يرولة) التقييد بهاء بل بقئ المطلق على إطلاقه . 


ويحتمل أن يكون امتنع من ذلك الدليل وحدهء منعه نه الخطيص في 
هذه الصورة. 


تنبيه: 

الحنفية لما اعتقدوا:أن الواجب (في)*2 مثل هذا العام والخاضن» إما 
التوقف» وأما الترجيح» ا ١‏ 
أحدها : اتفاق: :الأمة على العمل بأحدهما. 


وثانيها(” : عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين» وتعييبهم على من نو يعمل 
به كعملهم بخبر أبي سعيد» وعيبهسم على ابن عباس خين نفى الربا 
في الزيادة» ولتت بالتديفة0؟ معتمدا على قوله يَكِيةٍ «إنما .الريا: في 


)١(‏ فى الأصل» سس :"" تعيين" ؛ والمثبت 0 د 

(5) سورة النساء الآية (58) 

(؟) سورة المائدة؛ الآآية (9). 

(4) في الاصل» سء, د: "لم ير'» والمثبت من ل. 

(5) تكملة من ل؛ د. 

(5) في الاصلء ل: ' وثانيهما والئبت من س؛ 85 

7 والحديث الذي أخذ به ابن عمر» وخصصه بالنسيئة؛ هو ما رواه أسامة أن 7 اله بك 
قال: «انما الريا فى النسيثة») وقد تقدم تشريجة فقد كان ابن عباس 'لا يرئ اناما في 
المرف» إذا كان عينا بعين» يدا بندء. وكان يقول:إنما الربا من النسييكة» أما أخبر:أبي 
سعيد-الذي عمل به الجسمهور- قهو قؤله يكلِ: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ والتمر 
بالتمرء والبسر بالبرء. والشعير بالشعيرء واللح بالملح» سؤاء بسواء» مثل مثل؛ بفمن زاد أو - 


دوا 


ال عج 20١‏ 

وثالثها : أن تكون الرواية لأحدهما أشهر. 

وزاد أبو عبد الله البصري(2 وجهين «آخرين206: 

أحدهما: أن يتضمن أحد الخبرين حكمًا شرعياء والآخر مضمونه حكم 
عقلى ؛ لأنه يك إنما بعث لبيان الشرعيات» لا لبيان العقليات. 

وثانيهما:أن يكون (أحد)9؟ الخبرين بيانًا للآخر بالاتفاق؛ كاتفاقهم 
على أن قوله يَكِةْ: دلا قطع إلا في ثمن المجن»2*0, بيانا لآية السرقةء 


استزاد فقد. أربى» الآخذ والمعطي فيه سواءا. أخرجه أحمد في منده (جلاء ص55) وقد 
أورد ابن حجر: أن ابن عباس كان يعمل بحديث «إما الربا فى النسيئة؛ زمانا من عمره» حتى 
لقيه أبو سعيدء فذكر القصة والحديث إلى قوله يبلوا. . فمن زاد أو استزاد فقد أربى». فقال 
ابن عباس : أستغفر الله؛ وأتوب إليه: فكان ينهى عنه أشد النهي . 

انظر فتح البازي (ج4؛: ص١178:‏ 787): والرسالة للشافعي (ص195؟-1841). 

)١(‏ وهو مروي عن أسامة؛ وقد تقدم تخريجه في (ج١اء‏ ص009). 

(1) وهو :الحسين بن عليء أبو عبد الله البصري» ويعرف بالجعل. ولد سنة 157هء كان 
حنفيا في الفروع » وأحد شيوخ المعنزلة؛ قال الصيمري: 'لم يبلغ أحد مبلغه في العلمين 
-أغني الفقه والكلام-' . كان من أصحاب أبي ها شمء ومن لازم أبا الحسن الكرخي زمنا 
طويلاء تتلمذ على أبي عبد الله البصري كثيراء من أشهرهم القاضي عبد الجبار» له تصانيف 
كثيرة ومفيدة» منها: 'كتاب الإيمان' و'كتاب الإقرار", و 'كتاب المعرفة'"؛ و'شرح مختصر 
أبي الحسن الكرخي '» و'كتاب الاشربة'» و'جواز الصلاة بالفارسية' . توفي سنة 59اه. 
انظر ترجمته.في (تأريخ بغداد (جه. ص2)75 والفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص509)؛ 
وشذرات الذهب (ج”7: ص588)؛ والفهرست (ص؟551-777), 

(9) زيادة من ل. (4) تكملة من د. 

(0) لعله أورد هذا الحديث بمعناه.» وقد وردت أحاديث كثيرة في القطع إذا بلغ الممروق ثمن 
المجن» ففي رواية أن ثمنه دينار وفي أخرى ثلث دينار أو نصفهء وفي ثالثة ربع دينار كلها 
وردت في سان النسائي وغيره» وقد روي عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله ينهي قال :0لا 
تقطع اليد إلا في ثمن المجن : ثلث دينار» أو نصف دينار فصاعدا». , 
أخرجه النسائى فى سننه؛ كتاب الحدودء القدر الذي إذا سرق السارق قطعت يده. 
وأصل الحديث كًّ الصحيحين» راجع صحيح اللبخاري؛ كتاب الحدودء باب قوله 


بذكن 


لأنهه7" لو لم يتفقوا.على أنه بيان ("2.تقدم؛ لأن التخصيص كله بيان؛ فلؤلا 
الإجماع» لوجب التوتف عند هذا القائل بين: العموم وهذا اللخصص؛ لكن :لما 
دل الصادق المعصوم الذي هو الإجماع :على أنه بيان له؛ وجب المصيز لما قإله 
الإجماع اضطرارا . : 
قال أبو الحسين البصري”):وهذه الأمور المرجحة أمارة لتأخصيز أحرلة) 
الخبرين (9ك إذ لو كان متقدما منسوخاء ل اتفقت الأمة على استعمالهء'ولما كان 
نقله أشهرء ولا أجمعوا على كونه بيانًا لناسخه» وكون الحكم غير شرعي 
يقتضي كون الخبر الذي تضمنه (مصاحبًا)("2 للعقل» وأن الخبر المتضمن للخكم 
الشرعي متأخر. ش : 
قال الإمام فخر الدين” ': وهذا الؤجه ضعيف 


قال ابن يونس ن الوصلي ”7 قن تعليقه على المحصول-: يزيد أن هذا لا 


إتعالى : #والسارق.والسارقة فاقطعوا أيديهما» وفي كم يقطع؟ من رواية عائشة رضي الله' 
عتها». ومن :روآية ادن تر كا في صحيح ملم كتاب الحدودء باب حد السرقة وتصايهاء 
وانظر موطأ مالك؛ كتاب الحدود؛ باب ما يجب فيه القطع . 
والمجن هو: ما يستر به من الترس ونحوه؛ لأنه من الجنة» وهي السترة؛ يراجع النهاية في 
أغريب الحديث (جب4؛ ص١١"‏ ) مادة 'مجن' . 

(1) في الاصل؛ ل؛ سلى: *لأنه'» والمثبت من د 

)١(‏ في اللاصضل؛ ل: ' لم" » والمثبت من من» د. 

(؟) انظر المعتمد (جا؛ ص58). 

(4امقط مواض 5 | 

(8) فى الأصل» ل» س: "الجزئين "» والمثبت من د. 

فق قَ جميع النسخ ورد بلفظ ' مضاد؟ ‏ والمثبت من المعتمد (جاء ص185) والنقل منهء 
وراجع المحصول (ج"”؛ ص١18١).‏ 

(0) راجع المحصول (جلاء ص١18)»‏ وأقول: ليس هو كلام الرازي؛ بل هو كلام أبي ا حشين 
البصري. راجع المنتمد (جاء ص 587). : 
(4) في الاصل؛ س: ؛المصلي ". وفي د: 'الصقلي'. والمثبت من'ل؛ وهو: ملوسى بن يوس 

556 أبو الفتح: ٠‏ كمال الدين» الموضلي؛ ولد سنة ١858هء‏ كان مفسرا ومتكلمًا 


انان 


يفيد اعتقاد أنه متأخرء بل لعل سبب ذلك ما ذكره الجمهور من كوته خاصاء 
وهو الموجب لتقديمه على العموم. 
سسؤال: 

قال النقشواني('2 في شرح المحصول:الشهادتان؛ إذا علم تقدم إحداهماء 
عمل بها وقدمت( . 

' وإن جهل التأريخ». عمل بهم("./ مع أن كل واحدة منهما يمكن أن 
تكون مقبولة ومردودة» فعلى هذا لا ينبغي التوقف عند الجهل بالتأريخ» بل 
يعمل بهما(؛؟ ‏ -فما(*» الفرق بين البابين؟ . 

| ومثاله:إذا شهدت إحداهما: أنه أقرضه ماثة» وشهدت الاخرى: بأنه أبرأه 
من: خمسين» حتى يبقى فيهما أعم وأمص» فإن علم تقدم الإبراء» لم يعتبر» 
أو اتقدم القرض» اعتبر» (وبرئ من خمسين20)0؛ وإن جهل التأريخ» اعتبرت 
البينات» ولزمت خمسون فقط مع جهل التأريخ» ولا يحصل ها هنا توقف 
أصلاء مع جواز أن يكون الإبراء قبل القرضء فلا يؤثر إسقاطاء وتبقى الماثة 


وأصوليًا فقيهّاء قال أبو الفداء: "كان إمام وقته في مذهب الشافعي وغيره؛ وكان يشتغل 
الحنفيون عليه في مذهب أبي حنيفة؛ من مؤلفاته: ' كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في 
تفسير القرآن'. و"الأسرار السلطانية في المنطق'؛ و'مفردات ألفاظ القانون لابن سيناء' » 
و" عيون المنطق' . توفي اسنة 7779ه. 
راجع ترجمته في (الخنصر في أخبار البشرء لابي الفداء عسماد الدين إسماعيل (ج؟: 
ص 2))١7١‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (ج8؛ ص77,8 وما بعدها)ء والبداية والنهاية 
(ج5١.‏ ص158١)‏ وشذرات الذهب (جه ص 0. 

)١(‏ لم أقف له على ترجمة كاملة لحياته. 

)١(‏ في الأصل» سء د: 'وقد تقدمت'» والمئبت من ل. 

(5) في د: 'بها' . 

(4) في سء د: 'بها' . 

(5) في س: ' في" . 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من ل. 


إنإناوا 


(144/رب) 


على حالهاء لتآخرها عن زمن الإبراء -مع أنه لم يقل به أحد. 

ف ع يي لك الو ا 
بخبر أبي سعيد في الريا؟, وتقديم اجتمال التتخصيمر 457 على احتمال - 
لأنه أخفء يع 


تنخ م كا 


(1) في ل: 'الرويا" . 
ل ل ة لم رجع عن. 


الباب الثالث والعشرون 
فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك 

فيه عشر مسائل: 
المسألة الأولى: 
الخطاب الذي يرد جوايًا عن سؤال سائل -إما أن.لا يكون مستقلا بنفسه. 
أو يكون. 

والأول على قسمين: لأن عدم استقلاله إما أن يكون لأمر يرجع إليه» 
كقوله عليه الصلاة والسلام -وقد سثئل عن بيع الرطب بالتمر- فقال: (أينقص 
إذا جف؟؟ قالوا: نعم» قال: «فلاء إذن»(21. 
<< وإما أن يكون الأمر يرجع إلى العادة» كقوله: 'والله لا أكلت"2 في 
جواب من يقول: ' كل عندي' ؛ لأن هذا الجواب مسقل بنفسه» غير أن العرف 
يقتضي عدم استقلاله. حتى صار مقتصرًا على السبب الذي خرج عليه. 


(1) هذا اللفظ ساقط من ل. 


والحديث أخرجه الحاكم غن عيد الله بن يزيد عن أبي عياش » قال : تبايع رجلان على عهد سعد 
ابن أبي وقاص فقال: تبايع رجلان على عهد رسول الله يَكَةْ ببسر ورطب» فقال رسول الله 
يكل اهل ينقص الرطب إذا يبس؟؟ قالوا:نعم. قال:«فلا إذن». ' 

قال الحاكم : وهكذا رواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية. 

وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحسيرء وقال الزيلعي: ومداره على زيد بن عياش وهو 
ضعيف عند التقلة» واتحويه باهر اانا داو وان ناليد والنائي ومالك . 1 
انظر المستدرك على الصصحيحين في الحديث للحاكم» كتاب البيوع» باب النهي عن بيع الرطب 
بالتمر» وتلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» كتاب البيوع؛ باب الرباء ونصب 
الراية لأحاديث الهداية للزيلعي؛ كتاب البيوع؛ باب الرباء وسان أبي داودء كتاب البيوع» باب 
في التمر بالتمر؛ وستن ابن ماجه» كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» وسنن النائي. 
كتاب البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب؛ وموطأ مالك» كتاب البيوع؛ باب ما يكره من بيع 
العمر. 


ينان 


»)/19-( 


وعدم استقلال:الأول: لأجل اللفظ؛ (لأنه لو نطق علب و 
بقوله)(20: "فلا إذن" واحده 0 لم يستقل . : 

وأنا “لا أكلت 7 :فإنه جتملة صستفلة: ينين انكرت غليهناة ولكل: 
العقل بفهم معناهاء وإنما العادة منعت فيها الاستقلال» لاجل تقدم قوله:.'كل' 
عندي"» أما لو لم يتقدم هذا السؤال» استقل0/ بنفسهء ولم ينضم إلى غيره؟' 
لاعادة ولا لغة. ‏ : ١‏ 
فائدة: ْ 

للا سأل رسول الله كَل عن الرطب هل ينقص إذا جف؟ (يقستضِئْ)0) 
أنه( كان لا يعلم ذلك؟ .بل كان يعلمهء بل قصد بهذا السؤال تنبيههم على 
علة المنع» وسبب السْؤال والجواب ومحاورة اللفظ» تقرر(ه» العلة في أذانهم. 
ويتضح الحكم إيضاحًا قويّاء فهذا هو حكم السؤال. لا 2 اا 
بالمسئول عنه. : ش ٌ 
والقسم الثاني : وهو المستعمل©- على ثلاثة أنواع؛ لأن الجواب:إفا أن 
يكون ن أخصن» أو مساويّاء أو أعم. : : 

والأعم :إنما يكون أعم ما سئل عنه كنول ل حرفن نسل من سنا 
اليبحر- : اهو الطهور أماؤه: الحل ميتته )40 فهذا أعم نما سئل عنهء» أي ضم 
إلى جنس السؤال جنْس آخر وهو الميتة. 


)١(‏ في الأصل» ل: دار اللي ز ار 16 » والمثبت من س» د. 
(1) في س: "المستقل' , 

(9) تكملة نفب واقول :ليبن في هذا الكلام اقتضاءء بل فيه احتمال. 
(4) في الأصل: 'لأنه* :وامثبت من لء سء د. 

(5) في الاصل »ل: ' بتقرر" » وأثئبت ما في سء د. 

(0) في'ل: ' تحصيل ' . 

(0) هكذا ورد في جميع التسخ» ويبدو أن المراد: ' المستقل"' . 

(4) تقدم تخريج هذا الحديث في (جاء ص )١1915‏ من هذا الكتاب. 


هم 


وقد يكون أعم ما سئل عنه في ذلك الجنس خاصة» كقوله يلي لم سكل 
عن بثر بضاعة:«الماء1) طهور لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه01. 
والمساوي : كقولك -لمن قال لك :هل في الدار زيد؟- فتقول: نعه2©. 


تنبيه: 


لم يقض رسول الله يك في بئر بضاعة بشيء؛ لا بطهارة ولا بنجاسة بل 
ذكر ضابطًا عامًا للماء» فكأنه قال:اعرضوا:بئر بضاعة على هذا الضابط» فإن 
كان لم يتغير فهو طهور» وإلا فنجس. 

وقد فهم جماعة من الفقهاء وأئمة الحديث» أن رسول الله يليه حكم في 
بثر بضاعة بالطهورية؛ حتى قال بعضهه7؟2:دخلت إلى البستان الذي فيه البثر 
بالمدينة» فوجدته صغيرً -وذكر مساحته- ثم قال: فمثل هذه المساحة لا يضرها 
التغيير؛ لأنه يَكِهٍ حكم له بالطهورية» مع قولهم له عليه الصلاة والسلام: 'إنه 
تلقى فيه الجيف والنتن" » ذكره أبو داود2*0» وهو متجه لمن تأمله . 


)١(‏ في الأصل» سء د:زيادة في أول الحصديث وهى: ' نخلق الله *» ولا يخفى أن إقحامها زيادة 
"على لفط :ديك ” ١‏ 

(7) لعل المصئف أورده بمعناه. 
: والحديث مروي عن أبي سعيد الخدري قال:قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة -وهي بثر 
يلقى فيها الحيض. ولحوم الكلاب؛ والنتن؟-فقال رسول الله يَكلِيِ: «إن الماء طهور لا ينجسه 
شىء»". 
حك الترمذي في السنن؛ أبواب الطهارة» باب: "ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ وأبو داود 
كي كات الطهارة باب :ما جاء في بثر بضاعة؛ والنسائي كتاب المياف باب ذكر بشر بضاعةء» 
وأخخرسجة ابن ماجه من طريق أبى أمامة الباهلي بزيادة«...إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونهة. 
راجع ستن ابن ماجه؛ كتاب الطهارة» وستئهاء باب الحياض . 
وحديث ابن ماجه إسناده ضعيف» لضعف '*رشدين' وهو أحد سند الحديث. 
راجع مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ للبوصيري: أحمد بن أبي بكرء كتاب الطهارة» 
باب الماء لا ينجه شىء. 

00 يلاحظ أنه لم يات بالأخص» وذلك لأنه لا يوجود. 

(4) وهو الحافظ المحدث أبو دادو» الآتية ترجمته. 

(5) وهو: سليمان بن الاشعث بن إسحاق» أبو داود السجستاني» الأزدي؛ صاحب السئنء الإمام _ 


ناوا 


إذا عرفت هذه الاقسامء افتقول: 
أما الجسواب الذي7١)‏ لا يستقل بنفسهء فإنه يقيد مع سيبه» رن ١‏ الي 
موجودًا في كلام المجيب تقدير("2: وإلا لم يفدء ولو أن المتكلم أتى بالسبب ففٍ 
كلامهء فقال: 'والله لا أكلت عندك', لكان9؟ اليمين مقصورًا على: الأكل 
عندة. 
وأما الجواب المسْقل المساوي» فلا إشكال فيه. 
وأما الأخص فهو جائز بثلاثة شروط: : 
(190/ب) أحدها :أن يكون: فيما خرج عن الجواب/ تبيه على مالم يخرج عنه بجتى ى(4) 
ش (لا يحتمل*) العموم)0©). 
وثانيها اليكو الاين امن الالجحهاة: ليكون له أعلية هم ما بشي ما 
ذكر 9 , ا 
وثالئها : أن (لا)20 تفوت المصلحة باشتغال السائل الاجتهاد. 


- الحافظ, المتقن, الحجة:؛ الورع» سمع من القعنبي» وأبي الوليد» والحسن بن الربيع ع 
بالخجاز والعراق وخراسان والشام ومصر وغيرهاء روى عنه الترمذي» والنسائي» وابنه أبو بكر 
ابن داود وغيرهم» وقذ عده السبكي من أصحاب أحمد بن حتبل. توفي سنة لاما 0 
راجع ترجمته في (تذكرة الحفاظ (جاء ص241, *09): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
(جاء ص7947-/0)7517 والبداية والنهاية (ج١1؛:‏ ص084). وتازيخ بغداد (جةء ص55). 
وتهذيب الاسماء واللغات (ج) ص4 7717-77). 

)١(‏ سقط من ل. 

ا ود اهيا 

(*) في ل: 'كان' . 

(4) سقط من سء د. 

(5) في ل: ' يجهل' . 

(5) ما بين الحاصرتين طمس في الاصل . 

(0) في سء د: 'ذكروه' : 

(8) لا يوجد في جميع النسخ» وأثبته من المحصول (ج؟؛ ص هه1)؛ والنقل منه: 


8 


وبدون هذه الشرائط لا يجوز. 

أما إذا كان الجواب أعم في غير ما سئل عنهء فلا شبهة في أنه يجري على 

أما إذا كان الجواب أعم فيما سئل عنه خاصة» فالحق: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء. خلاقًا للمزنى20» وأبى ثور" فإنهما زعما أن 
خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ. قال إمام الحرمين7) : وهو الذي 
صح عن الشافعي رضي الله عنه. 

هذا نقل الإمام فخر الدين؟» رحمه الله. 


وقال الإمام في البرهان2:لا يجوز تخصيص العموم بسبب؛ لأنه يدخل 


ونقل عن أبي حبفة00 رحمه الله تخصيصه به -وهو بعيد جدًا- وظهر 
ذلك للناقلين فى حديئثين: 


)١(‏ و هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ٠‏ أبو إبراهيم المزني المصري» ولد سئة 11/8هاء صاحب 
الشافعي رضي الله عنه؛ وكان عالما مجتهداء ونظار) محجاجاء وزاهدا ورعاء قال عنه 
الشافعي: 'المزني ناصر مذهبي*: وقال في وصنه: *لو ناظر الشيطان لغلبه*؛ حدث عن 
الشافعي؛ ونعيم بن حمادء وغيرهماء وروى عنه ابن خزيمة» والطحاوي؛ وابن أبي حاتم» 

| وغيرهم؛ صنف كنبا كثيرة في مذهب الشافعي» منها: 'الجامع الكبير"؛ و"الجامع الصغير" » 
و" مختصر المختصر' » و"النثور"؛ و"الترغيب في العلم' . توفي سنة 574ه. 
راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (ج؟. ص؟9 وما بعدها)؛ ووفيات الاعيان 
6 (جاء ص7١5)»,‏ وشذرات الذهب (ج5”؛ ص158», والنجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة لابن تغري بردي (ج7”» ص69). 

(1) تقدمت ترجمته. 

(7) انظر البرهان (ج١اء‏ ص777)» وانظر الكاشف (ج. 00-783 . 

(4) راجع المحصول (ج”؛ ص188. 184). 

(0) انظر البرهان (ج١.‏ ص2708). 

(”) المصدر السابق (جاء ص7978: 79/4). وتيسير التحرير (جا؛ء ص23754 13548). 


لض 


أحدهما: حديث العنجلاني(21 في اللعان("2 فإنه لأعن امرأته: وهي. حامل» 
ونفى حملها فاتنفى» ال ست ل ا 2 يد 
اللعان غير قضية الغجلاتي . 


والحديث الآخر حديث عبد بن زمعة0 2 .. وكان سأل عن ولد أمه فىُْ ملك 


)١(‏ وهو الصّحابي :عويمر بن الحرث بن زيد العجلاني» قال ابن عبد البر: "هو الذي رمى زوجته 
بشريك بن سحماءء فلاعن رسول الله يَكلْةٌ بينهماء والاضي عااايت» بع بواليدية 
حين قدم رسول الله يَكهِ من تبوك' . . أ 
انظر (الاستيعاب ج”7. ص18١))‏ والإصابة (جحث, 0 وتهذيب الأسماء واللغات لجا 
ص١4).‏ 

)١(‏ ؤاللعان هو: الطرد والإبعاد؛ وفي الشرع: كلمات مملؤيثة حملت خجة تغط إل قذف من 
لطخ فراشه؛ وألحق العار به؛ وسمي لعاناء لاشتماله على كلمة 'اللعن"؛ إذ أن كلا من 
المتلاعنين يبعد بها غن الآخرء ويحرم النكاح بها أبداء ولأن فيه من قول 0 
الله إن كنت كين الكاذيين: 1 
راجع التووي على صحيح مسلم (ج١١.‏ ص9١١)؛‏ وتهذيب الأسماء واللغفات (جق 
ص75١118-1):‏ أما حديث لعان العمجلاني فهو مروي عن ابن شهاب:أن سهل بن سعد 
الناعدي أخبره أن وير العجلاني نلق عاصم بن عبدي الأنصاري فقال ليا عأصم 
أرأيت رجلا وجد مع امراته رجلاء أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا غاصم عن ذلك 
رسول الله يَكْهَء فنأل جايع ريو لبذ كو عن ملحي فكره رسول الله يك المسائل وعابها 
حتى كبر. على عاضم ما سمع من رسول الله كَل لما رجع عاصم إلى أهله؛ جاءه عوير» 
فقال:يا عاضم ماذا قال لك رسول الله وية فقال عاصم لعوير :لم تأتني نخير» قد كره رسول 
الله يني المسألة التى :سالته .عنهاء فقال عويمز: والله لا أنتهي حتى أسأله عتها . فأقبل عويمر 
حتى جاء رسول الله يل وسط الناس » فقال:يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 'أمرأته رجل 
أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فبقال رسول الله يك «قد أنزل الله فيك. وفي صاحبتك: 
فاذهب فأت بها“ قال سهل:فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله كلوه فلما فرغا من 
تلاعنهما. قال عويمر: كذيبت عليها يا رسنول الله إن أمكتهباء ا ل د 
رسول الله يلِ. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. 
أخخرجه البخاري في صحيخه» كتاب الطلاق» باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان 00 
صحيحه؛ كتاب اللعان» ومالك في الموطاأء كتاب الطلاق؛ باب:ما جاء في. اللعان. : 

(1) هو:عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس» القرشي العامري . قال ابن عيلا الببر: * : "كان شريفا 
٠.وسيدا‏ من سادات الصحابة" وهو أخنو سودة بنت زمعة» زوج الدبي ول -لأبيهناء وأخوه 


ينضن 


اليمين» فقال: ولد على ملك أبي» فقال رسول الله َلِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»(١2.‏ : فألحق أبو حنيفة الولد بالتكاح -وإن استحال الوطء- ولم يلحق ولد 
المملوكة عمولاهاء وإنت أقر بالوطء والافتراش» قال: ولا يليق نسسبة هذا له بل 
يحمل على أن الحديثئين لم يبلغاه بتمامهما. 
لنا وجهان: 

الأول :أن المقسضي للعموم قائم؛ وهو اللفظ الموضوع للعموم. والمعارض 
الموجود -وهو: خصوص السبب- لا يصلح معارضً()2؛ لأنه لحك منافاة بين 


لابيها-أيضا- عبد الرحمن بن زمعة ابن وليدة زمعة» والذي تخاصم فيه عبد بن زمعة مع سعد 
ابن أبي وقاص . 
راجع ترجمته في الإصابة(ج7؛: ص877): والاستيعاب (جاء ص 4٠١‏ 557).: وتهذيب 
: الأسماء واللغات (ج١ا.‏ ص 7١٠١‏ 311). 
)١(‏ والحديث بتمامه مروي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "كان عتبة بن أبي وقاصض عهد إلى 
أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة رمعة منى فاقبضه. 
قالت:فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي ونام وقال: ابن أي قد عهد إلي فيه» فقام 
عبد بن زمعة فقال:أخي؛ وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فتسابقا إلى رسول الله يلي فقال 
, سعد:يا رسول الله؛ ابن أخي» كان قد عهد إلى فيهء فقال عبد بن زمعة:أخي. وابن وليدة ٠‏ 
1 أبي؛ ولد غلى فراشه: فقال النبي يل: هو لك.يا عبد بن زمعة». ثم قال النبي وكلق: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؟ . 
' ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي كي : «احتجبي منه ياسودة؟ لما رأى من شبهه بعتبة» فما 
: رآها حتى لقي الله. 
| بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب البسيوع باب تفسير المشتبهات. وبنحوه أخرجه 
ملم في صحيحهء كتاب الرضاعء» باب : الولد للفراش » وتوقي الشبهات. وأبو داود في ستته» 
كتاب الطلاق» باب الولد للفراش. 
. وأخرجه الترمبذي عن طريق أبي هريرة» وابن ماجه برواية أبي أمامة الباهلي : بلفظ «الولد 
للقراش وللعاهر الحجر؛ دون زيادة. : 
: انظر سنن الترمذيء, كتاب الرضاعء باب ما جاء أن الولد للفسراش. وسنن ابن ماجه؛ كستاب 
النكاح؛ باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. 
(؟) في ل: 'عارضا" . 
(؟) لا توجد في جميع النسخ» وأئيتها من المحصول (جاء ص184١)»‏ والنقل مله . 


نض 


11م 


عموم اللفظ وخصوص السبب (في عادة لسان العرب؛ والعلم باجتماع الغموم 
والسبب واندراج السبب فيه)(١)‏ اندراجا أوليًا من: لسان العرب ضروري. 
الثاني : أن :الأمة مجمغة على أن آية اللعان؛ والظهارء والسرقة؛ وغيرها 
إنما نزلت في أقوام معينين؛ مع أن الأمة عممت أحكامهاء والأصل'عدم ٠‏ 
مخالفة الدليل» فيكون حكم الآمة على وقق الدليل؛ وهو المطلوب: ْ 
احتج الخالف: :بأن المراد من ذلك: الخطابء إما أن يكون ما دقع لوال 
عنه أو غير . 5 : 
فإن/ كان الأول: وجب أن لا يزاه(؟» عليهء وذلك يقتضي أن 5 
بخصوص _السيب . 1 00 
وإن كان الثانى : وجب أن لآ يتأخر البيان عن تلك الواقعةء ولا إليها!! : 
والجواب : (أن ما ذكروه يقتضي) 7" أن يكون ذلك الحكم مقصورً على 
ذلك السائل: وعلى ذلك الزمان. وذلك المكان» وتلك الهيئةة. : 
أو يقول لم لا يُجنوز أن يقصد بالعموم إنشاء معنى عام ينلزم منه بيان 
جواب السؤال40)؟ لأنه يقصد به بيان فشكل تقسدم حتى يلزم تأخير البيان إلى 
هذه الواقعة» بل قصذ به.الإنسانء والبيان “في السؤال يحصل ضمنًا. ١‏ , 
قال الإمام فخر الدين*2: هذا العام -وإن كان حجة في موضع السؤال 
وقي غيره- إلا أن دلالته على موضع السؤال أقونى منه على غير ذلك الوييي 
وهذا يصلح أن يكون من المرجحات . 


)١(‏ سقظ فن سن 6 د. 
(1) في الاصلء ل: "يراد" والمثبت من س»: د. 


(7) ما بين الحاصرتين سقط 00 


(4) في سء د: "السائل":. 
(0) انظر المحصول (ج#؛ ص١9١).‏ 


لون 


المسألة الثانية 
: ال ير حيس كر بمذهب الراوي» وهو قول 
الشافعي7”) -رحمه الله- لأنه قال: "إن كان الراوي حمل الحديث على أحد 


مخمليه :صرت إلى قوله وإن ترك الظاهر :لم أصر إلى قوله' . ٠»‏ خلاقًا لعيسى 


بن ) أبان50 , 


ومنهم من فصل»ء وقال:إن وجد خبر يقتضي تخصيصه. أو وجد في 
ومثّله إمام الحرمين في البرهان9؟) بقوله يللا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
هاء وهاء2*(0 وحمل رواية عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- على التقايض فى 


)١(‏ سقط من ل. 

(1) انظر المحصول (ج؟؛: ص 2191)» والبرهان للجويني (جاء ص؟44: 448). 
وقال ابن الحاجب:هو مذهب الجمهور. راجع مختصر النتهى بشرح العضد (جاء ص١19١):‏ 
أوجمع الجوامع بشرح المحلي (ج؟. ص7). 

(5) راجع أصول السرخسي (ج5؟؛ ص7). 

(5) انظر البرهان (جاء ص118). 

(5) لعله أورده بمعتاف؛ وقد روى ابن شهاب عن مالك بن أوس أخيره أنه التمس صرفا بمائة دينار» 
'قدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضناء حتى اصطرف مني» فأخحذ الذهب يقلبها في يده ثم 
'قال: حتى يأتي خازني من الغاية» وعمر يسمع ذلك» فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» قال 
رسول الله يَككهّ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ريا إلا هاء وهاء؛ والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ريا إلا هاء وهاء». 
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوع؛ باب بيع الشعير بالشعير. 
:وأخرجه غيره بنحوه مع زيادة أو نقصان؛ فراجع صصحيح مسلم» كتاب الماقاة والمزارعة. باب 
الرباء وسئن ابن' ماجه؛ كتاب التجارات» باب صرف الذهب بالورق؛ ومسئد أحمد بن حنبل 
(جاء ص11): وموطأ مالك. كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف» وستن الترمذي» كتاب 
:البيوع» باب ما جاء في الصرف» وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح. 


ومعتى "إلا هاء 5 'يقول يدا بيد. المصدر السابق. وقال ابن الائيسر *يعني: مقايضة في - 


شن 


.)١(سلجملا‎ 

وحكى القاضي " عبد الوهاب المالكي -في الملخص7"©. في هذه الساله- 
خمس0") مذاهب:؛ 

تقديم ظاهر لو مطلقًا . 

وتقديم تفسير الراوي مطلقًا. 

والثالث :إن عدل عن الظاهر قدم الظاهرء وإن كان تأويلا التفير 3 

والرابع : لبعض] المالكية» إن كان مما يعلم بمشاهدة الحال ومخارج 0 

فهو أولى بالاستدلال؛ فالخبر أولى . 

والخامس :زيادة مملى الرابع -إن كان لا:طريق إلا.ذلك فهر 1 0 
احتمل ذلك وغيره؛ فالخبر أولى . 

وقال الشيخ شنمس الدين الأبياري؟2 في شرح لبرهان() :ما 'علمت أحدا 
يقول بتقدديم.تفسير الراوي على الخبرء لكن (تفسيره يدل)277 على دليل اتقذم 
على الخبر وإلا لما قدمه الراوي لعدالته. 


قلت : وهذا ليس بخلاف للجماعة ؛: لأنه مدركهم . 


المجلس ". النهاية فى غريب اللحديث» مادة '*ها 00 

081 2: انظر البرهان لإمام الجرمين (جاء ص455): والأم للشافلمي (ج”. ص‎ )١( 
وأقول :لم تتضح لي :مطابقة المثال للحكمء إذ أن غاية الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي‎ 
الله عنه إنما يعني التقايض في المجلس 'هاء وهاء* في كل ما ذكر الحديث» ؤلم أر' هنا مذهيا‎ 
للرواي حتى يقال: ا ا الحديث بمذهب الرواي» وإنما هو نص‎ 
000 . حديث رسول الله يله الذي رواه عمر رضي الله عنه‎ 

(0) لم أقف على كتابه هذا , ش ش 

(6) في ل:*خمة". ' 

2 في الاصل » لا س: : “الانباري "؛ والمئيت من د. 

(5) راب جع التحقيق والبيان في شرح البرهان (جاءقة١0).‏ 

(7) في الأصل: "تفسير ويدل'. والمثبت من ل» س» د. 


لض 


وممَّل ابن بَرْهان -في المألة- في كتابه المسمى بالأوسط0)/ بقوله 
:امن بدّل. دينه فاقتلوه("2: فخصصه راويه بالرجل دون المرأة» وتخرّج على 
الخلاف حجة الحنفية فى أن المرأة لا تقتل 0 . 

ومثَّله الإمام فخر الدين9» بقوله كليِِ:إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعًا(7» فخصصه راويه أبو هريرة -رضي الله عنه- بأنه 


(١).لم‏ أقف على هذا الكتاب. 

)١(‏ والحديث رواه البخاري عن عكرمة: 'أن عليا رضي الله عنه حرّق قوماء فبلغ ابن عباس 
فقال:لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي يي قال:«لا تعذبوا بعذاب. الله»؛ ولقتلتهم كما قال 
النبي وَل : «من بدل دينه فاقتلوه». 
'انظر صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد؛ ياب لا يعذب بعذاب الله . 
وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل مطولا ومختصرا. 
انظرسان أبي داود» كتاب الحدودء باب : الحكم فيمن ارتد. وسئن الترمذي؛ كتاب الحدود»ء 
باب :ما جاء فى المرتد. وسئن ابن ماجه: كتاب الحدودء باب:ما جاء في المرتد. ومسئد أحمد 
ابن حنبل (جاء ص 7387). 1 

(؟) لعل لفظ 'لا' هنا زائدة» إذ أن المرتدة عند الحنفية تقتل عملا بظاهر الحديث» ومع علمهم 
.بفتوى ابن عباس-رضي الله عنهما- أن المرئدة لا تقتل . 
انظرأصول السرخسي (ج". ص20 والبناية في شرح الهداية (ج2؛ ص4 86). 

(:) انظر المحصول (ج”, ص؟195١).‏ 

(0) والحديث منروي عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال:5إذا ولغ الكلب في إناء. أحدكم 
فليغسله سبع. مرات؟. 
أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في مننه؛ كتاب الطهارة وستئهاء باب غسل الإناء من ولوغ 
الكلب . 
: وأخحرجه البخاري ومسلم ومالك بلفظ 'إذا شرب" كما أخرجه أبو دادو والترمذي والنسائي 
أوأحمد ين حنبل. 
| انظر صحبح البخاري: كتاب الوضوء, باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؛ وصحيح مسلمء 
كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» والموطاء كتاب الظهارة» باب جامع الوضوء؛ سان 

| أبي داودء كتاب الطهارة» باب الوضؤ بؤر الكلب؛ وسنن الترمذي» أبواب الطهارة»؛ باب ما 


جاء فى سؤر الكلب؛ ومسند أحمد بن حنبل (ج7”, ص1546). 


نضا 


(195/ب) 


يغسل ثلاً20. 

قلت وهنا انان أببذ يلل تيبب اله اننم ده وأسمتاء الأعناد لا 
يدخلها المجاز؛ لأنها نصوصء» والتخصيص مجاز فلا يدخل في لفظ السبع. 
بل يحمل مذهب أبي هريرة (على)!؟ أن السبع مندوب إليهاء والثلاثة هي 
الواجبة» فيكون هذا قولا بالمجاز ف فى المقتضي للطلب» وهي صيغة الأفرء لا 
في لفظ العدد» ولا عدوم هاهنا ألبئة . 
وكذلك (مثال)9» إمام الحرمين لا يتجهء بسبب أن التوسع في اقيض إلى آخر 
المجلس حالة من حخاللات نيع الذهب بالذهب والعام في الأشخاصل » مطلق في 
الأحوال- فلا يلزم من إخراج هذه الحالة الخاصة وتعيين حالة إخرى للحكم أن 
لا يكون الحكم ثابنًا في جميع الأفراد. ثابنًا في حالة مطلقة؛ ٠‏ بل ثبوته في حالة 
خاصة يستلزم ثبوته في حالة مطلقة» ٠»‏ لضرورة استلزام الخاص العام . 


)١(‏ ؤهذا ا ل ل رأي له بل ما رواه عن 
النبي صلل في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو تحمسا أو سبعا 
انظر سان الدارقطنني» » كتاب الطهارة..باب ليغ الكلب في الإناء بجع سيل اسلا 
للصنعاني (جداء بصس15): : 

)١(‏ تكملة من د. 

(7) تكملة: من د. 


ايض 


المسألة الثالثة 
لا بجوز تخصيضص العام بذكر بعضه.خلانًا لأبي ثورا". 

وهذه المسألة مشروطة بالاتفاق فى الحكمين» كقولنا: "اقتلوا المشركين» 
اقتلوا عبدة الأوثان"'؛ وهم بعض المشركين؛ والمحكم في الكلامين ا«في200) 
وجوب القتل . 

أما لو اختلف الحكمء كان غير التخصيص» كقولنا: "اقتلوا المشركين» ولا 
تقتلوا النصارى في حالة ما" . 

ومثّل الإمام فخر الدين2 هذه المسألة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما 
إهاب دي فقد طهر»)9), ثم قال في جلد شاة ميمونة2©0: 


(«دباغه طهوره270: يريد أن التنصيص على جلد شاة 


)١(‏ انظر المعتمد (جاء ص١71)»,‏ والإحكام للآمدي (جاء ص448): والمحصول (ج", 

.)١9ةص‎ ْ 

)١(‏ زيادة من ل. 

() راجع المصدر السابق. 

(5) تقدم تخريجه. 

(ه) وهي أم المؤمنين : ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية-رضي الله عنها- قيل: كان اسمها 
' برة* ؛ فماها رسول الله ييه “ميمونة'؛ تزوجها رسول الله وَكِةِ سئة ست من الهسجرة 
وقيل : سنة سبع في عمرة القضاءء وقد روي أنه يييدِ تروجها وهو حلال» وقيّل : تزوجها وهو 
محرمء وهي التي وهبت نفسها للنبي يك فانزل الله تعالى : فإوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنبي». . سورة الأحزاب» الآية (260: روى لها ابن عباس ستة وأربعين حديثا عن رسول 
الله وَل توفيت سن ١2ه‏ بسرف» وهو ماء قريب من مكة إلى جهة المدينة . 
انظر ترجمستها في أسد الغابة (جلاء ص2)71/5-7177 والإصابة (ج4؛ ص١2)4175-141‏ 
والاستيعاب (ج4ء ص4 ١8-4١‏ 4)4: وتهذيب الاسماء واللغات (ج1» ص 45868 06895 . 

(5) لم أقف على هذا الحديث في جلد شاة ميمونة» ويظهر -والله أعلم- أنه اقتباس من حديثين . 
قفن جلداشاة ميموئة روى ابن عباس أن النبي يكل مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: (ألا اتتفعتم 
بإهايها؟6: أخرجه ملم في صحيحه؛ كتاب الحيضء ياب طهارة جلود الميئة بالدباغ . 


امس 


[فقحةا4 


ميمونة)(00 يقتضي اعتابة! الحكم الأول بجلود الشياه» وجلود الشياه بعض بعص 


الأهب 0 


0 
كان بعدًا شديدًا عن ظاهر اللفظ العام» وإن حملناه على جلود الشبياه كلهاء ' 
فالحديث لم يتعرض له البتة بلفظه. 0 ا 0 
والاحسن7" ثيل بيه و عن ؛ ا © ونهيه 0 
الأول : 


أما ادباغه طهوره» فهو حديث زواه ابن وعلة السبعي قال: ' سألت عبد الله بن عباس» قلت: 5 
نكون با مغرب فياتينا المجوس بالاسقية فيها الماء والودك؛ فقال:اشربء قلت :أرأي 1 فقال 
ابن عباس: سمعت رسول الله يِه يقرل : «دباغه طهوره». 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحيض» باب طهارة جلود اليئة. 

وأخرجه بنحوه النسائي في سننه؛ كتاب الفسرع والعتيرة؛ باب جلود الميثة. وأبو داود في سنت 
كتاب اللباس» ياب: في :أهب الميتة . 1 

)١(‏ ما بين الحاصرتين لا يوجد في ل. 

(0) قلت :لقد ظن القرافي أن.المقصود من النهي والتجويز إنما يتعلق بجلود الشياهء 0 كذلك 
ولعل المراد تخصيص نجلود الشياه من عموم الاهب التي تدخل فيها جلود الكلاب والختارير 
وتدخل فيها جلود اميتة أيضا. ش 

(7) قلت :بل والاحسن التمثيل في :ذلك بما مثل به الزازي في الاهب وجلود الشياه. 1 

(:) فقد روي عن حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله يله فقلت :ياتيني الرجل يسالني من البيع 
ماليس عندي» أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ » قال : الاتبع ماليس عندك)» . 
أخرجه الترمذي في ستته» كتاب البيوع؛ .باب ما جاء في كراهية بيع ماليس عندك» وأخرجه 
بنحوه ابن ماجه في ننه كتاب التجارات»؛ ياب النهي عن بيع ماليس عندك؛ والنسائي في 

سننهء كتاب البيوع» ياب بيع ماليس عندك. . وأحمد بن حنبل في منده (جا» ص104). أ 

(5) روي عن عبد الله بن دينارء أنه سمع ابن تعمر قال: قال رسول الله ولو:امن ايتساع 5 فلا 
يبعه حتى يقبضه؛ . 
أخرججه مسلم. في صخيحه: :كتاب البنوعء. باب يطلان بيغ امبيع قبل القبض؛ أو أداود في 
سئئهء كتاب البيوع » باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي و النسائي في سنتهء كتاب ابيرغ بان : 


ونا 


فهل يحمل (العموم عليه( خاصة -وهو مذهب مالك رحمه الله-؟ 
وهو مشكل من جسهة .أن الصحيح والمشهور: أن العام لا يخص بذكر بعضه»ء 
والفرع على الضعيف ضعيف. 

وتوهم بعضهم: أن هذا من باب حمل المطلق على المقيدء (وليس كذلك» 
كما سيتضح لك- إن شاء الله- في باب حمل المطلق على المقيد)(2: وأن من 
شلرطه أن يكون فى كل20. لا كلية. 

حجة الجمهور: أن المخصص للعام لابد أن يكون بينه وبين العام منافاة» 
ولا منافاة بين كل الشيء وبعضه؛ لأن كل الشيء محبتاج إلى بعضه؛ والمحتاج 
إليه لا ينافي المحتاج . 

قلت: ويرد عليه أن هذا ليس مدرك الخصمء فإنه لو(؟» يجعل الجزء منافيًا 
لكل الشىء20 2 حتى يلزم من إبطال مدركه إبطال مذهبه. 

ويتعين المذهب الآخرء بل مدركه:أن ذكر بعض الشىء» وتخصيصه 
بالذكرء يقتضي أن حكم الكل مغاير للحكم المذكور في البعض» فلا يفهم 
العرب من قول القائل(21 : قبضت بعض الدين» أو قبضت دينارً -وله عنده 
مائة- إلا أن الباقى لم يقبض. فكذلك ها هناء ففرق بين كل الشىء وبعضهء 


بيع الطعام قبل أن يتوفي. 
' وأخرجه بنحوه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيوعء باب الكيل على البائع والمعطي» وابن 
: ماجه في ستنه؛ كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبضه. 
(1) فى ل'عليه العموم' . 
(9) ما بين الخاصرتين سقط من د. 
(5) في الأصل» ل: 'كلي". والثبت من سء د. 
(:) سقط من ل. 
(5) في ل» سه د:'شيء” , 
(7) في الاصل»ء س» د: 'بل قبضت بعض الدين' بزيادة لفظ 'بل"» ولا يخفى أن سياق الكلام 
1 لا يحتاجه» فلم أثبتها في الصلب كما هو الشأن في ل. 


نفئصس 


وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص» فهو عنده من بات دلالة 
المفهوم المنافي للمنطوق؛ (لأن المنطوق ينافي المنظوق)27؛ فلا جواب: لنا عن 
إلا أنا نمنع أن المفهوم حجة) أو نقول:هو ع لكن ظاهر العمؤم أولى 
تقديًا للمنظوق على المفهوم؛ ويؤل الحال في المسألة إلى جواز تخصيص العموم 
بالمفهوم . ١‏ ْ ا 
ش وإن سلم تخصيص العام بالمفهوم؛ أمكن أن تمنع في هذا المفهوم» لاسيما 
إذا لم يصرح”" بلفظ البعض» بل ذكر اسم جنس كالطعام» مر يكن 0 
جسن آخرء كما تقدم في بيع ما لم يضمن. ش 
ويخصص تخصيص العام بالمفهوم بما إذا كان المقهوم مفهوم صنقة » نحو قوله 
يكِد: «في سائمة الغدم الزكاة290©: مع قوله ِل : في كل أربعين شاة شباة24(0 
فإن السائمة بعض أالغنم» أو محر الشرطء وغير ذلك من من المفسهؤمات 
القوية0© . : ا 
وبهذا يجاب عن النقض إذا ورد على2 المالكية وغيرهم. 


(1) ما بين الحاصرتين سقط من س» د؛ ولعل المراد: ' لان لمنطوق ينافني المفهوم ' . 

(5) في ل: “يعرج". ' : 

(©) تقدم تخريج هذا الحديث في (ج١؛‏ ص 008) من هذا الكتاب. ولفظ الزكاة -هتات لايوبجد 
في الاصل؛ ل 1 

(4) وقد تقدم تخريجه أيضا في (ج١»‏ صن 087) من هذا الكتاب . 8 

(5) راجعم مختصر المنتهنى بشرح العضد (ج؟» ص ١70‏ ومنا بعدها)؛ والبرهان (جاء 4 
وما يعدها)ء والإحكام للآمدي (ج7) ص لاغ .)18١:-‏ 

)0( في الاصل : 'عن ' », رفي س» د: 'وعن": وامثبت من ل. 


نفس 


المسألة الرابعة 


2 التنبيه على هذه المسألة270./ لكن إعادتها ها هناء لبيان تتمات خسنة. (95١/ب)‏ . 
منها(؟): أن العادة قد تكون عادة الناس» وقد تكون عادة صاحب الشرع. 

ْ فان كانت عادة الناس» خصصت العمومات التي ينطق بها الناس في 
وصاياهم وأيمانهم ونذورهم.وطلاقهم: وغير ذلك من تصرفاتهم» فكل من له 
عادة في لفظه (حمل لفظه)( على عرفه الذي تقدم نطقهء (أما ال أخر عن 
نطقه)40), فلا بخصص لفظه؛ كانت العادة خاصة به أو عامة في بلده؛ كالنقود 
في الأثمان» وتعيين المنافع في الأعيان» أو في جميع الأقاليم» ولا يحمل كلام 
متكلم على عادة.غيره ولا يخصص به ولا يخصص عموه*) أهل بلدة بعادة 
بلد آخر. 

وكذلك يمتنع التقييد -كما يمتنع التخصيص- بالعوائد المتأخرة مطلقًاء لا 
تخصيص”(" ولا تقييد'2»وما علمت في ذلك خلاقًا. 

وأما عرف الشرع وعادته فيحمل لفظه عليهاء كما تقول: للشرع عادة في 

الأيمان -وهو الحلف بالله تعالى- فيحمل عليها قوله مَل ابن جلت واسدى 
عاد كمن لم يحلف»0». 


(1) راجع (ج؟؛ ص 25948 من هذا الكتاب.. وانظر الملحصول (جا؛ ص48١19494,1):‏ 
وإرشاد الفحول (ص١15)‏ 

(؟) طمس في الاصل. 

() ما بين الحاصرتين سقط من ل. 

(؛) ما بين الحاصرين سقط من س» د. 

(8) سق من بين » .0 

(0) في الاصلء ل: 'لا يخصص" ؛ والمثبت من س:د. 

(0) في الاصل» ل: 'ولا يقيد' » والمثبت من سء د. 

(8) تقدم تخريجه. 


انفضا 


وام 


وكذلك إذا كانت للنا س عادة!ا؟ علم به يك وأقرهم عليهاء كانت معتيرة 
بعتريره وَل 00 0 
ومتى احتمل في العادة أن تكون متأخخرة عن زمن النطق وأن تكون متقدمة. 
لم تخصص بها؛ الدريكاء او عر مون اعت ييا لسري 
والمنافاة بيتهما. 
. ومن ذلك أن العوائد قسمان : فعلية» وقولية. 
فالعوائد القولية. تخصص وتقيدء بخلاف الفعلية فإنها ملغاة» ونا موضع 
صعب تحقيقه على جع كثير من الفضلاء؛ كاك علي تعر الإحرف بإتينا 
وتحرير :معناهماء فاضبطه وتأمله وتحققه» فإنه من نفائس العلم. ع 
فالعوائد القولية معناها: أن الناس يطلقون ذلك اللفظ ولا :ريون به فنّ 
عوائدهم إلا ذلك الشيء المخصوص. كالدابة. لا يريدون بهذا اللفظ إلا الفرس 
في العراق 20 والحمار بمصره مع أنه موضوع .في اللغة لمطلق ما دبٍّ.. وكذلك 
الغائط7؟) والنجو*»؛ والخلاء» و غير ذلك من الالفاظ مما(" جرت العادة أنه 


مقع إن #رحيطيات اوعد 01 قلف اقول وليد فى الاتطيفال قار الى 


اللغة. 


ثم النقل والعوائد قد تكون في الألفاظ ارا و :/ الدابة؛ 'وقد تكون ذم في 
الألفاظ المركبة» وله مثل: 


)١(‏ سقط من ل.2 

(5) في سء د: *ومر' . 

(*) في ل: ' بالعراق' 

(8) تقدم معناه. 

(5) سبق بيانه . : 0 1 

(0) في سءد: ا 

(0) في ل: 'فيحمل على ذلك المنقول إليه' بزيادة لفظ له ء الممنى لهاء 
كما هو:الشأن في يقه اليج . 


ياس 


أحدها:قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم274: كان أصل هذا التركيب 
أن يفيد في ظاهره تحريم الأم نفسها من جهة الوضع؛ لأن مفعوله في الظاهر إما 
هو الأمهات. ودل العقل والعادة والشرائع27 على أن الذات من الأمسهات 
وغيرها لا يتعلق بها تحريم ولا0© تحليل؛ لأن من شرط الذي يتعلق به حكم 
شرعي أن يكون فعلا للمكلف». مقدور له والذوات ليست مقدورة للعبادء فلا 
يتعلق بها حكم شرعي» فيتعين حذف مضاف تقديره: يحرم عليكم استمتاع 
أمهاتكمء أو وطئ أمهاتكمء (يصح اللفظء وينتظم التكليف» هذا هو مقتضى 
اللغة)7؟2؛ ثم صار هذ2*؟ اللفظ في العرف منقولا لهذا المضاف المحذوف» 
وبقى هذا اللفظ المركب موضوعا لتحريم الاستمتاع» لا يفهم منه إلا ذلك؛ ولا 
يحتاج إلى حذف مضاف أصلاء بل بقي اللفظ مستقبلا بنفسه في الدلالة على 
ذلك من غير إضمار شي». 0 1 

وثانيها: قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير20. وهذه 
الأشياء لا تحرم» لما تقدم من تقرير2:أن الذوات لا تحرم» فيقدر: في كلامه8» 
(في0» كل(١٠6)‏ واحد منها(١١)‏ ما يليق به من الحذف»؛ كما ينتظم 


,)97( سورة النسأى الآية‎ )١( 

(؟) يلاحظ أنه إذا دل العقل والعادة والشرع في هذه المسألة» فلا نقل كما قال القرافي. 

(؟) في ل: 'لا". 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من ل. 

(6) سقط من ل. 

(1) سورة المائدةء الآية (60), 

(0) في ل: ' تقدير' . 

(48) سقط من ل. 

(4) في د: ' فيقدر في كلامه فيقدر في كل واحد' بزيادة لفظ ' فيقدر الثانية'. ولم أثبتها؛ لان 
سياق الكلام لا يحتاجها. 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين لا يوجد فى الاصل» ل. 

١ . في د: 'منهما"‎ )١1( 


نكيذا 


(1955/ب) 


التكليف-كما تقدم-.وذلك مقتضى الوضعء لكن صار هذا اللفظ ا مركب منقولا 
لتحريم أكل هذه الحقائق وتناولهاء ولا يحتاج -مع هذا النقل- إلى: مضاف يقدر 
ألبتة؛ .لأن الوضع الثإني صار يفيده. 1 5 

وثالثها: قول أهل العرف:الخمر حرام20: لا يحتاج إلى تقدير مضاف» 
وهو شربهاء بل صار هذا اللفظ المركب موضوعًا لتحريم شربهاء ولو أفرد أجد 
هذه المركبات نحو : الأمهات» وحذهاء أو: الخمر» وحدهة» لم يفلا هذا المعنى؛ 
لأن الذوات أنفسها يصح تركيبها مع أفعال أخرى نحو: الأمهات2؟ آدميات» أو 
ممكنًّ(”. والخمر معتضرة أو مائعء ونحو ذلك لما يصح من 'غير مضاف 
محذؤف, وإثما يحتباج إلى الحذف أو النقل فى الأفعال الخاصة التي لا يصح 
تركيبها مع الذوات التي لايقدر عليها الخلق. ش ْ 

ورابعها: ما وقع للفقهاء في قول الحالف:والله لا أكلت رؤوساك هنل 
يحنث برأس كل حيوان كالسمكة والعصفور ونحوهماء أو لا يحنث إلا برؤوس 
الأنعام؟. 

/ ووجه الأول : أنه مقتضو اللفظ لغة. 


ووجه الثاني :أن أهل العرف غلب استعمالهم هذا المركب في وس الانعام 
خاصةء فلا220 يكادون ينطقون بلفظ 'الرأس"و" و ' الرؤوس” بدون ب ارخ 


)١(‏ ليس هو قول العرف» لاهو ون ديك البي كل رط فلخم قرشم ونص الحدييث 
هو ما رواه نافع عن ابن عمر قال-ولا أعلمه إلا عن النبي يَلِيِ- فقال :كل تبكر عبس كل 
خير بعرام". 
أخرجه بهذا اللفظ لم في صحيحهء كتاب الأشرية؛ باب بيان أن كل مسكر خخمر وأن كل 
خمر حرام؛ و ابن مانجه في سئئه» كتاب الأشربة؛ باب كل مسكر حرام. 

(؟) سقط من ل. 

(*) لعل هنا نقصاء لان جملة 'أو ممكنا" كالمقحمة». لعدم ظهور الرابط لها. 

(:) قال مالك وأحمد يحذل على. كل ما يسمى رأسا في عرف اللغة» ولاق لحن ايعان 
رؤوس البقر الغنم دون غيرهاء وهو ما قال به الشافعي وزاد عليه رؤوس الوبل. : 
انظر القواعد لابن رجب الحنلي (ص7905), ورحمة الأمة في اختلاف الآئمة (ض8 .©7١‏ 

(0) في سء جو : 


ا 


غير رؤوس الأنعامء فإذا قالوا: رأينا رأساء احتمل رأس آدمى أو حيوان غيره. 
وكذلك : ضربت؛ وغيره من الأفعال» بخلاف "أكلت' ع لفقل "الزؤؤئن" : 
هذا المركب يختص في عرف الاستعمال بالرؤوس من الأنعام. 

ومنشأ الخلاف بين العلماء: هل وصل الاستعمال في العرف في الكثرة إلى 
حد يصيره منقولاء أم'21 لم يصل إلى ذلك؟ 

. والحق وصوله. وضايط الوصول: أن يصير الذي يدعي النقل إليه يفهم من 
اللفظ من غير قرينة!؟. 

والخامسة:ما وقع للفقهاء من قولهم: 'أيمان المسلمين تلزمني'. أي شيء 
يتعين لزومه له؟ ش 

فعينت المالكية9) الطلاق والعتاق والصدقة؛ و كفارة يمين الحنث. والحج 
إلى بيت الله الخرام؛ ولم يعينوا الاعتكاف ولا الصوم ولا الجهاد ولا الرباط؛ مع 
أن هذه الأموز يصح نذرها كما يصح نذر الصدقة» ويلتزم كما يلتزم الطلاق 
والعتاق وغيرهما. 

1 غير أن الفرق: أن أهل العرف عليهم تركيب النذر والأيمان بهذه0؟» الأمور 
التي عينها الفقهاء» دون التي تركوهاء فإنها لا تنذر إلا على الندرة*؟,. فلم 
يحصل فيها النقل بسبب قلة الاستعمال؛: فلما صارت تلك الأمور من الطلاق 
وغيرهء اللفظ منقولا إليهاء يسبب غلبة الاستعمال» حمل اللفظ عليها عند 
الطلاق» دون غيرها. 


ويغلط كيين من الفقهاء فيقول:إنما حمل على هذه الأمور؛ لأن عادة الناس 


, . في الأصل: 'لا"‎ )١( 
بل يسبب أنه اشتهر واستعمله الناس» فصار حقيقة عرفية» لا مجاز كما يدعيه الاصوليون.‎ )0( 
(؟) انظر شرح اللخرشي على مختصر خليل (ج؛ ص75).‎ 

(4) في د ' فهذه' . 

(0) في الاصل؛ ل. س: 'النذرة' » والمثبت من د. 


يفن 


)/195( 


يفعلونهاء وهو غلطء بل لما ذكرته» ولما ستقف عليه من. النقنول فى :العرف 
الفعلى . 0 

وأما العوائد النفعلية17): فتظهر بالمثال» فإذا حلف الملك :لا أكلتث خيراء: 
فأكل خبز الشعير 'حنث2"7» وإن كانت.عادته لا يأكل إلا القمح» أو خخلف.لا 
يلبس ثوياء يحنث بلبس ثياب الكتان» وإن كانت عادته يلبس ثياب الخرير. 


والسبب في ذلك :أن العرف القولي ناسخ للغةء وناقل للفظ» .والناسح 


ميقدم على المسوخء والفعل لا ينقل؛ ؛الأنه لايلزم من لبناس الشياب 


الصوف07/ دائما تخ تغيير؟) لفظ الثوب عن موضعه؛ فلا معارضة بين العرف00) 

الفعلي والوة ضع اللغوي.فلذلك لم يخصص ولم يقسيد. والعرف. القولي: معارض 

للغة» فقضى به عليها. فتأمل. الفرق» فكثير من الفقهاء لحم ننم 
البحث» ولا هذا الفرق. 


وقد .قال الشيخ سيف الدين الآمدى7)-رحمه الله- : إذا كان قوم لا يأكلون 

. م ين يي در 1 وم 
طعامًا مخصوص(”-فورد تحريم الطعام بصيغة العموم- حمل على عمومه في 
المعتاد وغيره عند المجمهورء خلانًا لأبي حنيفة20»: فإنه قاس أحد, العرفين على 
الآخر» وهو غير ملتجه» الما تقدم من الفرق» وحكى الغزالي ذ في المستصفى!") 


رد اق كان د الما 

)١(‏ والحنث هو: 'مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات *؛ لكل من حلف حهلى ترلة'شنيء أو 
عدمه. محمد بن أحمد بن جزيء قوانين الأحكام الشرعينة ومسائل الفروع الفقهية 
(ص١12).‏ : . 

(7) في ل: 'الصرف" ٠‏ (4) في ل: * يعتبر' » وفي س»ء د: ' تفسير' . 

(5) في الاصل: "الطرف"» ولمثبت من ل)؛ س» د. 3 

() انظر الإحكام (ج35, ل : 

(0) هذه العبارة: إما أنها > تعني أنهم يمتنعون عن أكل الطعام خخاصة ويأكلون غيره؛ أو أن أفظ 
'لا' زائد كما في ,عبارة الآمدي حيث قال: 'إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص" » 
انظر المصدر السابقء. 

(4) راجع تيسير التحريز (ج١‏ » ص/ا71). (9) انظر المستصفى (ج273 ص١١١).‏ 


تفيضا 


هذا المثال بعينه» وجزم بعدم التخصيص به. ولم يحك خلاقاء وقال المازري في 
شرح البرهان217: إن(" العادة الفعلية ليست مخصصة. بخلاف القولية. 

ومثال الفعلية قوله يَلكِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا؛9), 
مع أن عادتهم لا يضعون في أوانيهم التي يصل إليها الكلاب إلا الماء» فيختص 
ذلك بالماء» أو يعم جميع ما يتصور فيه الولوغء» خلاف مذهب مالك229» قمال: 
وكأنها عادة قولية» (فلم يجزم بذلك. 

'قلت: وتوقف في موضع التوقف؛ بل المخصص عادة قولية)(*»؛ لأنهم لم 
يكونوا يضعوا في الآنية التي يصل إليها الكلاب إلا الماء» فكان الخالب نطقهم 
(بصيغة 'ولغ" في الماء خاصة» فكان ذلك كغلبة نطقهم)(2 بلفظ الدابة في 
الحمارء. ولم يحك (-أيضا-خلائًا)2 غير ما عرض به من التردد. 

وكذلك قال. أبو الحسين البصري فى كتابه المسمى بالمعتمد20؟2» قال: إن العادة 
قولية» وإن التخصيص إما يقع بالعادة القولية» دون الفعلية» ولم يحك خلاقًا. 

ولم أر أحدًا حكى الخلاف في العادة الفعلية إلا الشيخ سيف الدين9؟. 
وأخشى أن يكون ذلك كما أشار إليه المازري(١2‏ وحكاه عن المالكية؛ ويكون 
مدرك الحنفية في تلك الفروع وهو عادة قولية(١"2:‏ وقد التبست بالفعلية2©29, كما ” 


)١(‏ راجع التحقيق والبيان في شرح البرهان (ج١؛‏ ق44١‏ اب5). 
() سقط من ل. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(:) انظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج١»‏ ص الاء 0977 . 

(5) ما بين الحاصرتين لا يوجد في الاصل» سء د. وأثبته من ل. 
)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من س» د. 

(0) في ل: " خخلافا أيضا' . 

(8) انظر المعتمد (جاء ص١‏ 70). 

(9) راجع الإحكام (ج؟3, ص185). 

)٠١(‏ انظر التحقيق والبيان في شرح البرهان (جاء ق44١‏ اب4, 
)١١(‏ بل مدركهم عادة فعلية كما . نصوا عليه. انظر تيسير التحرير (ج1اء ص7117). 
(؟١)‏ في الاصل؛ ل» س: ' الفعلية' » والمثبت من د. 


مدر 


(145/ب) 


تقذم بيانه في ولوغ الكلب» افيظن أل خالفوا وما ا وأظن رت 
الشيخ.عز الدين بن عبد السلام(١)‏ يحكي الإجماع في عدم اعتبسار العادة 
الفعلية» وقد طالعت. على هذه المسألة في شرح المحصول0)/ ستة ةأوثلأنين 
تصنيفًا في علم أصول الفقه» فلم أجد احدًا حكى الخلاف صِرَيحًا إلا الشيخ 
سيف الدين. الآمذي» وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى-والمدزك غيز ما 
ظنه-ومازال النامن يستدلون بالفتاوى على المدارك؛» لكن. قد يضادف» وقذ لا ' 
١ 00 0‏ ْ 
وقد قال العالمي(" فَيْ أضول: الفقِه له على مذهب .ابن حتشفة-لأنه 
ا القجية لا خيرم ميتسمة إلا أن تجمع الأمة على استخساتهاء 

ثم قال: "ولقائل أن يقول: هذا تخصيص. بالإجماع» لا بالعادة ". 

ولعل هذا أيضا() مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم» ااي 
مذهب الحنفية بجلامًا في ذلك لنقله العالمي وغيره لما صنفوا فني هذه المسألة. 
فلما لم ينقلوه. دل على (أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى. 

والظاهر انعقّاد الإإجنماع في المسألة» وأي)”) تعارضن بين الفعل: والوضع 
حتى يقفى عليه.به؟ 'فإذا وضع اللفظ لمعنى (لا يختل وضعهه لذلك المعنى» 
فعلنا(9) نحن مسماه أولم نفعله0© . 0 م 


أما إذا وضع اللفظ لمعنى)!2 ٠‏ وصار أسسيق إلى :الفهم. يسبيب 


)١(‏ قد مرت ترجمته. 

.)110 راجع نفائس الأضول فى شرح المحصول (جذاءق515‎ )١( 
. لم أقف له على 'ترجمة ألحياته‎ )©( 

(4) سقط من سء د. 

(5) ما بين الحاصرتِينْ سقط من سء د. 

(5) هكذا ورد في الاصلء ل . ويبدو أن المقصود: 'نقلنا” 

(7؟) بهذا اللفظ ورد في الأصل» ل. ويبدو أن المقصود: 'نتقله 


(4) ما بين الحاصرتين سقط من س» 5 


حكن 


الوضع » فإنالا» إذا غلب استعماله في عرفنا لغير ذلك المعنى» بطل ذلك السبق 
إلى: الفهمء وانتقل السبق للفهم للمعنى الذي غلب فيه الاستعمال»؛ فحصل 
التعارض20, والنسخ 29 والإبطال» في السبق إلى الفهمء وغلبة الظن أنه 
المراذء فقدم ذلك على الوضع الأول تخصيصا وتقييد. 

أما العرف الفعلي فلم يوجد فيه شيء من ذلك» فلا معنى لجعله مخصصاء 
ولا مقيدا. ولا ناسخًا مبطلا. 

فتأمله» فهو من المواضع النفيسة؛ عظيم التفع في الأصول والفروع الفقهية» 
فكثير ما يغلط الفقهاء في الفتيا بسببه» وكذلك في التدريس» والتخريبم2؟) لما 
ليس بمنصوص على المخصوص٠‏ ' 


2 عه 


. هكذا ورد في جميع النسخء ولعل المراد: "فانه؟‎ )١( 

(7): وقد تقدم معناه - 

(*) وقد سبق بيانه. 

(5) والمقصود به هنا القياس» يقال: خرّج تخريجا واستخراجا؛ معناه الاستنباط . 
والتخريج عند المحدثين هو أن يعمد المحدث إلى أحد كتب السان فيخرجه بإسناده بحيث يكون 
على طريق صاحب الكتاب :ولا يخرج عنه إلا لضرورة» فيجتمع معه في شيخه أو شيخ شيخه 
أو من فوقه ولو في الصحابي» كما فعل الحميدي في مستخرجه على الصحيحين» وأبو نعيم 
000 5 
أانظر تدريب الرازي (ج١اء‏ ص١١15-1١)2‏ وفتح المغيث للسخاوي (ج١.‏ ص2)175-794 
والقاموس المحيطء والصحاحء مادة 'خرج'. 


رسن 


)/196( 


المسألة الخامسة 


بخروجه منه. 


كون المشكلم ناطقًا بالخطاب. ومتكلمًا بة» لايقتضي تخصيص العمؤم 


أما فى الخبرء فكقول(0© تعنالى: لإوالله بكل شيء عليم2294؛ لآن اللفظ : 


عام ولا مانع من ثبوت حكمه للمتكلم. 


وأما في الأمر -الذي جعل جزاء الشرط- كقوله: من دخل داري فأكرمد» . 
قال الإمام فخر الدين0): يشبه أن يكون كونه أمرا قرينة0) مخصصة.  ١‏ 5 


/ قلت:وربما إكان»2*0 في بعض المواد يختص الجحزء -في بعض. صور 
التعاليق- بالمتكلم خاصة. كما لو قال:من دخل داري.فعبده خرء أو امرأته 
طالق. فإن هذا الحكم العام لا يتعداه ولا تطلق إلا امرأته بالدخول:فقطء 


ولذلك يختص الطلاق يام رأته وحده. 


)ع( فى الاصل» ل» س: ' فقوله' » والمثبت من د. 


.)5835( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(") انظز المحصول (ج:7؟؛ ص١ .)3١‏ 
(5) في سء د:'من تية5. 00000 
(5) زيادة من ل 0 


إذننا 


0 


المسألة السادسة(١)‏ 

العموم المتناول للنبي يَكوٌ والأمة كقوله تعالى : لإيا أيها الناس274, «يا أيها 
الذين آمنوا27#: يعم الحكم الجميع . 

وقال بعضهه!؟2: يختص بالأمة؛ لأن علو قدره كه يقتضي إفراده بالذكر إذا 
أريد بالحكم »فحيث لم يفرد لم يكن مراداء وهي عادة الملوك والعظماء إذا خاطبوا 
عامة رعيتهم خصصوا وزراءهم» (وكبراء خاصتهم)00) بخطاب يخصهم. إذا 
كانوا مرادين بذلك الحكم. وإذا كانت هذه العادة في الخطاب؛. وكلام الله تعالى 
يخصص بالعوائدء فيخصص بهذ العادة؛ لأن رسول الله يك أعظم البرية» 
وسيد الكونين. 

| وأجاب الجمهور”)2 عن هذه النكتة: أن عوائد الملوك إنما كانت كذلك؛ لأن 
عظماء دولتهم يقاربوهم في الجلالة والعظمة؛ فاقتضى الحال في سياستهم أن 


)١(‏ راجع المحصول (ج”؛. ص :427١ ١‏ ونفائس الأصول (ج5؟», 5١53‏ الب)), 
والإحكام للآمدي (ج”ء ص78917). 

)١(‏ لقد وردت هذه الآية في القرآن تسع عشرة مرة منها قوله تعالى : إيا أيها الناس اعبدوا ربكم 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون4 سورة البقرة الآية (51). 

() هذه الآية جاءات صدرا في تسعيين آية من كتاب اللهء منها قوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقؤلوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم» سورة البقرة» الآية (4 .)٠١‏ 

(4) ووجه العلة عندهم كما قال الشوكاني: 'لأن القول فيهما جميعا مند إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
والرسول مبلغ خطابه إلينا فلا معنى للشدفرقة' إرشاد الفحول». (ص9؟١١)؛‏ وانظر البرهان 
. للجويني (جا. ص7790). 

(0) في ل: " وكبراءهم خاصة' . 
: قلت: فيه فساد من القول من .وجهين: 
-١ '‏ لم ينزل الخطاب في كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكفِِ على عادة ملوك أو عظماء ‏ 
7- ليس مبنى الخطاب مخاطبة الجمهور والمقصود منه النبي يلل 

(5) لا أدري من هم الجمهسور الذي أجابوا عن ذلك؟ والمفسرون بالمأثور أولى الناس بذلك ولم 
يذكروه. 


عمم 


يميزوا عن الرعية. حفظا لقلوبهم عن الفساد؛ وما يخشى من غوائلهم في إفساد 
الممالك . ٍْ 
وأما الله سبخانه وتعالى» فالعالم كله وجميع المخلوقات بالنسبة عه 
جلاله» لا أقول كالذرة(2 الملقاة في الفلاة» بل كالعدم الصرفء فالتسوية29 
3 بين أجزاء العالم وجلال الله تعالى ضعيفة جذاء بل ذلك جنات عظيم. :كل 
عطي بالدلية إليه ليس بعظيم . | 
فهذا فرق عظيم يمنع من ملاحظة عوائد الملوك في خطاب الله تعالى. . 
وقال الصيبرفي(2: كل خطاب.لم يصدر بأمر الرسول :يك بتبليغه 
يتنناوله7؟»: وإنضدر:بأمره بتبليغه» لم يتناوله» كقوله تعالى: #قل يا أيها 
الناس 906 , ٍْ 
ركذا ميم ب الله أما من ب جهة العوائد90) فلاء فإن زسول :إلله عَلِنٍ 
مأمور بتبليغ الشسريعة كلهاء وهو داخل”") فيها كلها بإجماع الأمة إلا ما خصه 
الدليل. ١‏ 


)١(‏ في ل : 'كالذرة؛ . والذرة: 'النملة الصغيرة. وقيل:الذر ما يرئ في شبعاع الشنمس من 
الهباء" الكشاف (ج4؛ ص0758). : 

ّ لم يظهر وجه التشوية» ولا يخفى أن في الكلام خلطا‎ )١( 

(5) انظر المحصول (ج”ء ص١ :.)5١‏ والبرهان للجويني (جا.).ص25316)) «الاحكام للأمدي 
جك ص7917). 

(4) في الأصل» سء أد: 'تناوله'؛ والمثبت' من ل. 

(4) سورة يونسء الآية .)1١8(‏ 

(7) قلت :لا دخل للعوائد هناء وليس كلامه هو ببين. 

(0) في ل: ' دخخل" .أ 


تثينا 


المسألة السابعة 
/ العمؤم المتنأول لما يندرج فيه السيد(21 والكافر("2, لا يخصص بخروج 
هذين الفسريقين منه(2©؛ لأن العمسوم شامل لهماء ولا مانع من بقائه على 
ا ش 
وما يتخيل) من أن المانع ماثبت2*0 في وجوب خدمة السيد في كل وقت 


يستخدمه فيه -وذلك يمنعه من العبادات فى هذه الأوقات- فضعيف» بسبب أن ٠‏ 


الله تعالى إنما ملّك السادات ماعدا أوقات العبادات» وثبوت حق السادات على 
وجه العموم ممنوع» فأوقات الصلوات ونحوها مسككئناة من الملك إجماعاء 
ولامقال للسيد فيما أوجبه الله تعالى إلا ما أجمعت (عليه الأمة)207 كالجمعة 
والحج ونحوهماء لكن الأصل بقاء العموم على عمومه بحسب الإمكان0©. 

وأما كفر الكافر فلا يمنعه من اندراجه في صيغ العموه20؛ كما لم يمنع 
المحدث حدثه من الاندراج في الخطاب بالصلاة. 


والدهري مندرج في الخطاب الدال على وجوب الإيمان بالرسل» مع أذ 0 


الإيمان بهم فرع التصديق92© بالربوبية» فكذلك هاهنا. 


. في ل: "العبيد'‎ )١( 
(؟) طمس في الاصل٠ وفي سء» د: 'العبد' » والخبت من ل.‎ 
. (*؟) طمس في الاصل‎ 


وفي هذه العبارة غموضء ولعل مراده إلى النقص» ويتضح المعنى في قول فخر الدين الرازي» 
. وهو: "الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والمسلم والكافرء لا يخرج عنه العيد 
والكافر" . المحصول (ج7» ص١ .)5١‏ 
(4) في ل: ' يستحيل" . (0) طمس في الأصل . 
(1) في الاصل» سء د: 'الأمة عليه" . 
(0) في الأصل» سء د: "الإنكار'ء والخبت من ل. 
(4) وهو مبني على القول بأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. 
(9) في ل: 'التصدق" . 


هخم 


(15/ب) 


المسألة الثامنة 


إذا ورد العموم في سياق المدح والذم؛ لايوجب تخصيص العام290؛ لأن. 
الموجب للعموم موجودء والجمع بين جميع الأنواع فيه ممكن يوجب التعميم : : 

وقال بعض فقهاء الشافعية بتخصيصه؛ كقوله تعالى #والنين يكنزون 
الذهب والفضة06©, 

شك اسرد كن رعو الا في الحلي المنخذ لاستعمال مباح0©. ' 

وقالت هذه الفرقة من الشافعية:لا يصح التمسك به ؛ لأن مقصود الكلام 
إلحاق الذم بمن يكنز ءا لا سنيما وقد نص أرباب علم البيان على قاعدة». 
وهي : 'أن الكلام إذا سيق لمعنى» لايستدل به في غير ذلك المعنى "' ؛؟. الأن التكلم 
لا يتوجه إليهء كما قلنا لأبي حنيفة -رضوان الله عليه- ما امتدل بقوله' عليه 
الصلاة والسلام: 'فيما سقّت السماء العشر»!؟» على وجوب الزكاة في 
الخضروات: إن هذا الكلام إما سبق لبيان الجسزء الواجب» لا لبينان الواجب 

)0 ش ا 


فيه 


)١(‏ راجع في هذه المسألةٌ الإحكام للآمدي (جاء ص”240 107)., والمعمتلتمد (جاء 
ص 007٠7‏ وتيسير التخرير (جاء ص 225867 ولعل مقصود العبارة:إذا أورد العام في معرض 
المدح والذم هل يعم في الاستعمال كما هو عنام في الوضع؟ 

1 .074( سورة التوبق» الآية‎ )١( 

(7) في .ل: ' العممون' » .وا معممون هم الحنفية» أما المالكية والشافعية والحتابلة فإنهم يقولون يعدم 
الزكاة في الحلي المباح » إلا أن الحنايلة فرقوا بين قليل المباح وكثيرهء فقد قالوا: إذا 8 الباح 
ألف درهم ففيه الزكاة؛ لأنه يخرج إلى السرف والخيلاء . 
راجع المغنى (ج7 ض8 0101-10 والجسموع شرح المهذب (ج١ا؛‏ 32 والبناية في 
شرح الهداية (ج ض1 »٠‏ والشرح الصغير على أقرب المسالك لأحمد الدردير (جا ؛ 
صا11). ْ : : 

(؛) وقد تقدم تخريجه فني (جداء ص574) من هذا الكتاب. 

(6) سقط من ل. 


كينا 


وكذلك قوله يك اسنوا بهم سنة أهل الكتاب75١2»‏ سيق لبيان أن المجوس 
يسبوى بينهم وبين أهل الكتاب في أخذ الجزية» فلا يستدل به على جواز نكاح 
نسائهم/ وأكل ذبائحهم» نظرا لاسم الجنس إذا أضيف وهو قوله يكيْلِ: «سنة 
أهل الكتاب»»: أضيفت السنة لما بعدهاء فيوجب ذلك العموم» كما تقدم بيانه 
في بيان صيغ العموم . 

وبالجملة» فهذه قاعدة مشهورة: 'إذا سيق الكلام لمعنى» لا يستدل به في 
غيره". مع أن فيها خلافاء وحكاها القاضي عبد الوهاب المالكي في 
الملشخص”2 مسألة مستقلةء وفهرسها بوقف العموم على المقصود منه.ء وحكي 
عن متقدمي المالكية وبعض الشافعية منهم القفال: أنه توقف على ما سيق الكلام 
لأجلهء ويخص به وإن كان عامّاء وحكي عن متأخري المالكية القول بإجرائه 
على عمومه. 

فالتمسك بالمنع على .الآية ظاهرء وإنما في المسألة غور آخرء وهو أن العام 
إن تقدمه ذكر قومء نحو : أكلة الربا ظلموا أنفسهمء ثم يقول:إنه لا يفلح 
الظالمون» فهل يحمل اللفظ على عمومه؟ وتقول0):. لا يفلح كل ظالم كيف 
كان من هؤلاء أو من غيرهم. وكذلك إذا قال: أحسنوا لأقاربكمء وصلوا 
أرحامكمء ثم يقول9؛):إن الله مع المحسنينء هل يحمل على كل محسنء أو 
يختص بمن تقدم ذكره؟ ونحو هذه السياقات التي يتجه فيها أن2 المدح والذم 
لا يوجب تخصيص العام. 


قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام(7)-رحمه الله-: ويتعين أن يسلثنى من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب. 

(5) في ل: ' ويقول" . 

(4) في ل: "تقول" . 

(0) سقط من ل. 

(1) تقدمت ترجمته في (ص76) من قسم الدراسة. أما هذا القول المنسوب إليه فلم أقف عليه. 


ينانا 


رجام 


(195/ب)2 


غيرهذه القاعدة إذا كان المتقدم شرطاء كقوله تعالى : #إن تكونوا صالفين فإنه 
كان للأوابين غفورا2(4 فإنه يتعين أن الوعد بالغفران ها هنا مختص يمن تقدمً 
ذكزه("©: من المخاطنبين في قوله تعالى : #إن تكونوا»» ولا يعم هذا:الحكم' 
جميع الخلائق» ولإ جميغ الأمم الماضية» بسبب أن التعاليق اللغوية أسباب» 


'والجزاءات المترتبة عليها مسبنبات» والمسبب ناشىء عن سببه» وضلاحنا نحن إلا 


يكون سببًا لمغفرة ذنوب الأمم السالفة في عادة7" الله تعالى في خلقه؛ وإن 
صلاح كل أمة يختض بهاء ولا يتعد(؟) إصلاح أحد لغسيره إلا أن يكون.له في 
ذلك سبب أو معونة» لقوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى2"74. وقوله. 
يككيةّ:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثء» صدقة جارية» .أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له2700./ فإذا لم يكن شرطاء فالصحيح الحمل على 


العموم . 


.20504( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(؟) في, الاصل: ' ذكر" ؛ والمثبت من ل» عن او 

(*) في الأصل:'عاة" ؛ والمثبت من ل» س» د: : 

(4) فى الأصل» س ود 'يبعد؟» والمثبت من:ل. ولعل المقصود: الا بتعدى صلاح. 

(5) شورة التجمء . الآية لوم 

(5) والحديث مروي عن أبي هريرة أن رسوك الله يه قال :ذا مات ابن آم انقطع عنه عمل إل 
من ثلاث: من صدقة جارية؛ وعلم ينتفع نه وولد صالح يدعو له . 
أبعرجه التساني في :سننه» كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت. 
وأخررجه مسلم وأبو.داود سلفظ 'إذا مات الإنسان '. وفي مسلم بلفظ لامي صدافة 
جارية ' . 
راجع صحيح 1 كتاب الوصية باب وصول الصدقات إلى الميت»: وسئن 7 داود ١‏ 
كتاب الوضايا ٠‏ باب فيما جاء في الصدقة عن الميتا. 
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المسألة التاسعة 

اختلفوا في العموم إذا تعقبه استئناء أو صفة حكم(١2:‏ وكان ذلك لا يتأتى 
في (بعض ما تناوله)(" العمومء هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك 
البعض فقط أم [2901)؟ , 

ش مثال الاستئناء قوله تعالى: #لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن 474 إلى قوله: لإإلا أن يعفون204©. فاستشتئ العفو. وأضافه0) 
للضمير” الراجع للنساء» ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من الرشيدات المالكات 
أمرهن» دون المحجور عليهن» فهل يجب أن يقال: المحجور عليهن لجنون أو 
مع وتحومق عي مرادات: يلقظ النباء4 وهو العنموم السازن :قن ول الكلام؛ 
لأن القاعدة العربية: "أن الضمير هو عين الظاهر"» فإذا كان الضمير © المراد به 
الرشيدات؛ كان الظاهر كذلك؛ وإلا90؟2 اختلف الظاهر والمضمرء وهو خلاف 
القاعدة الموجبة لاتحادهما فى المعنى. حتى يدل الدليل على خلافهء أو يقال:كما 
يلزم مخالفة اضر بعدم اتحاد المعنى في اللفظ الظاهرء فيلزم -أيضًا-مخالفة 
الظاهر (في تخصيص العموم؟ وهو خلاف الظاهر)0١2»‏ بل مراعاة العموم أولى 


 'مكح هكذا ورد فى ج جميع النسخء ويبدو أن المراد: "أو‎ )١( 

(؟) طمس فى الاصل»؛ وسقط من س؛د. 

(؟) سقط من ل. (4) سورة البقرة» الآية (575). 
قلت : وكان الأولى أن ياتي المصنف بموضع الاستدلال من الآية وهو قوله سبحانه: #وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» سورة البقرة» الآية (551)» أما الموضع الذي ذكره فلا علاقة 
له بالمثال. 

(5) سورة البقرء الآية (/5131). 

(1) في الأصل» ل: ' وإضافة"» والمثبت من سءد. 

(0) في الأصل» سء» د: ' الضمير" » والمثبت من ل. 

(4) سقط من ل. (9) فى ل: "إلا" , 

1 ها بين الحاصرتين سقط من د.‎ )١( 


8 


1م 


بسبب أنه يصير اللفظ مجازا بالتخصيص. ويكون مجازًا في الإفراد. 

وأما عود الضمير على معنى تضعنه الظاهر فليس مسار في الإفراده فإن 
الضمير حينئذ يستعمل في موضعه. 

نعم يلزم المجاز في التسركيب» ترك له لد الس رك 
مع ظاهر معناه؛ هؤ معنا فإذا رأيته مع لفظ ليس معناه» كان مجازا في 
التركيب» والمجاز في التركيب أخف من المجاز في الإفراد» لاختلاف العلماء 
في أن العرب وضعث المركبات أم 23101 , ْ 

فعلى القول بعدم الوضع :لا يكون مجارًا في التركيب ألبتة؛ لأن المسقيقة 
والمجاز فرعا الوضع) فحيث لا وضعء لا حقيقة ولا مجاز ألبتة. 

فمجاز(" التركيب أضعف حينئذ وأقرب إلى عدم مخالفة 0 فوجب: 
التزافه: دون مجاز الإفراد. 

ومثال الصفة(”: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن 29# ثم قال تعالى : #لا تدري لعل الله يحصدث بعد ذلك. أمرا#(22, 

يعني الرغبة في الرجعية/ والرغبة في الرجعية َصِفةاللمطلق- حكم شرعي + 
سرع أن ذلك خاص بالرجعيات» فهل يقال:هذا الضمير لا اخنتص بالرجعيات 

ن يكون العموم السابق المراد به الرجعيات» حتى يعمل بقاعدة230 'عود 

ا على الظواهر"» وأن معناها يجب أن يكون واحداء أو نقول9؟: التزام. 
العموم والمجاز في التركيب أولى من الإفراد» كما تقدم تقريره؟. : 


.)4١ص راجع في هذه المسالة المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي (جاء‎ )١( 
. في ل: 'المجاز' . (5) وهو النوع الثاني من المسألة التاسعة‎ )( 

(4) سورة الطلاق» الآية (1). 

(0) سورة الطلاقء الآية (61, 

(1) في ل: "بقادة" "٠‏ 

(0) في س»ء د ' يقول' .٠‏ 


وم 


ومثال التقييد بالحكم الشرعي قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 

ثلاثة قسرو»207. ثم قال: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك294. وكوتهم 
أحق : حكم شرعي؛ لأنه تقديم من قبل صاحب الشرعء» وإباحة الأزواج 
المطلقات2»9 طلاقًا رجعيّاء وهذا الحكم لا يتأتى إلا في الرجعيات» ولا يتناول 
هذا الضمير من جهة لمعنى غيرهن» فيتعارض القاعدتان السابقتان» والترجيح 
لمتقدم كما تقدم تقريره. 

: إذا عرفت ذلك. فتثقول : ذهب القاضي عسبد الحبار؛» -رحمه الله- إلى أنه 
لا يجب تخصيص العموم بهذه الأشياء. 

. ومتم من قطع بالتخصيص”". 

' ومنهم من وقف. وهو اختيار الإمام فخر الدين07)-رحمه الله- محتجًا بأن 
ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق» وظاهر الضمير يقتضي الرجوع إلى كل 
ما تقدم؛ لأنه. شأن الضمائر؛ لأن الإنسان إذا قال: من دخل الدار من عبيدي 
ضربته » يقنضي ذلك عود الضمير على كل العبيد» وجرى ذلك مجرى قوله0) 
جوايف وأن أحدهما أولى بالمراعاة. 
فائدة: 1 

' مثل عود هذه الضمائر على غير ظواهرها قوله تعالى: إما قطعتم من لينة 
أوتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين2204: فالضمير في 


(١):(؟)‏ سورة البقرة. الآية (5714). 

(*) فى الأصلء ل: 'المطلقن" . والمثبت من س» د. 

() انظر المعتمد جا ص 6). 

)2( راجع الإحكام للآمدي (ج؟؛: ص188).؛ والمحصول (ج”, ص :4)75١١‏ والكاشف (ج7”. 


اقه؟ (ب6), 
زقفق راجع المحصول (ج37 ص ٠‏ 0 
(0) سقط من ل. زنك سورة الحشرء الآية (5). 


(اقازب) 


قوله تعالى: #أو ة ظاهره(!؟ لفظ لينة وهي النخلة» وقد 5 
بالقطع بقوله9"): ' قطعتم * » النخلة المقطوعة من المحال(© أن يتركها قائمة غلئ 
أصولهاء فإن القطع ضد البقاء» وإذا قطعت تعذر عودها عادة. فيتعين غود 
الضمير على غير اللينة المقطوعة. 8 
' قال العلساء!؟): فيعود على اشن الل ادن مطلية الفط اللي ونين بن 
اللينة/ يقبل .أن يبقى منه البعض» إذا(» قطع البعض» فقد(29 عاد افير على 
غير ظاهرهء بل على بعض معناه. 1 
وكذلك قوله: تعالى: #وما يسمر من معمر ولا ينقص من 'عمزه إلا :في 
كتاب22#6: (والمعمر لا ينقص من عمره» فيكون الضمير في قوله "من 
عمره")0© عائد على جنس الإنسان الذي دل عليه لفظ "مغعمر"* دون8©) 
خصوص( ٠١‏ العمر(""2, كما تقدم في الليئة. 
وقد يعود الفسمير على معلوم غير مذكور ألبتة كقوله تعالى : #إنا 0 في 
ليلة القدر20#؛ والضمير عائد على القرآن» ولم يتقدمْ له ذكر؛ لأن هذا 
الكلام أول السورة؛ فتعين257 أن يكون عائد(؟١2‏ على غير معلوم عند السامع» 
ليس مذكور. ْ 


٠ بياض في س؛ وفي د: 'يرجع إلى'‎ )١( 

(؟) فى الأصلء ل: *لقؤله*» والمثبت من س» د. 0 

(0) قلت لا محال؛ إذا كان الجنس هو الذي يتكلم عليه؛ لأنه في ١‏ لذهن. 

(4) لم أقف عليه عند المفسرين. 

(7(:)5) طمس فى الأصل . . 

() سورة فاطرء القيةل1 41 ولفظ "إلا في كتاب' لا يوجد في غير د. 
(4) ما بين الحاصرتين' سقط من ل. ١‏ (8) في د: 'وأن' ,: 
)٠١(‏ فى سء د: ' نضوص" . 

. في ل: 'العموم*. وفي س: 'المعمر'‎ )١١( 


(؟1) سورة القدرء الآية .)١(‏ 


(17) فى ل: ' فيتعين" . ْ (15) سقط من ل. 


يذذنا 


وكذلك قوله تعالى: #حتى توارت بالحجاب2274؛ الضمير المستتر في 
تؤارت (عائد)( على الشمس-ولم يتقدم لها ذكر- بل عاد الضمير على 
معلوم. وهؤ ككثير في القرآن والسئة وكلام العرب» وهو يؤكد القول بحمل 
اللفظ على عمومه؛ لاجل كثرة المسامحة في الضمائر. 


خخ خ# #0 *# 


.)99( سورة صء الآية‎ )١( 
تكملة من د:‎ )5( 


لوم 


ٍ المسألة العاشرة 

هذه مسألة وقع فيها البحث بين الفزق مع ا حنفية وهي 'قتل المسلم: 
بالذمي ' » قال به الحنفية. دون بقية الفرق(2 , 
اخنج المسهور بقوله يك ١آلا‏ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عههد في 
عهد.000 , : 
”.تقال الخشيةء ميلو القديك وإن» كان الك + ماخحرة الكو ا وطرير ففظة 
قواعد: " ار 1 

القاعدة الأولى : أن المعاهد أدنى رتبه من الذمي» ومساو لمعاهد مكلهة) وإما 
الذي هو دونه الحربى ببخاصة . 

القاعدة الثانية : أنة الأدنئى يقتل بالأعلى إجماعا. 

: القاعدة العالعة :أن ؛ العطف يقتضي التسوية: : 

إذا تغررت هذه القواعد فنقول :قوله عَلِلدِ : ااولا ذو عهد فى عهده». يتعين 
1 أن يكون معناه بحرين» ولا يكن حمله على الذمي وتحوة؛ لأننه.يقتل بهما 
إجماعاء عملا بالقاعدة الثانية» وهو أدنى». عملا بالقاعدة الأولى. 

وإذا تقزر أن الذي(" لا يقتل به هو الحربي؛ تغين أن يكون المسلم كذلك؛ 
لأنه معطوف عليه؛ والعطف يقتضى التسوية -وهى القاعدة الثالثة- ونحيئئذٍ 
تسقط2؟) الدلالة من الحديث؛ لأن المقصود هو الذمىء أما الحربي فسمجمع 


0551 وقد سيق الكلام في هذا الخلاف وبينت أدلة كل فريق» فراجعه في (جا؛ صن5؟5‎ )١( 
3 من هذا الكتاب.‎ 

)١(‏ راجع تخريج هذا الحديث في (جاء ص 1884) من هذا الكتاب. 

(7) سقط من ل. (4) في ل؛ ' يسقط* 


"44 


أجاب الجمهور بأربعة أجوبة: 

. / أحدها: لا نسلم أن هذه الواو معناها العطف؛ بل هي للاسكناف» 
وجينئذ يبطل التشريك بين ذي العهد والمسلم فيما("© ذكرتموه. 

وثانيها: سلمنا أنها للعطف» لكن القاعدة المنقولة عن النحاة: "أن العطف 
يقخضي التشريك في أصل المعنى الذي سيق الكلام لأجلهء دون متعلقاته وظروفه 
وأحواله". فإذا قلت:اشتريت ثوب" بدرهم وفرساء لا يلزم أنك اثستريت 
الفرس بدرهم أيضً(؟». فلم يحصل التشريك إلا في أصل الشراءء دون متعلقاته 
الذي هو الشثمن» وإذا قلت:مررت بزيد يوم الجمعة أو في الدار أو قائماء ثم 
تقنول(*؟: وبعمرو”., لا يلزم مشاركة زيد لعمرو إلا في أصل المرورء دون 
الظرفين7؟ والحال. 

1 إذا تقررت هذه القاعدة» فنقول: اللفظ يقتضي أن ذا العهد لا يقتل كالمسلم» 
أما بمن؟ فهذا هو متعلق القتل الذي لا تلزم”*) الشركة فيه؛ وعلى هذا يندفع 
السؤال» ويصح الاستدلال. 

وثالثها: سلمنا أن العطف يقتضي التسوية في جميع الأمور. غير أنا لا نسلم 
أن "في" للظرفية؛ بل للسببية. 


0 في ل: 'أحدهما' . 

(1) في ل: 'بما" . 

0 مقط من 4ه 

(4) سقط من ل. 

(5) في ل: * يقول' . 

(5) في ل: ' بعمرو' . 

() في الأاصل» ل: ' الطرفين' » والمثبت من سء د. 
(4) في الاصل؛ ل: 'يلزم"» والمثبت من سء د. 


م 


)/154( 


وتقريره: أن صاحب الشرع أراد إعلامنا أن المعناهد بسبب (العهبن)!29 
العصمة. وأن. من عافئدناه يحرم دمهء بسبب المعاهدة تخاصة» ولم يرد صاحب' 
الشرع أن المعاهد إذا قتل أحدا يقتل( به أو. لا يقتل» بل التنصيص على. سببيةا 
لمعاهدة خاضة» ودل على ذلك بلفظ 'في"» كما قال ي#: «في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل76©؛ لأن الظرفية متعذرة هاهناء وكذلك قوله يلِ في حديث 
الإسراء: أنه يكل وجد امرأة حميرية!؟) عجل تحها نان النار» بسني انبا 
حبست هرة. حتى كت جوعا وعطشاء فدخلت النار فيها»00», أي يسببهاء وهو 


: ١ تكملة من س» د. والكلام بعده فيه تقص» ولعل المراد: “تجباله".‎ )١( 

)١(‏ في ل زيادة لفظ *لا”* فيكون "أن المعباهد إذا قتا ولحاطاجال يو" ولا يفي أنها تكرار لمأ 
بعدها . 

(1) والحنديث مروي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ أن في 
' الكتاب الذي كتبه رمئول الله كه لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل؛' 
وفي الأنفٍ إذا أعي جدعاء مائة من الإبل؛: وفي المأمومة ثلث الدية» وفي العائفة مثلها؛ وني 
العين حمسنون» وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون» وفي كل أصبع مما هنالك عشر من 
الإبلء وفي السبن خمنى؛ وفي الموضحة خمس. ١‏ 
أخرنجه مالك في الموطأء كتاب العقول» باب ذكر العقول. ' 
وقد أعرج بنحوه من: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبو دادؤ في اسئنه » كتاب 
الديات» باب الدية .كم هي؟» وابن ماجه في كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة 
والنسائي فى كتاب القسامة» باب صفة شبه العمد وعلى من دية الاجنة وشبه العمد؟ :تحمل 
ابن حنبل في المسند (ج؟: ص198). 

(4) في الأصل: 'حمرية"؛ وفي ل: ' حمزية'؛ والمثبت من س»د. 

(5) لعله أورده بمعناه. وأمنا أنه ورد في حديث الإسراء فق امرأة حميرية» فلم أقفت علييه بيلا 
النص الذي ذكره متف مما بجاء“في «لتجاديع الاشراة» 
ذا ررد رسيي وق رسا و ويد لل ا معز ركان الل لم114 010 
يك قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاء فدخلت فيها النارء قال:فقالوا 
-والله أعلم- :لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستهاء ولا أنت ل سن 
الارض» . 
أخرجه البخاري في ضحيحه؛ كتاب المساقاة» باب. فضل سقي الماء. وأخرجه بندحوه مسلع في 
صحيحه؛ كتاب قتل الحيات وغيرهاء باب تحريم قتل الهرة؛ وابن ماجه في سئنهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الكنوف 
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كثير.في الكتاب والسنة؛ فكذلك هذا الحديث:أي لا يقتل المعاهد. 
سن غيب وعان هذا القدير ينقط البؤان ابفثاء 

ورابعها: سلمنا أن "فى" للظرفية؛ لا للسببية» لكن مقصود هذا الحديث 
فى المعاهد؛ أن المعاهد لا يقتل فى زمن معاهدته خاصة» وقال ذلك يكل نفيّاء 
لتوهم (م)17؟ يحصل للناس -أن عقد المهادنة يدوم كما يدوم عقد الذمة» فنبّه 
عليه الصلاة والسلام أن عدم قتله/ وعصمته إنما هي 27 في زمن المعاهدة خاصة (94١/ب)‏ 
دون ما بعدها. 

فهذه أزبعة أجوبة سديدة حاسمة0() لمادة السؤالء ودافعة للإشكال» 
ونفي7؟2 الحديث حيئئذ يدل على مذهب الجمهور من غير معارض. 
سؤال: 

قال النتقشواني :هذا المثال هو المذكور في المسألة في جميع كتب 

الأصوليين» وعليه مناقشة؛ وذلك أن عطف الخاص على العام له صورتان: 

إحداهما: عام معطوف على عام؛ وتعلم بالدليل أن الشاني دخله2 
التخصيص . فهل يلحق هذا بالأول الذي هو المعطوف عليه كقوله:لا تضرب”) 
رجلا ولا امرأة» ثم بين أن (المرأة غير القاذفة)(©2 وشاربة الخمر. 


)0 زيادة من د. 

. هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل الصواب: ' هو"‎ )١( 

(1) كونها حاسمة غيرملمة:؛ أما أنها دافعة فذاك. 

(4) في سءد: ' وبقى' . 

(5) في ل: 'ونعلم بالدليل أن الثاني دخله في التخصيص ' «بإقحام لفظ "في "2 ولا يخفى أن 
صوآت المعنى لا يقتضيه . 

(5) في ل: ' يضرب" . 

(0) في ل: ' المراد بالقاعدة العادية" . 


فض 


والصورة الثائينة: تعطف(17) خاضًا بلفظه على عامء فهل يقتضئ ذلك 
تخصيص العام الأول كقوله :لا تضرب رجلا ولا امرأة كهلة, ا 
أخص من المرأة» فهل يخصص الرجل بالكهل؟ 

والمثال الذي هو من القسم الأول لم يتعين سؤاله: 


00 00 58 
نذا نن نزنا 


|. في ل:' بعطف"‎ )١( 
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الباب الرابع والعشرون 
في حمل المطلق الكلي على المقيد(» 

إما قلت :المطلق الكلي» احترارًا من ثقييد العمومات» وأريد به -أيضًا- 
أن لا يكون فى نفى ولا نهى فإن هذه المطلقات -أعنى العمومات والثفى و 
النههي- أفر 8 2 يابًا 0 هذا -إن شاء الله تعالى- وأبين فيه أن ما قاله 
الأصوليون من إطلاق القول في الجميع لا يستقيمء وأن الذي يستقيم هو هذا 
الذي عينته خاصة . 

وإعغا وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب المخصوص 
والعموم؛ بسبب أن المطلق هو قسه(/) العام» التقييد قسيم التخصيص. ٠‏ 

وهذه الأقسام تلتبس -جدا- على كثير من الفضلاء» وربما اعتقدوا المطلق 
عائةه والتنبس عموم الصلاحية والبدل بعموم!؟» الشمول.و التبس التقييد 
بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيدء 
فدعت الضرورة لبيان ذلك في باب العموم والخنصوصء ليتميز البابان 
-وبيضدها تتميز الأشياء- فتستقر القواعد عند طالب العلم من غير لبس00؟. 
وقد تقدم في هذا الكتاب(0) باب مفرد في الفرق بين المطلق والعام2؛ وإا 
المقصود ها هنا حمل المطلق على المقيد. 


(1) راجع نفائس الأصول (جاء ق5١1؟‏ :ب0. والكاشف (جا, ق١"‏ «أ1). 
)١(‏ هكذا ورد في جميع النسخ. ولعل الصواب: 'لها' . 

() هكذا ورد في جميع النسخ» ولعل المقصود: 'قيم'. 

(1) في ل: ' بعد' . 

(5) فى الاصل» سء د: 'تلبس"ء والمثبت من ل 

(3) في ل: 'الباب" . 

(ا)راجعه في (جا . ص 1١97‏ : 


لض 


قسال الشسيخ أبو بكر بن العربي!!)-رحمه الله- في كتتسابه 
(2/1) المحصول20):الحكم وسببه إما أن يتفقاء أو يختلفاء أو يختلف أحدهما/. دون 
الآخر» فهذه أقسام أربعة . : 
القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معاء فلا9© حمل لأجدهما افر 
الآخرء كتقييد الرقبة بالإيمانء وإطلاق الشاة في الزكاة» فلا حمل ولا تقييد» 
بل. يبقى المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده: لا يتعدى للمطلق» لحصول 
التباين من كل وجه: 
القسم الثاني: أن يتفقا معّاء كقوله يَكّ: افي كل أربعين شاة شاة0(؟4؛ 
فهذا مطلقء وقال يَكلِ: «في الغنم السائمة الزكاة»*2» فهذا مقيد(2 بالسومء 
يتشرع هذا القسم علق القول يان البهرم حمة .وان مختفيض :به اللموم . 
وفي المقامين خلاف» فإن قلنا بهماء خصصنا الحديث الأول بالسائمة وأخرجنا . 
المعلوفة» والسبب في الصورتين واحدء وهو الملك ونعمته؛ والحكم راد 
وهو وجوب الزكاة . ' : 00 
القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفًا والحكم واحد 0 كالظهار والقعل 
سببان مختلفان والحكم واحدء وهو وجوب الإعتاق لرقبة» قيد في أحدهما 
بالإيمان220,, وأطلق ذ في الظهار(؟" . 0 


)١(‏ تقدمت ترجمته. 

)١(‏ لم.أقف على هذا الكتاب. 

: 0 

() تخريج هذا الحديث في (جاء ص 273) من هذا الكتاب فراجعه. 

(5) تقدم تخريج هذا الحديث في (جاء ض 208) من هذا الكتاب فانظره. 

(7) في ,ل: ' تقييد' (0) في ل: " واحد' . 

ار ار شاك : وما كان لمؤمن أن يقستل مؤمنا إلا خطا ومن قثل مسؤمنا خنطا فتحرير رقنبة 
مؤمنة». . الآية. سورة ة النساىف الآية (97). 

(9) فقد قال تعالى (والنين يظاهرون من نسائهم ثم بعودون نا قالوا فتحرير.رقية من قبل أن 
يتماسا». . . الآية. سورة المجادلة» الآية (7) . 


القسم الرابع:أن يكون الحكم مختلفًا والسبب واحد» كقوله تعالى فى 
الوضوء: #وأيديكم إلى المرافق 2304 فقيد غسل اليدين بالمرافق» وأطلق في 
آية التيمم فقال تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نه 50# فأطلق اليد ولم 

يقيدهاء فهل يحمل التيمم على الوضوءء فيجب إلى المرافق؟ . فيه خلاف. 

وقال. المازري في شرح البرهان7©:إن اختلف السبب والحكم» لم يختلف 
فيه» وإن اختلف السبب وحدهء» فهر موضع الخللاف» قال: واختلف العلماء في 
تمثيله والجمهور مثلوه بآيتي الظهار والقتل والإعتاق» ومكْله بعضهم بالوضوء 

والتيمم» وأنكره الأبهري1) وقال : التقييد -ها هنا- بعضو وهر الذراع» 

والمقصود: التقييد بصفةء وقال يعضهم : الكل سواء. 

تعالى : لإلئن أشركت ليحبطن عملك2246: فأطلق فى هذه الآية السبب» وقيد 

في الآية الأخرى بقوله تعالى: #ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 

فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولتك أصحاب النار هم فيها 

خالدؤن 06 , 

.)5( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية (47). 

() لم أقف على هذا النص في كتابه : ' التحقيق والبيان في شرح البرهان' . 

(5) وهو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح. القاضي أبو بكر الأبهري التميمي» ولد سنة 
6ه بقرية أبهر بأصبهان» وسكن بغدادء وتفقه بها وجمع بين القراءات وعلوم الإستادء 
وكان شيخ المالكية العراقيين» فقيها أصولياء ومحدثا مقرئاء نقل ابن فرحون عن أبي القاسم 
الوهراني قوله أنه ' كان رجلا صالحا خيّرا ورعا عاقلا نبيلا عالماء ما كان ببغداد أجل منه' » 
ومن أقوال الأبهري: 'الدين عزهء والعلم كنزء والحلم حرزء والتوكل قوة". من 
مصنفاته : ' شرح مختصر ابن الحكم*» و"الرد على المزني في ثلاثين مألة*» وله "كتاب 
في أصول الفقه*. و'فضل المدينة على مكة'. توفي سنة #/الاه. ' 
راجع ترجمته في تاريخ بغداد (جهة.» ص؟157» 475). وشذرات الذهب (ج7؟» ص 2468 
8 والديباج المذهب (ج5؟. ص5 .)11١-5١‏ 

(6) سورة الزمرء الآية (38). (1) سورة البقرة» “الآية(519). 


(149/ب) 


فمالك(١)‏ أبقتى(1) المطلق على إطلاقهء وأفتى بحبوط العمل بمجزد 00 
مات عليهاء أو تاف دع إلى الإسلام . 

وحمل/ الثنافعي(" -رضي الله عنه-. المطلق على المقيدء فلم 00 
بحبوط0" الغمل في حق من أسلم من المرتدين» بل إذا مات على الكفزلت».. 
“عقا ار أنْ يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالبي كك والمقيد 


قلت: 5 بحث آخر حسن» وهو أنه عليه سؤالان آخران. 

إحذهما: أن النبي كك أعظم منصيبّاء ومن عظم2© منضبه طَظّمت40) 
مؤاخذته,» كما قال تعالى في حقه عَلَئِة : «إذا لأذقناك ضعف. الحياة وضع 
الممات 2404: أي يعذبك( "© مثل ما نعذب0١2©‏ غيرك على هذا الذنب ري ” 
في الحياة والممات» وقال تعالى في حق أزواج رسول الله عي 55 ثناء النبي 
من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 0 العذاب ضعفين 0174# وذلك كثير 
رتنه الشريعة 00 


)١(‏ انظر رأي مالك وغيزه في هذه المسألة وثمزة الخلاف في أحكام القرآن لابن العربي' (جااء: 


ص4ة5١ء 4)١5١‏ وتفسير القرطبي (ج5. ص48). 
(؟) في الأصلء ل: “نفي "2 والثبت من سء د. 
(*) راجع تفسير الفخر:الرازي (جلاء ص0797. 7 
(4) طمس. في الأاصل؛ وفي س» د: 'يزل" . 
(0) فى سء د: 'محبوط" . 
(5) وحبوط العمل عند الشافعي شرطه إن مات المرتد على الكفر. 
(9) سقط من ل. 7 ! (8) ف ل: 'عظم' . 
(9) سورة الإسراءء الآية (9/8). 
)٠١(‏ فى الاصلء منء د: ' يعذبك*؛ وامثيت من ل. 
)1١(‏ في الاصلء عن :5ن" يفكت 5 والميت مال 
)١0(‏ سوزة الأحزاب» الآبة (50) 
(1) لم أقف على كثرته في الشريعة على غير هذين المثالين. 


وثانيهما: سلمنا أن المراد أمته يِه لكن المقيد فيه أمران. وهما جزآن7١)‏ 
مرتبان عبلى شرط مركبء فرتب الحبوط والخلود على الردة والوفاة"© عليهاء 
فأمكن التوزيع » فلا يحصل فى ذلك المطلق تقييد. 

وهذا كما تقول: من شرب الخمر وسرقء: جلد وقطعت يدهء فالشرط 
المتقدم مركب » والمشروط مركب» والتوزيع واقع » وأحد أجزاء المشروط مرتب 
على أحد أجزاء الشرطء والآخحر على الآخر. فالجلد مرتب على الشرب » 
والقطع على السرقة. 

ونظائره كثيرة؛ فما تعين أنه من باب التقييد والإطلاق» وإذا حصل الشك 
والاحتمال؛ بقي المطلق على إطلاقه؛ لأنه الأصل» وبهذا اندفع عن المالكية 
سؤال صعبء» .فإنهم يرون بحمل”" المطلق (على المقيذ)0؟2»: وهاهنا خالفوا 
أضولهم» وبهذا البيان لم يكونوا قد خالفوا أصولهم . 

| إذا تقرر تمثيل المسألة من حيث الجملة» فنقول:أما إذا كان السبب واحداء 
وجب حمل المطلق غلى المقيد؛ لأن المطلق. جزء من المقيد*2: والآتي بالكل 
آت بالجزء ولا محالة» فالآتى بالمقيد يكون قد عمل بالدليلين معا20, والآتي 
بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين» بل تاركنًا لأحدهماء والعمل 
بالدليلين عند إمكان العمل بهما أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر. 
فإن قيل:لا نسلم أن المطلق جزء من المقيد. ش 

بيانه: أن الإطلاق/ والتقييد ضدان» والضدان لايجتمعان. 

سلمنا ذلك؛» لكن المطلق له عند عدم التقييد حكم» وهو تمكن المكلف من 
)١( َ‏ هكذا و رد في جميع النسخ» ولعل المقصود: " جزاءان " , 

, في ل: ' والوافاة'‎ )١( 

(') في س : "مجمل' ؛ وفى د: ' محمل"' ١‏ ولعل الصواب: * حمل" . 
(؟) ما بين الحاصرتين سقط من سعد 1 

(2) والعبارة في د؛ ' لأن المقيد جزء من المطلق' . 

(7) سقط من ل. 
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كر 


الإتيان بأي. فرد شاء من أفراد ذلك الجنس وتلك الحقيقة» والتقييد ينافي ذلك» 
فليس تقييد المطلق أولى من حمل( المطلق على الندب» وعليكم الترجيح: 

قلنا: أما أن المطلق جزء من المقيدء فإنه قد تقدم في (باب من)20 هذا ٠‏ 
الكتاب قبل هذاء وأن المطلق هو الماهية من حيث هي هي» لا يعتبر فيها("© قيد 
السلب ولا قيد الثبوت» فهي حينئذ من حيث هي هي تحتمل سلب. القسيد 
وثبوته» وإذا احتملت القيد7؟2» لا ينافيه» فلا يكون بينهما تضاذ ولا منافاة) 
وإنما يلزم التضاد والمنافاة من جهة أنكم أخذتم المطلق بوصف عده(20 القسيد) 
وعدم القيد مناف للقيذ؛ لأنه يقنضيه20 فحصل التنافى حيئذ بين المطلق 
والمقيد» والإطلاق والتقييد. : 

أما إذا حرر ذلك على ما قلناه» فلا تنافي ولا تضاد حينئذ» تددن لزيد 
بالمطلق والإطلاق إلا هذا المفهوم. وفرق بين الحقيقة بشرط وبين الحقيقة بلا 
شرط» فالتنافى فى: الأول دون الثانى» ونحن 2000 نريد بالثانى دون الأول» فإن 
شرط العدم غير عدم الشرط» وأيضًا فشرط الخلو عن جميع القيود غيز 
معقول؛ لأن هذا الخلو قيد. : 

وأما قولكم : “المطلق: له حكم حالة عدم التقييد» وهو الدمكن من الإتيان 
بأي فرد شاء من أفراد تلك الحقيقة " . 


)١(‏ سقط من ل. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من ل. 

0 م ل 3 

(4) في د: 'القيود" . 

(5) سقط من ل. 

(5) في الاصل: ' يقتضه ' : 

0) في ل: *ونحن لا تزيد بلثاني دون الاول؟ البإقحام لفظ "لا '؛ ولا يخفى أن صواب ا معنى 
لا يقتضيه. 


لف في د:'دون"'. 


فجوابه: أن هذا الحكم غير مدلول عليه باللفظ. وإنما اللفظ لما دل على 
طلب المطلق» والمطلق هو الحقيقة المشتركة بين جميع الأفراد» وأي فرد تحقق» 
تحققت تلك الحقيقة فيه» فلا جرم؛ قال العقل :المكلف مخير بين جميع الأفراد 
في الإتيان بهذه الحقيقة» فهذا التمكن إنما جاء من جهة العقل» دون اللفظ . 
أما 'ثبوت القيدٍ مع المطلق» فهو مدلول باللفظ(١2‏ الدال على القيدء ومراعاة ما 
هو مدلول باللفظ أولى مما دل عليه العقل.. 
وأما("© إذا كان السبب مختلفًا كالظهار والقتل» والعتق2(7 ذ فى الرقبة ة مقيد 
في القتل بالإيمان. مطلق في الظهارء وفي(؟» هذا القسم كات ثلاثة : اثنان 
طرفان» والثالث هو الوسط. 
. أما الطرفان» فأحدهما: قول جماعة من المالكية والشافعية(©©.. 
وثانيهما : قول كافة الحنفية: أنه لا يجوز تقييذ هذا/ 0 بطريق ما 
ألبتة . 

ش وثالئها: المذهب المتوسط وهو قول جماعة من الشافعية: أنه يجوز 'تقييد 
المطلق بالقياس على ذلك القيد2, وإلا فلا يدعون وجوب هذا القياس» بل 
يدعون أنه إن حصل قياس صحيح» ثبت التقييدء وإلا فلا. 

احتجو|(2» على القول الأول: بأن القرآن كالكلمة الواحدة» فكان التقييد 


)١(‏ في ل: ' اللفظ 

(؟) سقط من ل. 

(1) هكذا ورد في جميع النسخ؛ ولعل المراد: 'فالعتق' . 

(4) لعل المقصود: ' ففي" . 

(5) انظر مختصر المنتهى بشرح العضد (ج”. ص ,.)١5‏ والمحصول (ج”7,» ص8١2)51‏ 
والبرهان 0 ص١‏ 7؛). 

(1) راجع تيسير تيسير التحرير (جاء ص 770), وكشف الأسزار (ج3» 0502 

0) انظر الما (ج”.؛ ص88١227.‏ والبرهان للجويني (ج١ا.‏ ص؟47). 

(4) وهؤلاء هم الشافعية وجماعة من المالكية حيث يقولون بحمل المطلق على المقيد مع اتحاد 
الحكم وإن اختلفت الأسباب. 


)ب/6٠(‎ 


في أحد الموضعين كالمنطوق به في الموضع الآخرء فإن(!) الشهادة لما قيدت59) 
بالعدالة مرة واحدة وأطلقت07© فى سائر الصورء حملنا المطلق على المقيد 
فكذلك هاهنا. ١ ١‏ 0 
'وأجاب الحنفية -القائلون بالقياس47)-عن الأول:بأن القرائن كالكلمة 
الواحندة» بأنه لا تناقض7*) في كل شيء» ولولا ذلك لوجب تقييد كل :مطلق 
بتقييد مطلق في موضع واحدء وتخصيض كل عنام بتخصيص عام واحدء 

وليس كذلك. 

وعن الثاني : أنا إنما قيدنا بالإجماعء لا بما ذكرتموه من القاعدة؛, ولأن' سب 
الاحتياج للشبات عام في جميع الصورء وهو ضبط الحقوق؛ وهذا لا تختلف 
فيه الصورء وسبب: قبول قولها وتصديقها هو ظاهر حالهاء وهو أن الغالت 
على العاقل البالغ المسلم الصدق» وهذا واحد في جميع الصور. ش 
وإذا اتحد سبب الحاجة وسبب القبول» ظهر الفرق بين صورة التزاع عن 
الصورة؛ لأن صورة النزاع الأسباب فيها مختلفة: واختلاف الأسنباب يقتضي 
اختسلاف الأجكام بالتقييد والإطلاق» فتناسب في القتل لعظم مفسدته بكثير 
الشروط والتغليظ في الجوائزه بخلاف الظهارء مفسدته إما هي الكذب وقول 


: في الاصل: "بأن' . ؛وفي ل: ' وبأن' » والمثبت من س» د.‎ )١( 

(5) بل تقييد الشهادة بالغدالة ورد في موضعين من كتاب الله تعالى» قال سبحانه. وتعالى : فيا يها 
الذين آمنوا شهادة بيُتكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكيم» سو سورة 
المائدة» الآية .)1١5(‏ 
وراجع تفسير القرطبي (جةء.ص15” وما بعدها)ء أما الموضع الشاني نقي قوك 
تعالى ريدن ذوي عدل منكم» سورة الطلاق» الآية (؟), 

(") كقوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» سورة البقرق» الآية (2.)785 
وقوله تعالى : لاثم لم يأتوا بأربعة شهداء» سورة النور؛ الآية (4). 

(5) لعل جملة: 'القائلون بالقياس' من زيادة التساخ» وإلا الحفية في هذه المالة لا يجخوز عن داهم 
حمل المطلق على المقيد. والقائلون بالقياس هم جماعة من الشافعية»؛ م ارباب المذهب 
ا متوسط . , 

(5) في الاصل. ل» سنْ: : 'بأنه 'لا تناقضن لا في كل شيء" «بإقحام لفظ ' لا" الثأنية»» ارلاايخقى 
أن صواب المعنى يقتضي حذف لفظ "لا" هذه. 


5ك 


الزؤرء وأين الكذب من قتل النفس في المفسدة؟ فاختلاف الأسباب يوجب 
اختلاف الأحكام» فلا يحمل المطلق على المقيد. بل يبقى المطلق على إطلاقه . 

أما مع اتحاد السبب.كالشهادة: فإن موجب اشتراط العدالة هو ضبط 
الحقوق وصونها عن الضياع بقول الفساق. وهذا معنى عام في جميع الصور. 
فلا جرم عم التقبيد جميع الصورء فهذا فرق م بين صورة النزاع وصورة 
الشهادة»/ فلا.تلحق أحدهما بالآخر. 

احتجت الحنفية على بطلان التقييد(١؟‏ مطلقًا : بان النص دل على التمكن 

من الإتيان بأي فرد شاء المكلف. وهله المكنة ثابتة بالنص». وما هو ثابت 
ل ا 
بالقياس. وه باطل . 

. وأجاب الشافعية9©: 3 هذه المكنة عقلية» لاثابتة بالنص» حتى يلزم رفعه 
بالقياس. والشابت بالنص إنما هو إيجاب المشترك, والقياس 'قيد هذا المالول» 
وزاد عليه القيد؛ :ولم يبطلهء فبطل ما ذكرتموه. 

. ونقضوا عليهم أصلهم. بأنهم اشترطوا في الرقبة السلامة من العيوب9. 
وهدا .قيند زادوه على المطلق؛ وإذا جوزوا ذلك في السلامة من العيوب» ولم 
يكن إبطالا ولا نسحّاء فليفعلوا ذلك في التقييد بالإيمان» إذا دل (القياس 
عليه)!؟2؛ ولأن*) قوله: «اعتق رقبة»» 'لا يزيد في الدلالة على قوله باللفظ 
العام : “اعتق 217 الرقاب". وإذا جاز التخصيص بالقياس-مع مخالفته لصريح 


0 144 راجع تيسير التحرير (ج١اء ص”557). وكشف الأسرار (جاص‎ )١( 

(5) انظر المحصول (ج3؟؛ ص5١5):‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع (ج؛ ص ١5)؛‏ 
والمستصفى (ج؟7.» ص188, 1845). : 

(؟): كما ذكره صاحب البناية في شرح الهداية (جفء مره :97). 

(4). في ل: "عليه القياس" . 

(0) في ل: 'وأن" 

(5) هذا اللفظ مكرر مرئين في ل 


1م 


('/ب) 


العموم وإخراج بعض ما تناوله اللفظ العام- فأولى أن يجوز هاهناء» بسبب أن 
التقييد زيادة علئ موجب اللفظ» لا ينقض من موجب اللفظ والتختصيض 
منقص . .فإذا جاز التخصيص فليجز التقبيد بطريق الأولى . 

وأجاب الحنفية عن الوجه الأول:بأن التقييد بالإيمان (ليس)2©0 ل التقنيد 
بالسلامة من الغيوب» يسبب أن لفظ الإنسان وجميع ألفاظ الأجناس إتما ع 
للسليم من ذلك الجنس» ألا ترى أنك إذا سمعت قؤل القائل: جاء لزيد ولذ» 
فإنا يفهم منه أول الأمر أنه ذو عينين ورجلين ويدين وغير ذلك من أعضائه. 
والمتبادر للفهم هو الذي وضع له اللفظء عملا بسائز الألفاظ ؛ ولأن الأضل في 
الاستعمال الحقيقة» وأن السابق29 إلى الفهم عند التجرد هو مسمى 'اللفظ. 
فحيقدذ الوضع إنما هو السليم» فشرط السلامة من العيوب أفاده9” اللفظ 
بوضعه7؟؟؛ فلم يزدلة» على مسمى اللفظ شيء» فليس2"2 تقييدًا في العنى.. 

أما شرط الإيمان فلم يتناوله اللفظ إجماعاء فكان التقييد به تقَيِيدا زائدا 
على مسمى الفظ -وهو موضع النزاع- بخلاف/ القيود الداخلة في مسمى 
اللفظ . 

قلت : هذا كلام خسن» غير أنه يشكل عليه شيء وهو أنه إذا أطلق لفظ 
الإنسان على الأعبْمى. أو الأقطع» أو من فقد بعض أعسضائه. أن ذلك يكون 
مجاراء وأن لا يضدق الإنسان حقيقة إلا على الكامل المطلق: .وكذلك الفرس 
المقطوع الأذن» يلزْم أن لا يستحق اسم الفرس لغةء وهو بعيد؛ وحينئذ يكون 
في هذا المقام مخالفة إحدى القاعدتين» إما أن0» تستحق( هذه الحيوانات 


)١(‏ تكملة من ل ' 1) في ل: 'الساق' 


(7) في الأصلء ل: 'أفادة'» والمكبت من س» د. 

(:) ما قالوه إنما هو أمر افتراضي؛ لان اللفظ لا يقنضي ما قالوه. ولا دلالة له عليه.' 

(5) في الأصل: "يرد" » والمثبت من بقية النسخ . 

. في ل: ' وليس"‎ )١( 

(0) في الأصل» سء» د: 'إما أن لا تستحق ' «بإقحام لفظ "لا '6: والصواب ذقه كما في ل. 
(8) في الاصل: ' تق 


18 


لكبانها عند فقد بعض أعضائها-وهو خلاف الظاهر-وإما أن لا تكون المبادرة ' 
للفهم دليل الحقيقة-وهو خلاف الظاهر» فينظر في ذلك237, 
د 'والختلير سيد أن لف :اليه بف عنان الستتيت و ازاك دزا ” 
سبق السلامة للذهن إنما هو لأصل الغلبة؛ لأن الغالب من الحيوانات السلامة» 
فسبق ذلك للفهم» ومدرك هذا السيق الغلبة؛ لاختصاص اللفظ في الوضع 
بالسليم . 
ش وهذا-أيضًا-يصح أن يكون جوايًا للحنفية» فيقولون: إنما شرطنا السلامة 
من العيوب لدلالة الغالب عليهاء لا لان اللفظ وضع لهاء ولأصل حمل 
المطلق على المقيدء فلم ينتقض أصلنا في ذلك. 

قال المازري في شرح البرهان2'7: ورد على الحنفية نقوض: 

أحدها: اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة. 

وثانيها: اشتراط الفقر في ذوي القربى. 

وثالئها: أنه يجزي عندهم الاقطع دون الأخرس. 

ورابعها: لو حلف لا يشتري رقبة» فاشترى رقبة معيبة» فلم تعتبر السلامة 
في الحنث» يخالف29 قاعدة الشيخ-لأن الزيادة عنده نسخ» وهنا نسخ القرآن 
بغير دليل قاطع . 
مسألة: 

إذا أطلق الحكم في موضعء وقيّد في موضعين بقيدين7؟2 متضادين. 


)١(‏ بعد هذا اللفظ يوجد بياض في الأصل؛ سء د ما يقارب العشر كلماتء وبما أن ناسخ ل- 
هو نفسه ناسخ الاصل-لم يترك فراغا في نخته 'ل'. وأن الكلام موصولء لا يظهر فيه 
نقص» فإن الراجح-عندي- أنه لا بياض ولا نقص» ولعلهم توهموه. 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. 

(9*) في سء د: ' مخالف' . 

(4) سقط من سء د. 
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مثاله: قضاء رمضان الواره مطلقا في قوله تعالى: إقعدة من أيام 
أخحر»21007, وصوم أل تع .الوارد مقيدًا بالتفريق في قوله تعالى: إفمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في: الحج وسبعة إذا رجعتم 2274 وصوم كفارة الظهار الوارد 
مقيدًا("؟ بصوم التتابع في قوله عز وجل: طفصيام شهرين متتابعين99#. ٠‏ ْ 

اختلفوا في هذه المسألة/ على حسب ما تقدم. ش 

من قال: إن المطلى (يحمل على المقيد من جهة)00) اللفظ» 6 
المطلق-هاهنا-على إطلاقه؛ لأنه ليس تقييده بأحد القيدين أولى من: الآخر. 

ومن حمل المطلق على المقسيد بالقياس. حمله ها هنا-0» على مناء. كان 
القياس عليه أولى. 1 


واتفق لي مع قاضي القضاة صدر الدين2 الحنفي)-رحمه الله-جكى لي 
يومًا: أنه اجتمع في دمشق مع ١‏ لشسيد الشريف شمس الدين!؟؟» قناضي 


.)١884( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) شورة البقرة» الآية .)١99(‏ 

(*) في الاصل : "مقيد' : 

(:) سورة المجادلة» الآية (5). 

(5) ما بين الحاصرتين مطموس في الأصل» وبياض في سء د. وأكملته من ل. 

(1) فى ل: "حمله هافنا حمله 8 ما كان ' (بإقحام لفظ 'حمله' الثانية». 

(/) تقدمت ترجمته في لأإجاء صلا ١‏ ") من هذا الكتاب. 

(4) في الأصل ل ورد لفظ "الحنفي' بعد جملة “رحمه الله" . 

(9) وهو القاضي الشريف شمس الدين» واسمه: محمد بن الحسين الأرمنوي» تولى قضاء 

: التجكرة ونقابة الأشراق فى عهد الملك العادل بن الملك الكامل وذلك في عام 15:6هء 
وقد كان من نواب اللطانٍ ا العدل» الذين يجلسون لإزالة المظالم» كما كان مسدرسا 
بالمدرسة الناصرية بالقاهرة . ش 1 
راجع كتاب السلوك.لمعرفة دول الملوك للمقريزي (ج١ء؛‏ القم١اء‏ ص )1 وانظيز رجاب 
القسم اه 


1٠ 


العسكرء نقيب الاشراف فى الدولة الكاملية20» قال: فقلت له: إن الشافعية 
نقضوا أصلهمء بأنهم!" قالوا: 'يحمل المطلق على القيد*» وقد ورد في قوله 
يك في غسل الإناء في ولوغ الكلب سبعًا «إحداهن بالتراب»2»0 ورد مقيداء 
أعني لفظ: "إحداهن'. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «أولاهن 
بالتراب»7؟2» ومع ذلك فلم يحملوا المطلق على المقيد*2: بل أبقوا20 المطلق 
على إطلاقه» قال: فلم يجد جوايًاء ولا يمكنهم الجواب عنه. 

فقلت له: لنا قاعدة وهى: أن المطلق إذا قيد بقيدين متضادين220 سقط 
القيدان2©2, وبقى المطلق على إطلاقه باتفاق الفريقين» وهاهنا كذلك؛ لأنه ورد 
في الحديث الفكا ةاعر اهن بالتراب»!*2,» فسقط القيدان 'أولاهن ' » 


(1) والدولة الكاملية تنسب إلى الملك الكامل محمدء ويلقب بناصر الدين ويكنى يأبي المعالي 
وأبي المظفره وقد تقدمت ترجمته في قسم الدراسة وقد كانت دولته في الفترة ما بين عام 
5ه وسلة 8ه 
انظر النجوم الزاهرة (جة.؛ ص4)594-15144: والسلوك للمقريزي (جا١ء‏ القسم١ء‏ 
'6ص8ه1). 
(1) في د: ' فإنهم' . (5) هذا الحديث تقدم تخريجه. 
(؛) فقد روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يِ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب" . 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب؛» وأبو داود في ستنه؛ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب» والحديث عند أبي داود بلفظ 'مرار" بدل لفظ 
'مرات"»ء والترمذي في سننهء أبواب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الكلب. 
(5) اتظر المجموع شرح المهذب (جاء ص١5581).‏ 
)١(‏ فى الأصل؛ ل: 'بقوا'ء وأثبت ما في س١‏ د. 
0) في الأصل» ل: ' متضادان' ؛ والمثبت من س٠د,‏ 
(8) في الأصل: 'القيد' ء وفي سء» د: 'المقيد' » والمئبت من ل. 
60 فقد روي عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
' أولاهن أو أتخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة». 
أخرجه الترمذي في سننه» أيواب الطهارة؛ باب ما جاء في سؤر الكلب» واتخرجه أبو داود 
في صنله بلفظ *السابعة يالتراب' في كتاب الطهارة؛ باب الوضوء يسؤر الكخلب. 


10كرب) 


و"أخراهن "» لتضادهماء فليس الحجمل على أحدهما هلى من الآخره ون ونقي 

المطلق الذي هو: "إحداهن بالتراب" على إطلاقه . 

وهذا اي ما مثلت به المسألة» فإن السبب واحدء والحكم واحد؛. والقيره 
متضادة . 
ثنبيه: 

كيف يصح تقبيد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسباب» واختلاف الأسباب 
يوجب اختلاف المضالح» ومع الختلاف المصالح كيف يضح القياس؟ 

وجوابه: أن الأسباب .قد تختلف وتختلف مضا حها-كما | تقدم : افي ى الققل 
والظهار- وقد تتفق مضا لحتنا فيتجه القياس, كالأسباب النواقضن للطهارة 
الصغرى والكبرى؛ كانت حكمتها واحدة» وإلا لما كان حكمها واحدا .. ! ش 


وكشرب الخمر والقذف حدهما.واحدء وذلك”7١؟‏ يقتضي أن تكون حكمتها 


١‏ واحدة؛ وإلا اختلف(29 الحدء ولذلك قال علي()-رضي/ الله عته- لا أراد أن 


(يسوي بينهما فى :الحدء إشارة)”؟2 إلي تقارب الحكمة بقوله: إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذي2: . وإذا هذي افترى20» فارى2 عليه حد المفتري 


١ في س»ء 1 'وكذلك" . (0) في ل : " اختلكوف”‎ )١( 


.. (8) أخرج الإمام مالك بستده *أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشريها الرجل» فقال له علي 


كم نرى 'أن تجلده ثمساتين» فإنهإذا شرب سكرء ولااتكعر مزوا روزن ماني 
فترى-أو كما قال+فجلد عمر في الخمر ثمانين' . 
انظر الموطأء كتاب؛ الأشرية» اب الحد في الخمر. 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه؛ باب حد الخمر. 
(5) ما بين الحاصرتين :مطموس في الأصل» وبياض في سءدء وأثبته من ل , ا 

(60) قال الفيروزآبادي :: 'هذي يهذي هذيا وهذيانا: تكلم بغير معقول مرض أو غيره' : القأموس 
المحيط» مادة 'هذي" ْ 1 
(7) طمس في الأصل» قال م وفري فلان كذباء إذا خلقهء وافتراه:. ' اختلقه* الصحاح» 

مادة 'قرا". ١‏ 13 
(0) طمس في الاصل. 


٠‏ فجاز أن يقع التقييد والإطلاق سيما حكمتهما(!» واحدة؛ وهما مختلفان 
في الصورة. 

فائدة: 

.| التقييد والإطلاق اسمان للالفاظ باعتبار معانيهماء لا أسماء للمعاني 
باعتبار ألفاظهاء ولذلك تقول: لفظ مطلقء» ولا تقول: معنى مطلق20 
ونظيره من أسماء الالفاظ: لفظ نكرة» و معرفة» ومترادفء ومتواطيء. 
ومجملء ونحو ذلك من أسماء الألفاظ . ش 


)١(‏ والمراد: سبب العلة. 
(؟) قلت: وهذا مغنى اجتهاديء لايسوغ الجزم فيه برأي؛ بل له أن يقول: لا يستساغ أن يقال: 


111* 


الباب الخامس والعشرون 

في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي» 

والخبر (في الثبوت70» والخبر في النفي؛ وبين أن يكون 

ْ المطلق والمقيد كليّاء أو كلاء أو كلية. 

فإن هذه الحقائق مختلفة الأحكام في حمل المطلق على المقيد؛ وقد وقعت 
التسوية بينها ففى كتب الأصولء. والتسوية لا يعضدها الدليل فى بعض المواطن. 
فأردت فى هذا الباب بيان ما لا يكون من باب حمل المطلق على المقيد-وإن 
ع9 الدليل الذي ذكروه-وهو أن العامل بالمقيد عامل بالدليلين» دليل 
الإطلاق ودليل التقييد. ْ 


ولا شك أن هذا الجمع بين الدليلين ميسر”" في الأمر والمأمور به كلي» 
نحو: اعتق رقبة» اعتق رقبة مؤمنة» فإن مفهوم قولنا: “رقبة" حاصل في قوله: 
'رقبة مؤمنة' فإن الثابت مع صفة؛ ثابت-بالضرورة-بالعامل» .فقولنا: 'رقبة 
مؤمنة" عامل بالدليلين. 

:وكذلك: حبر الثبوت» إذا كان مخبره كليّاء كقولنا: بعث الله في. آخر 
الزمان رجلا للخلق كافة؛ ثم نقول: بعث الله تعالى رجلا نبيّاء فإن مفهوم 
الأول داخل في الثاني ولا ينافي أحدهما الآخر. وكذلك: مررت اليوم برجل» 
مررت برجل 57 لا يتنافيان» فإذا اعتقدتا أن الذي وقع به المرور) هو 
الرجل الصالح» يكون*2 قد أعملنا الدليلين. 


. في ل: ' والشبوث'‎ )١( 

(1) في ل: ' جعلة' . 

(7) في ل: ' متيسر" . 

فق في الأصل : ' البرور" » والمئبت من ل)») سءد. 

(5): هكذا ورد في جميع النسخ» ويبدو أن المراد: * تكون"' . 
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1 المقيدء بل بعضه خاصة» وهو السائمة» فهذا تنقيص 0 والتصيفن : 'وتناق 


/ وكذّلك الأمر إذا كان مأموره كليًا(, نحو0©: صه0) عشرة أياو !كي 
فإن لفظ "العشرة' موضع في لسان العرب لفهوم هو *كل'.. وهو مجموع 
العشرة-وقد.تقدم. الفرق بين الكلي والكلية والكل» والجزء والحرتية والحزئي 200 
-فإذا قال-بعد ذلك-: صم عشرة أيام متتابعات: فصامها متتابعات». كان قد 
عمل بالدليلين؛ لآن مفهوم قولنا: 'عشرة" داخل في مفهوم قولنا: '"عشرة أيا 0 
متابعات 0 ٠ ٠‏ 

وكذلك لبر( إذا كان 0 ع نجو: رأيت عسشزة ة رجال» رأيت 
عشرة رجال صالحين» فالمطلق الأول حاصل في المقيدء فإذا اعتقدنا: أنه رأى 
عشرة رجال صالحين» فقد أعملنا الخبرين» واعتبرنا الدليلين. : 

فهذه أربعة أقسام يتجه فيها العمل بالدليلين. 

“أما إذا كان الامسن مأموره كلية» نحو: زكوا عن الغلم» ٠‏ فإن صيبغة الغنم 
صيغة عموم؛ ؛ الأجل لام التعزيف» فإذا قال-بعذ ذلك-: زكوا عن الغتم 
السائمة» فهذا مقيد باللسوم» ويلزم .من حمل المطلق الأول عليه:خروج المعلوفة 


عن وجوب الزكاق ولا يحصل مفهوم العموم دع الإطلاق في مفهؤم 
إلى 


(1) طمس .في الاصل. وفي ل: "كلا والمثبت من س» د.” 


(؟) طمس في الأصبلن» وسقط من سء دء وأثبته من 'ل. 
(©) في ل: *ضم". أوفي سود ! "هم" . 

(5) بياض فى سء د. 

(45) راجع الباب الرابع فى (جا ء 65 و ما بعدها من هذا الكتاب. 

(”) سقط من ل. 

(1) في الاصل: ' مخبر' » وفي ل: ' مخبره' 2 وفي س: ' بخبر ؟: والثبت من ذ. 
(4) في الاصل: 'تنقيض"» والمثبت من ل منء د. 

(9) سقط من ل. ؛ 


بين الدليلين» بل هذا من باب التخصيصء لا من باب التقييد. وقد تقدم أن 
التخصيص: عكس التقييد» وأن التخصيص تنقيص» والتقميد زيادة» وأين الزيادة 
من النقص؟ . فتأمل ذلك . 

وكذلك إذا كان خبر الثبوت متعلقًا بكلية؛ كقولنا: رأيت قريشّاء فهذا عام 
كليةء أو رأيت إخوتك؛ فإذا قال-بعد ذلك-: رأيت إخوتك الصالحين» 
أو: قريشًا الصالحين» خرج الصالحون من هذا المطلق الأولء وحصل 
التخصيص ء ولم يحصل مفهوم المطلق الأول في مفهوم المقيد الثاني ألبتة» بل 
بعضهء فهو من باب التخصيص .لا من باب التقييد. 

وكذلك النهي إذا تعلق بكلي» نحو: لا تعتق رقبةء فإنه حينئذ يكون من 
صيغ العموم؛ فإن النكرة في النهي مثلها في النفي» فكما أن النكرة في سياق 
النفي تعم(23؛ كذلك النكرة في النهي تعم؛ لان معنى النهي في النكرة: أن لا 
تدخل تلك الحقيقة الوجود ألبتة» وذلك يقتضي نفي جميع/ أفرادهاء فلو دخل 
فرد (منها لدخلت الحقيقة)(2 في0) الوجودء وهو خلاف ما دل عليه النهي» 
فحيئذ النهي إذا تعلق بنكرة» اتبعت جميع أفرادهاء وحصل العموم من هذا 
الواجه7؟)2, واستوى النفي والنهي» قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خييرا منهم ولا نساء من نساء»90), 
فاقتضى ذلك عموم النهى في الفاعل والمفعرل جميعًاء فلا يحل لأحد أن 
يسخر من أحد ألبتة» رجلا كان أو امرأة. فالنهي إذا تعلق بكلى حصل العموم. 
فإذا قال: لا تعتق رقبة؛ اقتضى ذلك النهى عن جميع الرقابء فإذا قال-بعد 


(1) بيد أن المؤلف سبق له أن قال: إن العموم هنا يشترط في تحققه دخول حرف 'من' عليه» 
: ؤقد بينت أن حرف 'من' مؤكد للعموم؛ لا مفيد له بنفسه» فراجع (جاء ص4150) من 
: هذا الكتاب : 

(1) ما بين الحاصرتين مطموس في الاصل» ومثبت من ل» سء د. 

إهف طمس في الاصل » وفي ل: 'إلى"» والمثبت من س» د. 

(4) طمس في الاصل . 

(5)سورة الحجرات» الآية (11). 


1ع 


00/ب) 


ذلك-: لا تعتق رقبنة كافرة؛ حرجت الرقبة المؤمنة من النهى بهذا التقييد» 
وبقيت الكافرة خاطة» لضا التعميمن فى النبدو ا الارلة ك لحفل 
مفهوم المطلق في المقيد ألبتة» بل تنافيا وتصادما . 

وكذلك إذا كان متعلق. النهي كلية: .كقوله تعالى : #ولا تقتلوا النفين الني 
حرم الله إلا بالحق2©74: فهذا عام في كل نفس» والقضاء فيه بالسلب على 
كل فرد فرد من أفراد النفوس» فإذا قال-بعد ذلك-: لا تقتلوا النفس' القرشية 
التي حرم الله إلا بالحق20. خرج من-النهي من ليس بقرشي؛: ولم يحصل 
مفهوم العنوم الأول الذي في ضمن المقيد ألبتة» بل و ا 
والتنافرء .وتعذر الجمع بين مفهوم المطلق والمقيد. 

وكذلك إذا كان متعلق النهي كلاء نحو قولنا: (لا تضرب غشرة رجان» 
فهذا المطلق مدلوله "كل ' فإذاء قلنا-بعد. ذلك-)229: لا تضرب: عسشرة رجال 
مؤمنين تنافى التصان» بسبب أن الصيغة الأولى اقتضت العموم., .فإن ؟عشرة' 
نكرة في سياق النهي » ل 
النفي » تعم.فيهماء وإذا كان الأول للعمومء فقال- -بعد ذلك-: 'عشر 9 
مؤمنين " » :خرج إلكفار من هذا العموم» وتنافر النصان وتضاداء 0 
الجمع بينهما البتبة» وكان هذا تخصيصاء لا« تقييداء قد 
التخصيص والتقيبذ20 . 

وكذلك خبر النفي ؛ إذا كان متعلقه كليّا نحو قولنا: ما رأيت أحدّاء نذا 


)١(‏ سقط من ل. 
(1) سورة الأنعامء الآية (181). 
(*) لا يستقيم العمثيل بهذا ولو افتراضاء فإن عادة الأصوليين؛ أن يتدلوا 0 نص أو 
تقول على قول تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو نحوهماء أما أنه يستدل بآيةء ثم ينخصصها 
بقول على خروج النهي هنا في إفادة تخصيص العام فهو غير بين وغير متجه. , 
(:) ما بين الحاصرتئين سقط من ل. ا 
(5) راجع (ج7اءصة8 ٠-5١٠)من‏ هذا الكتاب . 


ليل 


الكلي في هذا الخبر”') يقتضي العموم؛ لانه نكرة/ في سياق النفي» فإذا 
قال-بعد ذلك-: م20 رأيت أحذا تبيّاء خرج من العموم من ليس بنبي» ولا 
يحصل الأول في هذا المقيد ألبتة» بل بعضهء. وهو2" الأنبياء عليهم السلام. 
فبقد تنافر؛) اللفظان» وتنافى الدليلان» وتعذر الجمع بينهما ألبتة» وحصل 
التخصيص دون التقييد» فلا سبيل إلى الجمع ألبتة . 


وكذلك خبر النفى إذا كان مخبره كلية». نحو: ما رأيت الرجال» فالمفعول 


هنا كلية وصيغة عمومء فإذا قال-بعد ذلك-: ما رأيت رجالا صالحين220, 


خرج من هذا المقيد من ليس برجل صالح.ء وهو مندرج في الأول» فقد تنافر 
اللفظان في الإطلاق والتقييدء وتعذر الجمع بينهماء» لحصول التخصيص دون 
التقييد. 
:وكذلكإذاعان مسق غبرالش كلا تحنو مأراية عشيرة» فإذ هنا 
اللفظ المطلق اقتضى العموم أيضاء فإن قولنا: “عشرة"» نكرة في سياق النفي 
فتعم-كما تقدم-فإذا قال-بعد ذلك-: ما رأيت عشرة صالحين» كان هذا المقيد 
متناولا لبعضٍ ما تناوله المطلق» وهو الرجال الصالحون دون الصالحين. فلم 
يمكن الجمع بين مدلول المطلق ومدلول المقيد ألبتة» بل تنافر اللفظان». وحصل 
التخصيص دون التقييد. 
ليشن هذا المرام أن نقول: أقسام الصيغ الدالة في الرتبة الأولى أربعة: 
(أمرء نهيء وخبر ثبوتء وخبر نفي)220 وكل واحد من هذه الأربعة إما أن 


)١(‏ في الأصل س.ء د: "الجزئي '» والمثبت من ل. 

(؟) طمس في الاصل . 

(؟) في الاصل؛ ل. د: 'وهم"؛ والمثبت من س. 

(4) في د: ' تناقى' . 

(0) لعله يقصد "الرجال الصالحين' » إذ لابد هنا من التعريف» وإلا فلا يكون التنافر الذي هو 
شرط في التخصيص . 

(5) في الاصل: 'أمر نهي خبر ثبوت خبر نفي'؛ وفي ل: 'أمر ونهي خبر ثبوت لفي ' » والمثبت 


ا د 
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)ب/١(‎ 


يتعلق ب ب'كلي ". أو *كل". أو "كلية"» ٠‏ فيكون مع كل واحد ثلاثة». 'وثلاثة 
في أربعة باثني عشرء فينقسم هذا الباب إلى اثني عشر قسما. 1 
الذي نحن فيه أن يقال :هو من باب حمل المطلق على المقيد أربعة من هذه 
الائئي عش قسمًا وهي: الآمر بكلي أو كل20؛ وخبر الشبوت بكلي أو كل 
خاضة: وتبقى ثمانية أقسام لا تكون من باب حمل المطلق على المقيد»بل 
من(" حمل العام على اللخاص :و هي : الأمر.بالكلية؛ نحو: زكوا عن الغنم» 
والنهي عن الكلي» نحو: لا تضرب زجلاء والكل» نحو: لا تضرب عشرة» 
والكلية نحو: لا تقتل النفس. وخبر الثبوت عن الكلية» نحو: رأيت الرجال» 
ثم( تقول: .رأيت: الرجال الصالحين» . وخبر النفي عن الكلي» تحو: : ما رأيت 
رجلاء وخبر النفي عن الكل» نحو: ما رأيت عشرة» وخبر النفي عن الكلية؛ 
نحو ما رأيت إخوتك . 07 . 
ثم تقول/ -بعد ذلك في الجميع- : اللفظ محري 1 زيادة صف:©) 
وعقيب*2 كل مطلق من هذه المطلقات7؟ بمقيد يناسبه . 1 
فإذا أحطت”؟ بهذه الاثني عشر كنا “فقن حلت بجميغ ما يمكن أن 
يقوهم” أنه من هذا الباب» بحيث لا يبقى فنه قسم ألبتة» وظهر-جيئذ-ما. 
هو من باب التقييذ وما هو من باب التخصيص» ويتجه لك من هذا.الاطلاع 
غلى :ذللكا ميات رتروق: واتكلة واجؤية في عل الأصنول والفرووة. 177 * 


(1) في ل: "أو كلي". 

(1) والمقصود: 'من بات حمل" . 

(7) هذا اللفظ مكرر في الأصل . 

(4) طمس في الأصل؛ وفي سء د: 'ما"», والمثبت من ل. 

(5) في سء د: وعقب" . 

* هكذا ورد سياق الكلام في جميع النسخ» ويبدو أن في الكلام نقصاء وجملة 'بمقيد يناسي‎ )١( 
! . تحتاج إلى رايط بما.قبلها‎ 

(00 في الاصل: "أخطت' . 

(4) طمس في الأصلء وفي سء د: *يفهم'» والملبت من ل.. 


1 


وإذا حصل التعارض بين قسمين من هذه الأقسامء أمكن الترجيح بأن 
أحدهما حصل فيه الجمع بين الدليلين» والآخر (ما)27 حصل فيه ذلك» بل 
مدلول المطلق فائت ومتعذرء ولم أر أحدًا تعرض لذلك. بل يسوون في 
«الأصول والفروع بين هذه المثل» ويجعلون البحث واحداء وليس كذلك. بل 
رشق لك كفيط بجع هل العافي طلم لحك عونا عل هذه القراين 
المتقدمة» ولا تسوي بين المختلفات» فيحصل لك الغلط. وقد بسطت لك ذلك 
بسط شافيًا كانيًا بفضل الله تعالى؛ بحيث اتضح في غاية الوضوح؛ والحمد 
لله على ذلك . 

وهذا التلخيص هو المقصود من هذا الباب الذي أنا فيهء ولذلك أفردته 
بالذكر حتى يتضح عند الناظر في هذا الكتاب إيضاحًا جيدا. 


وهذا آخر ما تيسر لي في كتاب "العقد المنظوم في الخصوص والعموم'؛ 
وهو من نعمة الله تعالى وفضله نفع الله تعالى به 
قارئه وكاتبه ومن كان السبب فيه بمنه وكرمه. 
إنه على ما يشاء قدير؛ وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


(1) تكملة من ل. 


لحف 


الفهارس 


أ- فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث : الجزء / الصفحة: 


«إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم ارزقني خيرها وخير ما رضن 


جبلتها عليه» 

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» مم 

«إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فتفض 

« إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلامن ثلاشه 00 20 

«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» ففيضة سه 
ش 6 ] 

«أرأيت لو تمضمضت بماء ثم طرحعه أكان ذلك يفسد 

صومك؟) 0 

«أطت السماء وحق لها أن تنط» 8/١‏ 

«اعتق رقبة» : الى أروعه 

«الأئمة من قريش »ا 6000/1 

"ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 

يومكم هذا" : | لاك 

«أما أحدهما فآوى :إلى الله فآواه الله؛ 50/1 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله؛ , مه 

دإن أحدكما كاذب: فهل فيكم من تائب؟» عم 

«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها ١‏ 

ذراع» ”5 ليل - 

(إن الرجل من هذه الأمة ليشفع في مثل ربيعة ومضر' 00 

«إن الملائكة يطوفوت بالمحشر بمن فيه سبعة أدوار ل" 
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الحديث 


(أن أمسك أربعا وفارق سائرهن» 

«إن كل إنسبان من بني آدم يأتيه سبعة من الملائكة» 
«إن لله تسعة وتسعين اسم مائة إلا واحداة 

(إنما الأعمال بالنيات» 

«إنما الربا في النسيئة» 

«إنما الماء من. الماء» 


«إها كنت نهيتكم لأجل الدافة» 

«أنه ينكد وجد امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار» 
(إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 
«أها إهاب دبغ فقد طهرا 

«(أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم » قال: فلا إذن» 
ابعثت إلى الأسود والأحمرة 

«بعثت إلى الناس كافة» 

«تمزيك ولا تجزيء أحدا بعدك» 

«تحرعها التكبير وتحليلها التسليم» 

«تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي» 

«توائر عنه وَكِةٍ أنه رجم المحصن» 

«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ' 


الجزء / الصفحة 


فيضة 
11 
ذااض 
١/ه.‏ وهمه 
وده 5/ام 
ل 
يفنل 
م" 
المذالماا 
8 
50 
فض 
2ن 
6 كرك 
وله 
1/١‏ 0ه 
55/١‏ 
م 
فسن 
١/0ئمة6‏ 
5/١‏ وام 


1 


الحديث. ش 1 الجزء / الضفحة: : 


«خليل وراء وراء؟ 1 1:١‏ 


«دباغة طهورة» ‏ ' 1 0 كوم ا 
ارفع عن أمتي الخطأ» : ل لاله ١‏ 
ازملزهم بكلومهم: فإنهم يبعئون يوم القيامة اللون لون الدم 00 
والريح ريح المبسك* . 0 لفمنك 
اسبوا بهم سنة أهل الكتاب» ٍ 20 
صلى رسول- الله يك بعد الشفق» (/عمه 
«صلى رسول الله يَكِدِ في الكعبة» /دمة 
«فلها مهر المثل بما استحل من فرجها» | ش 0ك 
'في سائمة الغنم الزكاة» 00 1 الموف 0 
00 ا ابالا 
في كل أربعين شاة شاة» : الم / 3938 
٠‏ لإا 3 ش 
«في الرقة ربع العشر؟ ش 7 
'افي النفس المؤمنة مائة من الإبل» ولد" 
«فيما سقت السماء العشر» ش اعدف 4 
| 000 
«القاتل لا يرث؟ / فسسي 
«قد كانت إحداكن إترمي بالبعرة على رأس الحول» ' عقا 
«قدمت المديئة ولأهلها ضجيج بالبكاء» م 


1 


الحديث 


"قدموا قريثًا ولا تقدموها» 
«"قضى رسول الله كَل بالشاهد واليمين» 
«قضيت بالشفعة للجارة 


«كان رسول الله يك يجمع بين الصلاتين في السفر» 
«كنا نأخل بالأحدث فالأحدث» 

دلا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل» 

الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هادً هاب 

«الاتحرم الرضعة والرضعتان» 

«لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط» 
«لاتقتلوا الرهبان» 

الا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» 
الا تنكح اليتيمة حتى تستأمر) 

«لا صلاة إلا بطهور» 

لا صيام لمن لم يييت الصيام من الليل؛ 

«لا قطع إلا في ثمن المجن» 

«لا نكاح إلا بولي» 


«لآن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقه أحب إليه من أن 


يجلس على قبرء 
(لا يبع أحدكم على بيع أخيه' 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم؛ 


الحزء / الصفحة 


5350/7 
1غ امه 
١/ةغهة‏ ”مه 

“وه 

0601/١ 

يي 

841/ 

كن 
كر اين 

كن 
ارام ١1١‏ 
١م"‏ 
ضقن 
ذاكى 
فيضن 
بففردنن 
فضسفق 


١م‏ 
امم 


ىى3>2 


يفف 


الحديث 1 الجزء / الصفحة: ٠‏ 


«لا يتوارث أهل ملتين» ا | 
'لا يقتل مسلم يكافر ولا ذو عهد في عهده» 5 
ب : تاكن 
الا'يقضي القاضي وهو غضبان؛ ١‏ 000 
«لا .يقل أحدكم د ولا أمتي» بل فتاي وفتاتي". ؛ :5 0 
الْغن الله اليهؤد حرمت غَليَهم شحوم نان الها 
وأكلوا ثمنها» : 55/١‏ 

ٌ الى أنفق' أحدكم مثل. أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه؟ ٠‏ ش 00 فت بلي 
اليس فيا دون خسن أزاق صدقة» : 0 نان 
اما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال» 803/1000 
«الماء طهور .لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه؛ . م 
«ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» 101 
«من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباء» ٠‏ وهنا 
امرسة ايفان حي ا كوك 
ل وا عاد كمن لم يخلف؛ 0 1 1 
1 فضا 
«من قتل قتيلا فله أسلبه» 1 لك 
«من ملك ذا رحم عتق عليه 0 0 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث» : الل لمك 

1 4 برع 


10 


الحديث 1 المكدة ١‏ 
انهى رسول الله يَئْةْ عن بيع الغرر» /ة:ئاف مم 
«نهى عن استقبال القبلة واستدبارهنا .على 'الأفضية دون 

الأبنية» : وض" 


(#نهى عن بيع حبل الحبلة» ل لرعمة 
«نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه» امقة د ى ان لا 


«انهيه عن بيع ما لم يضمن») 0-0 د اشسرس ين 
الهو الطهور ماؤه الحل ميتته ا 0 5 اشرق 
ب 21 46820 / 22 
0 اروس : 


«الولد للفراش وللعاهر الحجر» لمعيس 
اايدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألما لا يرجعون إليه 


أبدا» ان مخ فلاف 
١يستجاب‏ لأحدكم ما لم يقل: دعوت فلم يستجب لي1 فيس 
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ب - فهرس الشواهد الشعرية 


البيت 


أعنجزه نيل الدنا بله القصا 


فقد دجا الليل فهيا هيا 


فساغ لي الشراب وكنت قبلا 
أكاد أغص بالماء الفرات 


وقفت بها أصيلانا أسائلها 

أعيت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا الأواري ليا ما أبينها 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


وفي كل شيء له آية ! 
تدل على أنه واحد 


بأفعل وأفعال وأفعلة 
وفعلة. يعرف الأدنى من العدد 


وإن الذي حانت بفلج: دماهم 
هم القوم كل القوم يا أم عامر 


إذا ما دخلت على الرسول فقل.له 
حما عليك إذا اطمأن المجلس 


وبلدة ليس بها أنيس 
| إلا اليعافير وإلا العيس 


خرف 


القائل 


ابن دريد 


أبن ميادة 


يزيد بن الصعق 


النابغة الذبياني 


أبو العتاهية 


أبو الحسين“الدباج 


الأشهب.بن رميلة 


العياس بن مرداس 


الجزء / الصفحة 7 


5 


30 
1/١ 


فسن اليل 


م١‏ 
ذل كن 
الاوك لكو 
00 
لكف 
كن 


ف" 


عامر بن الحارث 


. البيت 


أما ترى حيث سهيل طالعا 


أقد أصبحت أم الخيار تدعي 


على ذتبا كله لم أصنع 
. لأنتحين للظم ذو أنا عارقه 


لعمري لقد أسرت عيون كثيرة 

إلى ضوء نار بالبقاع تحرّق 
تشب للمغرورين يصطليانها 
: وبات على النار الندا والمحلق 
أرضيعي لبان ثدي أم تحالفا 
ش باسحم داج عرض لا نتفرق 


٠‏ عدس ما لعباد عليك إمارة 
أمنت وهذا تحملين طليق 
المفعل للبقعة والمفعل للآلة 
والفعلة للمرة والفعالة للحالة 
ابنى كليب إن عمى اللذا 
١‏ قتلا الملوك وفككا الأغلالا 


إذا ما أتيت بني مالك 


فسلم على أيهم أفضل 


:ألا تسألان المرء ماذا يحاول 
ْ أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 


القائل الصفحة 
5/1 
ا 
أبى النجم العجلي 
لكستفض رؤداكن 
قيس بن جروة 
/53: 
0/١‏ 
0/١‏ 
الأعشى 
يزيد بن مفرع لفان 
الحميري 
١//اه ١‏ 
6ض 
الفرزدق 
04 03 يرك 
غسان بن وائل 
لم 
لبيد 


تقرف 


اليت | ْ القائل الصفخة 


غدت من عليه بعد مااتم ظمؤها 


يضل وعن قيض بزيزاء مجهل 1 ف 
4 ا مزاحم بن الحارث ١‏ : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
1 وكل نعيم لا محالة زائل 23/١‏ 
لبيد” 
أتوا ناري فقلت منون أنتم 000 
فقالوا الجن قلت عموا ظلاما 0 | لط فلك 
شمير بن الحارث الطائي 00 
عقم النساء قلم يلدن شبيهه 
إن النساء بمثله عقم 7١‏ 
ابو ذهبل ١‏ 
حيث لي العمائم 5 ا 
: عملس بن عقيل 
أليس الله يجمع أم عمرو ش 
1 وإيانا فذاك بها تداني 2/١‏ 
نعم وترى الهلال كما أراه ١‏ ا 
ويعلوها النهار كما علاني ”ا 
ش ْ جحدر بن مالك 1ض 
ومهمهين قذفين مرتين كت 
. ظهراهما مثل ظهور الترسين لوس 
ا خطام امجاشعي ْ 


ضف 


ج - فهرس الحدوه والمصطلحات 


حرف الألف 


حرف (الباء) 


حرف (التاء) 


الجزء/ الصفحة . 


تالضف 
اهام كاه ا/كلاكء 
لالالي ملاكء ١مك‏ اما 
ارلاول شححكت كفك 
ا 0 
الاوك لوقك ححقكلء 
4 
ال ل 
لامك 5مك موك 5و١‏ 


شل 
6 عرف 


6 مءثثلا.ءة 
50/١‏ 
0-١‏ 
ارال الى لاككل مككء 
داكن الاك "الاك 7ك 
لماكل ما كال 
ا ان 


1 


ج - فهرس الحدود والمصطلحات 


الاسم 
التصور الإجمالي ' 

احرف (الثاء) 
النبوت في المشترك 

حرف (الجيم) 
المستوم 1 
المزني 
لجزئية 
جمع الكثرة 
الحد 0 

حرف (الدال) 
دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 
دلالة التضمن 
دلالة المطابقة 

حرف (الزاي) 
الزمن الفرد 00 

حرف (السين) 
5 1 
السلام 


نكيف 


الجزء/ الصفحة 


له احرف ” 
0 


ال نوهلا 


15 5قلم 


ا 0 53> : 
ا/رعولث 0 6ه 
/ 08 2 


وقفة لحن 
00 
م ' 
1/١‏ 
0 
1/0 


/527” 
ل 


ج -. فهرس الحدود والمصطلحات 


الاسم ا 
حرف (الشين) 
الشر طّ ش 1م 
١ ِْ‏ 
الشرط اللغوي 
الشيء 
حرف (الصاد) 
الصفة 3 
حرف (الضاد) 
الضدان ١‏ 
ْ حرف (الطاء) 
الطلاق لل 
حرف (العين) 
العتق 4 
العطف 
العدم 1/ 
د التناهى من 
علم انيس "55/١‏ 
غلم الشخصن ' /١‏ 


ج - فهرس الحدود والملصطلحات 


هد 


الجزء/ الصفحة:' . 
مك ممق كحك اقول 
ال ان 1 

11/١ 
1/١ 


١ 
فاكس‎ 
فتهض فضا‎ 


اكوك 10 
الرعوقث 1ل 167 , 
عمل لمن كملا 
اا 0 

اعد 

0 


بولق 
ل خالا 


01 
ولضف يفا 


ج - فهرس الحدود والمصطلحات 


الاسم الخزء/ الصفحة 

المطلق الاوك روك لالاك 
لاك كحك ححك 1و١‏ 

ه.5/١‎ ٠ المعارضة2'‎ 

الحترقة 1 ترك لامك مهل 

لماوع ١/لامه‏ 

مفهوم المخالفة ف تشقن 

مفهوم الموافقة فحن 

الموجبة الكلية مليف أخى 

ش حرف (النون) ش 

الدكرة 0 ا لل 

النهي عن المشترك : م 


روف 


د - فهرس الكتب الواردة في النص 


الكتاب ْ ْ المؤاف 202 الجزء/ الصفحة 
الإحكام: ' الإحكام في أصول الأحكام ' الآمدي لفل اا 0 
1 وك 56 
اختصار المحصول: "تنقيح اللحصول*0 التبريزي م : 
أدب القضاة ا ابن القاص ففخيدا 
الاستغناء في أحكام الاستثناء القرافي ل 
إصلاح الخلل في شرح الجمل ابن السسيد ا0 
ش البطليوسي ارمق ذلفق 
إضلاح النطق ‏ أ ابن السكيت ام 
اضول الفقة. + العالمى الما 
الإفادة ْ القاضي 0 
عبد الوهاب للك 
الإقرار الخرقي 1" ْ 
الأوسط : ابن يرهان ا ينس 
البرهان ْ إمام الحرمين ارحلةء 536 
يه اه 
1 
الوم 
تفسير ابن عطية: “للحرر الوجيز" 2 ابن عطية 0/1 

. تعليق ابن يونس على المحصول ابن يونس الموصلي 0 384/570 
التلخيص ْ ابن القاضي ناا 
تنقيح الفصول 1 القرافي دا 
الجامع جني 11 
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الكتاب 


الخاصل : "“حاصل المحصول * 


الخصائص. 


الروضة 


شرح الإيضاح: 'المقتصد" 


شرح البرهان: ' التحصيل والبيان' 


شرح تنقيح الفصول 
شرح المحصول: ' نفائس الأأصول" 


شرح المحضول 
شرح المعالم 


شرح المفصل 
طبقات الفقهاء 


العدة في أصول الفقه 


الجزء/ الصفحة 


حل 
د رفن 
شد تاكن 
1/١‏ دق 
64 
5ق 
قف 
فض 
ا 
الحضي ايخ 
8غ 
؟/54 
الام لاقل 
اين 
1/١‏ 
0 نا 


يق 
رضن 
دان 


سدق 


حدق 


المحصول 
المدخل في الفقه 


المسائل الشيرازيات 
المستصفى 


16 


الزمخشري 


الشيخ أبو إسحاق 


' الشيرازي " 
فخر الدين الرازي 


الجزء/ الصفحة 


0 4/١ 
مت ا‎ 


فاكس 
مت 
فد كرم) ١‏ 
ككف 57 


لمم ققم' 


0 رست 


لوك ؤم 
4 ا 
ال 
الى كم 
ل ل 
لاك لك 

4م 0 


١ الكتاب‎ 


لمعالم 


المعانى " إعراب القرآن ومعانيه " 


المعتمد 


الملخص 


المنتتخب في -اللغة 
المواقيت 


نهاية المطلب وذراية المذهب 


المؤلف 


فخر الدين الرازي 
الزجاج 


أبو الحسين البصري 


الجرجاني 
ابن القاص 
الزمخشري 


ابن عصفور 


القاضى عبد 


الوهاب 
لكرع 


الجزء/ الصفحة 


ا 
48 6و 
ممصت رضي 
فخسدة لخن 
بفاشضرفة رذف 
ل 
قة 
يي 0 
اح لخر 
/اا؟ 
عدن 
١ل‏ ماع 
لمفتسة فض 
تفي ترفضة 
الالو ول 
يلي د 


فندسضة كيذنى 
اراقع 
ةن 
مقف 


ه-فهرس الأغلام 


(حرف الالف) 
3 آدم "عليه السلام* 
2 الآمدي- تاج الدين الآمدي- محمدبنا بن 
عبد الله 
- الآمدي- الإمام سيف الدين- علي بن أبي علي بن سالم 
- أبان بن عثمان بن عفان» أبو سعد الأموي 
3 إبراهيم 'عليه الام" 


- إبراهيم بن خالد بن اليمان» أبو عبد الله ' أبو ثور" 


- إبراهيم بن السري بن سهل "أبو إسحاق الزجاج' 

- إبراهيم بن علي بن يوسفء "أبو إسحاق الشيرازي” 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران '"أبو إسحاق 
الإسفراييني 


- إبليس 


- الأبهري- محمد ابن عبد الله بن مجمد بن صالح ب 

- الأبياري- علي بن إشماعيل بن علي بن عطية 

- أحمد بن أبي أحمد-المعروف بانْن القاص الطبري 

- أحمد ين حتبل» |الإمام أبو عبد اللّه 

- أحمد بن علي بن محمد؛ أبو الفتح المعروف بابن بزهان 


- أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي» المشهور 


4ك 


الجزء/ الضفخة '* 


لال 9/5 


انرس 
ارمس تفرع 
اوس 

00 

1 


بض ين 


الويف 
د 


فنديدا 


سل ألم 
1 
ا لق 


ل 


الاسم الجزء/ الصفحة 


بابن سريج ٠‏ 5 لام 
- إسحاق "عليه السلام' م 
- الأستاذ أبو إسحاق- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الإسفرابيني 
- أبو إسحاق الزجاج-إبراهيم بن السري بن سهل 
- إسماعيل بن حمادء أبو نصر الجوهري كلق 
: ا 
> إسماعيل بن يحى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني فالين 
- الأشعري- علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن 
سالمء أبو الحسن. 
+ ابن أم مكتوم- الصحابي عبد الله؛ وقيل عمرو بن قيس 
ابن زائد الأصم. 
- الإمام- الإمام فخر الدين- محمد بن عمر بن الحسين . 
> إمام الحسرمين- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» أبو 
ش المعالي ضياء الدين الجويني . 
- الإمام سيف الدين- علي بن أبي علي بن سالم التغلبي» 
أبو الحسن. 
+ ابن الأنباري- القاسم بن محمد. محمد بن القاسم بن 
| محمد أبو بكر. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
أبو البركات. 
- أيوب ' عليه السلام' /14 


الاسم 38 , 1 الجزء/ الصفحة . 


: حرف (الباء) 
- أبو بردة بن نيار هاني بن نيار. اللشهور بأبي بردة 
الأنصاري . ْ 
+ابن برهان- أحنمد بن .علي بن محمدء أبو الفتح 
- أبو بكر- الصديق- عبد الله بن عثمان بن عامر. ١١‏ 0001000 
-:بلقيس 'ملكة اليمن" 1501112 ٠‏ الك كم طن ؤم 
خرف (التاء) ش 
- تاج الدين الآمدي- محمد بن الحسين بن عبد الله 
- التبريزي- المظفر بن إسماعيل: بن :علي أمين الدين 
حرف (الثاء) 
- أبو ثور- إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو عبد الله 
حرف (الجيم) 
- الجبائي-. محدمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو علي 
لاني | 
- الجرجاني- عننبد. القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء أبو 
بكر الجرجاني 
- ابن جني- عثمان. بن جني ؛ لالم ارم 
- الجوهرئ- صاحب الصحاح- إسماعيل بن حماد؛ أبو 
نصر الجوهري الفارابي 
حرف (الحاء) 


- حاتم بن عبد :الله بن سعد بن الحشرج 6 


1 


الاسم 


- الحريري- القاسم بن على بن محمدء أبو محمد 
الخريري 
- الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو علي الفارسي 
النحوي 
- الحسن بن أحمد بن يزيد» أبو سعيد الإصطخري 
- الحسن بن عمارة بن المضرب, أبو محمد 
- أبو الحسين البصري- محمد بن علي بن. الطيب 
+ اللحبين بن علي» أبو عبد الله البصري 
- أو حنيفة- الإمام أبو حنيفة- النعمان بن.ثايت 
0 حرف (الخاء) 
- الخرقي- عمر بن الحسين بن عبد اللهء أبو القاسم 
- أبو الخطاب- عبد الحميد بن عبد المجيدء أبو الخطاب 
الأخفش الأكبر. 
- الخليل بن أحمد بن عمروء أبو عبد الرحمن الأزدي 
- أخويلد بن.خالد بن زبيدء أبو ذؤيب 
ش حرف (الدال) 
- داود ' عليه السلام” 
- أبو داود- سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
- .ابن دريد- محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر 
- الدقّاق- محمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر الدقّاق 
حرف «(الذال) 


الجزء/ الصفحة 


فضتض 
اهس 


04/* 


من 


فض 
81/0 


7/1 


1 


الاسم 1 : الجزء/ الصفحة ْ 


- أبو ذؤيب- خويلد بن خالد بن زبيد 


حرف (الراء) 
- زافع بن ديج بن راقع بن عدي الأنصاري . ٠‏ وا 
حرف (الزاي) ش ّ 
حارم لبدو عبد الله يز تين علق “أبو سعيد 
لقرشي |0 
- الزمخشري- محمود بن عمرء أبو القاسم جار الله 
خرف (السين) ش 
- ابن سريْج- أحمد بن عمر بن سريج؛ القاضي أبو 
العباس 


- سعد بِنْ مالك بن سنان» أبو سعيد الخذري الأنصاري ‏ :019/7 88017 
<الؤيه اميشوريه الععداين ابريا ٠‏ ْ 6 1 
- أبو سعيد- سعد بن مالك بن سنان 


- ابن السكيت- يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف 


- سليمان "غليه السلام' ' : تل 

- سليمان بن الأشعث بن إسحاق اك ” 
لماه أن العريعب الأزرقي» او القتضل صس 1 ١ ١‏ 
الدين قاضي القضاة ا حنفي 11 5 


< سيبويه- عمرو بن عثمان بن قلبرء أبو بشر 
- ابن السيد البطليوسي- عبد الله بن محمد بن السيد» أبو 


أحمد 


5 
- السيد الشريف شمس الدين- محمد بن الحسين الأرموي 
حرف (الشين) 

8 العافمن) جبنة نه دين ل سياس الإناء: الشاتئ 


شرف الدين التلمساني- عبد الله بن محمد بن علي» 
أبو محمد 

الشريف المرتضي- علي بن الحسين بن موسى الكاظم؛ 
أبو القاسم 

- شعيب عليه السلام 

الشيخ أبو إسحاق- إبراهيم بن علي بن يوسف بن 
إسحاق 

الشيخ أبو بكر بن العربي- ابن العربي؛ محمد بن عبد 
الله بن محمد. 

ين ار لوي با ا ا بن عبد 
' السلام ابن أبي القاسم» أبو محمد 


-.الشيخ أبو عمرو- عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو 
جمال الدين بن الحاجب. 


الشيخ شمس الدين الخسروشاهى- عبد الحميد بن عيسى. 


ابن عمريه. 

: ْ حرف (الصاد) 

ضاحب كتاب الروضة 

- : الصديق- عبد الله ب بن عثمان ب بن عامر القرشي » أبو بكر 
الصديق 


الجزء/ الصفحة 


1/١ 


عض بقن 


الاسم 0 ش الجزء/ الصفحة : 


3اسواوة تحن من للد أبو بكر الصيسرفي 
الشافعي البغدادي 
: حرف (الطاء) 
- ابن طلحة- عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله؛ 
أبو بكر اليابري' ٍ 
حرف (العين) ش : ! 
- العالمي 1 رم ا 
- العباس بن مرداسشس17) 4/1 
- ابن عسباس- الصضحابي عبد الله بن عباس بن عبد 70 
المطلب» أبو العباس القرشي 
عبد بن زمئة ابو اقيين عن عبد تمدن القرجين العامري لضن 
جا عم 00 
و لين لدان 1م لوم 
- عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» أبو محفد المفسرء 00١‏ 
الشهور يبورين رمم 


: سقطت ترجمته سهواا‎ )١( 
وهو الصحابي: عبامن بن مرداس بن أبي عامر السلمي» أبو الفضل.. الشاعره الفارس- أسلم قبل‎ 
الفتح» ؤشهد' فتح ممة وحتيناء وهو من الؤلفة قلوبهم وكان من حرم الخمر في الجاهلية.' روى عن‎ 
: النبى عَتَلو. وروى عنه أبو داود وابن ماجه. مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما.‎ 
انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (جه» ص170؛ والإصابة (جا؛‎ 
1 | ْْ .)71077 ص‎ 


الاسم الجزء / الصفحة 


عبد الحميد بْن عبد المجيد. أبو الخطاب الأخفض الأكبر 2485/١‏ 8/ > 


عبد الحميد بن عيسى بن عمريه؛ أبو محمد شمس 


| الدين الخسروشاهى ل يضف 
- عبد الرحمن (أو عبد الله) بن صخر الدوسىء أبو هريرة. 91/7 اث 
١‏ : يلمر 


عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي» أبو مخمد 


لمان ا 
- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. أبو البركات كمال ١‏ 
الدين ' ابن الأنباري ' ذا 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» أبو هاشم .455/١‏ ا49. 
الجبائي ضر 
ننسن 

- عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم, أبو محمد عز 5/17 2.1١‏ 037281 
. الدين انرس برس 
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد أبو بكر' 781/١‏ 2488 
. الجرجاني ' امن 5ه 
أبو عبد الله البصري- الحسين بن علي ش 

عد ائله رن مان وى كه بالطل أبو العباس القرشي ‏ ؟/187. 184ء 
مما ,لاما ألا 


اداقا 
- عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله أبو بكر . 
اليابري */؟ ؟ 


211 


الاسم 


١ 


لصديق 


عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
عبد الله (أو عمرو) بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي 


' ابن أم مكتوم ' ْ 


عبد الله بن قيس بن عديء أبو سعد القرشي "ابن 


الزبعري ' 


عبد الله بن محمد ين السيد البطليوسي» أبو محمد 


عبد الله بن محمد بن عليء أبو أحمد شرف الدين 


"أبن الك اني 0 1 


عبد الملك بن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون» أبو 


مروان 


الحرمين» الجويني 


الجزء / الصفحة ١‏ 
مام 
لالم 
0" 


11 ٌ 
اإكلاقء 557 
5 ْ 
لذالفا 


5 


5 
١رخلقء‏ عدف! 
ا كلو ْ 
عمال لوك ! 
لون الى أ 

فض انض 


مح ووم ١‏ 


- عبد الوهاب بن :عا بن نصرء أبو محمد التعلبي ارقلف وكم) 


البغدادي ' القاضى عبد الوهاب" 


16 


5 ا 
كخى لمم ١‏ 


الاسم ش الجزء /: الصفحة 


-. عسييد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم؛ أبو الحسن  2951/١‏ 
الكرخي ال كك فاك 
: كللى لال مكم 
- عثمان بن جني؛ أبو الفتح؛ الموصليء النحويء اللغوي /١‏ .9م /0"؛, 
"ابن جني" فلس 
-:عثمان بن عفان» الصحابي المعروف ةد 
- عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو جمال الدين 
"ابن الحاجب" ا 
- :العجلاني- عويمر بن الحارث بن زيد العجلان 
- ابن عصفور- علي بن مؤمن بن محمدء أبو الحسن 
- ابن عطية- عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن أبو 
متمد 
- علي بن أب طالب بن عبد المطلب؛ أبو الحسن لك لايل 
- علي بن أبي علي بن سالم التغلبي» أبو الحسن» سيف /١‏ الاك الام 
الدين الآمدي . كم الا 
٠ل‏ ودوك 
3 
ممت لوقك 
لشن ضضة 
لكف أحضد ين 
- علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم» أبو 
الحسن الأشعري فعض 


4١ 


الاسم 


- علي بن إسماعيل بن علي بن عطية؛ أبو الحسن» شمس 


الدين الأبياري 


ا أبو الحسن 'الكراع' 0 
2 علي بن الحسين بن مسوسى الكاظم» أبو القاسم 


'العريك الرنضئ م 7 . 
- علي بن حمزة أبْو الحسن الكسنائي 


- أبؤ علي الفار 


- علي بن مؤمن بن محمد» أبو: الحسن "ابن عصفور" ' 


سيت الحسن بن 


أحمد عبد الغفار. 


- ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب 


- عمر بن الحسين بن عبد الله؛ أبو القاسم المخرقي الحنبلي 


- عمر بن الخطاب10) 


)١(‏ سقطت ترجمته سهوا. 


الجزء / الصفحة 1 


55-5 5/1١ 
كلك‎ 
وم‎ 
11 
ال‎ 
ملسف الا‎ 
>21 


وريس الس 
داك الاك 
ابا ك1 
وسو سوس 
فق للع 
0/5 


دسف كا 
لي لضن 


وهو: عمر بن الخطاب بن نفيل» العدوي» أبو حفص. ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير 
المؤمنين » واحد:نعتهاء الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بابلدسنة . أسلم سنة ست من 'الهسجرة» وهاجر 


جهاراء وأعز الله به الإسلامه واستشهد 


في آخر سلة ثلاث وعشرين من الهجرة .. مناقبه كثيزة 


انظر بر ترجمته في (الإصابة رجا 0 والاستيعاب (ج؟؛ ص108)؛ روصفة نه الفره (جاء. 


صة"؟ وما بده 


1 


الاسم الجزء / الصفحة 


ملم 5/ 1لا 
قفد تفخ ناض 
- عمرو بن العاص بن وائل» الصحابي أبو عبد الله (أبو 
محمد) القزشي كرة 
< عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشر المعروف ب"سيبويه" ‏ ١/1ؤلل‏ ؟وثلل 
2200 
ل 
لىةء لمق 
كاك 


718 
- عويمر بن الحارث بن زيد العجلان فض 
- عيسى عليه السلام ضف ة3 
- عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى الحنفى 0 امفرق 
1 لول ملل 
07" هوم 
' حرف (الغين) ش 
- الغزالى- محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد حجة 
| الإسلام. 
اغتلان بن سلمة معدب العتن» انو عن السيتهاى .24 + لاف 
ْ 5 
حرف (الفاء) 


- الفارابي- محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان 


رديت 


الاسم : 1 الجزء / الصفحة 
- فاطمة بنت قيسنْ بن خالد. الفهرية القرشية فانفف 
- الفراء- يحيى بن زياد بن عبد الله؛ أبو زكريا ش 
- الفرزدق- همام بن غالب بن صعصعة. أبو فراس 


حرف (القاف) ٠‏ 
-. القاسم بن علي بن محمد» أبو محمد الحريري لول 
- القاسم بن محمد بن الأنباري 2/١‏ 


- ابن القاص- أحمد بن أبي أحمدء أبو العباس» المعروف 
بابن القاص الطبري 

- القاضي- القاضي أبو بكرع- محمد بن الطيب بن محمد 
بن جعفرا | | 

- القاضي عبد الجبار- عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 

-.القاضي أبو يعلنى- محمد بن الحسين بن محمد أبو 

- القفال- محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال 
الغافي + ٠‏ 

حرف (الكاف) 

- الكراع- علي بن الحسن الهنائي الأزدي. أبو الحسن 

- الكرخي- عبيد الله بن الحسسين بن دلال» أبو الحسسن 
01 

- الكسائي- علي بن حمزة بن عبد الله؛ أبو الحسن 


165 


الاسم الجزء / الصفحة 


حرف (اللام) 
- لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري 6 شد هد 
1 3 
حرف (الميم) 


- المازري- محمد بن علي بن عمرء اع الله اتزيمن 
- مالك بن أنس بن مالك بن عامرء أبو عبد الله 5010/١‏ ناث 
: الأصبحي لس ار 
ل 5 
فق ننضة 
يد كحض 


المبرد- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر» أبو العباس 
- محمد بن إبراهيمء شمس الدين النقشواني 0 
0 ب 
# اا 
متمد بز اين بن العباس». الإمام الشافعي7١)‏ ار 
١‏ الاق قلق 


)١(‏ سقطت ترجمته سهوا. 

وهو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي المطلبي» الإمام صاحب المذهب. له مؤلفات 

نفيه ومفيدة منها 'الأم" في الفقه» و"الرسالة' في اصول الفقه؛ و"أحكام القسرآن" و'جماع 
| العلم' مناقبه كثيرة. توفي أسنة 4 1ه 

انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للبكي (جاءص97١)»‏ وتهذيب الاسماء واللغات 
| (جاء ص44). ووفيات الأعيان (ج4ء ص17 وما بعدها). 


] 


الاسم ش 1 الجزء / الصفحة 
رت ررك 5 
ات اا 


لالم ااكم' 


لوهم (/ ل 
نا ل 
كك لمك 
فق وس 
خا ا 

اال مكل لالع 


- محمد بن الحسنأ بن دزيد » أبو بكر ل فوق3 
د ملجمد بن اللمننين : -قنسن :ادي الأرموي 4 0 
- محمد بن الحسين بن عبد اللهء تاج الدين الأرموي ارتم لحن 
: الو ! 

- محمد بن الحسين بن محمدء أبو يعلى الفراء الحنبلي كك 
بال ب فك عم القاضي أبو بكر /١‏ هلالا 05 
البائلاني. ‏ . ١‏ االء 
6 
مكلك 
لاحك هلك 
: ققد لق 
- محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي 1 وا لكك 


15 


1 


الاسم 


محمد بن عسد الله بن محمدء أبو بكر المعروف بابن 
العربي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح. القاضي أبو 
بكر الأبهري 

محمد بن عبد الوهاب بن سلامء أبو علي الحبائي 


محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي 
محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين البصري 


المالكى 


محمد بن عمر بن الحسينء أبو عبد الله فسخر الدين 
الرازي 


الجزء / الصفحة 


ل ان 1 


00 


0غ 
لمق موق 
ل 
6 
ان 
ىا 
كلل 
ل 0 
كذركل همككل 
خنرد نكن ايض 


محمد بن علي بن عمرء أبو عبد الله التميمي المازري 2158/7 21494 


2,2١١ 16 

احضة 

لحن 
الركككء كككث 
لالالك. لاك 

لامك ك2 

تند اش 


يفن 


م1 


الجزء / 'الصفحة 


لاقل مرسى' 
كمك لحك 
ككف 10 
اق لكف 
2648 لدان ا 
ممم 550 
تضم 
نا ال 
لاحل ملل 
ال ل 
لمعك اكلم 
ا 506 


لاحك ملكا 


ا 
الاي وى 
مس موى 


الي 


ادل ووكل' 
0ه نحن 
فا ححى! 
مدن للا 
كك 


- محمد بن القاسم بن محمد» أبو بكر بن الأنباري 


: - محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان» أبو نصر الغارابي 


- محمد بن. محمد بن جعفر» أبوبكر الددقاق 


- محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي7) 


)١(‏ سقطت ترجمته سهوا. 


الجزء / الصفحة 


لامك ١و‏ 
لاح لت 
الل مالل 
رض ارده 
كارت 
0" أاكلل 
:كلا عكلل 
الث 
كلل كارلل 
للخلا 
"/4 
ل لحل 
53/١‏ 
اأرلاام كمف 
وكم6 /امه, 


موده 5/رآاى4ى 


'رهو: محمد بن محمد بن محمذهء أبو حامدء الملقب بحجة الإأسلام» كان شافعي المذهب. فقيها 
وأصولياء ومتكلما نظاراء ومبرزا في العلوم التقلية والعقلية. له تصانيف كثيرة ومسفيدة؛ منها 
'الوسيط" و"البيط' و*الوجيز' في الفقه. و"المستصفى' و"المنخول" في أصول الفقه. و"إحياء 


علوم الدين" و"تهافت الفلاسفة" و"المنقذ من الفلال" وغيرها. 


راجع ترجمته في طبقات الشافمية الكبرى (ج5. ص .15١‏ 784). وشذرات الذهب (ج 5» 


ص »٠١‏ ووفيات الاعيان (ج4: ص484؟). 
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الاسم 1 0 الجزء / الصفحة 


ا 
شد بحل 
على عسل 
لول 01 
لامك فك 
ا ا 
لال ول 
كه لإ 
اا 


محم بن .سلقة بن تلم بن خالد: :انو اطنتك البحمق. ٠‏ 18م 


: ١ : الأنصاري‎ 

- محمد بن يزيد بن غبد الأكبرء أبو العباس المبرد 3 
2 متحمود بن غمر بن محمد بن عمر» أبو القاسم جار الله »25١9 7/١‏ د 
الزمخشري ْ تسد ةا 
ْ م كلقا 
0 
6ق 
1ق ا 


إٍ 04 الال ملا 
- المسيح - عيسى عليه السلام . 0 

- المظمّر بن إسماعيل بن على» أمين الدين الوارانى 2541::3778/1١‏ 
التبريزئ 0020 ش 44 كرحدا 


1 


| الاسم 

: - معساذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبسو عبد الرحمن 
الأنصاري 

- المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود» أبو عيسى 

35 موسى " عليه السلام " 

- موسى بن.يونس بن محمدء أبو الفتح» كمال الدين 

- ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين 

- النضر بن شميل بن خرشة» أبو الحسن التميمي البصري 

- النعمان بن ثابت بن زوطي» أبو حنيفة(2 التميمي 


)١(‏ سقطت ترجمته سهوا. 


الجزء / الصفحة 


برض 

فض 
4/1 7 

دكن 
فض رين 


يفيف 
ل انظ 
الى لاقف 
اك ف 
فرفر 
:"ام لاكم 
ل لت 
ل 1 


ضة 6ت 


اوهو: النعمان بن ثابت بن زوطيء الإمام أبو حنيفة التميمي الفقيه المجتهد التقي الورع: قال ابن 
المبارك: "ما رأيت في الفقه مثل أبى حنيقة. وما رأيت أورع منه ' ولد بالكوفة سنة ١4ه.‏ وتوفي 


ببغداد سنة - 8١ه.‏ مناقبه كثيرة. 


أراجع ترجمته في رفيسات الأعيان (جده. ص6 1٠‏ وما بعدها) وشذرات الذهب (ج١اء‏ ص7؟7 


وما بعدها) وتاريخ بغداد (ج 1١‏ ص777 وما بعدها) 


لك 


الاسم 0ل ْ الجزء / الصفحة 


ا عل 

ل حفن 

0 

ال عو 

0 

الوم روس 

جوى للم ١‏ 

ىم ْ 
حرف (الهاء) 1 
- هارون "عليه السلام" 7/1 
- أبو هاشم- عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب» ٠‏ 

الجبائي 
- هاني بن نيار المشهور بأبي بردة الأنصاري 260/١‏ 
- أيو هريرةج.عبد الرحمن أو (عيد الله) بن صخر الدوسي 1 
- همام بن غالب بن صعصعة. أبو فراس ' الفرزدق" لليف 
حرف (الياء) ٠‏ 
- يحبى بن زياد بن عبد اللهء أبو زكريا الفراء وليف ذلفف 

“يمرن "عله الام 3 ا 
- يعقوب بن إبراهيم بن أحبيب» أبو يوسف 7 ' 011 

- يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف بن السكيت ‏ . , ال كلل 


مخف 44غع: 
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الاسم الجزء / الصفحة 


| - ابن يعيش يعيش بن علي بن يعيش بن محمدء أبو 
البقاء 7 وم 
- يوسف "عليه السلام ' ”ا 
- أبو يوسف- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
: - يونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن الضبي 
' - ابن يونس الموصلي- موسى بن يونس بن محمدهء أبو. 


الفتتح 


0/١ 


يلق 


اسم القبيلة ١.‏ 
أئمة اللغة» أهل” 


اللغة» اللغويون 


حك 


و- فهرس المذاهب والفرق 


٠‏ الجزء/ الصفحة 


6 
20197 
دك 2# 
بالام, ٠0668‏ 
1 
ا 


ا ست 


الأدباء؛ بعض : 
الأدباء » 


الأصوليون 


6 مكلك 


الاك مام 


26٠٠١ كوك‎ 


56١ 


: ”,2 كام 


ا 


: اح 


١155 
فض افرضرة‎ 
اوس يفلاة‎ 
8107م‎ 65 


ارم الي لاك 


مك 


ىل لالونى 
انف ا 


ن غمل. . 


455 


ار ا 


اسم القبيلة 


الأنصار 

أهل الاجتهاذ 
أهل الذمة 
أهل الظاهن . 
أهل العادة 
أهل الغرف 


أهل العصر 

أهل الكتاب 
التميريوة 
التابعون - 
الجمهوره مذهب 
الجمهور 


الجزء/ الصفحة. 
الكل 
انه 
0/1 
وما 
نكن 

اوسيل 
الاك الم 
فر 5 
نفد نه 
حل ضقة 
ة 3 
ملك حب 
3 
لل" 
1 شد درا 
سنس ” 
14/17 , 
اك 
لك الاق 
يفره معلا 
ممص كول 
0 
الل" 


سم القبيلة 


الحنابلة» الحنبلية 
الحنفية» 'مذهب 
أبي نيف 
أضحاب أبي 


حنيقة 


الخلفاء 
الدهرية 
الرهبان 


الشافعية» مذهب 
الشافنفي» 


ال اركى 


و- فهرس المذاهب والفرق 


الجزء/ الصفحة اسم القبيلة 


احم 
فشف ا دن 
ل 1 5 
روه 
١‏ كال 
60034 كم 
ل ل 
ال 55ل 
رض الت 


741١ 78‏ الصحابة 


ديد للضي 
اخرفة 
ا اا 
الحضة 3 
6 لاله 
اا 
18 
ل 


اقيق 


عبدة الأوثان 

عبذة الكواكب 
عبدة الملاتئكة 
العلماءء مذاهب 
1.١‏ العلماء» الفضلاء 
حيري ارضرة 

لعف ك5 


كثلل مكحم 


از ء / الصفحة 


اك ارفرفة 
هش ات 
فض 
افد رفت 
ا الل 
مض اشضة 
لف اي 
الى ملق 
للك 
0 
ماه 4ه 
ب 01 
كول لامك 
ا لل 
خض 
بذ رض لضن 
إؤقفة 
لي 
08/١‏ ملك 
ححك كلا 
حك كلك 
حدكت حول 
اي 1 


145. 


اسم القبيلة 


و- فهرس المذاهب والفرق 


الجزء/ الصفحة 


8 

4 للق 

ذلم لالاعم 

548 ه., 6ه 

لضم الكل 
ل ا كرت 
تف لتر 40 
55 5ق مال 
00 

ككل هلال 

مع كل .وق 

كل امل 

مك لامك 

الول ..٠م‏ 

5000000-62 
اللا 0 
الاح علا 
الاك ام 
53 0,6 
الس لنضة 
الكرة 
لخت ” 
لفقردف 


رةه 


اسم القبيلة 

لفساق 
الفقهاء. بعض 
لفقهاء» قوم من 
الفقهاءء فقهاء 
الأمصار 

القضاة 

الكوفيون 

لكفار 

المالكية» أصحاب 
مالك مذهب 
مالك عندناء 
مذهينا 

الممجوس 


الجزء/ الصفيحة 


1 
لاك 
لك 
ا م, 6عمم : 
كممل 75م الا : 
21 
لل 304 
ال كلق 
لو وول 
تلاس اراس 
لبا لمع 
0 .. 
ا ” 
اوم 
سي الفا 
0 
لال 
ل لنت ” 
املا 
ان اللي 
الال 
قبس رم 
١‏ ام 


و- فهرس المذاهب والفرق 


الجزء/ الصفحة اسم القبيلة 


١‏ عل وموم 


ديل 
١104/١‏ 
١ق‏ كأوق 
كوه 
لين 
اران ارالك 
ودف 
1/١‏ 40284 
ككل كلاق 
ل 
قل كف قلنل 
195 
مال كأكل 
ا ال 
حل 
شالف 
2 ا 
ل لوك 
ادف اش 


النصارى 
الواقفية 


اليهود 


يري اخضة 
يض خضت 


الجزء / الصفحة 


كدكل لول 
007 
5/5 
4 ىق 
ا 
ل 
ملم اروك 
7 برضت 
ملل كف لأا 
حك الال لالاء 
بخرفة 
ا كان 
لق بكرضة 
ناخ 
لف بفاالض 
0/١‏ 
”ل لاأول 
لاع 5937 
6 دين 


ك8 


اسم القبيلة 


أسد 


ز- فهرس القبائل 


الجزء/ الصفحة 


1: 
1/ 
ع‎ 
0 
1: 
4/1 
31 
ا‎ 
>» 
2/١ 
اقلق‎ 4 
ردت‎ 
1435 4/١ 
1/١ 
4/١ 
44/١ 
4/١ 
4/١ 
غ١‎ 
120/١ 
44/١ 


اسم القبيلة 


'اللنزء/ الضفحة 
4/1 : 
55/٠‏ 0 
4/1 0 


جك اذك 


, 44/١ 
2 444/١ 
000 
لكر القن‎ 
ذكى ارم‎ 
1 30-6 
4/١ 
0/5 14/١ 
: 44/١ 
ْ 4/١ 
الي‎ 
0 
0 
01 44 
: 44 
العا‎ 
/ 44/0 


قضاعة 


الجزء/ الصفحة 


0 
1 
١/ةغغ.‏ ”0/5 
ااال 
في ات 
5/1 
:2 
0 
1 
:1 
1/1 
5/١‏ 
١/غغ:‏ 
ا 
5/7 
١غ‏ 
١ 4/١‏ 
1/١‏ 
ماف 
0 


17/١ 


مغراوة 


الحزء/ الصفحة 
>”14/١‏ 
5/١‏ 
/١‏ غ4 
::”/١‏ 
/١‏ 5غ 
::/1١‏ 
46/١‏ 
1/١‏ 
5/١‏ 
ل 
5/١‏ 
44/1 00/5" 
10/١‏ 
5/١‏ 
4/١‏ 
؟/6 
5/1 
الت 
4١‏ 5/مه 
545 56 


6:7 


454 


ع1 


الجحزء/ الصفحة اسم القبيلة الجزء/ الضفحة 


ات 
4/١‏ 
5/1 
رض 


يدت 


5/1 
::5/1 
5/1 
ذف‎ 
3/ 
::ة/١‎ 
::5/١ 
11 


ح- فهرس الأماكن 


الجزء/ الصفحة اسم القبيلة 


1/١‏ لوال 
كال مالم 
1 الهند 
بفكضة 
14/1 
1/١‏ كذا 
2/١‏ 
١6/5 4/١‏ 
ليد 
امع 
ةين 
ام 
لفااقة 
ةا دن 
لم9 الروهم 
40/١‏ 


1ق 


تمر 
20/١‏ ه440 
ار 


6/١‏ مك 


الجزء/ الصفحة 


ككل كالمرىكى 
كن 
6١‏ لم 


7 ه14 


فىفق 


ي- فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 


3 القرآن الكريم 
-آداب البحث والمثاظرة 
للشتنقيطى : :محمد الأمين. 


طبعة مطابع: شركة المدينة للطباعة والنشر بالسعودية 
- الآيات البينات بملى شرح المحلى على جمع الجوامع 

لأحمد بن قاسم العبادي 

طبعة مصر بْمنة 11784ه 
- الإبهاج في شرج المنهاج 

لتقي الدين السبكي: علي بن عبد الكافي 

طبعة مطبعة' التوفيق الأدبية بمصر 

- الإحكام في أصول الأحكام 

للآمدي: سيف الدين أبي الحسين على بن 0 

طبعة مطبعة المعارف 1 الفجالة بمصر 1777ه/ 4 1931م 
- أحكام القرآن ‏ ' 

للرازي الجضاص:. أبي بكر أحمد بن علي 

نشر دار الكتاب الغربي ببيروت 
- أحكام القرآن 

لابن العربي: أبي بكر محمد بن عبد الله 


نحقيق علي محمد البجاوي 


يفف 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
نشر دار الكتاب الغربي ببيروت. 
الطبعة الثانية سئة 59+4١ه/‏ 1917/4م. 
< أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقي: أبي الوليد محمد بن أحمد 
تحقيق رشدي الصالح 
طبعة بمطابع دار الثقافة بمكة المكرمة 
الطبعة الثالثة 1744ه/ 1917/8م. 
- إدرار الشروق على أنواء الفروق 
لابن الشاط: : سراج الدين أبي القاسم قاسم بن عبد الله الالضاري 
طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 
مطبوع بأسفل كتاب الفروق للقرافي 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
لإمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة 196م. 
- إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
طبعة طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1585ه//19710م. 
--أساس البلاغة 


للزمخشري: جار اللّه أبي القاسم محمد محمود بن عمر. 


لفق 


0 فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت سنة 1149ه/ 19179م.1 
- أسباب التزول : 
للواحدي: أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري 
:طبن مطبمة نط آلباي لين تضرم 
الطبعة الثانية سنة /1141ه/ 1938م. 
- الاستغناء في أحكام الاستشناء 
للقرافي : شهاك الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
تحقيق الدكتور طه حسين 
نشر وزارة ة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق سنة ؟ لد : 
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب 
لابن عبد البر: أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عمر. 
تحقيق طه محمد الزيني ٠‏ ؛: 
طبعة مطبعة الفجالة الجديدة بمصر (علي هامش الإصابة) ' 
الطبعة الأولى 5ه/1905م. 
- أسد الخابة في معرفة الصحابة 
لابن الاخر دعر لني أبن اللفيق على بن محمد ' 
طبعة مطبعة :داز الشعب بالقاهرة سنة ١191م.‏ 
مواق البلاغة في علم البيان 
نح القافى الترخاني 


لحف 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
تعليق محمد رشيد رضا 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة 1794ه/19108م. 
ِ الإشارات والتنبيهات 
: لابن سينا: أبي علي الحسين بن عبد الله 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
طبعة دار المعارف بمصر سسنة ٠155م.‏ 
- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 
ْ لابن تجيم: زين العابدين بن إبراهيم 
طبعة مطبعة وادي اليل بمصر سنة 94١1ه‏ 
- الأشباه والنظائر في النحو 
للسيوطي : جلال الدين أبي بكر عبد الرحمن بن الكمال 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 1 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 11965١ه/‏ 1916م 
الاشتقاق 
١‏ لابن دريد: أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
نشر مكتبة الخانجي بمصر 
ال ل اا 


لابن حجر : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتجقيق 

تحقيق طه الزيني 
طبعة بمطبعة الفجالة الجديدة بمصر 
الطبعة الأولى 1197ه/1910/7م. 

- إصلاح المنطق , ٠‏ ش 
9 السككيت: 8 يوسف يعقوب بن إسحاق 
تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام: هارون 
طبعة مطبعة, دار المعارف بمصر 
الطبعة الثانية ه/ 10م 

- أصول الدين 
لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي 
طبعة بمطبعة الدولة باستانبول بتركيا 
الطبعة الأولى 1143ها/1974م. 

- الاعتقاد ش ش 
لأبي القاسم الحسن بن محمد الراغب الأصفهاني 
تحقيق ودراسة أختر جمال لقمان ش 
رسالة "ماجستير" بجامعة أم القرى 

- إعراب القرآن ومعانيه 
للزجّاج: أبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل 
مخطوط. ومصور على مايكروفيلم بمركز البخث :العلمي يجامعة 0 القرى 
برقم ١ 44١‏ 


فق 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- الأعلام ش 
لخير الدين الزركلي 
طبعة دار العلم للملايين ببيروت سنة 194م. 
الطبعة المخامسة 
- الأغاني 001 
ْ لأبي الفرج الأصفهاني 
طبعة مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 46 11ه//19719م. 
الطبعة .الأولى شْ 
- الاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي: أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
صححه مصطفى القباني الدمشقي 
طبعة المطبعة الأدبية بمصر. الطبعة الأولى 
- أقرب المسالك 
لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 71/7١ه/‏ 1187م 'مطبوع 
بهامش بلغة السالك" . 
- الألفاظ الكتابية 
لعبد الرحمن بن عيسى الهمذاني 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ٠٠4١اه/‏ ٠198م.‏ 


الا 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- الأم ' 
للشافعي : محمد بن إدريس 
طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت 
الطبعة الثانية اسن 591اهم/ الاوام, 
- الأمالي 
للشريف المرتضي: علي بن الطاهر 
تصحيح وتعليق محمد بدر التعساني ال حلبي 
طبعة مطبعة السغادة بمصر 
الطبعة الأولى 1176ه/ /19-1م. 
- الأمثال 1 
لابي عبيد القاسم بن سلام 
تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش ! 
نشر مركز امه بجامعة أم القرى سنة ٠٠5١ه/‏ 1980م, 
الطبعة الأولى! 
- إملاء مل من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن' 
للعكبري: أب البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ١‏ 
تحقيق عطوة عوض ٠‏ ْ 
طبعة مصطفى:البابي الحلبي بمصر سنة 588١ه/1959م.‏ : 
الطبعة الثانية ٠‏ 


4ع 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- الأمنية في إدراك النية 
للقرافي: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس 
تحقيق مساعد بن قاسم الفالح “رسالة ماجستير ' يجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة 
للقفطي: جمال الدين علي بن يوسف 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 11594١ه/‏ ٠146م.‏ 
: الأنساب 
للسمعاني: أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
تحقيق عبد الرحمن بن يحى المعلمي 
نشر محمد أمين دمج-بيروت سنة ٠٠‏ 4١ه/‏ ٠198م‏ الطبعة الثانية 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 
لابن الأنباري: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
طبعة دار الفكر ببيروت 
- الإيضاح في علل النحو 
للزجاجي : أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
تحقيق الدكتور مازن المبارك 
نشر دار النفائس ببيروت سنة 11797ه/ 19177م-الطبعة الثانية 


لحف 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- إيضاح المبهم من معاني السلم 
لأحمد الدمنهوري 
طبعة مطبعة: عيسى البابي الحلبي بمصر 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
لإسماعيل باشا البغدادي 
نشر دار الفكر ببيروت سنة 4:37١ه/‏ 1987م 
- الإيناس في علم الانساب 
للحسين بن :علي بن الحسين الوزير المغربي 
طبعة المطابغ الأهلية بالرياض 
- البحر الماد من البحر 
لأبي حيان:. محمد بن يوسف بن علي 
نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض 
مطبوع ‏ بهامش البحر المحيط في التفسير 
- البحر المحيط فى ايز الفقه 
للزركشي: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
مخطوط» ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمنٍ يجامعة ' القرى 
برقم 77 
- اللباب في تهذيك الأنساب» ابن الأثير 


- بدائع الزهور في وقائع الدهور 


م1 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
محمد بن أحمد بن إياس 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى 
الناشر فرادز اشتايئر 1144هم/ 191/0 م, 
الطبعة الأولى 
_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
ش للكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
نشر دار الكتاب العربي ببيروت سنة ام 
الطبعة الثانية 
- بدائع الفوائد 
ْ لابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر. 
تصحيح وتعليق محمود غانم غيث , 
نشر مكتبة القاهرة سنة 1195ه/ 1917م. 
الطبعة الثانية 
1 المجتهد ونهاية المقتصد 
لابن رشد: أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
مطبعة الحمالية بمصر سنة 17374.ه 
الطبعة الاولى 
- البداية والنهاية في التاريخ 


لابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 


لحك 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 

طبعة مكتبة المعارف ببيروت سنة //191م. ش 
الطبعة الثانية 

- البرهان في أصول الفقه | 
لإمام اتكزمين أبن العالي عبد اللكابق عبد الله بى يوسف الجويس: 1 > 
تحيق الدكتوز عبد العظيم الديب ١‏ 
طبع مطابع الدوحة-قطر-سنة 1188ه. 

- البرهان في علوم القرآن 
للزركشي: بدر الدين محمد بن عبد الله 
تحقيق ' محمد أبو الفضل إبراهيم 
طبعة عيسئ: البابي الحلبي بمصر سنة 1741ه/ 1917م 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتتحاة 
للسيوطي : جلال الدين أبي بكر عبد الرحمن بن الكمال 
تحقيق محمد أو الفضل ابزاهيم 1 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1744ه/ 1834م., 
الطبعة الأولى 

- البناية في شرح الهداية 
للعيني: أبِئْ محمد محمود بن أحمد 
نشر دار الفكر ببيروت سنة 14-1ه/1981م. 


الطبعة الأولى 


17م 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
. البيانت في إعراب غريب القرآن 
ْ لابن الأنباري: أبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
تحقيق الدكتور طه عبد المجيد طه 
نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ٠1194ه/‏ ١1917م.‏ 
- تاج العروس 
للزبيدي: أبي الفيض محب الدين محمد فرتضي الحسيني 
طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة 5١17ه.‏ 
:- تأريخ الأدب العربي 
لكارل بروكلمان 
'الطبعة الإنجليزية' 
- تأريخ بغداد 
ش للخطيب البغدادي: أحمد بن علي 
نشر دار الكتاب العربي ببيروت 
-تأريخ ابن خلدون "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر" 
ش لابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد خلدون 
طبعة دار الكتاب اللبناني ببيروت سنة 1484م. 
- التبصرة والتذكرة 
للصيمري: أبي محمد عبد الله بن غلي بن إسحاق 
تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين 


وذ 


نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 805١ه/‏ 1947م2. 
الطبعة الاولى َ 
-«النصزة فى امول الفقه 
للشيرازي: أب إشحاق إبراهيم بن علي بن يوساف 
طبعة دار الفكر بدمشق سنة ٠٠54١ه/‏ ٠198م.‏ 
- التجريد 5201311015 المنطق الكافي 
لعلي بن مصطفي الدردير 
طبعة مطبعة كردستان العلمية بمصر سنة .01١7378‏ 
- التجريد لنفع العبيد ' حاشية على منهج الطلاب” 
للبجيرمي: سليمان بن عمر بن محمد 
طبعة دار الكتب العربية الكبرى: بمصر سنة 10اه. 
- تحرير القواعد المنطقية 
لقطب الدين'الرازي: محمود بن محمد. 
طبعة مصطفئ البابي الحلبي بمصر سنة /1851ه/195م. , 
الطبعة الثانية: ١‏ 
- تحفة الاشراف ٍ! 
للمرّي: أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن 
نشر الدر القيمة بهيوندي-بمياي الهند سنة 194١ه.‏ ٍ 


- تحفة المحتاج بشرح المنهاج. 


م1 


نهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيئمي 
طبعة دار صادر ببيروت (بدون تأريخ) 
+ التحقيق والبيان في شرح البرهان 
للأبياري: شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي 
مخطوط. ومصور بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ١69‏ 
ضر 
+ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: محمود بن أحمذء شهاب الدين 
5< تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح 
طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 1199١ه/‏ 19178م. 
الطبعة الثالثة 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ' 
للسيوطي: جلال الدين أبي بكر عبد الرحمن بن الكمال 
تحقيق عبد الوهاب. عبد اللطيف | 
طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة سنة 03786ه/1955م. 
الطبعة الثانية 
- تذكرة الحفاظ 
للذهبي: أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي 
تصوير إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف: بالهند 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
للقاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض 


هم 


ْ فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
نشر دار مكتبة الحياة ببيروت 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 
لابن مالك: أبي عبد.الله جمال الدين محمد بن مالك 
تحقيق محمد كامل بركات 
نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر /3781ه//1951م. 
- التعريفات - ' 
للجرجاني: أبِيْ الحسن الشريف على بن محمد بن علي 
طبعة مصطفى الببي الحلبي بمصر سنة /101ه/1998م. 
- تفسير الالوسي- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
لأبي الفضل شِهابُ الدين السيد محمود الالوسي ش 
طبعة دار الفكر: ببيروت سنة 1194١ه/‏ 1917/8م. 
- تفسير البيضاوي " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ' 
للبيضاوي: الل معي عبد الله بن همربين يتمذ 
طبعة مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ببييروت 
- تفسير أبي حيان "البحر المحيط * ا 
لأبي عي ميد بن يوسف بن علي 
نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض 
-. تفسير الزمخشري- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون لأقاويل في 
وجوه التأويل لأبي القاسم جار. الله محمود بن عمر-الزمخشري 
طبعة المكتبة التخجارية الكبرى بمصر سنة 784اها. 


148 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- تفسير أبي السعود- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
لمحمد بن محمد الغماري» أبي السعود 
نشر دار إحياء التراث العربي يبيرنوت 
تقس اين ' جامع البيان عن تأويل آي القرآن' 
للطبري: أبي جعفر محمد بن جرير 
طبعة مضطفى البابي الحلبي سنة /18ه/ 1974م. 
الطبعة الثالثة 
- تفسير ابن عطية- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
لابن عطية: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
مخطؤط . ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
برقم .٠١6‏ 
- تفسير الفخر الرازي ' التفسير الكبير" 
لفخر الدين الرازي: أبي عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
نشر دار الكتب العلمية بطهران - الطبعة الثانية ٠‏ 
أ تفسير القرطبي 'الجامع لاحكام القرآن» 
للقرطبي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
نشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة سنة /541١ه/‏ 1951م . 
الطبعة العالثة ش 
- تفسير ابن كثير ' تفسير القرآن العظيم ' 
لابن كثير: عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 


فنك 


ش فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة عبى بابي الحلي عضر ١ ١‏ 11 
- تفسير النسفي- مدارك التنزيل وحقائق. التاويل 
لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 
طبعة عيسى البانبي الحلبي بالقاهرة 
- التقرير والتحبير:. شرح على التحرير لكمال الدين بن الهمام 
لابن الأمير الحاج: قاين متقه ين النليمان بن عر 
. طبعة المطبعة الأميرية الكبرئ بمصر. 115ه. 
الطبعة الأولى ' 
- تلخيص الحبير في ,تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
لابن حجر: أبِي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
تعلية الستع الله هاشم اليماني المدني 
طبعة شركة الطباعة الفنية المنحدة بالقاهرة سنة 7/44١ه.‏ 
يع لفهوم في تنقيح ميخ العدوة. 
لخليل كيكلدي العلائي 
ممخطوط؛ ومضور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة / فيك 
برقم 0ل!. 
- التمهيد في تحخريج الفروع 'على الأصؤل 
للأسنوي: أبي محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن - 
تحقيق الدكتور. محمد حسن هيتو ش 
لبه و هم 541ام.. 


حم 


الطبعة الثانية 
تمميز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث 
لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن الدبيع الشيباني 
طبعة محمد على صبيح بالقاهرة سنة 154857١ه/‏ 1937م. 

- تنقيح محصول ابن الخطيب 
لابن الخطيب: مظفر بن أبي الخير التبريزي 
تحقيق ودراسة الدكتور حمزة زهير حافظ 'رسالة دكتوارة" بجامعة أم 
القرى 

- تهذيب تأريخ دمشق لابن عساكر 

ْ لعبد القادر بدران 

طبعة دار المسيرة ببيروت سنة 1149ه. 
الطبعة الثانية 

- تهذيب الكمال 
للمزي: أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي بن عبد الرحمن 
تصوير دار المأمون للتراث ببيروت عن النسخة الخطية بدار الكتب المصرية 
الطبعة الازلى 1507١ه.‏ 

- تيسير التحرير 
لأمير باذ شاه: محمد أمين 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ٠1706ه.‏ 

- الجرح والتعديل 


حك 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
لابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي . 
يوار كان الطلدية ايروك 0 
- جمع الجوامع 
لابن السبكي : تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي 
مطبوع مع حاشية البناني على شرح المحلي ش 
طبعة مصطفيْ البابي الحلبي بمصر سنة لي ف 
الطبعة الثانية؛ 
- جمهرة أنساب ار 
لابن حزم: أبي محمد علي ب بن عمد بن سسعيد الاتدلسي 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون 1 
طبعة دار المعارف بنصر سنة مها 11ام. 
- حاشية النآثي على جمع الجوامع 
لعبد الجن ين اجاد الله البناني 
مطبوع مع جمع الجوامع بشرح المحلي 
طبعة مصطفئ البابي الحلبي بعصر سنة الي لا 
- حاشية الجمل على الجلالين- الفتوحات الإلهينة بتوضيح 3 تشير الجلالين 
للدقائق الحتفية" ' 
ماكر عت المندال الحبى باطل” 
طبعة مطبعة الاستقامة بالقاهرة-بدون تأريخ” 
- حاشية النضري على شرح ابن عقيل على الألفية 


1 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 


محمد الدمياطي المنضري 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 189١ه/‏ -195م. 
- حاشية الدسوقي على أم البراهين 
المحمد عرفة الدسوقي 
طبعة عيسى البابي ال حلبي بمصر 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل لمحمد عرفة 
الدسوقي 
طبعة المطبعة التجارية الكبرى-توزيع دار الفكر ببييروت 
- حاشية الصاوي على الجلالين 
لأحمد بن محمد الصاوي 
ْ طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 0٠175ه/1451م.‏ 
- حاشية الصبّان على شرح السلم 
1 لأبي العرفات: محمد بن علي 
طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر 
- حاشية على شرح العقائد النسفية 
لملا أحمد الجندي 
طبعة مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 1379١1اه.‏ 
- حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية 
لإسماعيل الكلنيري 


طبعة دار سعادة استئبول سئة 715١اه.‏ 


ي- فهرس لأهم مراجغ الدزاسة والتحقيق 
- حاشية ياسين الغليمي على شرج التصريح على التوضيح 
:لباق ]نك الذرج التيى اليصي 
طبعة عيسى,البابي الحلبي بمصر-بدون تأريخ ١‏ 
- حاصل المحصولٌ 
لتاج الدين الارمري 1 
اعيط ريل ومصون تود مإيكروفيلم بمركز البحث العلي نحت ارقم 
أصول ْ 
- حسن المحاضرة' 
للسيوطي : جلال :الدين أبي بكر عبد الرحمن بن الكمال 
طبعة مطبعة إدارة الوطن بمصر سبنة 7889١ه.‏ ش 
-الخلل في إصلاح الخلل من كتاب المنمل 
لان تعد اله يع لج الطوني 
تحقيق سعود عبد الكريم سعودي 
طبعة دار الطليعة للطباعة والنشر ببيروت سنة ٠١‏ ٠4١ه/‏ +198م. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 0 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
نشر دار الفكر ببيزوت 5 
-. خزانة الادب الات لسان العرب 


للبغدادي: عبد القادر بن عمر 
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فهرس لأهم مراجع الدراسة وا لتحقيو 
نحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1914م . 
الطبعة الثانية 


المخصائصن 
لأبي الفتح: عثمان بن جني 
تحقيق محمد علي النجار 
طبعة دار الهدى للطباعة والنشر ببيروت 
الطبعة الثانية 


- الخطط- المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار 
1 للمقريزي: تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
تصوير دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاق بمصر سنة 70١1١ه.‏ 
-أ الدر امنشوو في طبقات ربّات الخدور. 
لزينب بنت علي بن حسين الكاملي 
طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر سنة 7١71اه.‏ 
الطبعة الأولى 
- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة 
لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني 
تحقيق محمد سيد جاد الحق 
نشر دار الكتب الحديثة بمصر سنة 1788ه/1975م. 


لذ 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء اللذهب , 

لابن فرحوث: إبراهيم بن على بن محمد 

تحقيق الدكتور محمد الأحمد أبو النور 

طبعة دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة 

لأبى إسحاق: إسماعيل بن القاسم بن سويد. المشهور بأبى العتاهية , 

طبعة دار ضادر ببيروت مبنة 1785ه/ 1974م. 3 
- ديوان الأعشى الكبير: 

للأعشى: ميمون بن قيس 

شرح وتعليق الدكتور محمد حسين 

طبعة مطبعة ومكتبة الآداب بالجماميز بالقاهرة 


- ديوان جران العود 


لحران العود النمري 
طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة -158١ه/‏ 1981م.: 
الطبعة الأولى ٠‏ 


- ديوان النابغة الذبياني 
لزياد بن معاوية بن جابر-الملقب بالنابغة 
حققه محمد أبو الفضل إبراهنم 
طبعة دار المعارف بمصر (بدون تأريخ) 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- الذخيرة 


للقرافئ: ابن العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس 


حقق الجزء الأول عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد السميع أحمد إمام 


طبعة فطبعة كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة ١1181ه/‏ 1971م 


- رحمة الأمة. في اختلاف الأئمة ٠‏ 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي ”' 
طبعة مطابع قطر الوطنية سنة 1401ه/1981م. 
- الرسالة ش 
للومام محمد بن إدريس الشافعي 
حفن :وشرع اناد فطيد باكر 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة الأقام. 
-رسالة التوحيد 
| طبعة مطبعة دار المعارف بمصر سنة 191/1م.. 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني 
1 لأحمد بْنْ عبد النور المالقي' 
تحقيق أحمد محمد الخراط 


ْ طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1598ه/ 1916م. 


- الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام 
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فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
لأبي القاميم : عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
تعليق طه 5 الرؤوف سعد 
نشر مكتبة,الكليات الأزهرية بالقاهرة 
- روضات لدت في أحوال العلماء والسادات 
لمحمد باقر الموسوي الخوانساري 
نشر مكتبة إسماعيليان بطهران 
- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه 
لموفق الدين : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة /1781اه. 
الطبعة الرابعة 
- سبائك الذهب'في مغرفة قبائل العرب 
لأبي الفوز: محمد أمين السويدي البغدادي 
نشر دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة 
- سبل اللام | 
لمحمد حال الصنعاني 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 171/9ه/ 1970م. 
الطبعة الرابعة ش 
- السلوك لمعرفة دول الملوك 
لتقي الدين : أحمد بن علي المقريزي 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة 
طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 1951م 
الطبعة الثانية 
- سمط اللآلي شرح الأمالي 
لأبي عبيد البكري الأونبي 
تحقيق الاستاذ عبد العزيز الميمني 
طبعة مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1184ه/1975م. 
3 سنن الدارمي 
للحافظ أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي 
نشر دار إحياء السنة النبوية 
- سنن أبي داود 
للحانظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
ضبط أحاديثه وعلّق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد 
نشر دار إحياء السنة النبوية 
- سان ابن ماجه 
للحانظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة17/ا١1ه/‏ 165م. 
من أله النبلاء 


يلت 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
لشمسسن الدين: محمد بن أحمد بن .عثمان الذهبي 
تحقيق مكيب الارتووظة ١‏ 
طبعة مؤسسة الزسالة ببيروت سنة 15-07ه/ 1587م. 
لأبي محمد: عبد الملك.بن هشام 
تحقيق وتعليق محمد مجي الدين عبد الحميد ' 
طبعة دار الفكر ببيروت "بدون تأريخ' 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
لمحمد بن :محمد مخلوف 
نشر دار الكتاب: العربي ببيروت 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لأبي الفلاح: عبد إلحي بن أجمد بن العماد الحنبلي 
طبعة دار الآفاق الجديدة ببيروت ' بدون تأريخ* شْ 
شرح أبيات ع 
لابن الفراية اي كته يويقيين ان معنو اس بن علي 
تحقيق الدكتور محمد علي الريح هاشم ش 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشر بالقاهرة بسنة 194١ه/‏ 1915م 
شرح الأخضري على السلم : 
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فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة 04 1ه. 
5 الأشموني على ألفية ابن مالك- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 
لأبي الحسن: علي نور الدين محمد بن محمد عيسى الأشمؤوني 
طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. ' بدون تأريخ " ش 
- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الاصول 
1 لابي العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة سنة 15517ه/19175م. 
الطبعة الأولى 
- شرح التوضيح على التنقيح 
لصدر الشريعة:عبيد الله بن مسعود 
طبعة المطبعة الخيرية بمصر سلة 05 1ه. 
الطبعة الأولى 
- شرح جمل الزجاجي 
ْ لأبي الحسن: علي بن مؤمن بن محمد, المشهور ب"ابن عصفور" 
تحقيق الدكتور صالح أبو ضياع 
نشر وزارة الأوقاف والشئون الدينية ببغداد سنة 198م. 
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة ٠‏ 


لأبي الحسن الطوسي 


4ك 


قهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 

تحقيق الدكتوز إحسان عباس 

. طبعة مطبعة نحكومة الكويتسنة 1955م7 ' 
- شرح السلم 

لأجمد الملوي 

طبعة عيسى الباني الحلبي 
- شرح السنوسي على مختصره في علم ال منطق 

طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 917؟١اه.‏ 
- شرح شافية ابن اللحاجب 

لرضي الدين: محمد بن الحسن الاستراباذي 
تحقيق محمد نور الحسن» ومحمد الزفزاف: ومخمد محي إلدين عبد ٍ : 
الحميد : 3 

طبعة دار الكتب العلمية ببيروت أسنة 17948١هار‏ 1316م 
- الشرح الصغير 

لأحمد بن مخمد.بن أحمد الدردير 

طبعة دار الفكر ببيروت (بدون تأريخ) 

مطبوع مع بلغة السالك للعدوي 
- شرح الطحاوية للعقيدة السلفية 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
تحقيق أحمد محمد شاكر 
نشر زكريا على يوسف 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
لأبي الفضل عضد الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 
طبعة المطبعة الأميرية ببولاق-مصره سنة 1717ه. 
الطبعة الأولى 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
: لبهاء الدين: عبد الله بن عقيل 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشر ببيروت والقاهرة سنّة 1199ه/ 1914م 
الطبعة السادسة عشر 
- شرح الكافية الشافية 
لأبي عبد الله جمال الدين: محمد بن عبد الله بن مالك 
تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي 
نشر :مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 5 - 4١ه/‏ 1987م. 
1ض شرح كلا وبلى ونعم 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 
نحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات 
طبعة مطبعة زيد بن ثابت بدمشق سنة 1ه 19004م. 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
الطبعة الأولى ' 
- شرح الكوكب المنير 
لمحمد بن أحمذٍ بن عبد العزيز بن علي» ابن الننجار: الفتوحي 
تحقيق الدكتور محمد الزحيلي. والدكتور نزيه حماد 
نكر :مركن البعت العلمي بجامعة أم القرئ 4-7١ه/‏ 1447م: 
- شرح اللي على جمع الجوامع 
لجلال الدين: محمد: بن أحمد المحلي 0 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 6ه 1431م ْ 
الطبعة الثائية ' 
- شرح مختصر التهذيب للتفتازاني 
لعبيد الله بن فضل الله الخبيصي 
طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ٠78١ه/‏ ام. 
شرج العام 
لابي مخمد شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي التلمسانئ 
جاو ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث الباجي بجامعة و القرى. 
تحت رقم 5١‏ أصول. : 
- شرح المفصل 
لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
طبعة مطبعة عالم الكتب ببيروت 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- شرح المواقف 
لعلي بن محمد الجرجاني 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة 17506ه/ 9 19م. 
الطبعة الأولى 
: لأبي عبد الله: محمد بن عبد الباقى الزرقانى 
تحقيق إبراهيم عطوة 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١118ه/1951م.‏ 
الطبعة الأولى 
- شرح النووي على صحيح مسلم 
تحقيق وإشراف عبد الله أحمد أبو زينة 
: طلبعة.مطايع الشبعب بالقاهرة 
لابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري 
طبعة دار المعارف بمصر سنة 1955م. 
- شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل 
لشهاب الدين: أحمد الخفاجي 


.هه 


فهرمن لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة المطبعة الوهبية سنة 11487١ه.‏ 
قيطا 
لإسماعيل بن حماد الجوهري 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار : 
: طبعة دار العلم للملايين 30 سنة 11849ه/1910794م 
الطبعة الثانية ' ْ 
- صفوة الصفوة 0 
لابن الجوزي: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد . 
تحقيق محمود فاخوري 1 ش 
نشر دار الوعي بحلب سنة 1789ه/ 19439م. 
الطبعة الأولى' ٠‏ 
- طبقات الحجنابلة 
للقاضي : أبي ,ا حسين محمد بن أبي يعلى 1 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 
- طبقات الشافعية ' 0 
لأبي محمد جمال الدين: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي , 
تحقيق عبد الله الجبوري : 
طبعة مطبعة الإرشاد ببغداد سِنة 589١ه/‏ 1910م. 


الطبعة الأولى: 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- طبقات الشافعية الكبرى 
' . لتاج الدين: عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوى سجر مكية الشاعر 
طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 1187ه/ 1974م. 
الطبعة الأؤلى 
- الطبقات الكبرى 
لأبي عبد الله: محمد بن سعد بن منيع 
طبعة دار صادر ببيروت سنة 0٠178١اه.‏ 
- طبقات المفسرين ظ 
ش للداودي: شمس الذين محمد بن علي بن أحمد 
تحقيق علي محمد عمر 
نشر مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1595ه/ 191/37م. 
الطبعة الأولى 
+المدة ف سل الفقه 
ْ للقاضي أبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء 
تحقيق الدكتور أحمد بن علي. سير المباركني 
طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ٠٠.5١ه/‏ -198م. 
الطبعة الأولى 


-عروس الإفراح في شرح تلخيص المفتاح 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 


لبهاء الدين: :أحمد: بن علي بن عبد الكافي السبكي :. 
طبعة عيسى البابي الحلبي بمصر *مطبرع مع كتاب التلخيص للقزويني', 
-علوم الحديث : : 
لابن الصلاح: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
تحقيق وتعليق الدكثور نور الدين عتر 
نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة ١191/7‏ م. 
الطبعة الثانية. 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
لابن أبي أصيبعة: أبي العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة ٠‏ 
طبعة المطبعة 'الوهبية سنة 799١ه/‏ 1847م. 0 
الطبعة الاولئ 
- غريب الحديث ‏ 
لابي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
نشردار الكتاب العربي ببيروت سنة 1197ها/1917م. 
- الفائق في غريب الحديث 
لابي القاسم جار : الله محمود بن عمر الزمخشري 
حققه على محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم . .: 
طبعة مطبعة عيسى البابي ال حلبي بمصر ظ 
الطبعة الثانية | 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- الفتاوى 
لابن تيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
نشر المملكة العربية السعودية سنة 184١ه.‏ 
الطبع الأولى ' مصورة' 
- فخ الباري بشرع هيج البخاري 
للحافظ شهاب الدين: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
ش ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » وتصحيح محب الدين الخطيب 
طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة ' بدون تأريخ ' 
- فتح المغيث- شرح ألفية الحديث للعراقي 
لشمس الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
٠‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 
ْ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة /1/8ه. 
الطبعة .الثانية 
- الفرق بين الفرق 
: لأبي منصور: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
نشر محمد على صبيح بالقاهرة 
- الفروق " أنوار البروق في أنواء الفروق' 


1 لأبى العباسسن شهاب الدين: أحمد بن إدريس القرافي 


فهرمن لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة دار المعارف للطباعة والنشر ببيروت 'بدون تأريخ " 
- الفصل ذ في الئل والأهواء والنبحل 
لأبي محمد: علي بن حزم الأندلسي 
نشر مكتبة الثنى ببغداد ٠‏ 
- فهرس ابن عطية 
لأبي محمد: : عبد الحق ب بن عطية المحاربي الاندلي” 
حققه محمد أبو الأجفان» ومحمد الزاهي 
طبعة دار الغرب فوس ببيروت سنة 0٠-4١اه/‏ ام 
الطبعة الأولى 
- الفهرست في أخبان العلماء والمصنفين من. القدماء والمحدثين الما عي 
لابن النديم: أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب. إسحاق. ْ 
تحقيق رضا تجدد 
طيفة إيران: سئة اه 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
لأبي ينات محمد عبد الحي اللكنوي 
تصحيح رتلبق محمد بدر الدين النعساني 
طبعة ملع اللشارة تمت انط 0ه 
- فوات الوفيات والذيل عليها 
محمد بن ششاكر الكتبي 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 

تعليق الدكتور إحسان عباس 
طبعة دار صادر ببيروت سنة 191/4م. 

-.فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
لعبد العلي بن نظام الدين الانصاري 
طبعة المطبعة الأميرية بمصر سنة 7754١ه‏ "مطبوع بأسفل المستصفى ' 
الطبعة الأولى 

- القاموس المحيط 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة الالااهم/1507م. 

- القراءات الشاذة 
لابن خالويه: أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان 
طبعة المطبعة الرحمانية بمصر سنة 4 191م. 

- القواعد فى الفقه الإسلامي 

للحافظ أبي الفرج: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ” 

تعليق طه عبد الرؤوف سعد ْ 
نشر مكتبة الكليات الازهرية بالقاهرة سنة1790ه/ 1917م. 
الطبعة الأولى ْ 

- الكاشف عن المحصول في علم الأصول 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
مخطوط.. ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة.أم القرى 
برقم؟١‏ أضول 1 : : 
-ِ العاف في تخريع أحاديث الكشاف 
للحافظ ابن حجر العسقلاني 
نشردار الكتاب العربي 5 'مطبوع على هامش الكشاف" 
:لقان ني فل الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
لأبى محمد موفق الدين عبد اللَّهِ بن قدامة 07 
طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ببيروت سنة 01799ه.. 
الطبعة الثانية 1 
-. الكافية في النحو 
لابن الحاجب: أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر 2 , 
طبعة دار الكتب العلمية ببيزوت سنة 1599ها/ 1979م , 
الطبعة الثانية 
- الكامل في التأريخ  ٠‏ 
لابن الأثير : أبي الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم 
طبعة دار ضادر ببيروت سنة 1588اه/ 1956م. 
- الكتاب 6 
أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 


كن 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة الهيئة المصرية للكتاب سنة لال1891١م.‏ 
+ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
ْ لعلاء الدين:: عبد العزيز بن أحمد البخاري 


< كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس . 


لإسماعيل بن محمد الغجلوني الجراحي 

صححه وعلق عليه أحمد القلاس 

نشر مكتب التراث الإسلامي بحلب-ودار التراث بالقاهرة 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

لحاجي. خليفة : مصطفى بن عبد الله 

طبعة مطبعة وكالة المعارف باستنبول سنة 1757ه/ 19457م. 
- كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ 

لابن السككيت: أبي يوسف يعقوب بن إسحاق 

طبعة' المطبعة الكاثوليكية ببيروت سئة 1896م. 
- الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية 

لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل 

طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 111/5١ه.‏ 
< لب اللباب في تحرير الأنساب 

لجلال الدين السيوطي 

طبعة مطبعة مكتبة المثنى ببغداد ' بالأوفست" . 


أك5ه 


ْ فهرس لأهم مراجع الدراشة والتحقيق 

-.لباب النقول في أسباب التزول 
لجلال الدين السيوطي , 
طبعة ا البابي الحلبي بالقاهرة سنة ”/11ه/ 4 198م. 
الطبعة الثانية 

- اللباب في تهذيب الأنساب 
لابن الآثير: أبي الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم 
طبعة دار ضادر ببيروت سنة ٠‏ 140١ه/‏ -198م. 

لبان العزب : 

لابج شطررة ابي الفغتل جنال الذين امتح بكرم ...1 
طبعة دار ضادر للطباعة والنشز ببيروت سنة 1184ه/194748م1 ! 
الطبعة الأولى 

ماللك ف اقول الفقه 
لأبي [شنان ابراهيم بن علي. الشيرازي 
طش مضطفن البابي الحلبي بالقاهرة سنة /ال7١ه/‏ /1481م. 
الطبعة .الثالثة 

-المسوط 0 : 
لأبي بكر:! محمد بن أبي سهل السرخسي 
طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروث "بدون تأريخ' 
الطبعة العانية 

00 القدوري في الفقه .على مذهب الإمام أبي حنيفة 


كاه 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 


لأبي ال حسين: أحمد بن محمد القدوري 


طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة /ا/17اه/ /1981١م.‏ 


الطبعة الثالثة 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
للحافظ نور الدين: علي بن أبي بكر الهيشمي 
نشر دار الكتاب يبيروت سنة ,١951‏ 
الطبعة الثانية 

- المجموع شرح المهذب 

الأبي زكريا: محي الدين بن شرف النووي 

| طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة ' بدون تأريخ ' 

- الحصولفي علم الاصول 
لفخر الدين الرازي: وب وه 
دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني 


نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة اهم 1م. 


الطبعة الأولى 
- المحكم المحيط الاعظم في اللغة 
لعلى بن إسماعيل بن سيده 
تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن “بنت الشاطء' 
كتو لرحمن 


نشر مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة /ال11ه/ 19808م. 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
الطبعة الأولى 
- مختصر الطبحاوي 
لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة 
تحقيق أبى :الوفاء الأفغانى 
طبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة سنة ٠‏ /151ه. 
- المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام: أب الحسن علاء الدين بن محمد بن علي. 
تحقيق الدكتور مخمد مظهر بقا ش ١‏ 
نشر مركز ألبحث العلمي بجامعة أم القرى سنة --4١ه/‏ لكام 
- مختصر المنتهى' 
لابن الحاجب: أبي عمرو عثمان. بن عمر 
طبعة المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة 115١ه.‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ 
- المدونة الكبرى + للومام مالك بن أنس اللأصبحى : 
رواية سحئون بن سعيد التنوخي عن الإمام اين القاسم 
طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة 1777ه. 
لصفى الدين :. غبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
تحقيق عل :محمد البجاوي 


كن 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق٠‏ 
طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 177١ه/‏ 1954م 
الطبعة الأولى ش 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 
لجلال الدين السيوطي | 
شرح وتعليق : محمد أحمد جاد المولى. وعلى محمد البجاوي: ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم 
طبعة عيسى البابي ال حلبي بالقاهرة ' بدون تأريخ " 
أ- المسائل الشيرازيات 
ش لأبي علي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي 
مخطوط ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
تحت رقم 157 نحو. 
- المساعد على تسهيل الفوائد 
لابن عقيل : بهاء الدين عبد. الله بن عبد الرحمن 
تحقيق الدكتور محمد كامل بركات 
نشر.مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة ٠٠5١ه/‏ -198م. 
- المستدرك على الصحيحين في الحديث 
للحاكم: أبي عبد الله محمد بن عيد الله 
نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض ' بدون تأريخ ' 
- المستصفى من علم الأصول 
ْ لأبي حامد: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 


هاه 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 

طبغة المطبعة الأميرية بمصر سنة 75ااها | 
الطبعة الأولى 

وه أحمد بن حنبل 
نشر المكتب الإسلامي للطباعة. والنشر ببيروت 

- مسند الإمام الشافمي ش 
طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ٠٠4١ه.‏ 
الطبعة الأولى ‏ 

- المسودة في أصول الفقه 
لآل تيمية: مجد الدين: عبد السلام بن عبد الله 
وشهاب الدين: عبد الحليم بن عبد السلام . 
وتقي الدين: أحمد بن عبد الحليم 
تحقيق ميجمد محي الدين عيد الحميد 
طبعة مطبعة ا ماني بالقاهرة سنة 00000 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ‏ ' . 

ش لاحك باق كر البوصيري 

تحقيق محمد المنتقي الكشناوي 
طبعة دار 'العربية ببيروت سنة 08 114ه/ 1981م. 
الطبعة الأولى ٠‏ 

- المصباح المني رفي غريب الشرح الكبير للرافعي ' 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
طبعة المطبعة الأميرية بمصر سنة 1558ه/1909م. 
ش الطبعة الثانية 
. - مصنف ابن أبي شيبة- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 
للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
تحقيق عبد الخالق الافغاني 
طبعة الدار السلفية بالهند سنة 1199١ه/‏ 1917/8م. 
- معالم السان 
١‏ للخطابي: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي 
تحقيق محمد حامد الفقي 
طبعة مطبعة السنة المحمدية سنة 1758ه/ 1949م. 
مطبوع مع مختصر سان أبي داود للمنذري 
.- معاني الحروف 
7 الاب اللفسن: علي بن عيسى الرماني 
تحقيق وتعليق الدكتور عبد الفتاح شلبي 
طبعة دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة بجدة سنة ١-5١ه/1981م.‏ 
الطبعة الثانية 1 
- معاني القرآن 


لأبي زكريا: يحى بن زياد الفراء 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة عالم الكتب ببيروت سلة 1980م. 
الطبعة الثانية 
أ عن يرل الفقه 
لأبي الحسين: محمد بن علي بن الطيب البصري 
تحقيق محمد حميد الله 
نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات: العربية بدمشق سنة : 
1ه 1574م. 1 
- المعجب في تلخصي أخبار المغرب 
لمحي الدين عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي 
تحقيق محمذ سعيد العريان 
نشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة «78١ه/‏ 1975م. 
-معجم البلدان ٠‏ 
لأبي عبد الله شهاب الدين: ياقوتٍ الحموي 
طبعة دار إخياء التراث العربية. “بدون تأريخ " 
- معجم متن اللغة 
محمد رضا' 
طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ااه 198/8م. 
- معجم مقاييس اللغة 


لأبي الحسين: أحمد بن فارس بن زكريا 


14 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
تحقيق وضبط عبد السلام نفد شاروة 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سئة 189١ه/‏ 1979م. 
الطبعة الثانية 
- معيار العلم 
: لأبي حامد: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
طبعة دار المعارف بمصر ' بدون تأريخ" 
الطبعة الثانية ٠‏ 
- المغني على مختصر ا خرقي 
: لأبيي محمد موفق الدين: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
٠‏ طبعة دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ببيروث سنة 15557ه/ 7لاوام. 
اشوا د الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم 
محمد طاهر بن علي الهندي 
نشر دار الكتاب العربي ببيروت سنة 11998١ه/‏ 1917/4 م. 
- مغني اللبيب عن كتب الاعاريب 
الابي محمد جمال الدين: عبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري 
تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمد الله. ومراجعة سعيد 
الأفغاني 1 
طبعة دار الفكر ' بدون تأريخ" 
الطبعة الثانية 


65 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- المفصّل في علم العربية 
لأبي القاسم. جار الله: محمود بن عمر الزمخشري 
طبعة دار اليل للطبع والنشر والتوزيع ببيروت ' بدون تأريخ" 
الطبعة الثانية 
- المقاصد الحسنة'في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة 
لأبي اير فنضن الدين: محمد بن عبد الرحمن السخاوي:< 
تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق 
نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة 1501/0ه/ 1907م . 
- مقالاات الإسلاميين 
لأبي الحسن: علي بن إسماعيل لاشعري 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
نشر مكتبة النهضة المصرية سنة م 
- المقتصد في شرح الإيضاح 
لعبد القاهر الحرجاني : 
نشر وزارة الثقافة والإعلام بالعراق مبنة 19/457م. 
ابي 
' لأبي العباس: محمد يزيد المبرد 
تحفيق محمد عبد الخالق عضيمة 


نشر المجلسز الاعلي للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 1149ه 


000 


: فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- المملل والنحل 
ش لأبي. الفتح: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمدء الشهرستاني 
نشر مكتبة المثنى ببغداد ' مطبوع مع الفصل لابن حزم ' 
- مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول 
: لمحمد بن الحسن البدخشي 
طبعة محمد علي صبيح. 'مطبوع بأسفل شرح الأسنوي علي المنهاج' . 
'- المنخول من تعليقات علم الاصول 
لابي حامد: محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
طبعة مطبعة دار الفكر بدمشق سئة هم .لاو1ام. 
الطبعة الأولى 
- منهاج الوصول في علم الأصول 
1 لأبي سعيد: عبد الله بن عمر بن محمد البيضاري 
طبعة محمد على صبيح بالقاهرة 
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
لمجير الدين: عبد الرحمن بن محمد العليمي 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
طبعة عالم الكتب سنة "37 ١ه‏ 19417م. 
الطبعة الأولى 


فهرس:لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
- المتهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
لأبي المحامبن جمال الدين: يوسف بن تغري بردي 
تحقيق أحمد يوسف نجاتي 000 
طبعة مطبعة إدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 011/6ه/1967م. 
الطبعة الأولى 
- الموافقات في أصول الشريعة 
لأبي إسحاق: إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي 
ضبطه ورقمه الاستاذ محمد عبد الله دراز 
نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ' بدون تأريخ" 
- موطأ الإمام مالك بروإية محمد بن الحسن الشيباني 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
نشر المجلس: الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة سنة 20 م 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
لأبي المحاسن جمال الدين: يوسف بن تغري بردي : 
طبعة مطبعة :دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1761ه/ 1977م. : 
- نزهة الألبآء في طبقات الأدياء ا 
لأبي البركات كمال الدين: عبد الرحمن بن محمد الأنباري: 
تحقيق الدكتؤر إبراهيم السامرائي 
نشر مكتبة الأندلس ببغداد سنة ٠191م‏ , 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
الطبعة الثانية 
: - النشر في القراءات العشر 
لمحمد بن محمد الجزري 
سخ ومزائيفة على معد الفجا 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت . 
5 نفائس الأصول في شرح المحصول 
لأبي العباس شهاب الدين: أحمد بن إدريس القرافئ 
مخطوط ومصور على: مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
: تحت رقم 784 أضول 
- نفخ الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
١‏ لأحمد بن محمد المقري التلمساني 
تحقيق الدكتور إحسان عباس 
طبعة دار صادر ببيروت سنة 1784ه/1918م. 
- نهاية الأرب في فنون الأدب 
لشهاب. الدين: أحمد بن عبد الوهاب النويري 
طبعة مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 187١ه/‏ 1977م. 
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
: لأبي العباس أحمد القلقشندي 
تحقيق إبراهيم الأبياري 


رفن 


ْ فهرس لأهم مراجع الدراسة والتحقيق 
طبعة مطبعة مصر بالقاهرة سنة 1488م. 
الطبعة الأولى 
- نهاية السول شرح منهاج الوصول الى علم الاصول 
لابي محمد جمال الدين: غبد ا لرحيم بن الحسن الاسنوي . 
طبعة محمد علي صييح بالقاهرة "بدون تأريخ' 
- النهاية في غريب الحديث والاثر 
لمجد الدين: المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ا 
تحقيق طاهر: أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي 
نشر المكتبة الإسلامية بالقاهرة سنة 1886اه 
- نهاية المطلب ودراية المزذهب ْ ا 
لإمام الحرمين أبي المعالي : : عبد الك بن عبد الله بن يوسف التي , 
مخطوط» ومصور على مايكروفيلم بمركز البحث العلمي بجامعة آم . 
القرى تحت رقم /91 فقه شافعي ‏ ' : 
- النوادر في اللغة ٠‏ 
لابي زيد: سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري 
نشرالكتاب العربي ببيرزت ' بدون تأريخ " 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
لابي العباسْ: أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر التنبكتي 1 
طبعة مطبعة النعادة بمصرسلة 174١اه.‏ 


مين 


فهرس لأهم مراجع الدراسة والتجقيق 
الطبعة الأولى 
9 نيل الأوطار شرح منتقي الأخبار 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١119ه/1910/1م.‏ 
الطبعة الأخيرة 
- هدية العارقين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
لإسماعيل باشا البغدادي 
نشر دار الفكر ببيروت سنة 5057١ه/‏ 1987م. 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 
لجلال الدين السيوطي 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت 
- الوافي بالوفيات 
لصلاح: الدين: خليل بن أيبك الصفدي 
طبعة المطبعة الهاشمية بدمشق سنة 1987م. 
- وفيات الأعيان وأنباه أبناء الزمان 
. لأبي العباس: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
تحقيق الدكتور إحسان عباس 


طبعة دار صادر ببيروت سنة 1594ه/19108م. 


هكعه 


ى- فهرس الموضوعات 


(الجزء الأول) 
الموضوع 
المقدمة 
القسم الأول: الدراسة 


- الحالة السياسية ْ 

- الحالة الاجتماعية 

- الحالة العلمية 

الفصل الثاني: التعزيف بالمؤلف 
- اسمهء كنيتهء لقبه: شهرته 
--أصله ونسبه 

- مولده 

- أسرته 


- نشأته ومراحل خياته 


- وفاته 

- شيوخه 

- تلامذته 

- مكانته العلمية 


ككهة 


:ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


ا الموضوع 
١‏ - ثناء العلماء عليه 
' - مصنفاته 
الفصل الثالث: التعريف بالكتاب ودراسته 
- اسم الكتاب ونسبته إلى القرافي 
8 الباعث على تأليف الكتاب 
- منهجه واجتهاداته 
- مصادر الكتاب 
'- قيمته العلمية 
1 ملاحظات على الكتاب 
القسم الثاني: النحقيق 
- نسخ الكتاب المخطوطة ووصفها 


رقم الصفحة 


ليك 


لوك 


54 
لا 
384 
ف 
يفا 


م 


4م 


4١ 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 

خطبة الكتاب 

الباعث على تأليف الكتاب . | 

الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم 

الفرق بين معنى العام والاعم : 
. الباب الثاني: ٠‏ في بيان أنهم يطلقون لفظ العام والاعم على 
الترده المتقدم في الباب الاول على عموم الشمول وهو 
الأصل» وعلى عمؤم الصلاحة وهو المطلق الذي هو قسم 
العام : 

السبب في تسمية المطلق عاما عند يعض.العلماء 

إطلاق العلماء لط د والاعم على المعنيين بطزيق 
الاشتراك 1 

الباب الغالث: في بيان أن العموم من عوارض الالفاظ 
ومن عوارض المعاني 

صلاحية البمترة للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو 
بطريق التواطق؟ 

. جهة عموم اللفظ هِي الأوضاع واللغات 

تعريف عموم المعنئ 

الباب الرابع: في الفرق: بين الكلي والكلية والجزء والجزئية 
والمحرئي 


لفك 


الل 


مع 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع . 

فائدتان 

الفائدة الاولي: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران 
الاول: في ضابط الحزئي ومعناه 

الثاني : أن الجزئي ما اندرج تحت كلي 

الفائدة الشانية: في ضابط الكلي» وأنه قابل للشركة في 
بتكن الوارد دون بعفنهاً 

بيه : المراد بالمثلين 

معنى الكلية 

بيان معنى الكل 

الفرق بين الكل والكلية 

معنى الجزء 

حقيقة الجزئية 

الباب الخامس: في حقيقة مسمى العموم وحده 
الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم 
بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده 

الاحتمال الاول: وهو ان يكون اللفظ موضوعا للقدر 


المشترك 
الاحتمال الثاني : وهو أنه موضوع للخصوصيات التي تيز 


كل فرد منه 


/ا1 


1١ 7/ 


4ه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 

الاحتمال الثالث:':وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك 
مع الخصوص في كل فرد ْ 
الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا 
لمجموع الأفراد 1 
الاحتمال الخامس: وهو أن تكون صيغة العموم موضوعة 
للمشترك بين افرداه بقيد العدد 

الاحتمال السادس: وهو ان يكون مسمى لفظ العموم هو 
القدر المشنترك بقيد سلب النهاية 

حقيقة مسمى العمؤم عند القرافي 

معنى الغموم عند فخرالدين الرازي 

سؤالان واردان على هذا التعريف 

الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا 

ما يرد على التعريف الثاني 

الباب التنادس؛ في الفزق بين الغام والمطلق 

تعريف المطلق 5006 وبين اسم العدد والعام عند 
الإمام فخر الدين الرازي 

ورود أسئلة على هذا التعريف 

السؤال الأول: وهو أن تعريف المطلق مشكل من حيث 
الحد غير جامع 7 1 


م 


رقم الصفحة ' 


1 
13 


1 
5ك 
15 
23233 
1 
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3 


للا 


7/4 


ملا 


ى- فهرس الموضوعات (الحزء الأول) 


الموضوع 


السؤأل الثاتي: وهو اشتراطه عدم الدلالة؛ وهي واقعة إن 


أراد مسمى الحقيقة البسيطة أو اللفظ 


السؤال الثالث: وهو عبارة عن التباين بين اللفظ الدال على 


العدد والدال على المعدود من تعريفه 

السؤال الرابع ماقي وار ليام العدد بجموع القلة 
وجموع الكثرة 

السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلنب النهاية 

وليست غير. معينة كما يقول 

الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند 

تاج الدين الأرموي 

السؤال السادس: أن قوله في المعرفة إنها وحدة معينة لا 

السؤال السابع: عن قوله: كاه تسد توتيوها ريده 

غير معينة فهو النكرة 1 

تنبيه: الاطلاق والتقييد من باب النسب 

تنبيه : : اختيار المؤلف تعريض' العام والمطلق بناء على ما تقدم. 
معنى اسم العدد عند المؤلف 

تعريف النكرة عند المؤلف 


رقم الصفحة 


لحن 


ليل 


كل 


ددا 


كما 


كما 


لفيا 


1١9 


10 


46 
141 


دعه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأو 0 


الموضوع 

معنى المعرفة عنده ٌ 

فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلني في آن واحد 
الفرق بين اسم الجنش وعلم الجنس 

الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص ْ 

الباب السابع: في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي 


الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما. ' 


وجود وعدم. وعكسه العموم اللفظي 

الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي 
الذي مدلوله كلية ؛ 

الفرق الثالث: أن التتتموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد. 


وليس كذلك العموم اللفظي | 

الفرق الرابع: أن العموم المعنوي لا يناقض مطلق السلب» 
والعموم اللفظي يناقضه 

الباب الثامن: في خخواص العموم اللفظي 

للعموم اللفظي ثمان خواص 


الخاصية الأولى: 'أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده. : 


الخاصية الثانية: علذم التناهي 


الخاصية الثالثة: أن' مسماه منقسم إلى نوعين؛ :فلا يقبل الدخول ' 


ران 


قدا 


لا 
1 ا 


١11 


للد 
لل | 


ى- فهرس الموضوعات (الحرّء الأول) 


. الموضووع 

في الوجود ولا يقبل أن يكون فيه أحد الأحكام الخمسة 
الخاصصية الرابعة: اقسام مسماها إلى نوعين. ما يمكن تصوره 
على التفصيل» ومالا يمكن تصوره ألبتة على التفصيل 

الخاصية الخامسة: أنها تقبل أن يستثنى منه ويخرج مالا يتناهى 
:الخاصية السادسة: أن الحكم الثابت لمسماه إذا ثبت لكله ثبت 
الخاصية السابعة: أن أحد مجازاته مدلول للحقيقة في جميع 
الأحكام 

الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على 8 
المجازات 

الباب التاسع: في الأسباب المفيدة للعموم 

السبب الأول: المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة 

السبب الكاني: المفيد للعموم طريق التتضمن وهو الأوامر 
والنواهي ' 

السبب الثالث: المفيد للعموم بطريق دلالة الالتزام» وهو كل 
لفظ له مفهوم 

أجناس مفهوم المخالفة عشرة: 

الجنس الأول: مفهوم الشرط 

الجنس الثاني : مفهوم العلة 


رقم الصفحة 


حرق 


رق 
56 


حك 
يدق 
”> 
3 
”> 
”3 


364ظ> 


2533 


2535 


م 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) ٠‏ 


501 ْ ش رقم الصفحة | 
الجنس الثالث: مقهوم الصفة 1 07 
الجنس الرابع: مفهوم. المانع ٠‏ 0 
الجنس الخامس : مفهؤم الحصر 1 0 
الجنس السادس: مفهوم الغاية ‏ / للها 
الجنس السايع: مفنهوم الاستثناء اك 
لجنس الثامن: 0 الزمان ْ 3 
لجنس التاسع : مفهوم لكان 1 لطا 
لجنس العاشر: 5 اللقب 58 


ني شان" الثزه حمر النقل العرفى فى المفردات» 0 / / 


رهو أسماء القبائل ١‏ لحي : 
لسبب السادس: المفيد للعموم: .الكائن في المركبات ادا 
الباب العاشر: في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي وبين نفي : ْ 
الكلي أو النهي عله | 1 4 
يكف في فوت امك افيالمشعرك غره واخله .رتني المشيتلة ١‏ 0 + , 
لكلي يقتضي النفي عن كل فرد 0 
ثلاث فوائد تبنى على هذا الفرق 0 
' الفائدة الأولى: في لارجل في الدار حيث نفسيت الحفيقة . 
الكلية ْ شْ 6 0 


ترق 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الملوضوع 

الفائدة الثانية : في من قال لنسائه: إحداكن طالق 

الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي 

الباب الحادي عشر: في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عنه 
مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما. 

ب قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم» يقستضي شيئا غير 
معينء وهو غير عام. 

- وقوله: ألزمتك نهسيا أو تحريماء يقستضي الإطلاق وعدم 
العموم بطريق الأولى. 

- اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتعصر على 
فرد منه ولا يعم الأفراد 1 
- فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق. فيه خلاف في 
المذاهيب 

- حكم نيته في قوله: إحداكن طالق 

الباب الثاني عشر: فى سرد صيغ العموم 

صيغة ‏ كل ' وهي أقوى صيغ العموم 

خصائص صيغة *كل ' 

تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسهاء أو وقعت تأكيدا 
وتبعا 

تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد 


رحن 
رحن 
”23> 


>36 


انون 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


رقم الصفحة. 


ا موضوع 1 
صيغة "كلا" للمثى المذكر + شْ ش لس 
من. خواص "كل وكلا" أنهما يعزبان إذا أضيفتا إلى مشمر 10 لم1 ' 
صيغة 'أجمع" تشستعمل في تأكيد العموم والخصوض 1 ووم 
من خصائض اأحض انهاغر مفريةه لوزن الفعل والصفة. '' م 
صيغة "أجمعان' و #اختعون: و'جمعاء ' .. و'جمع" 0 م 
صنيغة "أكتع " يؤكد به العمومء ومؤكده أولى أن يكون للعفوم ١‏ 851 
صيغة ' أكتعان ' .و ' أكتعون ' ش وم ! 1 
صيخة 'كتعاء". و'كتع" 003500200000 1م 
صيغة "أبصع ' لتأكيذ العموم 1 لم2 
صيغة ' أبصعان "و" أنصعون: : : نهدا 
صيْغْة 'بصعاء ".أو ' بصع" ش ا 
صيغة 'نفسه" الموضوع للتأكيد لون ْ 
صيحة التتاهعدا» وا الفسيت؛ ْ اا 
فيئة أخرنه" رعرع اللعيره ا 00000 وما 
صيغة "عيناهما" و "أعينهم" 1 م 
صيخة: النكرة في أسياق النفي إذا ركبت مع "لا* ا 
صيغة: "لا رجل' في الدار' بالرفع والتئوين. العموم فيها من د 
وجه دون وجه- ! | 8 ش 
صيغة: النكرة في سياق النفي مع غير "'لا' : اال 0 


مه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


' الوضوع 


87888888884 مم 


١ 


: النكرة مع الشرط 
: النكرة مع الاستفهام 
: الفعل في سياق النفي 
: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي 
: اسم الجنس المفرد والمضاف 
: التثنية من اسم الحنس إذا أضيفت 
: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللام' 
: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف 
: اسم الجنس المجموع المعرف باللام : 
الذي 
: "الذي" . و"الذ*. و"الَذ* 


: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف. واللام 


: اللذان ' للتثنية بتخفيف النون" 

: اللذان بتشدذيد النون 

: اللذاء بحذف النون للتثنية 

: اللذي. بتسكين الياءء لغة في تثنية الذي 

: الذين» بالياء في جميع الأحوال 

: "الذون' في الرفع» و"الذين” في النصب 
'اللائين" في الرفع والنصب والْنفض 


رقم الصفحة 


لض 
نض 
23> 
2323306> 
ش فض 
لض 
اكض 
لضن 
فض 
لض 
ينض 
ينض 
- 
لذن 
لفن 
لذن 
اكض 
ان 
ان 


الاسام 


ى- فهرس الموضوعات (الحزء الأول) 


الموضوع 
صيغة: 'اللاؤن* في الرفع» و"اللائين" في النصب والجر 
صيغة : ' اللاي ' :في الرفع والنتصب والخفض 


صيغة: "اللاو' بالواو وحذف النون في الرفع» و'اللاي".' 


بالياء وحذف النون في الخفض 

لعن للواحدة المؤنثة» بتخفيف الياء 
: ' التي " 0 الياء 

#فالت 59 الياء 

:. "الت ' بتسكين التاء 

: 'اللاتي' في جمع التي 

: :' اللاي» بالياء 

: اللواتي» لغة في اللاتي 

: اللات» ببحذقف الياء 


: اللا بحدّف الياء 


788883 4888مع 


اللوات. بخذف الياء 

: اللواء؛ بالمد 

اللواء لين 

: اللواي. بالياء من غير همزة 
: اللاء؛ بغير ياء ش 
: اللات 


0 


ْ 


0 


0 


ليكقفن 


رقم الصفحة 
اام 


ابوس 


572 : 
لال : 
3 
لاس 
لظا 
إلام 
31 
2 
امع 
نففة 
ابام 
ايم 
ابام 
1-51 
اراس 


الام 


ى- فهرس الموضوعات (الْحزء الأول) 


ا موضوع 

صيغة: ذوء عند طيء بمعنى الذي 

:صيغة: ذاتء مؤلثة ذو 

صيغة: ذواء تثنية ذو في الرفع» وذويء في النصب والخفض . 
صيغة: ذواتاء تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي. في النصب 
ا : 

صيغة: ذوات» بضم التاء جمع ذات الطائية 

إصيغة: ذووء جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض 
'والنصب 

صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقل 

و (من) الموصولة تقع على من يعقل 

الذي يقع على من يعقل ومالا يعقل 

و'اللذين' لا يقع إلا على من يعقل خاصة 


تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي ‏ 


من الاجناس العامة 

قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الاحوال والازمنة والبقاع 
والمتعلقات ش 

صيغة: (ما) الاستفهامية 

صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاء 

صيغة: (ما) الشرطية 


رتم الصفحة 


غن 
زفانا 
رفغا 


ازفانا 
زفانا 


ازفنا 
فضا 
ازفننا 
تفار 


ا 


إشس 


1 
إلى 
م 


لك 


وه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الملوضوع 


: (مهما) زهي ما الشرطية إذا لحقت آلفها (ما) الزائدة 


: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جر.. 


: (ما) الزمانية 


ق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية 


(ما) المصدزية إذا وصلت بفعل مستقبل 

: (من) الخبرية الموصولة 

: (من) الاستفهامية 

: منو. في -الحكاية في النكرات 

: منا. في أحكاية الدكرة المنصوبة 

مني. في حكاية التكرة المخفوضة 

منان. وهي تثنية (من) 

منين . وهي.تثنية (من) في النصب والجحر 

منون. إذا استفهمت بها.عن جمع التكرات مرفوع 
منين. في خكاية جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة 
: منه. .قي حكاية الواحدة المؤنثة 

: منتان. في حكاية النكرتين المؤنئتين المرفوعتين 


أو خفوضتي' 


بِعْةٌ 


: منتات. جمع (من) الجمغ المؤنث في الحكاية 


00 


منتين. إذا اسفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين ' 


50 


ثانا 


ام 


ذكرة 


نين 
1 57 
6 
: كثيالا 
3 
الم 
ٍ. 3 
3520 


م 


ل 


قم 


قم 
”> 


اك 


قم 


ى- فهر س الموضوعات (الجزء الأول» 


. الملوضوع 


: صيغة: ماذا وم 
صية: من ذا ٠‏ وم 


المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل 


ع 


: لفظ (أي) الموصولة ش 0 هوم 
: (أي) الشرطية 3 
: (أي) الاستفهامية 1 8 
: (أي) الموصوفة لذن 
: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة الصدر 0 
: (أي) في حكاية النكرات في الوصل 1 ١‏ 
: (أيا)ء بالنصب . لكف 
: (أي) بالخفض 6 


: أيان» إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعة 1 


ان 


صيغة: أيين, إذا استفهمت عن ثثنية الدكرات المنصوبة أو 2 

. المخفوضة حت 
' صيغة: أيون» إذا استفهمت عن جمع النكرات المرفوع امع 
صيغة: أيِين؛ إذا استفهمت عن جمع النكرات منصوب أو 

مخفوض ش 0 
ش صيغة: أية» إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثة 1 م 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


ا موضوع 

صيغة: أبيان» إذا استفهمت عن تثئية النكرات المؤنثة المرفوعة 
صيغة أيتون» في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثة 
صيغة: أيات. في حكاية جماعة المؤنث المرفوع 

ضبغة: أيَّات: قي حكاية جمع النكرات المؤئشات المنصوب أو 
امخفوض |00 

صيغة: المي إذا استفهمت عن نسب المسكول عنه العاقل 
صيغة : المنيان» إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه» وهو تثنية 
مرفوعة : 

صيغة: المئيين» للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل» وهو 


تثنية منصوبة أو مخفوضة 


صيغة: المنيون» للاستفهام عن نسب مسكول عنه عاقل» 00 


* جمع مرفوع 


منصوب أو مجرور 
صيغة: المنة» للاستفهام عن تسب نكرة مؤنثة من العقلاء 


رقم الصفحة 


حم 
اه 


صيغة: المنتان» للاستفهام عن نسب تثنية من التكرات المؤنثة : 


المرفوعة العاقلة 


صيغة: امنتين» للاستسفهام عن نسب تثنيسة من النكرات المؤنثة 


العاقلة منصوية أو مخفوضة 


يدك 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 


| صيغة: المنيات» للاستفهام عن نسب جمع من النكرات العقلاء 
المرفوعة 

صيغة: : النيات» للاستفهام عن نسب جمع من النكرات 
المنصوبة أو المخفوضة 

مبغة: الاري للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد 
مرفوع 

اصيغنة: الماوي» للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات 
المفردة المنصوبة 

صيغة: الماوي» لي له 
المفردة المخفوضة 


صيغة: الماويان» للاستفهام عن نسب مالا يعقل من النكرات 
المثناة المرفوعة 

ميف ارد للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية 
الدكرات المنصوبة أو المخفوضة 

صيغة : الماويون؛ للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من 
الدكرات التي لا تعقل 


رقم الصفحة 


ضصيغة: الماويين» للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات: 


المنصوية المذكرة 
صيغة: الماوية» للاستفهام عن نسب مالا يعقل مفردا مؤننثا 


1م 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 

منكرا مرقوعا 

ضيغة: الماويةء لنلاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل منخفوضة 
ا ْ 

صيغة: الماويتان, 'للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النتكزات 
التي لا تعقل ‏ | ٠‏ 

صيغة: الماويتين» للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو 
مختوفة من التكرات المؤنثة التي لا تعقل 


صيغة: الماويات؛ ا 


00 المؤنئات المرفوعة 


صيغة : الماويات» للاستفهام عن نسب جمع ات 0 


التي لا تعقل 

صيغة : : المائي » للاستفهام عن تسب تكرة لا تعقل مرفوعة 

:" صيغة: المائي» للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبة.. 
ضيغة: المائي» للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة. مخفوضة 
صعة: المائيان» للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لاا 
صسغة : المائيين » للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو 
مخفوضة لا تعقل 0 

صيغة : المائية» للأستفهام عن نسب واحدة مؤنثة .منكرة 


65 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 1 
ضيغة: المائيات: للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوع 
ضيغة: المائيات» للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر 
منصوب أو مخفوض 

صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهول 

ضيغة: (أين) للاستفام عن المكان ش 

من (كيف) وهي يعم فيها الاستفهام جميع الأحوال 
صيغة: (كم) الاستفهامية؛ وهي يعم فيها الاستفهام مراتب 
الأعداد 

صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوال 

صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهام 

صيغة : (حيث) للعموم في المكان 

صيغة: حيث الشرطية 

ضيغة: حيث الشرطية 

ميق حر الغر ني 

صيغة : حولثك الشرطية 

صيغة حوث الشرطية 

صيغة: إذا الشرطية 

ة: متى ما 

صِيغة: أينما 


الح 
ا 
414 
114 
415 
14 
46 
146 
46 
46 
3 


املك 


6 


ي- فهرس الموضوعات (اليرء الأؤل) ” . 


32 


م 


818888888888+ 


9 
ف 


خا خخ 8 خم اقل 


24 8غ 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


: معال 
: علو 
: (إذا) إذا اتصل بها (ما) 


:غلك 


لدى 


: يمينك. إذا استعملت ظرفا 


ى- فهرس الموضوعات (اللجزء الأول) 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


: إيه» بكسر الهاء من غير نوين 


رويد 


رقم الصفحة 


اح 
ا 
رد 
رت 
ود 
5١‏ 
تدرف 


ضرف 
و 
رف 
برضف 
رة 
رضة 
نر 
نو 
اوفق 
2 
55 


لحك 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الاول) 


الموضوع لمعه 
صيغة: هات الشيء و 
ضصيغة: هازيدا ْ 0-7 
صيغة: بله زيدا | ' ْ 1 
صيغة: عليك زيدا 1 
صيغة : علي زيد ومع 
صيغة: مه تحرف 
صيغة:' صه 41 
صيغة: هيت 4 
صيغة: قطك حرف 
صيغة: إليك : هف 
الباب:العالث عشر: في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي 484 
الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنها خرف 
بيان شهرت بالقراقي : 03 
أسماء القبائل قسمان ا 4 
سرد لبعض أسماء القبائل العربية 00 
جملة من قبائل امغر 0 
قبائل الأكراد عربية أضلا عجمية في أسمائها ع 


الباب الرابع عشر: في إقامة الدليل على عموم الصيغ المتقدمة 5ط 
الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغةء 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


.ا موضوع 

وهو عشرة أوجه 

- الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد 

إلخع 

- فائدة: في بيان اشتقاق تلك الالفاظ وبيان معناها 

- لإفادة النكرة في سياق النفي العموم وجهان: 
الوجه الاول 

الوجه الثاني 

وجوه احتجاج منكري العموم» وهي ثلاث عشر وجها 

الإجابة على هذه الوجوه وردها 

قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من 
اللغات 

سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعية 

قاعدة : ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسه 

الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق 

فائدة: الاستثناء من الإثبات نفي 

دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليها 

المفهوم من الجمع المعرف 

العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظية 

تنبيه: قال الجبائي : الجمع المنكر للعموم 


رقم الصفحة 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 
مسألة: إذا قال الله تعالى "يا أيها النبى ' هل يتناول الأمة؟ 
مسألة: الفعل في سياق النفى يعم 
قوك متخري العموم أن الفعل في متاق النقي لاايسم 
حجة مثبتي العموم في هذه المسألة 
حجة منكري العموم فيها 
الرد علي منكري العموم 
مسألة: في نحو من قال: 'والله لا آكل" هل يعم جضيع 


المأكورلات؟ 
فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل' وبين 'المقتضى لا 
و ل ١‏ 


مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟ 

مسألة : الف لا حول لد 

تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم له 

فائدة: قول الآمدي في:. "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 

المقصود رفع جمع الابحكام 

مسألة: في قول الشافعي: 'ترك الاستفصال في حكايات 
الأحوال. . ال" ش 

قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في. غيره 

مسألة: العطف على العام لا يقتضي العموم 


؟مه 


رقم الصفحة 


وداه 
62١86 3‏ 
01 
01 
2135 


اك 
يك 


:25 
557 
هله 


| يدن 
لو 
نشوك 


ثم 
ماه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الأول) 


الموضوع 

:مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: يا أيها الذين 

آمنوا»» وليا أيها الناس» 

قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من 
الخلق 

'بأي شيء يتحقق النداء؟ 

الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلق 

:الحقيقة بالإجماع 

المجاز بالإجماع 

مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله كَل عن بيع 
الغرر' 

وفي قول الصحابي: ' قضى رسول الله يلكي بالشاهد واليمين" 

وفي قول الصحابي: سمعت ف الله يك يقول «قضيت 


بالشفعة للجار» 

شرط الرواية بالمعنى 

مسألة: في قول الراوي: 'كان رسول الله ككَوِ يجمع بين 
الصلاتين في السفر' 


مسألة : في قول الراوي: 'صلى رسول الله 6 كَكِبدْ بعد الشفق ' 
مسألة: قول الراوي: ' صلى ييه في الكعية ' 
مسألة: في قول الغزالي : "المفهوم لا عموم له" 


رقم الصفحة 


يكن 


دوم 


ى- فهرس الموضوعات (الحزء الأول) 


0 


الموضوع 
مسألة: فى قول الآمدي: اختلف العلماء في. عموم قسوله 
تعالي : #إخذ من أموالهم صدقة»# 60 
مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب 
المدح أو الذم 'اختلف العلماء في إفادته العموم يك 
مسألة: قول إمام الحزمين: قولهم النكرة في. سياق: الشرط تعمء ْ 
ليس على إطلاقه 5 د 
#2 هس 


غ6 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


ا موضوع 

الفصل الثاني: .في إقامة الدليل على أن ما تقدم من الصيغ 

كلها من العموم وهي ثلاث عشر قسما: 

القسم الأول: صيغ الاستفهام 

القسم الثاني : صيغ التأكيد 

القسم الئالث: الصيغ المحلاة يلام التعريف 

القسم الرابع : صيغ النفي 

القسم الخامس: صيغ الشرط 

القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرف 

القسم السابع: الظروف 

القسم الثامن: أسماء العدد المعدولة 

القسم التاسع: صيغ النواهي 

القسم العاشر: صيغ الأمر 

القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال) 

القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لاسماء الأوامر.والنوامي 

القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرف 

الباب الخامس عشر: في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من 
النحاة والأصوليين فى جموع السلامة 

قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها 

بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونها 


رقم الصفحة 


3 


"8 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثانني) 


الموضوع 

قول الأصوليين: ججبموع السلامة من صيغ العموم وهي لا لا 

يتناهى 

طريقة الجمع بين قولي الفزيقين 

إشكال عظيم صعب 

الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمع. 

فائدة: ضابط جمع القلة 

ضابط مسمى جمع الكثرة 

فائدة: فيما ينبني على الخلاف في أقل.اللدمغ 

البباب السادس عشر: في حد التخصيص وتمييزه عن النسخج 
والاستثناء وقبول اللفظ العام للتخصيص . 

النصل الأول: في التحسيمر 
معنى التخصص عند الواقفية 

تعريف الشخصيص عند القرافي وبيان محترزات التعريف 

الفصل الثاني: في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناء 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص 


الإغام الرازي يقول: لا معنى للفرق بين النسخ والتخنصيص" : 


لعدم التباين بينهما . 
الفرق بين التخصيص والنسخ غند إمام الحرمين : 
ما يره على الفرق لإمام الحرمين ‏ . 


كوه 


34 


84 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الموضوع 

الفصل الثالث: في قبول اللفظ العام التخصيص 

البات السابع عشرة في القرق :بين الخصص والموكتة:. والقيد 

والاجنبي والفرق بين النية المخصصة والمؤكذة 

قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العموم 

اضابط : يميز بين التقييد والتخصيص 

مسألة: الفرق بين النية الملخصصة والنية المؤكدة 

الباب الشامن عشر: فيما يصير به العام مسخصوصا على الحقيقة 
وعلى المجاز. وما هو الاصل في ذلك وما هو الفرع؟ 

إطلاق العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده» وأن السامع 

يعتقد إرادة المتكلم له 

الفرق بين الصرائح والكنايات 

قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام خاصا هو قصد 

المتكلم 

إرداة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة 

الباب التاسع عشر: في جواز التخصيص ووقوعه 

وفيه سبع مسائل: 

المألة الأولى: في إطلاق العام لإرادة الخاض 

المألة الثانية' ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجور 

المألة الثالثة : الغاية التي يمكن أن ينتهي تخصيص العموم إليها 


رقم الصفحة 


11 


1١16 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 
الموضوع رقم الصفحة , 
مسألة: في قوله يَكلِ: 'لا صيام لمن لم يبيت الصيام من . ْ 
الليل" ْ ٠‏ هد 
المسألة الرابعة: أقوال العلماء في العام الذي دخله التخصيص. ١‏ '' 
هل هو مجاز أم لا؟  ٠‏ دا 
١‏ التخصيص بمتصل أو منفصل بالاستئناء في الحال من : 
العموم 00000 8 
المسألة الخامسة: أقوال العلماء في التمسك بالعام المخصوص 0 3 ١4.‏ 


المسألة السادسة: تأخصير البيان عن وقت الخطاب» وأقوال 
العلماء في إرادة العموم من ظاهر اللفظ ١‏ 
المسألة السابعة: الوقت الذي لا يجوز للمجتهد أن.يحكم 
وجب الععوم 7 0 
تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصص 0 :مها 
الباب العشرون: فيْ اللخصصات المتصلةء ووقوع التخصيص ا 1 
بهاء وما يتفرغ على ذلك : ١80‏ 
المخصصات المتصلة أربعة عند الأصوليين وهي:. ْ 
الاستثناء» والشرطء والغاية» والصفة ْ 1 
اللخصصات المتصلة الملحقة بها ستة. وهي: ش ١‏ 
الحال : ٠‏ | الول 
والمفعول من أجله : ١‏ ال 


ممه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الموضوع 

والظروف من الزمان 

والتقييد بظرف المكان 

والمجرور 

والتمييز 

يتمهد هذا الباب بفصلين: 

الفصل الأول: في بيان أن هذه الأمور العشرة ليست مخصصة 
للعموم : 

الفسصل الغاني: في التخصيص بالمخصصات المنصلة عند 

الأصوليينء وبيان فروعها وأحكامها 

ليطن الأولك الاستئناء 

وفيه سبع مسائل: 

المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء. وبيان صحة التعريف 

سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب 
المصنف عليه 

المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستشناء متصلا بالمستثنى هنه 

عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهما 

بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى باب 

الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستئناء بإلا 

المسألة الثالئة : الاستثناء من غير الجنس 


رقم الصفحة 


لحمل 


يفذا 


يفنا 


يفنل 


1,4 
18 
18 
185 
181 


لحلا 


ان 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الموضوع 

أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز. وحججهم 

فوائد سبع : ْ : 

الفائدة الأولى : الفرْق بين الاسناء المتصل والمنقطع 

الفائدة الثانية: الاستثناء منقطع في قوله تعالى : إلا يسمعون 
فيها لغوا الا سلاما» 

الفائدة الشالشة: أقوال العلماء في الاستثناء بقوله 
تعالى : #لايذوقون فيها الموت الآ الموتة الأولى » 

الفائدة الرابعة: في أبيان معنى الأبيات التى استدل بها القائلون 


بأن المنقطع حفيقة 


الفائدة الخامسة : الاسشناء يقع فى المطابقة والتضمن والالترام 


الفائذة السادسة: .يشترط فى المستمنى منه أن يكون شاملا. 


للمستثنى 
الفائدة السابعة: قد يسجئنى بعض أفراد جنس ويكون الاسناء 
المسألة الرابعة: فيجأا اتضل إليه الاستثناء في الكثرة والقلة: 
الاسخناء المستغرق فاسد بالإجماع 
يصح الاستثناء بكر درن أقل مما بقي 
حجة جواز استثناء الأكثز ل 
حجة من 'يقول بفساد الاستئناء في المساوي والأكثر 


0ن 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


ا موضوع 
المسألة الخامسة : الاستثناء في الإثبات نفي ومن النفي إثباث عند 
٠‏ اللجمهور 
الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة 
أدلة الجمهور 
حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه 
الإجابات على حجج الحنفية 
المبآلة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟ 
عؤد الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن 
الإثبات نفي 
المبألة السابعة: أقوال العلماء فى الاستثناءات المذكورة عقب 
الجمل ٠‏ 1 5 
فائدة: في عود الاستثناءات على الكل 
سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة 
' وعلى البعض أخرىء اشتراك ولا مجاز 
تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقا : 
يسةء لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستئناء على 
الجملة الأولى كما في الكتاب والسنة 
المخصص الثاني المتصل: الشرط 
لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسباب 


لديف 


578 
3507 


؟ه؟ 
5304> 


565 
باه ”3 


وكا 


اكه 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثانى) 


ا موضوع 
تعريف السبب من أحيث هو سبب 
محترزات التعريف 


ويحتوي هذا المخصضصن على ثمان مسائل :. 


المسألة الأولى: قال الآمدي: الشرط شرطان» شرط السبب 


وشرط الحكم 
المسألة الثانية: أصل صيغة الشرط "إن" 
لمسألة الثالثة : في أن المشروط متى يحصل؟ 
لمسألة الرابعة: الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد 
لمسألة الخامسة: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين 
لمسألة السادسة: : أقوال العلماء في الشرط افلم على الخمل» 


هل يعود على جملتها أم لا؟ 

لمسألة السابعة: اتفاق العلماء على وجوب اتصال الشرط 
بالكلام 

لمسألة الثامنة: اتفاق العلماء على جواز تأخير النطق بالشرط. 
وتعجيل النطق بلفظه 

المخصص الثالث المتصل ؟. الغاية 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: فى ألفاظ: الغاية ومدلولها 
المسألة الثانية: الحكنم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها 


؟'كم 


دا 
: 


قد ' 
قدا 
م : 


000 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الموضوع 
فائدة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية 
المسألة الثالئة : يجوز اجتماع غايتين 
تله : الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددة 
فائدة: في اندراج الغاية في المغيًا 
المخصص الرابع المتصل: التقيبد بالصفة 
الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت إحداهما 
بالأخرى 
الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرة 
الباب الحادي والعشرون: في المخصصات المنفصلة 
وهي نوعان: بالسمع» ويغير السمع 
الفصل الأول: التخصيص بغير السمع. وهو خمسة أقسام: 
القسم الأول: التخصيص بالعقل . وأقوال العلماء فيه 
القسم الثاني : التخصيص بالحس 
القسم الثالث: التخصيص بالواقع 
القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوال 
القسم الخامس : التخصيص بالعوائد 
الفصل الثاني : التخصيص بالدلائل السمعية 
وهي قسمان: قطعية السند متواترة. وظنية السئد أخبار آحاد 
القسم الأول : 'التخصيص بالمقطوع السند. وفيه سبع مسائل: 


رقم ل 59 


38 
532 
86 


اللا 


/ا3 1 


يندا 


ا 


اين 


1 
نلف 
53> 
5506 
1 


77 


يذن 


؟كم 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني). . 


الموضوع 
المسألة الأولى: تتخصيص الكتاب بالكتاب» وأقوال العلماء فيه 
المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة 


المسألة الشالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو 


فعلا 

المسألة الرابعة: ا السنة المتوائرة بالكتات 

المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 
المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفسعل 
الرسو لاق 

المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير 

القسم الثاني : في تخصيص المقطوع بالمظنون 

وفيه مسائل: شْ 

المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحد 

المسألة الثانية : .تخصيص السنة المتواتزة وعموم الكتاب بالقياس 
المألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهوم 

الباب الثاني والعشرون: في بناء العام على الخاص 

آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخر, 1 

أدلة الشافعية على تقديم الخاص 

مناقشة القرافي لا أورده: الرازي للشافعية 

حججيج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهما 


655 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الوضيع | 

أدلة ابن القاضي على التوقف 

مناقشة ابن, القاصض 

مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع 
تقدم أحدهما 

ألباب الثالث والعشرون: فيما ظن أنه من مخصصات العموم 
وفيه عشر مسائل: 


المسألة الأولى: الخطاب الذي يزد جوابا عن سؤال سائل 

المسألة الثانية: تخصيص العموم بمذهب الراوي 

المسألة الثالئة: تخصيص العام بذكر بعضه 

المسألة الرابعة: التخصيص بالعادات 

المسألة الخامسة: المتكلم الناطق بالخطاب لا يقتضي تخصيص 
العموم بخروجه منه 

المسألة السادسة: العموم المتناول للنبي يلك والأمة يتناول الجميع 
المسألة السابعة: العموم المتناول لما يندرج فيه السيد والكافر يعم 
الفريقين ش 

المسألة الثامئة: إذا ورد العموم في سياق الماح والذم لا يوجب 


تخصيص العام 
المسألة التاسعة: اختلاف العلماء في العموم إذا تعقبه اسبغثناء أو 


صفة حكم 


رقم الصفحة 


>38 
>30 


>30 


/لا6 5 


لام 


ا 


اونا 


ادا 


با 
اتذانا 


ه84 


7 


584 


مده 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) 


الموضوع 


المسألة العاشرة: عطف الخاص على العام هل يقتضي ' 


تخضيصه؟ : ش 

الباب الرابع والعشرون:.في حمل المطلق الكلي على المقيد 
وتحته أقسام ,أربعة : 

القسم الاول: أن يختلف الحكم والسبب معا 

القتسم الثاني : أن يتفقا معا 

القسم الثالث: أن يكون السبب: مختلقا والحكم واحدا 

القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحدا 

أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهم 

مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيّد في موضعين بقيدين 
متضادين . 

تنبيه : تقييد المطلق: بالقياس مع اختلاف الأسباب 

فائدة: التقييد والإطلاق إسمان للألفاظ باعتبار معانيها 

الباب الخامس والعغشرون: 
في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر 
والنهي والخبر في الثبوت» والخبر في النهي. :وبين أن 
يكون كليا أو كلا أوكلية 

يجمع بين المطلق والمقيد في: 

الأمر والمأمور به الكلي 


رقم الصفحة ' 


نا 


ى- فهرس الموضوعات (الجزء الثاني) ٠‏ 


الموضوع 

الخبر إذا كان كليا 

:اذا كان مأمور الأمر كليْة يكون تخصيصا 

'ونحوه نخبر الشبوت المتعلق بكلية 

أوالنهي المتعلق بكلي أوكلية أو كلا يكون من باب العنية 
إومن باب العموم خبر النفئ إذا كان متعلقه كليا 
'وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلا ش 

أخاقة الكتاب - ُ 


/اكةم 


طبعت بمطابع 


اللرو لا ا 
2 اله سس ديدم # ص 


الت كاهلا ؟؛ سعامم مه ؟ 
القاهرة 


